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1 1 


كتاب السير. . 


E‏ ی قال: 58 e‏ الله لر علد الان اشن الإبمان» الك 
عمن قال: لا إله إلا ال لا تكفره بذنب ولا تخرجه سدس انلام صمل والجهاد ماضن . 
مذ بعشجن الله إلى أن يقاتل آخر أمتئ الدجال» لا يبطله جور جائر ولا غدل علدل». 
و الإغان:بالأقندان» رو اه أبو ١‏ داود 3 سكنت" عنه. هو المنذرى» و3 له شسواهدء كنذا ى ٠‏ 
"التي )١18:376‏ قلنت: فالحديث حسن صالح ال : 
0 0 د السلرقن. عن ای مرت مط قال: و معقود فی 
طائقة 98 ا يوم a‏ 
عن معاوية يقنول: سمعت رسول الله ميته يقول: «لا“تزال طائفة من 
أمتى قائهة بأمر ال لا بطر هم .هن خحذلهم أو خالفهم» حتی يأتن. امز التشدوهم ظاهزون. 
على النابيق» رواه مسلم (14551)-. 


باب فرضية الجهاد وجوامه مع كل امیر بر أو فاجو 

57 :عن أنس إلى قوله: عن معاوية إلخ: دلالة الأحاديث علي الجوع الثانى. من الباب: ظاهرة. ْ 
2 : «لا:يبطله جور جائر ولا عدل عادل» دليل على أن لا فرق فى حصول فضيلة 
الجهاد بين أن يكون الغوو.مع الإمام العادل أو الجائرء ويشترط أن.لانيكون كافرا بدليل ما سيأتى» 
وفى سن ر الحديث الأول يزيد بن أبى نشبة لإبضم النون فى أوله وسكون الشين للمعجمة) مجهول» . 
ولكن سيكت أبى داود والمنذرى عنميدل على کون انط سوبا راي توعد كما قاله 
الشوكاني. 

وفيه دلیل على أن الجنهاد لا يزال ماضيتا مادام الإسلام O‏ ظهور: 
الدجال أو أما يعسد ظهوره وقتل المسيح. عليه السلام إياه وغلبة المسلمين على الكافرين . فل یبقی. 


0 رضي اهاد ودوامه مع کل عبرأو اجر OR‏ 1 1 

9 عن مكو عن أبي جريرة قال: قال رسول الله عل الها راحب 0 
عليكم مع كل امیر برا كان أو فاجراء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان ٠‏ 
أو فإجرا إن ععدل:الكببائر»"والصلاة واجية علي مسلم برا كان أو اجا ران عمل 


فى العالم إلد لاساد ورف الجريةه قال يقيق هن 'الكقنار الاقام إلا الإسلام أو السيق: :ثم يرقد ... 

۰ بعضن القبائل بعد مدة إلى الكفرء : فيقبض الله اللسلمين كلهم عيبم عن آخرهم» فللا يبقئ على 

. وجه الأرض إلا شرار اليلق بيتخارشون على الطرقات كتحارش البهائم فتقو م جليمم القيامة» ورد ٠‏ 

: ذلك فى أحاديث صحيحة فى أجوال. إلساعة» وفيه ما يدل على عندم بقاء الحاجة إلى الجهاد. يعي . . 
استعصال الدجال وجماعته الكفرة ة الفجرةٍ»,وظهور. الدجال هو المراد بالقيامة فى قوله. ده 0 


1 «لا يزال طائفة. ان أت بقارن اق از ىب القامة لكوت من أعظم أشراطها وأماراتها. , 


. شتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا | لم يكن للمسلمين إمام‎ i 

3 . فائدة؛ :عن أي هزيرة مرفوعا: لأمرت أذ أقاتل افاي حى بش هدوا أن لاك إلا لله رآبي سول 
الله 0 يه كم يا 1 1 
1 وإذا ل انا کیم شل ل ار ع لمم ا 

قولة: اعان مک 

الأخبار خان لزاه a‏ مويه 3-5 3 اده ھک مود 00 0 0 م 
١ 3‏ يك فط اا الل یکی لمتحم ما فلا ا اتيت على لای 
Celt‏ ا ا ل فى 1 


: 0 ا هايا “إن: ا 7-0 5-6 اجماغنة رک 3 
-. فإن لم يكن لهم ججماغة ولا إمام؟ قال: ل ل ل 
يدركلكالوت وأنت على لك يي يا ا ا CG‏ 
+ لقال اللنافظة فى "الفتح” : قال الطبرئ: واوا لذ الا من اخزر اروم عة اناق 
ْ طاعة من مهوا على تأر قال: :اون الذي أنه متی لم يكن لفاس ابام فافعرق الاب ارا 


ا ادويق 0 0 ا وغ ر ١ ١‏ 


ت 


0 اجر‎ ATA: 0 بر اود 47 شت ع غنة) ا“‎ REE 


الل ١ E‏ 
ا سشسسه ب هس د E‏ وفي 


ید ساي ضحد 


فلا يتبع فى الفرقة أحدا ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خحشية من الوقوع : 5-8 الشزء وأخرج 
“الطبرى وصححه ابن حبان عن أب هريزة: قال: قال رسول الله ڑا کی باك با جد الاين .. ..- 
عمرو؟ إذا بقيت فى حفالة من الناس» وقد مرجت عهودهم وأماناتمم» واختلفو! فنصارز؟ هذا 2 

3 وتيك باصا قال اس قال: «عليك كه اه). : (نتح 


: لازال ولو بخاسة سه وای کا ور لادوم شب من اتور الاي درد 
0 وقد أ روات لها ارد e E‏ 7 
1 هسلا ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باسعخلافت الخليفة إياه. كما نيقل أبو بكر رضئ الله عن وإما” 

جبيعة:من | العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير» بشرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة 


ا أى مساءما حرا ذكرا عاقلا بالغا سائسا أ أى مالكا للتصرف فى أمور.المسلمين بقوة رأيه.ورويته 


ومعونة بأسه وشو کته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفید الأحكام» وجفظ حدود دار 
الل وإنضاف الظلوم من الظالم» إذ الإخلال :بنېذه الأمور مخل بالغرض من نصب : الإمام کذا 
قن “شرح العقائد” (ص: ٠ (EA‏ وفى. الدر. ' فی باب الإمامة هی صغرئۍ وكيري» فالكيرى ١‏ 


. تصرف عام على الأنام ونصبه من أهم الواجبات» ويشترط كونم مسلما حرا ذكرا عاقلا‎ E 


. بالغا قادرا :قرشياء لا هاشميا علويا معصوما وتصح سيلطنة متغلب للضرورة أه. قال ابن عابدين: 
قوله:. ”قادرا ال ار سار ار ولك E‏ : 
5 وحفظ حدود الإسلام وجر العساكر اه ١(‏ :الاه). : 1 ا 
0-0 قلت: كاو يليم العلماء أو ججاعة من الستلمين رحلة لا بقدر على سي رر وة اة 
وجر العساكر وتنفيذ الأحكام بشو كته وبأسه ولا على إنصاف المظلوم من الظالم بقدرته وسطوته 
5 ا 0 


و يجدى:. 


1 0 3 اماما أر ار في اراي وأفواه اناس فإن مدا ر الإمارة والأمافة على لقو را تز لقدرة دون 


إعلاغ السيغن فرضية اللجهاد ودوامه مع كل أمير بر:أو فاجر 1 
”العریږی ' (oni).‏ رواته ثقات لکن فيه انقطاع :اه .قلت : : وکن ستكوت بی داود 
عنه يشعر بصلا حيته للاحتجاج. ::فلعله عرف بأن الواسطة بينهما ثقة. 

۳- .وي يده-.حدزث.عمرو بن النعمان عند الشيخين (إن الله ليؤيد:هذا:الدين 

بالر جل الفاجر ( العزریزى .(FYTTY):‏ 1 


وحم اك ار حو و eS i‏ بل:علی مم أن يلتمسواءلهم ولليا قادرا 
بالقدرة التى مر ذكرنها. 
:قال المووفقئ فى ”المغنى “: وأمر-الجهناد.موكول إلى الإمام وو ويلزم الرعية طاعته فيما 
يراه من ذلك. .وينبخى أن يبتدرئ.سترتيب.قوم فى أطراف البلاد يكفون من بإزاءهم من المش ركين» 
الحروب» وتدبير الجهادء .ويكون ممن له رأى وعقل ونجدة وبصر بالحرب .وسكايدة العدوء ويكون 
فيه أمانة ورفق.ونصح للمسلمينء وإنها يبدأ بذلك لأنه لا يأمن عليها من امش رکیں» ويغزو كل 7 
من يليهم إلا أن يكون فى:بعض الجهات من لا يفئعببه من يليه فيدقل إليهم قوم من أخرين» ويتقدم 
.إلى من يؤمزه أن لا.يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطسورة يخاف أن يقتلوا تحتهها 
إن فعل ذلك فقد أساء» ويسستغفر: الله تعسالئء فإن-عدم الإسام ؛ (أى منات)للم.يؤوخر الجهاد. لأن 
. مصلحتة:قفوات بناج ره واإنسحصلت»غنيمة قسمها أعلها على وجب الشر ع: قال القاضى: 
وايؤاخرا قسامة تن :يظهز إمام تاطا للفروج :؛فإن.بعث بالإسام جيشا وأمن عليهم :أمي را تغقتل 
:أو امات فللجيش :أن: يمرا أحدهم: »كما فعل أصصحاب النبى ‏ و فى مجيش موقة» طاقنل .أمزاؤهم 
:الذين آرم ين ا أمروا عليجم علد ا النبى يد فاضبى ی أمزهم وصوب رأيهم 
وسمى خالدا يوذ سیف اللهاهد ( ۰ ۰۱ 017764 . 
.وفيه أيضنا: وبيغزى .مع کل بر وافاجر يجنى مع ګل: ا عبد الله: ومتكل عن الرجل 
يقول: نا أغزو و يأخذه ولد العنباستإغليوفر الفيئع علييج غققال :.سبخان :الله 1 مؤلاء قوم سوء 
نمؤالاء القعدة مفبطون جهال غيقال: ارجم الو أن :الئاس كلهم شعدوا كما ءقعدتم .من کان یغزو؟ ا 
اليس كنان قد ذهب الإستلاغ؟ ما كانت تضضع :إلووي؟ قال أحمد د كناك الاد ميس :فب .بشرب 
الخمر والغلول يغزى معه؛ لما ذلك فی:نفسهء ویروی عن النبى مزه : «إن الله لييؤيد هه هذا الدين 
بالر جل الناجر) اهدب( 073:1 . 


ار 


:4 عن أبىدهريرة مرفوعا: امن مات ولم خو وام يتحدث.نفسه بالغزو مات 


3 على شعبة.من نفاق) أخرجه الحاكم فى ' “هستد ركه ٠‏ (۷۹:۲) وصححه على شرط 


e e 


الللله ا :املق بغر رمن الماد ته رنه لا 


7 0 وأبو داود n‏ وفى الا“ : ١او RR‏ عنه 0 


قوله: ”عن أبى.هريرة إلخ ' قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة و ابه اللو من .لهذا فلا يترك نفسه 
عن التحديث بالغزو والجهاد فى سبيل الله. 

. قوله: “عن أنس رضى الله عنه إلخ“ قال فى ”النيل“ نقئلا عن الحافظ فى ”الفتح“: الجهاد 
بالكسر أضلة لغة: المشقة يقال:. جناهدت»جهادا أى بلغت المشقة: وشزعا: بذل الجهد.فى قتال 
ل . ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشبطان والفساق. غأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور 

الدين» .ثم على العمل بها ثم على:تعليمها وأما مسجاهدة الشيطان خعلى دفع ما يأتى به من الشبهات 


و و . وأما سجاهدة | الكفار فتقع باليد والمال واللسان .والقلبء وأما الفسناق فباليد 


:افتراض الجهاد عيئا.أو كفاية: 
ثم قال: واخضلف فى جهاد الكفار هل كان.أولا فرض.عين أو كفاية؟ ثم قال فى باب 


.على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفعح فى.حيق كل من أسلم إلى المدينة 
العقبة على أن يووا رسول الله م وينصروه فيخرج من قولهما.أنه كان عينا على الطائفتين كفاية 
فى .حق.غيرهم, ومع ذلك غليس فى حق الطائفتين على التعميم بل فى حت الأنصار إذا طرق المدينة 


طارق» وفى حق المهاجرين إذا أريد قنال أحد من.الكفار ابتداء. وقيل: كان عينا فى .الغزوة التى 


خرن لای کل دون قرعا 
والتحقيق: أنه كان.عينا على.من عينه النبى َي فى حقه وإن للم يخرج. وأمابعده ر 


م 1 


فرضية الماد ؤدو امدنع كل أميز ‏ بأو فاجر اه 


APNAV‏ دعن أبى سعيند مرخوعًا: ا 


ا 0 ET‏ ا فان 1 


يمنتطيم: فبلستانة» 5 الإ لم لع ردن أ أضعف الإمان ا 


ده 0 


ا 5 5 2 م : 
LEE]‏ ج چ 


1 الا و 0 e‏ 
١‏ ا السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب كلما أمر .وهو قوى.: 


قال: با ت ل می کل یل ای ر ا عاله ويا : 


eT اليد مشروط‎ E 


ول عن أبى سا رج 00 : والمراد بالاستطاعة u e‏ 


1 ويتضح الفتزق بینم ما بمشال: : مريض قد أجنب وهو واجد الماء قادر على الاغتسال» ولكنه يخاف 
0 على تفسيعه الهلاك أو :ازدياد المزض بالاغعسال» فهو مستطيع للغسل لغة غير فستطيع له شرعاء 
ويجوز بل جب علية الترخص بالتيمم» فالاشتطاعة الشنرعية هى القدرة على الفعال مع الأمن . 

: 0 م چ بقلبه بعد کک ن لم ايه e‏ ۴ فبايتانه. فإن E‏ اللغوية باللسان تخاصلة 2 


0 أن المواد الاستطاعة 0 اللغرية. ٠‏ 7 
سا اة کک فتقلبته: E e‏ باه بان خاف ١‏ ضرا فلیغیره بقلبه» أى 


1 وإ كان احب خمة وتمنرت بالقلب كبنش الصوفية من أصحاب الغو القدسية قهل عليه 


5 ا ؟ والظاهر أن لا لغدام ذليل عليه وسكوت الفقهاء غنهء والله تعالى أعلم. 


1 الايصت ا ابام زعا وای عن كلدك ر ها هو شن بات اده اقشاق من 


04 0 


ْ السلمين ال ا بلقا ما واه یلم عن بي مسعلود أن ردول 


(4) قاو عین ين أ جس آمل السلا لزمهم شرت رغرب كا ذكر لفقا 
ا چ 


٠ ۰‏ الله ره قال 2 وا ن تي به mT‏ جر رون ومسي 

7 باون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
97 يۇمرون» قمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن ن جاهدمي بقابه 
١‏ فهو مؤمنة لجن وزاء لك من الإجان حية خردل اه | (oY:‏ ولام ٠‏ 

وأما الكفار (التاغذوه رعیش برای فلا در هالا إن الإسلام ودف ولا يجت لیا" 


ا 00 ا ات إذا لم يخالفوا العهد الذى بيننا وبينهم» فإن الكفر والشرك فوق كل منكر» : 
E IGT‏ : 


. بمخاطبين بالشرائع ما داموا على كفرهم» وقد زل فى هذا امقام أقدام بعض العلماء من المعاصرين؛ 
فقاموا يأمرون الكفار الروت ونوتم عن انکر من غير أن يدوع إلى الإسلام؛ وجعلوه مود .. 
0 الواجبات. على المسلمين واسغدلوا بحديث أبى سعيد هذا ونحوه من قنوله : : لأفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر)”' ' وقوله مرا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 
٠ .‏ قام إلى إمام نجائر فأمرة ونبپاه فقتله) رواة الحاكم وصتححه اه: فجعلوا لفظ السلطان والإمام عام . 
للكافر والمسلم» ؛ وإلى الله المشتكى م من التحريف الذى ارتكبوه؛ فإن وصف الجائر .ينادى بكون 
امراد منه الإمام المسلم الحائد عن الطريق المستقيم» والكافر لا يوصف بالإمام والسلطان على لسان . 
ال ل مه 
3 الات ورتا للق در ريات" 0 
1 ش ET‏ قرا دن دروف ان" شرح مسرم . 
: 5 :1( : ثم إنه ما يأمر ويدبى من كان عالا بما يأمر به ؤيدبى عنه» وذلك يختلف باحتلاف 
:الشيء فان كان من الواجبات الظاهرة وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونجوها . 


2 فكل المسلمين علماء بهاء إن كان من ذقائق الأفعال والأقوال وما يتعل بالاجتهاد ولم يكن للعوام. 0 


مدعل فيه ولا لهم إنكازه بل ذلك للعلماءة ثم العلماء إما ينكرون ما أجمع عليه. .أما امختلق فيه 
7 6 کار فك لآن على أحد اللي كل مز م ا 


(1) روأة أبو داود والعرمذى» وه تما فى “الترغيب” (ص :ه0040" 


أو أكثرهم. وعبلى المذهب الآخر المصيب واحد» والمخطئ غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه» لكن 
إن ندبه على جهة النصحية إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله. فإن 
العلماء متفبقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلرم منه إخلال بسنت أو وقوع فى 
خلاف آخر» وينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل للطلوب. 
فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: ' “من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه . وقال القاضى عياض: "هذا الحديث (أى حديث أبى سعيد) أصل فى 
صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل 
ويريق المسكر بنفسه» أو يأمر من يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه» أو بأمره إذا 
أمكنه. ويرفق فى التغيير جهده بالجاهل وبذى العزة الظالم الخوف شره» إذ ذلك أدعى إلى قبول 
قوله كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويغلظ على 
المتمادى فى غيه والمسرف فى بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه أشد مما غيره. فإن غلب على ظنه أن 
تغييره يسبب منكرا أشد منه من قتله» أو قتل غيره بسببه كف يده» واقتصر على القول باللسان ءْ 
والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان فى سعة. وهذا هو المراد 
بالنديت إن اء ان تعالى. وهذا هوافقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء الحققين خحلافا لمن 
الأ الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه بکل أذى هذا آخر كلام القاضى. قال.النووى: 
وأما حديث ابن مسعود: «فاصبروا حتى:تلقونى .على الحوض». فقوله: ”اصبروا” أى حيث يلزم 
من ذلك سفك الدماءء أو إثارة الفتنة» ونحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث. من الحث على جهاد 
امبطلين باليد واللسان» فذلك حر حيث لا يلزم منه إثارة فتنة. قال إمام الحرمين: ويسوغ لأحاد الرعية 
أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم دقح عدبا بقوله: ما لم ينته العمل إلى نصب قال وشهر سلاح. 
فإن :انب الأمر إلى ذلك زبط:الأمر بالسلطان:قال: وإذا-جار الى الوقت وظهر ظلمه وغنمه 
ولم ينزجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة 
ونصب ال حروب > هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذى ذكره من خلعه غریب ومع هذا فهو محمول 
على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف بالبحث والتنقير 
والتجسس واقتحام الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيرة قال الماوردى: إلا أن يغلب على. ظنه 
استسرار قوم بالمحرمات» ويكون فى ذلك انتياك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق 


١ ۲ ج‎ 


.”عن سهل بن أبى أمامة بن سهل عن أبيه عن جده مرفوعا: «من سأل الله 
الشهادة بصدق :بلغه الله .مناز ل الشهداء وإن مات على فراشه) أخرجه الخاكم وصححه 
على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى. 

وفى لفظ له عن انس مرفو ع -واصححه الذهبى على شرطه ما-: «من 
سال الله القتل فى سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد) اه. 

باب وجوب الجهاد عينا على من استنفرهم الإمام فإن كان 
نفير العامة وجب على جميع أل الإسلام 

.9 عن ابن :عباس زضى الله عنما أن النبى مَك قال يوم الفتح: ولا هجرة 

بعد القعح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» رواه البخارى (715:1). 


. بصدقه أن رجلا خلا برجل لیقتله» أو بامرأة ليزنى بهاء فيجوز له فى مشل هذا الحال أن يتجسس» 
..ويقدم على الكشف والبحث.حذرا من فوات ما لا يستدرك. وكذا لو عرف ذلك غير امحتسب من 
المتطوغة جناز لهم الإقدام. على الكشف والإنكار اه“ . وبسطت الكلام فى هذا المقام لعظم فائدته 
وكثرة الحاجة إليهء وكونه من أعظم قواعد الإسلام والعلم عند الله املك العلام. 
قوله: ”عن سهل إلخ” قلت: فيه ما يبلخ به الضعفاء ء العلايى ويتالون به منازل الشهداء فلا 
: يفبغى ومن أن يغفل:عنه. اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك» واجعل موتى يسلد رسولك صلی الله 
عله اله اسوملم امن ا اميت 
باب وجوب الجهاد ینا على من استتفرهم الإمام فإن كان 
فير العامة وجب على جميغ أجل الإإسلام 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال فى ”الجامع الصغير “امياد وجب إلا أن السلمين فى 
.سعة.حتى.يحتناج إليبهم. ': قال صاحب الهداية: ”فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على 
الكفاية؛ وآنخره إلى النفير العام . وهذا لأن للقصود عند ذلك آلا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض 
على الكل انتهى. .)٥۳۹:۲(‏ 
قلت: وفى قوله مه : «ولكن جهادونية» دلالة على وجوب الجهاد» وإرادته على الكفاية. 
وفى قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا» على وجوبه عينا وقت النفير» ولكن لا يكون فرض عين إلا على 
من استنفرهم الإمام؛ وإن استنفر + جميع أهل الإسلام وجب على جميعهم شرقا وغريا. :االو 


ا yT‏ . وجوب الجهاد عينا ال 


20 ان السب ول طلا تفروا ديك ذا أليما وما کان ١‏ 

e‏ نر ر جإلى قتوله- يعت لون نسختها الآية الى ایا وما كيان 

المؤمنون لينفروا كافة) روأ أبو داود وسكت عنه هو والذرى وستاده ثقات إلا على 

ابن الحسين بن واقدء وفيه مقال وو و درق عدم 0-7 00 هنيل 
الأوطار ۷ ا ان 


: حجن ترف لأ اربوا ار لتو على في ام ار می وهكذا 3 
5 أن أن يعرض على جين آمل ایاج كناف . حاشية الهداية “ نقلا عن . الكفناية “ (OFT)‏ 


ودلیل ذلك كله قوله سل: عَي: «وإذا استشرتم فاتفروا» فإنه يدل على.أن مدار الؤجوب بعينا على" 0 
النفيرء إن خاصا فخاص» وإن عاما فعام. 


۰ فى أذ انير ا كان اما ميل يجب المجهاد عينا على المالمين القيمين بدار اشرب أيضا أ 5 
لا؟ والظاهر أن الخاطب بقوله مل ا «وإذا استنفرتم فانفروا) أهل دار الإسلام 3 یر روا هن 
٠‏ المراد بقول الفقهاء: وهكذا إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرفا وغربا فتأمل!. وحرر فإنى. 
: الم أره.صريحا. . نعم إذا طلب الإمام منهم | لهجرة إلى د ل لب رت مسر 
. الهجزة إذا قدروا عليما وسيأتى بيان ذلك فى باب الهجرة إن شاء الل تمالى. 1 a‏ 
ا قوله: "عن عكرمة إلخ” . وبيان ذلك أن قوله تعالى: اج حك سس 0 
: ا لإانفروا حفافا وثقالا» وقوله؛ لإما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 
| :- عن رسول الل الآية يقني بظاهر عمرمه وجوب الجهاد عينا على جميع المسلمين كلما خرج 0 
الإمّام له فنسخته الآية التى.تلييها وما كان المؤمنون لينقروا كافة, فلولا تفر من كل فرقة منم : 
«ظائفة ليتفقهوا فى الدين) فبينت أنه لا يجب الخروج للجهاد على جميْع المسلمين إذا خرج الإمام 
: لهء بل إنما يجب على. من استنفرهم خحاضة» لأن فى اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع 
7 والسلاح» وإعداد القوة فيجب على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين. قال الحافظ. ‏ ۰ 
فى الفتم: : وقد روى.الطبرى من رواية أنى الضحى قال: أول ما نول من براءة «إانفروا خفافا 0 
0 ر وقد م رمش الما :من هذا الاب التو قلح ينوا فر عن الغرو حت مانواة ٠١‏ 
0 منم أبو أيوب الأنضارى» والمقداد بن الأسود؛ وغيرهم: “قال الطبرى: : يجوز أن .يكون قوله تعالى: 1 


فالا تنفروا يعذبكم عذابا أليما4 خخاصا والمراد به من استنفره رول الله مه فامتتع. ع 3 


0 لي ود ان لوعو جردا قا ا 


باب جوب الاستذان من لوال الأبين نافال سين عل اهاد 


NR 


عليه فقال: فلان؟ قال: نعم! قال:.. E‏ ن :قال: أجناهد معك. قال أذنت لك 1 


..سيدتك؟ قال: ل1 قال: ارد جع إليها فأحيرها فإن مثلك مغل عبد لا يصلى إن منت قبل أن 5 .. 


1 ترجع إليهاء وأقرأ عليما السلا فر جع إليبا فأخبرها لبر فقالت: آلله هو أمرك أن تقر 
.. على السلام؟ قال نعم! قالت: : ارجع فجاهد معه. أخرجه الحاكم فى | أمستد رکه قال 
مسب لإا E‏ ' ْ 

| ۰-> عن جابر أن عبدا قدم على التي 3 قبايمة تعلق اماد وان 
فقدم:صفاحبه فأحبره أنه ملوك فاشتراه(النبى) رط مه بعتبندين»“فكان بعد ذلك إذا 

57 أتاه من لا يعزفه ليبايعه سأله أ خر هو أم عبد؟ قإن قال: :“حر بايعه على الإسلام والجهاف *. 
0 وإنبقال: ST‏ زه افا دای ا 

N 9‏ عن عي أل بن عرو يقولة جاه ريل إلى 00 يه اانه فق 00 


ْ 0 ذلك والذى يشير آنا الوبق ريسيت ميسن تة وا أعلم اين 3 0 لد زا 0 0 


ج السلف لين بمختص بیان العبدين کا "هو فى , ا 


0 بل يعمه وابيانالتغييير التفشَيو وغيره. وحيسذ فلا إشكال فى قول ابن عباس وا وعكرمة ) 
e‏ فافهم. ودلا الحديْث على .أن الجهاد لیس بواجت عينا: . بن جميع المسلمين ظاهرق بل إنما یکون 8 
: كلك إذا جاء النفير منالإمام (أو هجم انعدو على بلد) كما مر فى الحديث الأول والله أعلم.! . 


باب وجوب الاستيذان من الموالى والأبوين إذا لم يتعين عليه الجهاد.. 
: عن الحلرث' وقوله:. عر عن جابن ]لخ : . قلبت: :انهم اجان أذ بايد لا ميد مواد 0 
0 ل ل اقل لح 0 
خاجة إلى ذللك بدليل ماسياق :1 27 من لاح “ل يا 
قوله: عن :غبد 00 دلالته على اقرط لاون شر ود كل ْ 
ا شی شنب لشن مش جهان. وي ادلی اناعد بن از فته رار ی ا ری 


إعلاء السنن >> وجوب الاستيذان من الموالى والأبوين إذا لم يتعين عليه الجهاد ٤‏ 


الجهاد فقال: أ حى وااداك؟ قال: نعم قال: ففیہما" فجاهد! رواه البخارى (471:1). 
۰ ٥۳۷۹د‏ وفئن حديث أبن مدعف ۴ داود وصححه ابن حبان: «ارجع 
فاستأذنبماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» (فتح البارى .)۹۸:٦‏ 

#07 عن عبد الله بن عنمرو أيضا: جاء رجل إلى النبى مر فسأله عن أفضل 
الاأعمال قال: «الصلاة) قال: ثم.مه؟ قال: «الجهاد) قال: فإن لى والدين» فقال: «امرك: 
بوالديك صيراء فقال: والذى بعك باحق تبيا لأجاهدن» ولات ر گنما قال: «فأنت . 
أعلم). أخزبجه ابن حبان وسكت عنه الحافظ فى الفتح-(۹۸:1) فهو حسن أو صحيح. . 


الله عنه» الحديث.. وقد تقدم فى أبواب الإمامة قال الحافظ فى ” الفتح“: واستدل به على تحريم 
السفر بغير إذن» لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى» نعم! إن كان سفره لتعللم فرضن_ 
عين حيث يتعين السضر. طريقا إليه بلا منع» وإن كان فرض كفاية فضيه خلاف. وفى الحديث فضل ‏ 
بر الوالدين وتعظيم حقهماء و كثرة الثواب على برهما. ٠‏ 

قوله: عن عبد الله بن عمرو أيضا إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح : قال جمهور العلماء: يحرم 
ا جهاد إذا منع الأبوان» أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض 
كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبان» فذكر حديث المتن. ثم قال: وهو 
محمول على جهاد فرضن العين توفيقا بين الحديثين» وهل يلحق الجد.والجندة بالأبوين فئ ذلك؟ 
الأضح عند الشافعية نعم اه (4:7) قلت: وكذا عند الحنفية» وقد خالفوا الشافعية فى اشتراط 
الإسلام فى الأبوين» بل الحكم عام للكافر أيضا إذا كره خروجه مخافة ومشقق وإلا بل لكراهة 
قتال أهل. دينه» فلا يطيعه ما لم يخض عليه الضيعة» إذ لو كان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت. 
عليه ولو كنان:كافرا. وليس من الصواب ترك فرض عين ليتواصل إلى فرض كفاية اهد من رد: 
المحعار “ (79:7).: قلت: ودليلهم عنموم قوله مَكلد: أحى والداك؟ وكثير من النصوصن الآمرة ببر. 
الوالدين عام للمسلمين والكافرين جمعاء قال فى الهداية: ”ولا يجب الجهاد على الصبى لأنه مظنة 
المرحمة» ولا عبد ولا:امرأة لتقدم محق المولى والزوج» ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجرهم. فإك 


(1): قال العينى: اجار وامجرور متعلق بمقدر». وهو جاهدء ولفظ جامد المذكور مفسر له لأن ما بعد.الفاء الجزائية لا يعمل 
فيما قبلها اه.. قلت: وليس فيه التعبير عن الشىء بضدهء كما فهمه:الحافظ» فإن الجهاد إذا كان صلته” فى لا يستعمل فى . 
إيصال الضرر. فقد قال تعالى: «إوجاهدوا فى الله حق جهاده» فافهم. 


1 ْ a 


۷ عن عمران وعن الحكم بن عمرو الغفارى مرفوعا: «لا طاعة مخلوق فى 
معصية الخالق) رواه الإمام أحمد فى ”مسنده” والحاكم فى ”مستد ركه وإسناده 
حسن» العزيزرئ .)٤۳۸:۳(‏ 

باب جواز الجعل عند الضرورة 

- حدثنا حفصن بن غنياث عن عاصم عن أبى مجلز قال: كان عمر يغزى 
العوب ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر» رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ (زيلعى 
657 قلت: رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع فإن أبا مجلز لم يسمع من عمر 
والانقطاع لا يضرنا. 


هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع» تخرج المرأءة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير 
إذن المولى لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح-لا يظهر فى حق فروض الأعيان» كما 
فى الصلاة والصوم. بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهما مقنعا اه (588:17). 

قوله: ”عن عمران إلخ“ فيه دلالة على أنه لا حاجة إلى إذن الوالدين» إذا كان الجهاد فرض 
. عين» وإن منعاه عنه فلا طاعة.لهماء وهو ظاهر. ١‏ 

٠‏ باب جواز الجعل عند الضرورة 
قال فى ”الهداية“ :)٠۳۹:۲(‏ ويكره ما دام للمسلمين فىء لأنه يشبه الأجرء ولا ضرورة 

إليهء لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين» فإذا لم يكن» فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضاء لأن فيه 
دفع الضرر الأعلى بالحاق: الأدتى. يؤيده «أن التبى َل أخذ دوعا من صفوان» اه. 

وفى الحاشية عن العينن: ‏ الجعن" بضم الجيم وسكون العين» هو ما جعل من شىء للإنسان 
على شىء يفعله» والمراد ههنا ما ضربه الإمام على الناس للغزاة فى ما يحصل به التقوى؛ للخروج 
إلى أن قال: ويكره مع ذلك أى مادام في للمسلمينء. لأن الجهاد جق :الله تعالى» ولا يجوز أخذ 
الأجرة عليه فإذا تمحض أجرة كات حراماء وإذا أشبه الأخرة كان إلى الحزام أقرب اه. قلت: 
ويتمحض حراما فى مغل أن يقول الرجل من يشترى منى الغزو بكذا؟ أو يقول من يعطينى كذا 
وأجاهد عنه؟ والجعل الذى يضربه الإمام على الناس. 

إنما. يشبه الأجرة إذا كان معناه: أن من أراد الخزوج إلى الجهاد فليخرجء ومن أراد القعود 
فليعط. كذا وكذا لإعانة الغزاة» وإذا لم.يكن كذلك بل بعث الإمام جماعة للجهاد من العساكر 
والأفواج التى هى متعينة للقتال والدفاع من قبل» وألزم سائر الناس إعانتهم وتقويتهم بالمال من غير 


TOE ا جواز لجعل عند الضرورة‎ ٠ 


ای انی م رن اشا "أنه کان بغري oS‏ 
0 الفارس عن القاعدة) روا ابن "سعد فى ” الطبقات" (زيلعى ۲ :۳ قلت: الواقدى 
0 بخان في الاحتجاج فى الأجكام» وأبا ؤي نازع والبیر قهو جه وقيين هذا 0 


7 حسن الحديث كما مر غير مرة فالحديث حسن. م 
اا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مل قال: ,لغری جر الجاع 
أجره وأجر الغازى». . رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» (عون الحبود ۲ (TE‏ 


جر ل ترظينا مخضا فلي ذلك م الأخرة فى شیم مل کر من بائ هر ربالثاري كما تز ٠‏ 
رسول الله مه الأغنياء من الصحابة على تجهيز العسكر فى غزوة تبوك» وفى غيرها من الغزوات. ٠.‏ 
وقصة أخذ النبى ملل دروعنا من صفوان أخرجها أبو داود قي البيبوع؛ والنسائى فى العارية ٠‏ 
ون النبى ری استعار منه دروعا يوم حنین» فقال: أغصب يا محمد؟ قال: e‏ 
: ورواه ابن حبان فى صحيحه عن قتادة عن ععطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبية يعلى بن 
قال: قال رسرل الله لتم : لانت رصي ا الاين را و درعا. قال: قلت : عا 
٠‏ موداة يا رسول الله؟ قال: : نعم»: كذافن ”الزيلعى ".(7:؟11). قلت: ودلالة أثر عمر رضى الله ** 
اعنه على لباب ظاهرة؛ لأن معنى يفريه جنا ليس إلا أن يد الها من الا نهو غاز عن تسه 
وإن أعطاه من بيت الالء كذا فى ” فعح القدير“ (ه: 0٩٥‏ وقولة: "ور باح فرس اللقيم؛ “فينعطيه  ٠‏ 


ا اللستافر” فظاهر فى المسألة. والأثران عن مر محمولان على الضرورة- ١7 ٠‏ 


اقوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. قلت : قال ابن الملك: :الجاع من يلقع مجنا أ أجرة إلى 


غاز ييخرق. وخا ادا صخي » فيكون للغازى أجر ستيه وللتجاعل أجران» جر إعطاء الال فى 0 ش : 
2 شبيل الله وأجر كونه سببا لغزو ذلك الغازى. ومنعه الشافعى وأوجب رده إن أخذه ذكرة القارئ» ٠‏ 
1 2 اعون المعبوة” (۲ :ل ودلالعه على جواز أحذ ابعل وإعطائة ظاهرة» من خيث ٠‏ 
0 لي e‏ ل ل 0 


ا : أعليك كذا ركنا ET E‏ رچ ١‏ 


آْ الجهاد أعطيه كذا فيأحذه من كان منجتاجا إليه لنفقة أهله من بعده أو للزاد. والراحلة فلا بأس» ومن 
0 كان چنیا فليستعفف» ا . يوي ادها نا م أخر جه أبو داوة فى را اا 


NV 0 ش جواز الجعل عند الضرورة‎ E 


۱ عن أبن سيسرين عن ابن عمر قال: «بمنع القاعد الغازى بما شاي فأما إنه 
يبيع غزوه فلا ومن وجه آخر عن ابن سيرين سكل ابن عمر عن الجعائل فكره هوقال: 
«أرى الغازى يسيع غزوه» والجاعل يضر من غزوه). رواه عبد الرزاق قاله الحافظ فى 
الفتح” (87:7). وهو حسن أو صحيح على قاعدته. 

185 سحنون عن الوليد أخبرنى أبو بكر عن عبد الله ابن أبى مريم عن عطية 
این قیس الكلابى» قال: «خرج على الناس بعث فى زمن عمر بن الخطاب» غرم فيه 
القاعدة مائة دينار). "السو لالك 31١‏ :5 ). قلت: : وهذا سند حسن وأبو بكر 
اخس ابن عبان 
فی سننه أ عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله َيه مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون“ 
الجعل يتقوون به على عدوهم» مثل أم موسى ترضع ولدها وتأحذ أجرها». كذا فى ”العزيزى“ 
7:1١‏ ؟). فقوله يتقوون به على عدوهم” يشعر بأخذهم الجعل للحاجة لا لطمع فى المال 
وجمعه وتكثيره» والفارق أ أن من يأخخذ للحاجة يشتاق قلبه إلى الجهاد أولا وإلى الجعل ثانياء لعدم 
وصوله إلى الجهاد بدونه» ومن يأخذه للطمع يشتاق إلى الال أو لا ويريد الغزو ثانياء فافهم. 

قوله: عن ابن سيرين إلخ. قلت: فيه كراهة أخذ الجعل على غزوء إذا كان على وجه البيع 
والشراء وأما إن كان على وجه الإعانة والاستعانة فلا كراهة. ودلالة الأثر على ذلك كله ظاهرة» 
ْ وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب كما مر. قال الحافظ فى ” الفتح“: الجعائل جمع جعيلة. وهى ما 
يجعله القاعدة من الأجرة لمن يغزو عنه» قال ابن بطال: إن أخر ج الرجل من ماله شيئا فتطوع به» أو 
أعان الغازى على غزوة بفرس ونحوها فلا نزاع فيه. وإنما احتلفوا فيما إذا آجر نفسه أو فرسه فى 
الغزو فكره ذلك مالك» وكره أن یاد جعلا على أن يقدم إلى الحصن وكره أصنحات آي رة 
الجعائل إلا أن كان بالمسلمين ضعف ولیس فى بيت المال شىء وقالوا: إن أعان بعضهم بعضا جاز 
لاعلى وجه البدل اه (۸۷:۹). 

قلت: واستدل بعض الناس على كراهة الجعل من غير حاجة بحديث يعلى بن أمية قال: 
«أذن رسول الله َه بالغزو وأنا شيخ کبیر» ليس لی خادم فالتمست أجيرا يكفينى» وأجرى له 
سهمه فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتانى فقال: ما أدرى ماالسهمان؟ وما يبلغ سهمى؟ فسم لى 


09 قال المناوى: فالاستيجار على الغزو صحيح) وللغازى أجرته وثوابه اه. کذا فى العريزى. 


إعلاء السنن ١‏ ۱۸ 


كيفية القتال 
باب الد عوة فبل القتال 


مع رمب حدثنا س سفيان الثورى عن ابن أبى نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: «ما 
قاتل رسول الله ريه قوما حتى دعاهم». رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه » وكذلك رواه 


شيئا كان السهم أو لم يكن؟ فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمة أردت أن أجرى له 
مومه فل کرت الدنايل: فجت انی عكار فد کرت ل اه قال وما لد فى غر مده :فى 
الدنيا والآخمرة إلا دنانيره التى مسمى» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» كما فى "عون 
المعبود“ (4:7 97). وأخرجه الحاكم فى المستدرك أيضا قال: وفيه إنكار على أخمذ الأجرة على 
إعانة الغازى من حيث أنه لا جزاء له فى الآخرة» فيكون هذا حكم الغازى نفسه بالأولى اه. 

قلت: ليس هذا من باب الجعل فى شىء بل هو من باب الإجارة على الخدمة؛ ولا شك أن 
الإجارة والاستيجار على الخدمة جائزء سواء كانت خدمة الغازى أو غيره. وإنما قال ع : «ما أجد 
فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى) لأن الرجل لم يرد الغزو ولا الإعانة فيه 
وإنما أراد المال فقط» والأعمال بالنيات (وإنما لكل امرئ ما نوى) وفى الحديث دليل على أن أجير 
الغازى لا يسهم له من الغنيمة إذا لم يقاتل وإذا قاتل يسهم له» لحديث سلمة: كنت أجيرا لطلحة 
أسوس فرسه» أخرجه مسلم -وفيه- «أن النبى عر أسهم له» كذا فى ”فتح البارى . (88:7). 
-وفيه أيضا- وقال الفورى”": ”لا يسهم للأجير إلا أن قاتل. وأما الأجير إذا استوجر ليقاتل» فقال 
المالكية والحنفية: ”لا يسهم له“ وقال الأكثر: ”له سهمه“. وقال أحمد: "لو استأجر الإمام قوما 
على الغزو ولم يسهم لهم سوى الأجرة“ وقال الشافعى: ا ا 
الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا , كى الأجرة اهتقلت : 
وقول الحنفية فى الأجير إذا استوجر ليقاتل كقول الشافعى. وفى المسألة كلام أبسط من هذا 
موضعه باب الإسهام للأجير والتاجر» فانتظر. 

٠‏ باب الد عوة قبل القتال 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث الثلاثة الأول على وجوب الدعوة قبل القعال ظاهرة» لكن 


(1) هو قول الحنفية أيضا كما فى ”رد انحتار" (0671:6. 
(؟) كأهل الذمة. 


الدعوة قبل القتال 7 5 


الحاكم فى المستدرك” فى كعاب الإيمان وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
(زيلعى ۲ :11( وأخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله رجال ٠‏ الصحيح 
کا O E‏ 

5 ۰-> أخبرنا عمر بن ذر عن يحبى بن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن 
على: أن النبى عر قاله حين بععنهلا تقاتل قوما حتى تدعوهم». روا عبد الرزاق فى 
مصنفه (زيلعى 5 ). ورجاله ثقات لكنه منقطع فإن يحبى لم يسمع عليا. 

6- عن فروة بن مسيك قال: «قلت: يا رسول الله! أقاتل بمقبل قومى 
مدبرهم؟ قال: نعم! فلما وليت دعانى فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام» رواه 
أحمد وأخرجه أبو داود والترمذی وحسنه» "نيل الأوطار * 76:9 .)١‏ 

7 عن ابن عوف قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» فكتب 
إلى إنما كان ذلك فى أول الإسلام» وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
على بنى المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذراريهم؛ وأصاب يومعذ"' جويرية ابئة الحارث؛ حدثى به عبد الله بن عمر وكان فى 
ذلك الجيش» ي ا e‏ 


الوجوب مسقيد ما إذا لم تباضهم الدعوة. a E‏ اح 
الرابع من الباب. ومعناه أن وجوب الدعوة كان فى أول الإسلام لعدم بلوغها الناس كلهم فإذا 
بلغت قوما جاز قتاله قبل الدعوة كما فعله رسول الله مر ببنى المصطلق. 

وفى ' فتح القدير” :)١57:0(‏ عن الحيط بلوغ الدعوة حقيقة أو حكما بأن استفاض شرةا 
وغربا أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فأقيم ظهورها مقامها انتبى. ولا شك أن فى بلاد 
لله تعالى من لا شعور له بهذا الأمرء فيجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة» فإذا 
كانت بلغتهم لا تحب ولكن يستحب إلى أن قال - وأما الاستحباب فلأن التكرار قد يجدى 
القصود فينعدم الضرر الأعلى» وقيد هذا الاستحباب بأن لا يتضمن ضرراء بأن يعلم بأنهم بالدعوة 
يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون. وغلبة الظن فى ذلك با يظهر من أحوالهم كالعلم» بل هر 
امراد وإذأً فحقيقته يتعذر الوقوف عليما اه" . وقال الحافظ فى | الفتح" : وهو أى حديث ابن عون 


)١(‏ قال فى الق :وهو تظيل على امراق ارت * اه. قلت: سيأتى الجواب عنه فى بابه» فانتظر. 


إعلاء السئن ۲٠‏ 


باب ما يفعل بالعدو بعد الد عوة والنبى عن الغلول والغدر والمثلة 
وفتل الدساء والصبيان والشيوخ الفانية ونحوهم 
7 عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: وكان رسول الله لله إذا أمر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ل ثم قال: 
اغزوا بسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المش ركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتين 


مجم عند هن تر لي شتراط الدعاء قبل القتال» على أنه بلغتهم الدعوة» وهى مسألة خلافية 
فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء [ إلى الإسلام قبل القعالء وذهب الأكثر 
إلى أن ذلك كان فى بدأ الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل 
حتى يدعى» نص عليه الشافعى. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلا» 
ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبى عثمان 
النبدى أحد كبار التابعين قال: «كنا ندعو وندع). قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين اه 
(078:7). قلت: وقد روى الشيخان عن على رضى الله عنه لما أعطاه النبى جب الراية يوم خيبر 
قال: «نقاتبهم حتى يكونوا مثلناء قال: على رسلك حتى تنزل بساحتہم» ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب علیہ ST‏ 

وفيه استحباب دعوة من بلغته الدعوة» فإن يبود خيبر كانوا أعرف الناس بنبينا مه وفى 
الك رق ل بلع COS‏ لمش قالية لكل درت إل اليه 
نبرء حلافا لما نقله المصنف قال الشامى: أى لا يحل فى زماننا أيضا (حتى يدعوهم إلى الجزية) 
خلافا لما نقله المصنف عن ”الينابيع“ من أن ذلك فى ابتداء الإسلام؛ وأما الآن فقد فاض واشتهر 
کرد الام مرا ين اعت لبجم وتركه اه . قال ذ فى ”الفعح ": "ويجب أن المدار غلبة ظن أن 
هؤلاء لم تبلغهم الدعوة اه“ (:4 4 7). قلت: اولي حا باز عر وجري ادر 
إلىءالجزية أيضا فانتظر. 

باب ما يفعل بالعدو بعد الد عوة والنمبى عن الغلول والغدر والمثلة 
وقتل النساء والولدان والشيوخ الفانية ونحوهم 

قوله: ”عن سليمان بن بريدة إلخ” قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفيه دلالة على 

وجوب الدعوة إلى الجزية أيضا. وهو مقيد بما إذا لم تبلغهم إننا ندعو إلى الجزية بعد الدعاء إلى 


ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ۲١‏ 


ما أجابوك فاقبل منهم و كف عنم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
کونون کاراب المسلمين یج ری علب الذى يجرى علي السلمين ولا کرد لهم فى 
الفىء والغنيمة شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن 
أجابوك اقل ہم وكف عنهمة وإ ارا فاستن بال علي وااو ر 
أحمد ومسلم وابن ¿ ماجه والترمذى وصححه (نيل الأوطار ۳۳:۷). 


الإسلام؛ وكانوا من تقبل منه الجزية» وأما من لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثات من العرب فلا 
فائدة فى دعائهم إلى الجزية» لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام قال الله تعالى: «تقاتلونهم أو يسلمون» 
كذا فى "الهداية . .)۳٤٠:۲(‏ 

وفى ”المنتقى “ متن ”نيل الأوطار“: إن الحديث حجة فى أن قبول الجزية لا يختص بأهل 
الكتاب اه. أى بل تقبل من المجوس وعبدة الأوثان من العجم أيضا. وأما من العرب ففيه خلاف 
سيأتى تحقيقه فيما سيأتى» وفى ”نيل الأوطار“ :)١4:1(‏ قوله: «ولا يكون لهم فى الفىء 
والغنيمة شىء إلخ). ظاهر هذا أنه لا يمستحق من كان بالبادية ولم يباجر نصيبا فى الفىء والغنيمة 
إذا لم يجاهد. وبه قال الشافعى وفرق بين مال الفىء والغنيمة وبين مال الزكاة» وقال: إن للأعراب 
حقا فى الغانى دون الأول» وذهب مالك وأبو حنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بيدهماء وأنه يجوز 
صرف كل واحد منها فى مصرف الآخر. وزعم أبو عبيد أن هذا الحكم منسوخ. وإنما کان فى 
أوائل الإسلام» وأجيب بمنع دعوى النسخ اه. ٠‏ 

قلت: وسيأتى البحث فيه أيضا فى بابه فانتظر. ولا شك أن الولاية كانت منوطة بالهجرة 
فى أوائل الإسلام منقطعة عمن لم يماجر إلى المدينة» قال الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم يمباجروا ما 
لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا»؛ والفىء والغنيمة إنما هى لأهل الولاية من المسلمين 
فكان من أسلم من أهل البادية» ولم يباجر محروما عن الفىء والغنيمة» ثم لما نسخت الهجرة 
ولم تبق فريضة على أهل العرب نسخ حكم تعلق الولاية بها لزوال الحكم بزوال العلةء فالأعراب 
المقيمون نسواد دار الإسلام من مصارف الفىء أيضاء وأما المسلمون المقيمون بدار الحرب فلا حق 
لهم فى الفىء أصلا. ْ 


۲ PE TT ل ظ‎ 


العا ارط م 
واخ إن اله يحب الحسنين) أخر جه أبو داود (جمع الفوائد .(AN:Y‏ 

۸۹~ عن سمرة رفعه: ل شرخهم يعنى من لم 
TS‏ ا 0 .(A:‏ 


قوله: “عن أنس وعن ٠‏ مرة إلخ“ قلت: ا ا 
. وأما من كان شيخا فانيا هرما فلا يقتل كما دل عليه حديث أنس إلا أن كان ذا رأى فى الحرب 
وتدبير. فلا يرد قتل الصحابة دريد بن الصمة وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة» ولكنه كان ذا رأى 
فى الحرب حضر حنينا يدبر أمر قومه. وقصة قتله أخمرجها الشيخان والتفصيل فى ”فتح البارى “ 
(4:5"). ودلالة الاحاديث على حرمة قتل الولدان والنساء ظاهرة. ويستثنى منه تبييت العدو إذا 
أغير عليه» فقتل من الذرية من غير قصد ضرورة التوصل إلى العدوء بدليل ما أخرجه الأئمة الستة 
عن الصتعية ين حتامة: وأنه سال رسو ل الله يل عن الداز من اشر كين نيعون قفيصات من 
ذراريهم ونساءهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «هم منہم»» وفى لفظ «من آباءهم)» وأما مع عدم 
الحاجة فالعمل على حديث أنس وسمرة وابن عمر وغيرهم. والمنع من قتلهم لوجهين» أحدهما 
أنهم غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها والثانى أن الشارع ليس من غرضه فساد العالم ونما غرضه 
إصلاحهاء وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة» وما يثبت للضرورة يتقدر بقدرهاء قاله الزيلعى فى 
'نصب الراية  .)١١48:7(‏ وفى حديث ابن يريدة الدبى عن المثلة وهو مجمع عليه. 

Oe sS قوتي او زايا او‎ ٠ 
المسلمين أ وفعت ابتذاء ت ي 'فتح البارى” (۲۹۳:۲) فى شرح حديث المثلة ما نصه‎ 
ومال جماعة منهم ابن الجوزى إلى أن ذلك وقع عليبم على سبيل القصاص لا عند مسلم من‎ 
د ماعا ا عن ات وق مهل الى 212 عونب ل دلوا ان الرعاة» قطن من‎ 
اقتصر فى عزوه للترمذى والنسائى وتعقبه ابن دقيق العيد» بأن المثلة فى حقهم وقعت من جهات‎ 
لبوق اليك إلا اسل اع إن ترت اة فت كانيع كوا ها نقله أحل غاز‎ 
أنبم مثلوا بالراعى وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ. قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن‎ 

حصين فى النبى عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثله وتعقبه ابن الجوزىء بأن ادعاء النسخ 
يحتاج إلى تار یخ» قلت: يدل عليه ما رواه البخارى فى الجهاد من حديث أبى هريرة فى النبى عن 


۲۳ ١؟‎  ج‎ 


باب نصب المنجنيق ا 
١‏ عن مكحول «أن النبى َه نصب المنجنيق على أهل الطائف» أخرجه 
ا اسيل وما ص NS‏ عن على كرم 


التعذيب انار عد ادن قد أقعة الدؤتي ابل ا TT‏ 
وروى قتادة عن ابن سيرين ن أن قضشيخ كانت قبل أن تسزل الندوة» ولو سى بن عقية فى المغازئ 
وذكروا أن النبى عر نبى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى شبورة المائدة» وإلى هذا مال البخارى 
يكار كردا ا مات ير 

قلت: ولعلك قد عرفت بما ذكر أن المثلة التى وقعت من النبى عله لم تكن ابتداء بل إنما 
كانت قصاصا ثم نسخت مطلقا أى ولو على سبيل القصاص إذا كان مرتكبها يستحق القتل فلا 
بمثل به بل يقتل فقط. وإذا كان لا يستحق القتل فيمثل به قصاصا لقوله تعالى «إإن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» فافهم ذلك فلعل 
الحق لا يتجاوز عنه» وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب والله أعلم بالصواب. 8 
٠‏ ولو وقفت امرأة فى صف الكفار أو على حصدهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم أو 
كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتالء جا زهي قصيدا ا ی 
المقاتل وكذلك الحكم فى الشيوخ والولدان وسائر من منعنا من قتله منہم لما روى سعيد (هو ابن 
منصور) ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله عر الطائف أشرفت 
امرأة فكشفت عن قبلهاء فقالت: هادونكم فارموا! فرماها رجل من المسلمين فما اخطأ ذلك منہا 
كذا فى ”المغنى ” لابن قدامة .)407:٠١(‏ قال: ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميما لانه 
من ضرورتها اه و قواغدنا تساعده. 

باب نصب المنجنيق على الكفار 
قوله: “عن مكحول إلخ ‏ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وقال الواقدى فی المغازى: 
وقال سلمان الفارسى يومكئذ: يا رسول الله! أرى أن ينصب عل المنجنيق» فإنا كنا بأرض فارس 
ننصب المنجنيق على الحصون» فنصيب من عدونا وإن لم يكن منجنيق طال المقام» فأمره رسول 
الله مُه فعمل منجنيقا بيده» فنصبه على حصن الطائف» ويقال قدم به يزيد بن ربيعة وقبل غيره 
اه (زيلعى .)١٠١:۲‏ وفى ”الدر مع الشامية : "وإلا يقبلوا الجرية نستعين بالله» ونحاربهم بنصب 
امجانيق ورمينهم بنبل ونحوه اه . قال الشامى: وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر» وإسكان 
) 8 


إعلاء السئن نصب المنجنية الكفار ٤‏ 


امعد د كار 


النون الاولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن» وهى آلة ترمى بها الحجارة الكبار 
قلت: وقد ت ركت اليوم للاستغناء عنما ا لاد قوله: ونحوه كرصاص (أى البندقة) وقد 
استغنى به عن النبل فى زماننا اه (۳ 0 قلت: وأما محاربة الرعية المسلمة ملكها الكافر 
بالمقاطعة ا لجوعية» أو المظاهرة العامة فليس لها أصل فى الشرع لم يستعملها أسلافنا المقيمون بدار 
الحرب مع ملكها قطء وإنما أخذها أبناء زماننا من أوربا ويجوز استعمال ما سوى الأول بعد النبذ 
إليهم على سواء إذا كنا نرجو الشوكة عليهم بذلك» وكان المقصود إعلاء كلمة الله والدعاء إلى 
الدين» دون إحرار ر الوطن وإقامة السلطنة الجمهورية المركبة من أعضاء بعضهم مسلمون وبعضهم 
كفرة مش ركون فإن بذل الجهد لذلك ليس من الجهاد فى شىء خلوه عن غرضه الأصلى وهو إغلاء 
كلمة الله والدعاء إلى الدين القويم. والسلطنة المركبة من الأعضاء المسلمين والكافرين لا تكون 
سلطنة إسلامية قط وإنما هى سلطنة الكفر لا سيما إذا كانت الكثرة لهم لا لنا فإن المركب من 
النسينس والشريف خسيس ومن الطيب والخبيث خبيث وأما مسائلة الاستعانة بالكفار فسيأتى 
بيانها فانتظر! والله يتولى هداك. 

وهل يجوز رمى النار با منجنيق ونحوها عليهم؟ وظاهر مافى الدر جواز ذلك لكنه مقيد 
اساي اجا جا ووه لامعا د 
SCS :۳(‏ 0 
العلة هى النبى عن التعذيب بالنار. فلا يجوز ارتكاب المنمى عنه بدون الاضطرار وحديث النہى 
رواه البخارى عن أبى هريرة: «أنه قال بعثنا رسول الله مله فى بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا 
فأحرقوهما بالنار) : SS‏ 
وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما اه ٠١٠:5(‏ "مع الفتح ). قلت 
وتحريق من حرق من الصحابة بعض أهل الردة محمول على أن : خبر النہى لم يبلغهم» ودليل ذلك 
. معارضة تجويز الصحابى يمنع صحابى آخر فإن عمر وابن عباس وغيرهما كرهوا ذلك مطلقا سواء 
)0 ومعناها: أن يترك الطعام والشراب ويموت جوعا لإغاظة الملك وإظهار النفرة والكراهة من قوانينه» وهذا لا يجوز أصلا بل هو 
حرام حتماء قال الله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم إن كان بكم رحيما». 


ااا 


Yo ۲ = چ‎ 


باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 

۱ عن ابن عمر قال: بارا رع تكو الصو رز رق 
البويرة» رواه البخارى .)١٠١:۲(‏ 

١‏ 81- عن يحبى بن سعيد "أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام» فخرج 
يعشى مع يزيد بن أبى سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيد قال لأبى 
بک إها ان تركب وإمنا أن أنزل فقآل أبو بكر ھا انت بتازل وهنا آنا راکب إلى 
احتسبت خطاى هذه فى سبيل الله ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله فذرهم وما زعموا:أنهم حبسواله» وستجد قوما فحصوا عن أوساط 
رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» وإنى موصيك بعشر: لا تقتلن 
امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا مشمراء ولا تخربن عامرا ولا تعقرن 
اة ولا يعي ا کا ولا رقن يفاكو لاه فول تلن دولا ن رو عاك 
”الموطاً“ (ص77١).‏ قال فى ”النيل“ :)١٤۹:۷(‏ منقطع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك 
زمن أبى بكر اه. قلت: ولكن مقاطيع ”الموطاً“ وبلاغاته وجدت مسندة من غير طريق 
مالك» فهى حجة» كما ذكرناه فى المقدمة. 


كان بسبب كفر أو فى حال مقاتلة أو كان قصاصا وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون 
والمراكب على أهلها قاله الثورى والأوزاعى» ولكنه مقيد بالضرورة إلى ذلك إذا تعن طريقا للظفر 
بالعدوء قاله الحافظ فى * الفتح” .)٠١5:5(‏ 
باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“ قلت: دلالعه على تحريق الأشجار وقطعها ظاهرة وقيد ذلك 
بالحاجة لأنه بغير ضرورة إتلاف الأموال وإضاعتهاء وقد نى عنه ويؤيد التقييد المذكور ما فى أثر 
الصديق من النهى عنه أى عند عدم الحاجة إليه. 

وفى ”فتح القدير“ .)١91:0(‏ ولأن المقصود كبت أعداء الله وكسر شوكتهم؛ وبذلك 
يحصل ذلك فيفعلون ما يمكنهم من القحريق وقطع الأشجار وإفساد الزرع. هذا إذا لم يغلب على 
الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك» فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك» لأنه إفساد 
فى غير محل الحاجة» وما أبيح إلا لها“ اه. قلت: وإِنما جاز إضاعة أموال المخارزبين عند الحاجة» 


إعلاء السنن ۲٦‏ 
باب النمبى yT‏ إذا أخيف عليه 
NT‏ حدثنا أبو الربيع العتكى وأبو كامل» قالا: نا حماد عن أيوب عن نافع 
عن ابن ام رط الله .عنيما قال قال رسول الله ر «لا تسافروا بالقرآن» فإنى لا آمن 
الا و صحيحه (۱۳۱:۱). قلت: ورواه الإمام أحمد بلفظ: 
ان الین ر انسار الصف إن ار الخد » کمافی | افتح البارى” 
وكاعقم و سرجه E‏ «نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). 


لكونها غير معصومة قبل استيلاثا عليهم. 00000 E aT‏ 
أصلاء وبمذا تبون خخطأ المسلمين الذين أحرقوا ثيابا مملوكة لأنفنسهم لتحريض الناس على مقاطعة 
التجارة فى البز عن الممالك الأجنبية فان الله كره لک“ قيل: وقال: ‏ وكثرة السؤال وإضاعة 
لمال" » رواه الشيخان وغيرهما عن المغيرة بن شعبة كذا فى ' 'العريزى” .)۳١۲:۱(‏ 
باب النہى عن السفر بالقران إذا خيف عليه 

قال المؤلف: وفى شرح النووى” لمسلم :)١71:7(‏ فيه النبى عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرظن الكفار للغلة الذكورة ف اديت وى روف أن يتالوه یت کا حرمنه فان امت هده 
العلة بأن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حينغذ» لعدم العلة هذا 
هو الصجيح» وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر 
بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير الخوف عليه واختلفوا فى الكبير المأمون عليه» فمنع مالك 
ذلك أيضاء وفصل أبو حنيفة» وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما. وقال بعضهم 
كا مالكية: واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه» وهو التمكن من 
الاستهانة به ولا حلاف فى تحريم ذلك. وإنما وقع الاخحتلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه 
عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن فمنع مالك مطلقاء وأجاز الحنفية مطلقاء وعن 
الشافعى قولان اه (514:7). قلت: أجازه الحنفية إذا كان يرجى إسلامه وإن تعلمه الكافر لأجل 
الإيراد على أهل الإسلام بالوقوف على مذاهبهم فلا! وإذا لم يعرف هذا من ذاك فمكروه الله تعالى 
أعلم. (وليراجع شرح السير). 
(۱) وأما ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو "أنه حرق ثوبا له موردا. أو معصفرًا” ققد ثبت إنكار النبى ب على ذلك» كما 


بينته فى غير هذا الموضع من الفتاوى. . 


¥ 


باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى فيہم 

4 -عن أسلم أبى عمران ”قال: كنا بالقسطنطنية» فخرج صف عظيم من 
الوم تل رجن ف الملمن الى ياروم ع حل حي نم رض ياه 
فصاح الناس سبحان الله! ألقى بيده إلى التبلكة» فقال أبو أيوب: ايا الناس إنكم 
تأولون هذه الآية ية على هذا التأويل» ونما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء إنا لما أعر 
الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا: إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما 
ضاع منهاء فأنزل الله هذه الآية فكانت القبهلكة الإقامة التى أردناها. رواه مسلم ' 
والنسائى وأبو داود والترمذى والحاكم وابن حبان (فتح البارى ۱۳۸:۸). 


ا الماززة اقل عل أنه بكن فين 

قوله: “عن أسلم إلخ “ قال الحافظ: وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك من 
القأويل -إلى أن قال-: وهذا أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد فى نزولها. وأما 
قصرها عليه ففيه نظر» لأن العبرة بعموم اللفظ (أى لا بخصوص المورد اه). ثم قال: وأما مسألة 
حمل الواحد على العدد الكثير من العدو» فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه 
يرهب العدو بذلك» أو يجرئ المسلمين عليهم» ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن 
ومتى كان مجرد تهور اد ترتب على ذلك وهن فى المسلمين والله أعلم اه 
ملخصا (۱۳۹:۸). 

وفى دار عن شرع ا نهل ای أن یکن ارج وعدم روزن طن عر 
كان يصنع شيعا بقتل أو بجرح أو ببزم» فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدى رسول 
الله ي يوم أحدء ومدحهم على ذلك. فأما إذا علم أنه لا يتكى فيهمء فإنه لا يحل له أن يحمل 
عليهم لأنه لا بحصل بحملته شىء من إعزاز الدين بخلاف نبى فسقة المسلمين عن منكر إذا علم . 
أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه» فإنه لا بأس بالإقدام وإن رخص له السكوت» لأن المسلمين يعتقدون ما . 
يأمرهم به فلا بد أن يكون فعله مؤثرا فى باطنہم بخلاف الكفار اه (7457:7). قلت: وهذا امجاز 
ما وعدته من قبل من الفرق بين الجهاد والأمر بالمعروف وأن الثانى ليس من باب مجاهدة الكفارء 
بل من باب مجاهدة الفسقة من المسلمين» فافهم» فقد زل هناك أقدام كثير من علماء زماننا. 

وفى ”الهندبة (۱۹:۳): وأما شرط إباحته (أى إباحة الجهاد) فشيئان أحدهما امتناع 


العده وعن قبول ما دعى إليه من الدين الحقء وعدم الأمان والعهد بيننا وبينبم» والثتانئ أن يرجوا 


إعلاء السنن ۲۸ 


| باب جهاد النساء عند الضرورة 
6 عن انس رضى الله عنه ”أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراء فكان 
معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله 
ار ل اتخدثة إن ونام اند د المشر كين PE‏ 
فجعل رسول الله َه يضحك قالت: يا رسول الله! أقدل من بعدنا من الطلقاء“ 
انبزموا بك» فقال رسول الله مله : يا أم سليم! إن الله عز وجل قد كفى وأحسنء روا 


.)١١5:7( مسلم‎ 


الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتباده أو باجتباد من يعتقد فى اجتباده ورأيه» وإن كان لا يرجو 
القوة والشوكة للمسلمين فى القتال فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه فى التهلكة“ اه. 
قلت: ودلالة الحديث الذى بدأنا به الباب على معناه ظاهرة وقيده الجمهور بما إذا علم أنه ينكى فيہي 
بدليل النبى عن إلقاء النفس فى التلكة. والعبرة لعموم اللفظ كما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم. 
باب جهاد النساء عند الضرورة 

قوله: ”عن أنس رضى الله عنه إلخ“. قلت: وفى قوله ل «ما هذا الحنجر؟) دلالة على-أن 
النساء لا يقاتلن كالرجال وإلا لم يكن للسؤال معنى ثم سكوته ع على قولها: «اتخذته إن دنا 
منى أحد من المش ركين بقرت به بطنه»» دليل على جواز قتالهن مدافعة إذا اضطررن إليه فافهم. 

قال فى الهداية: ' والعجائز يخرجن فى العسكر العظيم لإقامة عمل يليق ببن كالطبخ 
والسقى والمداواة. فأما الشواب فمقامهن فى البيوت أدفع للفتنة» ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به 
على ضعف المسلمين إلا عند ضرورة -اه. قلت: ويؤيده ما أخرجه ابن سعد كما.فى ”كنز 
العمال “ 5١‏ :6 عن أم كبشة مرفوعا قال لها رسول الله َلك : «اجلسى! لا يتحدث التاس أن 
محمدا يغزو بامرأة اه). ولعلها أرادت القتال مثل الرجال فنهاها عنه» وأما الدفاع عند الحاجة 
مسلم )١17:7(‏ عن أنس قال: كان رسول الله ميته يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا 
غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى) اه. وأما تخصيص العجائز فلما فى خروج الشواب من الفتنة» 


)0( جمع طليق بمعنى عتيق» وهم الذين أعتقهم رسول الله مه من أهل مكة من القتل وقد قدر ععليهم؛ وقال: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»» كما ذكره أصحاب السير كافة. 


۲۹ 112 


م ا اه 
~۳۸1٦ [‏ عن رباح' بن الربيع التميمى قال: كنا مع رسول الله ی فى غزوة» 
فرای الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». رواه أبو داود 
والنسائى وابن حبان فى صحيحه ومفهومه أنها لو قاتلت لقتلت (فتح البارى .)١٠١:5‏ . 
۷- عن المرقع بن صيفى عن حنظلة الكاتب قال: ”غزونا مع رسول 
الله َه فمررنا على امرأة مقتولة فقال: «ما كانت هذه لتقاتل”؟ أدرك خالدا فقل له: 
إن رسول الله ي يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا:'عسيفا”» *» رواه أحمد والنسائى وابن 


والذى فى بعض الروايات من خحروج عائشة رضى الله عنها ونحوها من الشواب يوم أحد. فإن 
النساء كن يحضرن الجماعات فى زمنه المبارك يِه لعدم الفتنة إذ ذاك ثم نبى عنه لأجل الخافة 
ليق كاك فر ری فى باعل أن عرؤة أ كانت موضع التقير الام افد الغلاو 
دار الإسلام وفى مثل ذلك يصير الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ ولا نزاع فيه وإنما 
النزاع فيما إذا لم يكن فرض عين فافهم. وأما العجائز فلا بأس بخروجهن للطبخ والسقى ومداواة 
الجرحى. قال النووى فى ”شرح مسلم“ :)١١7:7(‏ ” وهذه المداواة محارمهن وأزواجهن وما كان 
منها لنيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا فى موضع الحاجة ٠‏ اه. قلت: وكل ما ورد عن الصحابيات 
من حضورهن القتال مع الصحابة فى فتنوح الشام غيرهاء فلم يكن إلا للطبخ والمداواة حارمهن 
وسقى الماء ونحوه؛ ولم يكن مقامهن ذ فى الصفوف بل فى الأحبية والخيام» ولم يباشرن القتال إلا 
عند الضرورة إذا انہزم الرجال وخفن على أنفسهن من دهم العدو» فلا حجة فى مصل تلك 
الوقائع لمن أتكر وجوب الحجاب على النساء فإن الصحابيات زضى الله عنهن لم يخرجن فى 
العساكر بغير الحجاب قط ولم يباشرن القتال إلا باللثام إذا خفن على أنفسهن والمسلمين ومن ادعى 
غير ذلك فليأت ببرهان. ٠‏ 
E‏ 
قوله: “عن رباح إلخ . وقوله: " عن المرقع بن صيفى إلخ' ' دلالتمماعلى أن المرأة لا تقتل 


6 بكسر الراء بعدها تحتانية. 
20( قلت: فيه دليل صريح على أن الجهاد لم يشرع لإفناء العالم جزاء لکفرهم» بل إنما شرع لإقامة العدل والأمن بين العباد» ليتمكن 


() هو الأجير وزنا ومعنى. 


امل اسان ١ TT‏ 
ماجة والطحاوى وابن حبان والباوردى وابن قانع والطبرانى وسعيد بن منصور ورواه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة والطحاوى والبغوى وابن حبان والحاكم عن المرقع 
NG‏ ريدج عن هرباع ا الربيخ أخى حنظلة الكاتب» قال ابن حجر فى 
أطرافه: وهو الحفوظ» وادعى ابن حبان أن الطريقين محفوظان (كنز العمال ؟:070؟). 

۸ح عن عكزمة ' أن فى ا ألم 
أنه عن قتل النساء من صاحبما؟ فقال رجل: نا يا رسول الله! أردفتها فأرادت أن 
تصرعنى فتقتلنى» فقتلتها فأمر بہا أن توارى»” أخرجه أبو داود فى ”المراسيل“ (فتح 
البارى :7 .)١٠١‏ 

۹ عن الصعب بن جكابة "أن رسول الله ر بعل عن أهل الدار من 
المشركين سيتون فيصاب من نسائهم وذراریہم» ثم ثم قال: هم منهم'» رواه الجماعة إلا 
اتسائ كذافى الل aT‏ ل 
الله! أطفال المش ر كين نصيبهم فى الغارة بالليل قال: لا تعمدوا ذلك ولا حرج فإن 
أولادهم منہم» كذا فى ” كنز العمال .)۲۸٦:۲(‏ 

لالم عن ابن عباس قال ك 


n اديت را‎ SE e E ب اال تاك‎ E 
أقر النبى ر قتلها على الوجه الذى ذكر له» وفى حديث المرقع دلالة على الى عن قتل الدرية‎ 
والأجير أيضاء لكن بشرط أن لا يقاتلا قياسا على المرأة فافهم. وذكر البيسبقى عن الشافعى أنه‎ 
ضعف حديث المرقع بأنه ليس بالمعروف» وقال صاحب ” الجوهر النقى ': بل هو معروف أخرج له‎ 
ابن حبان فى ' صحيحه  » والحاكم فى ”مستد رکه » وروی عنه أبو الزناد ويونس بن أبى إسحاق‎ 
وموسى بن عقبة وغيرهم» وقال الذهبى فى ”الكاشف ': ثقة وحديفه هذا أخرجه ابن حبان فى‎ 
.)۲٠۳:۲( صحيحه » والبيبقى فى ”المعرفة » وقال: إسناد لا بأس به اه‎ 

قوله: عن الصعب إلخ دلالته على أن لا بأس بقتل النساء والذرية تبعا من غير عمد حيث 
لا مفر عن قتلهم ظاهرة. 

قوله: "عن ابن عباس إلخ” دلالته على أن أصحاب الصوامع لا يقتلون ظاهرة لكنه مقيد 
بالقيد الذى مر ذكره فى قتل النساء. وفى ' شرح السير : "إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم 


ee OO‏ لاتغفدرواولا تغلوا ولا تمثلوا 
EY,‏ امسا الصوا مع»» روا ه الإمام أحمد» وفى إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة وهو ضعيف» وثقه أحمدء كذا فى ” النيل” .)١ ٤۸-١ ٤۷:۷(‏ 
قلت: وقال العجلى أيضا: حجازى ثقة. كما فى ”التمذيب  »)٠٤:١(‏ والاختلاف 
لا يضر فالحديث حسن. 

-*-*0١‏ عن خالد بن الفزر حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله ملي قال: 
«انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا 
ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب الحسنين»» رواه أبو 
داود (59:1"). قال الشوكانى: وفى إسناده خالد بن الفزر -بكسر الفاء وسكون 
الزاى وبعدها راء مهملة- وليس بذاك» (نيل .)١ ٤۷:۷‏ قلت: سكت عنه أبو داود» وفى 
”التقریب“ (ص :)5١‏ ”مقبول“» وفى ” التبذيب” :)١١7:37(‏ وقال أبو حاتم: ”شيخ“ 
وذكره ابن حبان فى ' الثقات” اه فالحديث حسن. 

1 كل نان الماح ررس تاس E‏ 


فإنبم لا يقعلون» وإذا كانوا ينزلون إلى الناس» ويصدر الناس عن رأيهم فى القعال 
فيقتلون اه" (۳۳:۱). 

قوله: عن خالد ب بن ارا ولالنة على أن ی ی افر لاني كن 
الأوطار“ (/ا-48) قوله: ”لا تقتلوا شيخا فانيا“ ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المش ركين ويعارضه 
حديث «اقتلوا شيوخ المشركين» (الذى رواه الترمذى) وتمامه واستحيوا شرخهم. والشرخ الغلمان 
الذين لم ينبتوا. قال الترمذى: حسن صحيح غريب .)١97:1(‏ وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ 
المنبى عن قتله فى الحديث الأول هو الفانى الذى لم يبق فيه نفع للكفارء ولا مضرة على المسلمين 
وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله: شيخا فانيا والشيخ المأمور بقتله فى الحديث الثانى هو من 
بقى فيه نفع للکفار ولو بالرأى» كما فى دريد بن الصمة » فإن النبى ر لما فرغ من حنين بعث أبا 
عامر على جيش أوطاس فلقى دريد بن الصمةء وقد كان نيف على المائة» وقد أحضروه ليدبر لهم 
الحرب فقتله أبو عامر ولم ينكر النبى بر ذلك منفيه. كما ثبت ذلك فى الصحيحين من حديث 
أبو موسى رضى الله عنه والقصة معروفة اه. 

قوله: عن على رضى الله عنه إلخ. دلالته على ما دل عليه الحديث السابق ظاهرة. 


إعلاء السنن من لا يجوز قتله فى الجهاد ۲ 


المشر كين قال: «انطلقوا بسم الله فذكر الحديث. وفيه: لا تقعلوا وليدا طفلاء ولا امرأة 
ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عين”" ولا : تعقرن شجرا”" بمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين 
المش ركين» ولا تمثلوا بآدمى ولا ببيمة ولا تغدروا ولا تغلوا». رواه البيبقى وقال: إسناده 
ضعيف إلا أنه يتقوى بشواهد, (كنز العمال 95:5*). 

7 عن عطية القرظى قال: ”عرضنا على رسول الله عب يوم قريظة فكان 
من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلی سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلی سبيلى "» رواه 
الترمذی (۱۹۲:۱)» وقال ” حسن صحیح “. ) 


قوله: عن عطية إلخ. قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة» ولا دليل فيه على كون الإنبات علامة 
للبلوع؛ فإن مدار القتل على دفع الفساد» فمن يتوقع ذلك منه جاز قتله منهم سواء كان بالغا أو غير 
بالغ» ويدل على أن البلوغ غير معتبر فى القتال ما فى الجوهر النقى ٠‏ (۲۸:۲): عن مسمرة بن 
جندب رضى الله؛ قال: كان رسول الله عه يعرض غلمان الأنصار فى كل عام فيلحق من أدرك 
. منہم» فعرضت عاما فالحق غلاما وردنى فقلت: يا رسول الله! لقد ألحقته ورددتنى ولو صارعته 
لصرعته» قال: فصارعه فصارعته فضرعته فألحقنى. قال الحاكم: صحيح الإسناد اه. فالإجازة 
للقتال منوطة بإطاقته والقدرة عليه» فمن كان من غلمان المسلمين مطيقا للقتال يجوز إلحاقه بالمقاتلة 
بالغا كان أو لاء وكذا من كان من غلمان الكفار مطيقا له قادرا عليه يجوز قتله» سواء كان بالغا أو 
Su COG SEN‏ قة القتال 
والقدرة عليه“ وأيضا فقد روى الحاكم فى ”المستدرك عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعد بن 
معاذ حكم على بنى قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى» وأن تقسم أموالهم 
وذراریہم» صححه الذهبى فى ” تلخيصه" (4:7؟7١).‏ وفيه أيضا عن مجاهد عن عطية أخبره أن 


(1) أى لا تطموها ولا تغيبوها فى الأرضء وقوله: دولا تعقرن شجرا» إلخ» أى ولا تقطعن شجرا إلا شجرا يض ركم بأن يمنعكم 
قتال العدو» ويحجز بينكم وبينه» كذا فى ”شرح السير ˆ »)۳٠:۱(‏ والله تعالى أعلم. 

(؟) وفى نسخة: «إلا شجرا» بعد قوله شجراء لعل لفظ "إلا" سقط من الناسخ كما هو الظاهر. 

(۳) قلت: ويعكر عليه ما فى شرح السير الكبير: وأن غير البالغ إنما يقتل قبل الأسر إذا قاتل» فأما بعد ما أسر لا يقتل اه .)755-1١(‏ 
فالحق فى الجواب إما أنه َيه علم بالوحى أن ذلك علامة لبلوغ بنى قريظة» أو لأن سعد بن معاذ حكم بقتل من أنبت الشعرء 
وجرت عليه الموسى» و كان القوم قد نزلوا على حكمه؛ والله تعالى أعلم. وسيأتى تام البحث في المسألة فى باب عدم الإسهام 
للصبى والعبد والمرأة. ٠‏ 


e‏ من لا يجوز قته فى ال جهاد شا 


: ۳۷ع الواقد عن ابن أبي:الرنادعن أبية قال: شنهد أو ية بذراة دعا 
١‏ أباه عتبة إلى السراز.فمنعه عنه رسول الله عي»» رواه الحاكم والبيہقى (التلخيص الحبير 
56 قلت: الواقدى.فية كلام والراجح عندنا توثيقه كما مر غير مرة. 

06م عن مالك بن عمیز قال: : جاء رجل إلى النبى َي فقال: يا رسول الله! 
عع ا ا ا : قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته» 
0 يده ثم جاء أخز فقال يا : بی ال إنى لقيت أبى فتركتهء وأحبيت أن يلي 
e‏ 'للراسيل ر ۴ وعزاه فى ١‏ ي 


E 
صححه الجاكم على شرط الشينخين وأقره عليه الذهبى (۲ :4 17). فكان ترك من لم ينبت‎ 
ولم يجر على .عانته الموسئ لعدم دخوله فى حكم معا لا لكونه غير بالغ شرعاء نعم ثبت‎ 
بالحديث أخبمن أنبت.شعره وجرت عليه الموسى غير داحل فى الذرية بل هو معدود من المقاتلة؛‎ 
 يىوزام وقد مر أن أنديحكم القتال منوط بإطاقته والقدرة عليه دون البلوع» فافهم. ,وهو مخمل‎ 
عن أبى بصرة وعقبة بن.عامر.حين احتلف فى فى ابن قرع المهرى» هل يسهم له من الغنيبمة أم لا؟‎ - 
فقالا: انظروًا فإن كان قد أشعز فاقسمواله فنظر | إليه بعض القوم» فإذا هو قد أنبت فقسموا له»‎ 
کمافی ”انی (: 1 ).-فغاية ما.فيه أن الإنبات علامة كون الصبى مطيقا للقتال دون‎ 
بلوغه والله تغالى أعلم.‎ 

: :. قولغد. عن -الواقدى إلخ: قلت: : دلالته على أن الولد لو ظفر بوالده الكافر لا يسارزه ظاهرة. 
. وهو. من حتشن الأدب يأبيه فلو فعل جاز كما يدل عليه الحديث الآتى بعد هذا. . فإنه كه أقر 
الأمرين ولجتينكر أحدهماء فما فى رواية الواقدى يحمل على الاستحباب قال احقق فى " الفتح : 
ولا ينبغى أل ينصرف عنه ويتركه لأن يصير حربا علينا بل يشغله با حاولة» بأن يعرقب فرسه أو 
: يطرحه عن فرسه ويلجمه إلى مكان ولا يدعه أن يبرب إلى أن يجئ من يقتله» فأما إن لم يتمكن من 
وفعه عن نفنعه إلا بالقتل فليقتله اه (ه: :08 قلت: a‏ 
قتله مكيلا ي#كون.حرباعلى المسلمين: فليتأمل. 

فإنغيل: ! عد لقال ا زاك تي 


فلم ينكر النبى عو صني عه“ اه وفى الجوهر النقى” 5١١‏ ا ل البسيقي: 
ش مرسل'" جيد” له. . 
ظ e‏ ۰ 
0 باب جواز المواد عة مع العدو إذا كان خيرا 5 
- عن عن الممسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنييم اصطلحوا على وضع 
ا حرب عشر سنين يأمن فيهن الغاس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وإ وإنه لا إسلال ولا 
إغلال» رواه أبو داود (؟ :8 ) وسکت جنهء وأخيرجه الببخارى ومسلم أبعنا. 


تمقتضاة أن يقيد اجو از رة قلنا: : الشرك بالل والكفر به أشد من سب النبى َم فإذا جاز قله 
لسب النبى م جاز لشركه بالله أيضاء فافهم. 0 ب 
. باب جواز الواد عة مع العدو إذا كان خيرا ۰ ١‏ 
ا قلت: وفى ‏ التلخيص الحبيسر” (۳۸۱:۲): وقتال البيبقى: 

0 أن المدة كانت عشر سنين كما رواه ابن إسحاق» وروى فى الدلائل عن سى بن عقبة 
تؤغتروة. فى آخر الحديث فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين» وقال: هو مجموك على أن المدة 
وقعت هذا القدر وهو صنحيح..وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين (ولكن.قريشا غدرت بعد 
ستتين فلم تتم مدة الصلح عشرا) قال: ورواه عاصم العمرى عن عبد الله بن.دينار عن ابن عمر' 
«أننها كانت أربع سنين» وعاضم ضعفه البخارى وغيره اه. وفى ” الهداية“: ”ولأن الموادعة جهاد 
مغنى إذا كان خخيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقعصر الحكم على المدة 
المروية لتعدى المعنى إلى ما زاد عليباء بخلاف ما إذا لم يكن خيرا لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى 
اه“ قلت دلالة الحديك على معنى الباب ظاهرة. قد بسطت الكلام (فى تحقتق صلح الحديبية 
وأنه م لم يصالحهم بابطال شعائر الإسلام ولا رضى بشىء من الغضاضة فى الدين المتين وإنما 
ا E E‏ 


)١( )ٌ‏ تعقيه صاحب a‏ بان بن سميع رکه جرم وابن عة وزائدة لذي ومالك حال ستجهولرة كذا قال بن لقان 
اه. قلت: وفى "الشقريب”: صدوق تكلم فيه لبدعة الخوارج» ورمز عليه لمسلم وفى ”اليب“ :قال البخارى: أما فى 
الحديث فلم يكن به بأس» وقال ابن نمير والعجلى: ثقة اه. فهو حسن الحديث.-وأما مالك بن عمير فقد ذكره يعسقوب بن 
سفران فى الصححاية كما فى * التبذيب”» والختلف فى صححته لا أل من أن يكون تابعيا ثقة» والله أعلم. ٠‏ 


NE a‏ مم 


باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 
۲۷س عن سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية رضى الله عنه وبين أهل الروم 
٠‏ عهد» و كان يسير فى بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليمم» فإذا رجل على دابة أو 
على فرس وهو يقول: الله أكبر» وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن عبسة. فسأله معاوية 
عن ذلك فقال: سمعت رسول الله عله يقول: (من کان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عهدا ولا يشدنه حتى یمضی أمده أو نبذ لیم على سواءة قال: فرجع جعارية ن 
ری :)) وقال: حس معن ١‏ 


الإسلام و معنی) فى رسالتی " الخير النامى لدفع شر النظامى * بالهندية؛ فلتراجع 
باب تحريم الغدر ولو شيا يسيرا 
قوله: E‏ قال الطيبى: قوله: ”وفاء لا غدر“ فيه اخمتصار وحذف 

لضيق المقام أى ليكن منكم وفاء لا غدر يعنى بعيد من أهل الله وأمة محمد صلوات الله عليه ` 
ارتكاب الغدرء وللاستبعاد صدر الجملة بقوله ”الله أكبر“ وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا 
هادنم بم إلى مدة وهو مقيم فى وطنه فقد صارت مدة مسيرة بعد إنقضاء المدة المضروبة» كالمشروط 
بع امدة فى أن لا يفروم فيها فإذا سار الهم فى أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذى كانوا 
يتوقعونه فعد ذلك عمرو غدراء كذا فى حاشية ' الترمذى .)١191:1١‏ 
٠‏ . . وحاصله أنه لا يجوز الدخول فى دار العدو فى أيام الهدنة لأجل الإغارة عليه بعد إنقضاء 
المدةء فإن العدو لا يتعرض للداخلين فى داره أيام الهدنة للأمن من القتال» ولو تفرس أن الدخول 
. للإغارة عليه بعد المدة لم 528 من الاقتحام فى بلاده أبدا فإن مدافعة المقتحم اشد من مذافعة 
الخارج عن البلادء فكان سير المسلمين فى بلاد العدو أيام الهدنة لأجل الإغارة بعد المدة عذرا به 
٠‏ فإنه إنما مكنهم من السير فیا لكونه مأمونا من القتال فى هذا المسيرء وإلا لم برض باقتحامهم فى 
.. بلاده أصلا. فافهم» وكن من الشاكرين. ١‏ : 
ش فم راجعت شرح السير فرأيعه قال فى معنى الحديث مغل ما قلته قال: فبين له عمرو ابن 
عبسة السلمى أن فى صنعه معنى الغدر لأنهم لا يعلمون أنهم أى المسلمين يدنون مدهم يريدون 
غارتهم إنما يظنون أنهم يدنون منهم لأمان. و فال و التخرر مدا بيه الجن مور 
ومعنى والله الموفق اه .)١1810/:1(‏ 


إعلاء السنن ۳٦‏ 


. باب إذا نقض العدو العهد فى مدة الصلح جاز القتال بغير النبذ إليه 

- عن ميمونة بنت الحارث زوج ج النبى ی أن رسول الله ر بات عندها 
فى ليلتهاء فقام يتوضأ للصلاة فسمعته يقول فى متوضتة: لبيك! لبيك! ثلاثا نصرت 
نصرث ثلاثاء فلما خحرج؛ قلت: ياارسول الله! سمعتك تقول فى متوضفك:.أبيك! 
لبيك! ثلاثاء نصرت ثلاثاء كأنك تكلم إنساناء فهل كان معك أحد؟ فقال: هذا راجز 
بنى كعب يستصر خنى) ويزعم أعانت”" عليهم بنى بكرء ثم خرج رسول الله م فأمر 
عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدا ثم ذكرت الحديث الطويل فى خروجه عر لفتح مكة. 
وفيه: ثم قال رسول الله ميك : الآ آعم عاي يرتا تأخسذهم يغه روا 
الطبرانى فى " معجمه الكبير والصغير (زيلعى .)1١١:١‏ وذكره الحافظ فى "الفتح ‏ 
بن قاط فهو حسن أو صحيح على قاعدته. 


باب إذا نقض العدو العهد فى مدة الصلح جاز القتال بغير النبذ إليه . 

قوله: "عن ميمونة إلخ" قلت: : دلالته على الباب من حيث أنه َكنم دعا الله عز وجل بقوله: 
”اللهم أعم عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة وهر ظاهو فى أنه ك نبد | لين لأنه لو أنبل لم يكن 
لهذا الدعاء معنى فإنهم قد صاروا على حذر منه بالنبذ. . قال الحافظ فى ” الفتح“: ”وفى مرسل أبى 
سلمة المذكور عند ابن أ أب شععة (رواه عن بزيذ:بن هاوونا عن تخد ب مرو ون ب سد كد 

ذكره الحافظ من قبل بأسطر) ثم قال النبى ل لعائشة: جهزينى ولا تعلمى أخداء فدخل عليها أبو 
يكز انکر بعض شانہا فقال: ما هذا؟ فقالت له» فقال: والله ما انقضت الهدنة بينناء فد كر ذلك 
للتهى تل ندكر له انل را ا ثم أمر بالطرق فحبست فعمى على أهل مكة لا يأتيهم 
a‏ :40 قلت: وأما ما رواه البخارى عن هشام عن أبيه قال: «لما سار رسول الله مر 
عام الهعح فبلغ ذلك قريشا رج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلعمسسون الخبر عن 
سول yS‏ 
ْ لا أن مبلغيا بلغهم بلغهم ذلك حقيقة. وأما ما رواه ابن عائذ من حديث ابن عمر قال:«لم يغز رسول 
الل ييحت بعث إليهم ضمرة يخبررهم بين خدی ثلاث» أن يووا قتبل زاعة وبين أن يرأ من 


, أى قريش.‎ )١( 


ج ۷ ¥۷ 


باب النمى عن بيع السلاح م اهل الحرب دون الطعام 
8- عن عمران بن حصين «أن رسول الله مره نبى عن بيع السلاح فى 
الفتنة) رواه البيبقئ فى ”سننه“ والبزار فى “مسنده” والطبرانى فى معجمه › قال 
بلفظ: کره عمرا بن حضين بيعه فى الفتنة » وفی فتح الات (Y4)‏ وصله 
ابن عدى فى الكامل من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران اه. 


حلف بكر أو ينبذ إليهم على سواءء فأتاهم ضمرة فخيرهم فقال قرظة بن عمر: لا نودى ولا نبرا 
ولكنا ننبذ إليه على سواء. فانصرف ضمرة بذلك فأرسلت قريش أبا سفيان ليسأل رسول الله مله 
فى تحديد العهدء وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن جعفر فأنكره الواقدى ورغم 
أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر (بنقض العهد من قريش)» والله أعلم. 

وفى مرسل عكرمة وفى مغازى عروة غند ابن إسحاق وابن عائذ نحوه» قاله الحافظ فى 
"الفتح” .)٤۹:۸(‏ د الهداية” :)٠٤۳١:۲(‏ ”وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليبم إذا كان 
ذلك باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضهء بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم 
فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسنلمين 
علانية يكون نقضا للعهد فى حقهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم» > ففعلهم لا'يلزم غيرهم» 
حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد» لأنه باتفاقهم معنى“ اه. قلت: وكذا لو قاتلوا 
بإذن أهل العقد والحل منهم فلا حاجة إلى النبذ إليهم كما فعلت قريش فى قتال خزاعة وإعانة بنى 
بكر عليهم» فإنه كات برأى الأشراف وأهل الرأى منهم كأبى سفيان وبديل بن ورقاء وصفوان بن 
أمية وسهل بن عمرو وغيرهم» وأولفك هم كانوا عمود الصلح وأساسه» فلم تكن حاجة إلى النبق ‏ 
باب النمبى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام 

قوله: عن عمران إلخ. قلت: : فيه الشبى عن بيع السلاح فى الفتنة فإذا كان ذلك مكروها فى 
ل ل یکره حمله إلى دار الحرب للبيع منهم كان أولى» كذا فى 

شرج السير الكبير“ )١۷۸:۳(‏ . وفيه أيضا: قال (محمد) رضى الله عنه: لا بأس بأن يحمل 
المسلم | اط ا والسلاع ی وآن لا سول ای ا اا إلى» 


إعلاء السئن العو عن نيع ا ا الحرب دون الطعام A‏ 


DS‏ "الكامل أيضاء.وفيه محمد 

ابن مصعب القرقسانی» وقد تكلموا فيه» ولكن قال yT‏ 
بأس. وقال ابن قانع ”ثقة'» كما فى ”تبذيب التبذيب" .)۳٠٠:۹(‏ فهو ج ! 
واي على الا اودر حي عون بقاري المرفوع وهو كذلك.. 
8"- عن أبى هريرة قال: بعث النبى َيه خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من 

بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه 8 من سوارى المسجدء فخرج إليه 


لما فى حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم كالازان أن ل ندل الل ارت أن 
يستبعد من المشركين» ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام وينتفعون بذلك. والأولى 
للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم إلا أنه لا بأس بذلك فى الطعام والثياب ونحو ذلك 
بدليل أثر ثمامة» فذكره ثم قال: وأهل مكة يومكذ كانوا حربا لرسول الله ع فعرفنا أنه لا بأس 
بذلك (قلت: واستدلال المجتبد بحديث تصحيح له فثبت بذلك صحة الزيادة التى ذكرها ابن 
هشام فافهم). قال: وهذا لآن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما فى ديارهم من الادوية والامتعة» فإذا 
منعناهم ما فى ديارنا فهم يمنعون أيضا ما فى ديارهم» وإذا دخل التاجر إليهم ليأتى المسلمين بما 
ينتفعون به من ديارهم فإنه لا يجد بدأ من أن يحمل يحمل إليهم بعض ما يوجد فى ديارناء فلهذا رخصنا 
TT‏ إلا الكراع والسبى والسلاح؛ فإنه لا يحمل إليهم شىء من ذلك» وهذا منقول 
عن إبراهيم النخعى» وعطاء بن أبى رباح وعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عندهم. وهذا لأنهم 
اي ل 
محاربتہم كما قال الله تعالى: إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) فعرفنا أنه لا رخصة فى تقويتهم 
على محاربة المسلمين» وإذا ثبت ثبت هذا فى الكراع والسلاح ثبت فى السبى بطريق الأولى» لأنه إما 
أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بالة القتال» وكذلك 
الحنديد الذى يصنع منه السلاح لأنه مخلوق لذلك فى الأصلء كما فى قوله تعالى: : لإوأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد» والمصنوع منه وغير المصنوع فى كراهية الحمل | إليمهم سواء. وهذا لأن 
الحديد أصل السلاح والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابتا فى الأصل» و وإن لم يوجد فيه 
ذلك المعنى» أ لا ترى أن الحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتلى الصيد اه 
(7نلالا كوكلا .)١‏ 


م 
3 


٠ €‏ النهى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام ۳۹ 


الب 2 فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عتدى خير يا محمد! إِنْ تقتلنى تقتل ذا دم» 

وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد امال فسل منه ما شغت» فترك حتى كان 
الغدء ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر» فت رکه 
حتئ كان بعد الغد فقال: نا غناك با ثمامة؟ قال: عندى ما قلت لك فقال: أطلقوا 
| ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد! والله ما كان على وجه الأرض 
٠‏ وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى (فذكر الحديث 
الطويل -وفيه- قال ثمامة:) وإن خحيلك أخذتنى» وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره 
النبى عرب وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله ولكن 
0 مر ولا والله لا حم امام جيه سمط حت ادن 
فيها النبى عر رواه البخاری» وفى " فتح البارى” (19:8): زاد ابن هشام: ”ثم خرج 
إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى النبى عة إنك تأمر بصلة 
اجو كت إلى ثنابة أن يخلى ج ونين الججل م ا وهذه الزيادة صحيحة 
أو ساس ا الحافظ فى الأحاديث المزيدة فى ”الفتح “. 


بعك دز معن ا 

قلت: رطعم و اماد اناوس امار E‏ ایم من 
قر املاع ارا ساب رام بی ذلك ی یي وها قل إن فى ارا مسيم 
٠‏ قرية لهم على ناري المسلمين لا يحل لهم من لبدرادع وا لأن الدراهم 
E‏ ل ين جر لناب Sl‏ نعم! دن لسري امرك لممحا و 
مقاطعة التجارة عن أهل الحرب فى الثباب وغيرهاء فله أن يمنع المسلمين عن التجارة معهم فيما 
شاءء وحينئذ يجب علينا مقاطعة التجارة عنم بأمر الإمام. وأما بدون ذلك فلاء فإن حكم الشراء 


متهم عكس حكم البيع فلا دلالة للأثر على حرمته أصلا فافهم. والله تعالى أعلم. 


يي 
3 


ناء السنن 00 3 


باب من يصح أمانه. 
۱-عن على رضى الله عنه فى حديث طويل مرفوعا: EE‏ 
يسعى بها آدناهم» رواه مسلم (۲۲:۱). 
م م عن أبى هريرة عن النبى مي ند قال: إن امرأة لتأخة للقوم» يعنى تجير 
على امود رواه الترمذى فى "ننه 0 :7 ؛» وقال: حسن غریب» وفى. . نصب 
الرلية" :)١7:7(‏ ايودي ”علله الكبير “: وسألت محمد بن إسماعيل . 


باب من يصح أمانه. 
قوله: ”عن على رضى الله غنه إلخ “ قلت: استدل به محمد والشافعى رحمهما الله تعالى . 
على صحة أمان العبد المحجو رء قالا: الذمة العهد والأمان نوع عهدء والعبد المسلم أدنى المسلمين 
فيتناوله الحديث» ولأن حجر المولى يعمل فى التصرفات الضارة دون النافعة.بل هو فى التصرفات 
النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة» ولا مضرة للمولى فى أمان العبد بتعطيل منافعه عليه» . 
لأنه يعأدى فى زمان قليل بل ولسائر المسلمين فيه منفعةء فلا يظهر انحجارة عنه فأشبه المأذون ‏ 
بالقتال. 0 ا ْ ٠ ْ ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يضم أمان العبد. امحجور» لأن الأصل فى الأمان أن لا يجوز . 
لأن القتال فرضء والأمان يحرم القت" إلا إذا وقع فى حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة 
لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتسال فى هذه الصورةء.فيكون قتالا معنى» إذا الوسيلة :إلى الشىء 
بات عي . وهذه حالة لا تعرف إلا بالأمل والنظر فى حال . سلمين فى قوتهم 
وضعفهم. . والعبد المحجور لاشتغاله بخدمة المولى لا يقفن: عليهما فكات أمانه ت ركا لقتال صورة. 
ومعنى» فلا يجوز (وأيد:! فالظاهر أن المولى لا يخجره عن الجهاد الذى هو عبادة إلا لعدم أمنه من 
ا وعدم وثوقه بمؤدته لأهل الإسلام فكان معما فى أمانه له فأشبه التاجر فى دار 
ا رب والأسير فيا والذئ أسلم هناك)» فبهذا فارق المأذون لأن المأذون بالقتنال يقف على هذه ٠‏ 
الحالة فيقع أمانه وسيلة للقتال فكان إقامة للفرض معنى (وأيضا فقد زالت عنه التهمة بوداد الكفرة 
. يإذن مولاه له فى الجهاد كذا فى ” البدائع 5:9 .)1١‏ 
وأما الحديث فلا يتناول المختجور». لأن الأدنى 1 إما أن يكون من الدناءة وهى. الخسناسةء وإما أن 
يكون من الدنو وهو القرب» والأول ليس جراد لأن السديث يتناول المسلمين بقوله عليه الصلاة 


١ . من يصح أمانه'‎ RE 


+البتارى عن هذا ديبم فقال: أهو حديث صحيح . 

۴“ عن أم هانئ بنت أ بی طالب» قلت: ار سول RE‏ 
أبى طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة» فقنال رسول الله مي : «قد أجسرنا من 
أجرت.يا أم هانىء». .رواه مسلم » وهو قطعة من حديث طويل.. ' 

) حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد الرقاشى قال:‎ AY 
شهدت قرية من قرى فارس يقال لها ' أشاهرتا “ فحاصرناھا شهر حتی إذا کنا ذات يوم‎ 


والسلام: «المسلمون تحكاقا دماءهم) ولا تحساسة مع الإسلام» والشانى لا يتناول اغجسور لأنه 
لايكون ف ى صف القتال فلا يكون أقرب إلى الكفرةء وأيضا فإن المراد بالأدنى الأقل عدداء 


٠‏ . وهو الواحد وهو احتراز عن اشتراط الجساعة فى الأمان» فالمعنى أن أمان الواحد من المسلمين جائز 


لا يشترط له الجماعة: وعلى هذا فالحديث ساكت عن أمان العبد بل المتبادر منه الواحد الحرء لأن 
المطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل» وأيضا فلما كان الأمان فى معنى القعال فلا يصلح له | إلا من 
كان من أهل القتال بالمسابقة بقة» والعبد المحجور بمعزل عن ذلك» وأما المرأة فهى أهل له وإنما منعت عن 
القتال لعارض ظهور العورة» واستدلال الكفرة بقتالهن على ضعف المسلمين» فإذا حضرت القتال 
زال العارض وظهر حكم الأهلية فافهم. ) 
قوله: حدثنا معمر إلخ قلت : : اسعدل محمد والشافعى بظاهره على صحة أمان العبد. 
اجون وهو محمول عند أبئ حتيقة:وأيئ يوسف على أن هذا:العبد الذى كتب.لأمل الحصن : 
كتاب الأمان فى سهمه كان مأذونا له فى القتال وهو الظاهرء فإن الحسجور لا يحضر القعال غالبا 
ولا يجترا على تأمين أهل ا حصن فافهم: ولو تأمل الخصم فى القنضية حق التأمل يقضى بأن أثر 
الرقاشى حجة لأبى حنيفة لا غليهء فقد قالوا- أى الصحابة» ومن معهم من المسلمين: : إن هذا عبد 
والعبد لا يقدر على شئء».وإنها أجاز عمر بن الخطاب أمأن هذا العبد لقول آهل الحصن: لا ندری 
عب دكم من ح ركم أىب ولم يعرفوا منه غير أنه رجل من المسلمين فقال عمر: صدقوا فى . 
قولهم هذاء فإن العبد إذا حضر القتال ورمى كتاب الأمان بالسهم لم يعرف العدو كونه حرا أو 
عبداء وإغا يعرف أنه رجل من المسلمين فأمانه أمانهم» والله تعالى أعلم بالصواب. وفى مسألة الباب 
تفضيل فقهى مذ كور فى ” الهداية “» فليراجع. ولو آمن الصبى وهو لا يعقل؛ لا يصح كامجنون» 
وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الحلات» وإن كان مأذونا له فى القعال فالأصح أنه 


إعلاء السنن من يصح أمانه ش ۲ 
وطمعنا أن نصبحهم» انصرفنا عنهم عند المقيل فتخلف عبد منا فاستأمنوه» فكتب إليبم 
فى سهم أماناء ثم رمى به إلیہې فنا زجنا لينم حرجا في لباب زوضعوا 
أسلحتبم؛ » فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: : أمنتمونا وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم. 
فقلنا: هذا عبد والعبد لا يقدر على شىء. قالوا: لاندری عبد کم من ح ر کې 
وقد خرجنا بأمان» فكتبنا إلى عسمرء فكتب عمر أن العبد المسلم من المسلمين وأمانه 
أمانهم) . رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه قال ذ فى التنقيح” : وفضيل بن يزيد الرقاشى 
وثقه ابن معين. 

. -قال: وقد روى البيبقى بإسناد ضعيف عن على مرفوعا: «ليس للعبد من‎ ٥ 
الغنيمة شىء إلا خرثى المحاع» وأصائة جائز وأمان المرأة جائز إذا هى أعطت القوم‎ 
Y~ ٠۲۳:۲ الأمان»» انتہی (زيلعى‎ 


يضم بالاتفاق تكذا فى “الهناية" ٠ة‏ 6ه). ۰ 
وفى الجوهر النقى ‏ فى شرح حديث «المسلمون تتكافاً دماءهم؛ وهم يد على من سواهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم) - ما نصه: قلت: العبد لم يدخل فى الحديث؛ لأن دمه لا يكافئ دم الحر 
ولا ديته ديته. فإن قيل: المرأة تدخل وإن لم تكافئ ديتها دية الرجل. قلنا: : دمها یکافئ دمه وديتها 
تكافئ دية النساى ودية العبد لا تكافئ دية غيره من العبيد لاختلاف قيمهم. ويدل على أن العبد لم 
يدخل فى الحديث قوله: ”وهم يد على من سواهم“ إذ العبد لا يد له على غيره؛ وَإنما اليد للأحران 
فإذن المراد بالأحرار أعم من الموالى» ومن لا عشيرة ة له ردا على الجاهلية» لأنهم كانوا لا يعتدون 
بؤزجازة من لا عشيرة له اهو :۲ )٠‏ قلت: ار e‏ “أن 
أهل الحصن لما خرجوا إلى المسلمين بأمان العبد وكتبوا ة قصتهم إلى عمر أجابهم بأن الله عظم الوفاء 
NS‏ لع يعوو ل > فوفوا لهم وانصرفوا عننهم). 
كذا فى تاریخ خ الطبرى” (5 :) وعلى هذا فلا دلالة فى هذه القصة على جواز أمان العبد 
ووجوب العمل به بل غاية ما فيه أن عمر رضى الله عنه إنما أجاز أمانة احتياطاء لكون العدو لا يعلم 
عبدنا من حرنا وكان فى إبطاله مفسدة فأجازه» ولا حلاف فى استحسان ذلك والحال هذه 
ولأ الكلام فى صحة أمان احجور ووجوب العمل بأمانه؛ الو عا على الم فافهم» 
والله تعالى أعلم. . 


ا - 3 


قلت: كس كام شي بر درق ٠‏ وفى التلخيص 
الحبير” :VY:)‏ حديث فضيل الرقاشى قال: جهز عمر جيشا كنت فيهم فحضرنا 
قرية “رامهرمز " فكتب عبد أمانافى صحيفة شدها مع سهم رمئ به إلى اليبودء 
فخرجوا بأمانه» فكتب إلى عمر فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين» ذمته ذمتهم. 
البيسمقى بسند صحيح إلى فضيل قال: كنا نصاف العدو قال: فكتب عبد فى سهم له 
أمانه» فذكر نحوه. 
باب ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطنا أو ياشارة 


٠‏ - مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 
جیش كان بعنه: ”انه بلغنى أن رجالا منكم يطلبون العلج”" حتى إذا أسند فى الجبل 
وامتنع قال رجل: مترس يقول: لا تخفء فإذا أدركه قتله» وإنى والذى نفسى بيده 
لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه“. أخحرجه مالك فى ”الموطأ” »)١54(‏ 
وفيه من لم يسم» ولكن قد عرف أن مالكا لا يروى إلا عن ثقة» فالأثرحسن الإسناد. 


باب ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطا أو بإشارة 

قوله: مالك عن رجل إلخ. فيه دلالة على وجوب الإيفاء بالأمان بقوله: 'مترسء فإن معناه: لا 
تخف وإزالة الخوف أمان فلا يجوز القتل بعد ذلك ولو كان المسلم قاله هازلا أو لاعبا. وقد روى 
أصحاب المغازى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد بن أبى وقاص إنى ألقى فى روعى أنكم | إذا 
لقيتم العدو وهزمتموهم فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم» ؛ بأمان أو بلسان كان عندهم أمانا 
فأجروا ذلك مجرى الأمان والوفاى فإن الخطأ بالوفاء بقية وإن الخطأ بالغدر هلكة؛ وفيها وهنكم 
وقوة عد وكم» كذا فى ”إشاعة الإسلام“ (ص 184). وفى ”شرح السير الكبير“: مبنى الأمان 
على التوسع» حتى يثبت بامحتمل من الكلام فكذلك ين يغبت بالحتمل من الإشارة اه OVE ١(‏ 

قلت: وفى الررعس رواب بالكبدلانة على وار اليه 
تحقيقة فى باب القصاص والدية. ش 


(1) بالكسر الرجل من كفار العجم. 


إعلاء السئن ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطها أو بإشارة ٠‏ 5 


۷-- عن أنس بن مالك قال: ” حاصرنا ” تستر” فنزل الهرمزان على حكم 
عمرء فقدمت به على عمرء فقال له: تكلم! فقال: كلام حى أم كلام ميت؟ قال: تكلم! 
لا بأس. فتكلم فلما أحسست أنه يقتله» قلث: ليس إلى قتله سبيل» قد قلت له: " تكلم 
م فقال عمر: ارتشيت وأضبت: منه» فقلث: والله ما«ارتشينت وأصبت:منه» فقال: 
تين على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك؛ فخرجت» فلقيت الزبير بن العوام 
فشهد معى» وأمسك عمر وأسلم الهرمزان وفرض له . رواه الإمام الشافعى والبيبقى 
(كنز العمال ۲ )» وسنحقق إسناده فى الحاشية» وهو سند صحيح. 


قوله: عن أنس إلخ قلت: رواه الإمام الشافعى عن الثتقفى عن حميد عن أنس. والشقفى هو 
GE‏ مز كال لسار اثقة ' تغير قبل موته بغلاث سنين مات سنة 
ربع وتسعين (بعد المائة) كذا فى ”التقريب“ (ص .)١١١‏ ولكن رواية الشافعى عنه قبل تغيره» 
وحميد هو -الطويل- من رجال الجماعة» ثقة مدلس كثير التدليس عن أنس حتى قيل: إن معظم 
حديفه عنه بواسطة ثابت وقتادة» وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع» وبالتحديث فى أحاديث 
كثيرة فى البخارى وغيره» كذا فى ”طبقات المدلسين“ (ص .)١5‏ قلت: ولا عرف أن الواسطة 
بينهما ثقة فلا بأس بتدليسه» ويحتمل أن يكون سمع منهما أولا ثم سمع من أنس. وبا جملة فهو 
من احتمل تدليسه لإمامته. 
وقصة إسلام الهرمزان ذكرها ابن الأثير فى ”الكامل “ينغت ت غم قال له: 
يا هرمزان! كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: يا عمر! إنا واد ياكم فى الجاهلية كان الله 
قد خلى بيننا و بینکم» فغلبناکم فلما كان ”" الآن معكم عليتمونا. قال له: ما حجتك وما عذرك فى 
انتتقاضك مرة بعد أخرى؟ فقال: : إنى أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك قال: لا تخف ذلك! 
واستسقی ماءء فأتى به فى قداح غليظء فقال: لومت عطشا لم أستطع أن أشرب فى مثل هذاء فأتى ‏ 
به إناء يرضاه» فقال: إنى أحاف أن أقتل وأنا أشرب فقال: عمر لا بأس عليك حتى تشربه! فاكفأه 
فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطشء > فقال: لا خاجة لى فى الائ إا ردت 
أن أستأمن به» فقال له عمر: إنى قاتلك فقال: .قد امنتنى. فقال: كذبت قال أنس: صدق يا أمير 


).هذا حقيق بأن يكتب بماء الذهبء فوالله ما غلب المسلمون على عدوهم إلا بأن كان ا قر حتفاء . 
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دعا رجلا من لشرين وأقار إلى الساء فد آنه لذ قا ول مید ال وتات" 


المؤمنين! قد أمنته. قال عمر: يا أنس! أنا أو من قاتل مسجزأة بن ثور» والبراء بن مالك. والله لتأتين 
بمخرج أو لأعاقبنك. قال: قلت له: لا بأس عليك حتى تخبرنى» (أى ولم يخبرك بشىء ولا يخبرك 
أبدا فهو آمن حتى يخبر به). ولا بأس عليك حتى تشربه (وقد أكفأ الإناء بما فيه» ولا يستطيع 
أن يشربه فهو آمن أبدا). وقال له من. حوله مغل ذلك» فأقبل على الهرمزان» وقال: خدعتنى والله! 
لا أنخدع إلا مسلم. فأسلم» فغرض له فى ألفين اه )۲۷١:۲(‏ وذكره محمد فى ” السير الكبير” 
بدحو هذا وفيه: فقال عمر .رضى الله عنه: قاتله الله أحذ الأمان ولم_أفطن.به. فهذا دليل على التوسع 
فئ الأمان اه .)١77:1(‏ ودلالة الأثر على أن الأمان يستوئ فيه الخطأ والعمد» ويجب الإيفاء به 
. فى كل حال ظاهرة» ولا يجوز قتل المستأمن كذلك إلا بعد النبذ إليه على سواء وإنما يتحقق منه 
طرح الأمان بإعلامهم وإعادتمم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان» كذا فى رغ الير 
الكبير” (1:/ا١).‏ 
قوله: عن طلحة إلخ. قلت: 22 إيفاء الأمان ولو بالإشارة E‏ وفى ” المدونة 
الكبرى “مالك برواية.سحنون قال ابن وهب: عن الحارث بن نببان عن محمد بن سعيد بن عبادة 
ابن نسى عن عبد الرحمن بن غد : الأشعرى قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى 
. سعيد بن عامر بن حذيم ونحن محاصروا قيسا.ية:.إن من آمنه منكم حر أو عبد ”من عدوكم 
.فهو آمن حتى ترذوه إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم فى ابلجزية» وإذا آمنه بعض من تستعينون 
به على عدو كم من أهل الکفز فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه» أو يقيم فیکم» وإن نیتم أن يؤمن 
أحد أحدا فجهل أحد منكم أو : نسى أو.لم يعلم أو عصى فآمن أحدا مننهم فليس لكم عليه سبيل من 
أجل أنكم تېحموه» فردوه إلى مأمنه: إلا .أن يقيم فيكم ولا.تحملوا إساءتكم على الفاس؛ فإنما أنتم 
جند من جنود اللهء وإن:أشار أحسد منكم إلى رجل منمم أن هلم! أنا أقاتلك» فجاء على ذلك 
7 يفهم ما قيل له فليس لكم عليه سبيل» حتى تردوه | إلى مأمنه إلا أن يقيم:فيكم وإذا أقبل الرجل 
يكم مدهم مطمئنا فأخلتوه فليس لكم عليه سبيل إن كنتم علمتم أنه جاءكم متعمدا فإن شككتم 


(1) المراد به لبعد المقاتل دون المحجور بدليل أن الخطاب للمقاتلين. 


إعلاء السئن | ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطا أو بإشارة ف 


فيه وظننتم أنه جاءكم ولم تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه واضربوا عليه الجزية» وإن وجدتم فى 
عسك ركم أحدا لم يعلمكم بنفسه حتى قدرتم عليه فليس له أمان ولا ذمة» فاحكموا عليه بما ترون 
أفضل للمسلمين اه (401:1). 
قلت: وبهذا كله نأخذ إلا فى خصلة وهى قوله: (إذا آمنه بعض من تستعينون به على 
عدوكم من أهل الكفر» ففى ”شرح السير“: فأما أمان الذمى باطل وإن كان يقاتل مع المسلمين 
بأمرهم لأنه مائل إليهم للموافقة فى الإعتقاد, فاظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين» ثم هو 
ليس من أهل نصرة الدين» والاستعانة بهم فى القتال عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب. وهذا 
لمعنى لا یتحقق فى تصحيح أمانهم بل فى إبطاله اه (۱۷۲:۱). فتأويل أثر عمر رضى الله عنه 
عندنا أنه محمول على ما إذا لم يعلم العدو الكافر من المسلم» »أو علم ولم يعنلم أن الكافر ليس من 
أهل.اللأمان فى قانون الإسلام» أو يقال: إن عمر أجاز أمانه للمصلحة وأمر عسكر الإسلام بإجازة 
أمائه لأجل ذلك لا لأنه من أهل.الأمان فافهم» وفى سند هذا الأثر الحارث. بن تبهان ضعيف» 
ومحمد بن سعيد بن عبادة لم أقف على من ترجمه. ولكن محمدا احتج ب ببعض أجزاءه فى السير 
الكبير “» فالظاهر أنه حسن عنده والله تعالى أعلم. 
قال فى شرج :السنير ': ولو أن مشلما من أهل العسكر: فى متعدهم أشار إلى مشرك فى 
حصن أو منعة لهم أن ” تعال” أو أشار إلى أهل حصن أن ”افقحوا الباب » أو أشار إلى السماء 
وظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا ما أمرهم به» وكان هذا الذى صنع معروفا بين المسلمين وبين 
أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا ذلك كان أمانا أو لم يكن مسعروفا فهو أمان.جائز 
بمنازلة قوله: ”قد آمنتكم” .)۱۹٤:۱(‏ واسعدل عليه بحديث عنمز رضى الله عنه وفيه أيضا: أيما 
رجل من الغدو أشار إليه رجل باضبعه إنك إن جعت قتلتك فجاءه فهو آمن فلا يقتله .)١15:1(‏ 
واستدل عليه“ بحديث عمر رضى الله عنه أيضاء وفيه أيضاً ولو أن عسكر المسلمين فى دار الحرب 
وجدوا رجلا فقال حين وجدوه جكت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم به علم حتى هجموا عليه فهو 
فيئ. ولا يصدق فى ذلك لأن الظاهر يكذبه» فإنه كان مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه» وإن لم 
بتعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل ليم حتى أتاهم فهو آمن» لأن إقباله إليمم دليل المسالمة 
ْ فهو بمنزلة النداء بالأمان بخلاف الأولء فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم 


ج - ؟١‏ 00 


0 باب إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم . ۰ 

8 عن ابن عمر أن انبى م لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن 
لايكتموه ه شيعا من أموالهم» فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد, قال: فوا مسيكا فيه مال 
وحلى يحبى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر» فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات» 
فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. قال: فوجد بعد ذلك فى خربة» فقتل رسول 
اله مه ابنى أبى الحقيق وأحدهما زوج صفية. رواه البييبقى بإسناد رجاله ثقات (فتح 


بالقتال وأما إقباله قبل قصد المسلمين دليل على أنه قصد المسالمة اه .)١55:1(‏ تمسرو ار 
عمر رضى الله عنه بعينه. 
باب إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لا قتلهم 

قوله: عن ابن عمر إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة وفى شرح السير: وإذا آمن المسلمون 
رجلا على أن يدلهم على كذا وكذا ولا يخونهم؛ فإن خمانهم فهم فى حل من قتله فخرج إل 
من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار فى أيديهم؛ ثم خانهم أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته 
فقد برئت منه الذمة» وصار الرأى فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيكاء لأن تعليق أسباب 
التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق» فإن انعدم الشرط بقى حل دمه على ما كانء ولأن النبذ 
. بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن الغدر وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى . 
IS ys‏ 
. من خخيبر وأرضهاء ويخبلون بين النبى َم وبين ما كان لهم من مال» وعلى الصفراء والبيضاء 
والحلقة (أى السلاح)» وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان» ثم كتم ابن أبى الحقيق آنية من فضة 
ومالا.كثيرافى مسك الجمل» وهذه كانت أنواعا من الحلى كانوا يعيرونها أهل مكة ريما قدم 
٠‏ القادم من قريش ويستعيرها شهرا للعرس يكون فیہم» حتی ذكر أنه ضاع مہا شىء بمكة فغرم من 
ضاع على يده قيجة ذلك عشرة آلاف دينار. فأطلع الله نبيه على ذلك ووجدوها فى خربةء إلى آخر 
ما ذكره من القصة بتفصيل .)١87:1(‏ قلت: وء عليه يحمل ما رواه أبو عبيد والبيبقى وغيره عن 
عمر أنه صلب یہودیا زنی بامرأة مسلمة» كما فى ”كنز العمال“ (TA)‏ فلعل عمر كان قد 
شرط حين أخذ العهد عليهم أن لا يزنى ذمى بمسلمة» فلما خالفوا الشرط بقي حل دماءهم على ما 
.. كانء یدل.علیه ما فی ” کنز العمال“ (۲۹۸:۲) من قول عر "إن لهؤلاء عهدا فإذا لم يفوا 5 


إعلاء السنن ۸ 


البارى 4001007 وقد راواة,السنخارى أيضنا فى ”صسجيسحة “ منطؤلاء نيل الأوطاز 
/1:ة 5 .)7١‏ ' 
۰ . باب إنزال العدو على حكم الله فيه 

:عن سلیمان بن بريدة عن أبيه. فۍ حديث طؤيل مرفوعا.«ؤإذا حاصرت 
أهل .حصن فأرادؤك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبنيه» 
ولکن اجعل لهم ذه علد ووه أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون 


بعهدهم فلا عهد لهم فصابه اه“. ولا دلالة فيه على أن الزنا بالمسلمة ينقض الذمة مطلقا بل إذا 
. شرطنا عليهم أن لا يرتكبوا ذلك فافهم» وسيأتى بسط الكلام فيه فى بابه. ظ 
١‏ باب إنزال العدو على حكم الله فيه 

قوله: عن نيمات إلخة قلت: فيه دلالة على الد, ی عن الإننزال على حكم الله» فى ” شرح 
الي ': أنه مق نما كره ذلك لا على التحريم» بل للشخرز عن الإخفاء عند الحاجة إلى ذلك وأن 
ينقضوا عهدهم فهو أهون من أن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «فإنكم 
أن تخفروا ذتمكم وذ>:أصحابكم حير من أن تخفروا ذمة الله تعالى) اه (۳۲:۱). وهذا هو قول 
أبى يوسف قال: يجوز إنزالهم على حكم الله تعالی» والخيار إلى الإمام إن شاء قتل مقاتلتهم وسبى 
نساءهم وذراريهم؛ وإن شاء سبى الكل وإن شاء جعلهم ذمة وعند محمد لا يجوز الإنزال على 
حكم الله تعالى فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم ولكنهم ؛ يدعنون | إلى الإشلام فإن أبو جعلوا ذمة: 
ري عن رسول الله ی فى وصایا الأمراء (منها ما ذ> برناه. فى المتن) قال: نہى 
رسول الله م عن الإنزال على. حكم الله تعالى» ونبه عليه الصلاة والسنلام على المعنى وهو أن 
م الله تعالى عير علوم فكان الإنزال على حكم الله تغالى من الإمام قضناء باجهولء وإنه 
لا يصح وإذا لم يصح الإنزال فيدعون إلى الإمنلام فإن أجابوا فهم أحرار مسلمون لا سبيل على 
أنفسهم وأموالهم» وإن إن أبوا لا يقتلهم الإمام ولا يسترقهم ولكن يجملهم ذمة» فإن طابر ام الإمام 
"أن يبلغهم مأمنہم لم يجبهم إليه الأنه لو ردهم إلى مأمدهم لصاروا جربا ننا. : واج قول أبى يوسف: 
إن الاستنزال على حكم الله تعالى هو الاستننزال على ' ليك . المشتروع للمسلمين فى حق الكفرة» 
: والقتل والسبى وعقد الذمة كل ذلك حكم مشروغ فى حقهم فجاز الإنزال عليه» قوله: :إن ذلك 
..مجهول لايدرىالمنزل عليه :ای حكج.هو؟ قلنا: نعم لمكن يمكن.الوصول إليه والعلم به لوجود 


4 إنزال العدو على حكم الله فيه‎ ۰ E 


من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. . وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدرى أتصيب 
فيهم حكم الله أم لا)» رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (نيل ۳۳:۷). 
امح ارح عر ا لين ا 


سبب العلم. كما قلنا فى الكفارات: إن الواجب أحد الأشياء الثلاثةء وذلك غير معلوم» ثم لم يمنع 
ذلك وقوع تعلق التكليف به لوجود سبب العلم به» وهو احتيار المكفر المكلف كذا هذا يدل عليه 
أنه يجوز الإنزال على حكم العباد بالإجماع» والإنزال على حكم العباد إنزال على حكم الله تعالى 
حقيقة؛ إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسه» قال الله تعالى: «ولا يشرك فى حكمه أحدا» وقال 
تعالى: إن الحكم إلا لله ولكنه يظهر حكم الله عز وجل المشروع فى الحادثة» ولهذا قال رسول 
الله ريه لسعد بن معاذ رضى الله عنه: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». . 

وأما الحديث (فهو محمول على النبى لا على وجه التحريم؛ بل للتحرز عن دعوى القضاء 
بحكم الله فيما لم يعلم حكمه فيه على وجه التعين» وهذا ما لا ينبغى. فإن الإمام إذا اختار لهم 
واحدا من الأمور المشروعة من القتل أو السبى أو عقد الذمة يحسب الجاهل أن هذا هو حكم الله 
فى حق الكفرة لا غير؛ فيكون قد غر الكفرة والجهلة من المسلمين عن دينهم والاحتراز عن الغرور 
ولو بأدنى شىء أولى وأحرى (وأيضا) فيحتمل أنه أى الحديث مصروف إلى زمان جواز ورود 
النسخ» وهو حال حياة النبى عليه الصلاة والسلام» لانعدام استقرار الأحكام الشرعية فى حياته لقلا 
يكون الإنزال على الحكم المنسوخ» عسى لاحتمال النسخ فيما بين ذلك» وقد انعدم هذا المعنى بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام. وإذا جاز الإنزال على حكم الله سبحانه عند أبى يوسف فالخيار فبه 
إلى الإمام» فأيما كان أفضل للمسلمين من القتل والسبى والذمة فعلء لأن كل ذلك حكم الله 
سبحانه وتعالى المشروع للمسلمين فى حق الكفرة فإن أسلموا قبل الاختياز فهم أحرار مسلمون 
E E‏ ل ل ل 'البدائع“ ملخصا 
(Ag 1۷:۷)‏ ُ 

قلت: وقول محمد عندى أولى عو وقول أبى يوسف أقيس وأضبط وقد احتج بعض 
العلماء بقوله مل : فإنك لا تدرئ أ تصيب حكم الله فیہم أم لا؟ على أن ليس كل مسجتهد مصيبا 
ترس حراس ولد لدم ادبت ل وا 


إعلاء الستن 


باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين 
يقضى بحكمه فيهم 

0 عن أبى سعيد رضى الله عنه «قال: نزل أهل قريظة على حكم سعدء 
فأرسل النبى ل إلى سعد فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا 
إلى سيدكم أو قال: حي ركم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال: نقتل مقاتلتهم» 
ونسبى ذراريهم) للشيخين وأبى داود (جمع الفوائد ؟:07). وقد مر ذكر نزول 
الهرمزان على حكم عمرء فأراد قتله ولكنه استأمنه من حيث لا يشعر : الم 

باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز فتله 

5- عن نعيم بن مسعود الأشجعى قال: سمعت حين قرئ كتاب'مسيلمة. 
الكذاب قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» فقال رسول الله َلك : 
٠‏ «والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو 
ون ي (نيل الأوطار 15:1 1). 


.)١ 6:17 كذا فى ”النیل‎ > Ty 
E باب إذا استنزل العدو‎ 
٠ قوله: عن أبى سعيد إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. ولو حكم الذى نزل القوم على‎ 
حكمه بما يخالف حكم الشرع فهو باطل» قال فى ' البدائع“: وليس للحاكم أن يحكم بردهم إلى‎ 
SO LN 
وإذا بطل حكمه فييهم لا يجوز قتل أهل الحسصن إلا بعد التبذ إليهم وإبلاغهم مأمنهم‎ (۸:۷) 
حتی يصيروا كما كانوا من قبل» كما ذكرناه فيما تقدم. . واللّه تعالى أعلم.‎ 
باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز فتله‎ 
:)07:1( قوله: عنْ نعيم إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وفى ”شرح السير‎ 
ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين» فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن‎ 
جاء للتجارة» لأن فى مجبئ كل واحد منهما منفعة للمسلمين» عسى فإن أراد الرجوع فخاف‎ 
الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليه العدوء فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن‎ 
من ذلك لأن فى جسمها نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عدهم. وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنة»‎ 
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وإن لم يتحقق منه خميانة فلأن يجوز حبس هذين كان أولى اه“- إلى أن قال-: لا نعنى بال حيس 

أن يحبسهما فى السجن» فإن ذلك تغذيب وهما فى أمان منه» بل نعنى به أن يمنعهما من الرجوع 
ويجعل معهما حراسا يحرسونهماء وإن كان فيه نوع تعذيب فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من 
ذلك» فإن حضر قتال وخاف انفلاتهما فلا بأس بأن يقيدهما للضرورة. فإذا ذهب الخوف حل 
قيودهماء لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وإن رجع الإمام إلى دار الإسلام فله أن يذهب ببما 
معه حتى يبلغ الموضع الذى يأمن فيه ما يخاف منبماء ثم يخلى سبيلهماء فإن سألاه أن يعطيهما 
مالا يسجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغى أن يعطيم ما من النفقة ما يبلغهما إلى مكان الذى أبيا أن 
يصحبا معه» وإن كانا لا يأمنان اللصوص فينبغى له أن يرسل معهما قوما يبلغو بهما مأمدهما اه. 
ملخصا (۳۲۰:۱ و ۳۲۲). ١‏ 

و طقس ار ل لو ناو لس ولا ال من الحبس بالحراس إذا 
كان فى إرجاعه فتنة. فإذا ذهب الخوف نرده إلى مأمنه. هذا إذا كان الرسول يريد الرجوع» وأما 
إذا أبى هو الرجوع إلى أهله وأراد القيام عندناء فليس على الإمام إرجاعه إلى ملكه كرهاء لأنه 
بإبائه عن الرجوع إليه لم يبق رسولا له وانتبت رسالته هذاء ولا دلالة فى حديث نعيم بن مسعود 
الى أن الربان a‏ وفى الإصابة فى ترجمة وبر بن مشهر الحنفى: قال 
البخارى؛ وابن ع السكن وابن حبان: ”له صحبة“ وأخمرج هو وابن أبى عاصم وابن السكن 
والطيرانى من طريق حاجب بن قدامة عن عيسى بن خديثم عن وبر بن مشهر الحنفى أنه أخيره أن 
مسيلمة بعثه هو وابن ع النواحة وابن الشعاف الحنفى حتى قدموا على رسول الله ييه قال وبر: وهما 
كانا أسن منى فتشهدا ثم شهدا لرسول الله يِه أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده. . قال فأقبل 
على فقال: بم تشهد يا غلام؟ فقلت: : أشهد بما شهدت به وأكذب مما كذبت به. قال: فإنى أشهد 
عدد ترب الدهناء أن مسيلمة كذاب. قال وبر: شهدت ہا شهدت به فأمر بہما فأخرجا. وأقام 
وبر بن مشهر عند رسول الله بعلم القرآن حتى قبض رسول الله يه ورجع صاحباه ادر 
(۳۱۳:۹)» وفى ”التلخيص الحبير عن" ر الاجا لآ ي أما وبر فأسلم» وأما الأخحران 
فشهدا أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده. فقال: خذوهماء فأخذا فأحرج بہما إلى البيث 
ا قال رج شاا رسول الله ففغل اه (۴۷۱:۲). 


3 رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله‎ Es 
بعشنی قريش إلى النبى ماه‎ e ل ا‎ 
ملسست إلي قات مان فى قليك الذى فة‎ 


قلت: وسكوت الحافظ عن حديث فى ”التلخيص الحبير“ حجة كما ذكرناه فى المقدمة 
فشبت جواز حبس الرسول إذا كان فى تخليته ضرر بالمسلمين. - وفيه أيضا: أن الرسول إذا أراد 
القيام عندنا لا يجبر على العود إلى دار الحرب» فإن رسول الله ع لم يجبر وبرا عليه» وأقره على 
المقام عنده فافهم. 

قوله: عن أبى رافع إلخ. قلت: ظاهره يفيد عدم جواز حبس الرسولء ولو أبى عن الرجوع 
إلى أهل الحرب. قال الشوكانى: فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار, لأن الرسالة تقتضى 
جوابا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد اه (۲۳۹:۷). قلت: إذا كان بيننا وبين 
المرسل عهد وأراد الرسول الرجوع إليه فلا شك فى وجوب الوفاء بالعهد وإرجاع الرسول إليه؛ 
وأما إذا لم يكن بيننا وبينه عهد ولم يرد الرسول الرجوع إليه» أو أراد وكان فى إرجاعه ضرر 
بالمسلمين» فلا كما فى قصة رسل مسيلمة حيث أقر النبى عي وبر بن مشهر على المقام عنده؛ 
وأمر بحبس الإثنين منم فى البيت (لئلا يطلعا على عورة المسلمين) ولا فى إرجاعه يخاف منه أن 
يدل العدو على عورتنا ضرر عظيم» ويرجح أهون الضررين على أعظمهما. 

وأما حديث أبى رافع فكان كما قال أبو داود فى المدة التى شرط لهم رسول الله و أن 
يرد إليهم من جاءه منہم» وإن كان مسلما وأما اليوم فلا يصلح هذا (عون المعبود ۳۷:۳). 

وأورد عليه فى ” بذل الجهود“: ”بأن هذا عجيب فقد صرح العلماء وأهل السير أن إسلام 
أب رافع كات قبل بدر وقالوا: إنه شهد أخذا وما بعدهاء فكيف يمكن أن وقوع هذه القصنة فى 
زمان صلح الحديبية» ولم يتنبه لذلك صاحب ” العون” اه (51:5). 

قلت: : أبو رافع مولى رسول الله َيه إثنان» قد نبه على ذلك الحافظ فى EE‏ اتويب 
1 :4) وصرح بذلك فى الإصابة فذكر أولا أبا رافع القبطى» وإسلامه قبل بدرء ثم ثم ذكر آخر 
وقال: أبو رافع مولى النبى ع آخر غير القبطى» » كان عبدا لأبى أحبحة سعيد بن العاص بن أمية» 
فأعتق كل من بنيه نصيبه منه إلا خخالد بن سعید» فإنه وهب نصيبه للنبى ره فأعتقه (فيه دلالة على 
تجزى العتق وإلا لم تصح الهبة ولا قبولهاء وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف) فكان يقول: : أنا مولى 


or رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله‎ E 


00 : هذا كان فى ذلك الزمان واليوم لا يصلح» 
0 مع لو الال وحم مو يم 
حبان اه. 


رد لاد ثم وذكر قصة طويلة (56:1). فلا يصح ردما قاله أبو داود إلا إذا ثٍ ثبت أن أبا رافع 
هذا -هو القبطى- دون آخر غيره. ودون إثباته حرط القتاد. فإن كثيرا من ا محدثين لم يفرقوا بينهما 
- وظنوهما واحداء فذكروا فى ترجمة كل منهما ما يتعلق بالآخر. وأيضا فأبو رافع القبطى كان 
مولى العباس بن عبد المطلب» كما هو الظاهر من ' الإصابة' وغيرهاء فإسلامه قبل بدر كان 
كإسلام العباس مختفياء كانا يكتمان إسلامهما بمكة. قال الحاكم فى "المستدرك”: كان أبو رافع . 
مولى رسول الله َيه للعباس بن عبد المطلب» فلما أسلم العباس وهبه للنبى ل أسلم قبل بدرء 
ولكنه كان مقيما بمكة مع العباس اه (591:7). 

وفيه أيضا عن عكرمة عن ابن عباس حدثنى أبو رافع قال: ” كنا آل العباس قد دخلنا الإسلام 
وکنا نستخفى بإسلامنا” الحديث (۳۲۳:۳). ولا شك أن ظهور إسلام العباس كان قبل الفتح 
بشىء» والظاهر أن أبا رافع لم يباجر إلى المدينة قبله» بل هاجر حين هاجر العباس وآله» وإلا لكان 
حرا ولم تصح هبته إياه للنبى ع لما سيأتى - أن عبد الحربى إذا هاجر قبل مولاه فهو حرء وقال 
الحافظ فى ”الإصابة “: وامحفوظ أنه أعتق لما بشر العباس بأن النبى ع انتصر على أهل خيب وذلك 
فى قصة جرت اه (15:1). قلت: والقصة قصة الحجاج بن علاط أخرجها الطحاوى فى 
'مشكله " بسند صحيح (47:4؟). وستأتى فى باب ”الجرب خخدعة” وفى باب "المسلم إذا دخل 
دار الحرب كاتما إسلامه» فأخذ ماله من الأموال بها فهو له كله؛ ولا يخمس“. وفيه دلالة على 
كون أبى رافع مقيما بمكة مع العباس بعد فتح خيبر أيضا. وعلى هذا فيتجه قدومه على النبى ی 
فى زمن الصلح رسولا من قريشء وإإها رده النبى يِه إليهم لأجل الشرط الذى شرطوه عليه 
ولكونه مولى عم النبى ع الذى كان حاميا له وناصرا قبل إظهار إسلامه وبعده» فكان لا يخاف 
منه على أبى رافع فى دينه» ومعنى قوله: فلما رأيت النبى عي وقع فى قابى الإسلام -أى الهجرة- 
وحب القيام بالمدينةء أراد بالإسلام الهجرةء لكونها فريضة أو شرطا لقبول الإسلام قبل الفتح» كما 
سيأتى فى بيان الهجرة إن شاء الله تعالى» ولم يتبين لى بعد أن أبا رافع الذى شهد أحدا وما بعدها 


إعلاء السئن 3 
باب الصلح مع الكفار با عطاءهم الال أو بقبول ما فيه غضاضة 
على المسلمين عند الحاجة ما لم يكن فيه انتمباك 
حرمة من حرمات الله 
٤‏ - عن الزهرى ” قال: لما اشتد على الناس البلاء» بعث رسول الله ي إلى 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبى عوف المزنى -وهما قائدا 
غطفان- فأعطاهما ثلث تار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى 
بينه وبينهما الصلح» ولم تقع الشهادة فلما أراد ذلك» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
ا ا ارا ف كود الور و در قد علقم أن العري فد رسكم 
عن قوس واحدة» فهل ترون أن ندفع إليهم شيعا من تمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله! إن 


من المشاهد هو أبو رافع مولى العباس أو غيره» ولا تعيين أبى رافع الذى بعثته قريش إلى رسول 
الله مم بريداء ولا يمكن رد ما قاله أبو داود إلا بعد تعيينه. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 


باب الصلح مع الكفار با عطاءهم المال أو بقبول ما فيه غضاضة على المسلمين 
عند الحاجة ما لم يكن فيه انتمباك حرمة من حرمات الله 


قوله: عن الزهرى إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» لكونه َه رضى بإعطائهم 
ثلاث تمار المدينة» ولو لم يكن جائزا لم يرض به أصلاء وإنما امتنع من ذلك لما رأى من عدم الحاجة 
إليه حيث شاهد من قوة الأنصار وعدم وهنهم؛ وعدم مخافتهم من تألب العرب واجتماع 
الأحزاب عليهم والله تعالى أعلم. وفى ”شرح السير” : ولا بأس بدفع بعض المال على شبيل الدفع 
عن البعض إذا حاف ذهاب الكلء فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليمم» فإنه لا يجوز الموادعة به 
الصفة» لأن فيا التزام الريبة والعزام الذل» وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى .م 
استدل عليه بقصة الأحزاب فإنه أحصر رسول الله ي وأصحابه يومفذ بضع عشرة ليلة حتى 
خلص إلى كل امرأ م: يو د «إوإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله ه الظنو نا ثم أرسل رسول الله ر إلى عيينة بن حصين فذ كر القصة 


ه٥ حكم الصلح مع الكفار‎ se 


قلت عن وحى فسمع وطاعة» وإن قلت عن رأى فرأيك متبع» كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا 
بشرى أو قرى» ونحن كفار فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فسر النبى َل بقولهم. 
أخرجه ابن إسحاق فى المغازى: حدق عام و عمر ءيق ققادة ومن لا انمع عق 
الزهرى» كذافى ‏ التلشخيص الحبير" )78١:7(‏ وسكت عنه. وعاصم من رجال 
الجماعة» ثقةء والزهرى لا يسأل عنه:فهو مرسل قوى. 

٥‏ - عن أنس أن قريشا صالحوا النبى عة فيهم سهيل بن عمرو فذكر 
الحديث وفيه: فاشترطوا فى ذلك أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا 
رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله! أ نكتب هذا قال: نعم! إنه من ذهب منا إليهم 


بطولها (4:4) إلى أن قال: ففى هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بہذه الموادعة» فقد رغب 
فيا رسول الله ميته عليه وآله وسلم حين أحس بالمسلمين ضعفاء وعند القوة لا يجوزء فإنه ما 
قالت الأنصار ما قالت علم رسول الله بُ منهم القوة» فشق الصحيفة. وفيه دليل أن فيما معنى 
الاستذلال» ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار» والاستدلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون 
إلا عند تحقق الضرورة اه (5:). . ظ 

قوله: عن أنس إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح“: واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع 
لمش ر كين على أن يرد إليبم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم! على ما 
دلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير. وقيل: لا! وإن الذى وقع فى القصة منسوخ وإن ناسخه 
حديث وأا رئ من مسلم ين مشركين» وهو قول النفيةء وعد الشافمية تفصيل بين الال 
والمجنون والصبى فلا يردان» وقال بعض الشافعية: ضابط جواز E‏ ْ 
غ البعوة من ار ا واه فال أعلم ره :4 ). قلت: ومذهب الحنفية مذكور فى ' شرح 
السير* 54:49 و40) نحو ما ذكره الحافظ فى ”الفح وما فعله رسول الله ل مخصوص به 
اک اة م ار مكرجا ا شلا ورو لضي و اسيل لاحر بعد 
ع I‏ 


إعلاء السئن حكم الصلح مع الكفار كه 


فابعله الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا). رواه مسلم فى 
“صحيحه أ کذا فی التلخیص الحبیر (۳۸۲:۲)» و فتح البارى ” 07:0١‏ 5؟). 


وق اسان و امن أجاء وان براقي دون على جنا الموادعة مع الكفار 
والمشركين؛ بإبطال شعائر الإسلام. والعياذ بالله! قال: كد سوردل نري أي كان المع 
بسمك اللهم” مكان ' بسم الله الرحمن الرحيم” وكتب ”محمد بن عبد الله مكان ”محمد 
رسول الله“ فقد ترك شعائر الإسلام وهو" بسم الله الرحمن الرحيم” و “محمد رسول الله“ 
وكتب ما قاله المشركون. | 

والجواب أن كتاب الصلح يتعلق به حق الفريقين» ويكون عليه شهادتهبما 
وخطوطهماء وينسب إلى كل فريق كل ما يكتب فيه وكان فى كتابه ”محمد رسول الله" 
و" بسم الله الرحمن الرحيم” فى كتاب الصلح وشهادة الفريقين عليه نسبة تصديق رسالته إلى 
امش ركين وليس من شعار الإسلام إجبارهم على تصديق ذلك» فإن كتابة ' بسم الله الرحمن 
الرحيم“ و" محمد رسول الله“ إنما يكون من شعار الإسلام إذا كان الكتاب منسوبا إلى المسلمين 

فقط. وإذا تعلق به حق الفريقين فلاء على أن كون الكتابة من الشعائر محل نظر أيضا. وأما شرط 

رد من جاء منم مسلما فلم يكن فيه إبطال شعار الإسلام» إذا تحقق الأمن من قتله وصار 
الدار دار الصلح والمسالةء على أن قد سبق أن مثل هذا الشرط لا يجوز لأحد بعده ميك 
وكان ذلك مخصوصا به لما قد تقدم فافهم!.. 

وقد بسطت الكلام فى الباب ”فى الخير النامى“ بالهندية وكيف E‏ 
واليوم الآحر أن يقول: بأن رسول الله َي صالح المشر كين بإبطال شعائر ئر الإسلام وقد قال مَك 
ْ فى الحديسة حين بركت به ناقته وقالوا: خلأت القصواء: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها يخلق» 
ولكن .. “با حابس الفيل». ثم قال: «والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات 
اله إلا أعطيتهم ذلك) إلخ أخرجه الشيخان» كما فى النيل” (۲۳۷:۷). 

وفيه دليل ظاهر أن النبى ل لم يرض فى هذا الصاح باندباك حرمة فى حرمات الله أصلا. 
نعم! رضى با كان فيه غضاضة ما على المسلمين فى الظاهر وغلبتهم فى الباطن. 


o¥ ۰ eT a 


ا بالش رکین فى الجهاد 
٦‏ ۸- عن عائشة رضى الله عنما ” قالت: خرج النبى م له قبل بدر فلما كان 
بحرة الوبرة أدركه رجل كان تذكر منه جرأة ونجدة فرع ب امات رسول الله عي 
خين رأوة فلما أدز كته :قال يفت لاك فاص مغك قال له رسول الل صل الله 
عليه وآله وسلم: «تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا! قال: فارجع فلن أستعين بمشرك) 
الحديث. وفيه: فاد رکه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ؤرسوله؟ قال: 
نعم! فقال له: فانطلق. وا لسارم ل رطا .)١١48‏ 


N TT 
قوله: عن عائشة إلخ: قال فى ”النيل " :وإلى عدم جواز الاستعانة بالمش ركين ذهب جماعة‎ 
من العلماء» وهو مروى عن الشافعى. وحكى فى ”البحر“ عن أبى حنيفة وأصحابه أنها تجوز‎ 
الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه؛ واستدلوا بإستعانته ي بناس من‎ 
اليهود كما تقدم وباستعانته ييه بصفوان بن أمية يوم حنين» ويإخخباره عه بأنها ستقع من‎ ' 
المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال فى " البحر" : وتجوز الاستعانة‎ 
بالمنافق إجماعاء (لكونه من أهل الإسلام فى حكم الظاهر من هنا صلى النبى َيه على بعض من‎ 
مات من المنافقين ثم نى عنه). وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا وعلى البغاة عندناء‎ 
وقد روى عن الشافعى المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين» > لأن فى ذلك جعل سبيل للكافر‎ 
على المسلم وقد قال تعالى: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاك» وأجيب: بأن السبيل‎ 
هو اليدء وهى للإمام الذى استعان بالكافر. وشرط بعض أهل العلم أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار‎ 
والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يسعقل بهم فى إمضاء الأحكام الشرعية على‎ 
الذين استعان بهم ليكونوا مغلويين لا غالبين كما كان عبد الله بن أبى ومن معه من المنافقين»‎ 
يخ جون مع النبى ل للقعال وهم كذلك. وما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان‎ 
خرج مع أصحاب رسول الله ل يوم أحد وهو مشركء فقتل ثلاثة من بنى عبد الدار حملة لواء‎ 
من ههنا إلى أبواب قسمة الغنائم أبواب متفرقة لا تتعلق بالصلح ولا بالأمان» بل هى مزتيطة يكيفية القغال وما يتاسبياء زدثاها‎ )1( 
على ترتيب الهداية ليزداد طالب العلم بها بصيرة فى أبواب السير» وتكون عبرة لمن اعتبر» وحثنا على ذلك بحث محمد عن‎ 
هذه الأبواب فى " السير الكبير ˆ له» فليتتبه له.‎ 
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14۷ = عن خیب بن يد الرحمن عن أبية عن جله قال: أ أت تيت النبى َه وهو 
TT‏ فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا! فقال: «إنا لا نستعين بالمش ر كين على 
المش ركين» فأسلمنا وشهدنا معه. رواه أحمد والشافعى والبيمقى والطبرانى وأورده 
الحافظ فى ”التلخيص ء وسكت عنه» وفى “مجمع الزوائد : رجال أحمد والطبرانى 
ثقات اه (نيل الأوطار .)١ ٠٠:۷‏ 
yT‏ : ا وه ا ااا ات ی ات کن ا 
(قلت: والحديث فى الصحيحين' قاله العزيزى .)۳۷۳:١(‏ وخرجت خزاعة مع النبى عو على 

والحاصل: أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مش ركا مطلقاء لما فى 
قوله م : «إنا لا نستعين بالمشركين) من العموم» وكذلك قوله: «أنا لا أستعين بمشرك» ولا يصلح 
مرسل الزهرى لمعارضة ذلك لا تقدم من أن مراسيله ضعيفة”"» والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو 
a‏ 
فلم ينبت أنه مله أذن بذلك فى ابتداء الأمرء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل 
لي ا ا 

وفى ”شرح السير“ (187:1): ولا بأس بأن يستعين ا مسلمون بأهل الشرك على أهل 
الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم» > لأن رسول الله عب استعان بيبود قينقاع على 
بنى قريظة» وخرج صفوان مع النبى لل حتى شهد حنينا والطائف وهو مشرك. فعرفنا أنه لا بأس 
بالاستعانة بهم وما ذلك إلا نظير الاسجعانة بالكلاب على المشركين» وإلى ذلك أشار رسول 

الله ع بقوله: : «إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم فى الآخرة اهه. أخرجه 
الطبرانى عن ابن عمرو بن العاص» ولفظه -برجال ما هم من أهله- وهو حديث ضعيف» كذا فى 
العزيزى” (۳۷۳:۱). ولكنه تأيد بشاهد صحيح قد تقدم. 

قلت: وعبارة “شرح السير تفيد جواز الاستعانة بالكفار إذا كان حكم الإسلام هو 

الظاهرء سواء كانوا مش ركين أو أهل الكتاب» وكلام الطحاوى فى ' مشكل الآثار يدل على 


)١١‏ قلت: هذا لا يتمشى على أصلناء وبعد مغاضدته بالموصول لا يصلح رده على أصل الحدثين أيضا. 
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- عن ذى مخبر قال: امیت رول آل ا يقرلل «ستصال حون الروم 
صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم)؛ رواه أحمد وأبو داود» وسكت عنه هو 
والمنذرى» ورجال إسناد أبى داود رجال الصحيح (نيل ٠ .)١۲۷:۷‏ 

۹- عن الزهرى أن النبى عت استغان بناس من الیہود فى خيبر فى حربه 
فأسهم لهم. رواه أبو داود فى " مراسيله ٠‏ كذا فى " المنتقى . 
الفرق بين الاستعانة بأهل الكتاب على المشركين فيجوزء وبين الاستعانة بالمش ركين على المشركين 
فلا يجوز» يث قال: ولا مخالفة بين خديث صفوات وبين قوله: لا نستعين بمشرك لأن صفوان 
قتاله كان باختياره دون أن يستعين به النبى مله فى ذلك» والاستعانة بالمشرك غير جائزة» لكن 
تخليتهم للقتال جائزة لقوله تعالى: «إلا تتخذوا بطانة من دونكم والاستعانة اتخاذ منه له بطانة. 
فأما قتالهم معه بدون استعانة فبخلاف ذلك» وكذلك دعاء النبى َل اليبود لما بلغه جمع أبى 
سفيان ليس بخلاف4لأن الممتنع الاستعانة بالمشرك» واليمود الذين دعاهم إلى قتال أبى سفيان معه 
أهل كتاب ليسوا من المشركين. فلما اجتمع أهل الكتاب معنا فى الإيمان بالكتب الذى أنزلها الله 
على من أنزل من أنبيائه» وفى الإبمان بالبعث بعد الموت كانت أيدينا واحدة فى قتال عبدة 
الأوثان» والغلبة لنا لأننا الأعلون» وهم تباع لنا فى ذلك» وهكذا حكمهم إلى الآن عند أبى 
حنيفة وأصحابه إذا كان حكمنا هو الغالب بخلاف ما إذا لم يكن حكمنا غالبا اه من 
”المعتصر .)١45:1(‏ 

قلت: وفيه إن قوله تعالى: «ؤلا تتخذو وا بطان من دوتكم» نبى عن اتخاذ البطانة من دون 
المسلمين عموماء سواء كانوا أهل الكتاب أو مش ركين فإن كانت الاستعانة بأحد اتخاذا منه له 
بطانة فكيف يجوز الاستعانة باليبود ولا يجوز اتخاذهم بطانة لنا؟ فليحرر. 

قوله: عن ذى مخبر إلخ. قلت: فيه جواز الاستعانة بالكفار» فمن خصصه بأهل الكتاب 
كالطحاوى يتخلص عنه بأن الروم من أهل الكتاب فلا إشكال؛ ومن قال بالعموم يقيده بكون 
الإسلام هو الظاهر عليهم يومعذ» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: عن الزهرى إلخ. قال البيبقى بعد تضعيف الأثر: والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد 
الله» فساق بسنده إلى أبى حميد الساعدىء قال: حرج رسول الله مُه حتى إذا خلف ثنية الوداع 
إذا كتيبة! قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنى قينقاع رهط عبد الله بن سلام! قال و أسلموا؟ قالوا: لا. قال: 
قل لهم: فلي جعوا فإنا لا نستعين بالمشركين كذا فى ”التلخیص (۳۹۹:۲). قلت: وهذا يرد 
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٠‏ ورواه الشافعى عن أبى يوسف أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس: استعان رسول الله عه فذكره وزاد ولم يسهم لهم» قال البيبقى: 


ظاهرا على من جوز الاستعانة بأهل الكتاب» فإن بنى قينقاع من اليهود؛ ولكن له أن يتخلص عنه 
بأنه َه سماهم مشر كين» لأمر علمه منهم. فخرجوا من أهل الكتاب» وصاروا كمن ارتد عن 
الإسلام إلى اليبودية أو النصرانية» فإنه ليس له حكم أهل الكتاب» ولعله ل إنما سماهم مش ر كين 
لكونهم من حلفاء عبد الله ابن أبى بن سلولء فهؤلاء لما حالفوا المنافق صاروا كالمش ركين» فكان 
لهم حكمهم» فلذلك منعوا وسموا مشركين قاله الطحاوى كما فى ' المعتصر” .)١45:١1(‏ ومن 
جور الأسماة بالكنار عورا لجا عنهء اندي بقاع A EE‏ 
تحت رأية رسول الله مَك وعندنا إذا كانوا ببذه الصفةء فإنه يكره ه الاستعانة بهم كذا فى شرح 
السير” (1877:1). وأيضا فإنهم لم يخرجوا لإعانة النبى ريل بل لإعانة حلفاءهم عبد الله بن أبى 
وأصحابه إن قاتلوا قاتلوا وإن انعزلوا عن القعال انعزلواء ولا يجوز الاستعانة وما قلنا بجوازها إذا 
مست الحاجة إليهاء ولم يخف ترتب فتنة عليهاء فغاية ما فى الحديث أنه ينه لم يستعن بهم 
Sl E a‏ فالحديث 
ساكت عنه. قلت: وما عزاه فى ”النيل“ إلى الشافعى ذكر الحازمى فى ”الناسخ والمنسوخ“ 
والبيبقى عنه خلافه. قال الحازمى: قال الشافعى: الذى روى مالك: أن النبى یه رد مشركا أو 
كش ركين» وأبى أن يستعين بمشرك» كان فى غزوة بدرء ثم أنه عليه السلام استعان فى غزوة بيبود 
من بنى قينقاع واستعان فى غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشركء فالرد إن كان لأجل أنه مخير 
فى ذلك بين أن يستعين به ويرده كماله أن يرد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا 
لاحن وان كان لأجل أنه مش له فف تة ما ية من اسضانته بار ن ولا باس أنه سان 
با لمش ر كين على قنال المش ر كين» إذا خرجوا طوعاء ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولم يغبت عن 
النبى مرل أنه أسهم لهم قال: ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذى رده رجاء إسلامه. (وكان 
كما رجا. مؤلف)» قال: وذلك واسع للإمام أن يرد المشركء ويأذن له. قال الزيلعى: وكلام 
الشافعى كله نقله عنه البيبقى (114:7). قلت: وذكر الشافعى نحوه فى ”الأم* اك 
هل يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتمهم: 

تذ نيز ك عند :فى الست الك حي الزن رطق الله عه حن كان عن كاي 
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لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف (التلخيص ۲ (T0۹:‏ فلت : الحسن 


ول يدوه قال رركن البجاقى e E E SS‏ 
فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المش ر كين تحت رأيتهم. قال: ولكن تأويل 
هذا من وجهين عندنا: أحدهما أن النجاشى كان مسلما يومعذ كما روى» فلهذا استحل الزبير 
القتال معه. والثانى أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره اه (۱۸۷:۳). قلت: وإنما يحتاج إلى 
التأويل إن ثبت قتال الزبير رضى الله عنه تحت رأية الحبشة؛ وإن ذلك بلغ النبى عب فأقره» وليس 
شىء من الأمرين بثابت وقد أخرج ابن إسحاق فى ”مغازیه“ حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام عن أم سلمة زوج النبى ل «قالت: أقمنا عند النجاشى بخير دار مع 
خير جار. فو الله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه» قالت: فوالله! ما علمنا 
حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوفا أن يظهر ذاك الرجل على النجاشى» فيأتى 
رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه. قالت: فقال أصحاب رسول الله عله : من 
رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم فيأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير بن العوام: أنا! فقالوا: فأنت. 
ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشى بالظهور على عدوه والتمكين له فى 
. بلاده. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن؛ إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه وهو 
يقوله: ألا أبشروا فقد ظفر النجاشى» وأهلك الله عدوه» ومكن له فى بلاده» الحديث كذا فى 
'السيرة” لابن هشام .)١87:1(‏ وهذا سند صحيح وليس فيه إلا حضور الزبير الوقعة لتعرف 
ار ليا بة أضحناي برسؤل اف ألم فنك يغبت لنا ما يدل على قتاله مع الحبشة عدوهم» ولو 
ثبت فلم ينبت أن ذلك بلغ النبى بر فأقره علد وان ا اع قال لے والأولق فى ارات 
هو ما قاله السرخسى أو لا إن النجاشى كان مسلما يومئذ» فلذا حضر الزبير معه القتال اه. وفى 
"شرح السير“ أيضا ”لا ينبغى للمسلمين أن يقاتلوا أل" الشرك مع أهل الشركء لأن الفشتين 
حزب الشيطان» وحزب الشيطان هم الخاسرون» فلا ينبغى للمسلم أن ينضم إلى إحدى الطائفتين» 
فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عدهم» وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر. 

والمسلم إنما يقاتل لنصر ا الشرلةة ولد لق أن سانل اله أل 


)001 قلت: وينبغى أن يكون هذا هو حكم المناظرة» لكونها من الجهاد باللسان فلا يجوز أن نناظر طائفة من الكفار مع فرقة أخرى 
من الكافرين» إذا كان حكم الكفر هو الظاهر» ولا أن نناظر طائفة من أهل الأهواء مع طائفة أخرى مدهمء ويجوز أن نناظر 
طائفة من الكفار مع جماعة من أهل الأهواء فافهم. 
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ابن عمارة مختلف فيه والمرسل إذا تأيد بموصول ولو ضعيفاء فهو حجة عند الكل. 


العدل أحدا من الخوارج مع قوم آخرين من الخوارج إذا كان حكم الخوارج هو الظاهرء لأن إباحة 
القتال مع الفعة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله» ولا يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا 
كان حكم الخوارج هو الظاهر. ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين 
ل ل 
فيهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين» وهم لا يخافون على أنفسهم إن لم يفعلوا » فليس ينبغى أن 
. يقاتلوهم معهم؛ لأن فى هذا القتال إظهار الشركء والمقاتل يخاطر بنفسه» فلا رخصة فى ذلك إلا 
على قصد إعزاز الدين» أو الدفع عن نفسه. 
ك 
TS‏ 
رجوت أن يكونوا فى سعةء لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئا. فهذا ليس من جملة المظالم فإن 
كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم فى صفء وإن أمروهم بذلك 
لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل فيهم. وبدون تحقق الضرورة لا يسع المسلم الإقدام 
على شئء منه» ولو قالوا للأسراء: : قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرین على أن نخلى سبيلكم 
إذا انقضت حربناء لو وقع فى قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم معهم. لأنهم يدفعون يبذا ٠‏ 
اس اس د 
قلت: وهذها ومسي 0 520 


)1غ( قلت: : وهذه حادثة الفعوى كان المش ركون قد قاتلوا مرة أهل الرفض على إخراج ج العلم فى الحرم فاستفتى أهل السنة شيخ 
مشايخنا مولانا محمد يعقوب -قدس سره- هل يجوز لنا أن نقاتل المشركين مع الروافض؟ فأجاب أن نعم! فإن المشركين 
لا يقاتلونهم إلا لإبطال شعار الإسلام فى ظنهم لا لإبطال البدعة فى الإسلام. 


چ 1۳ 


باب الجاسوس وحكم الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 
١‏ - عن سلمة ب بن الأكوع قال: أتن النبى .3ك عين من المشر كين وهو فى 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبى ر «اطلبوه واقتلوه»» فقتلته 
فنفله سلبه. رواه البخارى (فتح البارى .)١١117:5‏ وفيه أيضا: زاد أبو نعيم فى 
”المستخرج : أد ركوه فإنه عين اه. 


المشركين لإعتاق الوطن واستسخلاصها عن سلطنة الأجانب فليتنبه له! فإن الحكم الظاهر فى هذه 
المحاربة للمشركين كما هو ظاهرء فالكثرة بهم عددا وعدة» ولهم الرياسة فى تدبير الحرب وتعيين 
طرقهاء والمسلمون لا يخافونهم على أنفسهم» فلا يجوز لهم محاربتها مع المشركين لما فى هذا 
الحرب من إظهار الشرك. والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة فى ذلك إلا لقصد إعزاز الدين أو الدفع 
عن نفسه. وأما المدافعة عن الوطن فليس من الجهاد فى شىء إلا إذا كان الغلبة للإسلام وأهله بعد 
المدافعة» وإلا فلاء كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 
ش باب الجاسوس وحكم الحربى إذا دحل دار الإسلام بغير أمان 

قوله: ”عن سلمة إلخ“ قال الحافظ فى "الفتح عن النووى: فيه قتل الجاسوس الحربى 
الكافر» وهو باتفاق» وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعى: ينتقض عهده بذلك» وعند 
الشافعية خلاف. أما لو شرط عليه ذلك فى عهده فينتقض اتفاقا اه )١117:5(‏ وفى ”شرح السير” 
قال: إذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعى الإسلام عنينا للمش ركين على المسلمين يكتب إليسهم 
بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل» ولكن الإمام يوجعه عقوية» قد أشار فى موضعين فى 
كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلما حقيقة» فإنه قال ممن يدعى الإسلام وقال: + يوجع عقوبة» 
ولم يقل:. يعزر. . وقد بينا أن فى حق المسلمين يستعمل لفظ التعزير» إلا أنه قال: لا يقتلء لأنه لم 
يترك ما به حكمنا بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام ف فى الظاهر ما لم يترك ما به دخل فى الإسلام» 
.ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمع لا حبث الاعتقاد وهذا أحسن الوجهين» وبه أمرنا. قال: 
وكذلك لو فعل هذا ذمى فإنه يوجع عقوبة» ويستودع السجن. ولا يكون هذا نقضا منه للعهد. 
لأنه لو فعل ذلك مسلم لم يكن به ناقضا إمانه. فإذا فعله ذمى لا يكون ناقضا أمانه أيضاء إلا أنه 
يوجع عقوبة فى جميع ذلك. وكذلك لو فعله مستأمن فيناء فإن كان حين طلب الأمان قال له 
المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عينا للمش ركين؛ لو آمناك على أنك ! إن أخبرت أهل الحرب بعورة 
المسلمين فالأمان لك والمسألة بحالها فلا بأس بقتله. لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود 


إعلاء السئن ٠‏ 4 
باب الحربى إذا اد عى أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان 

۲ عن ندب "بن مکیت قال: بعث رسول الله ل عبد الله بن غالب 
الليثى فى سرية وكنت فيهم» وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح بالکدید» فخرجنا 
حتى إذا كنا بالكديد» لقينا الحارث بن البرصاء الليثى» فأخذناه فقال: إنما جعت أريد 
الإسلام» وإنما حرجت إلى رسول الله عر فقلنا: إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يوما 
وليلة» وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. رواه أبو داود (4:4 ١‏ مع 
اليذل: وسكت عنه. 
الشررط» قلا و غ ی كام حترينا لأ وا إن ران أن کی ا ف 
أيضا كغيره من الأسراء إلا أن الأولى أن يقتله ههنا ليعتبر به غيره اه (9:14 70/79 67. 

قلت: ويرد على قولهم فى الذمى: إنه لا يقل ما أخرجه فى ”المنعقى » وعزاه إلى أحمد 
وأبى داود عن فرات بن حيان. ,أن النبى سه أمر بقتله» وكان ذميا وكان عينا لأبى سفيان وحليفا 
لرجل من الأنصار. الحديث .)7١0:17(‏ مع ”النيل“ ولكن لفظة ”وكان ذميا“ لم نجده فى ”سنن 
أن اود قال سيدع اليل حقدين سردت قي البدل «وراجعت مدن اح فلم أجد فيه 
'وكان ذميا“ فلا أدرى من أين هذا اللفظ لصاحب ”"المنتقى ” اه (4:4) وفرات بن حيان لم يكن 
ذميا حين أسر بل كان حربياء فقد قال ابن الأثير فى ”سد الغابة “: «بعث رسول الله مإ سرية مع 
زيد بن حارثة ليتعرضوا عير القريش» وكان دليل قريش فرات بن حيان» فأصابوا العير وأسروا 
. فرات بن حیان» فأتوا به رسول الله َيِه فلم يقتله»» كذا فى ” البذل” (4:5). وفى ”الإصابة ٠‏ قال 
أبو العباس بن عقدة الحافظ: حدثنا محمد بن عبد الله ابن عتبة ثنا موسى بن زياد ثنا عبد الرحمن 
ابن سليمان الأشهل عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن جارية بن مضرب عن على رضى 
الله عنه «أتى النبى بُ بفرات بن حيان يوم الخندق وكان عينا للمشركين» فأمر بقتله فقال: إن 
مسلم) الحديث (ه:٠٠۲).‏ وأياما كان فقد أسر وهو محارب غير ذمى» فلا حجة فيما نقله 
صاحب ”المنتقى “ ما لم يقم عليه دليل» والعلم عند الله الملك الجليل. 

باب الحربى إذا اد عى أنه جاء يربد الإسلام أو طالبا للأمان 

قوله: ”عن جندب بن مكيث إلخ“ قلت: فيه دلالة على جواز أسر الحربى وإن كان يدعى 

أنه جاء يربد الإسلام أو طالبا للأمان. وفى ”شرح السير“ :)۳٠۹:۴(‏ ”ولو أن المسلمين أخذوا 


1 الحربى إذا ادعى أنه جاء يربد الإسلام أو طالبا للأمان‎ E 


۴- قال اين إمسحاق: وخمرج فى تلك الليلة -التى نزلت فيا بنو قريظة- 
عمرو بن سعدى القرظى فمر بحرس رسول الله ميك وعليه محمد بن مسلمة. فلما 
ل Gg‏ 
فى غدرهم برسول الله مَل . فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمنى : إقالة 
عثرات الکرام» ثم خلى سبيله فخرج على وجهه» ثم ذهب فلم يدر أين توجه من 
الأرض إلى يومه هذا؟ فذكر لرسول الله َك شأنه فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. كذا 
فى السيرة : لابن هشام (۲ :) واحتج ج به فى "شرح السير” )۱ .)١91/:‏ 


اراي اك اسح فاطق اف رز عي ا سا اوح لي ا E‏ 
يسكلوة عن الإسلام» لا لأنه يصير مسلما بهذا اللفظ ولكن لظاهر قوله تعالى: لإولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمناء تبتغون عرض الحيوة الدنيا فإن وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو 
مسلم لا يحل قتله وهو فىء» إلا أن يعلم أنه كان مسلما قبل ذلك لأن هذا منه ابتداء الإسلام 
لم يعرف إسلامه قبل هذاء وذلك يؤمنه من القتل دون الأسترقاق ولو قال: أدعونى إلى الإسلام 
حتى أسلم لم يحل قتله أيضا -إلى أنب قال: وكان فیغا اه (۳۲۹:۱ و٠۳۳).‏ -وفيه أيضا- ولو 
أن عسكر المسلمين فى دار الحرب ونجدوا رجلا أو امرأة فقال حين وخدوه: جكت أطلب الأمان» 
فإن لم يكن لهم به علم حتى هجموا عليه فهو فىء ولا يصدق فى ذلكء لأن الظاهر يكذبه فيما 
يقول» فإنه كان مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه فإن كان ممتنعا فى موضع لا يقدر عليه المسلمون 
وهم يسمعون كلامه إن تكلم فأرادوه ليقتلوه» فلما رأى ذلك لم يتكلم؛ ولكنه أقبل فوضع يده فى 
أيديهم فهو فىء. وللإمام أن يقتله ولا يقبل قوله: ”إنى جئت لطلب الأمان“ وإن لم يتعرض له 
المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن» لأن إقباله إليسهم دليل المسالمة» فهو بمنزلة 
النداء بالأمان بخلاف الأول اه مختصرا .)١5 5: ١(‏ 

قوله: ”قال ابن إسحاق إلخ“. قلت: دلالعه على أن الحربى إذا أقبل إلى المسلمين قبل أن 
يتعرضوا له بقتل أو أسر فهو آمن ظاهرة. لا يقال: إن عمرو بن سعدى إنها كان آمنا اعدم دخوله فى 
الغدر, لأنا نقول: إن ذلك لا يؤمنه حتى يخبر بذلك المسلمين» ويطلعهم على إنعزاله من الغادرين. 
ولم ينبت أن عمرو بن سعدى فعل ذلك وحينعذ فلم يكن آمنا إلا لإقباله إلى المسلمين بإلقاء السلاح 
على هيئة رجل لا يريد القتال. قال فى ” شرح السیر“: وإن كان أقبل سالا سیفه ماذا رمحه إلى 
المسلمين» فلما كان فى موضع لا يكون ممتنعا منہم» نادى بالأمان فهر فىء» لأن الظاهر من حاله 


إعلاء السئن ظ | 0 ْ ا 


ا الكذب و فى الحرب 
ما لم يكن غدر ولا نقض أمان 
- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قال: قال النبى ميك : وري 
. حدعة». رواه الإمام البخارى فى ' 'صحیحه ١١١:5(‏ مع الفتح 1 


أنه أقبل مقاتلا اه .)١197:1(‏ ْ 
باب الحرب خد عة وجواز الكذب فى الحرب ما لم يكن غدر ولا نقض أمان 

قوله: ”عن جابر بن عبد الله إلخ “. قال الحافظ فى ”الفتح “: و " خدعة” بفتح المعجمة 
وبضمها مع سكون المهملة فيهما. وبضم أو له وفتح ثانية. قال النووى: اتفقوا على أن الأولى . 
الأفصح» حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبى مه وفيه التحريض على أخذ الحذر فى الحرب» 
والندب إلى خداع الكفارء وأن من لم يعقيظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» قال النووى: 
واتفقوا على جواز خداع الكفار فى الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان» 
فلا يجوز قال ابن المنير: معنى «الحرب خحدعة» أى الحرب الجيدة لصاحبما الكاملة فى مقصودها 
إا هى الممادعة لا المراجهة:» وذلك لخطر الموجهة وحصول الظفر مع المخادعة بلا خطر اه 
ملخصا .)١١١91١١١:5(‏ ) 
020 وفى "شرح السير الكبير ' للسرخسى )۸۳:١(‏ بعد ذكر الحديث ما نصه: وفيه دليل على, 
أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه فى حالة القتالء وإن ذلك لا يكون غدرا منه» وأخذ بعض 
العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص فى الكذب فى هذه الحالةء واستدلوا بحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه أن النبى ملك ل قال: «لا يصلح الكذب إلا فى ثلث الحديث. والمذهب عندنا أنه ليس المراد به 
- الكذب المحضء فإن ذلك لا رخصة فيه» وإنما المراد استعمال المعاريض» وهو نظير ما روى 
«أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات». والراد أنه تكلم بالمعاريض» إذا الأنبياء معصومون 
عن الكذب المحضء وقال عمر رضى الله عنه: إن فى معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب اه. 

وأورد عليه أن محمد بن مسلمة قال للنبى مَل : ائذن لى أن أقولء قال: قل! فإنه داخل فيه 
ظ الإذن فى الكذب تصريحا وتلويحا قاله الحافظ فى ' الفتح” (1:5١١)..قلت:‏ الظاهر من السياق 
أنه طلب الإذن فى المعاريض» ولذا قال: ائذن لى أن أقول ولم يقل: ائذن لى أن أكذب» فمن 
لم برض بطلي الإفن فى الكذب تصريحا فمثله لا يرضى بالكذب الصريح أبدا. . والذى وقع منہم 
فى قتل كعب بن الأشرف كان كله تعريضا لا كذبا صريحا لأن قولهم: عنانا أى كلفنا بالأوامر 


ج - ١١‏ الحزب خدعة وجواز الكذب فى الحرب مالم يكن غدر ولا نقض أمان.  ٦۷‏ 


٠ عن جابر: عن النبى َيه قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن‎ ٥ 
مسلمة: ل 5-6 فأذن لى فأقول» قال: قد فعلت رواه البخارى‎ 
"الفتح” أيضا‎ E :1( 


والنواهى وقولهم: " سألنا الصدقة “ أى طلبها منا ليضعها مواضعهاء وقولهم: فنكره أن ندعه إلى 
آخره معناه نكره فراقه. ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. aT‏ 
ترايت رع كدي بداو سح وا عرسي كر كما مرف و لاسر الفتح ٠‏ 
5 ) أيضا. 
ولك يرو عليه س الحجاج بن علاط“ ا 
استكذانه النبى ر أن يقول عنه ما شاء لمصلحة فى استخلاص ماله من أهل مكة» وأذن له 
ا . ل وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك ما هو مشهور فيه ذكره 
الحافظ فى ”الفتح” )١١١:١(‏ وبسطه ابن هشام فى السيرة نقلا عن ابن إسحاق .)١۹۰:۲(‏ 
ولفظه: ”قال قلت: هزم هزية لم تسمعوا بمثلها قط وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله. قط» وأسر 
محمد أسرا وقالوا: ل ل ل 
رجالهم. اه 
قلت: ولم أقذر على المواب الشافى عنهء إنة ْمل على الكذب الصريح» توظى أن 
الرواة قد تصرف فى معناه بزيادة بعض الألفاظ. والقصة أخرجها الطحاوى فى ' مشكله” 
)7١57:5(‏ بسند صحيح) »> وفيه «فلما قدم (أى الحجاج) مكة قال لامرأته: إن أصحاب محمد قد 
استبيحواء وَإِنما جعت لآخذ أهلى ومالى فأشترى من غنائمهم) اه. . وهو محتمل أن>يكون اراد به 
أن الصحابة قد استوصلوا من لذائذ الدنيا لرغبتهم فى الآخرة وجعت لآخذ أهلى ومالى لكى أعمل 
مغل أعمالهم وأفوز بمثل ما فازوا به من غنائم الآخرة والله أعلم. قال الشيخ: ' والحق جواز الكذب 
الصريح إذا لم يقدر على التغريض فى المواضع الشلاثة المذكورة فى حديث أسماء فى المتن» وعدم 
جوازه إذا قدر عليه وأما ذكره فى شرح السير أن الكذب الحض لا رخصة فيه فمبنى على الاحتياط 
اه. قلت: وإليه ذهب النووى فقال: الظاهر إباحة حقيقة الكذب فى الأمور الشلاثة لكن التعريض ۰ 
أولى وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص» رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه» 
ولیس للعقل فيه مجال» ولو كان تحرج الكذب بالعقل ما انقلب حلالا اه (فتح البارى 1:5 :)1١‏ 
وقواه بقصة "الحجاج بن علاط" ثم قال: الي له 


إعلاء السئن الحرب خدعة وجواز الكذب فى الحرب ما لم يكن غدر ولا نقض أمان 18 


- عن أسماء بنت يزيد مرفوعا ولا يحل الكذب إلا فى ثلاث تحدث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحرب» وفى الإصلاح بين الناس). أخرجه 
ا .)١6‏ 


ابن سعد عن أبيه فى قصة عبد الله بن أى ترح وقول الأنضار ایی .لا كف من بنعة: هلا 
أومأت إلينا بعينك! قال: ما ينبغى للنبى أن تكون له خائنة ة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن 
المأذون فيه بالخداع والكذب فى الحرب حالة الحرب خاصة: وأما حال المبايعة فليست بحال حرب» 
وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم يكن" فى حال حرب» والجواب المستقيم أن تقو 
المنع مطلقا من حصائص النبى مء فلا يتعاطى شيعا من ذلك وإن كان مباحا لغيره. ولا يعارض .. 
ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة وروى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره» كان 
يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر فى جهة الغرب» ويتجهز للسفر» فيظن من يراه ويسمعه 
أنه يريد جهة الغردب. وأما أن يصرح يإرادته الغرب» وإنما مراد الشرق فلا! والله أعلم .)٠١١:١(‏ 

قلت: ولكن يعكر عليه ما رواه ابن إسحاق» حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة: 
«أن نعيما كان رجلا نموماء وأن النبى بر قال له: إن اليبود بعنت إلى إن كان يرضيك أن تأخذ 
' من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم فعلناء فرجع نعيم مسرعا | إلى قومه فأخبرهم. فقالوا: 
EE‏ نهم لأهل غدر» وكذلك قال لقريش» فكان ذلك سبب خذلانهم 
ورحيلهم). كذا فى ”فتح البارى (۳۰۹:۷) وهذا سند صحيح وفيه ما يرد على الحافظ قوله: إن 
المنع مطلقا من حصائص النبى ع فلا يتعاطى شيا من ذلك» وإن كان مباحا لغيره. 

والجواب أن الروايات فى قصة نعيم مختلفة» مما ما ذكره ال حافظ قبل ذلك عن ابن إسحاة 
لاحو ا عه ا ايم موز ايك لين التي ل E‏ 
خذل عنا! فمضى إلى بنى قريظة؛ وقال لهم: لا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا رهنا منهم, فقبلوا 
رأيه فقو جه إلى قريش» فقال لهم: إن اليهود قد ندموا على الغدر بمحمد وسيطلبون منكم رهنا 
ليدفعوهم إليه فيقتلهم إلى آخر القصةء وذكرها محمد فى ”السير الكبير “ با لفظه: بلغنا أن رجلا 
0 انی مله له يوم الخندق (واسمه: نعيم بن مسعود كما فى ”شرح السير” مؤلف) جاء إلى 
الت لم يوم الخندق فقال: االرسرراةا لي بر نا لكر يد اا معي ابي 


(01) قلت: كلا! بل كان أهل مكة حربا للمسلمين إذ ذاك» ولو أظهر الحجاج إسلامه لآذوه وسلبوه ماله ولذا احتاج إلى إخفاء 
حاله» وقصة ابن أبى سرح كانت بعد فتح مكة» ووضع الحرب أوزارها. 


18 ٠ 0 1 ١؟‎ - ج‎ 


باب الفرار من الزحف 
1 "- عن أبى هريرة عن النبى ب قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما 
هن؟ يا رسول الله! قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات) متفق عليه (نيل الأوطار .)١57:1/‏ 


فقال رسول الله ملك : وفلعلنا نحن أمرناهم بہذا) فرجع إلى أبى سفيانء فقال: رحد آله ا 
بنى قريظة بہذاء فقال: أنت سمعته يقول: هذا؟ قال: نعم! قال: فوالله ما كذب اه» (84:1) ففى 
الرواية الأولى “أن نعيما قال ليههود: لا تقائلوا قريشا حتي تأخذوا رهنا منهم؛ ثم توجه إلى قريش 
وكان هو الخذل “ وفى الثانية أن النبى عه قال له: «لعلنا نحن أمرناهم ببهذا». والكلام إذا قيد 
" بلعل“ ”عسى “ فإن ذلك بمنزلة الاستثناءء يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة ومعناه يمكن أن قد 
كان كذ ولا ريت ف اکان قل مك من الکن فى خی عو اذا وا رھت الروايات يرجم مدا 
ما كان أقرب إلى الأصول وأولى بشأن الرسول عليه صلاة الله وسلامه» ما هبت الدبور والقبول. 
باب الفرار من الزحف 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ. دلالته على أن الفرار من الزحف من الكبائر ظاهرة والأصل فيه 
قوله تعالى: لإومن يولهم يومئذ دبره إلا مححرفا لقعال أو متحيزا | إلى فقة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير»» وقوله: فأو متحيزا إلى فة) أى إلى سرية للقتال» بالكرة على العدو 
من جانب آخر» قاله محمد فى ” السير الكبير “ له (87:1). وأما مارواه ابن عمر قال: «كنت فى 
سرية من سرايا رسول الله ُء فحاص الناس حيصة» وكنت فيمن حاصء فقلنا: كيف نصنع 
وقد فررنا من الزحفء وبؤنا بالغضب؟ فجلسنا لرسول الله مُه قبل صلاة الفجرء فلما حرج قمنا 
إليه فقلنا: نحن الفرارون» فقال النبى مر : دلا! بل أنتم العكارون؛ أنا فقتكم وفة المسلمين» كما 
فى ”النیل“ )١157:1(‏ فظاهره جواز الفرار إلى الإمام ولو لم يكن فى العسكرء أو قريبا منه بل 
مقيما فى قائمة عرشه» لأنه من التحيز إلى فة أيضا. وكذلك يجوز الفرار إلى معسكر المسلمين فيه 
نصرة» ولا يجوز الفرار إلى قوم من المسلمين لا نصرة معهم كما سيأتى. وهذا وإنما فر من فر من 
أهل السرية» لكونهم أقل عددا وعدة» والعدد أكثر منهم أضعافا مضاعفة» كان المسلمون ثلاثة 
آلاف والروم والعرب المتنصرة أكثر من مائتى الف وذلك فى غزوة موتة» فلا لوم على من فرء 
والحال هذه متحيزا إلى فة. 


إعلاء السئن ش ٌْ الفرار من الزحف 1 V۰‏ 


۳۸۰۸ عن ابن عباس لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
. فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين» ثم نزلت #[الآن حفف الله عنكم» الآية 
فكتب أن لا تفر مائة من مائتين». رواه البخارى وأبو داود (نيل الأوطار 7:1 .)١8‏ 
9- وعنه أنه قال: «من فر من ثلاثة لم يفر» ومن فر من اثنين فقد فر» رواه 
الحاكم والشافعى عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رواه الطبرانى 
من رواية اسن بن صالح عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا 
(التلخيص الحبير 801:7 7). 
٠ ٠‏ - وعنه مرفوعًا «خمير الصحابة 5 وخمير السرايا أربعمائة» وخير 
سيردا N DS‏ 


وأما من ثبت وصبر واصطدم العدوء كخالد ب بن الوليد رضى الله عنه وأصحابه» فإنهم لم 
يفروا وما ضعفوا وما استكانواء بل قاتلوا قتالا شديداء حتى فتح الله عليهم وهزم العدو» فمرحبا 
بهم وعجبا لشجاعتہم» وحمدا لبسالتهم فلله درهم وفى سبيل الله برهم. وقد ذكرت هذه الواقعة 
فى ” الولادة المحمدية “ بالهندية مبسوطة؛ من أراد البسط فليراجعها. وهذا هو محمل قول عمر 
رضنى الله عند" آنانة لكل سام" رواه الشافي عن ابن عييبة عن ابن اب ميم عن متجاهاد غنه 
كما فى ”التلخيص الحبير ” ˆ( ). وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق؛ أو أنه قال ذلك 
تسلية وتطييبا لقلوب المسلمين» لأنهم ما كانوا ليفروا إلا إذا أتاهم الاريك ارون 
كثرة العدد أو العدة والسلاح» والله الي أعلم. 

قوله: ”عن ابن عباس وعنه إلخ“ قال فى ”شرح السير ايه e‏ 
نصف عدد المش ركين لا يحل لهم الفرار منہم وكان الحكم فى الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر 
المشركين؛ لا يحل لهم أن يفروا. ثم خفف الأمر فقال (الآن خفف الله عنكم -إلى قوله- لإؤوإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مأتين» ومن أخبر الله أنه غالب فليس له أن يفرء وهذا إذا كان بهم 
قوة القتال» بأن كانت معهم الأسلحة. فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر من معه السلاح» 
وكذلك لا بأس بأن يفر من يرمىء إذا لم يكن معه آلة الرمی» ألا ترى أن له أن يفر من باب 
امسن ون الوجع الذى فيه وبي حرق E N‏ راض 101 ). 

قوله: ”وعنه مرفوعا إلخ' . قال العزيزى: واستذل بہذا الحديث على أن عدد المسلمين إذا 
بلغ اثنى عشر ألفا أنه يحرم الانصراف وإن زاد الكفار على مغليهم. قال القرطبى: وهو مذهب 


ان ش الفرار من الزحف ۷۱ 


بإسناد صحيح؛ (العزيزى 51:7 .)١5‏ ولفظ الحاكم فى مستدركه :)٠١١:7(‏ «ولن 
يغلب اثنا عشر ألفا من قلة اه». وفى ' أحكام القرآن” للجصاص :)٤۸:۳(‏ وفى بعض 
الروايات ES TT‏ 


جمهور العلماء لأنهم جعلوا هذا مخصصا للآية الكرعة اه" )۲٤۱:۲(‏ قلت: TT‏ 
ذلك الحنفية أيضاء فقد قال فى ” شرح السير “ ”لا بأس بأن يفر الواحذ من الغلاثة. إلا أن يكون 
المسلمون إثنى عشر ألفا كلمتهم واحدة فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدوء وإن كثرواء لأن 
النبى ل قال: ”لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة “ ومن كان غالبا فليس له أن يفر اه .)۸۷:١(‏ 
فإنقيل: كيف خحصصتم الآية الكريمة بخبر الواحد ولا يجوز ذلك عندكم؟ قلنا: إن 
الحديث قد تلقته الأمة بالقبول فصار كالتواتر كما قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له: إن ما 
تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فئ معنى المتواتر لما بيناه فى مواضع اه .)۳۸٦:۱(‏ 
وفيه أيضا: فإن زاد عدد الكفار على اثنين (والمسلم واحد) فجائز حييعذ الواحد التحيز إلى فئة من 
المسلمين فيما نصرة» فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور اه 
.)٤۸:۳(‏ وفيه أيضا: وذكر الطحاوى أن مالكا سئل أ يسعنا التخلف عن قتال من حرج عن أحكام 
الله وحكم بغيرها؟ فقال له مالك: إن كان معك إثنا عشر ألفاء مثلك لم يسعك التخلف. وإلا 
دالت فى سيه مر ا ر A:‏ و 45). 

قال الطحاوى فى ”مشکله“: ”سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخراعى. أبناء 
عبد الله يذكر أن العمرى العابد -وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب- جاء 
إلى مالك» فقال له: يا أبا عبد الله! قد ترى هذه الأحكام التى قد بدلت» أ فيسعنا مع ذلك التخلف . 
عن مجاهدة من بدلها؟ فقال له مالك: فذكره. قال الطحاوى: فكان هذا الجواب من مالك أحسن 
جواب» وما أخذه عندنا -والله أعلم- من قول النبى َه فى حديث ابن عباس الذى رويناه «ولن 
يؤتى إثنا عشر ألفا من قلة»» وبالله سبحانه وتعالى التوفيق اه (Y1: ١(‏ 

قلت: : وهذا أيضا من أحد الأدلة للمتخلفين عن الحرب الدستورى فى الهند فإنهم 
ل ا ل ل ات 
مطاعاء وهوى متبعا. وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فأخذوا بخاصة أنفسهم» وتركوا عنهم 
العامة كما ورد به الحديث. إل له اتکی من أشض عييه من کل ذلك وأ فی الله 
عليهم وجعل يرميهم کل سوءء فالله يبديه ويصلح باله. 


إعلاء السنن ۷۲ 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة 

۱ نا محمد بن هارون نا محمد بن ب يحبى القطعى حدثنى عبد الله بن 

إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن -هو الهاشمى- حدثنى أبى عن صالح بن خوات 

عن عبد الله" بن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى «أن أول رأس علق فى الإسلام 

رأس أبى عزة الجمحى» ضرب رسول الله كه عنقه» ثم حمل رأسه على رمح ثم 

أرسل به إلى المديية). رواه اين شاهين فى الأفسراد» ومن طريقه السلفى 

فى الطيوريات » قاله الحافظ فى ”التلخيص الحبير“ (؟ اا وسكت عنه وسنتكلم 
فى سنده فى الحاشية. 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة 
قوله: نا محمد بن هارون | إلخ . قلت: أما محمد بن هارون» فقد ذكره الحافظ فى 
"التبذيب ة فى الرواة عن محمد بن ب يحبى القطعى لم أقف على ترجمته والظاهر أنه ثقةء وأما 
القطعى فنقة ختما روى عنه مسلم» وأبو داود والترمذى ووثقه ابن حبان ومسلمة. وقال أبو حاتم: 
“صالح الحديث صدوق . كذا فى * التبذيب” .)٥٠۸:۹(‏ وأما عبد الله بن إسحاق فقال العقيلى: 
«له أحاديث لا يتابع منبا على شىء» كذا فى ”اللسان“ وأخرج الحافظ المقدسى فى ” امختارة” 
حديث ”ما أسكر قليله فكثيره حرام“ من طريقه وقال: لا أعرف هذا الحديث إلا بهذا الإسنادء 
كذا فى * اللسان” (5:7؟) فالرجل ممن يروى الغرائب لا يتابع عليها. وأبوه إسحاق بن الفضل 
انق مودو رخعه وااع بغرا اد ور اميه ادن عبد جين ن إن كان ابن أبى 
صعصعة وإلا فلا أدرى من هو؟ ا 
وبا لجملة فالحديث غريب الإسناد والمتن» ولكن له شاهد رواه أبو نعيم فى " المعرفة” 
من طريق الطبرانى فى ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح: وإن ابن مسعود حزهاء وجاء بها إلى 
النبى بُ أى برأس أبى جهل. ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى أو فى «أن النبى َيه صلى يوم 
بشر برأس أبى جهل ركعتين) إسناده حسن واستغربه العقلى» وروى البيهقى عن على قال «جئت 
إلى النبى ری برأس مرحب»» وفى ”مراسيل أبى داود” عن أبى نضرة العبدى قال: «لقى رسول 
الله ری العدوء فقال: من جاء برأس فله على الله ما تمنى» فجاءه رجلان برأس». قال أبو داود: فى 


)١(‏ ظنى أنه ابن أبى صعصعة المازنى الأنصارىء وثقه النأى وابن حبان. 


0 حمل الرؤوس إلى الولاة‎ E 


۲-عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة ” بعثا عقبة 
يدا إلى أبى بكرء برأس نیاق بطريق الشام» فلما قدم على أبى بكر انكر ذلك فقال 
له عقبة: يا حليفة رسول الله! فإنهم يصنعون ذلك بنا قال: «أتأسيا بفارس والروم؟ 
لا يحمل إلى برأس» وإنما يكفى الكتاب والخبر) رواه البيبقى وإسناده صحيح. وروى 
أيضا من طريق معاوية بن خحديج قال: هاجرنا على عهد أبى بكر فبيدما نحن عنده إذ 
طلع ا تمعد ان ا ب إنه قدم عا ای ا ری :ولج يكن لناابه 
حاجة إنما هذه سنة العجم أء كذا فى ' التلخيص الحبير” (1/7:7"). 


٠‏ هذا أحاديث» ولا يصح منها شىء. قال البيمقى: وهذا إن ثبت» فإن فيه تحريضا على قتل العدو 
وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» ثم روى عن الزهرى قال: لم يكن يحمل 
إلى النبى م إلى المدينة رأس قط ولا يوم بدر. وحمل إلى أبى بكر رأس فأنكر ذلك. قال: وأول 
من حمل إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. قال الحافظ ابن حجر: قد روى النسائى وغيره من حديث 
عبد الله بن فيروز الديلمى عن أبيه قال: «أتيت النبى به برأس الأسود العنسى» وقال أبو أحمد 
الحاكم: وهذا وهمء لأخا ترد افد بع کی ع على رد أل يك و القطاف أت 
رجاله ثقات؛ وتفرد ضمرة لا يضره ويحتمل أن يكون معناه: أنه أتى به رسول الله ر قاصدا إليه 
واقدا عليه مبادرا بالتبشير بالفتح فصادقه”” قدمات ل . قال الحافظ: ومع ذلك فلا حجة فيه إذ 
لعن شيع ارزع الح E‏ الاي 
"التلخيص” (۳۷۲:۲). 
قلت: لم يفبت من أبى بكر الإنكار إلا فى رأس بطريق الشام وعلله بقوله: ولم يكن بنا 
حاجة: ولم يقبت فى رأس الأسود العنسى حين جىء به إلى المدينة بعد وفاة النبى َي فالأولى 
القول بجواز الحمل عند الحاجة وكراهته عند عدمها والله تعالى أعلم. وفى ”شرح السير” بعد 
ذكر الأثر عن عقبة بن عامر ما نصه: فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء» وقال: لا يحل حمل 
الرؤوس إلى الولاة. لأنبا جيفة فالسبيل دفنها لإماطة الأذى» ولأن إبانة الرأس مثلة» ونبى رسول 
لوس عن الكلة واو بالكلب المتور. وقد بين أبو بكر رضى الله عنه أن هذا من فعل أهل الجاهلية 
)١(‏ قلت: وشكرعايه نفل ا مشكله" ' عن عبد الله الديلمى عن أبيه قال أتينا رسول الله يِه برأس الأسود العنسى 


الكذاب» فقلنا: يا رسول الله! قد عرفت من نحن فإلى من نحن؟ قا ل: إلى الله ورسوله اه (5 :7و )٠‏ فإنه يدل على مجيئه 


برأس الأسود ورسول الله فته حى يتكلم ويجيب والله تعالى أعلم. 


| ) | | TT 
۷ حل رور ا‎ sg 


اس EEL ES‏ ثنا يو سف بن 
منازل”' الكوفى شا حفص بن غياث عن أشعث عن عدى بن ثابت عن البراء قال: لقيت 
خالى معه الراية فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: 'أرسلنى رسول الله ع إلى رجل تزوج 
: امرأة أبيه من بعده أن آتيه برأسه. أخرجه الطحاوى فى مشكله(؛ :7) وسنده صحيح 
وتابعه أبو سعيد الأشج عن حفص بن غياث فذكره بإسنادة مثله عند الطحاوى أيضا. 


e‏ وأكغر مشايضا على أن إذا كان فى ذلك كبت وغيظ للمشركين ار 
e yS‏ 
بين يديه فقال: هذا رأس عدوك أبى جهل. ثم ذكر آثارا أخر وقال: فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس 
بذلك» والله الموفق اه ١(‏ :ملاو (Y4‏ . قلت: والمذفب كراهة عصمل الرؤوس. وأنما جوزه بعض 
للأحرين ين ا ا الوط (* O ١‏ 

قوله: ” حدثنا: فهد بن سليسان إلخ. قلت: ا و کات غر 
. ومحمد بن سليمان الباغندى ذكره السمعانى فى كن (ص )6١‏ وقال: قال أبو جعفر 
الأرذكاف رليك ا وة الا يلسا ون يدف محم بو هان لادی ا عن 
الحديث» وقال أبو عبد الرحمن السلمى: لا بأس به ضعفه ابن أبى الفوارس وقال أبو بكر الخطيب 
الخافظ: والباغندى مذكور بالضعف» ولا أعلم به علة ضعف فإن رواياته كلها مستقيمة ولا أعلم 
فى حديثه منكرا اھ . وأما يوسف بن المنازل فهو أبو يعقوب الكوفى التيمى روى عن عبد الله بن 
إدريس وحفص بن غياث وعبدة وطبقتهم وعنه أبو سعيد لأشج وأبو حاتم وعباس الدورى 
وآخرون. وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان كذا فى ' التبذيب” )٤١٤:۱١(‏ وبقية رجاله ثقات 
معروفون. قال الفلحاوى: فتأملنا هذه الآثار فوجدنا فيبا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم أمر خال البراء أن يأتيه برأس الرجل الذى تزوج امرأة أبيه بعده و كان كتاب الله عز وجل قد 
دل على شىء من هذا بقوله #إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» وبقوله فى الحاربين أن يقتلوا 
أو يصلبوا» و كان ذلك عندنا والله أعلم ليشتهر فى الناس إقامة إنكار الله عليهم فكان مغل إظهار 
رؤوس من قتل على ما فعل ليقف الناس على التكال الذى نزل بهم اه (مشكل الأثار .)١١1:5‏ 


(1) وفى الأصل: يوسف بن مبارك» وهو تصحيف عن منازل فليتنبه له. 


۷٥ حمل الرؤوس إلى الولاة________‎ e 


الأعمش.عن شمر بن عظية عن هلال بن يساف» قال حدثنى البريد الذى قدم بزأس 
قال الأعمش: ولا يعلم أن أبا محمد يعنى الحجاج مرصد له بالطريق. أخرجه الطحاوى 
فى ”مشکله » واحتج به ورجاله ثقات إلا أننى لم أقدر على تعيين:حسان هذا وظنى أنه 
as‏ الكدا الواسطيي سكن مصورويفه ابويعام وان انو ابن 
ا التہذیب .)٠٠٠:۲(‏ 


قوله ” حدثنا يونس وبحر إلخ“. قلت: وشمر بن عطية هو الأسدى الكاهلى الكوفى وثقه 
النسأى وابن حبان وابن سعد ونقل ابن خلقون توثيقه عن ابن نمير وابن معين والعجلى والبريد 
الذى حدث هلال بن يساف لم يسم» ولكن الجهول فى القرون الثلاثة لا يضرنا كالإرسال» ومع 
ذلك فقصة حمل الرؤوس إلى ابن الزبير قدروها البيبقى عن الزهرى أيضا كما مر عن الحافظ فى 
التلخيص وسكت عنه» وتعدد الطرق يفيد قوة وحسنا قال:الطحاوى: وقد كان من عبد الله بن 
زبير فى رأس أنختار لما حمل إليه ترك النكير فى ذلك ومعه بقايا من أصخاب رسول الله َه كانوا 
فى ذلك على مثل ما كان عليه اه. وقال قبل ذلك: فإن قيل: هذا أبو بكر قد أنكر حمل الرؤوس 
إليه» فكان جوابنا له فى ذلك أن أبا بكر وإن كان أنكر ذلك فقد خخاطبه إليه شرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمراء على الأجناد منهم يزيد بن أبى 
سفیان ومن سواه من کان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله م فلم ينكروا ذلك عليهم 
ولم يخالفوهم فيه. فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه ولا كان ذلك كذلك وكانوا مأمونين على 
ما فعلوا فقهاء فى دين الله تعالى كان ما فعلوا عند الله تعالى من ذلك مباحا لما رأوا فيه من إعزاز 
دين الله وكان ما كان من | أبى بكر فى ذلك من کراھیتہ إياه قد يحدمل أن يكون لمعنى قد وقف 
عليه فى ذلك اه .)۱۰۸:٤(‏ ظ 

والحاصل: أن فعل أمراء الأجناد من الصحابة يدل على إباحة ذلك عند الحاجة وإنكار أبى 
بكر على الكراهة بدونهاء فإنه قال: لا حاجة لنا إلى ذلك يكفينا الكتاب والخبر ومقتضاه جواز 
ذلك عند الحاجة إذا كان فيه فراع قلوب المسلمين ونحوه. ش 


أبواب الغنائم وقسمتما 
باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها سهمانًا وإ شاء 
أقر أهلها ووضع عليمم الجزية و على أرضهم الخراج 
فل دعن زيلدين ل غن اا ل ع لا الین ما عن 
بلدة أو قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم رسول الله ل حيبر“. رواه البخارى 


باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها سهمانا وإن شاء 
أقر أهلها عليها ووضع عليمم الجزية و على أرضهم الخراج 

قوله: "عن زيد بن أسلم إلخ ". قال فى ”العناية' عن أبى عبيدة: الغنيمة ما نيل من أهل 
الشرك عنوة والحرب قائمة» وحكمها أن تخمس وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة. ظ 

والفىء: ما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام. وحكمه أن 
يكون لكافة المسلمين ولا يخمس. والنفل: ما ينفله الغازى أى يعطاه زائدا على سهمه» وهو أن" 
يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه» أو قال للسرية: ما أصبتم فهو لكم .أو ربعه أو نصفه 
ولا يخمسء وعلى الإمام الوفاء به وعن على بن عيسى الغديمة أعم من النفل والفىء أعم من 
الغنيمة» لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازى: فالغنيمة فىء 
والجزية فىء ومال أهل الصلح فىء والخراج فىء لأن كل ذلك مما أفاء الله على المسلمين من 
المشركين» وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فىء اه (5:5 ١١‏ مع " الفتح'). 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج " له: فأما الفىء يا أمير المؤمنين! فهو الخراج عندنا 
خراج الأرض والله أعلم. لأن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه لما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى» الآية (ص ۲۸). قال فى ”الهداية“: إذا فتح الإمام بلدة عنوة 
أى قهرا فهو بالخيار» إن شاء قسمه بين المسلمين كما فعل رسول الله ع بخيبر» وإن شاء أقر أهله 
عليبا ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كذلك فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق 
بموافقة الصحابة» ولم يحمد من خالفه وفى كل من ذلك قدوة فيتخير اه مع ' فتح القدير” 
.)5١7:5(‏ وفى العقار حلاف الشافعى فيجب عنده على الإمام قسم الارض المفتتحة عنوة كما 
تسم سائر الغنائم كما سيأتى» ونحن نقول: الإمام مخير فى الأرض بين قسمت هما وبين وقفها 
٠‏ والنبى ل قسم بعض خيبر ووقف بعضها ولم يقسم مكة أصلا فدل على جواز الأمرين. قلنا: 
والأرض لا تدخل فى الغنائم المأمور بقسمتما بل الغنائم هى الحيوان والمنقول لأن الله تعالى لم يحل 


1 ما يفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة VN‏ 


ومالك فى موطأه بلفظ لولا أن يدرك آخر الناس لا شىء لهم ما فتح المسلمون قرية إلا 
قسمتہا سهمانا كما قسم رسول الله مويه خيبر سهمانا كذا فى فتح القدير .)١١5:8(‏ 


الغنائم لأمة غير هذه الأمة كما دل عليه حديث جابر المتفق عليه «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلى» -وفيه- وأحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی» الحديث عزيزى (1:1؟) 
وأحل لهم ديار أهل الكفر وأرضهم كما قال تعالى: لإوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم» -إلى قوله- يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم» وقال فى ديار فرعون 
وقومه وأرضهم: «كذلك وأورثناها بنى إسرائيل) فعلم أن الأرض لا تدخل فى الغنائم والإمام مخير ٠‏ 
فيها بحسب المصلحة» وقد قسم رسول الله عه وترك» وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها 
وضرب عليما خراجا مستمرا فى رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذى 
يمنع من نقل الملك فى الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث والوقف لا يورث» وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- على أنها يجوز أن تجعل 
صداقاء والوقف لا يجوز أن يكون مهرا فى النكاح فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت 
عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق» 
وا هنا بعري a‏ 
كان عند البائع والله أعلم اه مختصرا من ” زاد المعاد“ .)٠٠٠:١(‏ وقال الحافظ فى " الفتح : 
واختلف فى الأرض التى أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى 
فيها الخراج» ومنع بيعها. وقال بعض الكوفيين: أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة» وضرب عليهم 
الخراج وقد اشتد ا أهل الحديث هذه المقالة والله أعلم .)١59:3(‏ 

قلت: اع ع اند ل و ا O‏ 
يمنع من نقل الملك فى الرقبة فإن الوقف لا يورث فافهم! ! واستدل الجمهور على كون السواد ملكا 
للمسلمين وأهلها عاملين لهم كالإجراء : ما رواه البيبقى من طريقين فى ”السنن“» والخطيب من 
طريق يحبى بن آدم فى ”الخراج' ' عن عتبة بن فرقد (أنه اشترى أرضا بالسواد» فأتى عمر فأخبره 
فقال: من اشتريتها؟ فقال من أهلها فقال: فهؤلاء المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا: لا! قال: فاذهب 
واطلب مالك» وقال يحبى بن آدم: حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال: «أسلمت امرأة من أهل نهر الملك» فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على 
أرضها فخلوا بينما وبين أرضهاء وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم. وروى الشافعى عن الثقة 


إعلاء السنن . . مايفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة : 55 


قن إن أن #اللناعن ليسي أبق حارم عار تس يرن ا 
«كانت ‏ بجيلة “ ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم عمر ربع السواد» فاستغلوا ثلاث سنين 
أو أربعا ثم قدمت على عمر فقال: SS‏ 
الحديث (التلخيص الخبير 3 :7”37/8). 

وتتمته ما فی "الخراج' ليحبى بن آدم: ولكنى أرى أن ترده على المسلمين فرده عليه 
وأعطاهم عمر ثمانين دينارا اه (ص5 4). قالوا: فهذا دليل صريح على أن عمر فتح السواد عنوة . 
وفسمه بين الغانمين ثم استطاب قلوبهم واسترده. قلت : أخرج يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع ٠‏ 
عن رجل من بنى أسد عن أبيه قال: أصفى حذيفة أرض کسری وأرض آل کسری ومن كان 
كسرى أصفى أرضه» وأرض من قتل (من المشركين)؛ ومن هرب منم إلى أرض الحرب والآجام 
ومغيض الماء» ومن طريق عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن الوليد المزنى عن رجل من بنى أسد 
«قال: لم أدرك بالكوفة أحدا كان أعلم بالسواد منه» قال: بلغت غلة الصوافى. على عهذ عمر رض 
:الله عنه أربعة آلاف ألف» وهى التى يقال لها: ”صوافى الإستان“ اليوم ففات: وما الصوافى؟ قال: 
| إن عمر بن الخطاب رضن الله عنه أصفى کل أرض كانت لكسرى أو لآل كسرى أو رجل قتل فى 
الحرب أو رجل لحق بأهل الحرب أو مغنيض ماء أو ديز بريد قال: وخصاتين لم أحفظهماء وفى 
حديث قيس والآجام ومن كان كسرى أصفى أرضه. وأخخترج عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله 
ابن الوليد بن عبد الله بن معقل عن عبد الملك بن أبى حرة نحوه (ص 1۳ و 15). وزاد: فلما . 
كانت الجماجم أحرق الناس الديوان”" فأخذ كل قوم ما يليهم اه. 

وفيه تصريح بأن عمر رضى الله عنه لم يترك رش السواد كلها بأيدى أهلها المشركين» بل ٠‏ 
أصفى منها أرض كسرى وآله وأراضى المقتولين من غيرهم» وأرض البريد والاجام ومغيض الماء 


(۱) ومن اراد البسط فى أرض الصوافی» فلينراجع تاريخ ابن جرير ١57:5(‏ و ۱٤۷‏ و ۱۹۸ و ۱۸۳و »)۲٠١‏ وفيه عن سيف 
عن عمرو بن محمد عن الشعبى قال: قلت له: إن أناسا يزعمون أن أهل السواد عبيد. فقال: فغلى هذا لم يوخذ الجزاء 
(الجزية) من الغبيد أخذ السواد عنوة وكل أرض علمتها إلا حصنا فى جبل أو نحوه» فدعوا إلى الرجوع فرجعوا وقبل منهم 
الجزاء. وصاروا ذمة. وإتما يقسم من الغنائم ما تغنم. فأما ما لم يغنم وأجاب أهله إلى الجزاء قبل أن يتغنم فلهم أى فهو لهم 
جرت السنة بذلك .)١57:5(‏ 

(7) قلت: عل هذا هو السبب فى كرا من كوه شرا ر السوان لاشلا م مرک لھا ایی ملو لهم من 
الصوافى فافهم. 
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واف نسي لحاس ولي اد رار عر مواد على عا سراف بر ااا وإذا 
كان ذلك كذلك فلا حجة للشافعية ومن وأفقهم فيما رواه عتبة بن فرقد. ولافيما رواه طارق بن 
شهاب فى امرأة من أهل نمر الملك قد أسلمت» لاحتمال أن تكون هذه الأرض من الصوافى التى 
أصفاها عمر للغانمين ولبيت المال كما :أخرج ابن جرير الطبرى فى ”تاريخه“ كتب إلى السرى عن 
شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن المغيرة بن شبل قال: اشترى جرير من أرض السواد صافية 
على شاطئء الفرات» فأتى عمر فأخبره فرد ذلك الشراء وكرهه اه .)١88:4(‏ 
وأما حديث جرير بن عبد الله البجلى وكذا حديث امرأة من بجيلة يقال لها: أم كرز ” قالت 
لعمر: يا أمير المؤمنين! إن أبى هلك وسهمه ثابت فى السواد وإنئ لم أسلم فقال: يا أم كرز! إن . 
قومك قد صنعوا ما قد علمت. قالت: إن کانوا قد صنعوا ما صنعواء فإنى لست أسلم حتى تحملنى 
- على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملاً كفى ذهبا. قال: ففعل عمر ذلك» فكانت الدنانير نحوا 
من ثمانين دينارا اه “. فوجه ذللك عندنا أن عمر رضى الله عنه كان قد نفل جريرا وقومه ذلك اى 
ربع السواد نفلا قبل القتال وقبل حروجه إلى العراق» وكذلك يحدثه عنه الشعبى» كما فى 
الأمؤ ال“ لأنى عبريد: حدثنى عفان حدثنى مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبى هند عن تعامر 1 
: الشعبى أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبى عبيد (هو الثقفى أمير 
a‏ ا 00 
حماد بن سلمة عن داود ابن أبى هند عن الشعبى قال: قال عجر رضن الله ع جرير: ھل لك ان 
تأتى العراق (أى مع قومك)» ولك الربع أو الثلث بعد الخمس من كل أرض وشیء؟ اه (ص45). 
كان جعله”" لهمء ولو لم يكن نفلا ما خصه وقومه بالقسمة خاصة دون الناس, آلا تراه نم يقسم 
00 فإن قيل: فلم استردهم بغد ما نفلهم إياها؟ قلنا: لأن حقهم فى النفل كحق الغامين فى الغنائم الحرزةء وللإمام ولاية المن هناك 
فكذلك ههناء وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه إلا أنه ينبغى له أن يسترضيبم بأن يعطيهم عوضا من محل آخر. ذكره 
محمد فى ” السير الكبير“ واستدل عليه بفعل عمر رضى الله عنه فهذا وقال: هذا دليل أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه 
(لقول أم كرز: ياأمير المؤمنين! إن أب هالغ وسهسمه ثبت فی السوا د إيع) وإنه يتضغى للإمام أن يسترضى أصحاب النفل إذا 
أراد المن على أهل الأرض بہا (۲ (TA:‏ 
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لأحد سواهم وإنما استطاب أنفسهم خاصة لأنهم قد كانوا أحرزوا ذلك وملكوه بالنفل فلا حجة 
فى هذا لمن زعم أنه لا بد للإمام من استرضائہم» فكيف يسترضيهم؟ وهو يدعو على بلال 
وأصحابه ويقول: اللهم اكفينهم فأى طيب”" نفس هذاء وليس الأمر عندى إلا على ما قال سفيان: 
إن الإمام يخير فى العنوة بالنظر للمسلمين» والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيقاء وما يبين 
ذلك أن عمر نفسه يحدث عن النبى له أنه قسم خيبر» ثم يقول مع هذا: لو لا آخر الناس لفعلت 
ذلك فق بين لك هذا أن دين الحكمين جمينعا إليه لو لا ذلك ما تعسدى سنة وول الله كه إلى 
غيرها » وعو يعرفها اه (ص 15). 

قلت: ولم يجعل عمر رضى الله عنه كل أرض السواد فيئا كما زعمه أبو عبيد بل الصوافى 
منها فقط. وأما ما عداها من الأراضى فتركها بأيدى أهلها ملكا لهم يتوارثونها ويتبايعونهاء بدليل 
ما أخرجه ابن سعد فى ” الطبقات“ أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن أبى مجلزح وأخبرنا مخبر عن ابن أبى ليلى عن الحكم ومحمد بن المنتشر) أن عمر بن الخطاب 
وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد» ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم» وأمره أن يمسح 
السواد عامره وغامره ولا يمسح سبحة ولا تلا ولا أجمة» ولا مستنقع ماء ولا ما لا يبلغه الماءء 
فمسح عثمان كل شىء دون الجبل يعنى حلوان إلى أرض العرب -وهو أسفل الفرات- وكتب إلى 
عمر: إنى وجدت كل شىء بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب» وكان ذراع 
عمر الذى مسح به السواد ذراع وقبضة فكتب إليه عمر أن أفرض الخراج على كل جريب عامر أو 
غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا وافرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم 
وعلى الرطاب خمسة دراهم وأطعمهم النخل والشجر. وقال: هذا قوت لهم على عمارة بلادهم 
وفرض على رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهما» الحديث (زيلعى ۲{ 
س و أخرجه أبوعيو فى "الأموال " جد الأتصارئ حون عبد الث قال او عد ولا أعلع 
إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعد بن أبى عروبة عن قغادة عن أبى مجلز لاحق بن 


)١(‏ وكيف يكون ذلك باستطابة منه لنفوسهم» وقد أخبر عمر فى قوله: ”لو لا أنى قاسم مسؤول إلخ“ أنه رأى رده على المسلمين» 
وأظهر أنه لا يسعه غيره لما كان عنده أنه الأصلح للمسلمين» وأيضا فلا دليل فيه على أنه كان ملكهم رقاب الأرضين» وجائز 
أن يكون أعطاهم ربع الخراج ثم رأى بعد ذلك أن يقتصر بهم على أعطياتهم» دون الخراج ليكونوا أسوة لسائر المسلمين» قاله 
الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له (5:ه). ۰ 
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حميد «أن عمر بن النطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم» وعبد 
الله بن مسعود على قضاءهم وبيت مالهم» وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. قال: فمسح | 
عفمان بن حنيف الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة 
دراهم. وعلى جريب القصب ستة دراهم» وعلى جريب البراء أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير 
درهمين) الحديث قال أبو عبيد: وحدثنى عفان عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن 
الشعبى «أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فطرز الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين» 
وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلى جريب القصب ستة دراهم» وغلى جريب النخل ثمانية» 
وعلى جريب الكرم عشرة» وعلى جريب الزيتون اثنا عشر. الحديث. ش 0 

قال: وحدثنا أبو معاوية عن الشيبانى عن محمد بن عبيد الله التقفى» قال: وضع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزاء وعلى جريب 
الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة» وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة. 
وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: ولم يذكر النخل (ص 19) اه. 

فلو كان أهل السواد عمالا للمسلمين بكراء معلوم يؤدونه فإن ذلك لا يجوزلا فى الأرض 
٠‏ البيضاء ولا يكون فى الشجر. لأن قبالة الشجر لا تطيب بشىء مسمى» وكذا قبالة الزرع النابت. 
قبل أن يستحصد ويدرك» فيكون ب بيع الشمر قبل أن يبد وصلاحه وقبل أن خلق ولا نعلم المسلمين 
.اختلفوا فى كراهة القبالات» فأما المساملة على الثلث والربع وكراء الأرض البييضاء فايستأمن 
القبالات قاله أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص 7٠١‏ و .)۷١‏ 

رو ا ا 70 إجارة قطء 
بل خراجا موظفا يجب على صاحب الأرض أداءه كائنا من كان؛ ولو كان ذلك بطريق الإجارة 
ah‏ ال 1 

قال يحبى بن آدم فى الخراج” له: حدثنا ابن المبارك عن سفيان بن سعيد زهو الثورى) قال: 
إذا ظهر على بلاد العدوء فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبى بعد ما يخرج الخمس 
من ذلك. وإن شاء من عليمم فترك الأرض والأموال وكانوا ذمة للمسلمين. كما صنع عمر رضى 
الله عنه بأهل السواد. فإن ت ركهم صاروا عهدا يتوارثون وباعوا أراضيهم. قال يحيى: سمعت 
حفص بن غياث يقول: تباع ويقضى بها الدين» وتقسم فى المواريث اه (ص 47). وفيه دلالة 
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على أن قول سفيان الشورى فى أرض السواد مثل قول أبى حنيفة خلاف ما نسبه إليه أبو عبيد أنها 
فىء عنده كلهاء ولو كانت فيكا للمسلمين لم يتوارثها أهلها ولم يصح بيعهم إياهاء والثورى قائل 
بجواز ذلك كله» وهو مقعضى ما ثبت فى الآثار من ضرب عمر الخراج على الكروم والشجرء 
وعدم ذكرة في رو يسكاوم بطلان ما ورد فيه ذكر: كما هو معلوم من أصول الزيادة فى 
الحديث. والله تعالى أعلم. 
وأثر عتبة بن فرقد الذى احتج به الجمهور EE‏ 'نضب الراية” 
)١ 534:79‏ من كتاب المعرفة“ للبيبقى عن أبى يوسفء قال: حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر هو 
الشعبى عن عتبة بن فرقد السلمى » ”أنه قال لعمر بن الخطاب: إنى اشتريت أرضا من أرض 
السواد» فقال عمر: أنت فيها مغل صاحبما اها. فلا بد للجمع بينه وبين ما مر سابقا من القول بأن 
عتبة اشترى مرة أرضا من الصوافى فأنكره عمر رضى الله عنه ثم اشترى أرضا من غير الصوافى 
فأجازه والله أعلم. واحتج ابن حزم بقوله ی «إوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم)» فسوى 
تعالى بين كل ذلك ولم يفرق اه من ` المحلى” 4:7 54 "). 
قلت: SS‏ 

بنى قريظة» يدل على ذلك سباق الآية وسياقها قال تعالى: «إورد الله الذين كفروا (أى الأحزاب) 
بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا» «إوأنزل الذين ظاهروهم ٠‏ 
من أهل الكتاب (أى قريظة) من صياصيهم (حصونهم)» وقذف فى قلوبهم الرعب» فريقا تقتلون 
(منهم وهم المقاتلة) وتأسرون فريقا (منهم أى النساء والذرارى)» وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطؤها (بعد وهى خيبر أخذت بعد قريظة)» و كان الله على كل شىء قديرا)» 
كذافى الجلالين” (ص »)٠١١‏ ولا ننكر أن أرض قنريظة وخيبر قسمت بين المسلمين» بل 
ولا يجوز عندنا للإمام أن يضرب الخراج والجزية على أرض الحجاز وأهلها وهم مش ركون» فإن 
المشر كين من أهل العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأهل الكتاب منم لا يقرون على 
سكنى الحجاز ويملك أرضها بل يجلون عنما لقوله له : «لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب» 
وسيأتى. والنزاع إنما هو فى أرض غير أرض الحجاز. ولا دليل فى الآية على حكمها لا بينا. 


0 


ا جواب عن إيراد ابن حزم فى الباب على الخنفية: 
قال ابن حزم. ”بين ما قلنا قول الله تعالى: لإفكلوا ما غنمتم حلالا طيبا©)» ففيه أن الأرض 
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المغنومة فيما الخمس وهنا موضع الاحتجاج بالآية حقا اه" (۳۳۷:۷). 

قلنا: ولكن النبى مرل فتح مكة عنوة ولم يخمس أرضهاء بل من بها على أهلها. وهذا نما 
تواتر واشتهرء فإما أن يقال بعخصيص قوله: ما غتمتم بما سوى الأرض كما قلتم بتخصيصه بم 
سوى الأسلاب. أو يقال كما قال ابن القيم: بكون الأرض غير داخلة فى الغنائم بدليل حرمها على 
الأ قبلناء ولم تكن الأرض محرمة عليهم كما سيأتى؛ وقد سبقت الإشارة إليه» قال ابن حزم: 
وقد روينا عن عمر أنه قال: إن عشت إلى قابل لا تفتح قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله مَل 
خيبر» فهذا رجوع من عمر إلى القسمة اه من ” المحلى ” .)۳٤۳:۷(‏ 

قلت: رواه أحمد من طريق أسلم مولى عمر عنه» أنه قال: لفن عشت إلى هذا العام المقبل 
لا تفتح قرية للناس إلا قسمتها بيدهم» كما قسم رسول الله مه خيبر (نيل .)7١5:1(‏ ولیس فيه 
رجوع منه إلى القسمة كما زعمه ابن حزم» ولو كان كذلك لقسم أرض السواد وأرض الشام 
ومصر التى جعلها بأيدى أهلهاء وضرب عليما الخراج بين المسلمين. فإن الإمام إذا ظهر له الخطأ فى 
حكمه يجب عليه إبطاله» وعمر لم يفعل ذلك» فلم يكن قوله هذا رجوعا منه ولا إبطالا لما فعله من 
قبل. بل غاية ما فيه أن السبب الذى كان مانعا من قسمة الأراضى بين الغائمين وهو النظر لآخر 
. المسلمين كان قد ارتفع إذ ذاك» وظن أن ما ترك قسمتما من الأراضى تكفى مادة لهم وخزانة 
لآحرهم» فعزم على قسمة ما يفتح عليه بعد ذلك» وليس فيه ما يضاد ما ذهبنا إليه» فإنا نقول: 
يكون الإمام مخيرا بين قسمة الأراضى وتركهاء فأخذ عمر رضى الله عنه بالترك أولا والقسمة 
أخراء حجة لنا لا علينا. 

ثم احتج ابن حزم بما روى البخارى عن أبى هريرة يقول: افتتحنا خيبر» فلم نغنم ذهبا 
ولا فضةء إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط. فصح أن الحوائط وهى الضياع والبساتين مغنومة 
كسائر المتاع فهى مخمسة بنص القرآن» والخمس مقسوم بلا خلاف اه .)۳٤٤:۷(‏ 

قلنا: قد ثبت فى ” السنن” و ”المستدرك“: «أن رسول الله ل لما ظهر على خيبر قسمها 
غلى ستة وثلثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فجعلها نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين 
المسلمين». ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمسء ولم يشبت عن رسول 

لله ميته ذلك أنه قسم خسيير كلها بين الغائمين بعد ما تحمسها ومن ادعى ذلك فعليه البيان ودون 

إثباته حرط القتاد. ولا حجة له فى قول عمر رضى الله عنه كما قسم رسول الله وي خيبر اه. فإن 
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امراد به بعض خيبر لا كلها بدلالة ما فى السنن والمستدرك عن سهل بن أبى حفمة وبشير بن يسار 
مفسرا وهو قاض على امجمل حتما وليس تأويلنا قول عمر إلى هذا للجمع بينه وبين سائر الروايات 
تكذيبا له كما موه ابن حزم فلم يزل الأئمة يجمعون بين مختلف الأحاديث ولم يكن ذلك تكذيبا 
لشىء منها ونما التكذيب أن يؤخذ بحديث واحد ویرد ما سواه كما هو دأب ابن حزم رحمه الله. 

ثم احتج با رواه أحمد وإسحاق بطريق عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه نا أبو هريرة 
قال: قال رسول الله َه : يما قرية أتيتموها وأقمتم فيبا فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله 
ورسوله» فان خمسها لله ورسوله ثم هی لکم». قال ابن حزم: وهذا نص جلى لا محيص عنه اه 
.)۳٤٤:۷(‏ قلت: قال القاضى عياض فى ”شرح مسلم“: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى 
الفىء الذى لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» بل جلا عنه أهله أو صا حوا عليه» فيكون 
سهنهم فيا أى حقهم من العطايا كما يصرف الفىء -ويكون المراد بالثانية- ما أخذت عنوة 
فيكون غنيمة بخرج منها الدمس والباقى للغائمين وهو معنى قوله ”هی لکم“ أئ باقيبها اه من 
"شرح مسلم” للنووى (۸۹:۲). 

قلت وهذا كما ترف تدس ا 6 ان ف طيراة ابن شرم حي جيل نم 
جليا مع كونه محتملا للوجوه» فإن قوله: «أبما ةرية غصت الله ورسوله» ليس بواضح فى أن المراد 
به ما أحذت عنوة من الكفار» بل يعم ما عصت أمير الإسلام من بلاد المسلمين بالبغى والفساد 
أو الردة» ولا حمس فى أموال البغاة ولا أراضيمم اتفاقا وكذا قوله: «أيما قرية أتيتموها وأقمعم فيہا) 
إلخ ليس بصريح أنه فى الفىء وإن سلمنا فإن ما فتح من بلاد الكفرة صلحا فإنما للغائمين فيه ما 
صولح عليه ليس لهم حظ فى أموالهم ولا أراضيمم فلا بد من تأويله بأن المزاد من السهم فيه أن 
اللمسلمين حقا فى العطايا التى تقرر فيه كما قاله عياض» وإذا كان كذلك فيجوز لنا التأويل فى 
قرينة» بأن المراد أبما قرية عصت الله ورسوله وفتحتموها عنوة فما أخدتم من أموال أهلها من السلاح 
. والكراع والسبى والدراهم والدنائير والمتاع فهو لكم بعد أن يخرج الخمس منبا لله ورسوله 
وليس المراد من القرية عينها بل أهلها كما فى قوله تعالى: لإواسكل القرية التى كنا فيسها» ومن 
أجاز التأويل فى الجملة الأولى ومنعه فى قرينتها وادعئ الفرق بينهما فليأت ببرهان؛ وإذا جاء 
الاحنمال جل الامتدلال» وة شنا أن الأ رضي رة هة وإنبا ليست بار من الس 
وقد قالوا إن الإمام بالخياز' فى آل سى ن القتل: وان والاسترفاق والمقاداة. فعا لهم لا يخيرونة بين 
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5 عن أنس بن مالك «أن رسول الله بُ غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع 
السبى) أخرجه أبو داود قال المنذرى: وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى أتم منه (عون 
المعبود 9:7 .)١1١‏ 

/81”- عن سهل ب بن أبى حثمة قال: قسم رسول الله مره خيبر نصفين نصفا 
لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. أخرجه أبو 
داود وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبنود .)١٠۹:۳‏ وقال صاحب ”التنقيح“: 
إسناده جيد (زيلعى ٤:۲‏ ۱۲). 


ذلك فى الأراضى؟ مع أن قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله حمسه) يعم السبى 
والأراضى سواء ومن ادعى الفرق فعليه البيان. ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه ويحتج 
ل ال عا لا يلق يشر به التسقهاء ومن لأ دراية له 

قوله: "عن أنس بن مالك إلخ' . قلت: فيه دلالة على أن خيبر فتحت كلها عنوة وسيأتى أن 

لنبى بُ لم يقسم كلها بين المسلمين سهمانا بل نصفها فدل على أن الإمام مخير فى ما فتحها 
ظ اح نار a‏ 

قوله: "عن سهل بن أبى حفمة وعن بشير بن يسار إلخ” فيه دلالة على أنه ءل لم يقسم 
جوع بللا نا وليه ن ألم اكور ألا من كنول جر كما قسم النبى ر 
خيبر خيبر إلخ أراد به بعض خيبر لا جميعها قاله الطحاوى؛ كما فى "فتح البارى” 8:5 .)1١‏ 

ولقد أشكل الحديث على الخطابى حيث قال: «والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله يت 
فتحها عنوة» فإذا كانت عنوة فهى مغنومة وإذا صارت غنيمة فإئما حصته من الغنيمة خمس 
ا لخمس» وهو سهمه الذى سماه الله تعالى» فكيف يكون له النصف منها أجمع» حتى يصرفه فى 
حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء فى الحديث) اه من ”عون المعبود .)١١9:(‏ والجواب بنع 
المقدمة القائلة: ”فإذا كانت عنوة فهئ مغنومة" فهذه هى محل النزاع: فإن الأرض لا تكون غنيمة 
وإن فخت عنوة وبمنع قوله:"” فكيف يكون له النصف منها أجمع” حتى يصرفه فى حوائجه» 
فليس فى الحديث أن هذا النصف كان كله لرسول الله َه ومصروفا فى حوائجه بل لفظ الحديث 
صريح فى أنه عزل النصف لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس وفيه دليل على أنه كان 
يصرفه فى حوائج المسلمين» وحديث ابن عمر قبله عند أبى داود صريح أنه َه كان يأخذ الخمس 
من تمر النصف فيطعم منما أهله ١١/:1(‏ مع العون )» وقد خفى كل ذلك على صاحب 
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4- عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب رسول 
الله ع «أن رسول الله عل لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع 


كل سهم مائة سهم» فكان لرسول الله له وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف 


"العون” فأجاب بأن بعض خيبر كان قد فتح صلحا وهو خلاف ما ذهب إليه أهل التحقيق. 

قال ابن القيم فى * الهدى : وما يدل على ذلك (أى على عدم وجوب قسمة الأراضى 
الممتوحة بين الغانمين) أن النبى مله قسم نصف خيبر خاصة:؛ ولو كان حكمها حكم الغنيمة 
يقسمها كلها بعد الخمس ففى ”السان“ و”المستدرك“: أن رسول الله ييه لما ظهر على خيبر 
قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم» فذكر حديث بشير بن يسار المذكور فى 
المتن رابعا اه .)576:١1(‏ قال الحافظ فى " الفتح”" : والمراد بالذى عزله ما افتتح صلحا وبالذى 
قسمه ما افتتح عنوة وسيأتى بيان ذلك فى المغازى إن شاء الله تعالى اه )١58:5(‏ قال ابن القيم: 
وقسم رسول الله ءل خيبر على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف 
وستمائة سهم» فكان لرسول الله مه وللمسلمين النصف من ذلك» وهو ألف وثمان مائة سهم 
لرسول الله عه سهم كسهم أحد المسلمين» وعزل النصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور 
المسلمين» قال البيبقى: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحاء فقسم ما فتح عنوة بين 
أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحا لنوائبه» وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قلت: وهذا 
بناء منه على أصل الشافعى -رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر 
الغنائم فلما لم يجده قسم النصف من خخيبر قال: إنه فتح صلحا ومن تأمل السير والمغازى حق . 
التأمل تبين له أن خيبر إنما فتتحت عنوة وأن رسول الله ته استولى أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو 
فتح شىء منها صلحا لم يجلهم رسول الله ينه مدہاء فإنه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن 
أعلم بالأرض منكم» دعونا نكون فيبا ونعمرها لكم بشطرءما يخرج منها. وهذا ضريح جدا فى 
٠‏ أنها إنما فتحت عنوة» وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين 
ما هو معلوم» ولكن لما الجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصاح الذى بذلوه أن لرسول الله مك 
الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض؛ فهذا كان الصلح 
ولم يقع بيهم صلح أن شيئا من أرض خيبر ليود ولا جرى ذلك البتةء ولو كان كذلك لم يقل: 
نق ركم ما شئناء فكيف يقرهم فى أرضهم ما شاء؟ ولا كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض؛ 
ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين» وعليها حراج يؤخذ منهم» هذا لم يقع فإنه 
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الباقى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. ا وسكت عنه هو 
والمنذرى (عون المعبود .)١57١: ٣‏ 


لم يضرب على خيبر خراجا البتة. 

فالصنواب الذى لا شك فيه آنا فحت عرق والإمام متخير فى أرض الغنوة بين قسمنها 
ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله م الأنواع الشلاثة فقسم قريظة 
والنضير» ولم يقسم مكة» وقسم شطر خيبر وترك شطرها اه من ”زاد المعاد” (895:1). 

ثم اعلم أنه اختلف فى فتح خيبر هل كان عنوة. كما قال نس رضى الله عنه وابن شهاب 
فى رواية يونس عنه» أو صلحاء أو بعضها صلحا والباقى عنوة؟ كما رواه مالك عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب. وفى حديث عبد العزيز بن سهيب عن أنس التصريح بأنه كان عنوة. قال حانظ 
المغرب ابن عبد البر: هذا هو الصحيح فى أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها؛ بخلاف 
فدك فإن رسول الله مله قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليما بالخيل وال ركاب» وهم 
أهل الحديبية. ولم يختلف أحد من العلماء أن أرض خيبر مقسومة» وإنما اختلفوا هل تقسم الارض 
إذا غدمت البلاد أو توقف؟ فقال الكوفيون: “الإمام مخير بين قسمعها كما فعل رسول الله م 
بخيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق “. (قلت: وهذا ما ذكره فى الهداية بعينه) وقال ٠‏ 
ع ل ع اي يي ل ل 0 
الكفار (وأجيب بنع كون الأرض غنمة وإلا لم تكن أحلت لأمة من الأم قبلدا لما قال النبى مَك : 
«أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» والأرض قد أحلت لمن قبلنا بدليل ما ذكرناه من قبل» فثبت 
أن الأرض ليست بغنيمة فافهم)! وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمرء لأن الأرض مخصوصة من 
سائر الغنيمة با فعل عمر فى جماعة من الصحابة من إن يقافها لمن يأتى بعده من المسلمين وأما من 
قال: إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط وإنما دخلت عليهم الشبمة" 
بالحصنين: الذين أسلمهما أهلهماء وهما الوطيح والسلالم فى حقن دماءهم» فلما لم يكن أهل 


(1) قال الحافظ فى ”الفتح“: والذى ية أن الشبمة فى ذلك قول ابن عمر "إن النبى مَك قاتل أهل خيبر فغلب على النخل 
وألجأهم | إلى القصر فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصفراء والبيضاء على أن لا يكتموا ولا يغيبواء وفى آخره: فسبى النساء 
والذرية وق قسم أموالهم للتكث الذى نكفواء وأراد أن يجليہم فقالوا: دعنا فى هذه الأرض بصلحها. الحديث أخرجه أبو داود 
والبيسبقى وغيرهما وأبو الأسود فى المغازى فعلى هذا كان قد وقع الصلح ثم حديث النقض منہم» فزال أثر الصلح ثم من 
ل ل ل ال 
منبا والله أعلم اه (/75511). 
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8 عن الزهرى قال: قال عمر: ”وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خخيل ولا ركاب قال الزهرى: قال عمر: هذه لرسول الله ل حاصة» قرى 
عرينة فدك وكذا وكذاء وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) «إوللفقراء الذين أخحرجوا من ديارهم 
وأموالهم). لإوالذين تبؤوا الدار والإبمان من قبلهم) لإوالذين جاؤوا من بعدهم)» 
فاستوعبت هذه الآيات الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق قال أيوب: أو 
قال حظ إلا بعض ما تملكون من أرقائتكم” أخرجه أبو داود قال المنذرى: وهذا منقطع» 
الزهرى لم يسمع من عمر (عون المعبود .)٠١7:7‏ قلت: وهو حجة عندنا والقصة 
مشهورة عن عمر» رواه ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر عند أبى عبيد فى 
”كتاب الأموال“ (فتح البارى 5:5 .)١‏ والزهرى عن مالك بن اوس بن الحدثان عنه 
عند أبى داود ٠١۳:۳(‏ مع ”عون المعبود ')» وعمرو بن قيس السكونى عن أبيه عن عبد 
اله بن عمرو العاض عن عمر عند الطحاوى .)١ 45: ١(‏ ووصله يحبى بن آدم فى 
كتاب الخراج (ص “)٤۳‏ له فرواه بطريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وسنده 
ces‏ نای بطري اوی عكري بى خاليص كلك بن أوس عن عمر. 
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اذيك المع من ارال والعتاو والارية مرن طن ادت مل ولعمرى إن ذلك فى 
الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح» ولكنهم لم يت ركوا الأرض إلا بالحصار والقتال فكان 
خکم أرضها حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلهاء وليست الحصون التى 
أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحاء ولو كانت صلحالملكها أهلها كما يملك أهل الصلح 
أرضهم وسائر أموالهم. لاو فى بهذا .ا قال. ابن جات درط اما قال موسيي إن عقي وختره ين ابن 
شهاب اه من ”عون المعبود” م :۲ ومن الزيلعى (؟ :0 ملخصا. قلت: وقد ذهب ابن 
عبد البر | إلى کون خيبر كلها مقسومةء وهو ظاهر ما فى ' الهداية ال ل 
مقسوما وشطرها موقوفا للنوائب غير مقسوم» ووافقه على ذلك ابن القيم كدي الفتح . 
ويؤِيذه ما ذ كرنا فى القن من أثر سهل بن أبى حثمة وبشير بن يننار» فتدبر. 

قوله: ”عن الزهرى إلخ“. قلت: دلالته على أن الفىء لا يجب قسمته بين الغائمين» وفيه حق 
اللسسلمين جميغا ظاهرة» وقد مر فى قول أبى يوسف أن الأراضى امفتحة من الفىء عندنا دون 
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7- عن: عمر بن عبد العزيز: "أنه كتب إلى من سأل عن مواضع الفىء فهو 
ما حكم فيه عمر بن المخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبى ع جعل الله التق 
على لسان عمر وقلبه» فرض الأعطية» وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من 
الجزية» ولم يضرب فيا بخمس ولا مغنم“. رواه أبو داود (نيل الأوطار .)۲۸١:۷‏ قال 
المنذرى: فيه رجل مجهول» وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب. والمرفوع 
منه مرسل (عون المعبود 99:7). وذكرنا ما يتعلق به فى الحاشية. 

ارا مس ا او کر عاق غ الس و ما كان فى 


الغنيمة» فكان حكم الأراضى TTT‏ 

و E‏ .“قلت: 0 ما كان و فى العسكر فهو للذين غلبوا 
غير مختصة بمن غلبوا عليهاء لكونها تما لم يوجف عليه الخيل وال ركاب» وإنهما تحرز بعد وضع 
الحرب أو زارها فكانت ما أفاء الله من أهل القرى فافهم» والحسن من أجلة الفقهاء التابعين» وقد 
وافق قوله قول الحنفية فى الباب» وروى أبو عبد فى ” كتاب الأموال “ من طريق ابن إسحاق عن 
حارثة بن مصرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور فى ذلك فقال له على: دعهم» يكونوا 
مادة للمسلمين فت ركهم» ومن طريق عبد الله بن أبى قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ: 
إن قسمتها صار الربع العظيم فى أيدى القوم يبتدرون فيصير | إلى الرجل الواحد أو المرأة ويأتى القوم 
يسدون من الإسلام مسدا فلا يجدون شيعا فانظر أمرا ب يسع أو لهم وآخرهم فاقتضى رأى عمر 
تأحير قسم الأرض وضرب الحراج عليها للغامين» ولمن يجبئ بعدهم فبقى ما عدا ذلك ك حأى ماعدا 
الأرض- ياد وبه قال الجمهور: a,‏ التى 

قال ابن المنذر: ذهب الشافعى إلى أن عمر استطاب أنفس الغائمين الذين افتتحوا أرض 
السواد أن الحكم فى أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبى ر خيبر. . وتعقب بأن ذلك مخالف 
لتعليل عمر بقوله: ار اسن “ (ولاحتجاجه بآيات فى سورة الحشر» على اننا ا عت 
الناس كلهم» > فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيا حق أو حظ) لكن يمكن أن يقال: معناه لو لا آخر 
المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين اه ملخصا من ”فتح البارى  .)١58:7(‏ 
قلت: لايمكن التأويل بذلك ولا يصح» فلم ينبت يغبت عن عمر أنه استطاب أنفس الغانمين الذين 
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العسكر فهو للذين غلبوا عليه» والارض للمسلمين . رواه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ له 
(48:71)» وهذا أثر حسن. 


كانوا قد طلبوا منه القسمة بل الثابت عنه أنه تركها فيئا غير مقسوم على الرغم منهم» وذمهم ودعا 
عليهم. قال الحافظ فى الفتح: وروى البيبقى من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك فى هذه القصة 
سبب قول عمر هذا (لو لا أخر المسلمين ما فحت قرية إلا قسمتها إلخ)؛ ولفظة: لم افتتح عمر 
الشام» قام إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف» فقال عمر» فذكره اه (4:0 .)١‏ 

قال العلامة ابن القيم فى ' زاد المعاد : وأما قولكم إنها أى مكة لو فتحت عنوة لقسمت بين 
الغانمين فهذا مبنى على أن الأرض داخلة فى الغنائم التى قسمها الله سبحانه بين الغائمين بعد 
تخميسهاء وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك وأن الأرض ليست داخلة فى 
الغنائم التى يجب قسمتباء وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين» فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم بيدهم الأرض التى فتحوها عنوة وهى الشام وما حولها 
وقالوا له: خحذ.خمسها واقسمها! فقال عمر: هذا غير المال ولكن أحبسه يجرى عليكم وعلى 
المسلمين» فقال بلال» وأصحابه رضى الله عنهم: اقسمها بيننا (أو لنضاربن عليها بالسيف كما فى 
رواية البيمقى) فقال عمر: اللهم اكفنى بلالا وذويه فما حال الحول ومنهم عين تطرف ثم وافق 
سائر الصحابة رضى الله عنهم وعمر رضى الله عنه على ذلك وكذا جرى فى فتوح مصر والعراق 
وأرض فارس وسائر البلاد التى فتحت عنوة ولم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. 

ولا يضح أن يقال: إنه استطاب نفوسهم: ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه فى ذلك وهو 
يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه رضى الله عنهم (فماتوا كلهم فى طاعون عمواس فى هذا 
العام) وكان الذى رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أولفك 
وأقارب بم فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبى صغير والمقاتلة لا شىء بأيديهم» 
فكان فى ذلك أعظم الفساد وأكبره» وهذا هو الذى حاف عمر رضى الله عنه منه. فؤفقه الله 
سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجرى عليهم فيها (أعطيتاتهم وأرزاقهم وقد 
تقدم تفسير كونها وقفا من قول ابن القيم نفسه فتذكر) حتى يغزو منها آخر المسلمين وظهرت 
بركة رأيه ونه على الإسلام وأهله ووافقه جمهور الأئمةء وليس هذا الذى فعل عمر رضى الله عنه 
بمخالف للقرآن» فإن الأرض ليست داخلة فى الغنائم التى أمر الله بتتخميسها وقسمتما. ولهذا قال 
عمر: إنها غير المال» (ثم ذكر مثل ما مر من الاحتجاج بالحديث المشفق على صحته «أحلت لى 
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الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى» وقد أحل الله سبحانه أراضى الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا 
استولوا عليها عنوة إلخ» 477:١‏ و47). وروى أحمد فى ”مسنده“ عن مالك ابن أوس قال: 
«(كان عمر يحلف على أبمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحق به من أحد 
ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ووالله! لمن بقيت لهم لأوتين 
. الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعى مکانه». كذا فى ” النيل” .)۲۸٦:۷(‏ فكيف 
يصح أن يؤول قوله: ”لو لاآخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بينم بأنه ترك قسمتها بعد 
ما استطاب نفوس الغانمين» وهو يحلف بالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب. وإذا 
كان كذلك فأى حاجة له إلى استرضاء نفوس الغانمين عنه فافهم. 

قال القاضى الشوكانى: إن مذهب الشافعى أن الام شتا نين لفن كنا شين ينيم 
المنقول إلا أن يتر كوا حقهم منهاء بناء منه على أن آية الأنفال وآية ا حشر متواردتان» وأن الجميع 
يسمى فيئا وغنيمة. ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفىء غير الغنيمة» وأن له مصرفا 
عاماء ولذلك قال عمر إنها عمت الناس بقوله: «والذين جاؤوا من بعدهم» ولا يتأتى حصة لمن جاء 
من بعدهم إلا إذا بقيت الارض محبسة للمسلمين» إذ لو استحقها المباشرون للقتال. وقسمت 
بيدهم توارثئها ورثة أولئك فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبى صغير اه 
(۲۱۸:۷). ويؤيد عمر رضى الله عنه ومن وافقه من جمهور الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من 
بعدهم ما رواه أحمد ومسلم وأبو داؤد عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ميك 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر أرد بہا ودينارها. 
وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبى هريرة 
ودمه). ففيه من إعلام النبوة لإخباره َه بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم 
الجزية والخراج ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين» وإما يإسلامهم ووجه الاستدلال منه 
لحكم الأراضى المغنومة أن النبى َه قد علم بأن الصحابة بضعون الخراج على الارض» 
ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم اه من * النيل” ملخصا (۲۱۸:۷). 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ له: حدثنى بعض مشايخنا عن يزيد بن أبى 
حبيب أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد! فقد بلغنى كتابك تذكر 
فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينم مغانمهم وما أفاء الله عليهم» فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ما أجلب 
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الناس .عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضم ف الان واو كه الار مين 
والأنبار لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين. فإنك إن قسمتبا بين من حضر لم يكن لمن 
. بعدهم شىء الحديث (ص 59). قال: وحدثنى الليث بن سعد عن حبيب بن أبى ثابت قال: «إن 
أصحاب رسول الله عله وجماعة من المسلمين أرادوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم 
الشام كما قسم رسول الله َيِه خيبر وأنه كان أشد الناس عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال 
ابن رباج ققال عدم رضى الله عده إذن أترك من بعد كم من المسلمين لا شىء لهب ثم قال: الله 
اكفنى بلالا وأصحابه» قال: فرأى المسلمون أن الطاعون الذى أصابهم بعمواس كان عن دعوة 
عمر قال: وت ركهم عمر رضى الله عنه ذمة يؤدون الخراج للمسلمين». قال: وحدثنى محمد بن 
إسحاق عن الزهرى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه استشار الناس فى السواد حين افتتح 
فرأى عامتہم أن یقسمه» وكان بلال بن رباح من أشدهم فى ذلك وكان رای عمر رضى الله تعالى 
عنه أن يئر كه ولا يقسمه فقال: اللهم اكفنى بلالا وأصحابه ومكثوا فى ذلك يومين أو ثلاثة أو 
دون ذلك. ثم قال عمر: إنى قد وجدت حجة قال الله تعالى فى كتابه» وما أفاء الله على رسوله 
منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» حتى فرغ من شأن بنى النضير فهذه عامة فى القرى 
كلها ثم قال: «وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين) ثم قال: لإللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» ثم لم يرض حتى 
خلط بهم غيرهم فقال: «إوالذين تبؤوا الدار والإبمان) فهذا فيما بلغنا -والله أعلم- للأنصار. 
خاصة ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: «إوالذين جاؤوا من بعدهم» فكانت هذه عامة 
لمن جاء من بعدهم فقد صار هذا الفىء بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف 
بعدهم بغير قسم فأجمع على ت رکه وجمع خراجه اه (ص ۳۲). | 

قال أبو يوسف: وحدثنى غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه» شاورهم فى قسمة 
الأرضين التى أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام فتكلم قوم فيباء وأرادوا أن يقسم لهم 
حقوقهم» وما فتحواء فقال عمر رضى الله عنه: فكيف بن يأتى من المسلمين فيجدون» الأرض 
بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
نها الزأى؟ ما الأرضن رارج إلاما اء اله علي قال عم ماو إلا كنا نشول زوذلك فل 
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أن يجد حجته من كتاب الله تعالى» مؤلف)» ولست أرى ذلك والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه 
كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين» » فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام 
بعلوجها فما يسد به الفغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره.' من أهل الشام والعراق» 
فأكثروا على عمر رضى الله تعالى عنه وقالوا: أ تقذ قفا ناذه عا اا على ع ل اودر 
ولم يحضروا ولأبناء الوم ولأبناء إيناءهم ولم يحضروا فكان عمر لا يزيد على أن يقول: : هذا 
رأى قالوا: فاسعشر قال فاستشار المها-< رين الأولين فاختلفوا فأما عبد الرحمن يروف رضى الله 
عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم» ورأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأى 
عمر فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم. 
فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه با هو أهله ڈ ثم قال: إنى لم ازعجكم إلا لأن تتشت ركوا فى أمانتى 
فيما حملت من أمو ركم» فإنى واحد كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفنى من خالفنى 
ووافقنى من وافقنی» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى؛ معكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله 
. لفن كنت نطقت بأمر أريده ما أريده به إلا الحق. قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين! قال: قد سمعتم 
كلام هؤلاء القوم الذين زعمو أنى الم عر ا نى أعوذ بالله أن أركب ظلما لمن كنت 
ظلمتہم شيشا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت. ولكن رأيت أنه لم يبق شىء يفتح بعد أرض 
ار )وقد كيدا لل e‏ مسو ود زجي See‏ من أموال نين أهله و أخر جه 
الخمس فوجهته على وجهه وأنا فى توجيبه. وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
فيما الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتى من بعده. 
أرأيتم هذه الثغور حا موري يرا ا ال الا 
والبصرة ومصر لا بد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت 
الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأى رأيك فنعم ما قلت» وما رأيت أن لم تشحن هذه الثغور 
وهذه المدن بالرجال وتجرى عليهم ما يتقودون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم فقال: قد بان لى 
الأمر. الحديث (ص .)٠١‏ | 

قلت: وهذا ما کان رأى عمر رضى الله تعالى عنه أولا بمحض الاجتباد» ووافقه عليه فقهاء 
المهاجرين وكبراء الأنصار ثم تبين له موافقة ما رآه لكتاب الله تعالى فقال: إنى قد وجدت حجة 
قرا اياف القىء من سورة اشر كما دی قال ابو وس و الدی رای عر رهی ا عن 
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الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك توفيقًا 
من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيما رآه من جمع حراج ذلك 
ولع ين لي سر ال a‏ كرا على إلااة لى 1 ميات 
والأرزاق لم ت* تشحن الثغور» ولم تفوا الجيوش على السير فى الجهاد. ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى 
ا قة والله أعلم بالخير حيث كان اه (ص ۳۲). 

وقال الطحاوى: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مرم ثنا نعيم بن حماد ثنا 
محمد بن حميد عن عمرو بن قيس السكونى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص «قال: لما 
فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله مره واستشارهم فى 
قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمهم» وكما قسم رسول الله ءل خيبر بين من 
شهدها أو يوقفها حتى راجع فى ذلك رأى أمير المؤمنين» فقال نفر منم فيهم الزبير بن العوام: والله 
ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هى أرض فتح الله عليناء وأوجفنا عليها خيلنا ورجالناء وحوينا ما 
فيہاء فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها. وقال نفر منهم: لانقسمها حتى نراجع رأى أمير المؤمنين 
فیہاء فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر فى ذلك ويخبروه فى كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم 
اسه وار يي وام امو 
المسلمين ومؤن من يغزوا أهل العدو وأهل الكفر. وإنى إن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من 
TT‏ ار 
مؤنهم وأجرى على ضعفائهم وأهل الديوان منم لقسمتها بينكم» فأوقفوها فيا على من بقى من 
المسلمين حتى ينقرض آخ, عصابة تغزوا من المؤمنين والسلام عليكم (57:17 .)١‏ رجاله كلهم 
ثقات غير عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم شيخ الطحاوى فقال فيه ابن عدى حدث من 
الفريابى بالبواطيل» قال ابن عدى: إما أن يكون مغفلاء أو متعمدا فإنى رأيت له مناكير» كذا فى 
”اللسان“ (۳۳۷:۳) قلت: وهذا ليس من حدیغه عن الفريابى ولا هو منكر فإن له شواهد» 
والحكم فى مثله أن يعتبر به» والله تعالى أعلم. 

قال الطحاوى: عن هذا لكك فد كلقن جك الأ المفتتحة على ما ذكرناء وإن 
حكمها حلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدوء (وفيه دلالة على أن الحديث مما 
يحتج به عند الطحاوى» واحتجاج مثله بحديث حجة عندناء مولف) فإن قال قائل: ففى هذا 
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الحديث ذكر أصحاب رسول الله یل عن رسول الله مه أنه کان قسم خیبر بين من کان 
شهدها! فذلك ينفى أن يكون فيما فعل رسول الله مره فى خميير حجة لمن ذهب إلى إيقاف 
الأرضين المفتصحة لنوائب المسلمين قيل له: : هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذى كان من رسول 
الله ع فى خيبر» وقد جاء غيره فذكر حديث سهل , بن أبى حثمة المذكور فى المتن بسند صحيح 
ثم قال: ففى هذا الحديث ما كان من رسول الله َه فى خيبرء وأنه أوقف نصفها لنوائبه وحاجته 
وقسم نصفها بون من شهدها من المسلمين» وفيما بيننا من ذلك تة وة ]ذهب إلية أبى فة 
وسفيان فى إيقاف الأرضين» وترك قسمتما إذا رأى الإمام ذلك اه ملخصا من ' شرح معانی 
الآثار” ( 55:5 .)١‏ 
قوله عن عمر بن عبد العزيز إلخ قلت: وفيه ابن عدى بن عدى الكندى شيخ عيسى ابن 
يونس مجهول من السادسة» وقد عرف فى أصول الحديث أن المجهول فى القرون الثلائة مقبول 
عندناء وكذا عند ابن حبان إذا كان الراوى عنه وشيخه ثقتين. ولم يكن ما رواه منكراء وههنا 
كذلك كما لا يخفى» وأما أن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب منقطع فنعم ولكنه من أهل 
بيته وأعرف الناس بقضاياه وهديه وسيرته ومن عده العلماء من الخلفاء الراشدين ولقبوه بخامس 
الخلفاء فإرساله وإسناده سواء» بل وإرساله أولى وأوثق من إرسال إبراهيم النخعى والشعبى ومالك 
والشافعى ونحوهم. وأيضا فإن أبا داود قد سكت عن هذا الأثر فى سننه لم يعله بشىء وسكوته 
عن شىء فى سننه حجة» كما ذكرناه فى "المقدمة » وسيأتى فى باب الخمس أن الطحاوى أخرج 
كتاب عمر بن عبد العزيز هذا مفصلاء بسند رجاله ثقات» وعلق البخارى بعضه» فهو صالح 
للاحتجاج به حتماء هذا ودلالته على عدم وجوب الخمس فى الفىء والجزية ظاهرة» وهو المذهب» 
وقد عرفت أن الأراضى المفتتحة عنوة من الفىء عندنا فلا حمس فيباء ولا يجب قسمتها. قال 
يحبى بن آدم فى ”الخراج“ له: قال بعض الفقهاء: الأرض لا تخمسء لأنها فىء وليست بغنيمة 
لأن الغنيمة لا توقف والأرض إن شاء الإمام وقفهاء وإن شاء قسمها كما يقسم الفىء فليس فى 
الفىء حمس» ولكنه لجميع المسلمين كما قال الله عز وجل لإما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى4 -حتى.قال- و«إللفقراء المهاجرين) -ثم قال- «إوالذين تبؤوا الدار والإبمان4 -ثم قال 
#إوالذين جاؤوا من بعدهم#» فلم يبق أحد من المسلمين إلا دحل فى ذلك فإن خمسها فقد 
صارت غنيمة فيقسم أربعة أخماسها بين من حضرها اه (ص .)١5-١5‏ أى فلا يكون فيعا 
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الین كلهم قلت: ولع يذكر اد أنارشول الله 2ل خی خی غير الزهرى عند يدحتي 
ابن آدم فى الخراج ج له (ص: )7١‏ وعند أبى داود 9 :37 مع "العون ). والصحيح الشابت فى 
السنن والمستدركء أنه عه قسم نصفها بين المسلمين وحبس نصفها للنوائب نعم! كان يأخحذ 
الخمس من تمر النصف فيطعم منها أهله» وأما أنه حمس الأرض وقسمها بين أهل الخمس فلا! 
ومرءس الزهرى لا يقادم الآثار الصحيحة المتصلة الإسناد فافهم! وفى ”الجوهر النقى': قال 
الشافعى: الغنيمة والفىء يجتمعان فى أن فيبما معا الخمس. قلت: ذكر النووى أن جماعة العلماء 
سوى الشافعى قالوا: 
لا خمس فى الفىء: 

وقال ابن اندر لا ادافين الشنالتى قال اسمس فن الفىء وقال أبو عمر فى 
”المهيد“: وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر. وفى ”المعالم” 
للخطابى: كان رأى عمر فى الفىء أن لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم. وإليه 
ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعى» فإنه كان يرى أن يخمس فيكون أربعة أخماسه للمصالح 
وخمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة إلا أن عمر أعلم بالمراد بالاية. وقد تابعه عامة 
العلماء ولم يتابع الشافعى على ما قاله. | 
المصير إلى قول الصحابى: 

وهو الإمام العدل المأمو ر بالاقتداء به فى قوله َيِه : «اقتدوا بالذين من بعدى ”ابو بكر 
وعمر“ أولى وأصوب وفى ” قواعد بن رشد“ قال قوم: الفىء يصرف لجميع المسلمين - الفقير Ù‏ 
والغنى- ويعطى الإمام منه المقاتلة» والولاة والحكام» وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين 
كبناء القناطر وإصلاح المساجد ولا خمش فى شىء منه. وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبى بكر 
وعمر رضى الله عنبما وأحسب أن قوما قالوا: الفىء غير مخمس ولكن يقسم على الأصناف 
الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس (وممن ذهب إلى ذلك الطحاوى منا كما سيأتى) ولم يقل أحد 
بتخميس الفىء قبل الشافعىء وإنما حمله على ذلك أنه رأى الفىء قسم فى الاية على عدد 
الأصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه ا حمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس» 
وليس ذلك بظاهرء بل الظاهر أن هذه القسمة تخص + جميع الفىء لا جزء منه» وهو الذى ذهب 
إليه فيما أحسب قوم. ٤‏ اعم 
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وفى ”التجريد” للقدورى ما ملخصه: قال أصحابنا: الفىء: كل مال وصل إلينا من 
المشركين بلا قتال كالأراضى التئ أجلوا عدباء وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح 
المسلمين. وقال الشافعى: أربعة أخماسه للنبى به وخمسه يقسم كما يقسم حمس الغنيمة. لنا 
قوله تعالى: #إما أفاء الله على رسوله) الآية ثم قال: «إللفقراء المهاجرين)» ثم قال: «إوالذين تبؤوا 
٠‏ الدار والإيمان من قبلهم» يعنى الأنصار ثم قال: لإوالذين:جاؤوا من بعدهم» فدل على أن لجميع 
المسلمين حقا فى الفىء ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والأنصار فيه شىء» وأيضا 
فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه وخمس خمنة جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء» 
وهذا حلاف الآية وقوله عليه السلام: «ما لى فيما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود 
لک ی أن کرد ۵ عكر أرب اعبيتايه الیک رو وداد رالا عن کرو بن ٠‏ 
عبسة وأحمد عن عبادة بن الصامت والغلاثة كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
«أنه َيِه صلی بهم فى غزوتہم» فى حديث عمرو بن شعيب فى قصة هوازنة (إلى بعير من المغنم» 
فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: إن هذا من غنائمکم» ولا يحل لی من غنائمكم مثل 
هذا إلا الخمس مردود فيكم) وفى حديث عبادة: وأنه ليس لی فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس 
والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والخيط وأكبر من ذلك وأصغر) وفى حديث عمر وعن أبيه عن 
جده: «فأحذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيبا الناس إنه إنه ليس لی من هذا الفىء شیء» ولا هذه إلا 
الحمس والخمس مردود عليكم فأدوا ا نيط وانخيط؛ كذا فى ”نيل الأوطار' ': وقال فى الأول: 
رجال إسناده ثقات» وفى الأخرين حسنبما الحافظ فى ”الفح“ .)١70:17(‏ قال القدورى: فإن 
قيل: فهو يدل على أن له َه فيه (أى فى الفىء) الخمس. قلنا: ذكر الطحاوى فى ” مختصره“ أن 
الفىء يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر (وهذا على التنزل) وإلا فلا دلالة فى 
الحديث على تخميس الفىء لكونه واردا فى قصة هوازن فى بعير من المغنم» فالمراد من الخمس إلا 
هو حمس الغنيمة وقد أطلق عليها لفظ الفیء فى حديث عمرو عن أبيه عن جد توسعا وهو من 
'تصرفات الرواة كمالا خف 
لا حمس فى الجزية: 
قال القدورى: ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على أن الجزية توضع فى بيت 
المال» ولا تخمس. واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والإجماع. 
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ذا يت لاك ایی سی مال عسل اکل کے کی كاد فر 
قال صاحب الجوهر النقى: وما ذكره الطحاوى فى قسمة الفىء حكاه مكى فى ” الناسخ 

اوح عن الورك لم را فى هذا لبج عن يرة أن علي السام يقت إلا ل ل 
عرس با مرأة أبيه فضرب عنقه وخبمس ماله (واستدل به به على ت: تخميس الفىء لكون مال الرجل 
ش حر علصا تلت فى سنده خالد بن امن ارم ولب سف وده خرن إلى مرج هذا 
الحديث فى سننه عن قرة «قال: بعننى النبى عله إلى رجل تزوج بامرأة أبيه أن أضرب عنقه 
ال 0 وأخرجه البيهقى فى باب 
ميراث المرتد عن البراء بن عازب عن عمه «قال: ب بعشنی النبى ب إلى رجل نکح امراً أة أبيه» أن 
أضرب عنقه وآخحذ ماله). ون فيه سا امي لم كر ارق دوك عن فى أموال بق 
النضير «وأنها كانت لرسول الله مله خالصا دون المؤمنين» متفق على صحته وذكبر عن الشافعى 
أن امات بذلك ما يكون للم و ديق ؤذلك أريعة أعتجاسية فلك هنا اللسديت يدل عن آنا 
لم تخمس وأن الجميع كان لرسول الله ْله وهو يشهد لمذهب الجمهور أنه لا خمس فى الفىء 
كذا ذكر النووى وغيره. وقول الشافعى المراد أربعة أحماسه يرده الظاهر. قال القدورى فى 
التجريد: ”قوله: كانت لرسول الله له خالصا أى, له التصرف فيما بخلاف الغنيمة التى تقسم 
فيتصرفيفيها أهلها كيف شاءواء فحملنا احبر على وجه صحيح وجعلنا الآية على ظاهرها يعنى 
قوله تعالى: : لإما أفاء الله على رسوله) الآية وهم تركوا ظاهرهما اه (۲ :لاه و۸٥)‏ ملخصا. 

. . وقال الرافعى فى الشرح الكبير" : الفىء مال يقسم حمسة أسهم متساوية» ثم يؤخذ سهم 
لاسوسيايد بدي قرم دون لمزم حي وعدن ونيد هكذا كان يقسم ' 
لرسول الله مَك ثم قال: كانت ر بعد بعد أخماس الفىء لرسول الله ءي مضمومة إلى خمس الخمس» 
فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهماء وكان يصرف الأخماس الأربعة 
إلى المصالح. ثم قال فى موضع آخر: و کان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل 
جعله فى السلاح عدة فى سبيل الله» وفى سائر المصالح. قال: ولم يكن رسول الله مَل ملك 
.ولا ينتقل منه إلى غيرة إرثاء بل وما يملكه الأنبياء لا يورث عنہم» كما اشتهر فى الخبر. . 

قال الجافظ فى " التلخيص الحبير : أما تعرت أرب ماين الف دقوت علي البق 
واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمرء وورد ما بخالفه» ففى ”الأوسط للطبرانى “ وتفسير 
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ابن مردويه ' من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله له إذا بعث سرية قسم حمس الغنيمة 
فضرب ذلك الخمس فى خمسة ثم قرأ فإواعلموا أنما غنمتم من شىء الآية فجعل سهم الله 
ورسوله واحدا وسهم ذوى القربى هو والذى قبله فى الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى وسهم 
المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم» ثم جعل الا ادبي اال اناري يان ولراك 
سهم وللزاجل سهم. ..ؤزوى أيضا أب و عبيد فنى ”الأموال“ حا :۹ وذكر الحديث 
الشوكانئ أيضا فى ' ORNS E‏ : : 
قلت: وحديث مالك بن أوس الذى احتج به البيمقى متفق على صحته» كما تقدم؛ 
ولا يجوز معازضته ا 4 
ش عندة وفيه دلالة على أن أربعة أخماس الغنيمة (والفىء مها عند الشافعى) لم تكن لرسول الله ر 
بل للغانمين» وإنما كان لرسول الله ب الخمس و کان يجعل سهمه وسهم ذؤى القربى منه فی الخیل 
والسلاح. فدل على أن سهمه عي وسهم ذوى قرباه لم يكن لهم ملكاء بل بقدر الحاجة 
فما فضّل عنما رده إلى مصالح المسلمين ولو كان لهم من حيث الملك لم يجعل سهم ذوى القربى 
جورت الاح E‏ 
الخمس» إن 'شاء الله تغالى.. ش ٠‏ 
وفى ”الهداية“ و ”البناية“» و "فح القدير“ من كتب الأئمة الحنفية: وما أوجف المسلمون 
- عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف فى مصالح المسلمين» كما يصرف الخراج والجزية 
قالوا: وما أونجف المسلمون عليه هو مل الأراضى التى أجلوا أهلها عنما ومثل الجزية ولا خمس فى 
"ذلك: ومذهب الشافعئ أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن خحوفء أو أخذ منهم للكف عنهم 
يخمس» وما أخذ من غير خحوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففى القديم 
لا يخمس» وهو قول مالك وفى المجديد يخمس» ولأحسد فى الفن» زوايغان: الظاهمر منہما 
۰ لا يخمس» ثم هذا الخمس يصرف عند الشافغى إلى ما يصرف إليه حمس الغنيمة عنده وذكروا أن 
٠‏ قوله فى الجزية مخالف للإجماع قال الكرخئ: ”ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا فى عصره . قال 
أبن الهمام: واستدل صاحب الهداية بعمله رلب فإنه أخذ الجزية من مجؤس هجر ونصارى بجران 
وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط من ذلك أنه خمسة بل كان بون 
جماعة المسلمين ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة» ومخالفة ما قضبت به 


العادة باطلة فوقوعه باطل. وقد ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعفء ثم أورد رواية عمر بن عبد 
العزيز هذه انتہی (0: 7 ؟). 

قلت: وليذكر الناظر مأ أسلفناه مما يتعلق بهذا الأثر إسنادا ومتناء وقد أحرج الطحاوى فى 
“معانى الأثار" له (177:7) نسخة طويلة لكتاب عمر بن عبد العزيز بطريق مالك بن أنس عن 
جه أي مول بعالك ونيا فقو لا رر هاورو فى ند الخمس عن الفىء والجزية وفى 
سندها داود بن سعيد بن أ ى اللزبير لم جد من ترجمه ولكن الأثرين إذا ضم أحدهما بالأجر 
جيل نوا رباكا لا ججاع ويماز زاك تعلى أعلم. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ” ظاهر المذهب -أى مذهب أحمد- أن الفىء لا يخمس نقلها أبو 
طالب فقال: إنما تخمس الغنيمة» وعنه يخمس» كما تخمس الغنيمة اختارها الخرقى» وهو قول 
الشافعى لقول الله تعالى: #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسر'. ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل»» فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمس» وجاءت 
الأخبار دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه عن عمر رضى الله عنه مستدلا بالآيات التى بعدها 
فوجب الجمع بين ما كيلا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض وفى إيجاب الخمس فيه جمع بينهما 
٠‏ فان س ان سيق ف الاه اوسا يوق إلى ا د كر قن الان الا خرن والاغار: 
والرواية الأولى هى المشهورة قال القاضى: لم أجد بما قال الخرقى: من أن الفىء مخموس نصا 
فأحكمه» وإنما نص على أنه غير مخموس. وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: ”لا نحفظ عن 
أحد قبل الشافعى فى أن فى الفيع حمسا كخمس الغنيمة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ؤوما 
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من حيل ولا ركاب الآيات -إلى قوله-- «إوالذين 
جاؤوا من بعدهم) فجعله كله لهم ولم يذكر خمساء ولا قرأ عمر هذه الآية قال: هذه استوعبت 
جميع المسلمين اه ملخصا 5549:1٠١١‏ و0١55).‏ ش 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: لا تخلوا الأرض المفتتحة عنوة من أن تكون 
للغامين» لا يجوز للإمام صرفها عنهم بحال إلا بطيبة من أنفسهمء أو أن يكون الإمام مخيرا بين 
إقرار أهلها على أملاكهم فيباء ووضع الخراج على رقاب أهلها على ما فعله عمر رضى الله عنه فى 
أرض السواد. فلما اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر فيما فعله بعد حلاف من بعضهم 
عليه. دل ذلك على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين ولا رقاب أهلها إلا بأن يختار الإمام 


۱۰۱ a 


باب أن مكة فتعدت عنوة لا صلحا 
؟ام- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أقبل النبى ر حتى قدم مكة؛ فبعث 
الزبير على إحدى الجنبتين وبعث خالدا على الجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على 
الحسر» فأخذ بطن الوادى. والنبى یه فى کت فنظر فرآنى فقال: أبو هريرة! قلت: 
لبيك يا رسول الله! فقال: اهتف! لا يأتينى الأنصارى» فأطافوا به ووبشت قريش من 
أوباش لها وأتباع. فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شىء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا 


ذلك لهم لأن ذلك لو كان لهم لما عدل عنم إلى غيرهم ولنا زعوه فى احتجاجه بالاية فى قوله: 
«إكيلا يكون دولة بين الأغنياء منك وقوله: «إوالذين جاؤوا من بعدهم» فلما سلم له الجميع 
رأيه عند احتجاجه بالآية دل على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك 
ا وأيضا لا يختلفون أن للإمام أن يقتل الأسرى من المش ركين ولا يستبقيهم؛ ولو كان يلك 
الغامین قد ثبت فيهم لما كان له إتلافه علیہم كما لا يتلف عليهم سائر أموالهم. فلما کان له أن 
يقتل الأسرى وله أن يستبقيہم» ثبت أن اللك لا يحصل للغامين يإحراز الغنيمة فى الرقاب 
والأرضينء إلا أن يجعلها الإمام لهم. ويدل على ذلك ما روى الثورى عن يحيى بن سعيد عن 
بشير بن يسار فذكر ما ذكرناه فى المتن» ويدل عليه أيضا حديث سهل بن أبى صالح عن بيه عن 
أبى هريرة: «منعت العراق قفيزها ودرهمها» الحديث وهو مذكور فى المتن أيضا قال: فأخبر عليه 
السلام عن منع الناس لهذه الحقوق الواجبة لله تعالى فى الأرضين» وأنهم يعودون إلى حال الجاهلية 
فى ذلك: وذلك يدل على ضحة قول عمر رضى الله عنه فى السواد وأن ما وضعه هو عليها يجب 
أداؤها. ويدل عليه أن النبى مه فتح مكة عنوة ومن على أهلها فأقرهم على أملاكهم فقد حصل 
بدلالة الآبة وإجتماع السلف والسنة تخبير الإمام فى قسمة الأرضين أو تركها ملكا لأهلهاء ووضع 
الخراج علیہا اه ٠ .)41١:1(‏ 
باب إن مكة فتحت عنوة لا صلحا 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال العلامة ابن القيم فى ” زاد 
المعاد“: ” والذى يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبى َك 
صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم صا حه على البلد وإننا جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان 
لمن دحل داره» أو أغلق بابه» أو مغل التجتة أو الق السلاح» ولو كانت قد فتحت صلحا 
لم يقل: من دخل داره أو أغلق بابه» أو دل المسجد فهو أمن. فإن الصلح يقتضى الأمن العام. 


إعلاء السنن باب إن مكة فتحت عنوة لاصلحا . . 0 


الذى سألنا فقال ل : ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم »ثم قال بيديه إحداهما على 
الأخحرئ حزاد فى رواية- وقال: احصدوهم حصداء ثم قال: : حتی توافونی بالصفاء. 
فانطلقنا فما شاء أحد من أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيعا فجاء أبو 
سفيان فقال: يا رسول الله ! ني خضراء قريش لا قريش بعد.اليوم» قال: من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن فأقبل الناس إلى دار أبى سفيان» وأغلق الناس أبوابهم الحديث رواه 


.. ااي أن الف ملك قال" إن الله يس عن مك الفا وشلط ليا زنسولة والؤقين: وأنه ذف ل 
ش فيها ساعة من نهار. وفى لفظ «أنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى, وإنها أحلت لى ساعة 
من نہار» وفى لفظ ”فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ب فقولوا: إن الله أذن لرسولهء ولم يأذن 
لكم» وإنما لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم» كحرمتها بالأمس“. 

وهذا صريح فى أنها فتحت عنوة وأيضا فإنه قد ثبت فى الصحيح. أنه جعل نوم الفتح خالد 
ابن الوليد على امجنبة اليمنى» وجعل الزبير على الجنبة اليسرى» فذكر حديث أبئ هريرة المذكور 
فى المتن. ا ا ل 0 
الله َيه : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء! فإجارتما له وإرادة على قتله وتنفيذ النبى ل : إجارتها 
وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح صريح فى أنها فتحت عنوة» وأيضا فإنه مره أمر بقتل مقيس 
بن ضبابة وابن خطل وجاريتين» ولو كانت فقحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء أو لكان 
ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح اه ملخصا .)۳۲٠:١(‏ 

وفيه أيضا: وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين 
فتحها عنوة وترك قسمتما. فقالت طائفة: لأنها دار المناسك؛ وهى وقف على المسلمين كلهم وهم 
فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها. ومنهم من جوز بيع رباعها 
E‏ ل ل إنها فحت 
منجاء بلك ل عسي 

قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان» والمنقول. 
ولم ير بأسا من بيع رباع مكة» وإجارتها واحتج بنا ملك لأربابها تورث عدهم وتوهب وقد 
٠‏ أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى الک واشترى عمر بن الخنطاب دارا من صفوان بن أمية 
وقيل للنبى مه أين تنزل غدا فى دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع» فكان عقيل 
ورت أباظالب: فلا كان أضله رضن الله نة أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تحب قسمتهاء وأن 


ا ْ باب إن مكة فتحت عنوة لا صلحا ‏ ش ا 


مسلم» » وفى رواية لأت داود: من دحل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو 
آمن» فعمدت صناديد قريش فدخلوا الكعبة. 


ENT GG RA AE 
الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة. ثم اختلفوا لأى شىء‎ 
لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لادان السك ومحل القيادة و ان سان بعلن ا‎ 
المسلمين قات طائقةة الإننام محر فج ارف ون قنسمها وبين وققها؛ راي ركه تسح سير‎ 
ولم يقسم مكة فدل على جواز الأمرين قالوا: والأرض لا تدخل فى الغنائم الملأمور بقسمتهاء بل‎ 
ش‎ .)۲٤:۱( هى الحيوان والمنقول إلخ ملخصا‎ 
وفى ” فتح القدير“: ويدل على أن قسمة الأراضئ لين حتماء إن مكة فقحت عسوة.‎ 
ولم يقسم النبى َه أرضها ولهذا قال مالك: إن بمجرد الفتح تصير الأرض وقفا اسن وهو‎ ٠ 
أدرى بالأخبار والآثار» ودعواهم أن مكة فتحت صلحا لا دليل عليها بل على نقيضها فذكر نجوا‎ 
)٠١7:7( ٠ ومن أراد البسط فى المسألة» فلي راجع ' الجوهر النقی‎ »)۲٠۷:١( مما ذكره ابن القيم‎ 
ولنذكر ههنا من كلامه جملة لم يذكرها ابن القيم وفاتت عليه» فقال بعد ما ذكر حديث أبى‎ 
هريرة المذكور فى المتن ما ملخصه: مذهب ااشافعى أنها ففحت صلحا وهذا الحديث فى الحقيقة‎ . 
حجة عليه» أخرجه ابن حبان فى ” صحيحه وقال: فيه بيان واضح أن فتح مكة عنوة واحتجوا‎ 
بقوله: «احصدوهم حصدا) وبقوله: «أبيحت خضراء قريش» وقوله عليه السلام: «ما ترون إنى‎ 
صانع بكم؟) يدل على أنه مخير فيهم؛ وأنه لم يكن أمان سابق إذ لو كان أمان لقالوا: وما تقدر أن‎ 
تصنع وقد انعقد بيننا وبينك أمان مع علمهم أنه كان أو فى الخلق ذمة وأصدقهم عهدا.‎ 
وظهر بهذا أن قوله عليه السلام: «اذهبوا فأنقم الطلقاء» إنشاء للمن عليمم والإطلاق‎ 
وتسمية هذه الغزوة غزوة الفتح» يدل على ذلك أيضا. وكذا قوله تعالى: وإإنا فتحنا لك فتحا‎ 
مبينائه» وقوله: «إإذا جاء نصر الله والفتح) المراد بهما عند الجمهور فتح مكة؛ وهذا اللفظ‎ 
لا يستعمل فى الصلح إنها يستعمل فى الغلبة والقهر. وأيضا فإن أهل السير عدوا الفتح من جملة‎ 
الغزوات التى قاتل فيما النبى ع وعدها ابن سعد تسعاء منها الفتح ثم قال: هذا الذى اجتمع لنا‎ 
غليه» وادغى المازرى: أن الشافعى انفرد بقوله: ” فتحت صلحا“ قال: وتأويلهم أنه عليه السلام إنما‎ 
RR 
کار فا رر لاهن‎ e التجريد‎ E ل‎ 


إعلاء السنن ٤‏ ظ ٤‏ 


باب الإمام فى الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم 
أو تركهم أحراراً ذمة للمسلمين . 
~PAYYT‏ عن الزهرى عن أنس بن مالك: أن النبى ر دحل مكة عام الفتح» 
وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول اللّه! ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة فقال: «اقتلوه). أخرجه البخارى ومسلم (زيلعى .)١75:7‏ 


مكة. حتى يعقد لهم الصلح وإنما حرج متحبسا ولم يعلم أنه عليه السلام قصدهم. ولو كان ثم 
أمان سابق لم يلتجؤوا إلى دخول الكعبة: ولم يقاتلوا فدل ذلك أنه عليه السلام دخلها بلا أمان؛ 
وأنشأ الأمان بمكة ولهذا قال عبد الله بن رواحة: اليوم نضربكم على تأويله وذكر شارح العمدة , 
حديث أبى شريح الخزاعى «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله َيه فق ولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم. وا إنما أذن لرسوله ساعة من نہار» الحديث قال: فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة» 
وهو مذهب الأكثرين. وقال الشافعى وغيره: فحت صلحاء وقيل فى تأويل الحديث: إن القتال 
كان جائزا لرسول الله َه فى مكةء وإن احعاج إليه فعله» ولكن ما احتاج إليه. وهذا التأويل يضعفه 
قوله عليه السلام: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله مكدو فإنه يقتضى وجود قعال منه مَل 
ظاهراء وأيضا السير التى دلت على وقوع القتال وقوله عليه السلام: «من دخل دار بى سفيان فهو 

آمن» إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل اه ملخصا .)۲٠۷:۲(‏ 

باب الإمام بالخيار فى الأسارى إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم 
رركي رر ويه ل 
عن الزهرى إلخ “ قال فى ” الهداية وفتح القدير” : وهو أى الإمام فى الأسارى بالخيار 
شا فلم ا به اسا السام دقل م لاسرع إلا شك أل ”عقبة بن أبى 
. معيط” من أسارى بدر و ”اضر بن الحارث“ الذى قالت فيه أخته قتيلة الأبيات التى فيها: 
يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق الأبيات 

و”طعيمة بن عدى“ وهو أخو ”المطعم بن عدى“ (ولم يقتل صبرا وإنما قتل فى المعركة كما 
فى " الزيلعى ” عن أبى عبيد القاسم بن سلام فى “كتاب الأموال” له (۲ 0 وأماما قال 
هشيم: إنه قتل المطعم بن عدىء رواه أبو داود فى ”مراسيله “» كما فى ”الزیلعی“ أيضا (۱۲۷:۲) 
ا ET o‏ 
النتنى» وإن شاء استرقهم وإن شاء ت ركهم أحرار ذمة للمسلمين لا بيناه من أن عمر فعل ذلك فى 


o ١؟ ج‎ 


81/5 - عن عطية القرظى قال: “كنت فيمن أخذ من بنى قريظة» فكانوا يقتلون 
من أنبت ويتركون من لم ينبت فكنت فيمن ترك ااب السك الأرينة 
(زيلعى ۱۲:۲)» وقال الترمذى: حسن صحيح (۱۹۲:۱). 

ام - عن ای بجا ی ورامك ربجي بلسي أن عمز بن ٠‏ الخطاب 
وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد فذكروا الحديث بطوله وفيه «ورفع عنهم 
الرق بالخراج الذى وضعه فى رقابهم وجعلهم أكرة فى الأرض فحمل من خراج سواد 
الكوفة إلى مر فى أول سنة ثمانون ألف ألف درهم» ثم حمل من قابل مائة وعشرون 
آلف ألف درهم. ولم يزل كذلك اه» أخرجه ابن سعد فى الطبقات وابن زنجويه فى 
"كتاب الأمؤال* بأسانيد صحاح وحسان (زيلعى ۲ OTT‏ 


باب المن على الأسير ومفادانه بالمال أو بالأسير المسلم 
15 - عن ابن عباس قوله: «إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إلى آخر . 


أهل السواد إلا مش ركى العرب والمرتدين فلا تقبل منهم جزية» ولا يجوز استرقاقهم بل إما الإسلام 
وإما السيف اه (9:0١؟)‏ قلت: ودلالة الحديث على جواز قتل الأسير ظاهرة. 

قوله: ”عن عطية إلخ “. دلالته على جواز قتل الأسير واسترقاقه ظاهرة فإنه م قتل من بنى 
قريظة من جرت عليه المواسى Es‏ وهو معروف عند أصحاب السيرء 
وذكره البيبقى فى "دلائل النبوة" مفصلا (يلعى ۱۲۹:۲). 

قوله "عن أبن مار ال دلالعه على جواز ترك الأسارى أحرارا ذمة للمسلمين ظاهرة. 
وقال القاضى الإمام أبو يوسف فى كتاب الخراج “ له: ”قال محمد بن إسحاق عن الزهرى» 
«قال: : اتح حمر بن الخطاب رضي اله عن العراق كلها إلا خراسان والسندء واففتح اشام كلها 
ومصر إلا أفريقيةء وأما خراسان وإفريقية فافتشحا فى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه» اتح 

عمر السواد والأهواز. فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من المدن» 
فقال لهم: : فما ييكون لمن جاء من الاسلمين؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليهم الجزية وأح 
الخراج من الأرض) اه (ص ۳۳ )“ . قلت: ولا تضرب الجزية إلا على الأحرار» دون العبيد. . فدل 
على أنه تركهم أحرارا ذمة للمسلمين. وفى أثر اتن من التصريح ما فيه كفايةء والله أعلم. 

باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ. قلت: هذا الأثر وإن كان ضعيف الإسناد كما تراه» ولكنه قد 


إعلاء السئن المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ل 


الآيت قال: الفداء منسوخ نسختها للإفإذا انسلخ الأشهر الحرم -إلى- كل مرصد» 
قال: : فلم بي لأحد من المشركين عهد» ولا حرمة بعد براءة وانسلاخ الأشهر الحرام) 
أخمرجه ابن جرير فى ”تفسيره “ ( :) بسند قد أكثر الاحتجاج به فى ” تفسيره . 
حدتي كما رن مع تي أبى نی عمی ثثى أبى عن أبيه عن ابن TT‏ 


تأيد بأقوال كشير من أجلة المفسرين من التابعين O‏ اا وابن جريج 
والأوزاعى. والضعيف إذا تأيد بالشواهد تقوى كما.لا.يخفى» لكنَ يعكزر عليه ما عر جه البيبقى 
عن ابن عباس رضي الله عدهما أنه قال فى قوله تعالى: اما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأرض) إن ذلك كان يوم بدر والمسلمون فى قلة فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى : 
طوفإما منا بعد وإما فداء» فجعل النبى ع المؤمنين با حيار فيم إن شاؤوا قتلوهم وإن شاءوا 
استعبدوهم وإن شاؤوا أفادوهم. 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 

وفى إسناده على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع منه ولكنه إنما أخذ التخسير عن 
ثقات أصحابه كمجاهد وغيره» وقد اعتمده البخارى وأبو حاتم فى التفسيرء كذا فى ” النيل* 
.)۲٠۳:۷(‏ ويمكن الجمع بأن يقال: إن قوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداء» نسخ ما فى آية 
الأنفال من وجوب الإثخان» ثم نسخ قوله فى البراءة إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» ما فى آية القتال من الأمر بالمن والفداء والله تعالى أعلم. وقد قام الإجماع على 
جواز قعل الأسير واسترقاقه فقوله تعالى . لإفإما منا بعد وإما فداء» قضية منفصلة مانعة الجمع» 
وليست بمانعة الخلو اتفاقا. فلا حجة فيا لمن احتج ببها على نفى الاسترقاق» وادعى عدم جوازه 
شرعاء ولا يجترئ على مثل ذلك إلا من اجتراً على تفنسير كتاب الله برأيه» وعمى عن ناسخه 
رو ونبذ أحاديث الرسول وقضاياه وراءه ظهريا. 

قال الموفق فى المغتى ES BE E ٠‏ 
وأطلقهم بلا عوؤضء وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منہم» وإن رای فأدى بہم» وإن ری 
استرقهم» أى ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وجملته أن من أسر من أهل الحرب 
على ثلاثة أضرب أحدها النساء والصبيان» فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين ينفس 
السبى لأن النبى ل نبى عن قتل النساء والولدان» متفق عليه وكان عليه السلام يسترقهم إذا 
سباهم. الشانى الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فينخير الإمام فيمم بين أربعة 
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هو ابن سعد بن الحسن بن عطية العوفى» لينه ا لخطيب» وروى الحاكم عن الدارقطنى أنه 
لا باس به (لسان الميزان 5. وعطية العوفى ضعيف ليس بواه» وربما حسن له . 
الترمذى (الإتقان »)١57:7‏ وقال ابن معين: ' صالح” وقال أبو زرعة: ”لين“ وقال ابن 
متعل؛ ان شاء الله ات صالحة» ون ا 0 اه. 


اشا القعلء وال 8 عوضء والمفاداة بہي ا ا .. الغالث الرجال من عبدة الأوثان 
شرم من لذ بتر بار هخر الإمام بهم ين ا9 اک ایل أر المن أو المفاداة» ولا يجوز 
استرقاقهم. 

وعن خمد ران انت فار وکر تدك القافسى ریا دكرنا فى آهل لكاب قال ار راع 
والشافعى وأبو ثور عن مالك كمذهبناء وعنه لا يجوز امن بغير عوض» لأنه لا مصلحة فيه وإنها . 
يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة» وحكى عن الحسن» وعطاء» وسعيد بن جبير كراهة قتل 
الأسارى وقالوا: من عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر. ولأن الله تعالى قال: للإفشدوا الوثاق فإما 
منا بعد وإما فداء» فخير بين هذين بعد الأسر لا غير (قلت: ولم يذهب إلى هذا واحد من علماء 
الأمصار وأهل الفتوى)» وقال أصحاب الرأى: إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء استرقهم لا غير 
ولا يجوز من ولا فداء لأن الله تعالى قال: لإاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» بعد قوله: 
وو ا زر ملع عدا اي رات وري اا ارت را ل 
جواز المن والفداء قول الله تعالى لإفإما ما بعد وإما فداء» وأن النبى بل له من على ثمامة بن أثال 
وأبى عزة الشاعر (الجمحى) وأبى العاص ب بن الربيع وقال فى سائ بدر: لو كان مطعم بن عدى 
حياثم سألنى -وفى رواية كلمنى- فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم له وفامي أسارى بدرء وكانوا 
ثلاثة وسبعين رجلا كل رجل منهم بأربع مائة (دينار) وفادى يوم بدرترجلا برجلين وصاحب | 
العضباء برجلين. وأما القتل فلأن النبى ع قتل رجال بنى قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة. 
وقتل يوم بدر النضر بن حارث» وعقبة بن أبى معيط صبرا. وقتل أبا عزة يوم أحد» وهذه قصص 
عمت واشتهرت» وفعلها النبى به مرات وهو دليل على جوازها اه 500:1١(‏ و .)501١‏ قلنا: 
لا يعم الاحتجاج بأحاديث المن والمفاداة ما لم يقبت أنه َه من أو قاف ل و رافة 
ودون إثباته حرط القتاد. 

قال العينى فى 'العمدة" ١لا‏ :/اه): ورأى أبو حنيفة أن المن منسوخ. وقيل: كان خاصا 
بسا رسول الله ا وقال أبو عبيد: والقول فى ذلك عندنا أن الآيات جميعًا محكمات 


إعلاء السنن امن على الأسير ومفاذاته بالمال أو بالأسنية المسلم نا 

(التبذيب 7127:17) و عا ا ا بن وأبوة 

ال بن عطية كلهم ضعفام كما يظه ذلك من ” اللسان” (5: 241 ۲۷۸:۲) 
و اديت 50 (A4:‏ 


لا منسوخ فيهن» وذلك أنه مِتَّهِ عمل بالآيات كلها من القتل والأسر والفداء والأمر فيهم إلى 
الأمام؛ وهو مخير بين القتل والمن والفداء يفعل الأفضل فى ذلك للإسلام وأهله» وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد وأبى ثور اه. وقال أصحابنا: لا يجوز مفاداة أسارى المشركين قال الله تعالى: 
لإاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» وقوله تعالى: للإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يخرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وما ورد فى أسارى بدر كله منسوخ. ولم يختلف أهل التفسير ونقلة 
الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمد ( لي فوجب أن يكون المذكور فِيها ناستخا للفنداء 
المذكور فى غيزها اه. 

وأورد عليه الموفق فى ”المغنى“ أن قوله تعالى: فإاقتلوا المش ركين» عام E‏ 
بل ينزل على ما عدا ا خصوص» ولهذا لم يحرموا استرقاقه اه .)5٠5:١١(‏ 

قلنا: هذا عين النزاع فى الأصولء فإن العام عندنا قطعى الدلالة على عمومه» وإنه يوجب 
الحكم فيما يتناوله قطعا فيكون مساويا للخاص حتى يجوز نسخ للخاص به كحديث العرنين 
نسخ بقوله َيِه : «استنزهوا من البول»» كذا فى ”نور الأنوار” (ص 18). ومثله فى عامة كتب 
الأصول للأئمة الحنفية» وأما قوله: ” ولهذا لم يحرموا استرقاقه “ فغير مسلمء فإنا لا نجیز استرقاق 
مش ركى العرب» وهم المرادون بقوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» فهم الذين ضرب الله لهم الأجل 
وأجلهم أربعة أشهر بقوله: إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين) ثم أمر بقتلهم بعد 
انسلاخ أربعة أشهر» ولم يرخص فى || لن عليهم ولا المفاداة بهم؛ ولا فى استرقاقهم. ومن هنا قلنا: 
بأ دة الأوثان من الغرب لا يسكرقون. بل الحكم فيهم إما الإسلام أو السيف كما سيأتى فى 
باب الجزية إن شاء الله تعالى والعجب من امحقق ابن السام حيث لم يتبه لهذه الدقيقة فةال فى 
”فتح القدير" : وأجاب المصنف -أى صاحب الهداية- بأنه منسوخ بقوله تعالى: ملاقتلوا . 
ا مش ركين» من سورة براءة فإنها تتضى عدم جواز المن» وهى آخر سورة نزلت فى هذا الشأن . 


e لمن على الأسير ومفاداته بلمال أو بالأسير امسلم‎ mE 


۷ح حدثنا: ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزرى 
قال: كتب إلى أبى بكر رضى الله عنه فى أسير أسر فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا 
وكذاء فقال أبو بكر: اقتلوه» لقتل رجل من المشركين أحب إلى من كذا وكذا. أخرجه 
:الطبرى (77:7) أيضا وسنده صحيح مرسلء فابن ثور هو محمد بن ثور الصنعانى» ثقة 
عابد» وابن عبد الأعلى هو محمد ؛ بن عبد الأعلى الصنعانى من رجال مسلم وغيره 
والباقون لا يسأل عنهم. 


وقصة بدر كانت سابقة عليماء وقد يقال: إن ذلك فى حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق» 
. فيه يعلم أن القتل المأمور حدما فى حق غيرهم اه (181:5) فاسعدل بجواز استرقاق أسارى 
٠‏ امقر كن علن كوه لاتم بهي الأجارئة ول يدك انا كين لن قد ار بهم ی "٠.‏ 
الآية لا يجوز استرقاقهم عندناء أسارى كانوا أو غير أسارى. فإن قيل: إذا كان قوله تعالى: 
(اترا مركن عات ری ارت کا وي ب الى رورا عة فى ی 
لم يدل ذلك على نسخ هذه الثلاثة فى حق مشر كى العجم فيجوز المن عليهم والمفاداة بہم» كما 
جاز استرقاقهم قلنا: إذا صار الحكم الخاص منسوخا فى حق بعض الأفراد لم يبق حجة فى ما عذاه 
كما ذكره الأصوليون منا وصرح به فى ”نور الأنوار“ (ص:77). وأيضا فقوله تعالى: لإقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق) 
الآية قد نسخ جواز المن والفداء فى حق الأسارى من أهل الكتاب أمر بقتالهم #إحتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون) وروى عبد الرحمن بن عوف فى حق المجوس مرفوعا: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» والمجوس وعبدة الأوثان من العجم كلهم سواء فى كونهم مش ركين لا كتاب لهم فدل 
على عدم جواز المن عليهم ولا المفاداة بهم أيضا. وأما جواز استرقاقهم بالاولى لما فيه من مزيد 
الصغار فدل على جواز استرقاق من سن بهم سنة أهل الكتاب وعلى جواز أخحذ الجزية عدهم سواء 
وهم المجوس وعبدة الأوثان من العجم فافهم! والله تعالى أعلم. 

قوله: حدثنا ابن عبد الأعلى إلخ. قلت: فى قول أبى بكر لقتل رجل من المشركين أحب إلى 
من كذا وكذا دلالة ظاهرة على أنه كان يكره امن على الأسير والمفاداة به لا يقال: كأنه رأى قتل 
هذا الأسير أحظ للإسلام وأهله لأن قوله: ”لقتل رجل من المشركين إلخ ' يعم كل أسير ومن ادعى 
تخصيصه بهذا الرجل بعينه فليأت ببرهان. وفيه رد على من كره قتل الأسير» وأوجب المن» أو 
الفداءء كما حكى عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير» وفيه دلالة على نسخ الأمر بالمن والفداءء 


إعلاء السان المن على الأسير ومفاداتة بالمال أو بالأسير المسلم ١‏ 

0م - حدثنا: محمد بن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة للإفإما منا 
بعد وإما فداء نسخها «إفإما تتقفنهم و 
الطبرى فى التفسير» وهو سند صحيح (5 (YT:‏ 

8 حدثنا: ابن حمید وابن عيسى الدامغانى قالا ثنا ابن المبارك عن جريج 
أنه كان يقول فى قوله: «إفإما سنا بعد وإما فداء» نسخها قوله فإفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» أخرجه الطبرى (7:7؟) أيضاء وسنده صحيح. 
.مم تعدثنا: ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن السدى #ؤفإما منا بعد 
وإما 0-0 قال: نسخها «إفاقتلرا المشركين حيث وجلقرهم» أخرتجه الطرروق أيقاء 

سنده صحيح (۲ (IYA:‏ 

- عن سلم بن الأكوع قال: ا ا 
الله ر فغزونا فزارة ٠‏ وذكر الحديث وفيه - فجكت بهم أسوقهم وفيبم امرأة من بنى 
ل ا ل 
فنفلئ ابنتما فقدمنا المدينة فلقين ر سول الله مک فى السوق فقال لى: يا سلمة! هب لى 
الرأة» لله أبوك ققلت؛ ا 


وإلا لم يكره أبو یکر رضی اله عن الفدا فافهم. | 

30 قوله: ”دنا مبحمد بن عبد الأعلق إلى قوله حدثنا اين بشار إلخ ' قلت: E‏ 
المفسرين من التابعين وأتباعهم وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة وقد صرح عطية العوفى نس 
ار لي الل a‏ 
قوله: لإفإما متا بعد وإما فداء» فى سورة محمد عر متسوخا بقوله فى البراءة لإفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» وقد اتفق نقلة الأثر على كون البراءة بعد سورة محمد فى النزول 


ش :فالظاهر شاهد لما.فى هذه الآثار من كون المتأخر ناسخا للمتقدم» ومن ادعى کون الآيات كلها 


محكمة لا منسوخ فيا بدليل مااثبت عن النبى له من المن على الأسارى والمفاداة بهم فليأت 
بدليل يدل على أنه يه عل ذلك بعد نزول ابرا وأما ما فعله قبلها فلا حجة فيه لكو 
٠‏ منسوخناء فافهم! فإن دليلَ الإمام أبى حنيفة فى هذا الباب قوى جد | 

٠٠‏ قوله” عن شلمة ابن الأكوع وقوله عبن عمران بن حصين إلخ '.. قلت: : فيههما دلالة على 


ج ؟١‏ لمن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ۱۱ 


رسول ال إلى مكة ابی ہہ ناسا من الشلمین کانوا آسروا مك تر جه مسلم 
(زیلعی ۲۲۸:۲).. 

اردع عمران بن الحسصنين رضى الله عنه «أن رسول الله َي فدى رجلين 
8 مفاداة الأسيز السلم بأسير من المشر كين وهو قول ار ومجمد 
رحمهما الله تعالى كما فى “شرح السير الكبير ” .)۲۸٤:۳(‏ وهو أظهر الروايتين عن أبى حنيفة 
رضى الله عنه» وعنه فى رواية أخرى أنه قال: لا يجوز مفاداة الأسير بالأسير كما فيه أيضاء والحق 
أنه لا دلالة فى الأثرين على ما ذهب إليه الجمهور فإن أثر سلمة سلمة بن الأكوع مشعر مر 
الجارية قد أسلمت لقوله: ”فوالله ما كشفت لها ثوبا“ ولا يجوز للمسلم كشف ثوب المشرك حتى 
تملم وذ ا قلا يجوز للإمام أن يفادى بها الأسير لقوله تعالى: لإفلا ترجعوهن إلى- 
الكفار» » فالظاهر ” أن ذلك كان قبل نزول هذه الآية من الممتحنة وأيضا فإن هذا يخالف رأيهم» 


فإنهم لا يفادون بالنساء ذكره المحقق فى ' الفتح " 50:5١‏ 5). وأما حديث عمران ب بن الحصين فرواه 


(1) وقد أغرب الحافظ ابن القيم وأتى من ظاهريته بما يتعسجب منه حيث قال فى باب هديه َه فى الأسارى»: ولم يكوتوا يتوقفون 
فى وطأ بسبايا المرب على الإسلام أى على إسلامهن» بل كانوا يطؤنين بعد الاسشيراء. وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط 
الإسلام بل قال: «ووا حصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عذتها 
بالاستبراء. وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهيه الجارية من السبى واللّه قد اعجبتني وما كشفت لها وبا ؤلو كان وطأها 

حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد أسلمت لأشها قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا 
- يفادى به. فالصواب الذى كان عليه هديه وضدى أصحابه استرقاق العرب ووطأ إمائهن المسبيات بلك اليمين من غير اشتراط 
الإسلام اه .)۲۲٤:۱(‏ قلت : كبرت كلمة تخرج من أفوافههم إن يقولون إلا كذبا. فإن كان سكوت النص عن اشتراط 
الإسلام دليل على جواز وطئ المشركة فليكن سكوته عن اشتراط الاستبراء دليلا على جواز وطى المسبية قبل الاستبراءولا 
قائل به» وأيضا فقد قال تعالى: فإومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ٠‏ ن فتياتكم 
1 الؤمنات وله أعلم يإعانكم) وأى شرط أبلغ من هذا وقد ثبت أنه له عرض الإسلام على ماريةء وكانت كتابية فهل تراه لم 
يكن يعرض الاسام على الشركة العابدة للأوثان. ْ 
وأما أثر سلمة ب بن الأكوع ففيه أن مفاداة اللسلمين بالجارية لا تدل على كونها مشركة لأحتمال كون القضّة قبل نزول قوله 
تعالى: «إفلا ترجعوهن إلى الكفار) فالقول بمفاداة المسلمين بالمرأة المسلمة وكونها منسوخة أهون من القول بإباحة وطأ 
. المسبيات قبل إسلامهن» وأيضا فقد اعترفت باشتراط الاستبراء ولا دلالة فى الأثر على أن سلمة كان استبرأها فإذا لم يكن 
N‏ كله عن لكر الام بل على دم ارا وإ ملق 
أنها لم تكن قد أسلمت فلا نسل .دلالة الأثر عن إباحة وطأ السبية الشركة مطلقناء اعمال كن ال و وت ا 
نكاح المسلم بالمشركة. وذلك قبل نزول قوله تعالى: فإولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن4 وقوله: «إولا تمسكوا بعصم 
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من أ لمسلمين برجل من المش ركين) انتهى بلفظ الترمذىء وقال: حديث حسن صحيح 


أحمد ومسلم مطولا بلفظ: «كانت ثقيف حلفاء لبنی عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
النبى ي وأسر أصحاب رسول الله مه رجلا من بنى عقيل وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه 
رسول الله ل وهو فى الوثاق» فقال: يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: ما أخذتنى وأحذت 
سابقة الحاج؟ فقال: أخذتك بجريرة حلفائك سقيف» ثم انصرف عنه» فناداه فقال: يا محمد! 
يا محمد! فقال: ما شأنك؟ قال: "إنى مسلم” قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. 
ثم انصرف عنه فناداه يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: إنى جائع فأطعمنى» 
وظمآن فاسقنی! ال هده حاعداك+ ققد ينه اجان كتاف نيل الأوطار” (ص © 
وفيه أنه َل فداه بالرجلين بعد ما قال إنى مسلم وهذا لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم أن يفادى 
الأسير المسلم بأسير قد أسلم فى أسرنا. قال فى ”الهداية“: ولو كان أسلم الأسير فى أيدينا 
لا يفادى بمسلم أسير فى ایدیم لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به» وهو مأمون على إسلامه اه. 


الكوافر» فافهم! ولا تحدث فى هذا الشرع ما ليس منه فإن كل بدعة ضلالة والله أعلم. 
ثم اطلعت ولله الجمد على نص صريح فى موضع النزاع أخرج عبد الرزاق وأبن ماجة عن الحسن قال: كانوا يغزون مع رسول الله 
ملم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفىء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابهاء واغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة 
واستبرأها بحيضة ثم أصابها كذا فى ”كنز العمال" )١74:6(‏ وذكره ابن حزم فى ”امحل * )٤٤۷:۸(‏ من طريق عبد 
الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعى» أخبرنى يونس بن عبيد أنه سمع الحسن فذكره وهذا سند صحيح؛ وأخرج من طريق 
بندارنا غندر عن شعبة عن موسى ابن أبى عائشة قال: سألت سعيد بن جبير ومرة الهمدانى صاحب ابن مسعود فقلت: أصبت 
الأمة من السبى فقالا جميعا: لا تغشها حتى تغتسل وتصلى» ومن طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن معاوية بن قرة عن | 
ابن مسعود قال: إثننا عشرة مل وكة أكره غشيانين وذكر مين الأمة وهى مشركة» ومن طزيق عبد الرزاف عن محر خن 
الزهرى قال: ولا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تفدسل وتصلى وتحيض عنده حيضة؛ اه. ثم ذكر ابن 
: حزم: أنبمطا يسخالفون فى أن وط الوثدية بملك اليمين لا يحل ختى تسلم (441:4) والحسن قد أدرك جمعا من المسحايً 
رضى الله عدهم فلم يقل كانوا يفعلون كذا إلا وقد سمع منہم» وقد مر غير مرة أن مراسيله صحاح عند القوم لا سيما و 
تأيد بعموم النصوص القطعية الناهية عن وطأ لمش ركات حتى يسلمن والمرسل إذا تأيد بعموم النص أو بقياس صحيح فهو 
حجة عند الكل كما مر ذكره فى القدمة. فعجبا لجرأ ابن القيم ونیوله: "فلم يكونوا يتوقفون فى وطئ سبايا العرب على 
إسلامهن وأباح اله لهم ذلك ولم يشرط الإسلام اه". فهل رأيت أو سمحت بمثل هذه الجرأة على لله وعلى الرسول 
والإسلام اغترارا بمجرد ما فى بعض الروايات من الإجمال وغفلة عما فى غيره من التفصيل ولم يزل من عادة الرؤاة إجمال 
شىء مرة وتفصيله أخرى: فمن اعتمد الإجمال وأغمض عن التفصيل يبتلى غل ما ابتلى به ابن القيم ههنا ويشرع فى الدين ما 


لم يأذن به الله فافهم! والله يتولى هداك. 


ا امن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ١#‏ 


وعرلة مما وأبو داود أخرجاه فى كتاب النذر والأبمان (زيلعى ا ونيل 
الأوطار /4:1 .)7١‏ 


وقال الموفق فى ' المغنى ” : وإن أسلم الأسير صار رقيقا فى الحال إلى أن قال: ولا يجوز رده 
إلى الكفار إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها إلخ .)407:٠١(‏ ولا دليل 
فى الحديث على أن نفس هذا الأسير كانت قد طابت بالمفاداة وكان مأمونا على إسلامه أللهم إلا 
أن يقال: كانت له عشيرة تمنعه من المش ر كين أو أن النبى َه لم يقبل إسلامه» وكان ذلك إليه 
لقوله: م «إولو أرينا كهم لعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول) والله أعلم. قال امحقق 

فى ”الفتح " تحت قول " 'الهداية” ': (ولا يفادى بالأسارى عند أبى حنيفة» وقالا: يفادى بهم أسارى 
المسلمين وهو قول الشافعى) ما نصه: هذه إحدى الروايتين عنه» وعليها مشى القدورى وصاحب 
الهداية (فلعلها أظهر الروايتين عن الإمام وعندهما خلاف ما فى ”شرح السير” حيث استظهر ' 
رواية جواز مفاداة الأسير بالأسير). وعن أبى حنيفة أنه يفادى بهم كقول أبى يوسف ومحمد 
والشافعى ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا تجوز المفاداة بهن عندهم ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم 
وروى أنه عليه السلام فعل ذلك وهذه رواية السير الكبير وقيل هو أظهر الروايتين عن أبى حنينفة» 
وقال أبو يوسف تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها. وعند محمد تجوز بكل حال ثم ذكر 
فى حجة الجسمهور حديث عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع المذكورين فى امن وقال: إلا أن 
هذا يخالف رأ يهم فإنهم لا يفادون” “ بالنساء ويبقى الأول اه ملخصا (ه :۰ ). قلت: وقد 
عرفت ما فى الأول أيضا فتذكر! قال الطحاوى: فهذا الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين 
رضى الله عنه أن النبى يِه فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام» وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ 
قال: وإنما كان الفداء المذكور فى هذه الآثار فى وقت ما لكان لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من 
أهل الحرب» فيردوا إلى المشر كين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول 
الله مله أهل مكة على أن يرد إليسهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلماء وإن قول الله تعالى «إلا 
ترجعوهن إلى الکفار) قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار وكما كان حراما علينا أن 
نفادى بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا فى دار الإسلام لما قد صار لهم من الذمة كذلك هذا الحربى 
إذا أسرناه فصار ذمة لنا ووقع ملكنا عليه يحرم علينا المفاداة به اه .)٠١۲:۲(‏ 


(۱) ويعكر عليه ما ذكره الحافظ فى ”الفتح“ ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار إلخ .)٠۷٠:١(‏ 
فليحقق مذهب الجمهور فى ذلك وبعد ذلك كله فلا حجة فيه للجمهور ما لم يثبت أنه كان بعد نزول براءة ودونه خرط 
القتاد. فإن براءة من آخر ما نزلت كما سيأتى. 


ج ۲ .المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم Er‏ 


“ممم قال الأوزاعئ: بلغنى أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى #إفإما منا بعد 
وإما فداء» نسختما «إفاقتلوهم حيث ثقفتموهم» حدثنا بذلك هناد ثنا ابن المبارك عن 
الاوزاعى رواة الترمذى» وسنده صحيح .)١ ٩۰:۱(‏ 


ف شرح الس وا فا الرواية (أى جواز مفاداة الأسير بالأسيرع أن تخليص أسراء 
المسلمين من أيدى المشر كين واجب؛ ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة. E‏ 
من ترك القتل لأسراء المش ركين» وذلك جائز لنفعة المسلمين. ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم والمنفعة 
فى تخليض أسارى المسلمين من أيديهم أظهر. أيد ما قلنا حديث عمران بن الحصين فذكره» وقال: 
ووجه الرواية الأخرى عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه قوله تعالى: طإفاقتلوا المشر كين حيث 
وجدتموهم#» وفى المفاداة ترك القتل الذى هو فرضء ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته 
بحال. توضيحه أن الأسراء صاروا مقهورين فى أيديناء فکانوا من أهل دارنا فتكون المفاداة بهم 
منزلة المفاداة بأهل الذمة وذلك لا يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة. وليس فى الامتناع من هذه ٠‏ 
المفاداة أكة من الحدوف على أسراء المسلمين» ولأجله لا يجوز ترك قتل المش ركين ولا يجوز 
إعادتهم ليصيروا حربا لنا. ألا ترى أن الجهاد فرض على المسلمين ليعوصلوا به إلى قتل المشركين» 
وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم. قال: فأما مفاداة الأسارئ من المش ركين 
بالمال» فإنه لا يجوز فى قول علماءنا رحمهم الله تعالى لأن قتل المشركين إلى أن يسلموا بعد 
التمكن منه فرض لقوله تعالى: «إفاقتلوا المش ركين4» وفى المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع 
فى عرض الدنياء وذلك لا يحل قال الله.تعالى: ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى یشخن فى 
الأرض# نزلت الآية یوم بدر حين رغب رسول الله َه فى رأى ابی بكر حین أشار عليه بالمفاداة 
بالمال وقد كان أبو بكر رضى الله عنه يتأسف على ذلك على ما روى «أنه اسر فى عهده سير من 
الروم» فطلبوا الفاداة بهء فقال اقتلوه فلقتل رجل من المشركين أحب إلى من كذا وكذأ»» وفى 
رواية «لا تفادوا به وإن اعطيتم به مدين من ذهب)»› ولأنا أمرنا با جهاد لإعزاز الدين» وفى مفاداة 
الأسير بالمال إظهار منا للمشركين أنا نقاتلهم لتحصيل المال. فأما قوله تعالى: طإنامًا متا بعد وما 
ا «إفاقتلوا المشركين»؛ وقوله تعالى: «إلولا كتاب 


(1 وبہذا ظهز الجواب عن قياس المفاداة بالاسترقاق» فإن الاسترقاق .لا يفضى إلى إعادة اا ب ونع ر 
وفور المنفعة لأهل الإسلام فكان فى معنى القتل (مؤلف) : 
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4- عن: ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجىء بالأسارى قال رسول 


من الله سبق تفسيره”" لو لا أنى كنت أحللت لكم الغنائم سكم فيما أخذتم عذاب عظيمء 
بدليل قوله تعالى «إفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» (ففيه بيان حل ما أخذوا من المال بعد الأخذ لا 
حل أخحذه ابتداء) ولفن كان المراد به تجويز المفاداة (مطلقا) فقد انتسخ ذلك بنزول له تعالى 
(فاقتلوا المش ركين) لأن سورة براءة من آخر ا نزلت وهو تأويل ما فعله رسول الله مف من المفاداة 
يوم بدر فى النفوس بالنفوس عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه» وأشار محمد رحمه الله إلى تأويل 
آخر فقا قد كانوا يومفذ مختاجين إلى الال حناجة عظيمة لأجل الاستعداد للقعال وغتد الضرؤرة 
لا بأس بالمفاداة بالمال (فإن الضرورات تبيح امحظورات) فلا يصح الاستدلال بها على جواز المفاداة 
المالية مظلقا)» وعليه يحمل أيضا ما يروى أن رسول الله مب لما سبى الذ رارى والنساء من بنى 
قريظة بعث بنصف السبى مع سعد بن زيد إلى نجد فباعهم من المش ركين بالسلاح والحيوان» 
وبالنصف الباقى مع سعد ابن عبادة إلى الشام ليشترئ بهم السلاح والكراع» وإنغا فعل ذلك 
لحاجتنهم كانت إلى السلاح يومعذء وظاهر المذهب عندنا أن المفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال» 
وما يروى فى هذا الباب حكمه قد انتسخ وذكر تأويل المفاداة فى سبى بنى المصطلق فقال: إما فعل 
ذلك رسول الله ی لأنه ظهر على دارهم فافتدی بهم لثلا يجرى عليمم الرق قال: ألا ترى 
أنه مركم تزوج جويرية بعد ما اققدت لأن القوم أسلموا ولو لا ذلك ما تزوجها رسول الله ود 
وإنغا المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال ليردوا إلى داز الحرب فيكونون عونا على المسلمين اه 
ملخصا ۲۸٤:۳(‏ و188). قلت: وكذلك من رسول الله مو على سبى هوازن لكون القوم 
. قد أسلموا فلا يصح الاستدلال به به على جواز المن على الأسارى من المشركين والقضة أخرجها أبو 
داود والبخارى وغیرهماء كما فى “بذل امجهوه” .(۳:٤(‏ 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ“ فيه معمسك لمن قال: لا يجوز امن بغير فداء وهو مالك وأبو 
حنيفة» وفيه دليل على جواز قتل الأسير أيضا وقد اختلفت العلماء فى ذلك وا جمهور على الجواز. 
قال أبو بكر الرازى ا لجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: وأما قوله: لإفإما متا بعد وإما فداء» ظاهره 


(1) وببذا التفسیر وتقريره اندحض ما أورده الحافظ فى ”الفح“ (0:. 4) على ایی بكر الرازى الجصاص فى احتجاجه لكراهة 
٠‏ فداء المشركين بلمال بقوله تعالى: إلو لا كعاب من الله سبق) الآية بقوله: "ولا حجة لهم لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة 
لخ“ فقد عرفت أن غاية ما فى الآية جل ما أخذوا من الفداء بعد أخذه لا حل أخذه ابتداء. ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان عليه 
والله تعالى أعلم. (مؤلف). 


6 المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ۱۱٦‏ 
الله رط : «لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق) الحديث. رواه أحمد والترمذى» 


يقتضى أحد شيئين من من أو فداء. وذلك ينفى جواز القتل وقد اختلف السلف فى ذلك فأسند عن 
الحسن أنه كره قتل الأسير وقال: من عليه أو فاده ونحوه عن عطاء وابن عمر وغيرهم ثم قال: وقد 
روينا عن السدى أن قوله: لإفإما مناً بعد وإما فداء» منسوخ بقوله: إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» وروی مثله عن ابن جريج (قلت: وقد روينا مثله عن ابن عباس وقتادة والأوزاعى) 
قال أبو بكر: اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافا فيه» وقد تواترت 
الأخبار عن النبى ميلد فى قتله الأسيرء فقتل عقبة بن أبى معيط» والنضر بن الحارث» بعد الأسر يوم 
بدر» وقتل أبا عزة الشاعر يوم أحد بعد ما أسرء وقتل بنى قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن 
معاذ ومن على الزبير بن .اطا من بينهم» وفتح خيبر وشرط على ابن أبى الحقيق أن لا يكتم شيما 
فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل ابن خطل ومقيس بن ضبابة ابن أبى سرح 
. وآخرين وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» ومن على أهل مكة» ولم يغنم 
أموالهم. وروى عن صالح بن كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عورف 
أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: «وددت أنى يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت قتلته سريحا 
أو أطلقته نجيحا» وعن أبى موسى: «أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاء الأمان على قوم سماهم» 
ونسى نفسه فلم يدخلها فى الأ... ٠‏ فقتله» فهذه آثار متواترة عن النبى مله وعن الصحابة فى جواز 
قتل الأسير وفى استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على ذلك. . 

وإنما اختلفوا فى الفداء فقال أصحابنا جميعا: لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع السبى من أهل 
الحرب فيردوا حربا وقال أبو حنيفة: لا يفادى بأسرى المسلمين أيضاء ولا يردون حربا أبدا وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المش ركين» وهو قول الشورى 
والأوزاعى» لا بأس ببيع السبى من أهل الحرب ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون. وقال 
المزنى عن الشافعى للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليمم أو يفادى ببم. فأما ا جيزون للفداء 
,بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله: لإفاما مناً بعد وإما فداء» وظاهره يقعضى جوازه 
بالمال وبالمسلمين وبأن النبى می فدى أسارى بدر بالمال وما روى عن عمران بن خصين فذ كر 
الحديث وفيه فقال الأسير: إنى مسلم إلخ قال الجصاص: ولا حلاف أنه لا يفادى الآن على هذا 
الوجه لأن المسلم لا يرد إلى أهل الحرب» وقد كان النبى حه شرط فى صلح الحديبية لقريش أن 
حن كانتي متيلا را اموي لم EN EEE‏ 


إعلاء السئن المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم. ا 
وقال: حديث حسن (نيل الاوطار /ا:ه .)7٠١‏ 


وقال: «أنا برىء من كل مسلم مع مشرك» وأما ما فى الآية من ذكر المن أو الفداء» وما روى فى 
أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله: لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصدء فإن تابوا وأقاموا الصلوة وات اا کار ا قل روا ذلك عن 
السدى وابن جريج (وغيرهما كما فى المتن) وبقوله تعالى: للإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» إلى قوله تعالى: #إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فتضمنت وجوب القتال 
للكفار حتى يسلموا (وهم مشركوا العرب) أو يودوا الجزية وهم مشركو العجم وأهل الكتاب 
مطلقا. والفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد 
سورة محمد َيِه فوجب أن يكون الحكم المذكور فيا ناصخا للفداء المذكور فى غيرها اه 
)4:۳( قال فى ” شرح السير“: وذكر محمد رحمه الله للحديث (الوارد فى المن على الأسير) 
تأويلا آحر» وهو أن النبى ي إنما كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب. وأولئك ما كان يجرى 
عليهم السبى (والاسترقاق) وإنما من على بعض الأسارى لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين 
فى رقابہم. ونحن نقول به فى مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منم إلا 
السيفء أو الإسلام. فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا وإن أبوا قتلواء وإن رأى الإمام النظر للمسلمين 
فى المن على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا لا روى أن النبى َيه من على ثمامة بن أثال 
الحنفى إلخ »)۲٠١:۲(‏ وفيه أيضًا: ليس ينبغى للإمام أن يمن على الأسير» فيت ركه» ولا يقتله 
ولا يقسمه» لأنه لو أراد إبطال حق بعض المسلمين عنه بأن يخص به أحدهم لم يكن له ذلك فإذا 
رأ فال توصي ا 
قلت: وليس فى المن على الأسير من عبدة الأوثان من العرب إبطال حق العباد أصلاء لعدم 

تعلقه برقبته وما ا 'ى بها حق الله تغالى وهو إما الإسلام أو القتل جزاء على كفره فإن رأى فى 
الن عليه نظرا للمسلمين أو رجاء إسلامه يجوز له المن عليه» كما ورد فى الآثار» والله أعلم. 

فإن قيل: فماجال أئمتنا الحنفية قد أجمعوا عبى انتتساخ الفداء بالمال» ولم يجمعوا على 
اتتساخه بالنفوس؟ فأجاز أبو يوسف ومحمد مفاداة الأسير بالأسيرء وأبو حنيفة أيضا فى رواية 
عنه» وإذ قلنا بكون قوله تعالى: لإفإما مناً بعد وإما فداءي منسوخا بقوله: «إفاقتلوا المجشركين©) 
وقوله: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» الآية. لزم كون الفداء منسوخا بسائر الوجوه. 
قلنا: : أجازوا المفاداة بالأسارى قياسا على الاسترقاق . كما مر ذكره فى كلام شارح السير الكبير” 2 
فتذکر» والله تعالى أعلم. 


1۸ € ١٣ ج‎ 


باب لا يقسم الغنيمة فى دار الحرب 
- أبو حنيفة: عن مقسم مولى بن عباس عن ابن عباس رضى الله عنما 
عن النبى ل «أنه لم يقسم شيعا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة». رواه أبو 
حنيفة رحمه لله فى ”مسنده“ (جامع المسانيد ۲۸۲:۲). وسند الإمام صحيح. وفى 
الصحيحين ما يشير إليه؛ وقد صرح به أرباب السير (عقود الجواهر .)5١18:١‏ 


باب لا يقسم الغنيمة فى دار الحرب 
قال الحافظ فى ”التلخيص : ” حديث أنه يله قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء 
قريب من بدرء وقسم غنائم بنى المصطلق على مياههم» وقسم غنائم حنين بأوطاس» وهو وادى 
لحرا او عرس ير به 
بنى المصطلق فذكره الشافعى فى الأم هكذا واستنبطه البيبقى من حديث أبى سعيد قال: 
0 مع رسول الله ل غزوة بنى المصطلق فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا فى 
الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل» الحديث. قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه 
إلى المدينة (ولكن لا دليل فيه على أنه قسمه فى دار الحرب فإنه َي كان قد ظهر على الدارء 
فصارت دار الإسلام ولا حلاف فيه. وإما الخلاف فيما إذا لم تصر دار الإسلام» كذا فى ”عقود 
الجواهر” .)5١8:1(‏ 

وأما قسمة غنائم حنين (بأوطاس) فغير معروف. والمعروف ما فى صحيح البخارى وغيره 
. من حديث أنس ”أنه قسمها بالجعرانة وفى الأوسط للطبرانى من حديث قتادة عن نس» لما فرع 
. رسول الله مه من غزوة حدين والطائف أتى با لجعرانة فقسم الغنائم بها واع تمر منها اه 
:)۲۷٤:۱(‏ وفى ”سيرة ابن هشام“ التى لخنصها من مغازى ابن إسحاق ما نصه «ثم اقبل رسول 
الله لر حتى إذا حرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية فقسم هنالك 

. النفل الى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء» اه (0771:1. 
ْ . ويجمع بيده وبين ما رواه الإمام أبو حنيفة «أنه مل قسم بعض الغنائم فى المدينة وبعضها 
بعد خروجه من مضيق الصفراءء ويقال: معنى ما رواه أنه لم يقسم غنائم بدر إلا بعد ما أقبل راجعا 
إلى المدينة كما فى ”السيرة الحلبية “ ولفظها: ثم أقبل رسول الله َيه راجعا إلى المدينة» فلما خرج 
٠‏ من مضيق الصفراء قسم النقل -أى الغنيمة- وكانت مائة وخمسين من الإبل وعشرة أفراس ومتاعا 
ر E‏ لكل لخر TES‏ . وإلا فما رواه ابو 


إعلاء السئن لا يقسم الخني فى-دار الحرب 0 أن ١ ١‏ 


GaGa ®‏ هاع ا .فاه 5ه قاع .افد فد قاع عاعد عد ىد فاه هداع فاه قاع .عام مد هد ند قاع ins mne‏ 


حنيفة عن مقسم أولى ما رواه ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير لجلالة الإمام» وعلو كعبه فى 
علوم الشريعة طبق علمه الشرق والغرب من ديار الإسلام؛ واعترف بفضله أجلة العلماء الأعلام؛ 
أذعن الأئمة لجلالته» وخضعت رقاب الأمة لإمامته حتى اتبعه نصف أهل الإسلام فصاعدا. 

وبالجملة ففيه دلالة على أن لا تسم الغائم فى دار المرب لأنه م لم يقسسمها بم واا 
قسمها بالمدينة» كما رواه أبو حنيفة وهى قبة الإسلام أو قسمها بعد خروجه من مضيق الصفراء؛ 
٠‏ كما رواه أصحاب السير وهو أيضا من دار الإسلام لا من دار الحرب فإن سرايا رسول الله َه 
وبعوثه كانت تجول قبل بدر الكبرى إلى رابغ» وإلى ينبع وجبال رضوى. فأول غزوة غزاها رسول 
الله مل قبل بدر الكبرى الأبواء» ثم بواط ثم العشيرة» رواه البخارى. 

والأبواء قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا 
(والجحفة قريبة n‏ محاذية لها كما مر ذكره فى كتاب الحج)» فوادع بنى ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة من كنانة» وادعه رئيسهم مجدى بن عمر والضمرى ورجع بغير قتال. "وبواط جبل 
. من جبال جهينة بقرب ينبع. ٠‏ 
قال ابن إسحاق: ٹم غزا فى شهر ربيع الأول بريد قریشاء أيضا حتی بلغ " بواط” من ناحية 
. رضوىء ورجع ولم يلق أحدا و" رضوى“ جبل مشهور عظيم بينبع. وأما العشيرة قال ابن إسحاق: 
ھی ببطن ينبع» وخرج إليها فى جمادى الأولى يريد قريشا أيضا فوادع فيها بنى مدلج من كنانة. 
قال ابن إسحاق: ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا ليالى حتى أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح 
المدينة» فخرج ع النبى عي فى طلبه تی بل سرامن ناحية بدر ففاته كزز بن جاب وهاه هي در 
٠‏ الأولى» كذا فى ”فتح الباری“ (۲۱۸:۷): 

وكان بعد ذلك غزوة بدر الكبرى فى رمضان كما هو معروف فين بذلك أن ما بن المدينة 
إلى رابغ وما بينها.إلى ينبع؛ لم يكن حربا لرسول الله كله بل سلما له ولأوليائه فإما أن تكون دار 
الإسلام أو بحكمها لأجل الموادعةت ولا يخفى أن الصفراء قرية بين المدينة وينبع» ومنها تفرع 
الطريق إلى بدر فلما لم يقسم النبى بي الغنائم فى موضع الحرب بل قسمها بالمدينة أو بالصفراء 
أو بعد خروجه من مضيق الصفراء تبين أنه لم يقسمها إلا بدار الإسلام أو بما هو فى حكمها والله 
تعالى أعلم؛ وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن عبيدة بن الحارث مات بالصفراء من جراحته التى 
أصابت فى المبارزة ببدر» وقال المطرى: فدفنه رسول الله ل بها وأظن مستنده فى ذلك قول هند 


0 ايقس العش رارت‎ E 


بنت أثاثة فى رثاءه على ما نقله ابن إسحاق": 
لقد ضمن الصفراء مجدا وسوددا 22 وحلماأصيلا وافرا للب والعقل 
عبيدة قابكيه لأضيناف.غربة رأة فزي لاش ادل 

كذافى ”وفاء الوفاء“ (18107/:7). وفى ”الميسوط“ لشمس الأئمة الس رخسى ”والذى 
يرويه الشافعى رحمه الله أنه ركه قسمها -أى غنائم بدر- بالسير شعب من شعاب الصفراء“ 
والصفراء من بدر لا يكاد يصح» بل المشهور أنه قسم بالمدينة حتى طلب منه عشمان أن يضرب له 
فيها بسهم» ففعل قال: وأجرى يا رسول الله! قال: وأجرك وكان خلفه بالمدينة على ابنته رقية 
وسأله طلحة بن عبيد الله أن يضرب له بسهمء وكان غائبا بالشام فوافق قبدومه قسمة رسول 
الله ع فضرب له بسهم قال: وأجرى يا رسول الله! قال: وأجرك اه .)۱۸:٠١(‏ 

قال فى ”الهداية : "ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام» وقال 
الشافعى: لا بأس بذلك. وأصله أن الملك للغانمين لا يغبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده ‏ . 
يثبت. له أن سبب الملك الاستيلاءء إذا ورد على مال مباح كما فى الصيود» ولا معنى للاستيلاء: ' 
سوى إثبات اليد وقد تحقق. ولنا أنه عليه السلام نبى عن بيع الغنيمة فى دار الحرب (غريب جدا 
لم أقف له على سند ولا علئ مخرج مع شدة التنقير ومراجعة الكتب)والخلاف ثابت فيه والقسمة 
بيع معنى فتدخل تحته: ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة. والثانى معدوم لقدرتهم على 
الاستنقاذء ووجوده ظاهرا. ثم قيل: موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام 
لا عن اجتہاده» (فإنه إذا قسم مجتبهدا جاز بالاتفاق) وقيل: الكراهة كراهة تنزيه عند محمدء فإنه 
قال على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: لا تجوز القسمة فى دار الحرب. وعند محمد الأفضل 
أن يقسم فى دار الإسلام اه. ”وفى الكفاية“: وفيه نظر لأن هذا يشير إلى أن قول محمد على 
حلاف قول أبى حنيفة فى القسمة فى دار الحرب» وليس بمشهور. فإنه لا حلاف بينهم فى ظاهر 
الرواية عن أصحابنا وفى غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عن أبى يوسف كما ذكرناه اه 
774:6 وه؟؟) مع ” فتح القدير“. ١‏ 
واحتج الجمهور بما رواه أبو إسحاق ألفزارىء» قال: قلت للأوزاعى: هل قسم رسول 


(۱) ففيه نظر فقد صرح ابن كثير فى الكامل بأن | لمسلمين غنموا ثلاثين أفراسا وسبعمائة بعير والله تعالى أعلم. 
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. الله مم شيعا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه؛ إنما كان الناس يتبعوت غنائمهم ويقسمونها فى 


أرض عدوهم» رام يتل عن رسول الله تار غزاة قا أسيات ليبا غنيمة [لاخيطيية وقسمه من 
قبل أن يقفل» من ذلك غزوة بنى المصطلق وهوازن وخيبر» كذا فى ”المغنى ))457:1١(‏ وفيه 
أيضا: يجوز قسم الغنائم فى دار الحرب. وببذا قال مالك والأوزاعى والشافعى وابن المنذر وأبو 
ثور. وقال أصحاب الرأى: لا تنقسم إلا فى دار الإسلام؛ لأن الملك لا يتم عليما إلا بالاستيلاء 
التام» ولا يمحصل إلا بإحرازها فى دار الإسلام» وإن قسمت أساء قاسمهاء وجازت قسمته لأنها 
مسألة مجتهد فياء فإذا حكم الإمام فيما بما يوافق قول بعض امجتهدين نفذ حكمه اه. 

والجواب عن قول الأوزاعى: ”لا أعلمه إلخ“ إنه ناف وأبو حنيفة مغبت» والمثبت مقدم على 
. النافى» كما تقرر فى الأصول وعن قوله: ”إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل» من ذلك غزوة بنى 
المصطلق إلخ“ إن البيهقى ذكر عن أبى يوسف أنه أجاب بأن بلادهم -أى بلاد بنى المصطلق- 
صارت دار الإسلام» وبعث أبو وليد بن عقبة بأخذ صدقاتهم ثم ذكر عن الشافعى أنه أجابه بأنها 
كانت سنة خمسء وأنهم أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد مصدقا سنة عشر» ثم ذكر أن 
م ل ل ا 
على ذلك بحديث أبى موسى الهمدانى (مجهول) عن الوليد بن عقية أنه جيئ به إلى النبى ل 
حين فتح مكة؛ وقد خلق بالخلوق فلم يمسه. ثم قال: قال ابن حنبل: وروی أنه سلخ يومشذ فتقذره 
رسول الله مل إلى آحره. قلت: فى ”التمهيد“ فى ترجمة الوليد قال أبو موسى: هذا مجهولء 
والحديث منكر مضطرب لا يصح. وفى ” کتاب“ ابن أبى حاتم عن البخارى لا يصح حديثه قال 
أبو عمر (ابن عبد البر): ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا فى زمن النبى َل صبيا يوم الفتح. 
ويدل أيضا على فساد حديثه أن الزيير وغيره من أل العلم بالسير ذكروا أن الوليد وعسمارة إلى 
عقبة حرجا ليردا اختها أم كافوم عن الهجرة» وكانت هجرتها فى الهدنة بين النبى ع وبين أهل 
مكة (أو كانت قبل الفتح بسنتين). ومن كان غلاما فحلق يوم الفتح ليس يجبئ منه مثل هذا. 
وذكر الحاكم فى ”المستدرك“ بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيرى. قال: كان الوليد فى زمن 
رسول الله ی رجلا اه. من ” الجوهر النقى“ )١9/:7(‏ ملخصا. 

قال الحافظ فى ”الإصابة“: ومما يؤيد أنه كان فى الفتح رجلاء أنه كان قدم فى فداء 
ابن عم أبيه الحارث بن أبى وجزة» وكان أسر يوم بدر فاقتداه بأربعة آلاف حكاه أصحاب ‏ 
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المغازى اه (۳۲۲:۹) والدليل على أن أرض بنى المصطلق صارت دار إسلام مع فتحها ما ذكره 
ابن إسحاق وغيره» أن الحنارث بن أبى ضرار -وهو قائد a‏ حي وأرسل عينا تأتيه 
بخبر المسلمين فظفروا به» فقتلوه» فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع وانتمبى لنبى ع إلى الماء» 
ا 
إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساءء كذا فى ' 'فتح البارى” (:80”). قال ابن 
إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنما قالت: 
لا قسم رسول الله مُه سبايا بنى المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيبى 
ابن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسه» فأتت رسول الله ی تستعينه فى كتابتها. قالت عائشة: فو الله ما هو إلا أن رأيتما على 
باب حجرتى فكرهتباء وعرفت أنه سيرى منہا ْله ما رأيت فدخلت عليه. فقالت: يا رسول الله! 
أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك. فوقعت 
فى السهم لثابت ابن قيس أو لابن عم له» فكاتبته على نفسى فجئتك استعيتك على كتابتى. قال: 
فهل لك فى خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضى عنك كتابتك» وأتزوجك. 
قالت: نعم! يا رسول الله! قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس» أن رسول الله مله 
قد تزوح جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله مركم وأرسلوا ما بأيديهم: قالت: 
فلقد أعنتق بتزويجه إياها مائة آهل بيت من | بنى المصطلق. فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة منها 
على قومها»» كذا فى ` عو أبن بعتا .)١55:5(‏ 

والحديث أخرجه أبو داود فى ' سئه" من طريقه (۲ :. وسكت عنه قال ابن إسحاق: 
وحدثنى يزيد بن رومان «أن. رسول الله ملم بعث إليهم بعد [ إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبى معيط 
مصدقا) اه. وفى كل ذلك دليل على أنه مي كان قد ظهر على دار بنى المصطلق وأسرهم جميعا 
غير ما قتل منهم ولم یفلت منهم إنسان» وبذلك يصير الدار دار الإسلام كما سيأتى. ثم أسلموا 
وتزوج رسول الله م جويرية بدت الحارث بعد ما أسلمت ثم من الصحابة على الأسارى جمعاء 
فأطلقوهم وأعتقوهم لكونهم قد صاروا أصهار رسول الله لَه فلما أسلموا بعث النبى عر 
عليهم مصدقاء وكون الوليد قد بعث عليهم فى السنة العاشرة لا ينفى بعث مصدق أخخر عليهم 
قبله. فالظاهر من حال القوم أنهم رجعوا إلى بلادهم مسلمين بعد ما أعتقهم المسلمون لكونهم 
أصهار رسول الله ءي فمن ادعى a‏ جويرية رضى الله عنما فليأت 
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ببرهان» والله المستعان. 

وأما خيبر فإن النبى ل فتحها عنوة كما تقدم وقسمها بين المسلمين سهماناء وأراد إجلاء 
اليبود عنما ثم أقرهم أكرة للأرض» وعاملهم بشطر ما يخرج منها. وقال: نق ركم فيا ما شئنا 
كما صرح به أرباب السير» ودلت عليه الأحاديث التى قد مناها فى الأبواب السالفة» ولا شك أن 
مثل تلك الأرض تكون دار الإسلام بعد فتحها معا فيجوز قسمة غنائمها فيها من غير حاجة 
إلى النقل. وأما غنائم هوازن فقد صرح الحافظ فى ” التلخيص” بأنها قد قسمت بالجعرانة 
وهی من دار الإسلام. ش 

قال العلامة العينى فى ” العمدة” فى باب من قشم الغنيمة فى غزوه وسفره: قال بعضهم 
(وهو الحافظ ابن حجر فى ”الفتح ): أشار البخارى بذلك الرد على قول الكوفيين: لا تقسم 
الغنائم فى دار الحرب واعتلوا بأن الملك لا يتم عليما إلا باستيلاء» ولا يتم الاستيلاء إلا يإحرازها فى 
دار الإسلام. قلت: هذا رذ عركوه أن النات فيه حلينان و شيا وال طن أن شيمنة 
الغنيمة كانت فى دار الحربٌ. أا حديث راقع ركنا مع النبى له بذى الحليفة فأصبنا غنما 
وإبلا إلخ), فيدل على أنما كانت بذى الحليفة» وأما حديث أنس (اعتمر النبى عي من الجعرانة 
حيث قسم غنائم حنين)» فيدل على أنها كانت فى الجعرانة وكل من ذى الحلفية والجعرانة من 
دار الإسلام» ففى الحقيقة الحديثان حجة للكوفيين لأنه لم يقسم إلا فى دار الإسلام اه ٠١۳:۷(‏ 
و٤ ٠‏ . وبالجملة فلم يغبت أنه يلي قسم الغنائم فى دار الحرب مرة من الدهرء بل الفابت 
عنه قسمتبا فى دار الإسلام والقياس يقتضى عدم جوازها فى دار الحربء فلا تقسم إلا 
00 والله تعالى أعلم. 
حتج الموفق للجمهور: بأن کل دار مسحت القسمة هيبا جات دار السام اء 

000 "وإن قسمت أساء قاسمها وجازت قسمنه لأنها مسألة مجتبد فيما إلخ 
ولا يخفى أن الصحة بعد القضاء لا يستلزم الجواز فى الأصل فما أورده علينا ليس بوارد أصلاء 
فنحن إنما قلنا بصحة القسمة إذا قسمها الإمام بدار الحرب عن اجتهاد لقيام الإجماع على نفاذ 
حكم الحاكم فى المجتبد فيه. فلو قلنا: بعدم صحة هذه القسمة لزم خرق الإجماع ولا يلزم منه 
جواز هذه القسمة عندنا. ألا ترى أن ”البتة“ رجعية عندك وبائن عندنا فلو قضى قاض يرى ذلك 
بائنا يبينونة المرأة بانت عن زوجها إتفاقاء ولا يلزم منه كون البتة بائنة عندك فافهم. قال فى ' شرح 
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السير ": فى التنفيل بعد الإصابة أنه ينفذ إذا أمضاه الإمام باجتماده» لأن الختلف فيه يإمضاء الإمام 
باجتهاده يصير كالمتفق عليه (؟:77١)»‏ وفيه أيضا: ويحل للمتنفل له أن يأخذ ذلك وإن كان هو 
ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة لأن الرأى يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه» فإن قضاء القاضى 
ملزم غيره ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره اه »)١۱۲۷:۲(‏ وفيه أيضا: لو جعل الأمير للقاتلين من 
أسلاب القتلى من غير تنفيل ثم رفع ذلك إلى من یری خلاف رأيه (كالحنفى) فإنه لا يبطل شيئا مما 
فعله لأنه أمضى باجتباده فصلا مجتمدا فيه وإبطال القضاء فى الجتمدات يكون قضاء بخلاف 
الإجماع فيكون باطلا اه ملخصا .)٠٠٠:۲(‏ 

والحكم فى هذه الفصول كلها عدم الجواز عندنا وإنما قلنا بجوازها بعد القضاء للوجه الذى 
قد مر ذكره. قال: ولأن الملك مثبت فيا بالقهر والاستيلاء فصحت قسمتما كما لو أحرزت 
بدار الإسلام اه. قلنا: إنما ثبت بهذا القهر حق الملك وأما الملك فلا بدليل إباحة تناول الطعام فى 
دار الحرب بلا ضرورة كما سيأتى» فلو كان الغانمون قد ملكوا الغنائم وهم فى دار الحرب لم يجز 
لأحد مهم أن يتناول الطعام من الغنيمة قبل قسمتهاء لكونه مشتركا بين القوم ولا يجوز أن يستأثر 
بمثله أحد قبل القسمة فافهم. قال: والدليل على ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة: أحدها أن سبب الملك 
الاستيلاء التام وقد وجد فإنا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة؛ وقهرناهم ونفيناهم عنها. والاستيلاء يدل 
على حاجة المستولى فيثبت الملك كما فى المباحات اه. قلنا: لا نسلم تمام الاستيلاء فإن تمامه 
بغبوت اليد الناقلة أى قدرة النقل والتصرف كيف شاء نقلا وادخارا له وهذا منتف عنه ما دام فى 
دار الحرب لأن ظهور العدو واستنقاذه من الإمام ليس ببعيد أ لا ترى أن الدار مضافة إليهم فدل أنه 
مقهور ما دام فيها نوعا من القهر بدليل أن له أن يتركها دار حرب وينصرف عنما فكان قاهرا من 
وجه مقهورا من وجه وإلا لوجب عليه أن يجعل الدار دار الإسلام ولا ينصرف عنها حتى يولى 
عليها أميرا من قبله يقيم هناك شعائر الإسلام وينفذ الحدود ويجرى الأحكام. قال فى ”المبسوط “: 
والدليل عليه أنه يحل للإمام أن يرجع ويترك هذه البقعة فى أيديهم؛ وإنما حل له ذلك لعجزه عن 
القيام بهذا الموضع. فعرفنا أنا نحسن العبارة فى قولنا: إنه هزم المشركين وفى الحقيقة هو المدهزم 
منم حين ترك هذا الموضع فى أيديهم. والدليل عليه أن بالأخذ يملك الأراضى كما يملك الأموال» 
ثم لا يتأكد الحق فى الأراضى التى نزلوا فيها ما لم يصيرها دار الإسلام» فكذلك فى الأموال 
والقصد إلى التملك وجد فى:الكلء فإنه ما دحل دار الحرب إلا قاصدا لملك الأراضى والأموال 
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عليهم بحسب الإمكان” اه .)۳۳:٠٠١(‏ قال: الثانى أن ملك الكفار قد زال عنما بدليل أنه لا ينفذ 
عتقهم فى العبيد الذين حصلوا فى الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيها ولم يزل ملكهم إلى غير مالك 
إذ ليست فى هذه الحال مباحة علم أن ملكهم زال إلى الغانمين اه قلنا: هى فى الأصل مباحة ما 
دامت فى دار الحرب» ولكن الشارع جعلها كالحمىء فلا يجوز لأحد التصرف فيها قبل قسمته. 
ودليل الإباحة جواز تصرف الغامين فيما يؤكل ويشرب ويدهن به من الغنائم كما سيأتى. قال: 
الثالث أنه لو أسلم عبد الحربى. ولحق بجيش المسلمين صاز حرا وهذا يدل على زوال ملك الكافرء 
وثبوت الملك لمن قهره اه .)57/5:1١(‏ 

قلنا: كان مقتضى القياس أن لا يصير حرا ما دام فى دار الحرب» ولكنا تركناه بالنص وهو 
قوله مو فى عبيد الطائف: ”هم عتقاء الله تعالى “ أو نقول: إن ذلك يد على نفسه ويكفى فيه 
امتناعه ظاهرا فى الحال. والنزاع إنما هو فى اليد على غير نفسه أنہا لا تتم بالاستيلاء عليه فى دار 
الحرب قال فى ”المبسوط ": ”ولا نسلم أن سبب الملك نفس الأخذ بل هو قهر يحصل به إعلاء 
كلمة الله تعالى» وبببذا كان المصاب غنيمة يخمس وهذا القهر لا يتم بنفس الأخذ ولا بقهر الملاك؛ 
بل بقهر جميع أهل دار الحرب» وذلك بالإحراز ليكون حيكذ جميع دارهم مقابلا بجميع دارنا. 
فأما قبل الإحراز يقابل جميع دارهم بالجيش وليس بهم قوة المقاومة مع جميع أهل الحرب. 
وبه فارق المراغم إذا أحرز نفسه بمنعة أهل الجيش» فإنه يعتق لأن حاجته إلى قهر مولاه فقط» وذلك 
يتم بالجيش. أ لا ترى أنه لا يجب الخمس فى رقبته اه (۳۳:۱۰). وهذا كله فيما إذا لم يتحقق 
الضرورة إلى قسمة الغنائم وإذا تحققت جازت القسمة فى دار الحرب عندنا أيضا. قال فى "شرح 
السير“: فإن نى الإمام الجيش أن يأكلوا شيعا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا 
ذلك حتى يقسم» فعليهم طاعته ولا يحل لهم بعد ذلك أن يتعرضوا بشىء منه إلى أنه ينبغى للإمام 
أن ينظر لهم فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس. وقسم ما بقى بينهم فإن الحاجة إلى 
` ذلك قد تحققت وعند الضرورة يجوز القسمة فى دار الحرب اه (7571:7). 

قوله: ”عن رافع بن حديج إلخ". فإن قيل : ذكر ابن إسحاق فى المغازى وقد ذكر بعض 
آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: «إن لرسول الله ر ثما غنمنا الخمس» وذلك 
قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله َيه حمس العير وقسم سائرها 
بين أصحابه) اه من ” سيرة ابن هشام” .)۳٤٤:۱(‏ 


kk لا يقسم الغنيمة فى دار الحرب‎ E 


أهل النخلة). أخرجه محمد فى ”السیر الکبیر “ له» واحتج به (شرح السير 4:7 75). 


وفيه دلالة على أن مغائم النخلة"“ كانت قد قسمت قبل رجو ع السرنة إلى المدينة خلاف ما 
أخرجه محمد بن الحسن عن رافع بن خديج قلنا: فيه بعض آل عبد الله بن جحش مجهول ولم 
يجزم ابن إسحاق ببذه الرواية بل ذكره بعد ما ذكر أولا بالجزم» أن عبد الله ابن ج جحش أقبل هو 
وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله ع المدينة اه. هذا هو الراجح الصحيح 
ولم يذكر أحد من أصحاب السير أن رسول الله ع قسم غنائم النخلة ساعة وضولها المدينة قبل 
بدر. فصح ما رواه محمد «أنه َب قسمها بالمدينة مع غنائم بدر» والله تعالى أعلم. 

قال فى ” شرح السير“: ولا ينبغى للإمام أن يقسم الغنائم» ولا أن يبيعها حتى يخرجها إلى 
دار الإسلام.-لأن بالقسمة ينقطع الشركة فى حق المدد» فيكون فيا تقليل رغبة المدد قى اللحوق 
بالجيش» وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليمم» بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد بحمل ‏ 
تصيبه» فيكرر غليم العذو. ثم القسمة والبيع تصرف والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق.بتمام 
السبب» وذلك لا يكون إلا بالإحراز بالداره وإن قسمها فى دار الحرب” جاز لأنه أمضى فصلا 
مختلفا فيه بأجتباذه. ثم اتدل بحديث رافع ابن حدیج رضى الله عنه (وقد ذكرناه فی المتن) ثم 
قال: وكائت تلك غنيمة أصيبت قبل بدر» فوقفها رسول الله عل ومضى إلى بدرء ثم رجع فقسم 
الغنيمتين با مدينة جملة. وفى رواية قال: قسمها بسير» وهى شعب المضيق الصغير (وهى المرادة 
بقول ابن إسحاق: حتى إذا حرج من مضيق الصفراء إلخ). فإن كانت القسمة بالمدينة فهو دليل 
ظاهر لا قلناء .وإن كانت بسير فقد بينا أن دار الإسلام يومعذ كان الموضع الذى فيه رسول الله ع 
وأصحابه. (بل الموضع الذى فيه رسول الله يه ولو كان وحده» ولذا كان الفرار عن الزحف 
حراما على المسلمين مطلقا فى غزوة فيبا رسول الله يك لأنه كان فة المسلمين فمن فرعن مثل 
هذه الغزوة لم يكن متحيزا إلى فة أصلا. وما فر رسول الله بُ عن الزحف ولم يتأخر عن عدوه 
قط قليلا كان أو كثيراء ولو أضعافا مضاعفة لكونه مأمورا بقتال المشركين ولو كان وحده قال 


)١(‏ موضع بن مكة والطائف بعث إليا رسول الله َي سرية فى رجب مقفلة من بدر الأولى قبل بدز الكبرى بشهرين. وأمر 
عليها عبذ الل ب جحش الأسدى؛ وبحت معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن 
لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ويحضى لما أمر به اها من سيرة ابن هشام ٠ .)۳٤۳:1(‏ 

؟) قلت: وما أحسن تعليل المسألة ببذه العلة فلله دره من فقيه» خلقه الله للفقه وأتاه الحكمة وفصل المخطاب. 

(۳) قوله: جار لسوت اة 00 7 


إعلاء السان ا اة فى دار ارب ۷ 


۷ عن جبير بن مطعم "أنه بينا هو مع النبى َيه ومعه الناس مقفله من 
حنين علقت برسول الله يب الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت ردائه 
فوقف النبى ریف ثم قال: أعطونى ردائى فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته 
بینکې > ثم لا تجدونى بخيلا وكذوبا ولا جبانا“ أخرجه البخارى 145:19 481-4): 
وأخرج أيضا عن أنس اعتمر النبى ع من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين اه. 


تعالى: للإوقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين) وقال: «إوالله يعصمك من 
الاس فافهم لأنه ما كان للمسلمين يؤمكذ منعة سوى ذلك فأما غنائم حنين فإنه لم يقسمها حتى 
أتى الجعرانة» وروى أنمهم طالبوه بالقسمة حتى ألجأوه إلى سمرة: فتعلق بها رداءه» ثم جذبوا برداءه 
فتخرق (وكانوا من أعراب المسلمين) فقال: اتركوا لى ردائى فوالله لو كانت هذه العضاة إبلا وبقرا 
وغنما لقسمتبا بينكم. ثم لا تجدونى جبانا ولا بخيلا فقد أخر القسمة مع كثرة سوالهم حتى 
انتهى إلى دار الإسلام. ل ا 
a‏ 08 :5 . قلت: والقصة أخرجها ابن إسحاق فى 
"المغازى * مفصلة» كما فى ' سيرة ابن هشام (۲۹۹:۲). 

٠‏ عن: "عن جبير بن مطعم إلخ . قلت: دلالته على معنى الباب بالتقرير الذى ذكره كك 
”السير الكبير“ وقد ذكرناه أنفا ظاهرة. فإنه ملك لم يقسم غنائم حنين حتى أتى الجعرانة مع أنهم 
طالبوا بالقسمةء وجذبوا رداءه وألجأوه إلى سمرة ومع ذلك كله فلم يحببم إلى ما سألوا 
ولم يقسمها لهم حتى انتسبى إلى الجعرانة وهى من دار الإسلام. وفى كل ذلك دليل على أن المغائم 
لاقم بدار الحرب بل بدار الإسلام» هذا وظنى أن مذهب الإمام أبى حنيفة فى هذه المسألة قوى 
جدا والله تعالى أعلم. وفى ”المبسوط“ للسرخحسى: وقد أطال رسول الله ع امقام بخيبر بعد 
الفتخ» وأجرى أحكام الإسلام فيها فكانت من دار الإسلام القسمة فيما كالقسمة فى غيرها من 
بقاع دار الإسلام» قال: وقنسم غنائم بنى المصطلق فى ديارهم» وكان قد افتتحها يعنى - صيرها 
داز الإسلام ودل.على ذلك حديث مكحول قال: «ما قسم رسول الله مي | لغبائم إلا فى بدار 
الإسلام» اه »)١4:10(‏ قلت: وهذا يإزاء ما رواه الموفق عن الأوزاعى» فإن مكحولا من أجل 
علماء الشام» وأعلمهم بالسنة والله تعالى أعلم.. 

:. وقال إمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ 7 : وإذا غ غنم المسلمون غنيمة من أهل الشرك 
فأحب إلى أن لا تقسم حتى تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن قسمت فى دار الحرب 


ج د ۱۲ ۲۸ 


باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد فى دار الحرب 
قبل أن يقسموا الغنيمة أو يحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيببها 
: - أبو يوسف عن مجالد عن الشعبى وزد يادي علاقة: انعبر كنب إلى 
eS ْ‏ معي قبل انان تفنى القتلى» فأشركه فى الغنينمة” ذكره 
الحافظ فى "التلخيص” .)۲۷٠:۲(‏ قال: وقال الشافعى: هذا غير ثابت اه. قلت: ولعله 


نفذت لأنها ليست بمحرزة ما دامت فى دار الحرب» وقد قسم رسول الله ع غنائم بدر بعد 
منصرفه إلى المدينة» وقسم رسول الله عر غنائم حنين بعد منصرفه من الطائف بالجعرانة» وقد قسم 
أيضا 00 ولكنه كان ظهر عليها وأجلى عنما أهلها فصارت مثل دار الإسلام وقسم 
بنى المصطلق فى بلادهم» فإنه كان افتتحها وجرى حكمه عليما وكان القسم فيما بمنزلة 

فی المدينة (ص ۲۳۳). 

باب إذا لحق عسكر الإسلام 520000 
قبل أن يقسموا الغنيمة أو يحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيما 

قوله: ”ابو يوسف إلخ . قلت: ذكر الموفق أثر الشعبى هذا فى ”المغنى“ وتكلم فيه لأجل' 
مجالد قال: وحديث الشعبى مرسل يرويه المجالد» وقد تكلم فيه ثم هم لا يعملون به ولا نحنء 
فقد حصل الإجماع منا على خلافه» فكيف يحتج به اه (477:10)؛ قلت: أما كونه مرسلا 
فلا يضرناء فقد علمت أن مرسل القرون الفاضلة حجة عندناء وكذا عند مالك وأحمد لا سيما إذا 
كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة والشعبى كذلك» فقد ذكرنا فى المقدمة أن مراسيله صحاح عند 
بعض الحدثين وأما مجالد فمن رجال مسلم والأربعة» وقد روى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة 
وإسماعيل بن أبى خالد وناهيك به جلالة وجرير بن حازم والسفيانان وابن المبارك وغيرهم من 
أجلة العلماء» قال أحمد: قد احتمله الناس وقال النسئائى: ليس بالقوى» ووثقه مرة وقال ابن عدى: 
له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة. وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه» وهو صدوق 
(وهذا تعديل مفسر قد عرف قائله بالجرح فلم يعبأ به) وقال محمد بن المثنى يحتمل حديثه بصدقه» 
وقال العجلى؛ جائز الحديث إلا أن ابن المهدى كان يقول: : أشعث بن سار كان أقرأ مته قال 
العجلى: بل مجالد أرفع من أشعث. وقال البخارى: صدوق اه ملخصا من ”التہذيب" 
(41:1). وتكلم فيه آحرون والاختلاف فى التوثيق والتعديل لا يضر لكون الجرح غالبه ميهما 
وهو لا يؤثر والتعديل المبسهم أولى منه بالقبول فالرجل حسن الحديث» وأما قول الموفق: ثم هم 


إعلاء السنن استحقاق الغنيمة 1 ۲۹ 


لما فى مجالد من المقال» ولكنه قد وثق كما سنذكره. واحتج تج أبو يوسف بحدیثه» فهو 
حسن الحديث» وأما الإرسال فلا يضرنا. 


لا.ولون به إلخ" فمبنى على أنه روى الأثر بلفظ أن عمر كتب إلى سعد اسهم لن أتاك قبل أن 
تتفقأ قتلى فارس اه ولم يتبين معناه وذكره محمد فى السير الكبير له بلفظ: من وافاك من الجند ما 
لم تتفقأ القتلى فأشركه فى الغنيمة أى ما لم تتفقأ القتلى بتطاول الزمان أو معناه مالم يتمیز قتلى 
المش ركين من قتل المسلمين بالدفن وفى بعض الروايات ما لم تتقفأ القتلى (بتقديم القاف على الفاء) 
أى تجعلهم على قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام والأشهر هو الأول فإن الفقأ عبارة عن التميز 
والتشقق ومنه سمى الفقيه (يإبدال الهمزة هاء) لأنه يميز الصحيح من السقيم» ومنه قول القائل: 
اك القلع السوار وجب نالخاز بازيه جنونا 
)۲:۲( 

وبالجملة فقوله: لم تفا التعلى بكلا معنيه دليل على استحقاق امد اليمة وإن تحضر 
الوقعة كان قد لحق بالقوم بعدها فإن تشقق القتلى أو تميز المسلمين منهم عن المش ركين إنما يكون 
بعد الوقعة ووضع الحرب أوزارها كما هو الظاهرء وهذا حلاف ما ذهب إليه أحمد أن الغنيمة لمن 
شهد الوقعة فمن تجدد بعد ذلك من مدد يلحق بالمسلمين فلا حق لهم فيا وبهذا قال الشافعى؛ 
٠‏ وقال أبو حنيفة فى المدد إن لحقهم قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام شا ركهم» لأن تام ملكها 
بتمام الإستيلاء وهو الإحراز بدار الإسلام أو قسمتها فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها 
اتاجير عاد يروو 

.)4757:1١(  ىنغملا” فى‎ 

قال فى ” شرح السير“: فأما إذا أصابوا الغنائم فى دار الحرب» ثم الحقهم مدد.قبل الإحرازء 
وقبل القسمة والبيع فإنهم ب بشاركونهم فى المصاب عندنا لأن الحق لا يتأكد بنفس الأخذ فإن سبب 
نبوت الحق القهر وهو موجود من وجه دون وجهء لأنهم قاهرون يدا مقهورون دارا ألا ترى أنهم 
لا يتمكنون من القرار فى تلك البقعنة وتصيرها دار الإسلام» فما تم السبب بقوة المدد فكانوا 
شركاءهم. وبہذا قلنا: من مات منهم فى هذه الحالة» لا يورث نصيبه وهو قول على رضى الله عنه 
لأن الإرث فى المتروك بعد الوفاة والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون تر وكا عنه» وعلى قول 
عمو وض اذ اغوي رك و ان وريه وة كما كان حا مسقا لاف 1 


36 0 العكتاق القسبة ۳۰ 

4 - عن العباس قال: ' شهدت مع النبى عرب يوم حنين» فلما التقى المسملون 
والكفار ولى المسملون» فطفق مره يركض بغلته قبل الكفارء وأنا آخذ بلجام بغلته 
أكفها إرادة أن لا يسرع: وأبو سفيان بن الحارث أخذ بركابه متم فقال مَلِلهِ: أى 
عباس ناد أصخاب السمرة وكان رجلا صيتا. قال عباس: فقلت بأعلى صوتى: أين 
أصحاب السمرة؟ فو الله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها. 
فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! فاقتتلوا والكفار» الحديث رواه مسلم (جمع الفوائد 15:7). 
ا 
الناس؟ فلم أر الناس يلوون على شىء. فقال: يا عباس! اصرخ يا معشر الأنصار يا معشر 
الأنصار يا معشر أصحاب السمرة! قال: فأجابوا لبيك لبيك! قال:فيذهب الرجل يثنى 
بعيره» فلا يقدر على ذلك فيأحذ درعه» فيقذفهما فى عنقه ويأخذ سيفه وترسه» 
ويقتحم عن بعیره ويخلى سبيله. فيؤم الصوت» حتى ينتسبى إلى رسول الله مه حتى 
إذا اجتمع إليه منم مائة استقبلوا الناس فاقتتلوا. فأشرف رسول الله مإ فى 
ركائبه» فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون» فقال: الان حمى الوطيس اه (سيرة 
ابن هشام ۲۹۷:۳) بسند صحيح. 


قوله: "عن العباس إلخ” قلت: وإذا رجع قطعة من العسكر إلى دار الإسلام لم يستحق 
الغنيمة» قال ابن دقيق العيد: وإن المنقطع من الجيش عن الجيش الذى فيه الإمام ينفرد بما يغنمه قال: 
وإنما قالواهو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا 
التمبى. ”نيل الأوطار “ »)١71:7(‏ ولا نعلم فيه خلافا. إذا تبينت ذلك فنقول: إن المنهزمين يوم 
حنين لما رجعوا إلى مكة وبعدوا عن جيش الإسلام زالت مشاركتهم الجيش فى الغنيمة. ولكنهم 
ا ا قال محمد 

فى ”السير الكبير ": إن المنهزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة» ثم جاءت النصرة فرجعوا 
إلى رسول الله فأسهم لهم» وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة» فقد وصلوا إلى دار الإسلام» 
ثم رجعوا فأسهم لهم فببذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة 
کک (ot:‏ . 
ش قلت: و al SS E‏ لوي ا ا a‏ 


إعلاء السنن ٠‏ استحقاق الغنيمة ۳۱ 


- وزاد أحمد والموصلى عن جابر ” واجتلد الناس فو الله ما رجعت راجعة 
الناس من هزيمتم حتى وجدوا الأسارى مكتفين» عند النبى برط (جمع الفوائد 
7:۲( وهو حسن أو صحيح على أصله وزاد محمد فى ”السير الكبير“ :)۲٠۲:۲(‏ 
إن المنبزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة اه. وقال القطب الحلبى فى ”السيرة“ 
:)١77:5(‏ وقد وصلت الهزية إلى مكة فسر بذلك قوم منباء وأظهروا الشماتة اه. 


موقوفا. رواه ابن أبى شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسى «أن 
أهل البصرة غزوا ”ناود“ فذكر القصة فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأحرجه الطبرانى 
والبيمقى مرفوعا وموقوفا. وقال: الصحيح موقوف» وأخرجه ابن عدى من طريق بحترى بن 
مختار عن عبد ال رحمن بن مسعود عن على موقوفا ”التلخيص الحبير ˆ (۲۷۲:۲) ولا حجة فيه أما 
أولا فلتعارض الروايات عن عمر رضى الله عنه. فقد روى مجالد عن الشعبى وزياد بن علاقة عنه 
ما يغارضه كما ذكرناه فى المتن. وأما ثانيا فلأن معنى قوله لمن شهدا الوقعة ليس أن الغنيمة لمن شهد 
القتال حقيقة وإلا لم يكن للرداً الذى لم يباشر القتال شىء وهو خلاف الإجماع. 
الردء والمقائل سواء فى استحقاق الغنيمة: 
فقد أجمعوا على أن الردء والمباشر للقتال سواء فى استحقاق الغنيمة. وأجمعوا أيضا على 
أنها إذا انفردت قطعة من الجيش فغنمت شيعا كانت الغنيمة للجمع. قال ابن عبد البر: لا يختلف 
الفقهاء فى ذلك أى إذا حرج الجيش جميعه» ثم انفردت منه قطعة انتسبى من ” نيل الأوطار” 
.)١171:1(‏ بل معناه إن الغنيمة لمن شهد الوقعة على قصد القتال وشهوده على قصد القتال إعا 
يعرف بأحد أمرين يإظهار خروجه للجهاد, والتجهيز له لا لغيره ثم المحافظة على ذلك القصد 
الظاهرء وإما بحقيقة قتاله إذا كان خروجه ظاهرا لغيره كالسوقى والسائس» فلا يستحق هجرد 
شهوده ما لم يقاتل» كذا فى ”فتح القدير “ .)۲۲۷:١(‏ وقد وجد من المدد شهود الوقعة بالمعنى 
الأول» وقد شارك العسكر فى إحراز الغنيمة؛ وحفظها من أيدى الكافرين؛ فكان كالردء له 
فيستحق الغنيمة بخلاف ما إذا لحقه بعد الإحراز بدار الإسلام» أو بعد قسمة الغنائم فى دار الحرب 
دع a E‏ 
شيئا: والله تعالى أعلم. 
رمي EEG EES‏ 2 
بعث إبان بن سعيد بن العاصى فى سرية قبل تنجد فقدم إبان بعد فح خيبر فلم يسهم له 
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5 أ ولحي وس سن نة بن الأكوع: فلما غشوا رسول الله ملم نزل ' 
عن البغلةء ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوه القوم فقال: شاهت الوجوه. فما 
خلق الله منم إنسانا إلا ملا الله عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين فهزموهم الله 
تعالی: وقسم رسول الله مه غنائهم بين المسلمين (الدر المشور٣‏ ). 


كذا فى " التلخیص ‏ (۲۷۲:۲). ولا حجة لهم فيه أما أولا فلما تقدم أن خيبر صارت دار إسلام 
بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنيمة فى دار الإسلام» ووصول المدد فيها لا يوجب شر كة. وما 
افا تنما الع سحن ع الى سوس الأشعرى قال: «بلغنا مخرج رسول الله يه ونحن 
باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم فى بضع 
. وخحمسین رجلا من قومى. فركبنا فى سفينة فألقتنا إلى النجاشى فوافينا جعفر بن أبى طالب 
. . وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله ع بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فاقيموا معنا فأقمنا حتى 
يا رايا ريل ري نو ار تعر لاصو ارا ويو اسري ع فج 
خيبر إلا أصحاب سفينتنا اه من ' أفتح القدير” .)۲۲٦:(‏ 
قال الشوكانى فى ”النيل“: ١‏ وقد استدل به أبو حنيفة على قوله! نه يسهم للمدد (إذا لحق 
IENE‏ 
لغنائم فام يقسم لها وأصحاب السفينة لحقوه قبل القسمة فأسهم لهم يدل على ذلك قول أبى 
هريرة: فقدم إبان بعد فتح جيبر إلخ“ وقول أبى موسى: فوافيناه حين افتتح خيير فافهم) وقال ابن 
الان: مکل أن يكو أغطاهم برضا شي الخيض» ونا جرم موسى بن عة فى اريه 
ويحتمل أن يكون إإما أعطاهم من الحدمس؛ وبہذا جزم أبو عبيد فى ” كتاب الأموال". (قلت: 
وكل ذلك لا دليل عليه فى لفظ الحديث» وإنما هو تمشية للمذهب فلا يلعفت إليه والاولى فى الجمع بين 
٠‏ مختلف الحديث ما ذكرناه آنفا لدلالة لفظ الحديث عليه مؤلف). ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من 
جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها (قلت: وهذا حلاف مذهبهمء فإنه لا فرق 
تدهم فى عن E‏ كوه الرضول قل الكو ار يع هيعد كر ميد تخ 413 ان أبن 
الفتح ٠‏ (ه (YY:‏ وقال ابن بطال: لم يقسم النبى مره فى غير من شهد الوقعة» إلا فى خيبر» 
فهى مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلا یقاس عليه اه (۱۸۷:۷). قلت: وهذا كما ترى من دعوى 
التخصيص بلا دليل وليس إلا تحكما محضا. وهل يستطيع ابن بطال أن يغبت لحوق المدد برسول 
الله ع فى غزوة بعد الفتح» وقبل القسمة وإنه لم يسهم له؟ كلا لن يجد إلى ذلك سبيلا. 


إعلاء السغن اا ا 


۲-عن: أبى بكر رضى الله عنه أنه بعث عكرمة بن أبى جهل فى خمس 
مائة نفر مدا لأبى أمية وزياد بن لبيد البياضىء» فأدركوهم حين افنتحوا البحير 
فأش ركهم معهم فى الغنيمة. و الجر كمسر 
»)۲١۱:۲(‏ واحتج به. 
7۳ عن: بن عمر رضی الله تعالی عنما قال: سان در 


قوله: "عن أبى بكر إل “ لت و على م اباب ظاء 5 وك عه أن اا۲ 

رواه من طريق يزيد بن عبد الله بن قيط بلفظ: أن أبا بكر بعث عكرمة بن ابی جهل فى خمس مائة 
من المسلمين مددا لزياد بن لبيد» فذكر القصة وفيما: فكتب أبو بكر e‏ 

وفيه انقطاع» كذا فى 'التلخيص الحبير” 76:59 ؟). 

ويمكن الجمع بأن قوله: 'الغنيمة لمن شهد الوقعة قعة“ لا يدل على عدم استحقاق المذد الغنيمة؛ 
بل على استحقاقه إياها إذا لحق بالعسكر قبل القسمة لشهوده الوقعة بقصد القتال» وعلى عدم 
استحقاق السوقى والتساكس) وتعدوهما ما لم يياشروا الفتال: كما د رتاه نيما مضى: ويؤيد لف 
محمد فى ”شرح السير“ ما ذكره ابن الأثير فى ' كامله“ وقيل: إن عكرمة قدم بعد الفتح “ فقال 
زياد والمهاجر لمن معهما: إن إخوانكم قدموا مددا لكم» فأشركوهم فى الغنيمة. ففعلوا ا 
زف :0۸1 ويؤيده ما أخرجه الطبرى فى تاريخه يخه فى حوادث السنة السابعة عشر ”أن الروم 
قصدت أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين بحمصء فكتب إلى عمر فأمده بالقعقاع بن 
عمرو فى أربعة آلاف» واستشار أبو عبيدة خالدا فى الخروج والمناجزة أو التحصن إلى أن يأتى 
المدد» فأمره بالخروج ففتح الله عليهم» وقدم القعقاع فى أهل الكوفة فى ثلاث من يوم الوقعة وقدم 
عمر فنزل الجابية فكتبوا إلى عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم فى ثلاث وبالحكم فى ذلك. . فكتب 
إليبم أش ركوهم فإنهم قد نفروا إليكم وتفرق لهم عدوكم (فإنهم أرعبوا لما بلغهم أن الجنود قد 
ضربت من الكوفة فتفرقوا). وقال: جزى الله أهل الكوفة خيراء يكفون حوزتهم ويمدون أهل 
الأمصار اه .)١57:4(‏ أخرجه عن السرى عن شعيب عن سيف عن زكريا بن سياه عن الشعبى» 
وسيف مقبول فى المغازى. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ" قال الحافظ فى ' الفتح “.فى عدة أهل بدر والجمع بين مختلف 
الروايات فيما: وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال» وإنما شهده منهم ثلاثمائة 
وخمسة أو ستة. كما أخرجه ابن جرير» وقد بين ذلك ابن سعدء فنقال: إنهم كانوا ثلاثمائة 
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ST‏ إن لك أجر رجل 


وخمسة» وكأنه لم يعد فيسهم رسول الله َيه وبين وجه الجمع بينه وبين ما روى أنهم كانوا 
ثلائماثة وثلاثة عشر على عدة أصحاب طالوت بأن ثمانية أنفس عدوا فى أهل بدر ولم يشهدوهاء 
وإغا ضرب لهم رسول الله مله معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لهم (بل لضرورة 
الإسلام وعسكره). وهم عثمان بن عفان تخلف عن زوجته رقية بنت رسول الله مرل يإذنه» 
وكانت فى مرضٍ الموت (وكان فى ذلك فراغ قلب رسول الله ريه وفى فراغ قلبه وجمع فؤاده 
من أعظم أنواع المدد لعسكر الإسلام كما لا يخفى). وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتجسان غير 

فريشين» فهؤلاء من المهاجرين وأبو لبابة رده من الروحاء واستخلفه على المدينة» وعاصم 
بن عدى استخلفه على أهل العالية. والحارث بن حاطب على بنى عمرو بن عوف والحارث 
بن الصمة وقع فكر بالروحاء فرده إلى المدينة وخورت ابن جبير كذلك هؤلاء الذين ذكرهم 
ابن سعد اه (۲۲:۷). 

قلت: فكل أولئك كانوا كالمدد لعسكر الإسلام» أما طلحة وسعيد» فقد كانا فى دار الحرب 
عازمين على اللحوق بالمسلمين» وكذلك عثمان وغيره» فإنهم وإن كانوا بالمدينة فالمدينة إنما كان 
لها حكم دار الإسلام فى ذلك الوقت» إذا كان رسول الله عك مع المسلمين فيها. فأمابعد 
خروجهم فقد كانت الغلبة فيا لليبود والمنافقين» قاله فى المبسوطء قال: وهو دليل لنا على أن 
المدد إذا لحق الجيش فى دار الحرب شركهم فى الغنيمة وإن لم يشهد الواقعة اه .)١8:١٠١(‏ 

قال فى ”النيل“: وقد احتج أبو حنيفة بإسهامه عر لعغمان يوم بدر. وأجيب عن ذلك 
بأجوبة» منها أن ذلك خاص به وبمن كان مثله (قلت: لا يقبل دعوى التخصيص بلا دليل. ومنها 
أن ذلك كان حيث كانت القسمة كلها للنبى ميل عند نزول قوله تعالى: لإيسألونك عن 
الأنفال» (قلنا: إنما كان للنبى ل أن يقسمها بين المستحقين كما شاءء ولم يكن له أن يقسمها 
على من لا يستحقها. أ لا ترى أنه لم يقسم غتائم بدر على الذين تخلفوا عن الغزو من غير ضرورة 
ولم يعط منہا انتا فاطمة رضى الله عدبا خادما مع احتياجها إليه» كما سيأتى. ومن ادعى غير 
ذلك فليأت بسرهان وكيف يقال: إن الغنيمة كانت كلها للدبى مَك يوم بدر» بدليل ما رواه على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس كما فى ” التلخيص” (۲۷۲:۲). 

وقد روى أحمد والترمذى وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس «أن النبى عر تتفل 


إعلاء السئن استحقاق الغنيمة 0 


4 -عن: سعد بن مالك قال: ”يا رسول الله! الرجل يكون حامية القومأ 
يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون 


سيفه ذا الفقار يوم بدر».(نيل الأوطار /17/:7). وهو يدل على كون ذى الفقار من الصفى وهو 
ما كان يؤخذ له من الغنيمة قبل كل شىء. قال الشعبى: : كان لرسول الله مركن سهم يدعى الصفى 
إن شاء عبدا وإن شاء عبدا وإن شاء أمة» وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمسء رواه أبو داود والنسائى 
وهو مرسل رجاله ثقات (نيل الأوطار 1717:1). والعجب من الرافعى أنه يرى أن غنيمة بدر 
كانت كلها للنبى بُ يقسمها فكيف يلتعم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه والكلام فى 
الصفى بعد فرض الخمس. قال الحافظ فى ' التلخيص”" : وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس تنفل 
بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا .)١85:5١‏ 

قلت: وهذا كما ترى تمشية للمذهب وإلا فالتنفل فى الأصل أخذ شيء زائدا على سهمه 
كما هو ظاهر. وفيه دلالة على أن غنائم بدر لم تكن كلها للنبى بء بل كان له سهم فيها كغيره 
من الغانمين وأخذ ذا الفقار زائدا عن سهمه ذلك فكان من صفاياه. والله تعالى أعلم. وفى الجوهر 
النقى “ قال البيمقى: إنہا كانت لرسول الله ركه يضعها حيث يعراه ممن شهد الوقعة؛ ومن 
لم يشهدها حتى نزل قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء». قلت: مراده أن قوله تعالى: 
إويسئلونك عن الأنفال) منسوخة. وهو قول جماعة منهم ابن عباس» وقال مكى فى ' الناسخ 
والمنسوخ” ': أكثر الناس على أنہا محكمة واختلفوا فى معناها. فقال ابن عباس فى رواية أخرى 
عنه: : هى محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لبلاء أبلاه. . وأن يرضخ لن لم يقاتل 
إذا كان فيه صلاخ للمسلمين. وقيل: الأنفال أنفال السرايا انتبى كلامه فكأنه تعالى قال: ما غنمتم 
من شىء سوى النفل فلله خمسه إلى آخره. وظاهر ما ذكره البيبقى فى هذا الباب من حديث ابن 
عباس وعبادة يدل على أن الآية نزلت فى تنفيل رسول الله لا فى أهل الغنيمة» وهذا هو الحقيقة 
المفهومة من قوله تعالى: «إقل الأنفال له الآية فظهر ببذا أن الغنيمة كانت للمسلمين وأنه عليه 
السلام كان ينفل منبها وأن ذلك محكم ثابت لم ينسخ اه (01:7). 

فإن قيل: قلنا أن نقول: : إن ما أعطاه النبى يِه عشمان ومن كان مثله كان من النفل 
والرضخ! لا من سهام الغديمة فلا يكون فيه دليل لأبى حنيفة على أن المدد يستحق الغنيمة. . (قلنا: 
يرده ما فى حديث ابن عمر عند البخارى أن النبى مره قال لعشمان «إن لك أجر من شهد بدرا 
وسهمه) وما فى رواية ابن سعد ضرب لهم رسول الله َيه معهم بسهامهم إلخ. ذكره ا حافظ فى 
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إلا بضعفائكم . رواه أحمد وفى إسناده محمد بن راشد المكحولى قال فى ”التقريب”: 


"الفح" » قهو حسن أو صحيح على أصله وقد تقد» > ولا يطلق السهم ولا ضرب السهم على ما 
يرضخ به أو يعطاه الرجل نفلا فافهم)! قال: : ومنها أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك 
بعد فرض الخمس (قلنا: فيرده ما فى رواية البخارى وابن سعد من إطلاق السهم وضرب السهم 
عليه) ومنها التفرقة بين من كان فى حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو يإذن الإمام فيسهم له بخلاف 
غيره (۱۸۷:۷). قلنا: لا.يمكن القول بأن المدد الذى لحق العسكر بعد الفح لم يكن فى حاجة 
تتعلق بمنفعة الجيش فإن المدد إذا ضرب من معسكره ودخل الدرب انتشر الخبر وألقى فى قلوب 
الأعداء الرعب فتضعف به عزائمهم وتتفرق به شملهم وتختلف كلمت كما لا يخفى. 
والكلام فى المدد الذى بعثه الإمام أو نائبه. لا فيما حرج بغير إذنه فيلزمك القول بالسشحفاق:-- 
مثل هذه المدد الغنيمة فافهم وانصف. وقال الجصاص فى ”أُحكام القرآن“ له: واختلف فى المدد 
.يلحق الجيش فى دار الحرب قبل إحراز الغنيمة فقال أصحابنا: إذا غنموا فى دار الحرب ثم لحقهم 
جيش آخر قبل | إخراجها إلى دار الإسلام (أو قبل قسمتہا) فهم شركاء فيهاء وقال مالك والثورى 
از اراح لا يشاركوتهم قال الجصاض؛ والأصل فى ذلك عند أصحابناء أن 
. حصول الغنيمة فى أيديهم فى دار الحرب لا يثبت لهم فيما حقا. والدليل عليه أن الموضع الذى 
حصل فيه الجينش من دار الحرب لا يصير مغنوما إذا لم يفتشجوها. ألا ترى أنهم لو حر جوا ثم 
دخل جيش آخر ففتحوها لم يصر الموضع الذى صار فيه الأولون ملكا لهم (عند من يقول بملك 
الغائمين ما فتحوه عنوة من الأراضى)؛ وكان حكمه حكم غيره من بقاع أرض الحرب (فى حق 
الجيش الأول) والمعنى فيه أنهم لم يحرزوه فى دار الإسلام» فكذلك سائر ما يحصل فى أيديهم قبل 
خحروجهم إلى دار الإسلام (أو قبل قسمتهم إياه) لم يغبت لهم فيه حق إلا بالحيازة فى دارنا 
أو بالقمسمة). فإذا لحقهم جيش آخر قبل الإحراز (أو قبل القسمة) كان حكم ما أخذوه 
ل ماق FEB RE E‏ الات 
شىء يقتضى أن يكون غنيمة لجميعهم إذ ببم صار محرزا فى دار الإسلام ألا ترى أنهم 
ما داموا فى دار الحرب فإنهم محتاجون إلى معونة هؤلاء فى إحزازها كما لو لحقوهم قبل أخذها 


(1) فيه دليل على ما قلته فى جواب الموفق أن كل ذلك فى الأصل مباح لكن الشارع جعله كالحمى فلا يجوز لا حد التصرف فيه 
ألم يشسم. 


إعلاء السنن استحقاق الغنيمة ۳۷ 


صدوق نے (نيل الأوطار ۷ . قلت: فالإسناد حسن. 
شاركوهم ولو كان حصولها فى أيديهم يثبت لهم فيها حقا (قبل القسمة أو الإحراز) لوجب أن 
يصير الموضع الذى وطئه الجيش من دار الإسلام» وفى اتفاق الجميع على أن وطأ الجيش لموضع فى 
دار الحرب لا يجعله من دار الإسلام (ما لم يفتتحوه ويحرزوه) دليل على أن الحق لا ينبت 
إلا بالحيازة. واحتج من لم يقسم للمدد بما روى عن أبى هريرة «أن النبى عي لم يقسم لإبان 
ولا لسريته من غنائم خيبر شيئا» وهذا لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام بظهور النبى و 
عليها وهذا لا حلاف فيه. وبما روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا 
نباوندء فأمدهم أهل الكوفة وظهرواء فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة» وكان عمار 
على أهل الكوفة فقال رجل من بنى عطارد: أيها الأجدع! تريد أن تشا ركنا فى غنائمنا؟ فقال: خير 
أذنى سببت (لأنها كانت قد جدعت مع النبى مه فى غزوة) فكتب فى ذلك إلى عمر فكتب 
عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة قعة» وهذا أيضا لا دلالة فيه على حلاف قولنا لأن المسلمين ظهروا على 
"نماوند“ وصارت دار الإسلام إذ لم تبق للكفار هناك فئة» ومع ذلك فقد رأى عمار ومن معه أن 
يشركوهم (وفى قولهم حجة لنا كما لا يخفى). وإنما رأى عمر أن لا يشركوهم لأنهم لحقوهم 
بعد حيازة الغنيمة فى دار الإسلام اه .)٥۷:۳(‏ 

قلت: والدليل على أن ” نباوند” صارت دار الإسلام بعد ما افتتحها المسلمون معا ما ذكره 
ابن الأثير فى ”الكامل“ أن المشركين بعد ما قتلوا وانهزموا دخلوا ”همدان” والمسلمون فى 
آثارهم فنزلوا عليما وأخذوا ما حولها ودخل المسلمون " نباوند” يوم الوقعة بعد الهزيمة واحتووا 
ما فيه إلخ (1:۳). وقال الطبرى: ودخل المسلمون بعد هزية المشركين يوم نباوند مدينة نمهاوند 
واحتووا ما فيا وما حولها اه .)۲٤۳١:٤(‏ وأخرج الحاكم فى ”المستدرك عن عطية بن قيس 
وراشد بن سعد قال: سارت الروم إلى حبيب بن مسلمة» وهو بأرمينية فكتب إلى معاوية يستمده 
فكتب معاوية إلى عضمان بذلك» فكتب عفمان إلى أمير العراق يأمره أن يمد حبيبا فأمده بأهل 
العراق؛ وأمر علیہ سلمان بن ربيعة الباهلى (صحابى مختلف فى صحبته؛ والصحيح أن له صحية 
.كما فى ”الإصابة ) فساروا يريدون غياث حبيب» فلم يبلغوهم حتى لقى هو وأصحابه ففتح الله 
لهم فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم أن يشركوهم فى الغنيمة وقالوا: قد أمددناكم» 
وقال أهل الشام: لم تشهدوا القعال ليس لكم معنا شىء فأبى حبيب أن يش ركهم وحوى هو 
وأصحابه على غنيمتهم فتنازع أهل الشام وأهل العراق فى ذلك حتى كاد أن يكون بینہم فى ذلك 


E‏ سن 


باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب 
بعد ما صيرت دار الإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 
6 نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسى أن 
أهل البصرة غزوا ” نهاوند” فذكر القصة فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. رواه 


فقال بعض أهل العراق: ٠‏ 
فان تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم2 وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 

قال أبو بكر الغسانى: وسمعت أدبا أول عداوة وقعت بين أهل الشام وأهل العراق سكت 
عنه الحاكم والذهبى .)۳٤۷:۳(‏ وفيه: أن أهل العراق من الصحابة والتابعين كانوا يرون للمدد 
شركة فى الغنيمة» وإن لم يشهدوا القتال وبقولهم أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق؛ وقصة استمداد 
أهل الشام من عشمان ذكرها الطبرى فى تاريخه” (57:5) وفيه أنه أمدهم بأهل الكوفة 
وعليهم سلمان بن ربيعة الباهلى» وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة» وأنهم مضوا حتى دخلوا مع 
أهل الشام إلى أرض الروم وأصاب الناس ما شاؤوا من سبى ومغن ولم يذكر ما رواه الحاكم 
من الاختلاف بين أهل الشام وأهل العراق إلا فى وقعة بلخجر ولم يكن سبب الاختلاف 
عدم اشر ھم ایام في الغتيصة بل كان سنبة أن سلمان تام على حيبي وأ عليه بيت 
ذلك والله أعلم. 

باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب بعد ما صيرت 
دار الإسلام لم يستحقو! الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 

قوله: ”نا وكيع إلخ” قلت: قد تقدم منا أن " نهاوند” كانت قد صارت دار الإسلام بعد 
فتحها وانبزام المشر كين عنما و كان المسلمون قد ظهروا على البلدة» واحتووا ما فيها وما حولها 
ولم تبق للكفار هناك فئة ولا قوة ومع ذلك فقد رأى عمار بن ياسر ومن معه أن يشار كوا الغانمين 
فى غنائمها. وكانوا قد لحقوهم مددا بعد الوقعة. فكتبوا إلى عمر فى ذلك» فكتب أن الغنيمة لمن 
شهد الوقعة» وفسره علمائنا بأن غنيمة دار الإسلام لمن شهد الوقعة» بخلاف غنائم دار الحرب فهى 
لمن شهد الوقعة ون لحق بالعسكر مددا قبل قسمتها أو إحرازها بدار الإسلام. 

قال محمد فى ”السیر الکبیر “ له :)١56:7(‏ ولو أن جيشا من دار الحرب دخلوا دار الإسلام» 
فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» هكذا روى عن عمر رضى الله عنه 
ل أن يه ا ا خا عو كنات و ةا دتما إذا دسل الارن 


إعلاء السئن استحقاق الغنيمة ١8‏ 
ابن ابى شيبة وأخرجه الطبرانى والبيبفى مرفوعا وموقوفا وقال: الصحيح موقوف» 


(التلخيص الحبير ۲۷۲:۲). 


دار الحرب فهناك للمدد شركة فى المصاب وإن لم يشهد الوقعة لأنهم OTT‏ 
الجهاد» فكانوا مجاهدين بذلك. ولأن دار الحرب موضع للقتال فكل من حصل فى دار الحرب 
على قصد القتال يجعل فى الحكم كمن شهد الوقعة» ودار الإسلام ليس بموضع القتال فإنما المقاتل 
فيا من شهد الوقعة خاصة؛ وهو بمنزلة ما لو وقف فى المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به فإنه . 
يصح الاقتداء لأن المسجد مكان الصلاة بخلاف ما إذا كان فى الصحراء. قال: ولو أن عسكرا من 
المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الإسلام» ثم لحق بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم فى 
المصابء لأن الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدار الإسلام . فكأنهم أخرجوها ثم ألحق بهم مدد. 
وهذا لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شا ركوهم فى الإحراز وذلك غير موجود هنا اه. 

قلت: ولعلك عرفت بذلك غاية اعتناء الحنفية بالعمل بجميع الاثار» وحملهم مختلفها على 
محامل حسنة» كيلا تتضاد وتتخالف فافهم. والله يتولى هداك» ويرحم الله ابن حزم حيث لم يتنبه 
لذلك وجعل يطعن على الحنفية من غير فهم ولا دراية» فقال: والحنفيون يقولون: من مات من 
جيش الإسلام.قبل الخروج إلى دار الإسلام أو قتل فى الحرب فلا سهم له. (قلت: قد اتفقوا على أن 
لا سهم لمن قتل فى الحرب فنسبته إلى الحنفية خاصته ليس فى موضعها) فلو خرجوا عن دار 
الحرب فلحق بهم مدد قبل خروجهم إلى دار الإسلام فحقهم معهم فى الغنيمة:؛ وهذا ظلم 
ردول ع للم أدج م ع ان تال وو رامدو E‏ كا فون 
الحلى” 57:7 ). 

قلت: لا نسلم كون المد لم يقاتلواء وقد خرجوا على عزم القتال وأرعبوا العدو بدخولهم 
أرضه واقتحامهم فيباء كما مر» وإن كان استحقاق الغنيمة على وجود القتال حقيقة لزم أن 
لا يستحقها من حضر القعال» ولم يقاتل بل وقف قائما تحت الراية لأمر الإمام إياء بذلك ولا قائل 
به. وأما من مات من الغانهين قبل قسمة الغنائم فى دار الحرب أو قبل إحرازها بدار الإسلام إذا 
لم تقسم هناك فهو كمن مات فى الحرب» فإن كان إعطاء من وقف قائما فى الصف ومنع من قاتل 
وقتل فى الحرب ظلما فالفقهاء ظالمون جميعاء وإلا فلا يجوز لأحد أن يطعن الحنفية بقول قال 


سائرهم عمثله, فافهم. 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلو! ما وجدوه 
من الطعام ويستعملوا الحطب ريدهنوا بالدهن, ويقاتلوا بما يجدونه 
من سلاح أهل الحرب قبل القسمة ولا يجوز بيع شىء من المغام قبل القسمة 
1 عن: ابن عمر رضى الله عنهما قال: ” كنا نصيب فى مغازينا العسل 
والعنب فتأكله ولا نرفعه“. رواه البخارى وزاد فيه أبو داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. 
وصحح هذه الزيادة ابن حبان (نيل الأوطار ۱۹۱:۷ و .)١917‏ 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلوا ما وجدوه 
من الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا بما يجدونه 
من سلاح أهل الحرب قبل القسمة ولا يجوز بيع شىء مدا قبل القسمة 

قوله: "عن ابن عمر إلخ” قال الحافظ فى ”الفتح “: هذه مسألة خلاف» والجمهور على 
جواز أخمذ الغاامين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد كله وكذلك علف الدواب سواء 
كان قبل القسمة أو بعدهاء يإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز فى دار الحرب (ويتعذر 
إستصحابه من دار الإسلام)» فأبيح للضرورة. والجمهور أيضا على جواز الأحذ ولو لم تكن 
ضرورة ناجزة واتفقوا على جواز ركوب دوابهم؛ ولیس ثيابهم واستعمال أسلحتهم فى حال 
الحرب ورد ذلك بعد انقضاءهاء وشرط الأوزاعى فيه إذن الإمام. وعليه أن يرده كلما فرغت 
حاجته ولا يستعمله فى غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب» كلا يعرضه للهلاك. وحجته 
حديث رويفع بن ثابت مر فوعا» من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يأخذ دابة من المغدم في ركبها 
حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم». وذكر فى الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود 
(وابن حبان وأحمد والد رمى (نیل) والطحاوى ونقل عن أبى يوسف أنه حمله على ما إذا كان 
للآخذ غير محتاج يبقى دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة» وقال الزهرى: لا يأحذ من 
الطعام ولا غيره. إلا بإذن الإمام» وقال سليمان ابن موسى: يأحذ إلا أن ينبى الإمام (وهو قولناء). 
وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى الغلول» واتفق علماء الأمصار 
على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. وأما العلف فهو فى معناه (قلت: 
وهذا أحوط) وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام وقيده الشافعى بالضرورة 
إلى الأكل حيث لا طعام اه (5: .)١185‏ 


إعلاء السئن التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة ١‏ 


O PE ES O E EE E OR N E‏ بو بهي o E‏ زا ا “دو کی ا 
قر ااا منولة E a a‏ 


وفى ' شرح السير الكبير“: وإذا أصاب المسلمون غنائم فى دار الحرب فليس ينبغى 
لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشىء إلا المأكول والمشروب لهم ولدوابهم ولا بأس بأن يذبحوا 
البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس. فلأجل الحاجة يصير ذلك مستغنى من شركة الغنيمة فيبقى على 
أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة. والأصل فيه حديث عمر (وقد ذكرناه فى المتن) ثم ذكر عن 
ابن عباس أنه رخص فى الأكل وقال: فين خرجوا بشىء منه تصدقوا به (أى إذا قسمت الغنائم» 
فأما قبل القسمة يرده فى ECS‏ 
بقیمته» وقد روى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنہما أن النبى مَركهِ قال يوم خيبر: كلوا واعلفوا 
ولا تحملوا اه .)۲٥۸:۲(‏ 

قلت: أخرجه البيبقى بطريق الواقدئ عن عبد الرخمن :بن الفنضل عن العباس بن عبد 
الرحمن الأشجعى عن عبد الله بن عمرء وأخرجه الواقدى فى مغازيه بغير هذا السند كذا فى ”فتح 
القدير “ (70:0؟) وسند البيمقى أحسن من سند الواقدى فى مغازيه» ففيه ثلاثة من الواهبين فى 
نسق واحدء الواقدى وشيخه (ابن أبى سبرة) وإسحاق (ابن أبى فروة)» كذا فى ”الدراية“ 
(ص E ١‏ جد ااا حلي رليات ثيقه كما ذكرناه فى المقدمة» وفى غير 
موضع من الكتاب. وقال الموفق فى "المغنى “ :)٤۸۷:٠١(‏ أجمع أهل العلم إلا من شذ منم على 
أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم. منهم سعيد بن 
المسيب؛ وعطاء والحسن؛ والشعبى» والقاسم» وسالم» والثورى والأوزاعى» ومالك والشافعى» 
وأصحاب الرأى وقال الزهرى: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى: لا يترك إلا .أن 
ينبى عنه الإمام فيتقى نبيه. ولنا: ما روى عبد الله ابن أبى أوفى إلخ. (وروى أن صاحب جيش 
الشام كتب إلخ). «ؤروى عبد الله بن مغفل إلخ» فذكر ما ذكرناه ذ فى المتن ثم قال: قبن أَخَذ هق 
الطعام شيعا مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أخق به» سواء كان 
له ما يستغنى به عنه أو لم یکن له ويكون أحق با يأخذه من غيره. فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه 
رده على المسلمين» وإن باع شيعا من الطعام أو العلف رد ثمنه فى الغنيمة لما ذكرنا من حديث 
عمر. وروی مثله عن فضالة بن عبيد وبه قال سليمان بن موسى والثوری والشافعی» وكره القاسم 
وسالم ومالك بيعه. وإن وجد هنا فهو كسائر الطعام لما ذكرنا من حديث ابن مغفل» ولانه طعام 
فأشبه البر والشعير وإن كان غير مأكول فاحتاج أن يدهن به أو يدهن دابته» فظاهر كلام أحمد 


جوازه إذا كان من حاجة (وهو قولنا معشر الحنفية) فتح القدير” (۲۲۹:۰). قال أحمد فى زيت 
الروم: إذا كان من ضرورة أو صداع فلا پا فأما التزين فلا يعجبنى. وللغازی أن يعلف دوابه 
ويطعم رقيقه ما يجوز له الأكل منه سواء كانوا للقنية أو للتجارة. قال أبو داود: قلت لأبى عبد 
الله: يشترى الرجل سبى الروم فى بلاد الروم ويطعمهم من طعام الروم؟ قال: نعم! يطعمهم". 
وروی عنه ابنه عبد الله قال: " سألت أبى عن الرجل يدخل بلاد الروم ومعه الجارية والدابة للتجارة 
إن أطعمها وعلف الدابة قال: لا يعجبنى دلك فإن لم تكن للتجارة فلم يربه بأسا. فظاهر هذا أنه 
لا يجوز إطعام ما كان للتجارة» لأنه ليس مما يستعين به على الغزو وقال الخلال: رجع أحمد عن 
هذه الرواية» وروى عنه جماعة بعد هذا ”أنه لا بأس به“ لأن الحاجة داعية إليه ومن فضل معه من 
الطعام فأدخله البلد (أى دار الإسلام) طرحه فى مقسم تلك الغزاة فى إحدى الروايتين والأخرى 
يباح له أكله إذا كان يسيراء أما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلمه لأن ما كان مباحا له فى دار 
ال له اك ا 
سد ل N‏ 
EN‏ «أدوا ا حيط والخيط» ولأنه من الغنيمة ولم يقسم فلم 
والأوزاعى. قال أحمد: أهل الشام يتساهلون فى هذا واحتجوا بما روى القاسم بن عبد الرحمن عن 
بعض أصحاب النبي ع قال: «كنا نأكل الجزور (لفظ أبى داود الجزور -وهى الشاة التى تجزر- 
أى تذبح» والحزور الإبل») فى الغزو ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخمرجتنا مملأة». 
رواه سعيد وأبو داود. 

قلت: قاسم تكلم فيه غير وأحد وابن حرشف مجهول جدا ”زیلعی ‏ (۱۳۱:۲). ويعارضه 
ما رواه البيبقى من طريق الواقدى عن ابن عمر مرفوعا أنه ي قال يوم خيبر: «كلوا واعلفوا 
ولا تحملوا»» وهو وإن كان " ضعيفا أيضاء و لكنه صالح لمعارضة الضعيف لا سيماء وهو مرفوع 
EST‏ 

وقال الأوزاعى: أدركت الناس يقدمون بالقديد فيبديه بعضهم إلى قله لكوك إمام 
ولا عامل ولا جماعة» وهذا نقل للإجماع اه .)٤۹٥:۱۰(‏ قلت: نعم» ولكن لإجماع أهل الشام 


إعلاء السنن اصرق فخ مزال ا ١‏ 


/1-- عن ابن عمر أن جيشا غنموا فى زمان النبى َل طعاما وعسلا فلم 
يۇخ م: منهم الخمس. رواه أبو AEE E‏ 

۸- عن عبد الله بن المغفل قال: صبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته 
فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيعا فالتفت فإذا رسول الله كته متبسما“ . رواه 
أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وزاد فيه الطيالسى بسند صحيح فقال: ”هو لك “ 
(نيل ۱۹۲-۱۹۱:۷)» وأخرجه سحنون فى ”المدونة (۳۹۷:۱) عن ابن وهب 
عن مسلمة عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن رجل من قريش قال: "لما حاصر رسول 
الله يله ع عيبر» جاع بعض الناس فسألوا رسول الله مَك أن يعطيهم؛ فلم يجدوا عنده 
شيعا فافتتحوا بعض حصونها فأخذ رجل من المسلمين جرابا مملوءا شحما فبصر به 
صاحب المغانم» وهو كعب بن زيد الأنصارى فأخذه فقال الرجل - لا والله! لا أعطيكه 
حتى أذهب به إلى أصحابى. فقال: أعطنيه أقسمه بين الناس فأتى وتنازعاه. فقال رسول 
الله ءل : حل بين الرجل وبين جرابه فذهب به إلى أصحابه اه“ وهذا مؤيد للزيادة التى 
زادها الطیالسی ولا بأس به فى المتابعات: 


فقطء فإن الأوزاعى سرحه.ه الل تايح مضا رويك ر ذل يدر د إلا فى ا 
وقد نص أحمد على أن أهل الشام يتساهلون فى هذا فلا حجة فيه. ويحتمل أن يكون أمراء الشام 
كانوا قد أذنوا للغزاة فى قليل الطعام أن يحملوه إلى دارهم ولا يردوه فى المغانم. ولا بأس به بعد 
الإذن عندنا أيضا. والله تعالى أعلم. 

وقول اد عد فى ت ای ا اب او رف ن أن اغا 2 
كانوا يحملون شيا من الطعام والفواكه معهم. واتبا ع الصحابة رضى الله عنهم أولى من اتباع من 
بعدهم» نعم ذكر محمد فى ”السیر الكبير " عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: لا بأس بما أصاب 
السرية من الطعام أن يرجعوا إلى أهلهم فيأكلون ويبدون ما لم يبيعوا قال: فكأنه جعل الإهداء من 
جملة الحاجة» كالأكل ولسنا نتأحذ بذلك فإن الأكل من أصول الحوائج يتحقق فيه الضرورة 
والإهداء ليس من أصول الحوائج فهو كسائر التصرفات اه (07:1: ويمكن حمله على أن أبالدرداء . 
كان قد علم من أمراء الشام إذنهم فى حمل الطعام القليل إلى دار الإسلام وأن لا يرد فى المغنم. 

. قوله: “عن ابن عمر ثانياء وعن عبد الله بن المغفل إلخ' . دلالتهما على أنه يجوز للعسكر 


ج ١٠١‏ التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة ١4‏ 


89 عن ابن أبى أوفى قال: "أصبنا طعاما يوم حيبر وكان الرجل يجىء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق” رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن الجارود ورواه 
الطبرانى بلفظ ”لم يخمس الطعام يوم خيبر“ اه (نيل الأأوطار 21 .)١917-191‏ 


أذ المأكول والمشروب من مال الغنيمة قبل القسمة ظاهرة. والزيت والسمن كالشحم لكونه ما 
يؤكل وأما سائر الأدهان كالبنفسج ونحوه فلا يجوز الإدهان به لأن هذه الأدهان لا تستعمل 
للحاجة الأصلية بل للزينة إلا أن يحتاج إليما للصداع ونحوه فيجوز. 
قال فى ”فتح القدير “ رولا نك اندر r‏ كويد إل الشبدابا نا 
ذلك كلبس الثوب فالمعتبر (إذا) حقيقة الحاجة» وأما ما يؤكل لا للتداوى سواء كان مهيا للأكل 
كاللحم المطبوخ والخبز والزبيب والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير 
والتبن» والإدهان المأكولة كالزيت والسمن فلهم الأكل والإدهان بتلك الأدهان لأن الإدهان انتفاع 
البدن كالأكل ويوقحوا الدواب وكذا كل ما يكون غير مهيأ للأكل كالغنم والبقر فلهم ذبحهاء 
وأكلها ويردون الجلد إلى الغنيمة ثم شرط فى ”السير الصغير” الحاجة إلى التناول من ذلك وهو 
القياس» ولم يشترطها فى ”السير الكبير“ وهو الاستحسان. وبه قالت الأئمة الثلاثة فيجوز لكل 
من الغنى والفقير تناوله إلا التاجر والداخل لخدمة الجددى بأجر لا يحل لهم ويأخذ ما يكفيه هو 
ae E‏ وينبغى أن يأخذ ما يكفى الداخل لخدمته 
كعبده لأن تفقته عليه عادة تعان مايل بع اناسل العا دون الغازى أن يأخذ لأجله ولأن 
دليل الحاجة قائم وهو كونه فى دار الحرب منقطعا عن الأسباب فيدار الحكم عليه اه .)7١8:4(‏ 
قلت: ومقتضاه أن يجوز للغازى أن يأخذ نفقة عبيده للتجارة من طعام الغنيمة إذا كان نوى 
التتجارة مع الغزو بخلاف ما إذا أراد الدخول للعجارة فحسب فلا يجوز. هذا ما ظهر لى والله 
تعالى أعلم بالصواب ثم راجعت شرح "السيئر لكين" و" الوط فحت فيسيما أن الاجر 
والسوقى إن قاتلا أسهم لهماء لما قد تبين من فعلهما أنهما لهم يريدا التجارة فقط بل خرجا للجهاد 
والتجارة تبع له إلخ وكذلك الغازى إذا كان معه عبيد التجارة لم يقصد التجارة إلا تبعا فيسهم 
للجهاد له ويأخذ نفقة عبيده من طعام الغنيمة فافهم. 

٠‏ قوله: ”عن ابن أبى أو فى إلخ “ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. وقوله: كان الرجل 
يجىء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق إلخ“ يدل على أنه لا ينبغى أخذ ما يزيد على قدر 
الكفاية» فهو مؤيد لما رواه البيبقى من طريق الواقدى عن ابن عمر مرفوعا «أن النبى ب قال يوم 
خيير كلوا واعلفوا ولا تحملوا» وقد أيده أيضا ما فى حديث ابن عمر الأول «فتأكله ولا نرفعه إلخ». 


إعلاء السئن. التصرف فى أموال الغنيمة قبل القشمة:. 2 


- عن هانىء بن كلثوم: سكج و اق e‏ ْ 
أرضا كثيرة الطعام.والعلف فكزهت أن أتقدم فى شىء من ذلك إلا بأمرك فكتب إليه 
دع الناس يأكلون ويعلفون. . فمن باع شيعا بذهب أو فضة فقيو حمس ال وسهام 
المسلمين: أخرجسه السيسهقى (زيلعى: ۲ :3 ). وسكت عنه الحافظ فى ”الدراية“ 
( ض۰ ۰)۲۹ واحتج-به محمد فى N‏ الكبير" 858:1١‏ فقال: والأصل فيه حديث 
عمر حيث كتب إلى عامله إلخ.قال: وروى هذا المعنى أيضنا عن فضالة بن عبيد وبه 
نأخذ اه (۳۹۰۱). وأخسرجه سحنون )۳۹١:۱(‏ فى ”المدونة“ عن ابن وهب عن 
إسماعيل بن عياش عن أسيد ابن عبد الرحمن عن رجل حدثه عن هانىء بن كلشوم 
نحوه مختصراء ثم أخرج عن أنس بن عياض عن الأوزاعئ عن أسيد بن عبد الرحمن 
عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: ”من باع 
طعاما أو علفا بأرض الروم ما أصاب منها بذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وهى 
للمسلمين اه“ والسند الأول فيه رجل لم يسمء والشانى سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات. ر ا 

-0١‏ عن ابن عمر رضى الله عنه قال: ” أصبنا طعباما وأغناما يوم اليرموك 
فلم يقسيم” رواه الإسماعيلى من طريق ججرير بن حازم عن أيوب عن نافع عنه (فتح 
البارى ۱۸۲)» وهو حسن أو e‏ أصله. 


وال إذا تأيد بالشواهد تقوى. 
قوله: "عن ابن عمر ثالفا إلخ“ EN AN E a‏ السو 
وفئ ” المحيط" : وإن وجدوا غنما فلا بأس بأن يذبحوها ويأكلؤهاء ويردوا جلدها فى الغنيمة. وذكر 
هذا الحكم فى ”السير الكبير“ فى الجسزورء وفى ”الإيضاح“ فى البقر فعلم بهذا أن المهيا للأكل 
وما هو غير مهيأ سواء فى إباحة.التناول للغازى اه. من ”الكفاية“ شرح الهداية .)۲۲۸:١(‏ وأما 
ما رواه الخاكم.عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال: «شهدت فتح خيبر مع رسول الله ميك 
فلما انزم.القوم وقعنا فى رحالهم» فأحذ الناس ما.وجدوامن جزر قال زيد -هوابن أبى أنيسة 
الراوى- وهی المواشى فلم يكن بأسرع من أن فارت القدورء فلما رأى ذلك رسول الله ب أمر 
بالقدور فأكفغت» ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة اه» .)١714:7(‏ فمحمول على أنها ذبحت 


Eo التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة‎ E 
ف فى أموال الغنيمة قبل‎ 


۲ -وقال سحنون فى ” المدونة” )۳۹٠:1(‏ لمالك: ا عا 
بن الحرث عن بكر بن سوادة الجذامى حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بنى 
ليث حدثه أن عمه حدثه” أنهم كانوا مع رسول الله عه فى غزوة» فكان النفر. 
وه امسا ون 

اله عرو : لو أنكم أطعمتم إخوانكم؟ قال: فرميناهم بشاة شاة حتى كان الذى معهم 
رمن لای ما قال بكر: فما رأيت أحدا قط يقسم الطعام كله ولا ینکر أخذه 
ولك يست يستمتع آخذه به ولا يباع» فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم اهب رجاله 
كله ثقات وفيه رجل لم يسم وأما جهالة الصحابى فلا تضر. oT‏ 

۲ - عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة ” قنسرين' E‏ 
السمطء فلما فتحها أصاب فيها غنماء وبقرا فقسم فينا طائفة ة مها وجعل بقيتها فى 
المغنم» ؛ فلقيت معاذ بن جبل فحدثته» فقال معاذ: غزونا مع رسول الله ع خيبر» فأصبنا 


قبل حيازة الغنائم فلم تكن غنيمة بل نة يدل على ذلك حديث ابن عباس بعده قال: اي 
الناس غنما يوم خيبرء فذبحوها فجعلوا يطبخون منباء فجاء رسول الله ءي فأمر بالقدور 
فاكفعت» وقال: إنها لا تصلح النسهبة اه 'ولاتكون نببة إلا إذا أخسذت قبل الحميازة» والدليل على 
أنهم ذبحوها قبل الحيازة ما فى حديث ابن أبى ليلى من قوله: وقعنا فى رحالهم وقوله: فلم يكن 
بأسرع من أن فارت القدورء قال ابن المنذر: وإنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة» لأن أكل نعم 
أهل الحرب غير جائز اه من ”فتح البارى” (۱۸۳:۹) أى لا يجوز أكل نعمهم على سبيل النهبة) 
وأما على طريق الغنيمة فجائز والفارق بينبما الحيازة وعدمها أو يحمل على أنه لم يكن من 
رأ النبى َه يوم خيبر» أن أذ الغامون والمواشى قبل القسمة سباي ا سيراعم 
عن أخذ الأنعام. 

قوله: E.‏ قال الشوكانى: فى إسناده أبوعبد العزيز شيخ 
من الأردن مجهول اه. قلت: : كلا! فقد روى عنه عمر بن يونس اليمامى وقال: وكان خيرا 
فاضلا والولييد بن مسلم:ويحيى بن حمزة الحضرمى» وذكره والد تمام فى أمراء دمشق شق وقال 
أبو حاتم: بحديفه بأس» وذكره أبو زرعة فى أهل الزهد والفضل» »اه ملخصا من" 'تبذيب 
التبذيب” .)٠١۱:۱(‏ نعمء قال ابن معين: ما أعرفه» وهو أبو الشافمى الأعمى -أى هو والد عبد 


إعلاء السنن التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة ش NEV‏ 


فيها غنماء فقسم فينا رسول الله عي طائفة وجعل بقيتها فى المغنم. رواه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذرى (نيل ۱۹۳:۷). 


الرحمن الشافعى المتكلم- ولكن لا يكون من روى عنه ثلاثة من اتقات و 
الجرح والتعديل مجهولا بمجرد قول ابن معين لا أعرفه. 
وف الحديث دلالة على أن للما أن بنع این من الشصرف فى شیء من الحبوانالمأكول 
اللحم» وهو المذهب وهو محمل ما رواه ابن أبى ليلى عن أبيه فى غنم انت با المسلمون من أهل 
حير ونصيت القدوز فأمر البى. بيك ياكفاءها أى لإنه كان لا يرى أن يأخذوه قبل القسة لعدم 
الحاجة إليهاء لكثرة ما وجدوه من الطعام والفمار. وقد ورد عند الشيخين ”أنهم وقعوا فى الحمر 
الأهلية» فانتحروها ونصبوا القدور فأمر النبى ميته يإكفاءها“ مذااهو الخهور فن قا خير وأما 
حديث ثعلبة ابن الحكم وأبى ليلى ”قالا: أصبنا يوم خيبر غنما ا 
وإناصح ايمل على رما للناوات نعل أعلع: . 00 ش 
'وقال سحنون فى " المدونة” ا ا 
بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس فقال معاذ بن جبل: لم يسئ شرحبيل إذ لم يكن 
المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة فى الخمس». 
: إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها اه .)٠۹٠:١(‏ وهذا مرسل فإن مكحولا 
لم يسمع من شرحبيل» ولا من معاذ بن جبل» ولكنه صالح لتفسير المسند! وفيه تصريح بأن الغنم . 
والبقر إنما تقسم إذا لم يكن للغانمين حاجة إليها وإن كانوا محتاجين أن يذبحوها فلا تقسم» كما مر . 
فى أثر بكر بن سوادة الجذامى بسنده ”أن الصحابة كانوا مع رسول الله كيه فى غزوة فكان النفر 
يصيبون غنما كثيرة؛.ولا يصيب الآحرون الإشاة“ الحديث ...وهل ذلك إلا لأنه مر لم يقسمها 
تفای عر ا سيقت ی دی ای قال ف قرغ النضير اک فان نہی . 
الإمام الجيش .أن يأكلوا شيعا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى 
يقسم» فعليمم طاعته ولا يحل لهم بعد ذلك أن يتعرضوا لشىء منه لأن الإمام مجتهد فيما يأخذ 
عليهم من الميثاق به وبتنصيصه ينعدم معنى الاستغناء فى هذا امال من شركة الغنيمة فيكون حكمه 
كحكم سائر الغنائم» إلا أنه ينبغى للإمام أن ينظر لهم.فإذا عرف حاجتمم إلى ذلك أحد منه 
الخمس» وقسم ما بقى بينهم ليتناول. كل واحد منهم من نصيبه؛ فإن الحاجة إلى ذلك قد تحققت 
وعند الضرورة يجوز القسمة فى دار الحرب والله الموفق اه (511:7). ع 
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٤‏ ۰ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: انتہیت إلى أبى جهل يوم بدر» وهو 
صریع» يذب الناس عنه بسيف له فجعلت أتناوله بسيف لی غير طائل فأصبت يده فندر 
سيفه فأخذته فضربته حتى قتلته» ثم أتيت النبى ل فأخبرته فنفلنى بسلبه. واه أحيد 
وفى ' مجمع الزوائد”: أن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب ابن أبى كريعة» 
وهو ثقة اه (نيل .)۱۹٤:۷‏ 

- عن رويفع بن ثابت أن رسول الله م قال يوم حنين: «لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم» الحديث» رواه أحمد وأبو داود ابن 

قوله: “عن ابن مسعود إلخ". فيه دلالة على جواز استعمال أسلحة أهل الحرب قبل القسمة؛ 
وفى حكمها دوابهم وثيابهم» وأما حديث رويفع بن ثابت أ لا لا يحل لامرأ كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه وذكر مثله فى الشياب فقد مر 
تأويله عن أبى يوسف أنه محمول على من لا يحتاج إليه» ويبقى دابته وثيابه وأيضا فليس فيه النبى 
عن ركوب دابة الفىء مطلقاء بل عن ال ركوب بطريق الإضرار بهاء دل عليه قوله عر : «حتى إذا 
أعجفها) و «حتى إذا أخلقه) الحديث. ونحن لا نجيز للغازى أن يركب دابة الفىء أو يلبس ثيابه 
بحيث يضر بها بل عليه أذ. يحفظها كحفظ الوديعة فيخدم الدابة ويعلفها ويسؤسهاء كما يفعل. 
بدابة نفسه. فافهم! ا وک کر او ا 
النبى إلى الأعجاف وإخلاق الثوب فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخسلاق جاز انتهى 
قال الحافظ فى ” الفتح” وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم يعنى أهل الحنرب ولبس ثيابهم 
واستتعمال سلاحهم. حال الخرب ورد ذلك بعد:انقضاءها اه من ”عون المعينود” :070 وقد 
ذكرنا كلام الحافظ عن الفتح مفصلا فينما مضى وقد تقدم أنه لا يجوز أخذ شىء من الغنائم قبل 
القسمة فى دار الإسلام لعدم الحاجة إلى ذلك وإنما يجوز فى دار الحرب لدليل الحاجة وعليه يحمل. 
ما أخرجه البخارى عن رافع ابن خديج «قال: كنا مع النبى ب بذى الحليفة: فأصبنا إبلا وغنما 
فعجلوا ونصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت» قال المهلب: إنما أكفا القدور ليعلم أن الغنيمة إنما 
يستحقونها بعد قسمته لها وذلك أن القضة وقعت فى دار الإسلام كذا فى فتح:البارى (151:5). 2 

'. قوله: ”عن رويفع بن ثاب تلخ “ دلالته على حرصة بيع الغنيمة قبل القسحة ظاغزة قال فئن 
"الهداية“: ”ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة فى دار الحرب لأنه لا ملك قبلهاء وفيه حلاف 


إعلاء السئن ١8‏ 


حبان وسكت عنه الحافظ فى ” التلخيص “ ) وفى مجمع الزوائد: رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن وهب وهو ثقة اه (نيل الأوطار 4:0 .)١15:‏ وقد ذكرناه مفصلا 
1- عن ابن عباس قال: انجى رسول الله م يوم یبر عن بیع المغائم حتى 
تقسم» ادديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما وأقره عليه الذهبى فى ' 'تلخيص 
المستدرك 0:99" 0. 
باب.من أسلم على مال فهو له ومن أسلم فى دار الحرب ‏ . 
أحرز به نفسه وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 
قال الله تعالى: لإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فعحرير رقبة 
مؤمنة4. 
15- حدئنا الثقة حدثنا ابن أبى لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير 


الشافعى” . قال المحقق فى الفتح: أ وهذا فى , بيع الغزاة ظاهر وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوى أنه 
يصح لأنه مسجتبد فيه يعنى أنه لا بد أن:يكون الإمام رأى المصلحة فى ذلك وأقله تخفيف إكراه 
احمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه. وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد فى.المصلحة فلا يقع 

جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا” اه (ه:77107). 
قلت: ودليل التقييد بدار الحرب أنه ميل قال ذلك فى: حنين» ولم تكن دار الإسلام إذ ذاك 
فلا دليل فيه على عدم جوازه فى حق الإمام فى داو الإسلام. وأما فى حق الغزاق فالنہی عام 
قوله: “عن ابن عباس إِلخ ‏ قلت: وهو محمول على أنه قال ذلك قبل أن تصير خيبر دار 
الإسلام فقد.تقدم أن الصحابة كانوا قد وقعوا فى انتباب الغنائم أى المواشى منبا عند انہزام القوم 
ردي 00 إلا بعد دجام الاستيلاء عليها فأمر انبى مو بإكفاء القدور ونہاهم 

e‏ علي مال فهر ل ومن ألم فى جار نرت یرو به تس 
وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 

ا حدثنا الثقة وقوله: حدثنا ابن المبارك إلخ” قال الحافظ فى الفتح " وياب ذا أل 
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أن رسول الله ی قال: : امن أسلم على شىء فهو له) أخرجه محمد رحمه الله (فتح 
القدير ه:١1١7).‏ 


- حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن 


قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم: أشاز (البخارى) بذلك إلى الرد على من قال من 
الحسفية: أن المخريى إذا أسلم فى دأو ارب وأقام بها ى علي غاا المطلدوة فهو لعن جنيع 
ماله إلا أرضه وعقاره» فإنما تكون فيئا للمسلمين وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهورء 
ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلى قاله: فر قوم من بنى سليم عن 
أرضهم فأخذتها فأسلموا وخاصمونى إلى النبى يرم فردها عليهم. وقال: إذا أسلم الرجل فهو 
أحق بأرضه وماله اه .)١77:57(‏ وقال فى ”المبسوط “: إذا أسلم الحربى فى دار الحرب ثم ظهر 
المسلمون على تلك الدار ترك له ما فى يده من ماله ورقيقه وولده الصغار لأن أولاده الصغار صاروا 
مسلمين بإسلامه تبعا فلا یسترقون» والمنقولات فى يده حقيقة وهی يد محترمة لإسلام صاحبها فلا 
يتملك ذلك عليه بالاستيلاء. ولأنه صار محرزا منا فى يده من المال بمنعة المسلمين وذلك سبب 
لتقرير ملك المسلم لا إبطال ملكه» يوضحه أن يده إلى أمتعته أسبق من يد المسلمين فأما عقاره فإنبها 
تصير غنيمة للمسلمين فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف: 
أستحسن فأجعل عقاره له لأنه ملك محترم له كالمنقول واستدل بحديث الكلبى ومحمد بن 
إسحاق رحمهما الله تعالى فى إسلام نفر من بنى قريظة حين كان رسول الله ءي محاصرا لهم 
فأحرزوا بذلك أموالهم وأنفسهم. قال (أبو يوسف): وعامة أموالهم الدور والأراضى» لكنا نقول: 
هذه بقعة من بقاع دار الحرب فتصير غنيمة للمسلمين كسائر البقاع» وهذا لأن اليد على العقار إنما 
تنبت حكما ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا معتبر بيده فيما قبل ظهور المسلمين عليها وبعد 
الظهور يد الغانمين فيها أقوى من يده فلهذا كانت غنيمة بخلاف المنقولات. وتأويل الحديث إن 
صح فى المنقول دون العقارء وكذلك أولاده الكبار فىء؛ لأنهم ما صاروا مسلمين بإسلامه 
وكذلك زوجته الحبلى (أى وغير الحبلى بالأولى) لأنها لا تصير مسلمة بإسلام زوجها فتكون فيئا 
ويده عليها يد حكمته بسبب النكاح ومثله لا يمنع الاغتنام كاليد على العقار. ثم ذكر فى إسلامه 
بعد الخروج | يكار ا إنامة فى :دار ارب الو و ی 
فى ”شرح السير” 5001١‏ ولاك 
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و غ و بن الور قال كال سول الله 0 «من أسلم على شىء فهو له) 


الو رت ي ر هك اسا زا عن دلائل الإنام فى الاب رما كام 
وراجعت كتب الحنفية فلم أعثر فيما على دليل للإمام يشفى الغليل فالمصنفون أكثرهم قد أكتفوا 
بذكر الجواب عن دلائل الجمهور ولم يذكروا فى دليل الإمام غير القياس الذى ذكره شارح 
"الشين :و البسواط . ورأيت ابن الهمام والعلامة العينى ساكتين عن تائيد الإمام فصرت أقدم رجلا 
وأخر أخرى وإذا أنا بآية من كتاب الله قد ألقيت فى روعى وهى قوله تعالى. «فإن كان من قوم 
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أنها هى أساس قول أبى حنيفة فى الباب» ثم راجعت 
"الهداية” و ”أحكام القرآن" للرازى» فوجدتهما قد سبقانى إلى ذلك وجعلاها أصلا لقول 
أبى حنيفة فى المسألة. ٠ ٠‏ 
وقالاللجصاص: ”ولا ثب ثبت بما قدمنا أنه لا قيمة لدم المقيم فى دار احرب بعد إسلامه قبل 
الهجرة إليناء وكان مبقى على حكم الحرب وإن كان محظور الدم أجروه أصحابنا مجرى الحربى 
فى إسقاط الضمان عن متلف ماله لأن دمه أعظم حرمة من ماله ولا ضمان على متلف نفسه (وإن 
كان عليه إثم كبير لقتله مسلما)» فما له أحرى أن لا يجب فيه ضمان وأن يكون كمال الحربى 
(فى الأحكام وإن كان كمال المسلم فى الآثام) اه )۲٤٤:۲(‏ ثم أطلعت والحمد لله الكبير المتغال 
على اثر من مراسيل الزهرى صحبح صريح فيما قله الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه أخرجه يحبى 
بن آدم فى " كتاب الخراج “لد وهيأتئ ومئله عن غش نين عبد الغزيز تبي الله عنه فن فوله والحما. 
لله الذى بنعمته وجلاله وعزته تتم الصالحات. 
وبعد ذلك فنقول: إن قوله تعالى: لإرفإن كان من قوم عدو لكنم وهو مؤمن فدحزير: رقبة 
مؤمنة يدل على أنه إذا أسلم الحربى فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم قضاء فى 
أحكام بل يحك م غلية نيكم على أهل الخرب:فى ماله ونفسه وما هو.مسلم ديانة فيما بينه 
وبين الله تعالى . ومن ادعى أن قوله تعالى: ونان كان من قوم عدو لم الآية إما كان فى صاح 
النبى ميد أهل بمكة لأن من لم ينهاجر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهسجرة قال الله تعالى: 
إوالذين آمنوا ولم یہاجروا مالكم من ولایتہم من شىء حتى يباجروا» ثم نسخ ذلك بقوله: 
٠‏ #وأولو الأرحام بعضهم أولى يسعض فى كتاب الله فقد ادعى لنسخ حكم ثابت فى القرآن بلا 
. دليل» وليس فى نسخ العوارث بالهنجرة وإثباته بالرحم ما وجب نسخ هذا الحكم؛ بل هو حكم 
ثابت بنفسه لا تعلق له بالميراث على أنه فى حال ما كان التوارث بالهجرة. قد كان من لم یہاجر 


.ج ١٠١‏ حكم: من أسلم .فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين عونا 


اخرجه سعيد بن منصور قال صاجب التنقيح: "وهو مرسل صحيح “ (زيلعى 31 .)١‏ 


ات رت غب يعدا إا كانت الهجرة قاطعمة للسيراث بين المهاجسر» ويين من 
لم يباجر» فأما من لم يباجر فقد كانوا بتوارثون بأسباب آخر» (من الرحم والقرابة غير الهجرة 
فلو كان الأمر على ما قال مالك لوجب أن تكون ديعه واجبة لمن لم يهاجر من أقربائه. لأنه معلوم 
أنه لم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لا مستحق له. . فلمالم يوجب الله تعالى له دية قبل الهجرة 
لا للمهاجزين ولا:بغيرهم. : علمنا أنه کان سقوط ديته لأجل أنه) کان مبنى على حكم الحرب 
لا قيمة لدمه (وماله بالأحرى)» وقوله تعالى: فان كان من.قوم عدو لكم-يفيد أن من لم يباجر 
فهو من أهل دار الحرب باق على حكمه الأول فى أن لا قيمة لدمه؛ وإن كان مسخطورا. : فنسبة الله 
تعالى إليسم- بعد الإسلام إذ“كنان.من: أل ديازهم. ودل بذلك على أن'لا.قيسمة.لدمه (وماله 
بالأحرى), كذا فى " أحكام القرآن” (؟:4 ؟) للجصاص. ومقتضى ذلك أن:يكون المسلم المقيم 
فى دار الحرب وماله وأولاده الصغار والكبار جميعا فيئا للمسلمین» ولكنا تركنا له نفسه وما 
كان بيده حقيقة وجعلناه أولاده الصغار أحرارا بقوله له : «من أسلم على شىء فهو له؛ وهو وإن 
كان من أخبار الآحاد» ولكن الأمة قد تلقته بالقبول» وأجمعت على :العمل به فصار كالمتواتر 
يي اليه لو اموا و 


للمرأعلى:نفشه وما بيده او و ل بو 
فلا استيلاء له عليه حقيقة : حقيقة. أما الأولان فظاهر فقد أجمعوا على كون زوجته وأولاده الكبار .فيا 


ا ا : وأما العقار فلا تشبت:عليه يد امالك حقيقة لكونه فى يد أهل الدار 
وسلطانها إذ هو من“ جملة دان اتخحرب کرد فى .يده إلا حكماء ودار الحرب لسست دار أحكام 
وکانت يلاه عليه غير“ معتبرة .قبل ظهو ر :المسلمين :على الدار وبعد ظهورهم يدهم أقوى من يد اهل 
الدار وسلطانها لاك جعلت شرعا سالبة لما.فى أيديهم) فافهم. 

قال الموؤفق فى “الغنى” :ذا أسلم الحربى فى دار الحرب حقن ماله» ودمه وأولاده الصغار 
من السبى (لم یذ کر فيه خلافا) وإن دخل دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار فى دار الحرب صاروا 
3 فإن سقوط دية:نفسه يدل على :عدم تقو مها ومن لا قيمة لنفسهة لا.قيمة لاله بالأولى» ووتجوب الكفارة فق قتله خطأء إنما دل 

. على الخطر عن قتله دون استرقاقه كالأسير يسلم بعد الأسرء فالإسلام يحرز نفسه ولا ينع استرقاقه» فافهم. 


إعلاء السان حكم من أسلم فى دار د المسلمين or‏ 


ورواه ابن عدى والبيبقى عن أبى هريرة مرفوعا بسند ضعيف العزيزى ):4( 


مسلمين ولم يجز سبيهم. وبه قال مالك والشافعى والأوزاعى. وقال أبو حنيفة: ها كان فى .يلايد 
من ماله ورشيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له وما كان من أمواله (وأولاده الكبار) جاز سبيهم 
قال: : وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب وله مال وعقار فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه 
وكان له وبه قال مالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: : يغنم العقارء وأما غيره فما كان فى يده أو 
يد مسلم (أو معاهسد) لم يغدم» واج حتج بأنها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها ولنا أنه مال 

مسلم إلخ ” 85:١‏ 4). 

وبالجملة فقد احتج جمهور العلماء بقوله ء4 : «من أسلم على شىء فهو له» وإن اختلفوا 
فى تأويله نبت بذلك أنه مما تلقته الأمة بالقبول فافهم! وفى ”نيل الأوطار”: وقد ذهب الجمهور 
إلى أن الحربى إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله فى ملكه» ولا فرق بين أن يكون إسلامه فى 
دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل. (قلت: ممنوع بل الدليل فارق بينهما فإن من دخل 
دار الإسلام مستأمنا ثم أسلم لم يكن إسلامه إلا على شىء هو عنده فى دار الإسلام لا على ما كان 
له فى دار الحرب لانقطاع ولايته عنه بتباين الدارين وهذا ما لا شك فيه) وقال بعض الحنفية: إن 
الحربى إذا أسلم فى دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه 
وعقاره» فرإنها تكون فيا للمسلمين وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهور. قالوا: وإن 
كان إسلامه فى دار الإسلام كانت أمواله (التى بدار الحرب) جميعا فيكا من غير فرق بين المنقول 
وغيره إلا أطفاله؛ فإنه لا يجوز سبيهم (قلت: قد تسامح رحمه الله فى نقل مذهبهم؛ فإن أطفاله 
الذين بدار الحرب إنما لا يجوز سبيهم إذا كان قد أسلم فى دار الحرب ثم خرج بنفسه إلى دار 
الإسلام. وأما إذا أأسلم بعد دخوله دار الإسلام مستأمناء فأولاده الصغار تكون فيا للمسلمين إذا 
ظهروا على الدار فتذكر)» قال: ويدل على ما ذهب إليه الجمهور أنه ي أقر عقيلا على.تصرفه 
فيما كان لأخحويه على وجعفرء وللنبى به من الدور والرباع بالبيع وغيره» ولم يغير ذلك» 
ولا انتزاعها من هی فى يده لما ظفر فكان ذلك دليلا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم 
وهی فى يده بطريق الأولى اه .)۲٠٤:۷(‏ 
٠‏ قلت: أما تقريره عصيلا على تصرفه بالبيع ونحوه فى أموال أخويه وأموال النبى ع فلأن 
ذلك كان منه بطريق الأستيلاء واستيلاء الكافر على مال المسلم بدار الحرب سبب للكه لكون 
الدار تنسب إليهم والسلطان سلطانهم وأما أنه ع أقر من أسلم من أهل مكة على ما بيده من دار 


چ . حكم من أسلم فى دار الحرب بعد غلية المسلمين ١‏ 
والعتفيت إذا نايد مرل مط رف كا مز فى اة 


أو أرض فلن النبى عر من على أهل مكة بعد ما فتحها عنوة ولا نزاع فى ذلك» وإنما النزاع فيما 
إذا لم يمن الإمام على أهل الدار وجعلها فيئا للمسلمين. وأيضا فإن من أسلم منم إنما أسلم بعد ما 
صارت مكة دار الإسلام؛ ولا حلاف فى أن الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام ملك أمواله التى هى 
فيا بأجمعها منقولا كان أو غيره. فلا دليل فيه للجمهور أحدا منهم كان قد أسلم قبل الفتح وأقام 

بمكة ولم يجعل النبى ي ارضه وعقاره فيئا للمسلمين ما لم يثبت أن بعد ما افتتحها ودون إثباته 
رط القعاد فإ كل من كان أسلم قبل الفح كان قد هاجر إلى الدب م وما أذن الله لنبيه 
فى قتال أهل مكة إلا بعد ما تزيل المسلمون. قال تعالى: «إؤولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليما». 2 

قال الحافظ: ولكنه أى الاستدلال بقوله E‏ مبنى على أن 
مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنہا فتحت صلحا -إلى أن قال- وقال المهلب: وقد اتفق 
الفقهاء على أن من أسلم من أهل الصلح» فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فىء 
للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح فى 
ذلك» كذا فى ”فتح الباری“ .)١7:(‏ قال الحافظ: وفى نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب اه. 
أى من الاختلاف فى من أسلم من أهل الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار عنوة. 

قلت: وأما من أسلم من أهل الصلح فلا حلاف فى أنه أحق بأرضه وماله. ومكة قد فتحت 
عند الشافعية صلحاء فليس لهم أن يلزمونا بتقريره بُ أهلها على ديارهم وأراضيبم فافهم! ش 

واحتج البخارى للجمهور با رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن عمر بن ا خطاب استعمل 
مولى له يدعى هنیا على الحمى (بين ابن سعد من طريق عمیر بن هنی عن أبيه أنه كان على حمى 
الربذة”" فتح)» فقال: يا هنى! أضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المسلمين (وفى رواية غيره 
دعوة المظلوم) إلى أن قال- وام الله! إنهم ليرون انی قد ظلمتهم أنها لبلادهم قاتلوا عليها فى 
الجاهلية وأسلموا عليما فى الإسلام. ولو لا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم 
ن بلادهم شبرا» كذا فى ” فتح الباری .)١717:1(‏ ولا حجة فيه أصلا. فإن الربذة من عمل 
المدينة كما قاله المجد وأهل المدينة قد أسلموا عفوا وطوعا وكانت أموالهم. وهذا معنى قول عمر: 


(۱) وهی من عمل المدينة على ثلاثة أيام منهاء قاله المجد كذا فى ”وفاء الوفاء“ (۲۲۷:۲). 


إعلاء السنن کم من اس فى دار ارت دة المسلمين كن 


وأسلموا عليها فى الإسلام“ ولا نزاع فى أهل الصلح كما تقدم وإنما ساع لعمر رضى الله عنه أن 
ع سم دل GT‏ 0 
ماع ل ا به ات د شو ا 
فتحت عنوة فلا دليل أن بعض أهلها قد أسلموا قبل الفتح وأقروا على أرضهم وديارهم» ومن ادعى 
. فليأت على ذلك ببرهان! فإن الظاهر من صنيع عمر رضى الله عنه أنه جعل الأرض فيعا للمسلمين 
حيث حماها لنعم الصدقةء والله تعالى أعلم. 

واحتجوا أيضا بحديث صخر بن العيلة البجلى قال: «فر قوم من بنى سليم عن أرضهم 
AS‏ كر دقار وقال: إذا اسم N E‏ 
وماله). ذكره الحافظ فى 'الفتح 5 (۱۲۲:۷)» وسكت عنه ولا حجة فيه للجمهورء فإنه لا يوافق 
مذهبهم كما لا يوافق مذهبنا أيضا لما فيه أن القوم أسلموا بعد ما هربوا وظهر المسلمون على 
ديارهم وقد أجمعوا على كون الأرض فيئا للمسلمين والحال هذه ولم يقل أحد من فقهاء الأمصار 
بن المشر كين لو هربوا من ديارهم فزعا من المسلمين وظهر على أرضهم ثم أسلموا من بعد أنهم 
Bk‏ ل لسن SG‏ 
النبى ل فوجد نبى الله بُ قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر حيكذ عهد الله وذمته أن 
لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله عه فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم 
رسول الله يَِله. فكتب إليه صخر: أما بعد! فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول اللّه! وأنا 
مقبل إليہم» وهم فى خيل. فأمر رسول الله ل ب “الصلاة جامعة“ فدعا لأحمس عشر دعوات. 
لله تارك لأ حيرف حو اورت راه القن فكل ليزه ين شما . فقال: يا نبى الله! إن 
صخرا أخذ عمتى ودخلت فيما دخل فيه المسلمون» فدعاه فقال: يا صخر! إن القوم إذا أسلموا 
ا ل 0 0 
O ayy yT‏ بى 
الله! ا أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فدعاه فقال: يا صخر! أن القوم أحرزوا 


أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم قال: نعم يا نبى الله فرأيت وجه رسول الله َيه يتغير عند 
ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء“ اه. 

قال الخطابى: يشبه أن يكون أمره برده الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس ولذلك 
كان يظهر فى وجهه أثر الحياء. والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله؛ فإنه يكون فيعا فإذا صار فيئا 
وقد ملكه رسول الله َه ثم جعله لصخر فإنه لا ينتقل ملكه عنه إليهم بإسلامهم فيما بعد» ولكنه 
استطاب نفس صخر عنه. ثم رده عليهم تألفا على الإسلام وترغيبا لهم فى الدين» والله أعلم. 

(قلت: ولكن احتجاجه علي بقوله: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم يأبى أن 
يكون أمره بذلك على معنى استطابة النفس) قال: وأما رد المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا 
المعنى أيضا كما فعل ذلك فى سبى هوازن» بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنباء وقد يحتمل أن 
يكون الأمر فيا بخلاف ذلك لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله ييه فكان الصبى والمال 
اران على ا بريه ال عل وبل فجي تراغ رميز اله بود أن ورد اززاة وأذا لا مسري له 
من ”عون المعبود” .)١41:7(‏ قلت: فهذا الحديث» كما ترى قد أشكل على الفقهاء كلهم 
ولم يتنبه الحافظ ولا الشوكانى» حين احتجابه للجمهور على ما فيه من الإشكال. 

ولي رج عد الول | قوم عن تدارا على چک رر ا عدم أذ 
من أسلم منهم أحرز نفسه» وماله» وأرضه؛ وأهله جميعاء كما فى ”سيرة ابن هشام “ «أن رسول 
الله ميلد سأل وفد هوازن عن ملك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول 
. الله مَلهِ: أحبروا مالكا أنه إن أتانى مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيه مائة من الإبل فلحق 
وو ل MC‏ 

ولا يخفى أن مالك بن عوف لم يسب قط وإنما جاء مسلما بعد ما سبيت أهله واسترقت 
قل جيف با إلا لرل روع يراه ول اراج الكار ااا لا ا ا كان 
إسلامه متأخرا عن أسر زوجة واسترقاقهاء وإنما رد رسول الله َيه على مالك بن عوف أهله للوعد 
الذى وعده على وجه المن عليه. فيحتمل أن يكون رسول الله َه وعد كذلك لفقيف كلهاء إن 
من أسلم منهم يحرز ماله وأرضه وأهله جميعا. فأسلموا عن آخرهم واستحقوا بذلك أرضهم”" 


15211111 «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» وفى رواية 
«أن الرجل إذا أسلم فهو أ-حق بأرضه وماله» ليس حكما عاماء بل المراد بالقوم هذا القوم بعينه 
وبالرجل الرجل منهم لما ذكرنا وإلله تعالى أعنم. وهذا ليس من باب المن على الأسير بل من باب 
المن على الحارب قبل الاسر إذا نزل على حكم الإمام» فافهم. 

واحتجوا أيضا بما رواه مسلم وغيره مرفوعا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا أن لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله الحديث (۳۷:۱). 

قلت: إن خليناه وظاهر إطلاقه لزم أن يحرز الأسير نفسه وأمواله إذا أسلم بعد أسره ولم يقل 
به أحد من فقهاء الأمصار فهو مقيد بالإجماع با إذا قالوها قبل الظهور عليمم» وقيدناه بالدلائل 
التى.مز ذكرها بما إذا أأسلسموا طوعا قبل ظهور المسلمين عليسهمء:فإنهم يعضصسون دماءهم وأموالهم 
بأجمعها وأما إذا أسلم بعضهم ولم تضر الدار دار الإسلام إلا بعد القحال» فلا يحرز المسلم 
منهم إلا نفسه وأولاده الصغار وما بيده من المال حقيقة ولا يحرز عقاره كما لا يحرز زوجته 
وأولاده الكبارء فافهم. 

واحتنجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق فى إسلام نفر من بنى قريظة حین كان رسول الله َك 
محاصرا لھم الأعراوا ا فان اوس وقافة اجرالهم و 
والأراضى» وقد تقدم ذلك فى كلام ' الوط 

قلت: لا حجة لهم فيه» فإن لفظ ابن إسحاق فى المغازى بعد ما ذكر الحديث مطولا «فلما 
كانت الليلة التى افتتحت فيا قريظة قال أولعك الفتية الثلاثة: يا معشر يهود! والله إنه الرجل الذى 
كان ذكر لكم ابن الھیبان (رجل من علماء يبود كان يبشر قومه بخروج النبى مَيْكته) قالوا: ما هو؟ 
قالوا: بلى والله إنه لهو. قال: فنزلوا وأسلموا وكانوا شباباء فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم 
فى الحصن مع المش ر كين فلما فتح رد ذلك عليمم» اه. ورواه البيبقى» كذا فى ' التلخيص 
الحبير (۳۷۳:۲). 

وقد أجمعوا على أن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب لا يحرز بذلك أهله وزوجته. سواء أقام 
بها أو حر ج بنفسه إلى دار الإسلام. فإما أن يرد حديث ابن إسحاق هذا كله أو يقال إن رسول 

الله لي من عليہم يتألفهم على الإسلام فرد عليهم أهليهم وعقارهم لذلك لا لأنهم أحرزوا ذلك 

كله بإسلامهم وهذا مما لا نزاع فیه» كما تقدم. 


عت ا حكم من أسلم فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين ون 


۹ 9 *- عن عروة «أن النبى يد حاصر بنى قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية» 
فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار». أخرجه سعيد بن منصور برجال 
ثقات» (نيل الأوطار ۷ TYE‏ 

-٠‏ حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: «قضى 
رسول الله َيه فيمن أسلم من أهل البحرين أنه قد أحرز دمه وماله إلا أرضه فإنها فىء 


قوله: ”عن عروة إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهره والمراد بالأموال ما 
كان منها بأيديهم منقولا أو ما أودعوه مسلما أو معاهدا. وأما العقار والأراضى فلا. وقوله: 
”وأولادهما الضغار“ دليل على أن إسلام الحربى لا يحرز عليه أولاده الكبار وهو إجماع الفقهاء. 
قال الموفق فى ”المغنى ": فأما أولاده الكبار فلا يعصمهم» لأنهم لا يتبعونه ولا يعصم زوجته لذلك 
فإن سبيت صارت رقيقا | إلخ E (SV: ٠ ٠(‏ ل لد 
ا 
قوله: ابد شين ا . قلت: حجة صريحة لأبى حنيفة فى قوله: وين 
لايحرز بإسلامه داره وعقاره” وقوله: لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون 'دليل لقول الإمام إن اليد 
تثبت على العقار إلا بمنعة الدار وقوة سلطانباء وما كان فى منعته فهو فىء للمسلمين اتفاقا. وفى 
معي مول ار ی قا ار ن عر بق عبد عير وی أن کے نين ا ليبج ان احم في 
کتاب الخراج” له (ص ) حدثنا إسماعيل بن عياش الشامى عن عبد الله الببرانى (الحمصى 
ويقال: إنه دمشقى» تبذيب) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب من أسلم من أهل الأرض فله ما 
أسلم عليه من أهل ومال» وأما داره وأرضه فإنها كائنة فى فىء الله على المسلمين اه» قال امحشى: 
فيه عبد الله بن دينار البهرانى» وهو ضعيف اه. قلت: ليس هو ممن أجمع على ضعفه» قال الحاكم: 
رما أنكر اه ملخصا من ”التهذيب“ .)۲٠٠:٠(‏ فالأثر حسن الإسنادء والرجل حسن الحديث 
على الأصل الذى مر ذكره غير مرة» وقد ذكرناه فى ”المقدمة”: أن المرسل إذا تأيد بفتيا عالم من 
الصحابة والتابعين صلح للاحتجاج به عند الكل. فمرسل الزهرى هذا حجة على الشافعية 
وغيرهم» لكونه متأيدا بقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المجمع على إمامته» وورعه ودينه 
وعلمه بالشرائع. والمراد بالأهل فى قوله: "ولده“ الصغار دون زوجته وأولاده الكبار إذا لم يسلموا 
بدليل الإجماع الذى مر ذكره. ولقد أغلظ ابن حزم القول فى أبى حنيفة رحمه الله لأجل هذه 


إعلاء السنن كوي ای يداز لكوت يعد غلئة امسن بحن 


للمسلمين لانهم لم يسلموا وهم ممتنعون). أخرجه يحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج له 
(150-449) وفى الباب أثر عن عمر بن عبد العزيز ذكرناه فى ”الحاشية » وأثر 


المسألة وأساء الأدب فى حقه» ولو اطلع على مرسل الزهرى وأثر عمر بن عبد العزيز فى هذا الباب» 
لعلم أن فوق كل ذى علم عليم» وندم على ما تفوه به فى أبى حنيفة من كلم وخیم» وظن به خيرا 
وقال: سبحانك هذا بسبتان عظيم» والله الموفق والمعين. ش 

فإن قيل: إن مرسل الزهرى وفتيا عمر بن عبد العزيز ليسا فى أهل الحرب» بل فى أهل 
الذمة. فإن أهل البحرين صا حوا النبى ل وأدوا الجزية» وكذا أهل السواد فقحت أرضهم عنوة» 
ثم ردها عمر بن الخطاب إليهم وملكهم إياها وصالحهم على الجزية والخراج. قلنا: فازداد قول أبى 
حنيفة قوة على قوة» لأن أهل الذمة لهم عهد وذمة» فلما لم يحرزوا بإسلامهم أرضهم وديارهم 
فأهل الحرب الذين لا عهد لهم ولا ذمة أولى بأن لا يحرزوا ياسلامهم أرضهم وديارهم ويكون 
كل ذلك فى فىء الله على المسلمين. قال ابن حزم فى "امحلى “: ”وذكر بعضهم ما روينا من طريق 
أبى عبيد عن أبى الأسود المصرى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر كتب إلى سعد بن 
أبى وقاص: من أسلم قبل القدال فهو من المسلمين؛ له ما للمسلمين» وله سهم فى الإسلام» ومن 
أسلم بعد القتال أو الهزيمة فماله فىء للمسلمين» لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه“. 

قال ابن حرم: وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فساقطة» لأنها منقطعة لم يولد يزيد بن 
أبى حبيب إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بدهر طويل. وفيها ابن لهيعة وهو لا شىء ثم لو 
صحت لا كان لهم فيا متعلق بل هى موافقة لنا وخلاف لقولهم لأن نصها من أسلم قبل القتال 
فهو من المسلمينء له ما للمسلمين فصح بهذا أن ما له كله له حيث کان له» كما كان لكل مسلم 
فأعجبوا لتمويبهم وتدليسهم با هو عليهم ليضلوا به من اغتر بهم اه (۳۱۱:۷). 

٠‏ قلت: أما قوله: ”إن الرواية عن عمر منقطعة“ فنعم! وأما ”نها ساقطة” فلا. فإن لها 
شواهد» والمرسل إذا تأيد بمرس ل آخر أو بموصول» ولو ضعيفا صلح للاحتجاج به عند الكل كما مر 
غير مرة! وأما قوله: ”إن ابن لهيعة لا شىء“ فمن إطلاقاته المردودة» بل هو حسن الحديث وثقه غير 
واحد» واحتج به أبو داود والترمذی» وصحح له أحاديث وله عند مسلم فى صحيحه بعض شىء 
قرو نن وأما قول "ثم لو میا كان لهم فيها متعلق“.وقوله: ” فصح بهذا أن ما له كله له 
حيث كان له كما كان لكل مسلم إلخ“. ففيه أنه يستلزم أن لا تكون امرأته وأولاده الكبار فيئا 
الان إن سا فان امرأة المسلم وأولاده لا يكونون فيما أبداء وقد نص عمر على ”أن هذا المسلم 


جا ۱۲ حكم من أسلم فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين ١‏ 


الزهرى هذا مرسل صحيح» والمرسل حجة عندنا وإذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة 
والتابعين فهو حجة عند الكل» وهذا كذلك. 


من المسلمين» وله ما لهم إلخ' وأنت تقول: إن امرأة مثل هذا المسلمء وأولاده الكبار فىء إن سبواء 
وهى رقيق لمن وقعت فى سهمه فقد جعلته مسلما فى بعض الأحكام؛ كافرا فى بعضهاء وأبطلت 
عموم قول رضى الله عنه: ”هو من المسلمين له ما للمسلمين إلخ“ فانظر من هو المدلس والمموه بما 
هو عليه. هذا وقد اشتهر من مذهب عمر رضى الله عنه أنه لم يكن يرى قسمة الأراضى المفتتحة. 
عنوة» فكيف يملك من أسلم قبل القتال والفتح أرضا لا يبملكها المسلمون بعد القتال والفتح عنده 
وإن كان كذلك فقد استحق مثل هذا المسلم ما لم يستحقه المسلمون وزادهم فى الاستحقاق» 
فلا يصلح قول عمر: هو من المسلمين له ما للمسلمين» للاحتجاج على ذلك» بل لا بد له من نص 
آخر يدل على زيادة استحقاقه من غيره من المسلمين, فافهم. 

ولو أقذعنا فى الكلام كما هو دأب ابن حزم» وديدنه لكان لنا وله شأن» ولكنا نسأل الله 
الأدب ونعوذ به من الخذلان» ومع ذلك كله فالراجح الصحيح عندنا قول أبى يوسف رحمه الله 
وهو قول الجمهور من الأئمة إن من أسلم على شىء فهو له» سواء كان منقولا أو غير منقول دارا 
كان أو عقاراء سوى زوجته وأولاده الكبارء فإنهم لا يتبعونه وذلك لقوة الحجة فإن حجة أبى 
حنيفة دقيقة جدا. أما الاستدلال بالآية أى قوله تعالى: لإوإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة# فإنها وإن دلت على سقوط القصاص والدية عن قاتل المسلم الذى لم يہاجر 
إليناء ولكن لقائل أن يقول: إن سقوط الدية لا يدل على زوال صفة التقوم عن أمواله» فإن وجوب 
الدية ليس لتقوم النفس» بل لإظهار شرفها وعزتها وتكرمها شرعاء وليس دار الحرب محل هذا 
الإظهار» وإنما محله موضع ظهر فيه الإسلام وأحكامه. وأما مرسل الزهرى فقد اطلعنا له على علة 
فإن أبا عبيد أخرجه فى ”الأموال'» حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: «قبل 
رسول الله ل الجزية من محبوس البحرين». قال الزهرى: فمن أسلم منم قبل إسلامه وأخرز 
تسمه وساله إله لأسو اا ف لف ومن اج آل يله اول ةوغر تمد امد 
(ص؟5١)‏ فتراه قد فصل قوله: فمن أسلم منهم إلخ عن قول رسول الله كه فدل ذلك على أنه 
من قول الزهرى» لا من قول النبى َيِه وأيضا فقد ذكرنا أن أثر الزهرى وعمر بن عبد العزيز نما 
ورذا فى أهل الذمة» دون أهل الحربء ويجوز أن يكون الذمى من أهل البحرين والسواد إذا أسلم 
لم يترك له أرضه وعقاره ملكا له» لكون المسلمين قد ظهروا على الدار وفشحوها عنوة» ثم ردوها . 


إعلاء السئن ا ا و 1 


>0١‏ عن أبى سعيد الأعشم قال: «قضى رسول الله مي فى العبد إذا جاء 
فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه فهو 
أحق به) رواه أحمد وقال: أذهب إليه» وهو مرسل (نيل الأوطار ۷ :231). واحتج به 
محمد فى " السير الكبير” له .)٠١:۳(‏ 


إليهم» ومنوا بها عليهم. 

واختلف العلماء فى معنى هذا المن والرد هل كان تمليكا لهم؟ كما قال أبو حنيفة وأصحابه» 
أو إجارة والأرضتوة وادور وق للمسلمين كما قاله امير ر وال هى وهر بن عبد ال 
منهم» وأما مرسل بن المسيب بلفظ: «من منحه المش ر كون دارا فلا دار له». فإئما ورد فى المنييحة 
والهبة ويحتمل أن يكون المعنى النبى عن مساكنة المشركين والمنع من قبول ما منحوا المسلم من 
الدار لا نفى ملكه عنه إذا قبله» وكذلك كل ما ذكرناه فى دليل الإمام ليس بصريح فيما استدل به 


عليه» وإنما هو ما يستأنس به فحسب فلا يجوز لأحد أن يطعن عليه لأجل هذه المسألة» فإن له 


سلفا فى ذلك من قول مجاهد كما سيأتى ويستأنس لا قاله بالآيات والآثار» والمسألة ظنية يكتفى 
مثلها بأمثالها إذا إطمأن إليما قلب الجتمد والله تعالى أعلم. وقد صرح فقهاءنا فى رسول المفتى 


أنه إذا كان فى المذهب قول هو أرفق بالناس مما فى ظاهر الرواية يۇخذ با هو أرفق بالناس» ورأينا 


اواالىى رم احا ربوز رج با زرا الاج جر فار الي eS‏ وات 
بعد ذلك أمرا. | 

قوله: ”عن أبى سعيد الأعشم إلخ“ قال الموفق فى ” المغنى ": روى سعيد بن منصور حدثنا 

بن هارون عن الحجاج (هو ابن أرطاة) عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: «كان رسول 
TT‏ (قلت: ددن خن وعن أ مخف الاش قال 
«قضى رسول الله َيه فى العبد وسيده قضيتين» قضى أن العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سيده 
أنه حر» فإن خر ج سيده بعد لم يرد عليه» وقضى أن السيد احرج قبل الما س ع اد رر 
على سيده) رواه سعيد أيضا اه ( ٠‏ :لال ؟). 

واحتج به الجمهور على أن الحربى إذا دحل دار الإسلام بأمان فأسلم فإنة يحرز أمواله 
بدار الحرب. قال فى ”النيل“: ومن أسلم (من العبيد) بعد إسلام سيده كان ملو كا لسيده» لأن 
إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه والعبد من جملة أمواله والحديث المذكور وإن كان مرسلا إلا أنه 


يدل على معناه الحديث المتفق عليه «فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم) فلو حكم بحرية 


واحدقة + الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام؛ ثم جاء عبده إليه حك 


جوع عن عبد اله بن المبارك عن الوطين بن عبد اله الخولاق عن سين 
الؤليد الزهرى عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله مَيِْنه : «من 
منحه المش رکون أرضا فلا أرض له). أخرجه محمد فى ”السیر الكبير * له .)۲۳۸:٤(‏ 
قلت: سند حسن مرسل» والوضين مختلف فيه ومحمد بن الوليد هو الزبيدى يروى . 
عن الزهرى» فقوله: محمد بن الوليد الزهرى فيه تصحيف» وكذا ابن هشام تصحيف 
وإنما هو محمد بن الوليد عن الزهرى عن هشام أى ابن عروة» عن سعيد بن المسيب. 
وهؤلاء كلهم ثقات معروفون ومراسيل ابن المسيب صحاح عند القوم» وقد احتج به 
محمد وهو إمام مجتمد فناهيك به حجة. 


عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ما له خارجا عن العصمة اه .)7١18:1(‏ 
قلت: لا دلالة فيه على إحراز السيد عبده بدار الحرب بإسلامه فى دار الإسلام» بل فيه أن 
الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام» ثم جاء عبده بنفسه قبل أن يستولى عليه أحد من المش ركين» 
أو المسلمين فى دار الإسلام فهو عبده» لكونه لم يأت دار الإسلام ولا عسكره مراغما لسيده. فغاية 
ما فيه أن الحربى يحرز بإسلامه فى دارنا من أمواله ما وصل إليه قبل الاستيلاء عليه. وهذا ما 
لا نزاع فيه» وإنما النزاع فيما إذا ظهرنا على أمواله وعبيده الذين خلفهم فى دار الحرب ولا دلالة 
فى الحديث على كونبم عبيدا لسيدهم فى هذه الصورة. ومن ادعى فليأت ببرهان فإن قوله مَل : 
«إذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه إلخ“ لا يدل إلا على مجيعه بنفسه لا على ما إذا 
| جنا به أسيرا فافهم! فإن قيل: إن قوله: ”ثم جاء العبد“ مطلق عن مجيه طوعا أو أسيرا قلنا: فليكن 
كذلك قوله: "إن العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سيده” مطلقا عن خروجه بنفسه أو خروجه 
مأسورا بعد ظهور المسلمين عليه؟ وقد أجمعوا على أنه لا يكون حرا إلا فى الصورة الآولى دون 
الثانية. وإذا قيدوه فى أول الكلام بالخروج بنفسه فليكن كذلك فى قرينه. ومن ادعى الفرق فليأت 
. بدليل» والله تعالى أعلم. 
قوله: ”عن عبد الله بن المبارك إلخ“ قال شارح ”السير“: وفى رواية أخرى من منحه 
المشركون دارا فلا دار له» ولم يرد بهذا أنه لم يملكه بالمنحة (أى بالهبة) لكن أراد به أنه لا يدوم 
ملكه فيهاء فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم. والله الموفق اه .)۲۳۸:٤(‏ 
قلت: وقوله: ”من منحه المش ركون“ يعم المسلم الداخل فى أرض الحرب بأمان وهو أرفع 
حالا من الذى أسلم فى دار الحرب» وهو من أهلها فلما لم يملك الأول أرضه بدار الحربء فالثانى 


إعلاء الان من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله AT‏ 


۳ - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه: «أما بعد! قال رسول الله سل : 

«من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) رواه أبو داود وسكت عنه وقال العلقمى 

فى الكو كب المير: إستاده خسن اه وسليمان بن موسى الذى فيه إنما هو أبو داود 

الزهرى الكوفى» وثقه ابن حبان وأبو حاتم وقال الذهبى: مزح الحديث» وليس 

بسلي مان الأموى الأشدق كما توهمه العلامة المناوى فى ”شرح الجامع الصغير “ 
(عون المعبون .)٤۸:۳‏ 


أولى به» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله: إن الذى أسلم بأرض الحرب ومن دخلها بأمان 
تصير دورهما وعقارهما فيئا للمسلمين إذا ظهروا عليبماء والله أعلم. 

قوله: ‏ عن سمرة بن جندب إلخ". قال العلامة الشوكانى فى ”النيل“: ” حديث سمرةء قال 
الذهبى: إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة اه" . قلت: وليس منشأه توهم أن سليمان بن موسى 
الذى فيه هو سليمان بن موسى الأموى الأشدق كما توهمه العلامة المناوى» فإن الأشدق ليس 
بكتروك الحديث» ولا هو من أجمع على ضعفه بل كان أعلم أهل الشام بعد مكحول. وقال عطاء 
ابن أبى رباح: هو سيد شباب أهل الشام. وقال الزهرى: هو أحفظ من مكحولء وثقه دحيم؛ وقال 
ابن معين: ثقة فى الزهرى» وقال أبو حاتم: محله الصدق وفى حديثه بعض الاضطراب (قلت: وقل 
من سلم منه) ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه» ولا أثبت منه. وقال ابن عدى: هو 
عندى ثبت صدوق. وقال الدار قطنى: من الفقات» أثنى عليه عطاء والزهزئ. وقال ابن سعد: كان 
ثقة أثنى عليه ابن جريج وقال ابن حبان فى الثقات: كان فقيها ورعا. وعن ابن المدينى: كان من 
كبار أصحاب مكحول. وقال يحبى بن معين ليحبى بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة» وحديثه 
صحيح عندناء كذا فى ” تبذيب التبذيب” .)۲۲۷:٤(‏ بل منشأه جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب» قال ابن حزم: مجهول وقال عبد الحق: ليس ممن يعتمد عليه. وقال ابن القطان: ما من 
هؤلاء من يعرف حاله يعنى جعفر وشيخه وشيخ شيخه. وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم» وهو 
إسناد روئ به جملة أحاديك قد ذكر البزار معنا نحو الماثة وذ كر ابن حبان فى اققات وكذا 
شيخه وشيخه وأورد الحافظ المقدسى فى الأحاديث الختارة حديفا لابن سمرة عن أبينه» كذا فى 
"تبنيب عبنيب" ۹۳۲7 و٤‏ والعجب من المشاوى أنه أورد على تحسين السيوطى لهذا 
الحديث من أجل الأشدق ولم يتنبه لجعفر وشيخه وشيخ شيخه ولعل السيوطى اعتمد توثيق ابن 
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٤‏ - عن: جرير بن عبد الله أن رسول الله ّي بعث سرية إلى خفعم فاعتصم 


ناس بالسجود فأسرع فيم القتل فبلغ ذلك النبى ي فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا 


حبان لهم» وسكوت أبى داود عنه لا سيما وقد أخرجه الضياء فى ”الختارة" كما فى كنز 
العمال“ .)۲۷٠:۲(‏ والأحاديث التى فيما صحاح عند السيوطى» قال الشوكانى: فيه دليل على 
تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن يشهد 
لصحته قوله تعالى: مفلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره | إنكم إذا مثلهم» 
وحديث”" بہز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم 
أو يفارق المشركين) اه .)۲۳١٠:۷(‏ 

قلت: ودلالة قوله ملم : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مغله» على أن الحربى إذا أسلم 
فى دار الحرب وأقام بها مثل الحربى فى الأحكام ظاهرة. فهو ما يستأنس به لقول أبى حنيفة: إن 
الحربى | إذا أسلم فى الأحكام ثم ظهر عليها يترك له ما بيده حقيقة وأولاده الصغار دون العقار 
وأولاده الكبار. وإما لم نجعله كا حربى فى جميع الأحكام للجمع بين قول النبى ر هذا ويين قوله 
«من أسلم على شىء فهو له) وأخرج يحبى بن آدم فى كتاب الخراج م" له عن سفيان بن عيينة عن 
ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: ا 0 
وأموالهم للمسلمين» اه ( ص۷٤ .(fA~‏ فهذا سند صحيح فهذا مجاهد يقول فى الحربى: : إذا أسلم 
00 ب أن ماله للمسلمين؛ فإن الدزر ار قبل الاقتسام دار الحرب» وبعده دار الإسلام وببذا تبين 
TT‏ «فقد بر aS‏ 5 
على أن لا قيمة سس 0 
كان مشک وکا فى أنه من دار ا حرب» أو من دار الإسلام أو أن يكون البى مه برع بی لأنه لو 
كان جميعه واجبا لما اقتتصر على نصفه» كذا فى ”أحكام القرآن“ للجصاص .)۲٤۲:۲(‏ وهذا نما 
يماحات وزلك لسارم ار إن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب» فهو كاحخربى 
فى بعض الأحكام» فلزم ا جمع بينه وبين قوله مرك يد : ومن أسلم على شىء فههو لهه فما كان .بيه 


)0 والحديث ذكرة الحافظ فى " الفعح ٠‏ وعزاه إلى النسائى (3:7؟)» فهو صحيح أو حسن على أصله. 


إعلاء السنن من نامع امرك رسكن مه فإنةمفلة ل 


برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! ولم؟ قال: لا تتراأى 
اراهماء رواه ابو داود والترمذى وابن ماجة» ورجال إسناده ثقات ولكن صحح 


حقيقة كان له» وما كان بيده حكما كالعقار والزوجة كان فيئا للمسلمين. إذا ظهروا على الدار 
كسائر أموال الحربيين» وإذا قتله مسلم أو أتلف ماله كان أثما ولم يكن ضامناء لأن الضمان يعتمد 
الذمة ولا ذمة له» فافهم. ٠‏ 
أحكام الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: 

لا يقال: إن ذلك إنما كان حين كانت الهجرة فرضا على المسلمين» فلما نسخت 
بقوله مَك : «لا هجرة بعد الفتح) انتسخ هذا الحكم أيضا؛ لأنا نقول: إن معنى ذلك لا هجرة من 
بلد قد فتح بعد الفتح» وأما إنها لا تحب من دار الحرب إلى دار الإسلام فلما لما روى أحمد وأبو 
داود عن معاوية «سمعت رسول الله َه يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». وروى أحمد والنسائى عن عبد الله السعدى مرفوعا 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» اه من ”نیل الأوطار“ (۲۲۹:۷) 

وقد حاول جماعة من الحدثين والفقهاء الجمع بين هذا وبين قوله عة ولا هجرة بعد الفتح) 
كما ذكره الحافظ فى ” الفتح“ (۱۷۹:۷). وفيه دلالة على صحة حديثى معاوية وعبد الله السعدى _ 
وإلا لم يحتج إلى الجمع وترجيح ما فى الصحيح على ما فى غيره قال الحافظ: وقد أفصح ابن عمر 
بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلى بلفظ «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله َه ولا تنقطع 
الهجرة ما قوتل الكفار» أى ما دام فى الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة مها على من أسلم وخشى أن 
يفتن عن دينه» ومفهومه أن لو قدر أن لا يبقى فى الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع» لانقطاع 
موجبها وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وإن من أقام بمكة بعد هجرة 
النبى ل إلى المدينة بغير عذر كان كافرا وهو إطلاق مردود اه. (أى بل كان منقطع الولاية عن 
المؤمنين» لقوله تعالى: #ووالذين آمنوا ولم يمباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا» 
وكان آثما؛ لقوله تعالى: «إإن الذين توفتمم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض». 

قال الحافظ فى قول عائشة رضى الله عنها: ”لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه 
إلى رسول الله فته مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والروم يعبد ربه حيث 
شاء” إشارة إلى بيان مشروعية الهجرة. وأن سببها خوف الفتنة ولالحكم يدور مع علته. فمقتضاه 
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البخارى وأبو حاتم والترمذى وأبو داود والدارقطنى إرساله ورواه الطبرانى موصولا 


أن من قدر على عبادة الله فى أى موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه. وإلاوجبت . ومن ثم قال 
الملوردى: إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام. فالإقامة 
فيها أفضل عن ارخلة ا مرج ان رل غير فى اراد اھ رر :)). ورد عليه 
الشوكانى فى النيل” بقوله: ولا يخفى ما فى هذا الرأى من المصادمة لأحاديث الباب القاضية 
بتحريم الإقامة فى دار الكفر اه (7: 1 717). 

قلت: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء! أو لا ترى أن الحبشة كانت دار كفر قبل هجرة 
النبى عه إلى المدينة بل بقيت كذلك بعد إسلام النجاشى أيضا. لكونه كاتما إسلامه ولم تكن 
الإقامة بها محرمة على المسلمين بل أمروا بالهجرة إليها قبل هجرتهم إلى المدينة. فالحق ما قاله 
الماوردى لكونه مؤيدا بأمر النبى مه أصحابه بالهجرة إلى الحبشةء ومتأيدا بقول عائشة رضى الله 
مس جا و بيه امار ل ٠‏ 

قال الإمام الشافعى رحمه الله فى ”الأم “: ودلت سنة رسول الله م َه على أن فرض الهجرة 
على من أطاقها إا هو على من فان عن ديته بالبلد الذى يسلم بماء لأن رسول الله نله أذن لقوم 
بمكة أن يقيموا. بها بعد إسلامهم العباس بن عبد المطلب وغيره“ إذ لم يخافو أ الفتبة وكان يأمر 
جيوشه إلى أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين؛ وإن أقمتم فأنتم كأعراب. وليس 
يخيرهم فيما لا يحل لهم اه .)۸٤:٤(‏ قلت: وقد مر الحديث فى أوائلى الجهاد فتذكر! قال 
الشوكانى: ”وقد حكى فى البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية 
فعل أو ترك أو طلبما الإمام تقوية لسلطانه“. وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى 
وجوبها عن دار الفسق قياسا على دار الكفرء وهو قياس مع الفارق» والحق عدم وجوبها من ٠‏ 
دار الفسق» لأنها دار إسلام وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع ي فيها على وجه 
الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية اه (۲۳۲:۷). 

قلت: إن كان الفاسقون يحملونه على معصية فعل أو ترك فلا شك فى كون دار الفسق 
هذه فى حكم دار الكفرء لكونه قد فتن عن دينه فیا وإن كانوا لا يحملونه على المعاصى لكنه 
يخاف على دينه من مجالستهم ومواكلتهم ومشاربتهم لكون الطباع متسرقة فالهجرة منبا إلى 
دار الصلاح والصلحاء مستحبة حتما بدليل ما فى حديث * رجل كان قد قتل تسعة وتسعين نفسا 
ثم أراد التوبة فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول 


0 
أرضك فإنها أرض سوء الحديث -وفيه- فقبضته ملائكة الرحمة فكان | إلى القرية الصالحة أقرب 
بشبر فجعل من أهلها ".. رواه البخارى ومسلم وابن ن ماجة بنحوه من ” الترغيب والشرهيب” 
(ص” ١‏ 5) وأخبار من قبلنا إذا ذكرها الشارع صلاة الله وسلامه عليه ولم ينكرها فهى شريعة لنا 
كما ذكره اوم وابون؛ قاين ٠ا‏ قالة عفر بن دروي الهاقوزة مطاف للم للزواية ولا مطل 
دراه حا رعة ااخثر كاي e‏ ش 

وقال الموفق فى ' المغنى ": فالناس فى الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدها: من تحب عليه وهو 
من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار. 

الثانى: من لا هجرة عليه وهو من يعجز عدها إما لمرض أو | اعامطك ارلانه e‏ 
النساء والولدان وشبمهم» فهذا لا هجرة عليه. 

والثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه 
وإقامته فى دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهاد وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير 
الكفار ومخالطتہم» ورؤية المنكر بينهم ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة. 
وقد كان العباس عم النبى بُ مقيما بمكة مع إسلامه؛ وروينا نا أن نعيم النحام لما أراد الهجرة ة جاءه 
قومه بنو عدى فقالوا له: أقم عندنا وأنت على دينك. ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنا ما كنت 
تكفيناء وكان يقوم بيتامى بنى عدى وأراملهم فتخلف عن الهجرة مدة. ثم هاجر بعد فقال له 
النبى ميل : قومك كانوا حيرا لك من قومى لى أخرجونى وأراد واقتلى وقومك حفظوك ومنعوك 
فقال: يا رسول الله! بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله» وجهاد عدوه» وقومى ثبطونى عن الهجرة» 
وطاعة الله» أو نحو هذا القول اه .)01١8:١١(‏ 

قلت: ذكره الحافظ فى ”الإصابة  )۲٤۸:٦(‏ تو ع معت الويراق والزبیر بن بكار 
والله تعالى أعلم. وهذا إيفاء ما وعدته فى حاشية بعض الأجزاء من هذا الكتاب من بيان 
أحكام الهجرة والله الموفق والمعين هذاء ولا حجة لمن جعل الحربى المسلم بدار الحرب كالمقيم فى 
دار الإسلام فى جميع الأحكام فى قوله تعالى: للإولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم 
أن تطؤهم» الآية؛ لأن أكثر ما فيه أن الله كف المسلمين عدبم لأنه كان فيهم قوم من المسلمين 
. المستضعفين لم يقدروا على الهجرة بعد ولو دل أصحاب النبى عه مكة بالسيف لم يأمنوا أن 
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من أقام مع ا مش ركين» فقد برئت منه الذمة أو قال لاذمة له (أحكام القرآن 
للرازى 17:7 ؟)» وسنده حسن. 


يصيبوهم» وذلك إنما يدل على إباحة ترك الإقدام على المشركين والحال هذه لا على حظر الإقدام 
عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين» وجائز أيضا 
إباحة الإقدام على وجه التخيير. فإذا لا دلالة فيا على حظر الإقدام ولا على أن المسلمين المقيمين 
بدار الحربٍ كأهل دار الإسلام فى الأحكام. 

فإن قيل: فى فحوئج*لآية ما يدل على الحظر وهو قوله: فإلم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم 
منهم معرة بغير علم)» فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم. 
٠‏ قيل له: قد اختلف أهل التأويل فى معنى المعرة ههناء فروى عن ابن إسحاق أنه عزم ” الدية “ 
وقال غيره: الكفارة”. وقال غيرهما: أنعم باتفاق قتل المسلم على يدهء لأن المؤمن يغتم لذلك. 
وإن لم يقصده. وقال آخرون: ”العيب “ حكى عن بعضهم أنه قال: المعرة ”الإثم “. وهذا باطل لأنه 
تعالى أخبر أن ذلك لو وقع لكان بغير علم مناء ولا مأثم على المسلم فيما لم يعلمه ولم يضع الله 
عليه دليلا. قال الله تعالى: ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)» فعلمنا 
أنه لم يرد المأئم. ويحتمل أن يكون ذلك خاصا فى أهل مكة لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق 
للقتل إذا لجأ إليها لم يقتل عندنا وكذلك الكافر إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل» وإنما يقتل من انتبك 
حرمة الحرم بالجناية فيه فمنغ المسلمين من الإقدام عليهم حصوصية لحزمة الحرم قاله الجصاص فى 
”أحكام القرآن” له (۳۹۹:۳). 

قلت: وقد روى البخارى ومسلم وأحمد والترمذى وصححه عن أنس» ”قال: کان رسول 
ال يه إذااخرا مالم ير حنى اع فإذا سمع أذانا أمسكء وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد ما 
يصبح” وعن عصام المزنى قال: «كان النبى بل إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم 
مناديا فلا تقتلوا أحدا»؛ رواه الخمسة إلا النسائى» وحسنه الترمذى» كذا فى ” نيل الأوطار" (48:9 .)١‏ 
وفيه دلالة على أنه إذا كان بأرض الحرب مسلمون لا نعرفهم ولا مسجد لهم» ولا مؤذن يجوز 
الإغارة على أهلهاء ولا نتعمد قتل المسلم منهمء وإن قتل إتفاقاء فلا ضمانء ولا دية لقوله مَل : 
«من أقام مع المشر كين فقد برئت منه الذمة) فافهم! فإن فيه حجة لأبى حنيفة فى «أن من كثر سواد 
قوم فهو منہم» وفى حكمهم فلو دخل قوم من أهل العدل فى عسكر البغاة» ثم قتل بعضهم بعضا 
لا يقتض من القاتل إذا ظهرنا عليهم لكون المقيم بأرض فى حكم أهلها فاللاحق لعسكر البغاة 


۱۹ aE 


باب للفارس سهمان وللراجل سهم 
6 عن: مجمع بن جارية الأنصارى رضى الله عنه وكان أحد القراء الذين 
قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ي فلما انصرفنا عنما إذا الناس 
يہزون الاباعر. فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى النبى م فخرجنا . 


فى حكمهم» وإن كان من أهل العدل. اللهم إلا أن يدخل عسكرهم مستأمنا أو بإذن الإمام؛ 
فيجب على قاتله القود فى العمد والدية فى الخطأء فإن المسلم المستأمن من أهل دار الإسلام حيث 
ما كان والداخل بإذن الإمام فى حمايته ورعايته بكل حالء والله تعالى أعلم. ولم يتنبه ابن حزم 
لهذا الح و بقاع فى نيان ألى لحف يوبا كره مكل شرم ولا يحي لكر البسيء إلا بأفلة. 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم 

قوله: ”عن مجمع بن جارية الأنصارى إلخ“ ذلالته على معنى الباب ظاهرة من قوله: 
“فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما“ قال أبو داود: أرى الوهم فى حديث مجمع أنه 
قال: ثلاث مائة فارس وكانوا مائتى فارس اه. وقال البيبقى: "والذى رواه مجمع ابن يعقوب 
بإسناده فى عدد الجيش وعدد الفرسان قد حولف فيه ففى رواية جابر وأهل المغازى أنهم كانوا ألفا 
وأربعمائة وهم أهل الحديبية» وفى رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل 
المغازى ا لل ل ا لل 
(عون المعبود 51:7؟). 

قلت: قد روى عن جابر فى عدد الجيش مثل ما رواه مجمع بن يعقوب بإسناده عن مجمع 
ابن جارية» والزيادة من الفقة مة اول ريت لإرياده اولي من يان ليلد اراح لي يانه بار 
ألف وخمسمائة وفى عبد الفرسان ثلاث مائة. قال الحافظ فى ”الفتح : حديث البراء ذكره 
البخارى من وجهين عن أبى إسحاق ووقع فى رواية إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء ”كنا أربع 
عشرة مائة“ وفى رواية زهير عنه "أنهم كانوا ألفا وأربعمائة أو أكثر "» ووقع فى حديث جابر الذى 
بعده من طريق سالم بن أبى الجعد عنه ”أنهم كانوا خمس عشرة مائة» ومن طريق قتادة قلت 
لسعيد بن المسيب: بلغنى عن جابر ” أنهم كانوا أربع عشرة مائة“ فقال سعيد: حدثنى جابر أنهم 
كانوا حمس عشرة مائة “» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر ” كانوا ألفا وأربعمائة » ومن طريق 
عنبد الله بن أ بى أوفى كانوا ألفا وثلاث مائة أ» ووقع عند ابن أبى شيبة من حديث مجمع بن 
جارية كانوا ألفا وخمس مائة إلى أن قال -بعد ذكر وجه الجمع بينها بينبا-» وأما قول ابن أبى أوفى: 
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مع الناس نوجف فوج دنا النبى عي واقفا على راحلته عند كراع الغميم» فلما اجتمع 
عليه الناس قرأ عليمم للإإنا فتحنا لك فتحا مبينا)» فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو؟ 
قال: نعم! والذى نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها 


£ 


”ألفا وثلاث مائة “ فيمكن حمله على ما اطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم. والزيادة 
من الثقة مقبولة أو العدد الذى ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزوائد تلاحقوا بهم بعد 
ذلك وأما قول ابن إسحاق ” أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه قال استنباطا من قول جابر 
نحرنا البدنة عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة“ وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن 
مع أن بعضهم لم يكن أحرم اه ما سيأتى فى هذا الباب فى حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع 
النبى ريل " بضع عشر مائة “ ولفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف وجزم موسى 
ابن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمائة (وهو أوثق الناس فى المغازى فبطل ما عزاه البيبقى إلى أهل 
المغازى من أن عدد الجيش كان أربع عشرة مائة) وفى حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبى شيبة 
ألفا وسبعمائة» وحكى ابن سعد ” أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين“. وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ ثم وجدته موصولا عن ابن عباس عند ابن مردوية (وقد التزم الحافظ أن لا يذكر فى 
”الفتح “ من الأحاديث المزيدة إلا ما كان منہا حسنا أو صحيحا ولا يسكت فيه عن ضعيف» كما 
ذكره فى ”المقدمة » فأثر ابن عباس هذا حسن عنده أو صحيح فافهم)» قال: وفيه رد على ابن 
دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف فى عددهم؛ أن الذى ذكر عددهم لم يقصد التحديدء وإنما 
ذكره بالحدس والتخمين اه .)۳٤۰:۷(‏ 

قلت: ولعلك قد تفطنت من كلام الحافظ أن الراجح عنده ما ذكره ابن سعد ووصله ابن 
مردوية عن ابن عباس» فالحق أن عدد الجيش الذين أسهم لهم النبى يث كانوا ألفا وخمسمائة 
والزيادة عليما كانت من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان لم يبلغوا الحلم ولم يسهم لهم. ودليل 
ذلك ما صح عن رسول الله ل ”أنه قسم خيبر على ثمانية”" عشر سهما كل سهم يجمع مائة 
سهم فكانت ألفا وثمانية عشر سهاما“ ولا يستقيم هذه القسمة إلا بأحد أمور: إما بأن يكون عدد 
الجيش ألفا وأربعماثة فيم تمائنا فارس:فجعل للفارس ثلائة اسهم وللراجل سهماء أو بأن يكون 
عدد الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاث مائة فارس» فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما أو بأن 


)١(‏ قد مر الحديث فى باب ” إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار" إلخ. 
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ر لجان تراد عقر يمينا وكان الجيش ألفا وخمسمائة» فيهم ثلاث مائة 
فارس؛ فأعطى الفارس سهمينء وأعطى الراجل سهما أحرجه أبو داود (۲ :38 مع 
العون)»› وي والحاكم فى المستدرك ‏ (87:9١)»-وقال:‏ هذا حديث كبير 
صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى. ش 


يكون عدد الجيش ألفا وستمائة والفرسان منهم مائتان» للفارس سهمان وللراجل سهم. 

وقد عرفت أن الراجح فى عدد الجيش ألف وخمسمائة فلم يكن للفارس إلا سومان كما 
قاله مجمع بن جارية رضى الله عنه» وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه» كما فى ” الهداية” و ”فتح 
القدير  )۳٠٠:١(‏ ونصه: ثم للفاس سهمان وللراجل سهم عند أبى حنيفة وقالا: للفارس ثلاثة 
أسهم» وهو قول الشافعى -رحمة الله عليه-» لما روى ابن عمر رضى الله عنه «أن النبى عليه الصلاة 
والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» ولأن الاستحقاق بالغناء غناءه على ثلاثة 
SE‏ 
ما روى أن النبى ل َيه « أعطى الفارس سهمين والراجل سهما)» فتعارض فعلاه فيرجع إلى قول 
وقد قال عليه الصلا والسلام: «للفارس سهمان والراجسن سهمه (هذا غير معروف وأخطاً من عزاه 
لابن أبى شيبة). 

وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه: "أن النبى مُه قسم للفارس سهمين” وإذا تعارضت 
روايتاه ترجح رواية غیره ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناءه مثلى غناءه فيفضل عليه 
بسهم» ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته (فكم من راجل أنفع من راجل فى الحرب 
وفارس من فارس ولا يستنكر زيادة إغناء راجل عن فارس فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس 
سيان اقفن والفرس :ولا اج سب راح فكان اتاق على دغه هزه ۷ 

فإن قيل: إن حديث مجمع بن جارية الذى بدأت به الباب أعله الشافعى رحمه الله. فقال: 
“ومجمع بن يعقوب يعنى راوى هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيدهن عمه 
مجمع بن جارية شيخ لا يعرف “ فأخذنا فى ذلك بحديث عبيد الله (عن نافع عن ابن عمن):وام نر 
مثله خبرا يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله اه من ”عن المعبود” (۲۹:۳). 

وقال ابن القطان فى * كعابه“: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمي 
ولا يعرف من روى عنه غير ابنه وابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخارى انتبى 
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5- حدثنا: أبو أسامة وابن مير قالا: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن 
ٺا صإابل : 0 1 
رسول الله مله جعل للفارس سهمين وللراجل سهما»» أخرجه ابن أبى شيبة ومن طريق 


(زيلعى .)٠١١:۲‏ وقلنا: أجاب عنه صاحب ”الجوهر النقى “ بأن هذا الحديث أخرجه”" الحاكم 
فى "المستدرك ٠‏ وقال: حديث كبير صحيح الإسناد ومجمع بن يعقوب معروف» قال صاحب 
'الكمال : روى عنه القعنبى ويحبى الوحاظى وإسماعيل بن أبى أوس ويونس المؤدب وأبو عامر 
العقدى وغيرهم» وقال ابن سعد: توفى بالمدينة وكان ثقة» وقال أبو حاتم وابن معين: ليس به بأس 
وروی له أبو داود والنسائى انتبى کلامه» ومعلوم أن ابن معين إذا قال لا بأس به (أو ليس به بأس) 
فهو توثيق اه (10:7). قلت: واحتج الجمهور بما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند 
البخارى وغيره واللفظ له ”قسم رسول الله َه يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما“ فسره 
نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم“ كذا ذكره فى 
المغازى فى عزوة خيبر 571:1 مع " الفتح'). ولا حجة فيه فإنه يحتمل أن يكون أراد بالفرمن 
الفارس كما فى قوله تعالى: «إوأجلب عليهم بخيلك) وقولهم: يا خيل الله اركبى ويؤيده مقابلة 
الفرس بالراجل فيوافق ما رواه مجمع بن جارية رضى الله عنه ”أنه َيه أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهما” ولا حجة فى تفسير نافع ما لم يتحقق سماعه ذلك عن الصحابى ولا فيما رواه 
البخارى عنه فى باب الجهاد بلفظ ”أن رسول الله َه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما” 
(01:3) مع ”الفتح“» ولا فيما رواه أبو داود وابن ماجة عنه بلفظ ”اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم سهما له وسهمين لفرسه (زيلعى ۱۳۳:۲) لاحتمال أن يكون نافع أو عبيد الله رواه بهذا 
اللفظ على ما فهمه لا على ما سمعه فإن لفظ زائدة الذى أخرجه البخارى فى غزوة خيبر أبين 
وأوضح وهو مفسر فارق بين لفظ ابن عمر وتفسير نافع فهو قاض على غيره من الألفاظ الحتملة 
للرواية بالمعنى دون اللفظ فافهم. ٠‏ 

قوله ” حدثنا أبو أسامة وابن نمير إلخ“ قال ” الذارقطنى“: قال الرمادى (هو أحمد بن 
منصور): كذا يقول ابن تمير قال لنا النيسابورى: هذا عندى وهم من ابن أبى شيبة أو من الرمادى» 
لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذاء وقد تقدم 


)١(‏ قلت: وكذا هوفى ” المستدرك” المطبنوع بدائرة المعارف من الهند. وص ححه أيضا الذهبى فى ”تلخيصه” كما ذكرناه فى 
المتن» فما فى ” نصب الراية“ للزيلعى» أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ فى كتابه ”قسم الفىء» وسكت عنه اه لا يعول عليه. 
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ابن أبى شيبة آخرجه الدارقطنى (زيلعى ۱۳۹:۲)» قلت: سند صحيح على شرط 


ذكره عنهما. ورواه ابن كرامة وغيره عن أبى أسامة حلاف هذا وقد تقدم اه“. قلت: قد حزم 
الرمادى بأن ابن نمير كذا يقولء فلا يصح نسبة الوهم إلى ابن أبى شيبة؛ ولا إلى الرمادى لا سيما 
وابن أبى شيبة ثقة» حافظ إمام مصنف حجة ثبت» كان أحفظ أهل عصره. قال عمرو بن على: ما 
رأيت أحفظ من أبى بكر» روى عنه البخارى ثلاثين حديثاء ومسلم ألفا وخمسمائة وأربعين حديثاء 
وهو من رجال الجماعة متقن حافظ دين ممن كتب وجمع وصنف وذاكر» ومن أراد البسط فى 
ترجمته؛ فلي راجع (تمذيب التهذيب ۳:٦‏ و4 و ”تذكرة الحفاظ') وغيرهماء وأحمد بن منصور 
الرمادى قرنه يحبى بن معين بأبى بكر بن أبى شيبة فى الحفظ» روى عنه أبو حاتم وأبو عوانة وابن 
ماجة وغيرهم» وثقه أبو حاتم والدارقطنى» وكان عباس الدورى يجله» وقال مسلمة: ثقة مشهورء 
كذا فى ” التهذيب” (84:1). وكيف يصح نسبة الوهم إلى الرمادى ورواية ابن أبى شيبة هذه 
موجودة فى ”مصنفه“ كما ذكره الزیلعی» فهل قول النيسابورى: هذا عندى وهم من ابن أبى 
شيبة أو من الرمادى إلخ. إلا تخبط محض وتمشية للمذهب ورواية ابن أبى شيبة هذه أوردها عبد 
الحق فى ”الأحكام"» وسكت عنما (ولا يسكت فيما إلا عن صحيح عندم). قال العلامة الزبيدى 
شارح ”القاموس“: ومغل ابن أبى شيبة لا يهم مع أن أبا أسامة وابن تمير لم ينفردا بل توبعا على 
ذلك كما سيأتى بيانه. ش 

وذكر ابن نمير مع أبى أسامة يشير إلى التقوية» وأنه ليس بوهم» كذا فى "عقود الجواهر” 
(۲۱۹:۱)» يعنى أن الراجح من لفظهما ما اتفقا عليه دون ما انفردوا به» فافهم على أن لفظ ابن نمير 
عند أحمد وعبد الرحمن بن بشر إنما هو «أن رسول الله عب قسم للفرس سهمين وللرجل سهما» 
رواه الدارقطنى (477/:7)» وهو لا ينافى لفظ ابن أبى شيبة؛ فإن المراد بالفرس الفارس» والرجل 
الراجل. 

وأما لفظ ابن كرامة عن أبى أسامة أسهم للفرس سهمين» ولصاحبه سهماء فمحمول على 
الرواية بالمعنى على نفسير نافع لا على الرواية باللفظ الذى قاله ابن عمرء كما تقدم. وسند ابن أبى 
شيبة صحيح على شرط الشيخين ودلالته على مذهب أبى حنيفة ظاهرة. 

فإن قيل: خا امور أ ها الشيحان فهو ]ا صح. قلنا: الوم لح ان كر 
الحديث فى "اللو جيسن أو فى "البخارى “ اصح من حديث آخر فى غيره مع فرض أن رجاله 
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7- حدثنا: ابو بكر النيسابورى نا أحمد بن منصور (الرمادى) نا نعيم بن 
حماد نا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبى ل «أنه اسهم 
للفارس سهمين وللراجل سهما» رواه الدارقطنى (2»)555:7 وهذا سند صحيح على 
شرط البخارى. 

۸ دا ابویک السار ری :ثا يونس ین عبن الأغلى ا این وهب خرن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله َو كان يسهم للخيل للفارس 
سهمين وللراجل سهما». تابعه ابن أبى مريم وخالد بن عبد الرحمن عن العمرى رواه 
الدارقطنى 47:7١‏ )» وسنده صحيح على شرط مسلم. 


:رجال الصحيح روى عنمم البخارى تحكم محض؛ لا نقول به مع أن الجمع وإن كان أحدهما 
أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهماء وذلك فيما قلنا: إن لفظ ابن عمر إنما هو ما أخرجه 
البخارى من طريق زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه» وهو لا ينافى ما رواه أبو أسامة وابن 
نمير عند ابن أبى شيبة» وما رواه غير ابن أبى شيبة عن أبى أبى أسامة ليس من لفظ ابن عمر بل هو 
من رواية نافع أو عبيد الله بالمعنى على ما فهمه. يدل على ذلك قول زائدة: فسره نافع إلخ. ويتعين 
القول بذلك عند النظر فى المتابعات التى ذكرناها فى المتن. فإنها تؤيد لفظ ابن أبى شيبة وتنفى قول 
ا ار 
ماع يداي مس ع ال ا وهاي ت رسال مل کن 
Ty‏ ير ا 1 
عليه وقال الدارقطنى: قال أحمد: كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك والناس يخالفونه» وقال ‏ 
الاحتلاف فيه على حماد» لاحتمال أن يكون نافع» أو عبيد الله رواه مرة باللفظء ومرة بالمعنى» 
كما مر» فما رواه نعيم عن ابن المبارك فهو من الأول وما رواه غيره عنه فمن الثانى» ورواية نعيم 
هذه ذكرها صاحب ” التمهيد” كما فى "عقود ال جواهر (۲۱۹:۱). قال: وهو يدل على شهرته 
عندهم» وكيف يكون وهماء وقد توبع عليه انشبى كلامه. 

قوله: ” حدثنا أبو بكر النيسابورى ثانيا إلخ" . قلت: فيه عبد الله بن عمر ا مكبر أخو عبيد الله. 


۷0 ری سهان ولول سیم‎ E 


TE EE 


سهمين» وللراجل سهما سهما. رواه الدارقطنى )٤۷:۲(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 
- حدثنا عبد الباقى بن قانع حدثنا يعقوب”" بن غيلان العمانى» ثنا محمد 


وهو حسن الحديث كما مر غير مرة ولم يختلف عليه فى اللفظ الذى رواه عنه ابن وهب بل تابعه 
عليه ثقتان ورواه القعنبى عن العمرى بالشك فى الفارس قاله الدارقطنى (470:7). ولا شك أن 
من لم يشك قاض على من شك فالراجح من لفظ القعنبى ما وافق فيه الشقات من أصحابه؛ لا ما 
خالفهم فيه بالشك» وفيه دليل على أن الراجح من لفظ عبيد الله بن عمر المصغر ما وافق فيه المكبر 
دون ما خالفه فيه» فإن المكبر لم يختلف عليه أصحابه كما اختلف أصحاب المصغر عليه» فافهم. 
قوله: ” حدثنا أبو بكر النيسابورى ثالغا إلخ . قال الدارقطنى: كذا قال (حجاج بن المنبال) 
وخالفه النضر بن محمد عن حماد وقد تقدم ذكره اه. قلت: SR‏ 
أوثق منه بكفير فإن الحجاج من رجال الجماعة» وثقه أحمد وقال أبو حاتم: : ثقة فاضل» وقال 
العجلى: ثقة رجل صالح وقال النسائى: ثقة» وقال خلف بن محمد: كان صاحب سنة يظهرهاء 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال ابن قانع: ثقة مامون وقال الفلاس: ما رأيت مثله فضلا 
ودينا وقال أبو حاتم: من خيار الناس. وقال أبو داود: إذا اختلفا (أى عفان وحجاج) فعفان وحجاج 
من أفضل الرجلين اه من ”التمذيب .)۲٠۷:۲(‏ 
اليمامى فليس من رجال الجماعة بل من رجال الخمسة لم يخرج له النسائى قال العجلى: ثقة 
وذكره ابن حبان فى الققات وقال: ربما تفرد اه من التبذيب (. (I:‏ فتراه قد وثقه غيرهما 
والحجاج قد وثقه كثير من الأئمة كما عرفت» وقد فضله أبو داود على عفان. وهو من أثبت ت الناس 
فى حماد» فأيش يضره مخالفة النضر بن محمد له» فافهم. وفيه متابعة حماد بن سلمة أحد الحفاظ 
المتقنين لأبى أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر على اللفظ الذى رواه ابن أبى شيبة عنهما ونعيم 
من يد 15 dg‏ 0 


(۱) ذكره السمعانى فى "الأنساب“ وقال: روى عنه أبو القاسم الطبرانى وعبد الباقى بن قانع ورق .۳٠۸‏ 


إعلاء السنن ۱۷٦‏ 
ابن الصباح الجرجرائى ثنا عبد الله بن رجاء (هو المكى) عن سفيان الثورى عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله ءي جعل للفارس سهمين» وللراجل 
سهما». ذكره الجصاص فى * أحكام القرآن” .)٥۸:۳(‏ ورجاله كلهم ثقات أما عبد 
ثقات كما صرح به الهيغمى فى " مجمع الزوائد” (۳:۲). والجرجرائى من شیوخ أبى 
داود وهم ثقات أيضاء كما ذكرناه فى المقدمة» قال ابن معين: ليس به بأس (وهو توثيق 
وثقه البخارى وابن حبان» كذا فى " التبذيب” (۲۲۹:۹)» وعبد الله بن رجاء المكى من 
رجال مسلم. ومن شيوخ أحمد وابن معين وثقاه هما وغير واحد كما فى ' التهذيب” 
)5١1:(‏ أيضا. قلت: وتابع سفيان الشورى عفيف بن سالم فرواه عن عبيذ الله عن 
نافع عن ابن عمر نحوه» ذكره الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له أيضا بطريق عبد الله بن 
قانع بسنده وعفيف من الثقات كان الثورى يقدمه ويكرمه (تبذيب .)۲۳٣-۲۳٣:۷‏ 

4 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى؛ ومحمد بن على ابن أبى 
روبة قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار (هو العطاردى) ثنا يونس بن بكير عن عبد 
الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر: «أن النبى ر كان يقسم للفارس سهمين 
وللراجل سهما»» أخرجه الدارقطنى فى كتابه ”المؤتلف وامختلف” ”زیلعی .)١١١:۲(‏ 
والعطاردى مختلف فيه» قال أبو عبيدة: ثقة» وقال الدارقطنى: لا بأس به. أثنى عليه 


لحماد بن سلمة وابن المبارك وابن نمير وأبى أسامة» فروياه عن عبيد الله بن عمر باللفظ الذى رووه 
عنه» وسفيان هو سفيان إمام من أئمة المسلمين فى الفقه والحديث» وعفيف من الثقات كان الثورى 
يقدمه» ويكرمه. وظنى أن من وقف على هذه المتابعات الكثيرة لم يشك قط أن الراجح فى لفظ 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إنما هو ”أن رسول الله يه جعل للفارس سهمين وللراجل 
سهما“ وأيقن بأن أبا حنيفة الإمام الأعظم رحمه الله كان أعلم الناس بالحديث فى زمانه لا يقول 
قولا ولا يختار تأويلا إلا وله فيه حجة قوية لا ينازع فيبا: ظ 
إذا قال الإمام فصدقوه فإن القول ما قال الإمام 
قوله: ” حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى إلخ : قلت: فيه متابعة عبد الرحمن 


ع ش للفارس سهمان وللراجل سهم VY‏ 
ل سسا سم a‏ 


أبو كريب وٹبته الخطيب ورذ على من طعن فيه. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن 
عدى والخليلى: لا يعرف له حديث منكر اه. من التبديب" ١(‏ ١٥2ف‏ وغييد 
الرحمن بن أمين وقيل: يامين ذكره ابن حبان وتكلم فيه آخرون (لسان :47 4)» وبقية 
رجاله معروفون فالإسناد حسن وذكرناه اعتضادا. 

5- حدثنا: أبو حنيفة عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن أبى خميصة 
الهمدانى نى: أن عاملا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه قسم فى بعض الشام للفرس سهمًا 
ولل ورن ذلك إلى عمر رضى لله عنه فسلمه وأجازه“ رواه الإمام أبو يوسف 
القاضى فى کتتاب الخراج” (ص ۲۲) له قال: واحتج به أبو حنيفة واحتجاج امجتهد 
بحديث تصحيح له. وأخرجه الإمام محمد بن الحسن فى ”الآثار“ له وص 57 :)١‏ أنا 
أبو حنيفة ثنا عبيد الله بن داود عن المنذر بن أبى خميصة قال: بعثه عمر فى جيش إلى 
نعل تأصاروا غنات فقس للفاؤس نوسي ر رال مهما فرشي دلت غم ا :قال 
محمد: وهذا قول أبى حنيفة اه. قال الحافظ فى الفتح (057:5): ولم ينفرد أبو حنيفة 
ما قال» فقد جاء عن عمر وعلى وأبى موسى اه فهو حسن أو صخيح على أصله. 


ابن آمين لعبد الله بن عمر المكبر على اللفظ الذى رواه عن نافع» فتبين بذلك أن الراجح من ألفاظ 
عبيد الله بن عمر المصغر عن نافع هو هذا دون ما رواه بعض أصحاب عبيد الله فى ألفاظه 
على ما ذكرنا أن عبيد الله رواه مرة باللفظ الذى سمعه» ومرة بالمعنى الذى فهمه من تفسير 
نافع» والله تعالى أعلم. 0 

قوله: " حدثنا أبو حنيفة إلخ' فيه دلالة على أن الإمام لم يخالف الجمهور فى المسألة إلا وله 
عار اك :رعق رخ E‏ وعدا مال ها احور N E‏ عن بانع عن 
ابن عمر لما قد عرفت من اختلاف أصحاب عبيد الله عليه فى لفظهء ولفظ محمد فى ”الآثار“ يدل 
على أن المراد بعامل عمر بن الخطاب؛ إنما هو المنذر بن أبى حمصة نفسه أفصح به عبيد الله بن داود 
ولم يصرح بذلك زكريا بن الحارث» وأما إنه قسم الغنائم على هذه القسمة بالشام أو بمصرء قهذ.ا 
ار رما لكر يابو الاو لضي ل عي 
كذلك فى الموضعين. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا العامل فعل ذلك برأيه» وأمضاه عمر بن الخطاب لكونه 


إعلاء السئن للفارس سهمان وللراجل سهم 1۷۸ 


- عن أبى موسى ”أنه لما أذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهما” أخرجه ابن جرير الطبرى فى ”تمذيب الآثار“» (الجوهر النقى )٠ ٠:۲‏ 
وذكره الحافظ فى الفتح ' مختصرا فهو حسن أو صحيح عنده قلت: وكل ما فى 
لیت الآثار" ما بين حسن أو صحيح وليس فيه ما أجمع على ضعفه ولا أحفظ الآن 
من صرح به. 

E‏ عن شريك عن أبى إسحاق قال: أقدم قثم بن العباس على سعيد بن 


قد اجتهد فى فصل مختلف فيه. 
قلت: احتمل ذلك لو لم يكن فى الباب أثر عن رسول الله ءل ينبئ عن فعله فى قسمة 
الغنائم» وأما إذا ثبت حكم عنه مَل قولا أو فعلا فأفعال الصحابة وأتباعهم تحمل على الاتباع إذا 
وزدت على :وفق الأثر كما أشترنا إليه سابقا أيضاء فاغترافك يكون الفصل تيذا فيه عند عمر 
يلزمك القول باختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى الباب وهذا حلاف ما يحتج به للجمهور من 
قول خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبى ب أنه أسهم هكذا ”للفرس سهمين» ولصاحبه سهما 
وللراجل سهما ' ذكره الموفق فى ” المغنى ” (57:1 5). وأخرجه ' الدارقطنى” (417:7)» والحذاء 
ليس بأجل من أبى حنيفة ولا أعرف بالشرايع فيه فلا يرد بقوله على أبى حنيفة شىء؛ فافهم. 

قوله: ”عن أبى موسى إلخ: دلالته على معنى الباب ظاهرة قد فعل ذلك أبو موسى رضى الله 
عنه فى زمن عمر رضى الله عنه» والصحابة متوافرون ولم ينكره عليه أحد منهم. وفيه دليل لصحة 
ما رويناه عن رسول الله ع أنه جعل الفارس سهمين وللراجل سهما. ولو كان كما زعمه 
الجمهور أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم لنازعت الفرسان أبا موسى ولم يرضوا بانتقاص سهمهم 
الذى جعله الشارع لهم» فافهم. 

واحتج الجمهور أيضا با أخرجه أبو داود فى سننه عن المسعودى حدثنى ‏ أبو عمرة عن 
أبيه: ”قال أتينا رسول الله عله أربعة نفر ومعنا فرس. فأغطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس 
سهمين“. ثم أخرجه عن المسعودى عن رجل من آل أبى عمرة نحوه وزاد فكان للفارس ثلاثة . 
أسهم اه. والمسعودى فيه مقال وقد استشهد به البخارى (زيلعى .)١:7‏ ولا دليل فيه على 
)١(‏ هكذا هو فى "السئن” (:717) مع العون وزاد فيه الزيلعى: حدثنى ابن أبى عمرة وليس فى * السنن”» هكذا وإنما هو عند 

الدارقطنى» فليتنبه له. 


كونه حكما عاماء وغاية ما فيه أنه أعطى هؤلاء الأربعة كل فارش منبم ثلاثة أسهم تفيل 
ولا نزاع فيه» والحديث مضطرب الإسناد» فإن لفظ السنن يفيد أن أبا عمرة روى هذا الحديث عن 
أبيه (اسمه) عمرو بن محصن ولفظ الدارقطنى يدل على أن أبا عمرة نفسه هو الراوى لهذا 
الحديث» كذافى التعليق المغنى “ (455:7) على أن الحديث أخرجه ابن مندة فى ”معرفة 
الصحابة ' من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبيه عن جده بلفظ ”أنه جاء إلى 
النبى ر ومعه أخ له يوم بدر أو يوم أحد فأعطى الرجل سهما نسهما وأعطى الفرس سهمين* كذا 
فى ' تبهذيب التبذيب” (۱۸۷:۱۲). ولا حجة فيه فإن المراد بالرجل الراجل وبالفرس الفارس» 
بدليل المقابلة. وأيضا فغنائم بدر كانت لرسول الله مه خاصة كما زعمه البيبقى وغيره والراوى 
قد شك فى أنه كان يوم بدر أو يوم أحد فلا يصح الاحتجاج بالمشكوك فافهم. 

وبما أخرجه الطبرانى والدارقطنى عن قيس بن الربيع عن محمد بن على السلمى عن أبى 
حازم مولى أبى رهم ” قال: شهدت أنا وأخى خيبر ومعنا فرسان فقسم لنا رسول الله س ستة 
أسهم للفرسين أربعة اسهم ولنا سهمين". قال فى ”التنقيح : قيس ضعفه بعض الأئمة وأبو رهم 
مختلف فى صحبته وأحرجه الدارقطنى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن أبى حازم به 
وإسحاق ضعيف. (زيلعى) 000 ٠‏ 

قلت: وفيه أيضا ما فيما قبله من احتمال التنفيل» وبما أخرجه الدارقطنى والطبرانى أيضا عن 
تددن خرن ا ال بن عير السكيكن عن ای اهار ی خر ع وز علض . 
للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله» ومحمد بن حمران فيه مقال وعبد الله بن 
بشر قال فى ” التنقيح“: عبد الله بن بشر السكسكى تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال النسائى 
ليس بثقة وقال يحبى القطان: لاحي نوروقال الوبحام والدارتطي: : ضعيف» وذكره ابن حبان فى 
الثقات (زيلعى). وقال امحقق فى ”الفتح " (577:6): وأما حديث أبى كبشة فلم يصح» لأن رواية 
محمد بن حمران القيسى (عن السكسكى) أكثر الناس على تضعيفه وتوهينه اه . قلت: ومثل 
هذا لا يجوز الاحتجاج به عند الجمهور ولا عندنا لكونه خلاف الآثار الثابتة الصحيحة عن 
النبى عر وقد ذكرناها فى المتن. 

وبما أخرجه البزار فى ”مسنده“» والدارقطنى عن موسى بن يعقوب عن عمته قريبة عن أمها 
کد بك داد عد اة رده ا عن القنداف وأن"النبى ك اع للفرس هميق ولاه 


ا للفارس سهمان وللراجل سهم ظ فا 
اضرب لى بسهم ولفرسى بسهم. أخرجه الجصاص فى” أحكام القرآن “ )٥۸:۳(‏ 


سهما)» زاد الدارقطنى فى لفظ: يوم خيبر. وموسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنما 
(زيلعى) أى فهى مجهولة. 

قلت: ولفظ الدارقطنى فى ' سننه ' عن المقداد قال: «غزوت مع النبى بُ يوم بدر على 
فرس لى أنثى فأسهم لی سهما ولفرسى سهمين) اه .)٤٦1۸:۲(‏ را اغ 

أنه كه أعطى المقداد كذلك» وهو يحتمل التنفيل» كما مر. وأيضًا فغنائم بدر كانت لرسول 
الله مه خاصة» يفعل بها ما شاء كما زعمه البيبقى والرافعى» ونزلت القسمة بعدها صرح به فى 
التلخيص الحبير” (۲۷۲:۲) وفى ”ال جوهر النقى “ (057:1)» فلا حجة لهم فيه. قال الجصاص: 
ويدل على أن قسمة غنائم بدر إنما كانت على الوجه الذى جعل النبى مي قسمتما لا على قسمتها 

الآن أن النبى له قسمها بينهم بالسواء» ولم يخرج منها الخمس» ولو كانت مقسومة قسمة 
. الغنائم التى استقر عليما الحكم لعزل الخمس لأهله» ولفضل الفارس على الراجل وقد كان فى 
الجيش فرسان أحدهما للنبى بره والآخر للمقداد. فلما قسم الجمع بيهم بالسوية علمنا أن قوله 
تعالى: للإقل الأنفال لله والرسول) قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطيها من یری اه (:47). 

قلت: وكل ذلك مما سلمه الخصم وأذعن له كما لا يخفى على من راجع كلام البيبقى فى 
السنن والرافعى فى التلخيص» وكلام الموفق فى المغنى» فلا حجة لهم فى حديث المقداد» فإن قيل: 
قد ورد فى طريق عند الدارقطنى يوم خيبر قلت: تفرد به يحبى بن هانئ عن موسى بن يعقوب» 
وروى الواقدى ومحمد بن خالد بن عثمة كلاهما عن موسى يوم بدر فهو الراجح والواقدى وإن 
كان مختلفا. فيه فهو مقبول فى المغازى, صرح به الحافظ فى ”التلخیص ‏ (771:1). 

واحتجوا أيضا بما رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ وسليمان أبى معاذ كلاهما عن 
الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام رضى الله عنهما قالوا كان رسول الله ع يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما) 
(458:9). ولا حجة فيه» فياسين بن معاذ الزيات قال ابن معين: ”ليس حديثه بشىء” وقال 
البخارق: تى الحديت” وقال النسائى وابن جنيد: متروك وقال ابن حبان: يروى الموضوعات» 
وسليمان بن أرقم أبو معاذ البصرى. قال البخارى: تركوه وقال أحمد: ”لا يروى عنه وعن ابن 
معين: لي س,بشىء» وقال الجوزجانى: ساقطء وقال أبو داود والدارقطنى: مشروك» وقال أبو زرعة: 
ذاهب الحديث» كذا فى ”التعليق المغنى ˆ عن ” الميزان ” (478:7). وأيضا فيحتمل أن يراد بالفرس 
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والمحدت لا يحذف من أول الإسناد إلا ما هو سالم عن العلة والإسناد المذكور حسن 
الفارس» وبالرجل الراجل. وهو الظاهر من مقابلة الفرس بالرجل اه كرنا فى ان 
من الأحناديثك: 

واحتجوا أيضا بما أخرجه إسحاق بن راهويه من طريق الحجاج عن أبى صالح ومن طريق 
ابن أبى ليلى عن الحكم كلاهما عن ابن عباس: «أن رسول الله َك أسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهما) قال الحافظ فى ”الدراية : ”وفى كل من الطريقين ضعف* اه (ص۱٦۲).‏ أى لا 
فى الحجاج بن أرطاة وابن أبى ليلى من المقال. 

قلت: وأيضا فالحديث مضطرب المتن» فإن الدارقطنى أخرجه من طريق عطاء عن ابن عباس 
"أن رسول الله ل قسم لمائتى فرس بحنين سهمين سهمين“ اه (الصفحة السابقة) لم يذكر ثلاثة 
أسهم ولا الراجل» وهو يحتمل ما ذكرنا غير مرة من کون الفرس بمعنى الفارس» يؤيده ما ذكره 
سحنون فى ” المدونة” عن ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد وصالح بن كيسان 
"أن رسول الله َه قسم للفارس يوم حنين سهمين سهمين” اه (۳۹۲:۱). وهذا مرسل صحيح 
ولعل هذا هو ما عزاه صاحب ” الهداية' إلى ابن عباس بلفظ ”أن النبى مره أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهما رواية با معنى» فإن قوله: قسم لمائتى فرس سهمين» محتمل لهذا المعنى كما هو 
محتمل للمعنى الذى أخرجه ابن راهويه بطريق الحجاج» وابن أبى ليلى» وتأيد ما قلنا بالمرسل 
الصحيح الذى أخرجه سحنون فى ” المدونة » والله أعلم. 
صاحب الهداية طويل الباع فى الحديث: 

ثم اطلعت على أثر ابن عباس صريح فيما عزاه صاحب ”الهداية ‏ إليه فى ” كتاب الخراج" 
لأبى يوسف قال: حدئنا الحسن بن على بن عسمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن ا 
رضى الله عنهما ”أن رسول الله َيِه قسم غنائم بدر للفارس سهمين وللراجل سهما اه 
(ص١7).‏ وهذا سند حسن لا فى ابن عمارة من المقال» وظهر بهذا سعة نظر صاحب الهداية فى 
الحديث» وقصور نظر الزيلعى والحافظ ابن حجر حيث قالا: غریب من حديث ابن عباس خلافا 
أخرجه إسحاق» كذا فى ' الدراية” (ص 0م قلت: وليس ما رواه إسحاق بأحسن سندا مما 
رواه أبو يوسف عنه» فلم يأت صاحب ” الهداية ' بغريب 

واحفجوا أيضا بما رواه أحمد فى ”مسنده "من طريق بن اباك افيح بن محمد عن 
المنذر بن الزبير عن أبيه ”أن النبى ر أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين قال ة E‏ 
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وا ی ارج رسعو عو انه فى د راو غيترة گذافی 
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وفليح والمنذر eT‏ (زيلمى ١‏ :4 . وأخرجه TT‏ سنه ET‏ 
عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال ” أعطانى رسول الله مه يوم 
بدر أربعة أسهم؛ سهمين لفرسى وسهما لی وسهما لأمى من ذوى القربی “ (زيلعى ص .)١74‏ 
ولا حجة لهم فيه لما قد عرفت من قولهم فى غنائم بدر: إنها كانت لرسول الله له خاصة يفعل 
بها ما يشاء» وأيضا فليس فيه إلا أنه كته أعطى الزبير كذلك فيحتمل التنفيل. 

وبما أخرجه الدارقطنى عن محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه حدثنى هشام بن عروة عن أبى 
صالح عن جابر قال: ”شهدت مع رسول الله َه غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى 
الراجل سهما“ ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان (زيلعى .)١14:7‏ على أنه خجة لأبى 
حنيفة لا عليه فإن ظاهره أنه ليس من أمره المستمر. ألا ترى أنه قال: شهدت مع رسول الله مَل 
غزاة وقد علمنا أنه شهد مع رسول الله َه غزوات» فلما حص هذا الفعل بغزاة منها كان ظاهرا 
فى أن غيرها لم يكن كذلكء فافهم. 

وبالجملة فهذه الآثار مع أنها لم تسلم من المقال فيما لا ينافى قول أبى حنيفة لما قد عرفت أن 
رواية السهمان الشلاثة محمولة عنده على التنفيل فى تلك الوقعة بعينهاء ولو ذهب الخصم إلى 
الاحتجاج بأمثال هذه الآثار» قلنا: أن نحتج بما رواه الطبرانى فى ”معجمه" عن سليمان ابن داود 
. الشاذكونى ثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا موسى بن يعقوب عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب 
عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس 
يقال له سبحة فأسهم له النبى عه سهمین» لفرسه سهم» وله سهم. ْ 

قال الحافظ: وفيه الشاذكونى عن الواقدى (دراية ص۲٦۲).‏ قلت: نا انرق قال احا 
ابن حنبل: أعلمنا بالرجال يحبى بن معين وأحفظنا للأبواب الشاذ كونى وقال صالح بن محمد 
الحافظ: ما رأيت أحفظ من الشاذكونى. فإن قيل: اتهم ابن معين وصالح بن محمد وغيرهما 
بالكذب فى الحديث. قلنا: قال عبدان الأهوازى: معاذ الله أن يتمم إنما كانت كتبه قد ضاعت 
فكان يحدث من حفظه» وساق له ابن عدى أحاديث خولف فیہاء ثم قال: وللشاذكونى حديث 
كثير مستقيم» وهو من الحفاظ المعدودين. وما أشبه أمره بما قال عبدان: يحدث حفظا فيغلط اه 
من ا اللسان” 84:79 و85)» وهذا تعديل مفسر قد عرف قائله بالجرزح فرده ولم يبال به» وقد مر 
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أن الحافظ جعل”" الواقدى مقبولا فى المغازى. وبما روى الواقدى فى ”المغازى : حدثنى المغيرة بن 
عبد الرحمن الخرامى عن جعفر بن خخارجة» قال: قال الزبير بن العوام: ٠‏ شهدت بنى قريظة فارسا 
فضرب لی بسهم ولفرسى بسهم › وفيه الواقدى (زيلعى). 
وبما أخرجه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق ثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن 
عائشة: ” قالت: أصاب رسول الله َج سبايا بنى المصطلق فأخرج الخميس منها ثم قسم بين 
المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما” اه وببذا ظهر الجواب عما احتج به البيبقى فى 
”دلائل النبوة“ بسنده عن ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم قال: ”لم تقع القسمة ولا السهم إلا فى غزوة بنى قريظة كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسا 
ففيها أعلم رسول الله ل سهمان الخيل وسهمان الرجال فعلى سندها جرت المقاسم فجعل رسول 
لله بطل يومعذ للفارس وفرسه ثلاثة اسهم له سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهما قال البيبقى: 
هذا هو الصحيح المعروف بين أهل المغازى. (زيلعى )٠١١:۲‏ 
' ومحصل الجواب أن الخيل كانت قليلة عند المسلمين فجرت المقاسم فى غزوة بنى قريظة 
على ثلاثة أسهم للفارس وسهم للراجل أى ترغيبا للمسلمين على اقتناء الخيل وارتباطها وقد ورد 
فى أثر الزبير ”أنه أسهم فى غزوة بنى قريظة أيضًا سهمين للفارس» وسهما للراجل» فلما كثرت 
عندهم» وحصل المقصود أسهم للفارس فى غزوة بنى المصطلق بعدها سهمين وللراجل سهماء 
وواظب على مثل ذلك فى غزوة خيبر وحنين وغيرهما كما دلت عليه الآثار التى مر ذكرهاء فافهم. . 
واحتجوا أيضا با رواه البيسبقى عن الشافعى من حديث شاذان عن زهير عن أبى إسحاق 
"غزوت مع معبد بن عشمان فأسهم لفرسى سهمين ولى سهما اه. (قلت: لا دليل فيه على 
الوجوب بل يحتمل التنفيل). قال أبو إسحاق: ‏ وبذلك حدثنى هانع بن هانع عن على اه" قال 
صاحب الجواهر النقى: قد اخمتلف فيه فذكر عبد الرزاق عن الثورى عن أبى إسحاق عن هانئ بن 
هانيع قال: ”اسهم له فى إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم" وقال ابن أبى 
شية: ثنا غندر عن شعبة عن أبى إصحاق عن هانيع بن هائئ» عن على قال: ”للفارس سهمان اه 
(40:9) زاد فى ”عقود الجواهر“ نقلا عن ابن أبى شيبة وللراجل سهم اه (51:1): قال فى 


(1) قال العينى فى ” العممدة : فإن قلت: الواقدى فيه مقال. قلت: ما للواقدى وقد قال إبراهيم الحربى: فسمعت مصعبا الزبيرى» 
وسكل عن الواقدى فقال: ثقة مامون وكذلك قال المسىء» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ”الواقدى ثقة '. وعن الداؤدى 
قال: الواقدى أمير المؤمنين فى الحديث. ولئن سلمنا أن فيه مقالا ففى أكثر أحاديث هؤلاء أيضا مقال .)٠۰٦:٥(‏ 


"شرج الس الي : وإذا أصاب المسلمون الغناء ثم فأحرزوها وأرادوا قسمتما فعلى قول أبى 
حنيفة رضى الله عنه: : يعطى الفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه وللراجل سهما. وقال: 
لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم» وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة 
والبصرة» لأن تفضيل البهيمة فيما يستحق بطريق الكرامة لا وجه له والاستحقاق باعتبار إرهاب 
العدو وذلك بالرجل أظهر منه بالفرس (قال تعالى: : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» الآية نسب الإرهاب إلى المسلمين لا إلى الخيل وإ وَإنما جعلها 
والقوة آلة للإرهاب فقط. : وبهذا ظهر الجواب عن إيراد سحنون والحافظ ابن حجر على الحنفية 
وسيأتى فانتظر. . مؤلف) ألا ترى أن الفرس لا يقاتل بدون الرجل» والرجل يقاتل بدون الفرس 

وكذلك مؤنة الرجل قد تراد علی مؤفةالفرس» فالشرس قد يغتذى بالمشيش وما لاقيمة له 
ومطعوم الآدمى ال ا ل ل 0 
والبعير» وصاحبه يلتزم مؤنة مثل مؤونة الفرس» أو أكثرء وبالفيل لا يستحق السهم ومؤنته أكثر من 
اق سيوج ا ان تبان RENE‏ 
الحرب وبالالة لا يستحق السهم ومجرد حصول إرهاب العدو به لا يوجب استحقاق السهم به 
كالفيل» ولكن ت ركنا القياس فى الفرس بالسنة» وإنما اتفقت تفقت الآثار على استحقاق سهم واحد 
بالفرس» فيترك القياس فيه لكونه متفقا. وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل القياس» وعلى قول 
أبى يوسف ومخحمد رحمهما الله تعالى للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» وهو قول 
أهل الحجاز وأهل الشام قال محمد: : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه الفريقان أظهر ثم بين أن 
الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول؛ وروى الأخبار بالأسانيد (فليت الشارح ذكرها برمتہا 
ولم يحذف من الشرح متون الأحاديث وأسانيدهاء ولكته ظن أن كب محمد لا تضيع؛ وتيقى 
فى أيدى الناس أبدا كما كانت فى زمنه» فلم ير فى حذفها مضرة لسهولة مراجعة معاصريه إلى 
الأصول» ولكنا فى زمان قد ضاع فيه من كتب السلف أكثرها ولم يبق عندنا إلا كتب المتأخرين 
الذين لا يتكلمون فى متون الآثار وأسانيدها ولا يبحشون عنما كبحث السلف الصالح رضى الله 
عنهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مؤلف). فالحاجة إلى التوفيق والترجيح لكل واحد 
من الفريقين فأما أبو حنيفة رضى الله عنه قال: أوفق بين الأخبار فأحمل ما روى أنه أعطى الفرس 
سهمين على أن أحد السهمين للفارس لفرسه» والآخر كان من الخمس لحاجته» أو كان نفل له ذلك 
قبل الإصابة (ويتمشى هذا التأويل فى الروايات التى على تفسير نافع. مؤلف). أو المراد يذكر 
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الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس (حقيقة وهذا فيما ورد على لفظ ابن عمر فتذكر). وعليه‎ 
حمل حديث خيبر فى قوله (أى قول الراوى): وكانت الرجال ألفا وأربع مائةء والخيل مائتى فرس‎ 
فقال: المراد بالرجال الرجالة وبالخيل الفرسان قال الله تعالى: «إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك» أى‎ 
بفرسانك ورجالتك ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه» وفيما يكون‎ 
مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به (هذا هو الدليل وعلة الجواب فى هذا الباب وأما قوله:‎ 
لا أفضل الفرس على الرجل المسلم فليس بدليل بل تأبيد لهء فافهم)» وهما قالا: "المنبت للزيادة من‎ 
الأخبار أولى من النافى “ اه (177:5). قلت: وسيأتى جوابه» إن شاء الله تعالی» فانتظر.‎ 

قال ا لجصاص فى ' أحكام القرآن" له: قال الله تعالى: فإواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله 
خمسه) (أى والباقى لكم) قال أبو بكر: ظاهره يقتضى المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب 
لجميع الغانمين وقد شملهم هذا الاسم أ لا ترى أن قوله تعالى: إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا 
ما ترك قد عقل من ظاهره استحقاقهن للثلثين على المساواة» وكذلك مقتضى قوله تعالى 
"غنمتم” أن يكونوا متساويين لأن قوله: غنمتم عبارة عن ملكهم له وقد اختلف فى سهم الفارس: 
قال أبو حنيفة: ”للفارس سهمان وللراجل سهم'؛ وقال صاحباه وابن أبى ليلى ومالك والثورى 
والليث والأوزاعى والشافعى: "للفارس ثلائة أسهم» وللراجل سهم“» وروى مثل قول أبى حنيفة 
عن المنذر بن أبى حمصة عامل عمر فرضيه عمر» ومثله عن الحسن البصرى وعن قثم بن العباس 
(صحابى صغير ولاه على مكة ثم المدينة كذا فى ”التمذيب قال أبو بكر: قد بينا أن ظاهر الآية 
يقتضى المساواة بين الفارس والراجل فلما اتفق الجميع على تفضيل الفارس بسهم فضاناه و خصصنا 
به الظاهر وبقى حكم اللفظ فيما عداه» ثم ذكر الجصاص بطريق عبد الباقى حديث عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر بأسانيد عديدة «أن رسول الله ءل جعل للفارس سهمين وللراجل 
سهما»» ثم رواه بلفظ «للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه»» ثم قال: واختلف حديث 
عبيد الله بن عمر فى ذلك وجائز أن يكونا صحيحين بأن يكون أعطاه بديا سهمين وهو المستحق 
ثم أعطاه فى غنيمة أخرى ثلاثة أسهم» وكان السهم الزائد على وجه النفل» ومعلوم أن النبى مَك 
لا يمنع المستحق وجائز أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل» كما ذكره ابن عمر فى 
خد آنه كان كن رة قيلخت ماتا :الى عش بعيزاء وقلا رسول الله ا را برا > 
قال: وقد روى مجمع بن جارية «أن النبى َل قسم غنائم خحيبر فجعل للفارس سهمين وللراجل 
سهما». وروى ابن الفضل عن الحجاج عن أبى صالح عن ابن عباس «قسم رسول الله مَك 
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يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» (قلت: أخرجه إسحاق بن راهويه كما تقدم وليس 
فيه يوم خيبر. مؤلف) وهذا خلاف رواية مجمع بن جارية (قلت: نعم إن صح فيه لفظ خيبر»› 
وإلا فلا لاحتمال أن يكون قبل غزوة بنى المصطلق لو كانت الخيل قليلة عند المسلمين فجعل 
للفارس ثلاثة أسهم تحريضا لهم على اقتناءها ثم أسهم فى بنى المصطلق للفارس سهمين وللراجل 
سهما كما تقدم. مولف) وقد يجمع بینہما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين (كما رواه 
مجمع) وهو المستحق وتمو E aS‏ أسهم (كما رواه ابن عباس) وكان السهم الزائد على 

وجه" النفل كما روى سلمة ب بن الكو ع» أن النبى َه أعطاه فى غزوة ذى قرد سهمين سهم 

الفارس والراجل وكان راجلا یومعذ)» رواه مسلم وأحمد وأبو داود» كما فى ”النيل” (۱۷۲:۷)» 

رکا روي ما ین ج عن هسام بن عرزو ة عن يحي بن عاد بن مین این الزن أن ازا 

كان يضرب له فى المغنم بأربعة أسهم” . وهذه الزيادة كانت على وجه النفل تحمريضا ! لهم على 
إيجاف الخيل كما كان ينفل سلب القتيل فإن قيل: لما اختلفت الأخبار كان خبر الزائد أولى» قيل 
له: هذا إذا ثبت أن الزيادة كانت على وجه الاستحقاقء فأما إذا احتمل أن تكون على وجه النفل 
فلم تثبت ع املا E OE‏ ران لني الإ E‏ طون لني 
الفارس زاد نصيب الراجل (فاستوى الخبران فى كونبهما مثبتين للزيادة فافهم)! ويدل على ما ذكرنا 
من طريق النظر أن الفرس لما كان آلة كان القياس أن لا يسهم كسائر الآلات فتركنا القياس فى 
السهم الواحد (للإجماع على تفضيل الفارس)» والباقى محمول على القياس وأيضا الرجل أكد 
أمرا فى استحقاق السهم من الفرس بدلالة أن الرجال» وإن كثروا استحقوا سهامهم. ولو حضرت 

جماعة أفراس لرجل واحد لم يستحق إلا بفرس واحدء فلما كان الرجل آكد أمرا من الفرس» 

ولم يستحق أكثر من سهم فالفرس أحرى بذلك اه )٥۹:۳(‏ ملخصا. . 

(1) قلت: ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور فى ”الستن“» وأبو داود فى ” المراسيل" عن مكحول: «أن النبى ر هجن الهجين يوم 
خيير وعرب العراب فجعل للعربى سهمين» وللهجين سهماء» ذكره الحافظ فى ”الفتح“» ولم يعله إلا بانقطاع أى الإرسال 
(:01). ولا يخفى أن الخيل عرابها وبراذيدها كلها سواء د فى السهمان إجماعا إلا ما روى عن أحمد فى رواية» كما سيأتى» 
فلما جعل للهجين سهما دل على أنه هو السهم المستحق للفرس مطلقاء وإنما جعل للعربى سهمين على وجه النفل دون 

. الاستحقاق. والظاهر أنه لم يعط كل فرس عربى سهمين» بل للبعض منها الذى كان له فى الحرب نكاية زائدة على نكاية 
الهجين» فإن العراب تصلح لمناهضة الحصون أكثر ما تصلح لها الهجان والبراذين. وعلى هذا فما رواه ابن عمر وابن عباس من 
السهمان الثلاثة للفارس محمول على أنه نفل للعراب بسهم زائد على سهم غير العراب. 
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فإن قيل: قد روى الجصاص: حدثنا عبد الباقی» حدثنا بشر بن موسىء حدثنا الحميدى» 
حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي4 : «للفارس ثلاثة اسهم 

له وسهمان لفرسه» »)٥۸:۳(‏ وهذا قول» والقول مقدم على الفعل. 

قلنا: بت دي تدان امعان ان SS‏ بن إسماعيل عند 
البخاری» وأبو بكر بن أ بى شيبة فى ”مصنفه" واي أمسنده ٠‏ » وابن كرامة وغيره عند 
الدارقطنى وسليم بن الأخضر عند مسلم والترمذى وغيرهما كلهم يروونه عن أبى أسامة حكاية 
عن فعله ول ا م ا 
الح وي عبر رو ا ا وم 
القول شاذ بالمرة وابن القانع ثقة فى نفسه» ولكن شيخه بشر بن موسى لم أعرف من ترجمه غير أن 
الحافظ ذكره فى ” التبذيب “ فى الرواة عن الحميدىء والله تعالى أعلم. 

ولعي كرد إنما قال النبى ر ذلك مرة تحريضا للمسلمين على اقتناء الخيل وارتباطهاء 
كقوله: “من قتل قتيلا فله سلبه ' إغراء على الحرب والقتال لات تشريعا بدليل ما ذكرناه مفصلاء 
والقول: ا على ا إذا كان : E‏ 

0 ا صلل ذا‎ A 
سهمان الخيل ما فرض رسول الله ع سهمين للفرس” ' وسهما للراجل ولعمرى لقد كان حديثا‎ 
ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك فمن هم بانتقاض ذلك فعاقبه» والسلام عليك‎ 
.)4 5 5:1١١( ذكره الموفق فى ” المغنى”‎ 

فهذا يدل على أنه ّل فرض للفارس سهمين لا ثلاثة أسهم فإنه هو المراد بالفرس بدليل 
0١‏ حمله الموفق على الظاهر» ولكن مقابلته بالراجل تؤيد ما قلنا. وهكذا أخرجه سحنون فى ” المدونة ” عن ابن وهب عن مخرمة 
ابن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أن السهمين فريضة فرضها رسول الله ع سهمين للفرس وسهما للراجل اه 
(۳۹۲:۱). فاندفع ما عسى أن يتوهم من وقوع التصحيف فى الراجل عن الرجل؛ فافهم. وعليه يحمل ما رواه مسلم عن 
سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال: نا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه قسم فى النفل للفرس سهمين 
وللرجل سهما اه. فإن المراد بالفرس الفارسء وبالرجل الراجل بدليل ما ذكره النووى أن فى بعض الروايات للفرس سهمين» 
وللراجل سهما بالألف وفى بعضها للفارس سهمين اه (11:7). والروايات يفسر بعضها بعضاء والله تعالى أعلم. 
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مقابته بالراجل؛ والشيل بمعنى الفرسان كما فى قوله تعالى لجاب عليهم بخيلك» وقولهم: با 
ا ا 
أسهم له بدليل ما ذكره الوليد بن مسلم سألت الأوزاعى عن أسهام الخيل من غنائم الحصون» 
فقال: كانت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز الوليد وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون 
رو ای كلهم رجالة یی ولي عمر بو .غيل الجزيز فانک ذلك وأضر ا اما من ع 
الحصون والمدائن ذكره الموفق فى ' المغنى ” .)451:٠١(‏ وذلك لأن النبى مُه فضل الفارس 
على الراجل فى غنائم خيبر وهى حصون ولأن الخيل ريا احتيج إليها بأن ينزل أهل الحصن 
فيقاتلوا خارجا منه فأمر عمر بتفضيل الفارس على الراجل فى فتح الحصون وأنكر على من جعلها 
رجالة؛ فافهم. 

وفيه دلالة على ثبوت سنة رسول الله مَل ببذاء وأنه ما قد أجمع عليه فلا يجوز لأحد أن 
ينقص الفارس عن سهمين» فقلنا به» وتر كنا القياس فيه وأبقينا الزيادة على السهمين على القياس 
المتأيد بظاهر قوله تعالى «ؤواعلموا أنما غنمتم» كما تقدم. قال الحافظ فى ” الفتح “ قال محمد بن 
سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك (أى بقوله للفارس سهمان) دون فقهاء الأمصار ونقل عنه أنه قال: 
أكره أن أفضل ببيمة على مسلم وهى شبہة ضعيفة لأن السهام فى الحقيقة كلها للرجل. قلت: لو 
لم يقبت لخب رلكانت الشببة قوية لأن المراد اللفاضلة بين الراجل والفارس فلو لا الفرس ما ازقاد 
الفارس سهمين عن الراجل» فمن جعل للفارس سهمين» فقد سوى بين الفرس وبين الرجل. وقد 
تعقب هذا أيضا لأن الموصر اه و اوور 
فلتكن المفاضلة كذلك. 

قلت: الذى جعل للفارس سهمين لم يسو بين الفرس وبين الرجل» بل قد فضل الفارس على 
الراجل ولا يخفى ما فى اللزوم والالتزام من الفرق بخلاف من جعل للفارس ثلاثة أسهم, فإنه 
يقول: سهمان للفرس وسهم للفارس وهو بعبارته يدل على تفضيل البهيمة على الإنسان, فافهم. 

قال: وقد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان فى بعض الأحكام فقالوا: لو قتل كلب صيد 
قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه» إلا دون عشرة آلاف درهم. 
(قلت: هذا ليس من باب المفاضلة بل من باب الضمان والمعاوضة وقد أجمعوا على أنه لو أتلف 
رجل جوهرة نفيسة لآخمر قيمتما مائة ألف درهم أداها ولو قتل حرا مسلما لم يؤد إلا عشرة آلاف 
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٥‏ - حدثنا: غندر عن شعبة عن أبى إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على قال: 
«للفارس سهمان وللراجل سهم»» أخرجه ابن أبى شيبة (عقود الجوإهر »)۲۲:١‏ وهذا 
سند حسن صحيح وهانئ بن هانئ وثقه ابن حبان والنسائى (تبذيب-119:؟؟). 
درهم فهل تراهم قد فضلوا الجماد على الإنسان كلا! قال: ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء 
عن عمر وعلى وأبى موسى رضى الله عنم لكن الثابت عن عمرو على كالجمهور اه (07:5). 
قلت: قد مر اختلاف الروايات فيه عن على رضى الله عنه وما يوافق منها قول أبى حنيفة صريح 
فى الدلالة عليه» بخلاف ما يوافق الجمهور فإنه ليس بصريح كما سيأتى وكذا قول عمر رضى الله 
عنه وأبى موسى الأشعرى فقد وجدنا منهما ما يؤيد أبا حنيفة صريحا بخلاف ما يؤيد الجمهو والله 
تعالى أعلم. قال الحافظ: واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها 
وعلفها (لكن ليس مؤنته بأزيد من مؤنة الرجل ولو كان السهم بالمؤنة لكان الفيل أحق به من 
الفرس لزيادة مؤنته وقد مر الجواب عن قياس الجمهور فى كلام شارح ”السير“ والجصاص 
مفصلاء فتذكر). 

قال: وبأنه یحصل بہا من الغنى فى الحرب ما لا يخفى اه. (قلت: ولیس غناها بأكثر من 
غنا الرجل ومنفعته فى الحرب» وهو ظاهر فينبغى أن لا يزاد سهمها من سهمه» فافهم). 

قوله: ”عن أبى موسى وعن شريك إلخ“ قلت: دلالتهما على قول أبى حنيفة ظاهرة. 

قوله: ‏ حدثنا غندر الخ" دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. فإن قيل: ويعارضه ما ذكره 
البیہقى عن زهير عن أبى إسحاق غزوت مع معبد بن عثمان فأسهم لفرسى سهمين ولى سهما قال 
أبو إسحاق: وبذلك حدثنى هانئ بن هانئ عن على» وذكر عبد الرزاق عن الثورى عن أبى إسحاق 
عن هانئ بن هانئ» قال: ” أسهم له فى إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم 
اه من " الجوهر النقى (10:7) قلت: لا يعارض شىء من ذلك لما ذكرناه فى المتن فإن حديث 
الثورى ليس فيه ذكر على رضى الله عنه أصلا وهو يخالف الخصم أيضا فإنه لا يقول بأن يسهم 
لأزيد من فرس واحد كما سيأتى. ولو سلم فهو محمول على التنفيل أ لا ترى أنه أى سعيد بن 
عثمان أراد أن يضرب لقغم بن العباس بألف سهم فنهاه وأبى إلا أن يضرب له بسهم ولفرسه بسهم 
أو أما حديث زهير فليس فيه إلا حكاية عن فعل معبد بن عثمان وقول أبى إسحاق بعده بذلك 
حدثنى هانئ عن على والظاهر منه أن هانئ بن هانئ أخبره عن فعل على موافقا لفعل معبد بن 


عثمان ولا حجة فى حكاية الفعل لاحتمال كونه على سبيل التنفيل. 


إعلاء السئن 0و١‏ 


باب الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد 
٦‏ - ابن وهب قال: أخبرنى سفيان بن سعيد الشورى عن عمرو بن ميمون 


وحديث غندر عن شعبة عن أبى إسحاق صريح فى الحكاية عن قول على رضى الله عنه فى 
الباب» فهو المعول عليه لا سيما وفيه شعبة وقد كفانا تدليس المدلسين وقال الحافظ فى ”الفتح“: إن 
شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم اه (7510:1)» وقال ابن القيم: ”قال بعض أئمة 
الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به اه“ ”إعلام الموقعين“ »)۷۳:١(‏ فدليل 
أبى حنيفة فى الباب أرجح من دليل الجمهور كما لا يحفى على من أتاه الله الحكمة والانصاف 
٠‏ والمعرفة التامة بالمأثور وصلى الله تعالى وسلم على عبده المؤيد المنصور سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه مدى الأيام والدهور. 

باب الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد 

قوله: ”ابن وهب أولا إلخ“ قلت: ومعنى قوله: إذا بلغت البراذين إلخ“ أى كانت صالحة 
لقتال به لا ما يعد لحمل الأمتعة عليه» وقد نقل ذلك مفسرا عن عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنهما قال: ”ما كان من فرس ضرع أو بغل فاجعلوا صاحبه بمنزلة الراجل“ ذكره محمد فى 
السير الكبير" ۱۸٠:۲(‏ مع ' الشرح ). 

قال فى ”شرح السير“: ”قال علماءنا رحمهم الله: البرذون فى استحقاق السهم به 
كالفرس. وكذلك الهجين والمقرف» وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز. فالفرس اسم للفرس 
العربى» واليرذون للفرس العجمى» والهجين ما يكون الفتخل عنربياء والأم من أفراش الحجمء 
والمقرف عكس هذا. ثم فى استحقاق السهم العجمى والعربى (من الرجال) سواءء فكذلك فى 
الاستحقاق بالخيل. وهذا لأن الاستحقاق بالخيل لإرهاب العدو به قال تعالى: «لإومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعد و کم واسم الخيل يتناول البراذين على ما روى عن سعيد بن المسيب أنه . 
نهل غن دف راذن فال :أو فى القيل فة وقال ابن عاس رهق اله اتعالى عنما الفرمن 
والبراذين سواء اه إذا الاستحقاق بالقتال على الفرس. وأهل العلم بالحرب يتولون: البراذين أفضل 
فى القتال عند اللقاء من الفرس فإنه ألين عطفا وأشد متابعة لصاحبه على ما يريد وأصبر فى القتال 
روط قله الغرات له للب و ف قفي کا را رارع ريادة اهو ارافان 
فيستويان اه (۱۷۹:۲). 


£ 


ولا يعارضه ما وقع عنه لسعيد بن منصور وفى ”المراسيل” لأبى داود عن مكحول: أن 


ا الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد ۹۱ 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا بلغت البراذين مبلغ الخيل فألحقها بالخيل» أخرجه 


النبى عر هجن الهجين يوم خيبر» وعرب العراب فجعل للعربى سهمين وللهجين سهما“ وهذا 
منقطع ويؤيده ما روى الشافعى فى ”الأم ' وسعيد بن منصور من طريق على بن الأقمر قال: 
أغارت الخيل فأدر كت العراب وتأخمرت البراذين فقام ابن المنذر الوادعى”" (وفى ”المغنى: وعلى 
الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حمصة) فقال: لا أجعل ما أدرك لمن لم يدرك (وفى 
"المغنى “ ففضل الخيل)» فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت به (أى أتت به ذكرا. 
مؤلف) امضوها على ما قال فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب اه من ”فح البارى “ 
(01:57). قال الحافظ: وهذا منقطع أيضا وقال محمد فى ”السير”": ثم قال بعض أهل الشام: 
ويسهم للبرذون سهماء وللفرس سهمين وهكذا ذكر مفسرا فى حديث المنذر اه (۱۸۰:۲) انه" 
ليس فى شىء منهما نقصان سهم البرذون عن سهم الفرس لا فيه من التصريح بأنه جعل للهجين 
سهماء وكذلك المنذر أعطى البرذون سهما وهذا هو سهم الفرس عندناء كما تقدم من أنه يسهم 
للفارس بسهمين سهم له» وسهم لفرسه» وللراجل بسهم. وغاية ما فيه أنه فضل الفرس على 
الهجين أو البرذون بسهم أحيانا على طريق التنفيل ولا نزاع فيه فللإمام أن ينفل من شاء بما شاء إذا 
رآه أنظر للمسلمين وأصلح لهمء ولعلك قد تفطنت بذلك لرزانة قول أبى حنيفة فى الباب ومتانته 
حيث لم يحتج إلى رد شىء من الآثار الصحيحة وجمع بيدبا كلها من غير تكلف وتعسف. قال 
فى ' شرح السير : ثم فى حديث المنذر ما يدل على أن الإسهام للبراذين (مثل سهام العراب) كان 
معروفا بيدهم'' فإن عمر رضى الله عنه تعجب من صنيعه (حين زاد سهام العراب على سهامها) 
وما تعجب إلا لأنه لم يكن يصنع ذلك قبل هذا. ثم إن المنذر كان عاملا (جواب ثان بعد تسليم أنه 
نقص سهام البراذين عن سهام الخيل كما هو ظاهر على رأى الجمهور) فحكم فيما هو امجتهد فيه 
وامضى .عمسن رضي الله تعالى عنة حكمه لهذا لا لان رأيه كان مؤافقا لذلك و تحن هكذا نقول: 


)١(‏ علة لقوله ولا يعارضه. 

(۲) يدل على ذلك ما فى لفظ سعيد بن منصور فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب» وفى ذلك يقول شاعرهم. 

(۳) ومنا الذى قد سن فى الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها. ذكره الحافظ فى ” الفتح” (01:5)؛ أى كان قبل ذلك لکل 
فرس سهم برذونا كان أو عربيا فجعل الوادعى للعراب سهمين وفضلها على البراذين لا يقال: بل كان قبل ذلك للكل سهمان 
فنقص الوادعى من سهمان البراذين» لأنه لو كان كذلك لم يجزه عمر رضى الله عنه» ولأنكره الصحابة فإن للإمام أن ينفل 
ويزيد فى الحق المعلوم» ولیس له أن ينقص وإلا لكان له أن ينقص من سهم العراب أيضا ولا قائل به» فافهم. 
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سحنون فى ' المدونة ' (ص 17) لمالك» وهذا سند صحيح. 


إن الحاكم إذا قضى فى امجتبد (فيه) بشىء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك اه .)١8٠١:5(‏ 

وفى “عمدة القارى“ قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منهاء وبقول مالك قال أبو حنيفة 
والثورى والشافعى وأبو ثور» وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس ولا يلحقان 
بالعراب اه (50177:7). قلت: واختلفت الرواية عن أحمد فى سهمانها (أى البراذين) فقال 
الحلال: ” تواترت الروايات عن أبى عبد الله فى.سهام البرذون أنه سهم واحد واختاره أبو بكر 
والخرقى وهو قول الحسن. قال الخلال: وروى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون مثل سهم 
العربى» واخمتاره الخلال» وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك (وأبو حنيفة وأصحابه)» والشافعى 
والثورى لأن الله تعالى قال: «إوالخيل والبغال والحمير# وكان الآية استوعبت ماي ركب من هذا 
الجنس لما يقتضيه الامتنان فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها فى الخيل. 
وهذه من الخيل» ولأن الرواة رووا أن النبى َيه أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهماء وهذا عام 
فى كل فرس وحكى أبو بكر عن أحمد رواية ثالغة أن البراذين إن أدركت إدراك العراب أسهم لها 
مثل العربى وإلا فلاء وحكى القاضى رواية رابعة أنه لا يسهم لها إلخ» كذا فى "المغنى” .)445:1١(‏ 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له :)٥۹:۳(‏ ”قال الله تعالى: للإومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدو كم وقال: للإفما أوجفتم عليه من.خيل ولا ركاب» وقال «والخيل 
والبغال والحمير فعقل باسم الخيل فى هذه الآيات البراذين كما عقل منها العراب فلما شملها 
اسم الخيل وجب أن يستويا فى السهمان ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارسا كما يسمى به 
راكب الفرس العربى فلما أجرى عليه أسم الفارس (إجماعا) وقال النبى مُه «للفارس سهمان 
وللراجل سهم) عم ذلك فارس البرذون كما عم فارس العراب» وأيضا إن كان من الخيل فواجب 
أن لا يختلف سهمه وسهم العربى وإن لم يكن من الخيل فواجب أن لا يستحق شيئا فلما وافقنا 
الليث؛ ومن قال بقوله فى أنه يسهم له دل على أنه من الخيل؛ وأنه لا فرق بينه وبين العربى» وأيضا 
لا يختلف الفقهاء فى أنه بمنزلة الفرس العربى فى جواز أكله وحظره على اختلافهم فيه» فدل على 
نما جنس واحد فصار فرق ما بينهما كفرق ما بين الذكر والأنثى» والهزيل والسمين والجواد» 
وما دونه وأن اختلافهما فى هذه الوجوه لم يوجب اختلاف سهامهما إلخ. 

قلت: واندحض بذلك ما قاله الموفق فى ”المغنى “: ”إن نفع العربى وأثره فى الحرب أفضل 
فيكون سهمه أرجح اه“ فقد عرفت أن العربى وإن كان أجرى فالبرذون أقوى منه وأطوع لراكبه. 


E E E‏ وروا ورف تق وذ وه ابم ترقا E A E‏ مقا وذ E‏ دخ د e‏ لاجد حاو وب رنود A e a E‏ م اي ال 


قال: TT‏ إنه من الخيل. قلنا: ليو ل لل ا ا ل فهل 
تقول بتفاضل سهمان الفحولة والحصية من العراب» و كذلك بتفاضل الفحول والإناث منما؟ 
فقد علق البخارى عن راشد بن سعد قال: كان السلف يستحبون الفحولةء لأنها أجزاً وأجرى 
قال الحافظ فى الفتح": وروى (الوليد بن مسلم فى ” كتاب الجهاد“ له) عن خالد بن الوليد أنه 
کان لا يقاتل إلا على أثنى» لأنها تدفع البول وهی أقل صهيلا والفحل يحبسه فى جريه حتى ينفتق 
ويؤذى بصهيله اه (5.0:5). فإذا لم تقل بتفاضل سهمان العراب مع تفاضل ما بينها لكونها من 
الخيل فكذلك البراذين والعراب سواء لهذه العلة. 
قال: وأما قولهم: إن النبى برلل قسم للفرس سهمين من غير تفريق. قلنا: هذه قضية فى عين 

لاعموم لها (قلت: وكذلك ما ورد أنه لل قسم للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له 
حل سر ف عر اا بويع لو ل ب اتير انت 
رسول الله يله أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم“ محمول على بعض الفرسان دون جميعهم 
لما روى مجمع بن جارية «إنه ركه اسهم للفارس سهمين وللراجل سهما»» ولأنه قضية فى عين 
.لا عموم لها فلا دلالة فيه على أنه أعطى ج جميع الفرسان ثلاثة أسهم بل أعطى بعضهم سهمين وهو 
المستحق وبعضهم ثلاثة أسهم تنفيلاء وإلا فمن أين لك أن تجعله حكما عاما وقسمته ره للفرس , 
سهمين من غير تفريق بين العراب والهجين قضية فى عين وهل هذا إلا تحكم). 

قال: فيحتمل أنه لم يكن فيها برذون وهو الظاهرء فإنها من خيل العرب» ولا براذين لها. 
ودل على صحة هذا أنهم لا وجدوا البراذين بالعراق أشكل عليهم أمرها وإن عمر فرض لها سهما 
واحدا وأمضى ما قال المنذر بن أ أبى حمصة فى تفضيل العراب عليما. (قلت: فما بالهم لم يشكل 
عليهم أمر الصدقة فى البراذين ولا أمر جلها وحرمنتبا؟ ولم لم يحملوا قوله عليه السلام. ليس 
. على المسلم فى فرسه وغلامه.صدقة” متفق عليه وقول أسماء "نحرنا على عهد رسول الله ميك 
فرسا فأكلناه” (رواه البخارى) على الفرس العربى)؟ مؤلف.. : 

قال: Ey‏ يدا لم يحب < للك عاق عدر لاله زا عالق 
لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه سيما وابنه هو راوى الخبر فكيف يخفى عليه (قلت: لم يخف 
عليه» ولم يخالف النبى عرد ولذا وافقه الصحابة رضى الله عنهم» فإنه فرض للبرذون سهما 
. واحداء وهو سهم الفرس عندناء كما حققناه وإنما فضل العراب علينا بسهم تنفيلا فى بعض المغازى: 
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0- ابن وهب عن سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن الحسن ”أنه قال: 
الكت وا ن مواق ا 
وسنده صحيح. 

978" ورواه محمد عن ابن عباس بلفظ ”الفرس والبزاذين سواء” (شرح 


“ السو الك )ع واحتج به. 


خرجه سحنون أيضا فى "المدونة” 555:9 


ولا نزاع فى جوازه وإنما يلزم الخالفة أو الخفاء على قول الجمهور القاتلين بأن للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما ولعل أثر أبى موسى عن عمر لم يثبت عندهم أو حملوه على قضية فى عين لا عموم 
لها وتحتمل الوجوه. مؤلف. قال: ويحتمل أنه فضل العراب أيضا فلم يذكره الراوى لغلبة العراب 
وقلة البراذين» ويدل على صحة هذا التأويل خبر مكحول الذى رويناه (قلت: وإذا أبطلت عموم 
قول الراوى: ” جعل للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له“ بخبر مكحول هذا مع كونه 
مرسلا منقطعا فحمله على بعض الفرسان بدليل حديث مجمع بن جارية» كما قال أبو حنيفة أولى 
فالحق أنه ع جعل للفارس سهمين وللراجل سهما وأعصى بعضهم ثلاثة أسهم تنفيلاء فافهم. 

ال وقيانتها علق الأذمن لا يضم لأناالشررى'لا ار له ي الر ب تزرادة على غيزه ميغلاف 
العرين فن الخيل على غير والله أغلم 4۷:1 ): 
ش قلت: وكيف لا يكون للعربى من الرجال أثر فى الحرب زائد على غيره وهم الذين نزل 
القرآن بلغتمم وهم أعرف الناس بفهم معانيه وأعلمهم ببلاغته وإعجازه والنبى َه نشأ بين 
أظهرهم وهم أعرف الناس بأحواله وأعلمهم بنسبه ومولده ومنشأه ومشاهده سمعوا كل ذلك فى 
بيوتهم من آباءهم وأمهاتهم وحكوا سيرته وهديه فى مجامعهم عن أجدادهم» فالمعجزة فى حقهم 
أظهر والحجة عليهم ألزم لا سيما والنبى مه عربى مثلهم من قومهم وأنفسهم فهم أنشط الناس 
قلبا فى الجهاد لدينه وأزيدهم انشراحا فى الذب عن شريعته؛ وأشدهم غضبا على من انتسبك 
حرمات الله وحرمة رسوله »فافهم. ومن ثم قال النبى بلي : «الأئمة من قريش» وقال: «قدموا قريشا 
ولا تقدموها» وقال: «فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم» 
الحديث قال العزيزى: حديث صحيح .)۲٠:۳(‏ ومع ذلك كله قد سوى الشارع بين سهم العربى 
والعجمى فى الغنيمة فلأن يستوى سهمان العراب والبراذين أولى. 

قوله: ”ابن وهب ثانيا إلخ “ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة وكا دلاله ال سكيد 
بعده على كون البراذين داخلة فى الخيل شملها أسهم الخيل كشموله الفرس» فافهم. 
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4 عن سعيد بن المسيب ” وسكل عن البراذين هل فيها من صدقة» قال: 
وهل فى الخيل من صدقة؟ . أخرجه مالك فى ”الموطاً“ e‏ 
عنه وسنده صحيح. 

081 عن أبى موسى أنه كتب إلى عمر بن الطاب إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عراضا دکتا فما ترى يا أمير المؤمنين فى سهمانها؟ فكتب إليه تلك البراذين فما قارب 
العتاق منها فاجعل له سهما:واحدا وألغ ما سوى ذلك رواه الجوزجانى بإسناده "ا مغنى " 
(447:1) وذكره محمد فى السير الكبير وقال: احتج به أهل الشام (شرح السير ج7). 

۱ - مالك قال: بلغنى ”أن الزبير بن العوام شهد مع رسول الله عر بفرسين 
يوم خيبر فلم يسيهم له إلا بسهم فرس واحد” أخرجه سحنون فى" المدونة 
(۳۹۲:۱۰). وبلاغات مالك لا يكاد یسقط منها شىء. وفى ”الموطأً” (ص١7١):‏ 
وسثل مالك عمن حضر بأفراس كثيرة» هل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك» 
ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذى يقاتل عليه اه 

AY‏ عن إبراهيم التيمى عن أبيه «أن النبى ر لم يسهم لصاحب الافراس 


قوله: عن اوس كك" ا ع بالنون بعد الكاف 
جميع أدكن وهو المائل إلى السواد وفى ”شرح السير الكبير”: دكا بدون النون وهو الصحيح 
عندى» جمع أدك للفرس العريض الظهرء كما فى * القاموس” (1۷۹:۲) ومعنى قوله: ما قارب 
العتاق منها أى ما كان نظيرها فى الصلاحية للقتال به دون الحمل عليه كما مر فى قول عمر بن 
عبد العزيز. وإنما أشكل على أبى موسى أمر البراذين لأن أكثرها تصلح للحمل عليه دون القتال به 
بخلاف العراب» فإن غالبها يصلح للحرب والطلب فاستفسر عنه عمر رضى الله عنه وكتب إليه 
لأجل ذلك لا لأن إسهام النبى َم للفرس لم يكن دالا على الإسهام للبراكلهن كما زعمه الموفق فى 
”المغنى “. وأما قول عمر رضى الله عنه فاجعل له سهما إلخ” فلا يدل على نقصان سهمان البراذين 
عن سهام العراب بل على مساواتهما فان للعربى سهما واحدا أيضا كما"مر فى الباب المتقدم ومن 
ادعى غير ذلك فليأت ببرهان على أن عمر نقص سهامها عن سهام العراب» والله تعالى أعلم. ٠‏ . 

قوله: ”مالك قال: بلغنى وقوله عن إبراهيم التيمى إلخ ': دلالتمما على الجزء الفاق من 
الباب ظاهرة. قال الحافظ فى ” الفتح“: قوله: E‏ ' هو بقية كلام مالك» _ 


إعلاء السان . .. . اليل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرش واحد ا 


ل السو 1١)‏ 4) وقال: استدل به أبو حنيفة 


وهو قول الجمهور» وقال الليث 1 ا زإشحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر وفى ذلك 
حديث أخرجه الدارقطنى يإسناد ضعيف عن أبى عمرة قال: أسهم لى رسول الله و لفرسى 
أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم (قلت: قد مر ما.فى هذا الحديث من الكلام فتذكر)», 
قال القرطبى: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روى عن سليمان بن موسى أنه 
شع کل ی ا ا ا ا ا سهمى ا ا :(. 

۰ قلت: واحتج أبو يوسف رحمة الله عليه فى ” کتاب الخراج” لقو له عا دنه ي بن ميه 
عن الحسن "فى الرجل يكون فى الغزو ومعه الأفراس قال: لايقسم له من الغنيمة لأكثر من 
فرسین قال: وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ب بن جابر عن مكحول قال: ”لا يقسم لأكثر من 
فرسين” اه. (۲۲ و۲۳۲) ولا يخفى أنه لا حجة فى قول التابعى بعد ما ثبت عن رسول الله مل أنه . 
ل متهم ر ن | إلا لوش وا قال الجصاص فى أحكام القرآن“ له: واختلف فى من يغزو 
. بأفراس فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعى: الايسهم| إلا لفرس واحدء وقال أبو يوسق 
والغؤرى والأوزاعى والليث: يسهم لفرسين» والذى يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن 
الجيش قد كانوا يغزون مع رسول الله مب بعد ما ظهر الإسلام بفتح خيبر ومكة وحنين وغيرها 
من المغازى ولم يكن يخلو الجماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ولم ينقل أن النبى لك 
ضرب لأكثر من فرس واحد وأيضا فإن الفرس آلة وكان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر 
الآلات فلما ثبت بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثبتناه ولم نثبت الزيادة إذ كان القياس يكنعه 
توا )لك و ال سك وو انق ذا E‏ 
محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى أن عمر بن الطاب كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن اسهم 
للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهما فذلك خمسة أسهم, وما كان فوق الفرسين 
فهو جنائب (زيلغى ۱۳۹:۲) وذكره الموفق فى ” المغنى" أيضا ١(‏ 47:1 4) وفيه فرج بن فضالة 
مختلف فيه وهو فى أحاديث الشاميين"" صالح وهذا منها وهو مع ذلك مرسل ومراسيل الزهرى 
ضعاف عند امحدثين وهو عندنا محمول على وقعة بعيدها تحارب فيها المسلمون والمشر كون ليالى 
0 قال أبو هاوه عن ألحمد: ذا حدث عن الشاينة لیس به بای ولک خندٹ عن بحبى بن سيد مناكير اه ہایب 


4:8 قلت: ومنحمد ين الوليك الزبييدى هو-الحمصىء کان اعام آمل الام بالفپڑیئ وانلسدیث کا ف ”التہذيب“ 
)٥۰۳:۹(‏ أيضا. 


© نهنا _ الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد 2077 ١17‏ 
ومحمد واحتجاج امجتاهد بحديث تصحيح له وأيده ما ذكرة مالك بلاغاء وإبراهيم 


وأياما متتابعة كوقعة اليرموك ونحوها فاختاجوا إلى اكوب على" الفرمنَينَ فضاغتدا وإذا انتدت 
الحرب أياما لا يكتفى الفارس بفرس واحد البتة كما هو ظاهر وإذا كان كذلك وتحققت الحاجة 
إلى فرسين فللإمام أن يسهم لفرسين على وجه التفل كما له أن يسهم للفرس سهمين سوى سهم 
صاحبه تنفيلا كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذا الأثر مع أن مذهبه أن للفارس 
. سهمين وللراجل سهما كما تقدم. وأما ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عياش عن الأوزاعى أن 
رسول الله م کان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس 
زيلعى فهو معضلّ وإنما أخذه الأوزاعى عن مكحول كما أشار إليه الشافعى رحمه الله ذكره 
البيبقى عنه فى " كتاب المعرفة ‏ قال: قال الشافعى: وروی مكحول أن الزبير حضر خیبر فأسهم له 
عليه الصلاة والسلام خمسة أسهم له وأربعة أسهم لفرسيه» فذهب الأوزاعى إلى قبول هذا عن 
مكحول منقطعاء وهشام أثبت فى حديث أبيه» وأحرض لو زيد أن يقول به وأهل المغازى 
لم يرووا أنه عليه السلام أسهم لفرسين ولم يختلفوا أنه حضر خيبر يثلاثة أفراس لنفسه السكب» 
والضربء والمرتجزء ولم يأخذ إلا لفرس واحد (زيلعى ؟:57١)»‏ وحديث هشام الذى أشار إليه 
رواه البيسبقى فى أبواب السير من ”ستنه“ من جديث الشافعى (أخبرنا ابن عيينة) عن هشام بن 
غر وة عن یی بنعبناد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير كان يضرت له بأريغة اسهم منهم له 
وسهمين لفرسه وسهم أمه يعنى يوم خيبر» كذا فى "ال جوهر النقى ‏ (11:7). وقال الإمام الشافعى 
فی ”الام“ : ولیس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ولا فى خلافه خبر يشبت مثله والله 
.تعالى أعلم. وفيه أحاديث منقطعة أشببهها أن يكون ثابتا أخبرنا ابن عيينة عن هشام فذكره» وقال 
مكان قوله وسهم أمه وسهما فى ذى القربى قال الشافعى: وحديث مكحول عن النبى زلا مرسل 
فذکره» ثم قال: ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم 
كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غیرهم» إن شاء الله تعالى اه (19:5). | 
قال الشافعى: لكنا ذهبنا إلى (قول) أهل المغازى فقلنا: إنهم لم يرووا أنه عليه السلام اسهم 
لفرسين ذكره البيهقى (الجوهر النقى 711:7). قال امحقق فى ' الفتح بعد حكاية كلام الإمام 
الا نا نيد وه اهن إلا أفاقوله: اهز ااك م رور أنه أ رسن لين كاك 
قال الواقدئ فى المغازى: حدثنا عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال: ”كان مع الزبير يوم 
خيبر فرسان فأسهم له النبى له خمسة أسهم» وقال أيضا: حدثنى يعقوب بن محمد عن 


إعلاء السنن “لق ق - 


التيمى هو ابن يزيد بن شريك بن طارق ثقة من رجال الجماعة» وكذا أبوه وهو تابعى 


عك الإحمن بن عبد الله بن أ ضعضة عن الحرث بن عبد الله ون كسب أن ابن مرك قاد في 
خيبر ثلاثة أفراس لزاز والضرب والسكب وقاد الزبير بن العوام أفراسا وقاد خراش بن الصمة 
فرسين» وقاد البراء بن أوس فرسين وقاد أبو عمرة الأنصارى فرسين فأسهم عليه السلام لكل من 
كان له فرسان خمسة أسهم أربعة لفرسيه وسهما له وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له ويقال: 
إن لم سهم إلا لفرس واحد وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ولم يسمع أنه مه أسهم لنفسه الال 
لفرس واحد إلى هنا كلام الواقدى مع اختصاره اه (ه . قلت: وكيف يرد على الشافعى ما 
رواه الواقدى وقد صرح هو بنفسه أن أثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ورد ما رواه قبل من 
الإسهام لفرسين» فافهم -والله تعالى أعلم-. 

وبالجملة فما رواه عبد:الرزاق رن رف ار هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ”أعطانى النبى ل يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسى وسهما 
لى وسهما لأمى“ أخرجه الدارقطنى هكذا موصولا (471:7). وبا رواه الإمام الشافعى» وقد 
تقد والحديث مضطرب الإسناد» كما أشار إليه الدارقطنى فرواه إسحاق بن إدريس عن إسماعيل 
ابن عياش عن هشام» كما مر» وخالفه هيغم بن خارجة فرواه عن | إسماعيل بن عياش عن هشام عن 
يحبى بن عباد عن الزبير بن العوام وخخالفه. سعيد بن عبد الرحمن فرواه عن هشام عن يحبى بن عباد 
عن عبد الله ابن الزبير عن جده» ورواه محاضر عن هشام عن يحبى بن عباد عن عبد الله بن بن الزبير 
أن النبى يي إلخء ورواه محمد بن بشر عن هشام عن یحی إن جما "أن رول الله م 
نحوه" اه وهو مضطرب المن أيضنا ففى بعض ألفاظه أنه م أعطاه يوم بدر أربعة أسهم وفى 
بعضها أنه بل ضرب له عام خيير بأريعة أسهم وروى مكحول أنه ضرب له خمسة أسهم أربعة 
لفرسيه وسهما له وهذا إضطراب شديد يقتضى ظرح الروايات كلها لو لا ما حسن الشافعى طريق 
هشام عن يحبى بن عباد مرسلا أن الزبير كان يضرب له بأربعة أسهم “ إلخ» وهو محمول عندنا 
على أنه أعطى سهمين له ولفرسه من الغنيمة وسهما لأمه وسهما لنفسه من الخمس من سهم ذى 
القربى كما وقع التصريح به فى لفظ الشافعى. . وإن سلمنا أنه أعطى ثلاثة أسهم من الغنيمة فكان 
السهمان له على وجه الاستحقاق والثالث على وجه النفل كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 

فائدة: : وما عدا الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة لا يسهم لها بغير حلاف ر وإن عظم 


ج۱۲ : ۹۹ 


باب من دحل دار الحرب فارسا فهو فارس 
إلا إذا باع فرسه قبل القتال ومن دحل راجلا فهو راجل 
عمو م عن: عمر رضى الله عنه قال: إا جاوز القومن الدرب ثم فق أسنهم 


غناءهاء وقامت مقام الخيل لأن النبى بُ لم يسهم لها ولا أحد من خلفاءه وقال أحمد: من غزا 
على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان نص أحمد على هذاء وظاهره أنه لا يسهم 
للبعير مع إمكان الغزو على فرس» وعنه أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشتر يشترط عجز صاحبه عن غيره» 
وحكى نحو هذا عن الحسن واحتسجا بقوله تعالى ونما أوجفتم عليه من خيل "ولا رکاب)» 
واختار أ أبو الخطاب من الحنابلة أنه لا يسهم له بحال وهو قول أكثر الفقهاء. قال ابن المنذبر: أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بير فله سهم راجلل كذلك قال امسن ومكتحول 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن النبى َيه لم ينقل 
عنه أنه أسهم بغير اخيل من السبائم وقد کان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخخل غراة من الابل بل 
هی كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم ولو أسهم لها لنقل وكذلك من بعد البى م 
من خلفاءه وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه سهم لبعير لم يخف 
ذلك ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم له كالبل والسميسر اه من الخنى 
ملخصا 044821 203000 
الي ” ر الحرب فارسا فهو فارس إلا إذا باع فرسه قبل القتال 
ومن دحل راجلا فهو راجل ٠‏ 
قوله: ”عن عمر إلخ" فلت: : دلالته على الجزء والأول من الباب ظاهرة وقد اختلفت 
الروايات عن الإمام فى الجزء الغانى كما سنبينه» والدرب الطريق ومنه أدرينا أى دخلنا الدرب؛ 
وكل مدخل إلى الروم درب» كذا في ا (4.:1). وإذا جاوز الفرس الدرب» فقد 
ذخل دار لحر کا لا خی واو ”ثم نمق“ أى هلك وهو احتراز عما إذا باع فرسه بعد 
مجاوزة الدرب قال فى ”الهداية ': ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم الفرسان | 
ومن دخل راجلا فاة شترى فرسا الننتحق سهم الراجل. وجواب الشافعى على عكسه فى الفصلين 
وهكذا روى ابن المبارك عن ابی حنيفة فى الفصل الشانى (أى فيما إذا دحل راجلا فاشترى فر 


(۱) ووجه الاستدلال به أن الله تعالى ذكر ال ركاب وهى الإبل مع الخيل وجعلها صالحة للإيجاف على العدو كمثلها. 


إعلاء السنن من دخل دار الحرب فارسا فهو فارس ش ين 
2 ذکره محمد فى الال (۲: ل اه 
e‏ 


وقاتل عليه) أنه يستحق سهم الفرسان. : 
والحاصل: أن المعتبر عندنا حالة الجاوزة وعنده حالة القضاء الحرب. له أن السبب هو القهر ` 
رالقتال فيعتبر حال الشخص عنده والجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت» وتعليق 
لأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الوقعة لأنه أقرب إلى 
. لقتال. ولنا أن اجاوزة نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بببا والحال بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها 
SS‏ شدي لاس ق خضوصا فى 
لمشجرة أو فى الحصن أو فى الماء). ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعذر وكذا على شهود 
رقن ١‏ مايجال اا سني e‏ جه ولد رج بي ا e‏ 
ر تحريض المؤمنين على القتال لا مكنم كتابة الفرسان والرجالة فى هذه الحال» كما لا يخفى)» 
نتقام امجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضى إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال (احتراز عما إذا 
دحل دار الحرب بقصد النجارة أو خدمة الغازى بأجر ولم يقاتل فلا سهم له كما مر وسبأتى). 
ولو دحل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان (ونحوه) يستسحق سهم الفرسان بالاتفاق ولو دخل 
فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو آجر أو رهن ففى رواية الحسن عن أبي حنيفة يستحق سهم الفرسان 
اعتبارا للمجاوزة وفى.ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة (وهو الحق) لان الإقدام على هذه 
التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالجاوزة القتال فارسا ولو باعه بعد القتال لم يسقط سهم 
الفرسان (وهو ظاهر)» وكذا إذا باعه فى حالة القتال عند البعض» والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل 
. على أنه غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته اه (40:5 7 و41 .)١‏ وفى ”شرح السير": ”وبه أى 
بأثر عمر (المذكور فى المتن) أحذ علماءنا فقالوا: معنى إرهاب العدو يحصل بمجاوزة الدرب فارسا 
فإن الدواوين إنما تدون والأسامى إنما تكتب عند مجاوزة الدرب ثم ينتشر الخبر فى دار الحرب 
بأنه جاوز كذاوكذا فارس» وكذا وكذا راجل» فلحصول معنى الإرهاب به يستټحق 
السهم اه ٠ .)١180:5(‏ 
وقال الموفق فى ”المخنى“: قال أحمد: أنا أرى أن كل من شهد الوقعة قعل اجا كان 
يعطى إن كان فارسا ففارس وإن كان راجلا فراجل لأن عمر قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة" وببذا 
قال الأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو ثور ونحوه قال ابن عمر (قلت: لم نقف عليه ولم يعزه 


a‏ من دخل دار الحرب فارسا فهو فارس لحيل 


الموفق إلى من خرجه مؤلف) قال: وقال أبو حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب (ومجاوزة الدرب 
وهو قول عمر» كما جزم به محمد فى "المبسوط .)47:1١(‏ 

وفى ” السير الكبير “ له كما فى المتن وجزمه بشىء حجة لا سيما وقد احتج به ولا يعارض 
هذا بما روى عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب. فإئما يأخذ. 
الغنيمة إذا شهد الوقعة صرح به فى "شرح السير” .)۱۸٠:۲(‏ ولو جاوز الدرب فارسا ثم قعد فى 
خيمته بلا عذر ولم يشهد الوقعة فلا سهم له لقول عمر رضى الله عنه هذا قال: ”وعنه رواية أخرى 
کقولنا“ (أى فيما إذا دخل راجلا ثم استفاد فرسا فقاتل عليه قال: ”ولنا أن الفرس حيوان يسهم له 
فاعتبر وجوده حال القتال فيسهم لة مع الوجود فيه» ولا يسهم له مع العدم كالآدمى" (قلنا: هذا 
هو عين النزاع؛ فالسهم عندنا فى الحقيقة للفارس دون الفرس» والفرس إنما هو آلة لإرهاب العدو 
فيعد الرجل فارسا من حين حصل له وصف الإرهاب» وهو مجاوزة الدرب كما مر وإذا ثبت له 
وصف الإرهاب فلا عبرة لوجود الفرس وعدمه بعده ما دام فارسه حيا إلى قسمة الغنائم أو 
إحرازها بدار الإسلام فافهم. 

قال: «والأصل فى هذا أن حالة استحقاق السهم حالة 5 تقضى الحرب بدليل قول عمر: 
”الغنيمة لمن شهد الوقعة' (قلنا: نعم بل نترقى ونقول: حالة استحقاق السهم حالة تمام الاستيلاء 
وهى حالة قسمة الغنائم أو إحرازها بدار الإسلام» كما مرء ولكن ثبوت وصف الفروسية» 
وهو السبب لاستحقاق سهم الفارس لا يتوقف على تقضى الحرب» ولا على تمام الاستيلاء» 
كما لا يخفى» وإن كان الاستحقاق متوقفا عليه» فإذا ثبت الوصف بمجاوزة الدرب فارسا وتحقق 

قال: ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء (والإحراز) لم يستحق شيعا (قلنا: نعم» 
أو انفلت أسير فلحق بالمسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا استحقوا السهم» فدل على أن الاعتبار بحالة 
الإحراز فوجب اعتباره دون غيره اه ٠(‏ ۰ . قلنا: إن أراد أنه يجب اعتباره فى استحقاق 
النتهم فك » فإن الفارس والراجل كلاهما لا يستحق السهم إلا بعد الإحراز عندنا. . وأما إنه 
يجب اعتباره فى إثبات وصف الفروسية والرجلة فلا فإن الوضف سبب الاستحقاق والسبب لا بد 
أن يتقدم المسبب فلا يجب إتحاد وقت السبب والمسبب كليهما ومن ادعى فعليه البيان» وقد بينا ان 


إعلاء السئن با 
- قال حمد كان سليمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا: ” الفارس فارس» 
والراجل راجلء فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة له“ اه. ذكره الموفق فى 
المغنى (447:1). وأحمد حجة فى النقل وسليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد 
مكحولء وقال عطاء بن أبى رباح: سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى روى 
التبذيب 5:4؟1١5).‏ 
باب لا سهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولككن يرضخ لهم 
—“To‏ عن ابن عباس «أن. اللي د كان يغرو بالنساء فيداوين الجرحى 


الفارس إنما يفضل الراجل لإرهابه العدو بفرسه قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
ومركم وس خاب ادو موا وار و لتر اباو از لمان اسار ارين و 
الوقت. ومن تدبر فى كلامنا هذا وأمعن النظر فيه» عرف أن ما أورده الإمام الشافعى فى الأم “ على 
خصومه فى هذا الباب لا يرد على الحنفية أصلاء فإنه جعل مدارسهم الفارس على المؤنة وأورد على 
الك وناك حا ريد قري ا لمر سا ا لبر يريا ريه بقاريو على الاج عر 
إرهاب العدو فحسب والله تعالى أعلم. 

قوله: ”قال أحمد إلخ “. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة وقول سليمان وإن لم يكن 
حجة لكونه من صغار التابعين فى طبقة أبى حنيفة رضى الله عنه ولكن ذكرته ليظهر عدم تفرد 
الإمام بما قاله فى الباب وإن له متابعا فيه من أجلة الفقهاء امحدثين الذين قد عاصروه وانتمى إل 
علم علماء الشام» فافهم. 

باب لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال الموفق فى ”المغنى “: ويرضخ للعبد والمرأة معناه أنهم يعطون 
شيعا من الغنيمة دون السهم ولا يسهم لهم سهم كامل ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى الإمام فإن 
رأى التسوية بينهم سوى بينهم وإن رأى التفضيل فضل. وهذا قول أكثر أهل العلم: منهم سعيد 
ابن المسيب ومالك والثورى والليث والشافعى وإسحاق وروى ذلك عن ابن عباس وقال ابو ثور 
ويسهم للعبد» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعى لما روى عن الأسود بن يزيد 
”أنه شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم سهامهم “ ولأن حرمة العبد فى الدين كحرمة الحر» وفيه 
من الغناء مغل ما فيه فوجب أن يسهم له كالحرء وحكى عن الأوزاعى ليس للعبد سهم ولا رضخ 


ج ١١‏ لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم ميم 


و صححه» (نيل .((IYA:Y‏ 


جاه إل ب سل 1 N‏ 
عن جدته ‏ أنبا حضرت فتح خيير» قالت: فأسهم لها رسول الله كما أسهم للرجال وأسهم 
موسى فى غزوة تستر لنسوة معه “ وقال أبو بكر بن أبى مريم: ”أسهمن النساء يوم اليرموك وروى 
سعيد يإسناده عن ابن شبل ”أن النبى مه ضرب لسهلة بنت عاصم يوم خنين بسهم فقال رجل 
من القوم: أعطيت مسهلة مغل سهمى“. ولنا ما روى عن ابن عباس فذكر ما ذكرنا فى المتن أولا. 

وعزاه إلى مسلم ثم ذكر ما أجاب به ابن عباس الحرورى وعزاه إلى سعيد بلفظ "شين سبال 
ey‏ » ألهما من المغنم شىء؟ قال: يحذيان وليس لهما 

'. وفى رواية ”قال: ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما “ ثم ذكر حديث عمير مولى أبى اللحم 
00 داود وقال: احتج به أحمد ثم قال: : ولأنهما ليسا من أهل القتال فلم يسهم لهما 
کالصبی۔ قالت عائشة: يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: نعم! جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة. وقال عمر بن أبى ربيعة: 

كتب القتل والقعال علينا ٠‏ وعلى المحصنات جر الذيول 

ولأن المرأة ضعيفة يستولى عليها ا حور فلا تصلح للقتال. ولهذا لم تقتل إذا كانت حربية 
او النساءء فيحتمل أن الراوى سمى الرضخ سهماء بدليل أن فى حديث 

حشرج أنه جعل لھ نصیا را ولو کان سهما ما اختص التمرء ويحتمل أنه أسهم لين مثل سهام 
جا من لسر حاصت أو من الماع دون الأرض» فإن يبر قسمت على أهل الحديسية تقر 
معدودين فى غير حديثها ولم يذكرن منهم. وأما حديث سهلة فإن فى الحديث أنها ولدت فأعطاها 
لب يهلا ولولدها فبلخ رضخهها سوم د لاي رل ر بو : أعطيت سهلة 
مثل سهمى» ولو کان هذا مشهورا من فعل النبى مَك لر ما عجب منه اه" (۰ 491:1 و01 4): 

قلت: : وحاديث شرج بن زياد أخمرجه أبو داود والنسائى عنه عن جدت آم أبيء "أدبا 
حرجت مع رسو الله مد فى غزوة خصيير سادس ست نسوة فبلغ رسول الله موی ْنم فبعث إلينا 


فجعناء فرأينا فى وجهه الغضب» » فقال: مع من خحرجتن» وبإذن من خر جان؟ فع نايا وضول ا 
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(1) هكذا فى الأصل: وهو من سهو الكاتب» والصحيح حشرج بن زيادء كما ستعرفه. 


وا ر يدهم تملوك ولا هراة ی ولاق ولك برطي لي © 011 

7 وعنه: أيضا أنه كتب إلى نجدة الحرورى ” سألت عن المرأة زالعبد هل 
كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وأنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من 
غنائم القوم › رواه مسلم (۱۱۷:۲). 


خرجنا نغزل الشعر ونعين فى سبيل الله» ومعنا دواء للجرحى» ونناول السهام ونسقى السويق. 
فقال: فقمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. (يحمل التشبيه فى مطلق 
الإسهام دون قدره. مؤلف) قال: فقلت لها يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: ترا اه. 
وجدة حشرج هى أم زياد الأشجعية وذكر الخطابى: أن الأوزاعى قال: يسهم لهن قال: 
وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وقال ابن القطان: وحال رافع 
ابن سلمة لا يعرف. قال: RT‏ ¡ قال: وران ورج مرا واصاب 
فى ذلك» كذا فى ' نصب الراية” (۱۳۸:۲). قلت: وفى ”التقريب“ (ص57): رافع بن سلمة بن 
ادن ایا جمد افاي مولاهم البصرى ثقة من السابعة اه. وفى ”التمذيب : ذكره ابن 
حبان فی ”الققات “ (۳: 61 وثال ف و مقبول من الثالغة ثق (ص17). وفى ”التہذيب : 
ذكره ابن حبان فى ”الفقات“ (۳۷۷:1). فالحديث مقارب الإسناد ولا حجة فيه للأوزاعى 
كال الذي د كر الونق وهر الاعر من لظا ديك رولا جبيية له أيضا قنارواء أب دارد في 
المراسيلة عن محمد بن عبد الله بن مهاجر عن خالد بن معدان "أن رسول الله عي أسهم للنساء 
١‏ والصبيان والخيل” فإنه مع إرساله فيه محمد بن عبد الله بن مهاجر مختلف فيه قال دحيم: كان 
ثقة» وضعفه أبو حاتم» وقال: لا يحتج به (زيلعى ۱۳۸:۲). ش 
قلت: ووثقه ابن حبان وقال النسائى: لا بأس به» فهذا مرسل حسن ولكنه لا يصلح معارضا 
للأحاديث المسندة الصحيحة التى أودعناها فى المتن» فلا بد من تأويل الإسهام فيه بالرضخ كيف 
وابن عباس رضى الله عنہما يقول: إن النبى ر لم يضرب لهن بسهم» وکن يحذين وهذا مفسر 
من القول لا يحتمل التأويل» فهو المعول عليه. . والعجب من ابن حزم أنه جصل ذلك من قول ابن 
عباس» ولم يجعله مسندا مرفوعا. ومن مارس الحديث لا يشك أبدا أن ابن عباس إنما يحكى عمل 
رسول الله َي أنه كان يغزو بالنساء والعبيد فلا يضرب لهم بسهم» وإنما كانوا يحذون من غنائم 
القوم ومثل ذلك مرفوع حتما.. 0 ) 0 
قوله: ”وعنه أيضا إلخ“ قلت: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى بطرق عديدة وأسانيد 
مختلفة متصلة» فلا يصلح مرسل خالد بن معدان ولا حديث جدة حشرج بن زياد معارضا له» 


EC‏ اسه جارك ولا افولا عن ولاادين ولكو رضن لين ا 


۷“ وعن ابن عباس قال: «كان النبى ر يعطى المرأة والمملوك من الغنائم 
دون ما يصيب الجيش»» رواه أحمد (نيل الأوطار٠۷۸:۷).‏ 
٠‏ ۸ عن: عمير مولى آبی اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى 
رسول الله ع فأمر بى فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أنى ملوك فأمر لى بشىء من 
خرثى المتاع». رواه أبو داود والترمذى وصححه (نيل الأوطار /1: 76 ١‏ ). 


فلا بد من التعويل عليه والتأويل فيهما بمثل ما ذكره الموفق رحمه الله تعالى. 

قوله: " وعن ابن عباس ثانيا إلخ “ قلت: فيه تضريح بأن النبى بُ كان يعطى المرأة والمملوك 
دون ما يصيب الجيش فقد نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم كسهم الجيش وأثبت الحذية فما ورد 
ما فيه إشعار بأن النبى زيل أسهم لأحد من هؤلاء ينبغى حمله على الرضخ؛ وهو العطية القليلة 
جمغا بين الأحاديث» فافهم» وفى حدیث ابن عباس هذا رد على ابن حزم حيث.جغله من قول 
ولم يجعله حكاية عن فنعل رسول الله مَرََهِ. وأى رفع أصرح من قوله: ” كان النبى عر يعطى 
رة ولوك من الغنائم دوك ما يضيب اليش "فيه وليل لن يرل :لا لغ بالرضخ اسهد قال 
فى ” الهداية والككفاية": ولا يسهم لمملوك ولا افرأة ولا صبى ولا ذمى» ولكن يرضخ لهم أى. 
يغْطون قليلا من كثير فإن الرضخة هى الإعطاء كذلك» فالرضخ لا يبلغ السهم» ولكن دونه علي 
حسب هإبيواة الإمام: وفى * فتح القدير”: وإنها لم يبلغ بهؤلاء الرجالةء ولا بالفارس سهم الفرسان 
لأنهم أتباع أصول فى التبعية حيث لم يفرض على أحد مهم فى غير النفير العام فى غير الصبى» 
ويزيد الذمى (مع ذلك) بأنه ليس أهلا له لكون الجهاد عبادة وليس هو من أهلهنا ومن الأمور 
الاستحسانية إظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم» والأصل والشبع بخلاف السوقى | 
والأجير» لأنهما من آهل فرضه فلم يكونا تبعا فى حق الحكم بل فى السفر ؤتحوة قال: ثم الرضخ 
عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس وهو قول للشافعى رحمه الله واحد» وفى قول له وهو رواية 
ع اد ارت انواس “وف ول لا اكه ا ی شمن لماز امام انلك و يوان 
مأ فى أحاديث ابن عباس رضى الله عتما من قوله: "ويخذين من الغنيمة ' ومن قوله: "إلا أن 
يحذيا من غنائم القوم“ ومن قوله: ” كان النبى عب يعطى المرأة والمملوك من الغنائم لي 
أسم لجميع ما غنمه المسلمون. فالظاهر أنه يرضح لهم منها قبل إخراج ج الخمس والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن عمير مولى آبى اللخم إلخ' ' فينه دلالة على أن الغبد لا يسههم له من الغنيمة: وا 
يرضخ له ظاهرة. والخرجه أبؤ عبد فى "كياب الأفوال* دنا أبو الأسود عن ابن لهديعة عق 


ا مدو موك ةنامر اه و ی ولا تن و ورت ليه -- 
89 عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر: ليس للعبد من 
الغنيمة شىء أخرجه ابن حزم فى محلى (۳۳۲:۱۱) جازما به فهو صحيح أو حسن. 
۰ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال: ليس للعبد فى المغنم نضين. أ جه أبو بيد فى ”الأمؤال “61:9 
وسنده حسن. 


محمد بن زيد بن مهاجر عن عمير مولى آبی اللحم» قال: كنت مع رسول الله ع يوم خيبر وأنا 
عبد فسألته أن يقسم لى فأبى وأعطانى من خرثى الماع (ص5 4 7). قلت: أبو الأسود هذا هو 
النضر بن عبد الجبار المرادى أبو الأسود المصرىء قال ابن معين: كان رواية عن ابن لهيعةء وكان 
شيخ صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق عابد شبيه بالقعنبى. وقال النسائى: ليس بان ليسي 
(LL: )‏ وابن لهيعة حسن الحديث كما مر غير مرة» ومحمد بن زيد بن المهاجر من رجال 
مسلم ثقة (تبذيب ۱۷۳:۹ و174)؛ وفيه تصريح بأنه عه أبى عن عن القسم له لكونه عبداء وفيه 
رد على ابن حزم حيث قال: إنه ذكر أنه كان يجر السيف وهذا صفة من لم يبلغ» وهكذا نقول: 
إن من لم يبلغ لا يسهم له (۳۳۲:۱۱ الحلى)» فقد رأيت أنه لم يذكر جره السيف كل مرة» بل 
اقتصر مرة على ذكر كونه عبدا فدل أنه إنما لم يسهم له لكونه عبداء ودليل ذلك أنه ب كان يرد 
الصبيان ولا يجيزهم فى القتال كما سيأتى. ويحتمل أن يكون عمير قصيرا والسيف الذى تقلده 
طویلا فلذا كان يجره لا لكونه صبيا. قال ابن حزم: ا خی فيه لان مين بن زيد غير 
مشهور اه وهذا من إطلاقاته المردودة فإنه لم يزل يجهل المعروفين» ومحمد بن زيد هذا مشهور 
ثقة من رجال مسلم» وترجمته مستوفاة فى " التبذيب” فليراجع. وأما احتجاجه بقوله تعالى: 
«إفكلوا مما غنمتم» وبأنه عليه السلام قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماء فلا يتم لأن قوله 
تعالى يعم الذكر والأنثى وهو لا يقول بإسهام المرأة من الغنيمة والأثر من جنس الأفعال ولا عموم 
للفعل» فثبت أنا لم نخصص قوله تعالى " فكلوا ما غنمتم ' إلا بعشل ما خصصههو بالذكور دون 
الإناث. وأثر تميم بن قرع الذى ذكرناه فى المتن دليل على إجماع الصحابة أن لا يسهم 
للصبى» فافهم. ۰ 

قال أبو عبيد: وإنما هو رضخ يرضخ من الغنيمة والفىء للمملوك إذا أغنى» فأما العطاء 
الجارى فلاحظ للماليك فيه» على هذا أمز المسملين وجماعتمم أنه لا حق للمماليك فى بيت المال؛ 
وذلك أن سيده يأخذ فريضته» فإن جعل للمملوك نصيب آخر صار ذلك لمولاه أيضا فيصير له 
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0- عن: ابن وهب عن حرملة بن عمران التجيبى أن تميم بن قرع المهرى 
حدثه ”أنه كان فى الجيش الذى افتتحوا الإسكندرية فى المرة الآخرة قال: فلم يقسم لى 
عمرو بن العاص من الفىء شيئا. قال: وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد أن يكون بين 
قومى وبين ناس من قريش فى ذلك ثائرة. فقال بعض القوم: فيكم ناس من أصحاب 


فریضتان» إلا الطعام» فإنه يروى عن عمر أنه قد كان أجراه عليهم اه (ص؛ : .)١‏ 

قوله: ”عن ابن وهب إلخ “ قلت: دلالته على أنه لا يسهم للصبى من الغنيمة ظاهرة. فإن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه لم يقسم لتميم ابن قرع لكونه غلاما لم يحتلم» وأقره على ذلك أبو 
بصرة الغفارى وعقبة بن عامر الجهنى» وأما قولهما: فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له فمعناه 
-وارضخوا له- لكون الإنبات علامة كون الصبى مراهقا مطيقا للقعال» لا لكونه علامة البلوغ. 
وقد تقدم منا أن البلوغ ليس بشرط لدخول الصبى فى المقاتلة؛ بل شرطه كون الصبى مطيقا 
للقتال. فمن أنبت الشعر حرج من الذرية ودخل فى المقاتلة وإن لم يبلغ فإذا قتل وأغنى رضخ له من 
الغنيمة كما يرضخ للعبد» قال فى ”المبسوط” ': ولكن يرضخ للصبى إذا قاتل فقد كان فى الصبيان 
من يقاتل على عهد رسول الله ميد كما روى "أنه عرض عليه صبى فرده فقيل: إنه رام فأجازه» 
وعرض عليه صبيان فرد أحدهما وأجاز الآخرء فقال المردود: أجزته ورددتنى ولو صارعته 
لصرعته. فقال: باو ا رف عابر 1 اوجرا فلاب سيج له 
لا ليسهم. فقد ثبت أنه لا ي يستحق السهم إلا بعد البلوغ اه ( 1لا .)١‏ 

قلت: وقصة الصبيين قد مر ذكرها فى "باب من لا يجوز قتله فى الجهاد. > وإن أحدهما 
الذى كان ع رده أولا سمرة بن جندب. وقال الموفق فى "المغنى 4:1١‏ 55): والصبى يرضخ 
ولايسهم له وبه قال الثورى والليث وأبو حنيفة والشافعى» وأبو ثور وعن القاسم وسالم فى . 
الصبى يغزو به ليس له شىء؛ وقال مالك: يي يه 
حر ذكر مقاتل فيسهم له كالرجل. وقال الأوزاعى: يسهم له وقال: أسهم رسول الله ميته للصبيان 
بخيبر» وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد فى أرض الحرب. 

ولنا ما روى عن سعيد بن المسيب قال: ” كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا 
جضروا الغزو فى صدر هذه الأمة“ وروى الجوزجانى بإسناده أن تميم بن قرع المهرى فذكر 
حديث المتن بنحوه ثم قال: : ولأنه ليس من أهل القتال (المفروض عليهم) فلم يسهم لهء كالعبد. . ولم 

يغبت أن النبى ال لضع » بل كان لا يجيزهم فى القتال» وما ذكروه يحتمل أن الراوى 


إعلاء السان لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم ۸ 
رسول لله يه فسلوهم فسألوا أبا بصرة الغفارى وعقبة بن عامر الجهنى صاحبى 
رسول الله مل . فقالا: انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسّموا له قال: فنظر إلى بعض 
القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لى“ . رواه سحنون فى ”المدونة (۳۹۳:۱)» وسنده 
صحيح وأخرجه الجوزجانى بإسناده وقال: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده؛ كذا 
فى المغنى )454:٠١(‏ لابن قدامة» ولفظ الجوزجانى ”قال: فلم يقسم لى عمرو من 
الفىء شيئاء وقال: غلام لم يحتلم -وفيه أيضا- فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر 
فاقسموا له والباقى نحوه. 
سمى الرضخ سهما بدليل ما ذكرناه اه ملخصا. 
كون الأشعار علما للبلوغ فى بعض الأقوام: 

قلت: والظاهر من أثر تميم بن قرع المهرى كون الإنبات علما للبلوغ فى حق المسلم كما هو 
علم عليه فى حق الكافر بدليل ما جاء عن عطية القرظى قال: كنت من سبى قريظة فكانوا ينظرون 
فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل فكت فيمن لم ينبت. أخرجه الأثرم والترمذى» وقال: 
حديث حسن صحیح» وقد تقدم فى باب من لا يجوز قتله فى الجهاد '» ولم يقل به علماءنا 
لاختلاف أحوال الناس فيه فنبات الشعر فى الهنود يسرع» وفى الأتراك يبطئ. وتأولوا الحديث 
بأن النبى مده عرف من طريق الوحى أن إنبات الشعر فى أولئك القوم يكون عند البلوغ أو أراد 
تفيل سكع م بن معاد وي الله عن وت كان من کت ان يقال مدع من بعرت عليه الى 6 
لعلمه أنه كأن من المقاتلة فيهم» كذا فى ' الوط (۲۷:۱۰). وقد تقدم ذلك كله فى الباب 
الذى أشرنا إليه آنفا ولكن هذا التأويل لا يتمشى فى أثر تميم هذاء فإن أبا نضرة وعقبة بن عامر قالا: 
حين اختلف القوم فى بلوغه: انظروا! فإن كان قد أشعر فاقسموا له! فنظر إليه بعض القوم فإذا هو 
قد أنبت فقسموا له (وتأويل القسم بالرضخ بعيد جدا)؛ ولم يظهر حلاف هذا فكان إجماعا. 
فالحق أن البلوغ وإن كان إنما يحصل بالحلم وهو الأصل فيه كما قاله علماءنا بدليل قوله تعالى: 
«إيا أيما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات» ثم 
قال: «إوإذا بلغ الأطفال منكم ال حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم». وقال النبى َيه : 
«لا يتم بعد احتلام» وقال لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا» رواهما أبو داود وحسن العزيزى إسناد 
الأول مهما (:45 4). وسيجىء تصبحيح الغانى فى باب الجزية؛ إن شاء الله تعالى. ولكن 
الإنبات علم على البلوغ فى بعض الأقوام ومقتضى الآثار الواردة فى بنى قريظة وفى تيم بن قرع 
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“ع ر قال: ( استے قرت آنا وابن عمر يوم ل الحديث اشر 
8447 عن فافع حلئديئ این مر وضى الله عنيسما أن سول ال كه عر 


المهرى أنه علم البلوغ فى أقوام العرب وإن لم يكن علما عليه فى جميع الأقوام من العجم. فما 
روى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنهم لم يجعلوه علما على البلوغ معناه لم يجعلوه ه علِمًا عاما لجميع 
الأقوام- وليس معناه أنه ليس بعبلم للبلوغ فى قوم أصلا. ولا يخفى أن حكمه َيِه فى عطية 
القرظى» وحكم أبى نضرة وعقبة فى تميم بن قرع» واقعتا عين لا عموم لهماء فالاستدلال بهما 
على كون الإنبات علما على البلوغ فى الأقوام كلها عامة ليس بتام بل غاية ما فيم ما أنه علم عليه 
0 وذلك مما لا ينكره ه بو حنيفة وصاحباه كما فهمت من كلامهم والله تعالى أعلم. 

عن البراء وعن نافع إلخ” . قلت: دلالتهما على أن الصبى لا يستحق السهم من 
SF‏ لكو نه ا َي كان يرد الصبيان ولا يجيزهم ولو كانوا يستحقون السهم لم يردهم 
لأنه لم يكن ليمنع أحدا حقه الذى يستحقه قال.المؤفق فى ' المغنى” ولم يغبت أن النبى زل قسم 
لصبى بل كان لا يجيزهم فى القتال» فإن ابن عمر قال» فذكر ما ذكرناه فى المتن 55:١ ٠(‏ 4). قال 
الحافظ فى " الفتح : ”وفى حديث أبئ واقد الليثى: رأيت رسول الله يق يغرض الغلمان وهو . 
يحفر الخندق فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذرارى“ .)۳١۲:۷(‏ وقال أيضا: واستدل بقصة ابن 
عمر على أن من استكمل حمس عشر سنة أجريت عليه أحكام البالغين» وإن لم يحتلم فيكلف 
بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الخجر إن أونس 
رشده» وغير ذلك من الأحكام؛ وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز» وأقره عليه راويه نافع 
(فقد روى البخارى فى حديثه المذكور فى المتن قال نافع: ”فقدمت على عمر بن عبد العزيز» وهو 
خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحدبين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن 
بلغ خمس عشرة زاد مسلم فى روايته ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال أى وكانوا يفرقون 
بين المقاتلة وغيرهم فى العطاء قاله الحافظ .)٠١0:0(‏ -وفيه أنه ليس فيه أنه مره أجازه فى 
الخندق» لأجل أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت غليه أحكام البالغين» ويحتمل أن يكون 
أجازه لقوته لا لبلوغه. قال الحافظ فى ”الفتح“: ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان فى ” صحيحهما" من وجه آخر عن ابن جريج أخبرنى نافع 
فذكر هذا الحديث بلفظ " عرضت على النبى َه يوم الخندق فلم يجزنى ولم يرنى بلغت" وهی 
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يوم أحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزنى» ثم عرضنى يوم الخندق وانا ابن خمس 


زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره فى حديث نافع وقد صرح فيما 
بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه؛ وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: "ولم يرنى بلغت" 
وابن عمر أعلم بما روى من غيره اه )٠١0:0(‏ قلت: وفيه أنه واقعة عين لا عموم لهماء فلا يلزم 
من کون ابن عمر قد بلغ الحلم فى حمس عشرة سنة أن يصير كل صبى بالغا فى تلك المدة ألا ترى 
أنه ييه رد عمير بن أبى وقاص (أخا سعد) فى غزوة بريه SS‏ 
ْ أخرج الحاكم من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه عامر بن سعد عن أبيه قال: ' عرض 
رسول الله ل جيش بدر فرد عمير ابن أبى وقاص فبكى عمير فأجازه فعقد عليه حمائل سيفه " 
وهو عند البغوى كذلك وأخرجه ابن سعد عن الواقدى من رواية أبى بكر بن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد عن أبه ”قال: رأيت أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله عو يوم بدر 
يتوارى فقلت: مالك يا أخى؟.قال: إنى أخاف أن يرانى رسول الله كله فيستصغرنى فيردنى وأنا 
أحب الخروج لعل الله أن يرزقنى الشهادة «إوالذين آمنوا أشد حبا لله&: 
شاد باش اے عشق خوش سودائے ما اے طبيب جمله علقهاى ما 
عشق أن شعله است كوجون بر فروخحت ‏ هرجه جز معشوق باقى جمله سوخت | 
E‏ مرحبااے عشق شركت سوز رفت 
(متنوی رومى) 
قال: فعرض على رسول الله ب فاستصغره فرده فبکی فأجازه فکان سعد يقول: فكنت 
أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ست عشرة سنة اه كذا فى ”الإصابة ٠‏ قال الحافظ: 
شهد بدرا واستشهد بها فى قول ال جمیع (ه:ه8 و .)۳٦‏ وهذا يؤيد ما قلنا: إن استكمال خمس 
عشرة سنة لا يجعل كل صبى بالغا فهذا عمير لم يره رسول الله ءي بالغا واستصغره وهو ابن 
ست عشرة سنة قافهم! وهذا هو الذى أشار إليه أبو حنيفة رحمه الله فى قصة حكاها ابن خم 
وفى ” مسنده“ الإمام بإسناده عن إسحاق بن خالد مولى.جرير قال: سألت أبا حنيفة عن حد بلوع 
الغلام قال: ثمانى عشرة سنة» إلا أن يحتلم قبل ذلك. قلت: والجارية قال: سبع عشرة سنة إلا أن 
عيض قر ذلك وضعل سالك فتهت رهل فى كليسهما حمس عشرة سنة إلا أن يحتلم 
قبل ذلك أو تحيض الجارية أو تحبل فذكرت له قول أبى حنيفة فقال: حدثنى عبيد الله بن عمر عن 
نافع: عن ابن عمر ”أنه عرض على رسول الله وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض عليه يوم 
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الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة فقبله فأخبرت بذلك أبا حنيفة فقال: صدق “ كذا روى عبيد 
الله بن عمر وغيره عن نافع وأخبرنى الهيفم بن حبيب عن بعض آل سعد عن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه "أن النبى مره عرض عليه عمير بن أبى وقاص وهو غلام لم يحتلم فأجازه” اه من 
٠‏ جامع مسانيد الإمام” (41:7 و47) -يعنى- أن الإجازة فى القعال ليس بدليل للبلوغ لأنها 
منوطة بشجاعة القلب وقوته والجلدة والإطاقة. وأيضا فقد روى ابن سعد فى الطبقات حديث نافع 
هذا بطريق يزيد بن هارون عن أبى معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر ولفظه ”عرضت 
على رسول الله َيه يوم بدر أنا ابن ثلاث عشرة فردنى» وعرضت عليه يوم أحد” الحديث قال ابن 
سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغى أن يكون فى الخندق ابن ست عشرة سنة اه. 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وهو أقدم من نعرقه استشكل قول ابن عمر هذا وإنما بناه على قول 
ابن إسحاق وأكثر السير: إن خندق كانت فى سنة حمس من الهجرة واتفقوا على أن أحدا كانت 
فى شوال سنة ثلاث» وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينغذ ابن ست عشرة سنة لكن 
البخارى جنح إلى قول موسى بن عقبة فى المغازى أن الخندق كانت فى شوال سنة أربع وقد روى 
يعقوب بن سفيان فى ' تاريخه » ومن طريقه البيبقى عن عروة نحو قول موسى بن عقبة» وعن 
مالك الجزم بذلك وعلى هذا لا إشكال. لكن اتفق أهل المغازى على أن المش ركين لما توجهوا فى“ 
أحد نادوا المسلمين موع دكم العام المقبل بدرء وأنه َيه حرج إليما من السنة المقبلة فى شوال» 
فلم يجد بها أحدا. وهذه هى التى تسمى بدر الموعد ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحاق: إن 
الخندق كانت فى سنة حمس فيحتاج حينعذ إلى الجواب عن الإشكال» وقد أجاب عنه البيبقى 
وغيره بأن قول ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» أى دخلت فيهاء وإن قوله: 
عرضت يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة» أى تجاوزتها فألغى الكسر فى الأولى وجبره فى الثانية 
وهو شائع مسموع فى كلامهم» وبه يرتفع الإشكال» وهو أولى من الترجيح اه (4:5 .)5١‏ 
وأورد عليه ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى “ بأنه إذا كان الحكم بخمس عشرة سنة تابعا لحديث 
ابن عمرء وظهر أنه جوز بالخمس عشرة عن الدخول فى السادس عشرة» وجب أن يكون حد 
البلوغ أكثر من حمس عشرة. ولو سلم التحديد بخمس عشرة فالإجازة للقتال حكمها منوط 


حدك. 
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بإطاقته والقدرة عليه» وأن إجازته عليه السلام له فى الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال» ولم يكن 
مطيقا له قبلهاء لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه. ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب 
(فذ كر ما ذكرناه قبل) وفى الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدى: ا 
ابن أبى وقاص» وأراد رده فبكى» » ثم أجاز بعده فقتل يوممذ» وهو ابن ست عشرة سنة“ اه 
)١8:(‏ -وأيضا- فقد-روى الطحاوى فى ” معانى الآثار“ جنا مجم إن خريةالنازريت بن 
عدى ثنا عبد الله بن إدريس وعن مطرف عن أبى إسحاق عن البراء بن عازبء قال: ' عرض 
رسول الله مره أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا ثم أجازنا يوم أحد” .)١57:7(‏ وهذا سند 
صحيح رجاله كلهم ثقات -وفيه- أنه َيِه أجاز ابن عمر يوم أحد وهو يومئذ ابن أربع عشرة 
سنةء حلاف ما رواه نافع» والبراء بن عازب أجل من نافع» وأعرف منه بالوقت الذى أجاز فيه 
النبى ر ابن عمر لكونہا قد عرضا معا. فتبين أن مدار الإجازة فى القتال ليس على استكمال 
خمس عشرة سنة ولا على البلوغ وعدمه» وإنما مداره على الإطاقة فافهم» وأما أن عمز بن عبد 
العزيز رضى الله عنه أخخذ به وأقره عليه نافع ففيه أنه إنما أذ للفصل بين المقاتلة وغيرهم» لا للفصل 
بين البالغ» والنزاع إنما هو فى هذا دون ذلكء والله تعالى أعلم. ' 

ويدل لما قاله أبو حنيفة رحمه الله قول ابن عباس رضى الله عدهما فى جواب نجدة الحرورى: 
” وكتبت تسألنى متى ينقضى يتم اليتيم؟ فلعمرى أن الراجل لتنبت يته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه 
ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتيم ' أخرجه مسلم فى 
”صحيحه“ )١١۷:۲(‏ وفيه دلالة على أن البلوغ ليس بالإنبات» فإن إنبات اللحية كإشعار العانة 
سواء وأصرح منه ما أخرجه الطحاوى: 

حدثنا روح بن الفرج قال: نا يحبى بن عبد الله بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن 
دينار عن سبعيد بن جبير قال: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن حتى يبلغ أشده” أى 
ثمانى عشرة سنة؛ ومثلها فى سورة بنى إسرائيل (۱۲۹:۲). وهذا سند حسن صريح فى أن الإمام 
ليس بمتفرد با ذهب إليه فى الباب» بل له سلف فى ذلك من أقوال أجلة الأصحاب والتابعين. 
وقول التابعى فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل ومحمول على السماع كما ذكرناه فى " المقدمة 
لا سيما وقد عضده ما أخرجه ابن أبى الدنیا فى ” كتاب المعمرین“ من طريق الكلبى عن ابی صالح 
عن ابن عباس رضى الله عنما فى قوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) قال: ”الأشد” ما بين 
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الثمانى عشرة إلى الثلاثين ” والاستواء“ ما بين الثلاثين إلى الأربعين» فإذا زاد على الأربعين أحذ فى 
النقص» كذا فى “ الدر المنشور” (0:؟؟) والكلبى وإن كان ضعيفاء فقد قال ابن عدى: له غير ما 
ذكرت أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح وهو معروف بالتفسير» وحدث عنه ثقات من الناس 
ورضوه فى التفسير (تبذيب ۱۸۰:۹). ولا يعارضه ما روى عن ابن عباس فى معنى ”الأشد” من 
عشرين سنة وثلاثين» وثلاثة وثلاثين ونحوها فإن ما رواه الكلبى عن أبى صالح عنه قول مفسر 
يدل على أن مبدأً الأشد من ثمانى عشرة سنة فيصح أن يطلق ويراد به عشرون» وخحمسة 
وعشرون» وثلاثون» ونحوها فلا تعارض بين الروايات» وبلوغ الأشد مفسر بالحلم فسره به 
الشعبى وغيره» كما فى ”الدر المنثور“ أيضا فى سورة يوسفء فقبت أن مبدأ الأشد هو مبدأ الحلم 
وهو من ثمانى عشرة سنة. وهذا هو قول أبى حنيفة. وقال الجصاص فى " أحكام القرآن” له: قوله 
تعالى: طووالذين لم يبلغوا الحلم منكم» يدل على بطلان قول من جعل حد البلوع خمس عشرة 
سنة» إذا لم يحتلم قبل ذلك» لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغهاء وبين من قصر عنبهاء بعد أن 
لا يكون قد بلغ الحلم وقد روى عن النبى َيه من جهات كثيرة: ”رفع القلم عن ثلاثة عن النائم 
حتى يستيقط» وعن الجنون حتى يفيق» وعن الصبى حتى يحتلم وهذا خبر منقول من طريق 
N‏ ا ل ل 
بين من بلغ حمس عشرة وبين من لم يبلغها. 

وأما حديث ابن عمر: "أنه عرض على البى مله يوم أحد وله أربع عشرة سدة فلم يجزء 
وعرض عليه يوم الخندق وله حمس عشرة سنة فأجازه“ فإنه مضطرب لأن الخندق كانت فى سنة 
خمسء وأحد فى سنة ثلاث» فكيف يكون بینہما سنة؟ (واضطراب آخر أن البراء بن عازب روى 
أنه ب أجازه وابن عمر فى غزوة أحد مؤلف) ثم مع ذلك» فإن الإجازة فى القتال لا تعلق لها 
بالبلوغ لأنه قد يرد بالبالغ لضعفه» ويجاز غير البالغ لقوته على القتال وإطاقته لحمل السلاح كما 
أجاز رافع بن خديج؛ ورد سمرة بن جندب فلما قيل له: إنه يصرعه» أمرهما فتصارعا فصرعه 
سمرة» فأجازه. ولم يسأله عن سنه» وأيضا فإن ا و لم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه فى 
الأول» ولا فى الغانى وإما اعتبر حاله فى قوته وضعفه فاعتبار السن لأن النبى ر أجازه فى 
وقت» ورده فى وقت ساقط. 

واختلف فى رن كاد بو AEE‏ 
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(وقال الموفق فى المغنى ": حكى عن الشافعى أن هذا بلوغ فى حق الكفار لأنه لا يمكن الرجوع 
إلى قولهم: فى الاحتلام» وعدد السنين وليس بعلامة عليه فى حق المسلمين لإمكان ذلك فيهم. 
مؤلف)» وظاهر قوله تعالى: و ا د 
كما نفى كون حمس عشرة سنة بلوغا وكذلك قوله َهِ: «وعن الصبى حتى يحتلم» واحتج من 
جعله بلوغا بحديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى» وهذا حديث لا يجوز إثبات الشرع 
بمثله» إذا كان عطية هذا مجهولا لا يعرف إلا من هذا الخبر (ومثله مجهول عند الحنفية» وإن روى 
عنه إثنان فصاعدا كما مر فى المقدمة ) لا سيما مع اعتراضه على الآية» والخبر فى نفى البلو غي 
إلا باحتلام (وفيه أنه ليس من الاعتراض فى شىء بل عن إقامة السبب مقام المسبب» إذا تعذر 
الاطلاع عليه كالإيلاج للإنزال والنوم للحدث مؤلف). ومع ذلك فهو مختلف الألفاظ» ففى 
بعضها أنه أمر بقتل من جرت عليه المواسى. وفى بعضها من أخضر إزاره ومعلوم أنه لا يبلغ هذه 
الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون قد جربت عليه المواسى» إلا وهو رجل كبير فجعل الإنبات 
وجرى الموسى كناية عن بلوغ القدر الذى ذكرنا فى السن» وهى ثمان عشرة وأكثر وروى عن 
عقبة بن عامرن”" أنهما قسما الغنيمة لمن أنبت “» وهذا لا دلالة فيه على أنهما رأيا الإنبات بلوغا؛ 
لأن القسمة جائزة للصبيان على وجه الرضخ اه (۲۳۲:۳)» وفيه ما فيه فتذكر. 

بقى أنه لما انتفى بقوله تعالى: لإوالذين لم يبلغوا الحلم منكم)» وقوله مَرْيِ: «وعن الصبى 
حتى يحتلم) اعتبار السن والإنبات جميعا فى البلوغ فمن أين قدره أبو حنيفة بشمانى عشرة سنة؟ 
وهو من اعتبار السن أيضا؟ 

- والجواب أنه قدره بذاك بالاجتباد» قال الجصاص: ولا ثبت بما وصفنا أن الخمس عشرة 
ليست ببلوغ وظاهر قوله تعالى: لإوالذين لم يبلغوا الحلم منكم) ينفى أيضا أن تكون الخمس 
عشرة بلوغا صار طريق إثبات حد البلوغ بعد ذلك الاجتهاد؛ لأنه (أى البلوغ) حد بين الصغر 
والكبر الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة بينهما فكان طريقه الاجتہاد» وليس يتوجه على القاتل 
بما وصفنا سوال كالمجتهد فى تقو المستبلكات» وأروش الجنايات التى لا توقيف فى مقاديرها 
ومهور الأمغال ونحوها. فإن قيل: فلا بد من أن يكون اعتباره لهذا المقدار دون غيره» بضرب من 
الترجيح على غيره يوجب تغليب ذلك فى رأيه دون ما عداه من المقادير. قلنا: قد علمنا أن العادة 
فى البلوغ حمس عشرة سنة» وكل ما كان طريقه العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه» 
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٤‏ 9 +- عن أبى يوسف قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن 


وقد وجدنا من بلغ فى اثنتى عشرة سنةء فجعل أبو حنيفة الزيادة على المعتاد كالنقصان عنه. وهى 
ثلاث سنين. وقد حكى عن أبى حنيفة تسع عشرة سنة للغلام وهو محمول على استكمال ثمانى 
عشرة والدخول فى التاسع عشرة اه (1:؟175). 

والحق عندى أن الإمام إما قدره بشمانى عشرة سئة أخذا بلمتيقن؛ والبلوغ بالاحتلام 
لا يتجاوز عن هذا القدر عادة وإن كان قد يتقدمه» وقد وافقه فى ذلك سعيد بن جبير» كما مرو . 
وعضده قول ابن عباس فى تفسير قوله: إفلما بلغ أشده واستوى» فتذكر هذاء ولكن المشايخ 
أفتوا بقول محمد وأبى يوسف أن حكم ابن حمس عشرة سنة حكم البالغ فى أحكامه كلهاء ومن 
كان سنه دونها فحكمه حكم غير البالغ فى أحكامه كلهاء إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك. لأنا رأيا 
الاحتلام يجب به للصبى حكم البالغين؛ فإذا عدم الاحتلام وأجمع على أن هناك خلفا منهء فقال “۰ 
قوم: هو بلوغ حمس عشرة سنة» وقال قوم: بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك اخلف , 
على أغلب ما يكون فيه الاحتلام فهو حمس عشرة سنة لأن أكثر احتلام الصبيان وحيض النساء 
يكون فى هذا اللقدار» ولا يجنعل على أقل ذلك ولا على أكثرء لأن ذلك إنما يكون فى الخشاص؛ 
ولا نعتبر حكم الخاص فى ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خخافا فی 
الحيض» واعتبرنا أمر العام فإن الله تعالى جعل عدة المرأة إذا كانت بمن تحيض ثلائة قروء» وجعل 
عدتبا إذا كانت من لا تعيض ثلافة أشهر» فجعل بدلا من كل حيضة شهرا وقد تحيض المرأة فى : 
أول الشهر وقد تحيض فى آخره» فيجتمع لها فى شهر واحد حيضتان» وقد تكون بين حيضتيما 
شهران وأشهر وأكثر لكن أكثرهن تحيض فى كل شهر حيضة واحدة: فجعل الف فى ايض 
على أغلب أمور النساء فكذلك ههنا. قاله الإمام الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار” .)1١7:9(‏ 

وأيده حديث ابن عمر رضى الله عنه» بطريق نافع عنه» وأماما ذكر فيه من الاضطراب 
ليتوه فا ارمق اخ عر ن د افر زی ال ع ا ل ا ب ر بد 
الصغير والكيي وأمره عماله بالعمل بهء ولم ينكز ذلك عليه أحد فكان إجماعا هذا! وقد أطلنا 
الكلام ن البنات لكوت السا ن رة الأراءيين أولي لااب ومع ذلك الم يني حصي 
البحث فى تحقيق الحق والضواب فى باب حد البلو غ من قتمة هذا الكتاب فأردت بسط الكلام فيه 
ههنا لمناسبته لهذا الباب . 

قوله: ”عن أبى يوسف إلخ" دلالته على أن لا يهم للذمى ظاهرة. ويؤيده ما رواه الواقدى 
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ابن عباس قال: : «استعان رسول الله ملل بيسبود قينقاع؛ فرضخ لهم ولم يسهم»» أخرجه 
البيمقى من رواية الشافعى عنه. وقال: تفرد به الحسن بن عمارة» وهو متروك (زيلعى 
5 قلت: : يا للعجب! يحتج بابن إسحاق ويسرك ابن عمارة؟ هذا لا يكون 
وقد مر غير مرة أنه مختلف فيه» حسن الحديث. 


فى لاز فى ضزوة بير دی ابن أبى سيرة عن فطر الحارثى عن حزام بن سعد بن محيصة 
قال: وخرج رسول الله مي بعشرة من يهود المدينة غزاء بهم أهل خيير فأسهم لهم كسهمان 
المسلمين» ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم (زيلعى ۲ . وأما ما رواه الترمذی وأبو داود فى 
المراسيل” وابن أبى شيبة كلهم عن الزهرى «قال: أسهم النبى ر لقوم من اليبود قاتلوامعه“. 
لفظ الترمذىء وزاد أبو داود وابن أبن شيبة شيبة: مغل سهمان المسلمين (زيلعى أيضا). فإن كان هذا 
فى غزوة حير ققد عرفت أن الواقدى روى فيه قولين فين فلا حجة فی وقد صرح ابن عب 
بأنه كه رضخ لهم ولم يسهم وهو أجل من الزهرى وأعرف بمغازى النبى ي منه فيقدم قوله 
عى توء وإن کان فى غيرها فيحتمل أن يكون َه أسهم لهم حين كانت اليبود ینضقون مع 
الؤمنين فى محاربة المشركين» فقد أخرج أبو عبيد فى ' الامو كتاب رسول الله مكلك بين 
المؤمنين وأهل يشرب وموادعته يهودها مقدمة المدينة -وفيه- ”وإن اليبود ينفقون مع المؤمنين 
ما داموا محاريين” قال أبو عبيد: : فهذه النفقة فى الحرب خاصة شرط عليهم المعاونة له على عدوه. 
ونرى أنه إما كان يسهم لليهود إذا غزوا ا ا ا 
فی غناك ثم المسلمين سهم اه (ص ٠٦‏ 006 

وقد عرف كل من له مارسة بالغازی أ ایہود نقضوا شروط هذا الكتاب ویرد بی 
قينقاع كانوا أول يبود نقضوا ما بيدهم وبين رسول الله َيه وحاربوا بين بدر وأحد» فحاصرهم 
رسول الله يِه حمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه» ثم وهبهم لعبد الله , بن أبى ابن سلول 
حين أمكنه اله مهم» فأطلقهم له وأجلاهم من امدينة إلى أذرعات من أرض الشام. فلم يلبثوا إلا 
قليلا حتى هلكوا. كذا فى ' سيرة ابن هشام“ ”والكامل“ لابن الأثير وغيرهما. 

ولعل هؤلاء العشرة من اليهود الذين استعان بهم النبى بل فى غزوة خير كانوا من بقايا 
بنى قينقاع من قوم عبد الله بن سلام وإخموانه الذين لم يغدروا وبن يفعلوا كما فعل سائر بنى 
قينقاع؛ ودلوا النبى و على عورات أهل خيبر» فرضخ لهم ولم يسهم» أو اسهم لهم كسهمان 
المسلمين» لكونهم إجراء قد بلغت أجرة دلالتهم مبلغ سهام المسلمين» فافهم. 
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وقال ابن حزم: روينا من طريق وكيع نا سفيان الشورى عن ابن جريج عن الزهرى ”أن 
رسول الله عل كان يغمزو بالیہود فيسهم لهم كسهام المسلمين” رويناه عن الزهر من طرق كلها 
صحاح عنه وهو مرسل ولا حجة فى مرسل» ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين بالمرسل أن 
تقولوا داه لأنه من أحسن المراسل لا سيما مع قول الشعبى أنه أدرك الناس على هذاء ولا نعلم 
مخالفا فى ذلك من الصحابة (المحلى ٠ .)08 4:١١‏ 

قلت: القائلون بالمرسل لم يقولوا: بترجيحه على المسند. وقد عرفت أن مرسل الزهرى قد 
عارضه ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «استعان رسول الله م بيبود قينقاع فرضخ 
لهم ولم يسهم لهم» وأما قول الشعبى فليس هو فى معنى مرسل الزهرىء بل غاية ما فيه أن الأئمة 
كانوا يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم (أى يرضخون) ويضعون عدهم من جزيتهم. فذلك لهم 
نفل حسن اه. وليس هذا من الإسهام فى شىء وإنما هو أن أهل الذمة لا يستنفرون فإذا استنفروا 
وضعت عنهم جزية تلك السنة. ألا ترى أن عتبة بن فرقد قد عامل عمر بن الخطاب كتب لأهل 
أذربيجان فى كتاب صلحهم: ومن حشر منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السنة إلخ. وكذلك 
قبل سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه قول شهر براز ملك الباب حيث قال: إن 
جزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحبون فقال سراقة: ولا بد من الجزاء من يقيم ولا ينبض فقبل 
ذلك. وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن 
يستنفروا فتوضع عنہم جزاء تلك السنة ذكره الطبرى فى * تاريخه” بسنده (57:4؟) وفيه دلالة 
صريحة على أن أهل الذمة إذا قاتلوا مع المسلمين ونصروهم على عدوهم» لم يكن بهم إلا وضع 
جزية هذه السنة عنهم لا غير فإن قسم لهم بعض الأئمة فهو محمول على الرضخ دون الإسهام 
لهم» كسهام المسلمين. وأما حديث سعد الذى رواه ابن حزم من طريق وكيع نا الحسن بن حى عن 
الشيبانى هو أبو إسحاق ”أن سعد بن مالك هو ابن أبى وقاص غز القوم من اليسبود فرضخ لهم » 
فهو حجة صريحة لأبى حنيفة ومن وافقه أن الذمى لا يسهم له من الغنيمة ولكن يرضخ له» وهو 
مؤيد لما رواه ابن عباس رضى الله عنہما أن رسول الله ل رضخ لیہود بنى قينقاع حين استعان 
بہم» ولم يسهم لهم. 1 ظ 

قوله: ”عن همام بن منبه إلخ “ قلت: دلالة قوله ي4 : ”فلم تحل الغنائم لأحد من قبلا“ على 
أن هذه الأمة مختصة بإباحة الغنائم لهاء زادها الله شرفا. وأنه لا حق فى الغنائم لغير المسلمين 


1 السنر 0 3 : 
إعلاء السنن لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم ا 


وخا قال وولا را فى م ا وکو کد و ف 


ظاهرة. قاله ابن حزم فى ” المحلى” .)٠۳١١:۱۱(‏ 

تتمسة قد شذ ابن حزم بأن العبد يسهم له من الغنيمة كالحر سواء وهذا ما لم يقل به أحد 
فى تقاف ال ا وا قال الموفق فى ”المغنى “: ”لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم 
أن العبيد لا حق لهم فى الفىء” اه .)۳٠۷:۷(‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله بإسهام العبد كالحر سواء: 

احتج بعموم قوله تعالى: لإفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» ولم يدر أنه خطاب للغائمين الذين 
هم من أهل الجهاد» وليس العبد منهم وإلا لزم سهام المرأة والصبى إذا حضرا القتال وهو لا يقول به 
فكلهم لم يشملهم عموم الخطاب بقوله: «إفكلوا ما غنمتم فإن قال: ثبت خروج النساء من هذا 
العموم بما رواه ابن عباس عند مسلم «أن رسول الله ْله كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى 
ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن»» قلنا: فكذلك ثبت خرو ج العبيد منه بدليل 
روات عاتن لعل ao‏ كاذ ايد شو اوم | إذا حضروا البأس؟ أنه 
لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم” كما ذكرناه فى المتن وليس هو من قول ابن 
عباس بالرأى كما توهمه ابن حزم» بل هو من روايته لما كان العمل عليه فى زمان النبى مر 
وأصرح منه ما رواه عند أحمد ” كان النبى َل يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب 
الجيش “» ويشهد له حديث عمير مولى آبى اللحم. ثم احتج بأنه ييه قسم للفارس والراجل» 
«TTY: N ay‏ 

قلت: وهل يجوز لك تعميم الفعل الذى لا عموم له عند أحد من أهل اللغة ولا أهل الأصول والفقه 
والحديث بالذم الكاذب؟ فإن العموم والخصوص من صفات الأقوال دون الأفعال. 

ثم احتج بما لا حجة له فيه فقال: : روينا من طريق أبى داود بسنده عن عمائشة أم المؤمنين 

”قالت: كان أبى يقسم للحر والعبد اه “ قلت: يا للعجب! أ تؤمن ببعض الحديث وتنكر بعضه؟ | 
نقد صرحت عائشة رضى الله عدها فى هذا الحديث بعينه أن البى يِه أنى بظيية (أى خريطة أو 
كيس) فيا خرز فقسمها للحرة والأمة (أبو داود مع ”العون” :917). فت ركت فعل النبى مَل 
وقلت: لا يسهم لامرأة وأخذت بفعل أبى بكر» وقلت : إن العبد يسهم له كالحر سواء وبمثل هذا 
يبتلى من كذب ظنون الأجلة من الفقهاء والعلماء» ويصدق ظنه وحده. . ثم بين لنا رحمك الله هل 
فى حديث عائشة أن أبا بكر كان يسوى بين العبد والحر؟ فإن قلت: روى ابن أبى شيبة نا وكيع نا 
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«فأقبلت النار فأ كلته فلم 2 نل الغنائم لأحد من قبلنا. ذلك بأن الله رأى ضعفنا 


ابن أبى ذئب عن خاله الخرث بن عبد الرحمن عن أبى قرة قال: ”قسم لى أبو بكر الصديق كما 
قسم لسيدى“ قلنا: ليس فيه إلا التشبيه فى مطلق القسمة دون مقدارهاء ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان. وأيضا فمن أين علمت أن أبا قرة كان عبدا رقيقا. ولم يكن محررا عتيقا؟ وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. ونحن نقول: بالقسم للموالى من الغنيمة والفىء بدليل ما رويناه من 
طريق أبى داود بسنده عن زيد ب بن أسلم ”أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا 
عبد الرحمن؟ فقاله عطاء امحررين؛ فإنى رأيت رسول الله َه اول ما جاءه شىء بدأ بامحررين اه 
٩۷:۳(‏ مع ” العون ). سكت عنه أبو داود والمنذرى وما أخ دار غوف امزال يننا 
عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ”أن 
عمر ابن الخطاب فرض لأهل بدر المهاجرين من العرب والموالى خمسة آلاف خحمسة آلاف 
وللأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف اه“ (ص75؟). وأخرجه أبو يوسف الإمام فى 
” كتاب الخراج “ له بطرق عديدة أطول من هذا (ص 45 و 4 5). 
احتجاج ابن حزم بأقوال التابعين وإ عراضه عن أقوال الصحابة: 

قال ابن حزم: روينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم ابن 
عتيبة والحسن البصرى ومحمد بن سيرين قالوا: ”من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم 
ومن طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن المغيرة عن حماد عن إبراهيم النخعى فى الغنائم يصيبها ا جيش 
قال: ”إن أعانهم التاجر والعبد ضرب له بسهامهم من الجيش“ وعنه "إذا شهد التاجر والعبد قسم 
له وقسم للعبد” اه. 

قلت: وأى حجة لك فى أقوالهم وأنت لا تحتج بقول ابن عباس ولا بقول عمر رضى الله 
عنهم؟ وهاك ما أعرضه عليك روى سحنون فى المدونة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن 
أبى عمران عن عمر بن عبد العزيز ”أنه كتب أن يعزل العبيد من أن يقسم لهم شىء قال ابن 
وهب: وبلغنى عن يحي بن سعيد أنه قال: ”ما نعلم للعبيد قسما فى المغائم وإن قاتلوا وأعانوا ‏ اه 
.)29:1١‏ فهذا بذاك وقد ذكرنا فى المتن عن عمر قال: ”ليس للعبد من الغنيمة شىء" أخرجه ابن 
حزم ولم يعله بشىء وعن ابن عباس ”ليس للعبد فى المغنم نصيب“” أخرجه أبو عبيد بسند حسن 
وأخرج يحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج * له (ص47) حدثنى وكيع وحميد بن عبد الرحمن عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضى الله عنه "أنه قال: اجتمعوا حتى ننظر لمن 
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وعجزنا فطیبما لنا»» رواه مسلم .)۸٥:۲(‏ 


هذا المال؟ حين أتى بالفىء؛ فلما اجتمعوا قال: إنى قرات آیات من كتاب الله فاكتفيت بها ثم قرأ 
«زوما أفاء الله على رسوله) الآيات ثم قال: ما أحد من المسلمين إلا له فى هذا الفىء”؟ حق إلا عبدا 
مملوكا” اه وهذا سند صحيح على شرط مسلم فإنه أخرج لهشام بن سعد فى الشواهد وأخرج 
أحمد عن مالك بن أوس قال: ” كان عمر يحلف على أيمان ثلاث والله ما أحد أحق ببذا المال من 
أحد» وما أنا أحق به من أحدء ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبدا 
. مل وکا الحديث * (نيل الأوطار ۲۸۲:۷)» فهل كفاك أو أزيدك؟ وقد روى الثورى عن ابن أبى ليلى 
عن فضالة بن عبيد نهم كانوا مع النبى مره فى غزوة وفينا مل وكون فلم يقسم لهم“ أخرجه ابن 
حزم نفسه فى ” امحلى ” (۳۳۲:۱۱). 
التابعين فهو حجة عند الكل كما ذكرناه فى ”المقدمة“ فكيف وهو متأيد بمرفوع ابن عباس ومسند 
عمير» وقول عمر وفتوى أجلة من فقهاء التابعين: منبم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد خامس 
الخلفاء فافهم! ولا تعجل فى الإنكار على الأئمة الفقهاء ولا تغتر بتمويبات أبن حزم ودعاويه 
المتجاوزة عن الحد» وأقواله المسرفة فى شأن العلماء» سال الله الاد عه ومع نبيه عي وأولياء 
أمته» وعلماء شريعته» آمین. 
قال أبو عبيد: فأما حديث النبى ج فى الخرز (الذى أعطاه الحرة والأمة) فما يوجه على 

.أنه كان له ي خاصة ملك بمينه ببدية أهديت إليه أو كان فى غنيمة فصار فى سهمه من الخمس 
فهو يضنع به ما يشاء وليس يشبه الدرز أموال الفىء والصدقة:؛ ألا تراه قدمت إليه جزية هجر 
والبحرين وعدة بلاد فما بلغنا عنه أنه أدخل المماليك فيما قسم من ذلك وأما حديث أبى بكر فى 
الرجل الذى قسم له من الفىء مثل ما قسم لمنيده فإنما هو عندى على أنه كان محررا قد أعتقه 
السيد فهو بمنزلة غيره من الأحرار. وهذا مغل حديث عمر أنه فرض لمولى قريش والانصار مثل 
ما فرض للصابية منہم سوى بينهم فى العطاء اه (ص 55 ؟7). 
)١(‏ لا يقال: هذا خكم الفىء دون الغنيمة» لأنا نقول: إن الفىء أعم من الغنيمة مصرفاء ألا ترى أن الذرية والنساء لا حق لهم فى 

الغنيمة» ويرزقون من الفىء فلما لم يكن للعبد حق فى الفىء؛ فبالأولى أن لا يكون له حق فى الغنيمة اللهم إلا أن يرضخ له» 

فافهم. 


۲۲۱ a 


باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 

> عن عبد الله بن الديلمى أن يعلى بن منية قال: «أذن رسول الله مله 
بالغزى واا ت كثير بس لل اد الست اجر ا يكف وأجرى سهمه 
فوجدت رجلا. فلما دنا الرحيل أتانى فقال: ما أدرى ما السهمان وما يبلغ سهمى؟ فسم 
لی شيئا كان اسهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن 
أجرى له سهمه فذكرت الدنانير» فجكت النبى ی فذكرت له أمره. فقال: ما أجد فى 
غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمی»» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو 
والمنذرى (عون المعبود :4-7757 77). قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون» وجهل 
ابن حزم بعضا منهم» ولكن العارف مقدم على من لم يعرف. 


باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 

قوله: ”عن عبد الله بن الديلمى إلخ“. قلت: دلالقه على أن الأجير لا يستحق السهم 
ظاهرة“ وما له أجره الذى سمى وفى ”الحلى“ لابن حزم: قال الحسن وابن سيرين والأوزاعى 
والليث: لا يسهم للأجير وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسهم لهما إلا أن يقاتلاء وقال سفيان الثورى: 
يسهم للتاجر وقال الحسن بن حى: يسهم لالأجير اه (۳۳۳:۱۱).. 
جهل ابن حزم من شو معروف من الرواة: 

وقد أعل ابن حزم حديث يعلى بن منيه هذا: بأن عاصم بن حكيم وعبد الله بن الديلمى 
مجهولان اه. قلت: ليت شعرى ما معنى امجهول عنده؟ ومتى يكون الرجل معروفا حتى يعرفه 
العلامة فخر الأندلس ابن حزم؟ وعاصم بن حكيم أبو محمد هو ابن أخت عبد الله“ بن شوذب 
روى عن يحبى بن أبى عمرو الشيبانى» وموسى بن على بن رباح» وعنه ضمرة بن ربيعة وابن 
وهب وأيوب بن سويد ورحل إلى مصر فروى عنه عبد العزيز بن منصور الحيصبى ويحيى بن 
سلا قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا. وذكره ابن حبان فى ”الثقات '» وعرفه ابن يونس فذكره 
فى ”تاريخ الخرباء“» كما فى ”التهذيب“ (50:0)؛ وعبد الله بن الديلمى هو ابن فيروز أخو 
)١(‏ وابن شوذب هذا من رجال الأربعة اریت ا ملك فيه منت صاحب ” كتاب". قال سفيان: كان ابن 


شوذب من ثقات مشايخناء ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وابن عمار والنسائى وأبو حاتم وابن حبان» روى عنه الاجلة 
مثل ابن المبارك وأبى إسحاق الفرازى أجمع ذلك فقد جهله ابن حزم أيضا تكرمك يرانى معرفة ابن أخته والله المستعان. 


إعلاء السئن لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا د 


۷ - قال الوليد: حدثنى ابن لهيعة عن ابن ميسرة عن على بن أبى طالب أنه 
قال فى جعلية الغازى: إذا جعل رجل على نفسه غزوا فجعل له فيه جعل فلا بأس به 
وإن كان إنما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر. أخرجه سحنون فى المدونة (408:1) 
وسنده حسن وابن ميسرة فيه تصحيف وإنها هو ابن هبيرة عبد الله أبو هبيرة المصرى ثقة 
من الثالثة (تقريب 4 »)١١‏ وحديثه عن على مرسل» وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة. 

4- ابن وهب عن الليث بن سعد أن قيس بن خالد المدلجى يحدث عن عبد 
الضحاك بن فيروز» وعم العريف بن عياش بن فيروز -كان يسكن بيت المقدس- روى عن أبيه 
وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
ويعلى بن أمية وغيرهم» وعنه ربيعة بن يزيد على حلاف فيه» وأبو إدريس الخولانى وعروة بن 
زوع ووم ين کا هی وی ن أبى عمرو الشيبانى» وإبراهيم بن عبلة إن كان محفوظا 
وغيرهم قال ابن معين: ثقة. 

وقال العجلى: ' شامى تابعى ثقة» وذكره ابن حبان فى ” الثقات » وابن قانع فى 'معجم 
الصحابة » وأبو زرعة الدمشقى فى تابعى أهل الشام» ومسلم والبخارى فى كتاب الكنى كذا فى 
"التبذيب” (758:0). فهل كفاك أو أزيدك؟ ذكره الدولابى فى ' الكنى " قال: أخبرنى أحمد بن 
شعيب أنا أحمد بن الفرج -يعنى أبا عتبة- ثنا ضمرة بن ربيعة ثنا عبد الرحمن بن عبد الأعلى؛ 
قال: خرج عمى عبد الله بن الديلمى أبو بشر فشيعه وهب بن منبه اه (۱۲۹:۱)» وقد تبين با 
بو ل 
بل بالقياس الصحيح» وبقول النبى الصادق َه فإن قوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء» 
التحاب لجار تراج احير شيع اكوا روطي نامي ل لسرا ني 
حديث يعلى بن منية هذاء فافهم. 

قوله: قال الوليد» وقوله ابن وهب عن الليث إلخ“ دلالتمما على أن الأجير الذى يقاتل 
للدراهم ليس بمجاهد ظاهرة. والظاهر أن من كان كذلك لا يستحق السهم. فإن الغنيمة لأهل 
الجهاد وهم الخاطبون لقوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم» ويحتمل أن يراد نفى الأجر فى الآخرة 
دون نفى السهم فى العاجلة قال الحافظ فى ”الفتح“: وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية 
والحنفية: لايسهم له» وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوما على الغزو 
لم يسهم لهم سوى الأجرة اه (86:5). ة تحرج واي ابم وظاهر قول على وابن 


عن لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا ۲۳ 


الرحمن بن وعلة الشيبانى ”أنه قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا تتجاعل فى الغزو فكيف 
ترى؟ قال عبد الله بن عمر: أما أحدكم إذا أجمع على الغزو فعوضه الله رزًا فلا بأس 
بذلك. وأما أحدكم إن أعطى درهما غزا وإن منع درهما مكثء فلا خير فى ذلك“ . 
أخرجه سحنون فى ”المدونة“ )٠١(‏ أيضاء ورجاله كلهم ثقات معروفون إلا ابن خالد 
عمر رضى الله عنهما حجة لأبى حنيفة ومالك رحمهما الله. وسيأتى ما احتج به الأكثرون وتبين 
لك أنه لا حجة لهم فيه. 

قال الموفق فى ”المغنى “: فأما الأجير للخدمة فى الغزوء أو الذى يكرى دابته ويخرج معها 
ويشهد الوقعة» فعن أحمد فيه روايتان أحدهما لا سهم له» وهو قول الأوزاعى وإسحاقء وقالا: 
المستأجر على خدمة القوم لا سهم له. ووجهه حديث يعلى بن منيه والثانية يسهم لهما إذا شهدا 
القتال مع الناس» وهو قول مالك وابن المنذر وبه. قال الليث: إذا قاتل (وهو قول أبى حنيفة 
والثورى كما مر) وإن اشتغل بالخدمة (عن القتال) فلا سهم له. وقال القاضى: يسهم له إذا كان مع 
الجاهدين» وقصده الجهاد» فأما لغير ذلك فلا. وقال الفورى: يسهم له إذا قاتل ويرفع عمن استأجره 
نفقة ما اشتغل عنه. فأما التأجر والصانع كالخياط والخباز والحداد والبيطار والأسكاف فقال أحمد: 
يسهم لهم إذا حضروا. قال أصحابنا: قاتلوا أو لم يقاتلوا. وبه قال فى التاجر الحسن وابن سيرين 
والثورى والأوزاعى والشافعى. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسهم لهم» إلا أن يقاتلوا. وعن الشافعى 
كقولناء وعنه لا يسهم له بحال. وقال القاضى فى التاجر مثل قوله فى الأجير إذا كان من قصده 
الجهادء وكان مستعدا له ومعه السلاح. فمتى عرض اشتغل به أسهم له» لأنه فى الجهاد بمنزلة 
غیره» ونما يشتغل بغيره عند فراغه منه اه .)٥٩۰:۱۰(‏ 

ثم اعلم أن ما عزاه الحافظ فى ”الفتح“ إلى الحنفية من أن الأجير إذا اسعؤجر ليقاتل 
فلا يسهم له خلاف ما ذكره محمد فى ”السير الكبير ” فإنه قال: ارا ا شرع باخ عافد 
فى سبيل الله بدلا عن إنسان لم يكن له أجرء لأنه يعقرب إلى الله تعالى» فأجره على الله تعالى» 
والمتقرب إلى الله تعالى عامل لنفسه فكيف يكون له الأجر على غيره. وعند إصابة الغنيمة السهم 
يكون له دون من استأجره. ثم بين أن الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستعجار على الحج» وعلى 
الأذان والإقامة. قال: وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز لآن عملهم ليس بجهاد 
لانعدام الأهلية فيم اه .)١557:5(‏ 

فالحق أن قول أبى حنيفة فى هذه المسألة موافق لما ذكره الحافظ من قول الشافعى ونصه: 


إعلاء الستن لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 1 
المدلجى؛ فلم أر فيه جرحا ولا تعديلاء ذكره السمعانى فى ”الأنساب" »٠١(‏ 
ولم يجرحه بشىء. 


"وقال الشافعى: هذا أى استحقاق الأجرة دون السهم فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحر البالغ 
المسلم إذا حضر الصف فإنه تعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق الأجرة اه“ (88:5). 

قلت: وكذا لو النشأجر الأمير غبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين للجهاد, فلا أجر لهم بل 
يرضخون» لان المعتبر فيه دين المولى لا دين العبد. والمسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون 
مجاهدا بفرسه. واستمجار المسلم على. الجهاد باطل صرح به محمد فى ”السير الكبير“ أيضا 
)١15719170:5(‏ فما اشتبر عن أبى حنيفة من أن الأجير لا يسهم له معناه الأجير خدمة الغازى» 
إذا لم يقاتل بدليل ما ذكرناه من حديث يعلى بن أمية. وأما الأجير الذى استؤجر ليقاتل فإنه يسهم 
له إذا كان مسلما ولا يسهم له إذا كان ذمياء وإنما له الأجرة فقطء فافهم. فقول على بن طالب 
وابن عمر رضى الله عنهم محمول عندنا على نفى الأجر فى الآخرة دون نفى الإسهام فى العاجلة. 
حكم من طلب على الجهاد أجرا: 

وهذا كما رواه أبو هريرة رضى الله عنه «أن رجلا سأل النبى ع فقال رجل يريد الجهاد 
فى سبيل الله وهو يريد عرض الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام: «لا أجر له) (أخرجه البخارى عن 
أبى موسی» أبو داود والنسائى عن أبى أمامة بسند جيد (فتح البارى )۲۲:٠‏ قال السرخسى فى 
”شرح السير الكبير": ثم تأويله من وجهين أحدهما أنه يريد الجهاد ومراده فى الحقيقة المال» فهذا 
كان حال المنافقين» ولا أجر له أو يكون معظم مقصوده المال» وفى مثله قال عليه الصلاة والسلام 
للذى استؤجر على الجهاد بدينارين: إنما لك ديناراك فى الدنيا والآخرة» وإماإذا كان معظم 
مقصوده الجهاد» ويرغب معه فى الغنيمة (أو الأجرة أو ربح التجارة ونحوهما)» فهو داخل فى قوله 
تعالى: لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعنى التجارة فى طريق الحج. فكما أنه 
لا يحرم ثواب احج فكذا الجهاد اه من ”رد امحتار” .)۳٠٠:۳(‏ قال الحافظ فى "الفتح ' فى شرح 
قوله ميل : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله»» يحتمل أن يكون المراد أنه 
لا يكون فى سبيل الله إلا من كان سبب قتاله إعلاء كلمة الله فقط» بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك 
سببا من الأسباب المذكورة (من طلب الذكر والغنيمة) أخل بذلك» ويحتمل أن لا يخل إذا حصل 
ضمنا لا أصلا ومقصودا. وبذلك صرح الطبرى فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما 
عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهور اه ملخصا (5:؟5). ثم ذكر الحافظ تفصيلا حسنا 


15-6 لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا Yo‏ 


48 - عن سلمة بن الأكوع فى حديث طويل قال: ” وكنت تبيعا لطلحة بن 
ل م لي 
قال: فلما أصبحنا قال رسول الله مَركِندِ: كان حير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا 
يتلحر قال د اغات مويك مق ا راجن تهنا 
جميعا” الحديث أخرجه مسلم .١١8:7‏ 
للمسألة من شاءء فليراجعه. 

قوله: ”عن سلمة بن الأكوع إلخ“: قلت: ايد رد الل ووز طن ج قال 
الحافظ: فى ”الفتح : للأجير فى الغزو حالان: | إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل» 
فالأول قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق: لا يسهم له وقال الأكثر: يسهم له لحديث سلمة ”كنت 
أجيرا لطلحة أسوس فرسه“. أخخرجه مسلم -وفيه- أن النبى مر أسهم له اه“ (88:7). 

قلت: ولا يخفى على من تأمل فى ألفاظ الحديث أن قول سلمة: "كنت تبيعا لطلحة بن 
عبيد الله أسقى فرسه وأحسه وأخدمه” إنما وقع حكاية عن حالة فى غزوة الحديبية» ولم يكن فيما 
غنيمة ولا سهم. وأما غزوة ذى قرد فلم يكن سلمة فيا تبيعا لطلحة ولا سائسا لفرسه» بل كان 


غازيا وخده مجاهدا مس 0 بنفسه» فإنه قال: 0 قدمنا المدينة فبعث رسول الله مُه بظهره مع 


ت عي الس وله مسحل ار للق د 
سرحه» ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه! ثم حرجت فى آثار القوم 


.أزمينهم بالنبل وأرتجز أقول: «أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع). الحديث» وفيه دلالة صريحة 


ماقلنا: إنه لم يخرج فى غزوة ذى قرد تبيعا لطلحة ولا سائسا لفرسه» بل خرج فى أثار العدو 
فصان را ل GG‏ 0 
الأجير إذا غزا وحده مستبدا بنفسه غير مشتغل بخدمة صاحبه ولا تبيعا له قد رد إليه عمله يسهم 
له. وهذا لا نزاع فيه» وإنما النزاع فى الأجيرء إذا حرج مع القوم تبيعا لصاحبه مشتغلا بخدمته, 
أو حدمة فرسه فافهم! فإن قبل: فما دليل أبى حنيفة لإسهام الأجير والتاجر إذا قاتلا؟ قلنا: 


:بحذيث عمر زضن الله عنه " الغنيمة لمن شهد الوقعة * كما أشرنا إليه سابقا فى باب | إذا لق 


العسشكر مدد فى دار الخرب» فتذاكر. 


إعلاء ألسنن 


. 


0 6 سي مص ا ا ر ر 


باب أربعة أخماس الغنيمة للغامين ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم 

ويقدم فقراء ذى القربى على غيرهم من الأصناف الثلاثة 
“نا دعلج بن أحمد ثنا العباس بن الفضل ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو 
شهاب عن ورقاء عن نبشل عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عننهما: «كان رسول 


باب أربعة حماس الغنيمة للغانمين ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم 
ويقدم فقراء ذى القربى على غيرهم من الأصناف الثلاثة 

قوله: ‏ نا دعلج بن أحمد إلخ“ قلت: فيه نهشل والضحاك ضعيفان. ولكن للحديث طرق 
عديدة يقوى بعضها بعضا نصح الاحتجاج به ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. والأصل 
فيه قوله تعالى «إواعلموا أنما غدمتم من شىء فأن لله خمسه فإنه يدل على أن أربعة أخماسه 
للغافين وهذا مجمع عليه لا نعلم خلافا لأن قوله: ”غنمتم“ عبارة عن ملكهم له سوى ما استثنى 
منه وهو الخمس. 

) قال الموفق فى ' المغنى ": إن الغنيمة مخموسة ولا اختلاف فى هذا بين أهل العلم بحمد ال 
وقد نطق به الكتاب العزيز إلى أن قال - أجمع أهل العلم على أن أربعة حماس الغنيمة للغافين 
وقوله تعالى: «واعلموا أنما غنمبتم من شىء فأن لله حمسه) يفهم منه أن أربعة أخسماسها لهم لأنه 
أضافها إلیہم ثم أخمذ منها سهما لغيرهم فبقى سائرها لهم كقوله تعالى «إوورثه أبواه فلأمه 
الثلث) اه .)217:1١(‏ و إختلف فى قسمة الخمس فى مواقع أحدها هل يقسم على خمسة 
أسهم أو ستة أو ثلاثة؟ ثانيها اللام فى قوله تعالى: «إفأنلله خمسه وللرسول ولذى القربى» 
«الآية للاستحقاق والملك أو لبيا المصرف؟ ثالفها هل يجوز للإمام صرفه إلى صنف واحد وإلى 
الغائمين إذا كانوا محتاجين» أم لا بد من الصرف إلى جميع الأصناف؟ فنقول: قال الموفق فى 
'المغنى ": إن الخمس يقسم على جمسة أسهمء وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبى والنخعى وقتادة 
وابن جريج والشافعى. وقيل: يقاسم على ستة» سهم لله وسهم لرسوله فعد ستة وجعل لله تعالى 
سهما سادساء وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة وقال أبو العالية: ” سهم الله عز وجل هو أنه إذا 
عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه من شىء جعله للكعبة فهو الذى سمى لله لا تجعلوا له 
نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة» ثم يقسم بقية السهم الذى عزله على خحمسة أسهم. قال الموفق: 
"وما ذكره أبو العالية» فشىء لا يدل عليه رأى» ولا يقعضيه قياس» ولا يصار إليه إلا بنص صريح 
يجب التسليم له» ولا نعلم فى ذلك أثرا صحيحا سوى قوله؛ فلا يترك ظاهر النص» وقول رسول 


ج - 315 بیان تقسيم الغنائم وسهامها يفف 


الله عو إذا بععث سرية فغنموا حمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى خمسة ثم قرأ 


«إؤواعلموا أنما غدمتم من شىء الآية. قال: فإن لله مفنتاح كلام الله وما فى السماوات 


الله ملم وفعله من أجل قول أبى العالية “ اه .)*.01:1١(‏ 
قلت: لم يقل أبو العالية ما قال محض الرأى بل إنه روى ذلك عن رسول الله مو مرسلا 
قال أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا حجاج عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية 
قال: " کان رسول الله َه يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيا من شىء جعله للكعبة» وهو 
سهم بيت الله عز وجل ثم يقسم ما بقى على خمسة؛ فيكون للنبى عله سهم ولذى القربى سهم 
ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم. قال: والذى جعله للكعبة هو السهم الذى 
لله“ اه (ص .)١4‏ وهذا سند كما تراه حسن» وقد تابع حجاجا على ذلك وكيع بن الجراح 
وأحمد بن إسحاق» فروياه عن أبى جعفر الرازى نحوه سواء عند الطبرى فى ”تفسيره  ..)4:٠١(‏ 
وكان يلزم القائلين بالمرسل ومنهم مالك وأحمد ولكنمم لم يقولوا به وكذلك نحن معشر الحنفية 
: لكونه شاذا فيما تعم به البلوى قال الجصاص: ”وأما قول من قال: إن القسمة فى الأصل كانت 
على ستة» وسهم الله كان مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له. لأنه لو كان ثابتا لورود النقل به متواتراء 
ولكانت الخلفاء بعد النبى م أولى الناس باستعمال ذلك فلما لم يقبت ذلك عنم علم أنه غير 
ثابت“ اه (:11). وقال الطبرى: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: قوله: ' فإن الله 
مفتاح كلام“ وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان لله 
فيه سهم كما قال أبو العالية لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم» وإما اختلف 
أهل العلم فى قسمه على خمسة فما دونه فأما على أكثر من ذلك فما لا نعلم قائلا غير الذى ذكرنا 
من الخبز عن أبى العالية اه .)4:١١(‏ 1 
فإن قيل: وكيف ينعقد الإجما فى عصر التبدين مع خلاف أب العالية قلنا : قد سبقه.ابن 
عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وعلى بن أبى طالب وجابر رضى الله عنهم وغيرهم من الصحابة. 
فرووا أن الخمس كان يقسم فى عهد رسول الله َي على خمسة أسهم أو أربعة لم يقل أحد على 
ستة؛ ولم يعرف لهم فى الصحابة مخالف فكان إجماعا فلا ينتقض با رواه أبو العالية وحد» 
بعدهم. فإن الإجماع السابق لا يرتفع بالخلا ف اللاحق كما تقرر فى الأصول. 
ثم اختلفوا فى قسمة الخمس بعد ما توفى رسول الله َه فذهب قوم إلى أن سهم رسول 
الله ي باق وأنه يصرف فى مصالح المسلمين والإمام يقوم مقام النبى ع فى صرفه» وقالت 
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وما فی ا م الله وسهم رسوله واحدا وسهم ذى القربى بيدهم فجعل 
هذين السهمين قوة فى ذى لطبل ر ع ر 


طائفة ثفة: هو للخليقة بعده لأن أبا بكر روى عن النبى له أنه قال: "إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم 
قبضه» فهو للذى يقوم بها من بعده» وقد رأيت أن أرده على المسلمين“ وإلى الأول ذهب الشافعى 
وأحمد ذكره الموفق فى ”المغنى “ )07:1١(‏ والحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبى 
الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: ”أنت ورثت رسول الله ج أم أهله؟ قال: لا بل أهله 
قالت: فأين سهم رسول الله 4؟ قال: سمعت رسول الله َه يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة» 
ثم قبضه جعلها للذى يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين قالت: فأنت وما سمعته ذكره 
الحافظ فى الفتح ٠‏ وقال: فيه لفظة منكرة وهى قول أبى بكر ”بل هله“ فإنه معارض للحديث 
الصحيح: «أن النبى لا يورث» اه »)١13:7(‏ قال المنذرى: فى إسناده الوليد بن جميي' 
وقد احا رفه هال ا ظ 
قال العزيزى: قوله: ل ل ا 
تكون له ملكا اه (عون المعبود * )٠١:‏ ويؤيده ما أخمرجه الطحاوى من طريق الكلبى عن 
صالح عن أم هانئ بلفظ: فقال (أبو بكر): سمعت رسول الله َم يقول: عه 
الله عز وجلء فإذا مت كانت بين المسلمين* ' قال الطحاوى: أفلا یری أن أبا بكر رضى الله عنه قد 
أخبر فی هذا الحديث عن النبى مه أن ما کان يعطية ذوى قرباه فإغا كان من طعمة أطعمها الله 
إياه وملكه إياها حیاته» وقطعها عن ذوى قرابته بموته اه ١67:79‏ و 0۸۳). 
ش قلت: وفيه تصريح بأن سهم النبى بُ وسهم ذى قرباه لا يكونان للخليفة بعده بل بين 
المسلمين ويؤيده ما فى حديث عائشة عند البخارى قالت: ” وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ما 
ترك رسول الله مرف من خيبر وفدك» وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تا رکا 
شيئا كان رسول الله ل يعمل به إلا عملت به فإنى أخشى إن ت ركت شيئا من أمره أن أزيغ اه. 
ووقع فى حديث أبى سلمة عند الترمذى: ”جاءت فاطمة إلى أبى بكر فقالت: من يرثك؟ قال: 
أهلى وولدى قالت: فما لی لا أرث أبى؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله َيه يقول: «لا نورث)» 
ولكنى أعول من كان رسول الله عل يعوله ذكره الحافظ فى ' الفتح“ .)١10:5(‏ فقوله: 
“ولكنى أعول من كان رسول الله َم يعوله ' صريح فى أن القائم بعده لا يملك سهم النبى مَل 
.بل يعمل فيه بمثل ما كان م يعمل به» وأيم الله لو كان أبو بكرء قد ملك سهم النبى مرك 
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السبيل لا يعطيه غيرهم ثم جعل الاربعة اسهم الباقيةء للفرس سهمان» الحديث رواه ابن 
مردويه ف تفسيره (زيلعى )2 وقال الحافظ: رواه الطبرانى فی "الأو سيط 


لث" فاطمة بضعة الرسول على نفسه وعلى جميع المسلمين به» ووهبها إياه ولكنه لم يكن مالكا 
ل عا سكي كاد مشو على ون :كان رول لله E‏ جولو مشا 
المسلمين كما كان عي يفعل. 

قال الموفق: ارو ا ااي اجا مر مسي تسر عاو CR E‏ 
حكى عن الحسن بن محمد بن الحنفية» وهو قول أصحاب الرأى قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: 
اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله ع بموته وسهم قرابته أيضا وقال مالك: 
الفىء والخمس واحد يجعلان فى بيت امال قال ابن القاسم: وبلغنى عمن أثق به أن مالكا قال: 
يعطى الإمام أقرباء رسول الله ّي على ما يرى» وقال الفورى والحسن: يضعه الإمام حيث أراه الله 
عز وجل .)01:1١(‏ قال ابن حزم فى ”الحلى“: وخمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم» فسهم 
يضعه الإمام حيث یری من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين» وسهم ثان لبنى هاشم وبنى المطلب» 
غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأشاهم» وصغيرهم وكبيرهم وصا حهم وطالحهم فيه سواء - إلى أن 
قال: وهو قول الأوزاعى والشورى والشافعى وأبى ثور وإسحاق وأبى سليمان والنسائى وجمهور 
أصحاب الحديث» وآخر قولى أبى يوسف القاضى الذى رجع إليه» إلا أن الشافعى قال: للذكر من 
ذوى القربى مثل حظ الأنشيين» وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص أصلا. وليس ميراثا فيقسم كذلك» 
وإنما هى عطية من الله تعالى فهم قيها سواء. وقال مالك: يجعل الخمس كله فى بيت المال» ويعطى 
أقرباء رسول الله ر على ما يرى الإمام ليس فى ذلك حد محدود. وقال اصبغ: أقرباءه عليه 


(۱) أخرج ابن شاهين فى ” كتاب الخمس “لعي الشمسى أذ أي يكر قال لفطك : ييا بنت رسول الله! ما خير عيش حياة أعيشها 
وأنت على ساخطةء فإن كان عندك من رسول الله مَل فى ذلك عهدء فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. . قال: فما 
قام أبو بكر حتى رضيت ورضی كذا فى "عمدة القارئ" -)١717:979‏ وفيه أيضاء وروى البيهقى عن الشعبى قال: لا 
مرضت رضى الله عنها أتاه أبو بكر رضى الله عنه» فاستأذن عليها فقال على رضى الله عنه: يا فاطمة هذا ابو بكر يستأذن 
عليك. فقالت: أ تحب أن آذن له؟ وإنما سألته عن ذلك لأن من حق الزوج على الزوجة أن لا يدخل عليما إلا من رضى بدخوله 
عليبا) فأذنت له فدخل عليها يتراضاهاء فقال: : والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغماء مرضاة الله ومرضاة 
رسوله ومرضاتكم هل البيت» ثم تراضاها حتى رضيت وهذا قوی جيد اه. . وقال الحافظ فى ”الفح “: إسناده إلى الشعبى 
صحیح» وبه يزول الإشكال فى جواز تمادى فاطمة رضى الله عنها على هجر أبى بكر (۱۳۹:۹). 
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وابن مردويه فى " التفسير “ وروى أبو عبيد فى ”الأموال“ نحوه (التلخيص الحبير 


5 وسكت عنه» وسكوته فيه دليل صحة الحدیث» أو حسنه عنده. 


السلام هم جميع قريشء وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم الفقراء والمساكين وابن 
السبيل؛ قال: وهذه أقوال فى غاية الفساد لأنها حلاف القرآن نصاء وخلاف السنن الشابتةء ولا 
يعرف قول أبى حنيفة عن أحد من أهل الإسلام قبله اه (579:11 و °( 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ تكاد السموات يتفطرين منها وتنشق الأرض وتخر 
الجسال هداء فهل فى أهل الإسلام من يسامى أبا بكر وعمر وعفمان وعليا رضى الله عنهم وهل 
:ايع أحد أن يدعى أنهم كانوا يقسمون خمس الغنيمة بعد رسول الله َيِه على أزيد من ثلاثة 
أسهم؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا وسيعرف الناظر فى كتابنا هذا أن كل ما زعمه ابن حزم 
حجة لما ذهب إليه» فهو حجة عليه لا له. 

قال الموفق فى المغنى": وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية» فإن الله تعالى سمى 
لرسوله» وقرابته شيعا وجعل لهما فى الحمس حقا كما سمى للفلاثة الأصناف الباقية فمن خالف 
ذلك» فقد خالف نص الكتاب. ٠ ٠‏ 

قلت: فإن الله سمى لنفسه شيئا أيضا وقال: فأن لله حمسه» كما سمى لرسوله ولذى القربى 
فما ذا تقول لمن أسقط سهم الله من الخمس؟ ومنهم الشافعى وأحمد وجمهور أصحاب الحديث 
هل وافق نص الكتاب أم خالفه؟ لا.سبيل إلى الأول فإن أسعد الناس بموافقة هذا النص إنما هو أبو 
العالية وحده. فإن قيل: إن سهم الله وسهم الرسول واحد. قلنا: هذا حلاف ظاهر النص ومنطوق ْ 
الكتاب فلا بد له من دليل. فان قيل: دليله قول ابن عباس: إن الله مفتاح كلام وجعل سهم الله 
وسهم رسوله واحداء ونحوه قول الحسن بن محمد وقتادة وعطاء وإبراهيم وغيرهم قلنا: يا 
للعجب أسقطتم سهم الله بقول ابن عباس. ومن وافقه من التابعين ولم تسقطوا سهم الرسول وسهم 
ذى القربى بقول أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عدهم » حي*٠‏ قسموا خمس الغنيمة على 
ثلاثة أسهم وجعلوا سهم الرسول وسهم ذى القربى فى الكراع والسلاح. 

قال الموفق: وأما حمل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما سهم ذى القربى فى سبيل الله فقد 
ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه. (قلت: وسكوته دليل صحة الرواية عنهاء ولو 
لم تصح كما زعمه الموفق ومن وافقه كابن جزم وغيره لصاح وأفصح بالعلة فافهم) ورأى أن قول 
ابن عباس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب الله وسنة رسول الله ل (قلت: يا للعجب أ يكون قول 
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"46١‏ قلت: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 


وي ا م م 
القول بمثل ذلك إلا من لم يعرف مدزلة الشيخين وغزارة علمهنا؟ وإنبما أعلم الناس» وأعمقهم 
علما بكتاب الله بعد نبيهم ر . Ee es RE‏ 
والشيخان سيدا كهول أهل الجنة. وأيضا فكيف يكون قول ابن عباس موافقا لكتاب الله عندكم 
وهو يقول: إن سهم الله وسهم رسوله وسهم ذى القربى واحداء ويقسم الخمس عنده على أربعة 
أسهم. كما رواه عنه الضحاك بن مزاحم» وعلى بن طلحة ذكرنا كل ذلك فى المتن» وأنتم تجعلون 
للرسول سهما ولذئ القربى سهما آخر. وأيضا فإن كان سهم الرسول باقيا فأسعد الناس به أهله 
وولده دون مصالح المسلمين» بقوله تعالى: «إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأثثيين» 
الآية فإن قلتم: إنما جعلناه فى مصالح المسلمين بقوله عر «لا نورث ما ت ركنا صدقة» قلنا: هذا 
حديث قد تفرد بروايته وإظهاره للناس أبو بكر رضى الله عنه أولاء كما قد عرفه من له ممارسة 
بالحديث فكيف ساغ لکم أن تت رکوا العمل بآية الميراث من كتاب الله بحديث أبى بكر هذاء ولم 
٠‏ يجز لكم الأخذ بقولهء وفعله فى سهم ذى القربى وقد نص ابن عباس رضى الله عدهما: أن ابا بكر 
إمارد نصيب القرابة فى المسلمين» فجعل يخمل به فى سبيل الله لأن رسول الله ع قال: ولا 
ورعوائي مت عر دري اه و رح 11171 حر ل العا 
عنهما جعلا سهم الله وسهم رسوله وسهم 5 قرابته فى سبيل الله صدقة عن رسول الله له أخرجه 
الطبرى بسند صحيح ومنشاً الاخختلاف بين رأى الخلفاء ورأى ابن عباس رضى الله عنما بعد 
تفاقهم على أن سهم اله وسهم الرسول» وسهم ذى القربى واحسد أن الأصل فيه عندهم رسول 


الله زی وعنده ذو القربى فإن كان | فى الأصل والحقيقة لرسول الله و فسبيله بعد وفاته 
سبيل الصدقة» كما فعل الشيخان والخلفاء بعدهما بسهمه الذي كان بخيبر» ولا كان له من أموال 
بنى النضير وفدك ونحوها. 


وإن كان لذى القربى فهو لهم بعد وفاته كما كانه فى حياته مم >الأسهم الفلاثة الباقية. 
فذهب الشيخان والخلفاء بعدهما وجمهور الصسابة إنى | أن السهم فى الأصل كان لرسول الله مي 
دون ذى القربی» وإنما كان رسول الله َيه يعطيهم من همه ر ية القن امه الله خا 
داه اوا فق سيل الله فن اليتامى والمشاكين وابن السبيل » وقدموا فقراء ذى القربى على 
غيرهم من فقراء الأصناف الثلاثة» وذهب ابن عباس إلى أن هذا السهم فى الأصل كان لذى القربى 


إعلاء السنن بيان تقسيم الغنائم وسهامها ۳۲ 
على بن أبى طلحة عنه قال: ” كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة منها لمن 


يدل عليه قوله: "فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبى له ولم يأحذ النبى مله من الخدمس 
شيعا" أخرجه الطبرى بسند حسن من رواية على بن طلحة عنه فلم يكن عنده سبيل هذا السهم 
سبيل الصدقة بعد وفاته مك بل هو لذى القربى غنيم وفقيرهم. | 

ولا يخفى على من أمعن النظر فى الأحاديث وأخبار النبى له أن الحق قول الشيخين ومن ' 
وافقهم, لأنه كله كان يأخذ من الخمس وينفق منه على نفسه وأهله. .وقد قال مركٍ: ولا يحل لی 
من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم" رواه أبوداود وسكت عنه هو 
والمنذرى 375:79 ). وقد كان للنبى عه من المغنم الصفى يختاره من المغنم قبل القسمة» وقد 
أجمعوا على أن ذلك سقط بوته ّل فكذلك سهمه من الغنيمة وسهم ذى قرباه» فإنهما فى 
الأصل واحد فافهم! ولا تغتر بكلام ابن حزم فإن فى لسانه دهقاء يتكلم فى أبى حنيفة رضى الله 
عنه بما لا يليق أن يتكلم به عالم فى عالم فضلا عن متأخر فى إمام متقدم أذعنت الأمة لإمامته . 
واعترفت الأجلة بجلالته. ولعمرى أنه لسيرد الأدلة ليرد بها على الإمام» وهو يشد با مذهبه ولا 
يشعرء فإنه لا يعرف إلا الرواية والإسناد وأما الدراية وفقه الحديث فقد ألانهما الله لأبى حنيفة 
وأصحابه كما ألان لداود الحديد (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) هذا. 

بزل سح اريعياى اذى ودانا ب اماج ولي اليتق اله ST E‏ 
والسهم الفانى لذى القربى وأنه كه كان يجعل هذين السهمين قوة فى سبيل الله فى الخديل 
والسلاح والثلاثة الأسهم الباقية الما مراك لعاف اند لل ل وفيه دليل لأبى 
حنيفة أن سهم ذى القربى ليس حقا مستحقا لهم» ولم يقسمه رسول الله , َكل فیہم من حيث أنهم 
بملكونه بل من حيث أنهم مصارف له وإلا لم يصرفه إلى غيرهم أصلا. 

واعلم أن ما ذكره ابن حزم من آخر قولى أبى يوسف وادعى أنه الذى رجع هو إليه رواه 
بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال: خمس الله والرسول واحد وخمس ذوى القربى 
لكل صنف سمه الله تعالى فى هذه الآية حمس الخمس» ذكره الجصاص فى ”أحكام 
القرآن“ له »27٠0:9‏ والطحاوى فى ” معانى الآثار“ .)١84:7(‏ وفى ”الحاوى القدسى : وعن 
أبى يوسف الخمس يصرف إلى ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ اه. قال 
الشامى: لكن أنت خبير بأن هذه رواية عن أبى يوسف» وهى خلاف المشهور عنه والمدون 
والشروح أيضا على خلافها. فالواجب اتباع المذهب فى هذه المسألة الذى اعتنى الشراح وغيرهم 
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قاتل عليما وخمس واحد يقسم على أربعة» فربع لله وللرسول ولذى القربى يعنى قرابة‎ 


بتأييد أدلته. والجواب: عما ينافيه فهذا أقوى ترجيح ولا يعارضه ترجيح الحاوىء ثم رأيت 
العلامة الشيخ إسماعيل النابلسى نبه على نحو ما قلته فى شرحه على ”الدرر والغرر ‏ اه من 
رك امحتار * 50:5 ه). 
قلت: والمذهب ما ذكره فى ”الهداية“ عن ”الجامع الصغيرء والقدورى” وأخذه أصحاب 
المتون أن ا حمس يقسم ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لإبن السبيل» يدخل 
فقراء ذى القربى فيهم؛ ويقدمون ولا يدفع لأغنياءهم شىء» كذا فى ”رد امحتار“ أيضاء وما روى 
' أنه ييه كان يعطى العباس رضى الله عنه والزبير بن العوام -وهما غنيان- فمحمول على أنه كان 
ICE‏ وسيأتى ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى» أو 
نه م كان یعطی ذوى القربى فى حیاته» لنصرتتهم له سواء كانوا فقراء أو أغنياء وانقطع بموته 
سهم ذى القربى فلم يستحقوه إلا بالفقر» فافهم. 

. قلت: وذككر الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ له: ”وأما الخمس الذى يخرج من 
الغنيمة؛ فإن محمد بن السائب الكلبى حدثنى فذكر ما ذكرناه فى المتن وفيه: ثم قسمه أبو بكر 
وعمر وعفمان على ثلائة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذى القربى ثم قسمه على بن أبى 
طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عدهم إلى أن قال أبو يوسف: 
. وكان أبو حنيفة رحمه الله وأكثر فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر 
وعفمان وعلى رضى الله تعالى عنہم“ اه (ص۲۳ وه ؟). فهذا هو قول أبى يوسف المشهور عنه 
عندناء وأما ما ذكره ابن حزم فرواية عنه شاذة» وليس هو بآخر قوليه الذى رجع إليه» فإن الحنفية 
أعرف منه بأقوال أبى حنيفة وأصحابه؛ قال الطحاوى: فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن رحمة الله عليهم» فإن المشهور عنهم فى سهم ذوى القربى أنه قد ارتفع بوفاة النبى عرف 
وأن الخمس من الغنائم وجميع الفىء يقسمان فى ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيلء 
كذلك حدثنى محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى ثنا محمد بن معبد ثنا محمد بن الحسن أخبرنا 
يعقوب بن إبراهيم عن أبى حنيفة» وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن فى جميع ما روى عنه فى 
ذلك من رأيه» وما حكاه عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمة الله عليهماء فأما أصحاب الإملاء فإن 
جعفر بن أحمد حدثنا قال: ثنا بشر بن الوليد قال: أملاً علينا أبو يوسف فى رمضان سنة إحدى 
وثمانين ومائة فى قوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء» والخمس يقسم على خمسة أسهم 
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النبى لر ' الحديث (كتاب الأموال ص5 ۳۲)» وهذا سند كما تراه حسن 


حمس الله والرسول واحد وخممس ذوى القربى لكل صنف سما الله عز وجل فى هذه الآية 
حمس الخمس» قالوا: وأملى علينا أبو يوسف فى مسألة قال أبو حنيفة: ويقسم الخمس على ثلانة اسي 
للفقراء والمساكين وابن السبيل. قال الطحاوى: وهذا القول المشهور عنهم اه ملخصا .)١814:1(‏ 
قلت: ولا منافاة بين الروايتين فإن الأولى مفسرة للآية ولقسمة الخمس حين نزلت والثانية 
ببينة للمذهب وللقسمة التى أجمع عليها الخلفاء الراشدون بعد النبى مايل فافهم! وتبين بذلك أى . 
بقول أبى يوسف فى ”الخراج“: إن مذهب الحنيفة فى الباب على وفق ما عمل به الخلقاء 
الراشدون» وهو قول أكثر فقهاء الكوفة فبطل ما قاله ابن حزم: إن قول أبى حنيضة لا يعرف عن 
أجد من أهل الإسلام قبله. 
3 فليعلم هذا القائل أن أبا حنيفة أعلم منه بأهل الإسلام وأقوالهم وأزيد معرفة منه ومن ألوف 
من أمثاله بأقوال النبى ّل وأصحابه وبمعانى كتاب الله ومقاصد سنة رسوله» فإنه كان فى عصر 
واوا وى اصح رت او حي وا رادت يلقو لاض رلا اساي 
. من هجرة النبى مرت تأخذ العلم بوسائط كثيرة» وليس بين أبى حنيفة وبين التلى لب إلا واحدء 
أو اثنان فأنى لك أن تذكره بألفاظ شنيعة» وترد عليه بكلمات فظيعة؟ شتان بين مشرق ومغرب. 
قال صاحب ”البدائع : ولنا ما رواه محمد فى ” كتاب السير“ أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر 
وسيدنا عليا رضى الله عنهم قسموا الغنائم على ثلثة أسهم بمحضر من الصحابة الكرام» ولم ينكر ˆ 
عليهم أحدء فيكون إجماعا منم على ذلك» ولم يخص عليه الصلاة والسلام القرابة بشىء من 
الخمس بل عم المسلمين جميعا بقوله: «ما يحل لى من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم) 
فدل أن سبيلهم سبيل سائر فقراء المسلمين (قلت: والحديث أخرجه أحمذ وأبو داود والنسائى 
ومالك والشافعى» وحسنه الحافظ فى ” الفتح “ (نيل .)١50:1/‏ ولو أعطى (الإمام) أى فريق اتفق 
من سماهم الله تعالى جاز؛ لأن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارفء لا لإيجاب الصرف إلى كل 
صنف منهم شيئاء بل لتعين المصرف حتى لا يجوز الصرف ارا ات 
والله تعالى أعلم اه ملخصا (۷ Tg:‏ 
قلت: ولا يخفى أن اللام فى قوله: لإفأن لله حمسه ولذى القربى واليتامى الآية كمغلها 
فى قوله تعالى: للإإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليما» الآية وقد ثبت عن عمر وابن 
عباس وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء والنخعى وأبى العالية عند ابن أبى شيبة والطبرانى والبيبقى 
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5- حدثنا سعيذ بن عفير المصم رى عن عبد ا ن لهيعة عن عبيد الله : بن أبى 
جرس باع عن ل رأيت المغائم تجزأ حمسة أجزاء ثم يسهم عليها فما 
صار لرسول الله يده فهو له لا يختار. رواه أبو عبيد فى الأموال رضن 07) سند مير 
وسعيد هو اين كثير بن عفير من رجال الشيخين صدوق عالم بالأنساب وغيرهاء وعبيد 
اله بن أبى جعفر المصرى أبو بكر الفقيه ثقة من رجال الجماعة (تقريب ۷۳ و ٠.٠٠١‏ 

اه ب ا عر عن قيس بن محمد" سألت الحسن بن متمد عن قول تعالى: لإفأن لله 


ا قالرا قو ات :"فى ىصن رصعت ا كما زر ی ای نانيع ين 
هذا الكتإب (صن ٠‏ 5) فليكن الخمس كذلك لو وضعه الإمام فى أى صنف شاء أجزأه وسيأتيك ما 
يدل على جواز ذلك فى الخمس صريحاء إن شاء الله تعالى. 

٠‏ قوله: حدثنا سعيد بن عفير إلخ“ فيه دلالة على قسمة الغنائم على حمسة سهم وهو الجزء 
الأول من الباب -وفيه- أنه لا ينبغى للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة الأحماس» ولكنه 
يميز بالقرعة» قاله محمد فى ”السير الكبير '؛ واستدل بحديث ابن عمر هذاء وبما رواه عن مالك 
ابن عبد الله الخشغعمى قال: ” كنت بالمدينة» فقام عثمان بن عفان رضى الله عنّه فقال: هل ههنا من 
٠‏ أهل الشام أحد؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمين! قال: فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ 
خمسة أسهم» ثم يكتب فى أحدها ”الله ثم يقرع فحيث ما وقع فليأخذه أ“ فكان المعنى فيه أن 
كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية» وإلى نفى تبمة الميل والأثرة عنه. وذلك إنما يحصل 
باستعمال القرعة. والأصل فيه ما روى أن النبى َه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نساءه» وقد كان 
له أن يسافر يمن شاء منهم ب بغير إقراخ: . فإنه لا حق للمرأة ذ فى القسم عند سفر الزوج» ومع هذا كان 
يقرع تطييبا لقلؤببن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه. فكذا ينبغى للأمير أن يفعله فى القسمة أيضاء والله 
الموفق .)١7:7(‏ وبالجملة فالقرعة لا تنبت حقا غير ثابت وإنما تستعمل فى الحقوق الثابتة نفيا 
لعهمة الميل» والأثرة استحبابا لا وجوباء فافهم. 

قوله: “عن قيس بن محمد إلخ". قد نبسهناك على أن الصحيح قيس بن مسلم» وقد وقع 


)١(‏ فيه تصحيف» والصحيح قيس بن مسلم كما ستعرفه وقال الزيلعى: حديث الحسن بن محمد ابن الحنفية» رواه الحاكم فى 
"المستدرك” عن سفيان الثورى عن قيس بن مسلم الجدلئ , قال: سألت الحسن إلخ خ5:١51١).‏ قال: وكذلك رواه.عبد الرزاق 
فى “مصنفه" حدثنا سفيان الثورى به. 
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خمسه وللرسول) الآية فقال: هذا مفتاح كلام» لله تعالى ما فى الدنيا والآخرة. قال:. 
STS‏ مسوم دري 
لقرابة النبى مده وقال قائلون لقرابة الخليفة» وقال قائلون: سهم النبى ل للخليفة من 
بعده. تالس ران فى ا هدي المي ف لخيل العف ى سبل انه تكن 
على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما” أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” 
(۱۲۸:۲)» وسكت عنه هو والذهبى ورجاله ثقات. وقيس هذا هو قيس بن مسلم 
هناك تصحيف فى الكتابة من الناسخين. وفى الأثر دلالة صريحة على أن الإجماع قد قام على 
سقوط سهم النبى 4ء وسهم ذوى القربى بعد وفاة النبى عر يدل عليه قول الحسن بن محمدء: 
فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعدة فى سبيل الله. 
ترجمة الحسن بن محمد بن النفية: ظ 

والحسن بن محمد هذا من رجال الجماعة؛ ثقة ثبت روى عن أبيه» وابن عباس وسلمة بن 
الأكوع وأبى هريرة وأبى سعيد وعائشة» وجابر بن عبد الله» وعنه عمرو بن دينار والزهرى وقيس 
ابن مسلم وعاصم بن عمر بن قتادة. قال سفيان عن عمرو بن دينار: ما كان الزهرى إلا من غلمان 
الحسن بن محمدء وقال ابن حبان : كان من علماء الناس بالاختلاف قال الحافظ: قد وقفت على 
كتابة فى الإرجاء -وفيه- ونوالى أبا بكر وعمر رضى الله عدهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتل 
عليهما الأمةء ولم تشك فى أمرهماء ونرجئ من بعدهما ممن دخل فى الفتنة فتكل أمرهم إلى الله 
إلى آخره. ومعناه أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة» بكونها مخطئا 
أو مصيبا وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهماء وأما الإرجاء الذى يتعلق بالإمان فلم يعرج عليه فلا 
يلحقه بذلك عابء والله أعلم كذا فى ”التبذيب” (۳۲۰:۲ 209351 07 0 

وبالجملة فالحسن هذا من أجلة العلماء وأفاضل التابعين ومن أثمة أهل البيت فحكايته 
الإجماع على جعل السهمين سهم النبى بإ وسهم ذوى القربى فى الخيل والعدة فى سبيل الله 
حجة:؛ وتحمل على أنه عرف ذلك بالسماع من الصحابة» ومن أهل بيته رضى الله تعالى عنهم؛ 
ولا ريب أن أهل بيت النبى أعرف الناس بسهمه وسهم ذوى قرباه» وقد ذكر الحسن بن محمد بن 
الحنفية إجماع الناس على جعلهما فى سبيل الله لم يستفن مهم أحدا فقبت إجماع أهل البيت على 
ذلك أيضاء ولا يقدح فيه ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما كما سنبينه فى موضعه إن شاء 
الله تعالى. وبمذا الأثر ظهر بطلان قول ابن حزم: إن ما قاله أبو حنيفة لم يقل به أحد من أهل 
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الجدلى.العدوانى من رجال الجماعةء ثقة ثبت (تبذيب ۸ (TY:‏ والحديث رواه أبو 
يوسف الإمام فى ” كتاب الخراج "له (؟) عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن 


الإسلام قبله» فماذا يقول هذا القائل فى الحسن بن محمد ابن الحنفية؟ وهو يحكى إجماع الصحابة 
على مثل ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. ودل أثره هذا على أن قوله تعالى: للإواعلموا أنما غنمتم من 
شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى» ليس بنص فى بقاء سهمه بُ وسهم ذى قرباه بعد 
وفاته وإنما هو نص فى أن له سهما فى الخمس ولذى قرباه فى حياته وساكت عن بقاءهما بعد وفاته 
وإلا لم يختلف الناس فى حكمها فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله عدهماء فمن جعل النص ناطقا 
معدن و يعر ا ا كوه اعرف جسني 
ولا يخفى سخافة رأى من ادعى ذلك» والله المستعان. 

وأما قياسهم إياهما على الأسهم الثلاثة الباقية ففاسد لكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
غير مختصة بأقوام بعيدها وهذه جهات لا تنقطع بل تبقى ببقاء الزمان بخلاف سهم الرسولء فإنه 
خاص به عه فیبقی ببقائه وينقطع بوفاته وكذا سهم ذى القربى لأن ذا القربى لفظ مجمل مفتقر 
إلى البيان» وليس بعموم ولا يختص لغة بقرابة النبى َه دون غيره من الناس ومعلوم أنه لم يرد بها 
أقرباء سائر الناس» فصار مجملا مفتقرا إلى البيان» وقد اتفق السلف على أنه قد أريد به أقرباء 
النبى برلل فمنهم من قال: إن المستحقين له من الأقرباءهم الذين كان لهم نصرة» وأن السهم كان 
مستحقا بالأمرين من القرابة والنصرة دون القرابة وحدها. 

ويستدلون على ذلك بحديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم ”قال: لما 
قسم رسول الله َه سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعغمان فقلنا: يا رسول 
للها هؤلاء بنو هاشم لا نكر فضلهم بمكانك الذى وضعك الله فيهم» أ رأيت بنى المطلب أعطيتهم 
ومنعتنا؟ وإنما هم ونحن منك بمنزلة فقال عَييلَّهِ: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام؛ وإنما بنو 
ام رقو لقال اق و وتيك ون ات ارد لكان ری داود راان 
وغيرهم» فهذا يدل من وجهين على أنه غير مستحق بالقرابة فحسب أحدهما: أن بنى المطلب وبنى 
عبد شمس فى القرب من النبى َه سواء ولم يعط بنى عبد شمس ولو كان مستحقا بالقرابة 
لساوى بينهم. والثانى: أن فعل النبى َب ذلك حرج مخرج البيان؛ لما أجمل فى الكتاب من ذكر 
ذى القربى» وفعل النبى ييه إذا ورد على وجه البيان فهو ملحق بالكتابة فلما ذكر النبى عو 
النضرة مع القرابة ذل على أن ذلك مراد الله تعالى. ولا يخفى أن المراد بالنصضرة نصرة الاجتماع فى 
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القع ف ا فو 7 عبدلر تيعس ارد و اال قرا 
رسول الله فى موطن قطء فغبت أن قوله له : أنا وبنى المطلب لم نفعرق فى جاهلية ولا إسلاي 
إشارة إلى موازرة بنى المطلب لبنى هاشم حين دخلوا معهم فى الشعب مسلمهم وكافرهم» غضبا 
لرسول الله َه وحماية له وحمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب» عم رسول الله َه . وأما بنو 
عبد شمس وبنو نوفل وإن كانو أبناء عمهم فلم يوافقوهم على ذلك غير من كان قد أسلم منهم بل 
حاربوهم ونابذوهم» وأمالوا بطون قريش على حرب الرسولء ولهذا كان أبو طالب قد ذمهم فى 
قصيدته اللامية قاله ابن كثير (عمدة القارئ .)١59:1/‏ 
ولا ريب أن هذه النصرة التى كان منشأها العصبية» وحمية العشيرة مختصة بحياة 
النبى َيه غير دائمة بعده. والنصرة الدائمة الباقية إنما هى نصرة الجهاد فى سبيل الله وليست برادة 
ههناء لأنه لم يكن بمكة جهادء ولا قعال» ولو كان المراد نصرة القعال لكان سهم ذى القربى 
مختصا بالمقاتلة منهم» ولم يصرف للنساء ولا للذراوى. وإذا ثبت أن النبى ع إ إغا أعطاهم لنصرة 
العصبية والحمية لا للقرابة ونصرة القتال» وقد انتبت النصرة المذكورة بوفاة النبى عب انتہى 
الإعطاء, لأن الحكم ينتبى بانتهاء علته فلم يبق إلا الاستحقاق بالخاجة» وبه نقول فبطل ما قاله 
الموفق ووافقه عليه ابن حزم وغيره: إن ما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية. فإن الله تعالى سمى 
لرسوله؛ وقرابته وجعل لهما فى الخمس حقاء كما سمى للفلائة الأصناف الباقية فية؛ لان أبا حسفة 
لم يقل: إنه لم يكن للنبى ميد فى الخمس قط بل قال: إنه كان له فى حياته وانقطع بموته ِ. ألا 
ترى أن من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصئاف» يقول: إن فقد صنف منها رد نهمه على 
الباقين» فكذلك يقول أبو حنيفة: يرد سهم النبى عو على الأصناف الثلاثة الباقية» وهذا ليس 
ل لق 
يعدم ودا من الا 
وأما سهم ذى القربى فإن خلينا الكتاب وظاهره» فلا وجه لما يقوله الشافعى وأحمد وابن 
حزم وغيرهم: e‏ بنى هاشم وبنى المطلب خاصة:» فهؤلاء أول من خالف ظاهر 
(۱) قال الطحاوى: وقد أعطى رسول الله ركم أيضا من سهم ذوى القربى من ليس من بنى هاشم» ولا من بنى المطلب وهو الزبير 
ابن العوام» ثم أسنده بسند حسن عن عبد الله بن الزبير» أنه كان يقول: وضرب رسول الله مي للزبير بن العوام عام خيبر 


4 حدئنى: محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن عبد الله بن عباس 
ان الخمس كان فى عهد رسول الله لل على خصمسة أسهم لله وللرسول سه ولذى 
العربى سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم: ثم قسمه أبو بكر وع 


الأية, لكونه عموما فى سائر ذى القربى وإن خحصصناه بہما لحديث جبير بن مطعم» الذى ذكرناه 
فهو بعينه يدل على استحقاق هؤلاء لهذا السهم ما دام النبى لل حيا فحسب كما فصلناه لك 
آنفاء ولا دلالة فيه على استسحقاقهم له دائما لكونه معللا بعلة لا دوام لها والحكم ينتبى بإنتباء 
علته» وبالجملة فلو كان قوله: ولذى القربى “ عموما فى أقرباء سائر الناس» أو فى أقرباء النبى َل 
كلهم من غير تخصيص بطن دون بطن لصح قياس سهمهم على الأسهم الثلاثة الباقية, وأما وهو 
مختص بصابية بنى هاشم وبنى المطلب والغصص حديث جبير بن مطعم المذكورء فلا بد من 
القول بأنهم إما كانوا يستحقونه فى حياة النبى ل ويرد سهمهم إلى الأصناف الثلاثة الباقية بعد 
وفاته لانقطاع العلة التى بها كانوا يستحقونه. 

ونظيره سهم المؤلفة قلوبهم فى الصدقات» فالمشهور من مذهب مالك وهو قول أبى حنيفة 
وأحد قولى أحمد والشافعى إن سهمهم قد انقطع وليس اليوم مؤلفة لعزة الإسلام وعدم احتياجه 
إلى أحد من الناس» ولم يقولوا بذلك إلا لأجل انتباء الحكم بانتباء علته فافهم. ولا تعجل فى 
الإنكار على أئمة الإسلام امجتبدين العظام بأقوال أهل الظاهر من العلماء فإنهم بالنسبة إليهم 
كالعوام من الأنام» والله ولى الهداية وهو أعلم من جاء بالهدى. 

قوله: " حدثنى محمد بن السائب إلخ “ قلت: دلالته على معنى الباب وعلى الجزء الثانى منه 
بخصوصه ظاهرة. ولقد نعلم أن أهل الظاهر من المحدثين يصيحون علينا إذا عرضنا عليهم سندا فيه 
محمد بن السائب الكلبى ونحوه من تكلموا فيه. 


بأربعة أسهم» سهم الزبير وسهم لذى القربى لأمه صفية بنت عبد المطلب» وسهمين لفرسه فإن قيل: إن الزبير وإن لم يكن من 
بنى هاشم» فان أمه منهم» فقام عنده بأمه مقام غيره من بنى هاشم. قيل له: لو كان كما ذكرت إذا لأعطى من سواه من غير 
بنى هاشم ممن أمه من بنى هاشم» وقد كان بحضرته من غير بنى هاشم یمن أمهاتهم هاشميات؛ من هو امس برسول الل عفر 
بسب أمه رحما من الزبير منهم, أمامة ابئة أبى العاص بن الربيع» وقد حرمها رسول الله مَل إذ حرم بنى أمية» وهى من بنى 
أمية ولم يعطها رسول الله مُه بأمها الهاشمية؛ وهی زینب بنت رسول الله َي ورضى عدها من سهم ذوى القربى شيعا 
وحرم أيضا جعدة بن الزبير امخزومىء فلم يعطه شيعا وأمه أم هانئ ابنة أبى طالب بن عبد المطلب» فلم يعطه بأمه شيعا إذا كانت 
520 فدل ذلك أنه مك أعطى الزبير بن العوام من سهم ذوى القربى لمعنى غير ذلك لا لقرابته لأمه اه (19:0). 
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E‏ لله عدهم على ثلاثة أسهم» وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القربى 
Sas‏ بن أبى طالب كرم اله وجهه على ما قسمه عليه 
أبو بكر وعثمان رضى الله تعالى ع: عنم . أخرجه الإمام أبو يوسف فى کتاب الخراج “ 
له (ص۳۳)» وسنده حسن فن الكلى ل أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح حدث 
عنه ثقات من الناس ورضوه فى "التفسير“ قاله ابن عدى (تہذيب ١‏ 
هذا شواهد كثيرة قد سبق بعضهاء ويأتى بعض. 


توثيق الرجال وتضعيفهم مبنى على الظن: 

ولكنا نقول لهم: زة الذين هرن اع جزل قلغل ا ْ 
بأنهم ثقات أثبات» أو تعولون فى ذلك على قول ابن معين والقطان وأبى حاتم والنسائى وأمثالهم؟ . 
٠‏ لا سبيل إلى الأول فلا بد من القول بأن مدار البوثيق والتضعيف إنما هو على أقوال المعدلين 
والجارحين» وهى مبنية على الظنون دون القطع واليقينء فإن كان من أخرج له مالك فى ” الموطأ "» 
ومسلم والبخارى فى ”صحیحهما“ حجة عندكم, وإن تكلم فيه غيرهم؛ فكذلك من حدث عنه 
مجتمد من الفقهاء واحتج تج به هو حجة عندنا لكون امجهد أعلى درجة من المحدث بل فوقه 
بدرجات» هذا مع ما ذكرناه من قول ابن عدى» ”إن الكلبى له أحاديث صالحة وخاصة عن أبى 
صالح حدث عنه ثقات من الناس ورضوه فى فى التفسير اه“ فيك معدت تقد یول عليه ف 
الجرح والتعديل» قد وافق امجتبد فى الاحتجاج بحديث الكلبى لا سيما فى التفسير والحديث الذى | 
ذكرناه فى المتن منه. هذاء وكم من ثقة احتج به المحدثون ضعفه وجهله ابن حزم» وكم من ضعيف 
طرحه بعض المحدثين واحتج ميم ب ا و ا . قال الإمام 
الترمذى فى ”العلل“ له: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم فى تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما . 
- سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكى وعبد الملك بن أبى سليمان» 
وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم فم حدث شعبة عمن دون هؤلاء فى الحفظ والعدالة» حدث 
ع حال المت نوز ايز فصل لمعا مسطية بي جما ال 0 
يضعفون فى الحديث» ثم أسند عن أمية بن خالد قلت لشعبة: : تدع عبد الملك بن أبى يمان 
وتحدث عن العرزمى؟ قال: نعم قال أبو عيسى: وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبى 
الزبير وعبد الملك بن أبى سليمان وخكيم بن جبير اه (۲ ٠:‏ . وقس على_شعبة غيره من 
امحدثين فلم يزالوا مختلفين فى توثيق نيق الرجال وتضعيفهم لا يكادون يتفقون على توثيق أحد منہم» 
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ات م حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة فى قوله تعالى: 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) الآية قال: كانت العينسة 
تخمس بخمسة حماس فأربعة حماس لمن قاتل عليببا ويخمس الحمس الباقى على 
خمسة أخماس فخمس لله وللرسول وخحمس لقرابة رسول الله لل فى حياته وخمس 
لليتامى وخمس للمساكين وخحمس لابن السبيل» فلما قبض رسول الله ع جعل أبو 
بكر وعمر رضى الله عدهما هذين السهمين سهم الله والرسول وسهم رسيي عليه 
فى.سبيل الله ضدفة عن رسول الله مده أخرجه الطبرى فى ” تفسيره” )۲٥:۲۹(‏ 

(زيلعى ۱۳۳:۲). قلت: رجاله كلهم ثقات وسنده صحيح وهو شاهد حسن لا رواه 
الكلبى عن ابن عباس والحسن بن محمد ابن الحنفية من الإجماع. 


أو تضعيفه. وإن اتفق المتقدمون على توثيق أحد جاء المتأخمرون يضعفونه. وهكذا شأن الأمور 
الظنية مدارها على الرأى والظن فلا يلحقهم بذلك عاب» ولكن لامجوز لهم الطلعز على جد من 
امجهدين؛ إذا احتج بحديث من تركه هؤلاء أو ترك حديث من احتجوا به» فإن المحدثين كلهم 
كذلك يفعلون. فكما أن للمحدثين أصولا فى قبول الحديث ورده وتوثيق الرواة وجرحهم كذلك 
امجتبدون لهم أصول أيضا فى ذلك الباب. ومن أراد البسط فليراجع مقدمة هذا الكتاب. 

قال الحافظ فى التهذيب فى ترجمة الكلبى: روى عنه ابنه هشام والسفيان وحماد بن 
سلمة وابن المبارك وابن جريج وابن إسحاق» وأبو معاوية وهشيم وأبو عوانة ويزيد بن زريع 
وإسماعيل بن عياش ويعلى ومحمد ابنى عبید» ومحمد بن فضيل بن غزوان ويزيد بن هارون 
وآخرون .)١178:9(‏ وهؤلاء أجلة المحدثين» فهل تراهم يروون عن رجل لا تحل الرواية عنه؟ هذا 
لا يكون» وإن سلمنا أنه ضعيف غير صالح للا حتجاج به فقد بينا أن لما رواه شواهد عديدة. منہا 
ما رواه الحسن بن محمد بن الحنفية من اجتماع آراء الصحابة فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما على إسقاط سهم النبى عه وسهم ذى قرباه بعد وفاته» وجعلهما فى الخيل والعدة فى سبيل 
الله (أى التصدق بهما على أهل الحاجة من المجاهدين فيحملون على الخيل ويسلحون بالأسلحة 
بدليل ما يأتى أن أبا بكر رضى الله عنه جعلهما صدقة عن رسول الله َيه لإإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين الآية» وإذا كان كذلك فقد ردهما على الأصناف الفلاثة الباقية وتم الس على 
ثلائة أسهم. کار » فافهم؛ ومنها ما سيأتى. 

قوله: حدثنا محمد بن بشار إلخ' فيه دلالة على أن سهم الرسول وسهم ذى القربى إنما 
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965 *- حدثنا: ل ا 
سي ال ".كان على أشدهم فيه رواه 


كان فى حياته مُه ولم يبق بعد وفاته» بل جدنلهما أبو بكر وعمر رضى الله عنہما فى سبيل الله 
صدقة عن رسول الله ع وهما المرءان يقتدى بہما فى تفسير معانى الكتاب» ومعرفة مقاصد 
السنة النوية وهذا هآ يقوله أب و حتيفة رحمه الله» فأين من ادعى أن ما قاله أبو حنيفة لم يقله أحد 
من أهل الإسلام قبله؟ وماذا يقول فى قتادة؟ 

ولا يعارضه ما رواه عبد بن حميد أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفى عن سعيد 
هو ابن أبى عروبة عن قتادة ” قال: تقسم الغتائم خمسة أخسماس» فأربعة أخماس لمن قاتل علیہاء ثم 
يقسم الباقى على خمسة حماس فخمس منبا لله تعالى وللرسول وخمس لقرابة الرسول مَك 
وخمس لليتامى وخمس لابن السبيل وخمس للمساكين» ذكره ابن حزم فى "الحلی ‏ (۳۲۹:۱) 
فإن عبد بن حميد قد اختصر الحدیث» ولم يسقه تاما كما ساقه ابن جرير» وإنما هو كان الغنائم 
تقسم بخمسة أخماس إلخ فحذف لفظة كانت وجعل الرواية من قبيل الرأى وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد احتلط بآخره ختى كان لا يعقل قاله عمرو بن على» كما فى ”التبذيب” (450:5). 
فالاعتماد على ما رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وقد سمع سعيد بن أبى عروبة قبل اختلاطه 
ولم يتهم بالاختلاط» فافهم. 

قوله: ”حدثنا ابن وكيع إلخ“ قلت: قد تظافرت الروايات بأن أبا بكر وعمر رضى الله 
عنہما لم يجعلا سهم النبى بُ لأنفسهما بل جعلاه فى سبيل الله صدقة عن رسول الله مرك . 
يقرض للحاكم من بيت المال ما يكفيه: 

أخرج البخارى عن عائشة قالت: ”لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومى إن حرفتى 
لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى» وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبى بكر فى هذا المال» ويحترف 
للمسلمين فيه “» قال الحافظ: وفى قصة أبى بكر أن القدر الذى كان يتناوله فرض له باتفاق من 
الصحابة» فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى 
السوق على رأسه أثواب يعجر بها فلقيه عمر ب بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع 
هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كل يوم 
شطر شاة اه من ” الفتح “ .)۲١۸:٤(‏ وهذا للأأكل» وأما للكسوة وغيرها فقد روى ابن سعد بسند 
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الطبرى ر( ٠‏ :1) أيضا ورجاله كلهم ثقات»,وفی ابن وكيع مقال وذکرناه اعتضاداء 
ومرسل إبراهيم گالمسند كما مر غير مرة. 


صحيح إلى میمون الجزرى والد عمرو (ین ميمون بن مهران) قال: :لما استخلف أبو بكر جعلوا له 
ألفين قال: زي بدونى فإن لی عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه حمس مائة» كذا فى 
"التلخيص الب “ (4:5:5). 
قال الحافظ فى الفتح': حرج ابن أبى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب”" قال: 
قال عمر: " إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة قيم اليتيم؛ إن استغنيت عنه تركتء وإن افعقرت 
إليه أكلت بالمعرو ف “ » وسنده ضحيح وأخحرج الكرابيسى بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا 
يباب عمر» فذكر قصة (وهى ما ذكره السيوطى فى ”التاريخ “ عن ابن سعد عن الأحنف بن قيس 
قال: فمرت جارية فقالوا“سرية أمير المؤمنين فقالت: ما هى لأمير المؤمنين بسرية ولا تحل له إنها 
من مال الله إلخ). وفيها فقأل عمر: أنا أخب ركم بما استحل ما أحج عليه واعتمر وحلتى الشتاء 
والقيظ» وقوتى وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أشفلهم اه (0۳۲:۱۲).. 
فلو كان لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما سهم فى الخمس كسهم النبى بي لم يفرضوا 
اهبا من بيت الال شيا وقد من قول امسن بن متخمد بن اة إن ما قد أجمع أصحاب رسول 
الله مه أنه (أى سهم النبى مِبَيلهِ) رجع إلى الكراع والسلاح الذى تكون عدة للمسلمين لقتال 
عدوهم» و كذا سهم ذى القربى ولو كان ذلك للخليفة بعد النبى. ر أو لذى قرباه لما منعوا منه» 
ولا صرفوهما | إلى غيرهم ولا خفى ذلك :على الحسن بن محمد مع علمه فى أهله وتقدمه فيهم 
(شرح معانى الآثار ۲ ۰ وأيده أثر إبراهيم هذا فى أن سهم النبى عب سقط بموته» ورد على 
أهل الصدقة فى سبيل الله» ولا يعارضه ما رواه عبد ابن حميد أخبرنا عمرو بن عون عن هشيم عن 
المغيرة عن إبراهيم النخعى إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه وللرسول ولذى القربى» 
الآية» قال: كل شىء لله تعالى» وخحمس الله تعالى ورسوله مه واحد؛ ويقسم ما سوى ذلك على 


)0 وفى ”تاریخ ابن جرير" (4:4 0) وكان الذى فرضوا له كل سنة ستة آلاف درهم اه. وأسنده أبو عبيد فى ”الاموا“ عن 
يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة» قال لعائشة: إنئ لم أرد أن أصيب من هذا امال 
شيعا فلم يدعنى عمر بن الطاب حتى أصبت منه سنة آلاف اه (ص۷٦۲).‏ وهذا مجمل ینکن إرجاعه إلى ووایتی ابن سعد 
وابن جرير كليهما: : ش 

(؟) ضبطه الحافظ بضم الميم وفتح الضاد وتشديد الراء. 


3- عن ابن شهاب أنا يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورى حين حج فى فتنة ابن 
الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربى ويقول من تراه؟ قال ابن عباس: 
لقربى رسول الله مه قسمه لهم رسول الله مم وقد كان عمر عوض علينا من ذلك 


أربغة أسهم. كذا فى ”المحلى “ ۳۲۹:١ ١(‏ ). فإنة ذكر ذلك فى تفسير الآية» ولا ندكر أن ذلك هو 
شی رعا وأنه كان كذلك فى خاد اتی حك را لكلاف فن بقاء السهمين بعداوقاته علا 
ولم يتعرض النخعى لذلك فى ما أخرجه عبد بن حميد لا نفيا ولا إثباتاء وصرح فى الأثر الذى 
أخرجه ابن جريرء پان أبا بكر وعمر جعلا سهم النبى مم فى الكراع والسلا فلا منافاة بيدهما. 
وأيد أثر النخعى هذا ما رواه أبو داود وأحمد فى قصة أبئ بكر مع فاطمة رضى الله عنما قال أبو 
بكر: سمعت رسول الله ع يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة» ثم قبضه جعلها أى صرفها للذى 
كوم بوريس درأيت أددارد على A‏ ذكرة فى علا باج كر ٠‏ 

قوله: ”عن ابن شهاب لخ“ . قلت: هذا ما احتج به اجمهور على أن سهم ذوى القربى 
بعد وفاته ٤‏ . قالوا: فهذا ابن عباس لما سكل عن سهم ذى القربى قال: ل 2 
وفى رواية: إنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك» أخرجه مسلم »)١٠۷:۲(‏ وفى رواية: كنا 
نقول: إنا نحن بنو هاشم هم» فأبى ذلك علينا قومنا. وقالوا: قريش كلها أخرجه أبو عبيد فى 
“الأموال“ (ص۳۳۳) عن الحجاج عن أبى معشر عن سعنيد بن أبى سعيد قال: كتب نجدة إلى ابن 
عباس إلخ. وهذا سند حسن فأخبر ابن عباس أنهم رأوا فى ذلك رأيا أباه عليهم قومهم» أى عمر 
ابن الخطاب ومن وافقه من الصحابة» وأن عمر دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو منه عاريهم. 
قال فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله! فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول فى خلافة عمر بعد 
أبى بكر وأنهم لم يكونوا نزعوا عما رأوا من ذلك لرأى أبى بكرء ولا رأى عمر رضى اللہ عدهما. 
فدل ما ذكرنا أن حكم ذلك كان عند أبى بكر وعمر وعند سائر الصحابة كحكم الأشياء التى 
تختلف فیہا التى يسع فیہا اجتہاد الرأى (طحاوى .)١۳۸:۲‏ 

ولا حجة لهم فيه أما أولا فلأن ابن عباس رضى الله عدهما ومن وافقهما إنما أظهروا الخلاف 
فى خلافة عمر رضى الله عنه» وقد قام الإجماع على سقوط سهم ذوى القربى بموت النبى مَل 
فى زمن أبى بكر رضى الله عنه. فقد روى أبو داود من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن 
الزهرى أخبرنى سعيد بن المسيب أخبرنى جبير بن مطعم ”فذکر الحديث -وفيه- قال: وكان أبو 
بكر يقسم امس نحو قسم رسول الله مم غير أنه لم يكن يعطى قربى زسول الله م ما کان 
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لوطا عكر جخاار نوناك عله واب ملعيل رواه أبو داود النسائى وزاد: وكان 


لنبى مر يعطيسهم. قال: : وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده“ اه (عون 
oy‏ "أن اا بك رة اتيت راف 
المسلمين فجعل يحمل به فى سبيل الله“ ولم ينكر ذلك عليه منكر بل سكتوا واتفقوا معه» ومن 
ادعى أنهم أنكروا عليه» فليأت ببرهان. 

ا ا قال: ولأنى رسول الله و حمس الخخمس» 
فوضعته مواضعه فى حياة رسول الله مره وحياة أبى بكر وحياة عمر إلخ“ وقالوا: فيه دلالة على 
أن أبا بكر كان يقسم السمس فى ذوى القربی» زلم يجعله فى سبیل الله قلنا: حديث جبير بن 
مطعم اصح إسناذا منه وأيده ما رواة ابن عباس» وحديت على هذا فى إسنادة أبو جعفر الرازى. قال 
المنذرى: قد وثقه ابن معين وعلى بن المدينى ونقل عدهما خلاف ذلك» وتكلم فيه غير واحد (عون 
المعبود »)٠١1:7‏ وحديث جبير بن مطعم أخرجه أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح وقد جاء 
عن ابن عباس بأسانيد مختلفة أن أبا بكر رضى الله عنه رد سهم ذى القربى فى المسلمين فجعل 
يحمل فى سبيل الله فلا بد من التأويل فى حديث على بأنه كان يقسم حمس الخمس على ذوى 
القربى حسب ما رآه أبو بكر وعلى أى قسمه على ذوى الحاجة منم لا على الأغنياء والفقراء 
جمیعاء كما كان رای ابن عباس فيوافق ما قاله جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطى قربى 
رسول الله َيِه كما كان يعطيهم رسول الله ميته وإلا فحديث جبير أصح ولا يقاومه حديث 
على فى الصحة»ء فلا يصح المعارضة. قال الحافظ المنذرى: وفى حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر 
لم يقسم لذوى القربى؛ وفى حديث على أنه قسم لهم» وحديث جبير صحيح» وحديث على 
لا يصح اه من 'فتح القدیر  .)١558:8(‏ ش 
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لفظة ”قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله َه غير أنه لم يكن يعطى إلخ من 
قول جبير فيكون موصولا أو من قول ابن المسيب أو الزهرى فيكون مرسلا اه فرده العلامة ابن 
التركمانى فى ”ال جوهر النقى ” بأنه قد تقدم قبل ذلك قال جبير بن مطعم ثم قال: قال: وكان أبو 
بكر إلخ» فالقائل ثانيا: هو جبير القائل أولاء وهذا ظاهرء فكيف لا يعلمه البيسبقى» ويتردد 
فيه اه (51:7). ويعكر عليه ما قاله الحافظ فى ' الفتح” : وهذه الزيادة بين الذهبى فى جمع 
حديث الزهرى أنها مدرجة من كلام الزهرىء؛ وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن 
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إعلاء السئن | بيان تقسيم الغنائم وسهامها 4٦‏ 
الذى عرض عليهم أن يعين ناكحهم» ويقضى عن غارمهم ويعطى فقيرهم» وأبى أن 


يونس اه »)١7/4:7(‏ ولكن دعوى الإدراج لا تقبل إلا ببينة» ومجرد ذكر الليق مفصلا ليس 
بحجة فإن ابن المبارك من أثبت الناس وقد ذكره موصولا فيحمل قول الليث: قال الزهرى على أنه 
بهذا الإسناد الذى ذكره» ومثل ذلك فى الحديث كثير. 
قد شوح اليك فى حاون تن بر نظي هذا عرد عية اند و 
عن ابن شهاب عن ابن الميبيب نه ثم ال قال الليث: ددا يولس وراه كال جير ول بع 
النبى اه لبنى عبد شمس إلخ“ وقال الحافظ فى شرحه: ”أى بهذا الإسناد» وهو عندى من رواية 
عبد الله بن يوسف أيضا عن الليث فهو متصل اه“ . فكذلك قول الليث: قال الزهرى: وكان أبو 
بكر إلخ بهذا الإسناد أيضاء وهو عندنا متصل يدل على ذلك سكوت أبى داود ثم المنذرى عن 
الزيادة وعدم حكمهما بإدراجهاء بل حكم المنذرى بصحتها صريحا حيث رد بها حديث على 
برواية أبى جعفر الرازى كما ذكرنا آنفا. فتذكر! وأيضا فقد جعل ابن حزم هذا الحديث فى غاية 
الصحة والبيان مع الزيادة التى فيه. وأما ثانيا: فلن أبا بكر رضى الله عنه إنما رد نصيب القرابة فى 
المسلمين وجعل يحمل به فى سبيل الله لقول النبى عي ولا نورث ما تركنا صدقة» كما رواه ابن 
عباس نفسه. أخرجه الطبرى بسند حسن» كما سيأتى» فلا يقدح خلاف ابن عباس فى ذلك» 
ولا يكون قوله مسموعا كما لم يقدح حلاف سيدتنا فاطمة رضى الله عنما فى ذلك أصلاء فقد 
روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله عنما ”أن فاطمة بنت رسول الله على أبيها وعليما 
السلام» سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله مَك قال: أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول 
الله لَه مما أفاء الله عليه» فقال لها أبو بكر: إن رسول الله مر قال: «لا نورث ما تركنا صدقة)» 
فغضبت فاطمة بنت رسول الله مله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفیت . الحديث» 
قال الحافظ فى ” الفتح": وأما سبب غضبها مع احتجاج أبى بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها 
تأويل الحديث على *. لاف ما تمسك ب٠‏ أبو بككرء وكأنها اعتقدت تخصيص العموم فى قوله: 
دلا نورث)» ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقارلا يمتنع أن يورث عنه» وتمسك أبو بكر 
م ا :6 
قلت: ومع ذلك لم يكن خملافها رضى الله عدها قادحا فى الإجماع على ما رواه أبو بكر 
وعمل به به فليكن كذلك خلاف ابن عباس أيضا ومن ادعى الفرق فليأت ببيان. . وأما ثالثا: فلأن قول 
ابن عباس: كنا نرى أنه اا إخبار بأن قال ذلك من طريق الرأى (وقد اعترف بان أب بكر رضى اله 
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يزيدهم على ذلك» قال المنذرى: TT‏ )» قلت: : حديث صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 


عنه» إنما رد نصيب القرابة فى المسلمين لقول رسول الله ی ولا نورث ما تر کنا صدقة» 
د ال المح 150 يه ماص و ”أحكام 
القرآن” له 51:9). 

وأما ما قاله الموفق فى ”المغنى : 
والسنة كان أولى» وقول ابن عباس موافق للكتاب والسنة فإن جبير بن مطعم روي“ إلخ. ففيه أن 
قول ابن عباس فى موافقة الكتاب ليس بأولى من قول من قال: إن ذوى قربى رسول الله مله 
قريش كلهاء وهذا ابن عباس نفسه قد روى: ”أنه لما نزلت لإوأنذر عشيرتك الأقربين» صعد 
النبى مرك على الصفا فجعل ينادى يا بنى فهر! يا بنى عدى! لبطون.قريش حتى اجتمعوا . 
الحديث أخرجه الشيخان والترمذى (جمع الفوائد 7:7 )٠١‏ "ولا سكل ابن عباس عن قوله تعالى: 
إلا المودة ذ فى القربى 4 قال ابن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت» إن الى َك 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة” 
أخرجه البخارى والترمذى (جمع الفوائد 5ه فإذا اتفق ابن عباس مع القوم فى أن المراد 
بالأقربين وبالقربى فى الآيتين قريش كلهاء فما له لا يوافقهم على ذلك فى آية الغنيمة؟ ويقول: إن 
ذوى القربى ههنا بنو هاشم لا غير. فإن كان هذا الأمر يؤخذ بموافقة الكتاب فقول من قال: إن 
ذوى القربى هم قريش كلها أولى من قول ابن عباس رضى الله عنهما. وأيضا فقد اختلف أبو بكر 
وفاطمة رضى الله عنما فى ميراث النبى مء وكان قولها موافقا لكتاب الله لآية الميراث منه فهل 
لكم أن 7 تقولوا: لكر لتر بي SCE‏ تقولوا ولن 
تقولوا بذلك» فما هو جوابکم» فهو جوابنا. | 

وأما إن قول ابن عباس موافق للسنة التى رواها جبير بن مطعم فكلا! فإن ابن عباس يقول: 
إن ذوى القربى هم بنو هاشم لاغير» كما مر فى أثر سعيد بن أب سعيد. أخرجه أبو عميد فى 
”الأموال “.وف ” الاسعذ كار ' (لابن عبد البر): أدخل بنى المطلب مع بنى هاشم الشافعى وأحمد 
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ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق الكتاب 
متى وكان قول بعضهم يو 


وأبو ثور. وأما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوى القربى على بنى هاشم» وهو مذهب عمر بن 


م السنن بيان تيع الغنائم واا ۰ 4۸ 


TS ۰‏ ل ا 
عاق وما ولى من أمور اناس كيف منع فی سهم وی الشرى؟ قال سلك به وا 


والسنة جميعا. فليس ما قاله أولى مما قاله أبو بكر وعمر رضى الله عنبما. كيف وقد اعترف هو 
نفسه أن أبا بكر إنما رد نصيب القرابة فى المسلمين» لقول النبى إل «لا نورث ما ت ركنا صدقة». 

فالعجب أن مقلدى ابن عباس يرون قول أبى بكر وعمر خلاف السنة» وابن عباس يرى 
أنبما فعا ما فعلا اتباعا لقول النبى ميم هذاء وقول ابن عباس فى حديث المتن وقد كان عمر 
عوض علينا من ذلك عوضا رأيناه دون حقنا إلخ. قال فى ”فتح الودود“ فى معناه: لعله مبنى على 
أن عمر رآهم مصارف وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس. كما قال الشافعى فقال: بناء 
على ذلك أنه عوض دون حقهم» والله أعلم انتبى (عون المعبود ص7١٠١).‏ 

قلت: بل هو مبنى على أن عمر رضى الله عنه رأى فقراءهم مصارف دون أغنياءهم» وابن 
عباس ری جمیعھم مستحقين» وبهذا لم يكن ابو بكر رضى الله عنه يعطى قربى رسول الله مله 
لأنه رآهم أغنياء فى وقعه ورأى غيرهم أحوج المصارف وأحقها وأيضا كان عمر رضى الله عنه لا 
یری لذوى القربى خمس الخمس كاملاء بل كان يرى أن الله جعل الخمس لأصناف سماهاء ولم 
يوجب قسمته عليهم بالسوية بل ذلك إلى رأى الإمام أن يقسمه عليهم أخماسا أو أرباعا أو أثلاثا 
حسب حاجتهم إليه. و کان ابن عباس یری أن لذوى القربى خمس الخمس كاملا لا ينقص منه 
شىء يدل على ذلك ما سيأتى من مرسل يحبى بن سعید» فانتظر. 

قوله: ” حدثنا محمد بن خزية إلخ “ فيه دلالة صريحة على أن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه وکرم الله وجهه؛ سلك فى سهم ذوى القربى سبيل أبى بكر وعمر رضى الله عنہماء وعلى أن 
سبيل أبى بكر وعمر كان معلوما عندهم ومعروفا وهی خلاف ما كان عليه أهل البيت بعد على 
رضى الله عنه قال الحقق فى ” الفتح“: ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه أى الخمس على 
ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه. وكفى بهم قدوة ثم لول ل الدع رمدم 
الصحابة بذلك وتوافرهم فكان إجماعاء إذ لا يظن لهم خلاف رسول الله رو . (وبقی) الكلام فى 
إثباته» فروى أبو يوسف عن الكلبى فذكر ما ذكرناه فى المتن ثم قال: وها لحار عن معي 
ابن خزكة» فذكر حديث محمد بن على هذاء وقال: وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فیه» وبه 
تصح رواية أبى يوسف عن الكلبى؛ فإن الكلبى مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس؛ وإنما 
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سبيل أبى بكر وعمر قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: إنه والله ما كان أهله 
يصدرون إلا عن رأيه قلت: فما منعه؟ قال: ا 


الشافعى يقول: ا متالفة أجل الت وحين نك هذا وی رضي ال 
عنه)» إنما فعله لظهور أنه الصواب لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتہاده اجتبادهما وقد علم 
ORES‏ تاداع توااق رأ ES NENE‏ 
إلى رأيبما إن كان ث, ثبت عنه أنه كان یری خلافه. وببذا يندفع ما استدل به الشافعى عن أ أبى جعفر 
محمد بن على قال: کان رأى على فى الخمس رأى آهل بیته» ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر 
قال: ولا إجماع بدون أهل البيت» لأنا نمنع أن فعله كان تقية من أن ينسب إليه خلافهماء وكيف 
فيه منع المستحقين من حقهم فى اعتقاده فام يكن منعه إلا لرجوعه» وظهور الدليل له. وكذا ما 
روى عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمولا على أنه كان فى الأول كذلك» ثم رجع ولئن 
لم يكن رجع فالأتحذ بقول الراشدين مع اذترانه بعدم النكير من أحد أولى اه (4:5 4 ”7). 

قلت: وقد مر غير مرة أن أبا بكر إنما أسقط سهم ذوى القربى رسول الله عه «لا نورث ما 
ت ركنا صدقة). وقد خخالفعه فى ذلك أولا فاطمة رضى الله عنما من أهل البيت» ومعلوم أن 
الصحابة لم يعتدوا بخلافهاء وأجمعوا على أن النبى لا يورث وأجمع على ذلك التابعون» والأئمة 
امجعبدون من أهل السنة قاطبة فكذا لا يسمع خلاف أهل البيت لأبى بكر وعمر فى سهم ذوى 
القربى أيضاء إن كان ثابتا لكونه مبينا على أن النبى مَرَْْهِ يورثء فافهم. 

فإن قيل: قال الشافعى: أخبر فا عن جعفر بن محمد عن أبيه ”أن حسنا وحسينا وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن جعذر سأل وأ عليا رضى الله عنه وعنهم نصيبهم من الخمس» » فقال: هو لكم 
حق» ولكنى محارب م.عاوية فان شكتم تركتم حقكم منه “» قال الشافعى: فأخبرت بهذا الحديث 
عبد العزيز بن محمد فقبال: صدق هكذا كان جعفر يحدثه: أفما حدثكم عن أبيه عن جده؟ 
قلت: لا! قال: ما أحسبه إلا عن جده» قال الشافعى: فقلت له أى لخصمه الذى كان يناظره فى 
سهم ذوى القربى: أ جعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق؟ قال: بل جعفر اه من 
كتاب الام (؟/). 

قلت: وقبل الجواب عن الإيراد الذى يرد بهذا الأثر عليناء أرى أن أنبه الناظرين على أن 
او ل اتا ل 

قلنا: ثم أقضى الأمر إلى على رضى الله عنه فلم يغير شيا من ذلك عما كان وضعه عليه أبو بكر 
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وعمر ) أخرجه الطحاوى )١١1:(‏ وسنده حسن» وأخرجه أبو عبيد فى "الات 


وعمر رضى الله عنهما. فذلك دليل على أنه كان قد رأى فى ذلك أيضا مغل الذى رأيا. قالوا: 
فليس ذلك كما ذكرتم لأنه لم يكن بقى فى يد على مما كان وقع فى يد أبى بكر وعمر من ذلك ' 
شرا لأنبما لما كان ذلك وقع فى أيديبما أنفذاه فى وجوهه التى رأياه فى ذلك ثم فضی الأمر 
إلى على رضى الله عنه فلم يعلم أنه سبى أحدا ولا ظهر على أحد من العدو» ولا غنم غنيمة يجب 
فيسها حمس لله لانه إنما كان شغله فى خلافته كلها بقتال من خالفه من لا يسبى ولا يغنم. وإنما 
يحتج بقول على رضى الله عنه فى ذلك لو سبى وغنم ففعل فى ذلك مثل ما کان اہو بكر وعمر 
في الأختماس» واماد لم ركع ف ا غ له عد سد هدم يريا كان كد ج 
کان بقى فى يده من ذلك شىء ما كان غنمه من قبله فحرمه ذوى قرابة رسول الله ب لما كان فى 
ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه فى ذلك كيف كان لأن ذلك إنما صار إليه بعد ما نفذ فيه الحكم 
من الإمام الذى كان قبله فلم يكن له إبطال ذلك الحكم: وإن كان هو يرى خلافه» لأن ذلك الحكم 
ما يختلف فيه العلماء اه من ”معانی الآثار “ للطحاوى .)١78:7(‏ 
فنقول: إن لم يكن على رضى الله عنه غنم فى خلافته ولا سبى فلأيش سأله الحسنان 

والعبدان نصيبهم من الخمس؟ فثبت أنه كان غنم وسبى ما يجب فيه خمس لله ثم عمل فيه بمثل ما 
كان أبو بكر وعمر وعثبمان رضى الله عدهم يفعلونه. وهذا ما قلناه أولا وأما أن رواية جعفر هذه 
عن أبيه تخالف ما رواه ابن إسحاق عن أبى جعفر فكلاء ألا ترى أنه يقؤل: إن حسنا وحسينا 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليا نصيبهم من الخمس ولو كان على لم يكن یری 
فيه ما رآه أبو بكر وعمر رضى الله عنم ما لأعطاهم نصيبهم قبل أن يسألوه» ولم يحوجهم إلى 
السوال. وأما قوله: ”هو لكم حق“ إلخ فلا يدل على رؤيته خلاف ما رآه الشيخان» فإنهما كانا 
يريان لفقراء ذوى القربى حقا فى الخمس ويقدمانهم على غيرهم من الفقراءء كما سيأتى» فلعل 
عليا رضى الله عنه كان قد أطلع على حاجتبم إليه حين سألوه فقال: هو لكم حق. 
كان على رضى الله عنه يسير سيرة عمر: 

ها روا ابر لياف عو د م A‏ ينه + شوق A‏ و ايو 
معاوية عن حجاج عن الشعبى قال: قال على: ما قدمت ههنا لأحل عقدة شدها عمر (وهذا سند 
حسن) قال: وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن على اقضوا كما 
كنتم تقضون فإنى أكره الاخمتلاف حتى يكون للناس جماعة» أو أموت على ما مات عليه 
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إسحاق نحوه. 


أصحابى “ وهذا سند صحیح (ص۳۳۲). رواه البخاری فى ”صحیحه“ أيضا وزاد ”فکان ابن 
سيرين يرى أن عامة ما يرى عن على الكذب اه“ قال الحافظ فى ”الفعح“: والمراذ بذلك ما ترويه ٠‏ 
الرافضة عن على من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين اه .)1١:۷(‏ وقال: حدثنا سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى ”أن عليا أتى برجل وجد فى خربة ألفا وخمسمائة 
درهم بالسواد فقال: لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها فى قرية خربة”" تحمل خراجها قرية 
عامرة فهى لهم» وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماسه ولنا خحمسه» وسأطيبه لك جميعا” وهذا 
سند صحيح (ص 47 7) فتراه قد غنم ما وجب فيه خمس الله وعمل فيه بمثل ما عمل به أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما ولم ير لذوى القربى سهما معلوما يجب قسمه عليهم بل رده فى المسلمين 
كما رداه وطيبه كله للذى وجد الكنزء ولو كان رأيه على ما رأياه كما زعمه الشافعى رحمة الله 
عليه ومن وافقه لقسم الخمس على خمسة أسهم وعزل حمس الخمس لذوى القربى ولم يجزأن 
بطيبه كله لارجل» فافهم. 

وقال يحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج” له: “قال حسن (هو ابن صالح): ولا نعلم عليا 
خالف عمر ولا غير شيئا ما صنع حين قدم الكوفة. قال يحبى: حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل بن 
أبى خالد أن عليا رضى الله عنه قال لأهل نجران حين كلموه”: إن عمر كان رشيد الأمر ولن غير 
شيئا صنعه عمر (زاد أبو يوسف عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد قال: وكانوا يرون أن عليا لو 
كان منخالفا لسيرة عمر لردهم اه“. لأنه َه كان أعطاهم جوار اللهء وذمة محمد النبى رسول 
الله على أموالهم وأنفسهم ا وطح اسم تاتقي وعشيرتهم وبيعهم» وکل ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير. ذكره أبو يوسف فى ”الخراج " له عن محمد ابن إسحاق وأبو عبيد فى 
”الأموال “ وص 67 )١‏ خدشی أيوب الدمشقی ثنى سعدان بن أبى یحی عن عبید الله بن أبى. حميد 
عن أبى المليح الذهلى فذكر كتاب رسول الله َيِه لأهل نجران بطوله وأقرهم أبو بكر على ذلك ثم 


)0( قال ابن حزم: وهذا حلاف الحنفين والمالكين» لأن السواد أخذت عنوة لا صلحاء وكانت دار إسلام فى أيام على» وقبل ذلك 
يأدهر اه (امحلی )75:11١‏ قلت: ليس هو حلاف الحنفين» » بل يوافة ا ا 


سيأتى. 
(۲) ليردهم إلى نجران اليمن» وقد كان عمر أجلاهم إلى نجران العراق كما فى * الخراج” لابى يوسف (ص ۸۸). 
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-٣۹۹‏ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد ”أن ابن 
عباس قال كان عمر يعطينا من الخمس نحوا ما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك» 
وقلنا: حق ذى القربى خمس الخمس» فقال عمر: إِنما جعل الله الخمس لأصناف سماها 
فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة. قال: فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس“ 
أحرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ e‏ ورجاله ثقات» وهو مرسل» ولكن يحبى 
ق الاي E ١١١‏ 


أجلاهم عمر لأكلهم الربا فلم يردهم على إلى نجران اليمن ولم يجبهم إلى ما سألوا ووافق عمر _ 
على زاب وصويه) قال سی حا ريك عن وید ای کہ نت فى اش فال: كان على 
يشبه بعمر يعنى فى السيرة اه (ص؟7 و .)١4‏ 

فهذه وجوه عديدة وطرق مختلفة وآثار متنوعة تدل على صحة ما رواه ابن إسحاق عن أبى 
جعفر ولا يصلح ما رواه الشافعى عن مجهول عن جعفر عن أبيه وتابعه عبد العزيز بن محمد 
معارضا له. فإنه حلاف ما تواترت الروايات به عن على أنه كان يسير سيرة عمر فى خلافته ويكره 
خلاف الشيخين. وإن سنمنا فيمكن إرجاعه إلى ما رواه ابن إسحاق عن أبى جعفر من غير 

كانت اله مادواك على اعم 

مومه أحكام القرآن“ له: ابا ين و تشقون على ی 
ذى القربى لا يستحق إلا بالفقر» قال محمد بن إسحاق: سألت محمد بن على (هو الباق فقلت: 
ما فعل على رضى الله عنه بسهم ذوى القربى حين ولى؟ فقال: سلك به سبيل أبى بكر وعمر وكره 
أن يدعى عليه خلافهما قال الجصاص: لو لم يكن هذا رأيه لما قضى به لأنه قد خالفهما فى أشياء 
مغل الجد» والتسوية فى العطاياء وأشياء آحر» فثبت أن رأيه ورأيبما كان سواء فى أن سهم 
O E‏ 
لقوله عرو : ب : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» اه (۲ :۳ أخرجه الترمذی» 
زكال حن سف ردس E EE‏ ۰ 

قوله: ” حدثنا عبد الله بن صالح إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على أن عمر رضى الله عنه 
لم يقبل رای ابن عباس ومن وافقه فى سهم ذى القربى ورده علیہم با لم يستطيعوا رده فلا يجوز 
لأحد أن بميل ويذهب إلى رأى ابن عباس إلا بعد إقامة الدليل على أن الله تعالى جعل الخمس 
لأصناف سماها على طريقة الملك والاستحقاق لهم لا من حيث أنهم مصارف له» وأن تقسيم 
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"۹A °‏ — حدثنى المثنى ثنا اعد بن و ی شعارية عن على ھن ای ا كوله: 
##واعلموا! آغا غنمتم س شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليعامى 
والمساكين الايةء قال ابن عباس: فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس أربعة بين 


الخمس على تلك الأصناف بالسوية واجب على الإمام. ودون إثباته حرط القتاد. فالحق ما قاله عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ”إن الله إنما جعل الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا 
وأشدهم فاقة ' وهذا هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى إن سهم ذوى القربى ليس حقا مستحقا 
لهم بعد النبى َه وإنما يستحقونه للحاجة والفقراء منهم يقدمون على غيرهم من الفقراء فأين من 
قال: إن ما قاله أبو -حنيفة لم يقل به أحد من أهل الإسلام قبله؟ فماذا يقول فى يحبى بن سعيد؟ 
وفى عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ فإن قال: إن هذا مرسل قلنا: نعم ولكنه مرسل حسن قد تأيد 
بمراسيل وموصولات كثيرة قد تقدم أكثرها وسيأتى بعض ما والمرسل إذا تأيد بشواهد كغيرة» 
ومزاسل و ع دير جه جد الكن تبكر إلا مكابز جاه 

قوله: ” حدثنى المثنى إلخ“ قلت: قد مر غير مرة أن رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى التفسير اعتمدها كثير من الحدثين قال السيوطى فى ” الإتقان”: ”ورد عن ابن عباس فى التفسير ' 
ما لا يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها طريق على بن أبى طلحة الهاشمى؛ 
عنه قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة أو رحل فيها رجل إلى 
فين ا كان افق | 

قال ابن حجر: ٠‏ هذه النسخة كانت عند أبى صالح (عبد الله بن صالح) كاتب الليث رواها 
عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهى عند البخارى عن أبى صالح؛ وقد 
اعتمد عليها فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس )١50:7(‏ ومن أراد البسط فى تصحيح 
هذه النسخة فليراجعه. وفيه دلالة على أن الخمس كان يقسم فى عهد رسول الله ءي على أربعة 
أسهم ولم يكن لرسول الله يد منه شىء بل ما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبى مره . . فأين من 
كان يدعى ”أن قول ابن عباس موافق الكتاب والسنة ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم 
يوافق الكتاب والسنة كان أولى “ اه. فهل قول ابن عباس هذا موافق لظاهر الكتاب؟ وهل تأخذ به 
وتذهب إليه؟ كلا لم يأخذ به أحد ولم يذهب إليه مجتهد. فما بالهم يرمون أبا حنيفة بمخالفة 
ظاهر الآية» ولا يتأملون قول ابن عباس هذا ويد يدعون تقليده» وإتباعه فى حكم سهم ذوى القربى 


إعلاء السنن وان قن الغنائم واا Yof‏ 


من قاتل عليها وخمس وأحد يقسم على أربعة لله وللرسول ولذى القربى يعنى قرابة 


ولا يقلدونه'”” فى إسقاط سهم رسول الله َه بت أن ما ذهبوا إليه من تخميس الخمس بعد 
رسول الله ي لا يوافق رأى الخلفاء؛ ولا رأى ابن عباس ولا ظاهر الآية: لإسقاطهم سهم الله 
تعالى وتخصيصهم ذى القربى ببنى هاشم وبنى المطلب» ولا حديث جبير بن مطعم» فإنه ليس فيه 
أنه كه قسم حمس الخمس على أغنياء بنى المطلب وبنى هاشم وفقراءهم وذكرهم وأنقاهم 
وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم بالسوية» أو للذكر مغل حظ الأنشيين أو أنه خص به 
مسلميهم؛ ولم يعط منه كافريهم شيئا مع أن قوله: «أنا وبنو المطلب لم تفقرق فى جاهلية 
ولا إسلام وإنما نحن وهم شىء واحد) يقتضى استحقاق كافرهم مع مسلمهم لكونهم دخلوا معه 
شعب أبى طالب مسلمهم» وكافرهم سواء فمن أين يقول ابن حزم وغيره: لا حظ فيه لمواليهم؛ 
ولا لكافر منهم؟ مع أنه يحتج بحديث جبير بن مطعم هذا وبجعله بيانا جليا وإسنادا فى غاية 
الخ ولا بل عتتضاه: 

وأما نحن فنقول: كان الخمس يقسم فى حياة النبى ر على خمسة سهم وكان سهم ذى 
القربى موكولا إلى رأيه َه يعطى من يشاء منهم؛ ويمنع من يشاء فلما كان هذا السهم منضما 
إلى سهم الرسول صح قول ابن عباس وخمس واحد يقسم على أربعة. قال العينى فى ' العمدة” 
فقسم رسول الله ع لبنى المطلب وبنى هاشم وترك بنى نوفل وبنى عبد شمس فهذا يدل على أن 
الخمس له وله فيه الخيار يضعه حيث يشاء اه .)١77:7(‏ وعلق البخارى عن عمر بن عبد العزيزء 
وساقه عمر بن شبه فى ”أخبار المدينة“ موصولا مطولاء وقسم لهم قسما لم يعم عامتهم». 
ولم يخص به قريبا دون من أحوج منه؛ ولقد كان يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة أي تمن 
ys‏ 
وحلفاءهم» كذا فى ”فتح البارى” (17:5). 

وسكوت الحافظ عنه وتعليق البخارى االدزة اك عمط ا د تعن لدع ا E‏ 


1 قال اماف فى ان رقنا (أى حديث عائشة فى قصة فاطمة وأبى بكر رضى لح تن ان 
كلد يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبى بر يصرفه له» وما بقى منه يصرف فى المصالح. وعن الشافعى يصرف فى وجه هو 
للإمام. وقال مالك والفورى: يجتبد فيه الإمام» وقال أحمد: يصرف فى الخيل والسلاح» وقال ابن جرير: رده إلى الأربعة. 
قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا الول من يوجب قسم الزكاة فى جميع الأصناف فإن فقد صنف رد على الباقين يعنى 
الشافعى» وقال أبو حنيفة: يرد مع سهم ذى القربى إلى الثلاثة اه (:41 (١‏ 


E‏ بيان تقسيم الغنائم وسهامها هه" 
ا کا ا ورن ر لقراية ی کر ای کک موا 


الصحاوى أيضا موصولا مطولا واحتج به - وفيه- فأما قوله ”ولذى القربى“ فقد ظن جهلة من 
الناس أن لذى قربى محمد به سهما مفروضا من المغنم قطع عدبم ولم يؤته إياهم» ولو كان 
كذلك لبينه كما بين فرائض المواريث فى النصف والربع والسدس والشمن ولا نقص حظهم من 
ذلك غناء كان عند أحدهم أو فقر» كما لا يقطع ذلك حظ الورثة من سهامهم. ولكن رسول 
لله يك قد نفل لهم فى ذلك شيعا من المغنم من العقار والسبى والمواشى والعروض والصامتء 
ولكنه لم يكن فى شىء من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقعدى به حتى قبض الله نبيه عه إلا أنه قد 
قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك يومكذ عامتہم» ولم يخصص قريبا دون آخر أحوج منه» 
لقد أعطى يومعذ من ليست له قرابة وذلك لما شكوا إليه من الحاجة» وما كان مسهم فى جنبه من 
قومهم وما خلص إلى حلفائهم من ذلك فلم يفضلهم عليهم لقرابتہم» ولو كان لذى القربى حق 
كما ظن أولئك لكان أخواله ذوى قربى وأخوال أبيه وجده وکل من ضربه”" برحمء فإنها القربى 
كلهاء ولو كان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر بعد ما وسع الفىء وكثر وعلى رضى 
الله عنهم حين ملك ما ملك» ولم يكن عليه فيه قائل. 

نلا اغ ا ا و ا تنا ر 
تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن من ذوى قرابة رسول الله عه لمن كان غنيا 
وكان فى وسعة يوم ينزل القرآن وبعد ذلك فلو كان السهم ذلك السهم جائزا له ولهم كانت تلك ٠‏ 
دولة بل كانت ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها. ولكنه يقول لذى قربى بحقهم 
وقرابتهم فى الحاجة والحق اللازم كحق المسلمين فى مسكنته وحاجته فإذا استغنى فلا حق له 
والينيم فى یتمه وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له وابن السبيل فى سفره وصيرورته إن 
كان كبير المال موسعا عليه فلا حق له فيه ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة كل هؤلاء هكذا لم يكن 
نبى الله له ولا صالح من مضى ليدعوا حقا فرضه الله عز وجل لذى قرابة رسول الله مَك 
ويقومون لهم بحق الله فيه. وأما قول من يقول فى الخمس: إن الله عز وجل فرضه فرائض معلومة 
فيها حق من سمىء فإن الخمس فى هذا الأمر بمنزلة المغنم. وقد آتى الله نبيه عه سببا فأخحذى منه 
أناسا وترك ابنته وقد أرته يديا من مجل الرحى فو كلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح فهذه ادعت 


)١(‏ لبنى أمية وبنى نوفل. 


إعلاء السئن بیان تقس الغنائم وسهامها 5" 


شيكاء فلما قبض الله رسوله عله رد أبو بكر رضى الله عنه نصيب القرابة فى المسلمين 


ا اناه ولو كنا هذا تمن رای على مظان ن يفول ذا لرن كان ذلك يجيا غد 
المسلمين» واحتراما لما أفاء الله عليهم. 

ولما عطل قسم ذلك فيمن يدعى فيه بالقرابة والنسب والوراثة ولدخلت فيه سهمان العصبة 
والنساء أمهات الأولاد ويروى من تفقه فى الدين أن ذلك غير مؤافق لقول الله عز وجل لنبيه َيه 
ما سألتكم من أجر فهو لكم» وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) وقول الأنبياء 
لقومهم مثل ذلك الحديث (۱۷۳:۲) رجاله كلهم ثقات موثوقون غير داود بن سعيد بن أبى الزبير 
فى أصحاب مالك فلم أجد من ترجمه ولكن تعليق البخارى قطعة منه وسكوت الحافظ عنه دليل 
على صحته أو حسنه. فمن ادعى أن سهم ذوى القربى يجب قسمه على بنى هاشم وبنى المطلب 
غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنشاهم وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم لا حق فيه لأحد من 
خلق الله سواهم» كما ذكره ابن حزم فى ”المحلى ” (۳۲۷:۱۱) فليأت ببرهان. فإن حديث جبير 
ليس بنص فيه وأثر عمر بن عبد العزيز صريح فى أنه ب لم يعم عامتهم ولم يخص قريبا دون من 
أحوج منه إلخ أى بل كان يقسم على فقراء ذوى القربى قريبا كانوا أو بعيدا لكنه لم يستوعب 
الصغير والكبيرء والذكر والأنثى؛ كما ادعاه الخصم. 

وفى أثر عمر بن عبد العزيز هذا دلالة على أن أبا بكر وعمر وعليا رضى الله عنهم لم يجعلوا 
فى الخمس لذوى ألقربى سهما مفروضا بل أعطوهم لحاجتهم فإذا استغنوا عنه لم يعطوهم منه. 
وهذا هو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى» فأين من قال: إن قول أبى حنيفة لم يعرف 
لأحد من أهل الإسلام قبله؟ فما ذا يقول فى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه؟ وهو شاهد لما روأه 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» ولما رواه قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنفية؛ 
مذكر زف دلالة ايها أن فول أبن ية موائق ترجا و كيا بكرن در ين الأغتياء 
منكم) فبطل قول من قال: إن قول أبى حنيفة مخالف لظاهر الكتاب والسنة وأما ما روى عن عمر 
ابن عبد العزيز أنه رد سهم ذوى القربى إلى بنى هاشم كما فى ”اراج“ لأبى يوسف حدثنى 
عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوى القربى إلى بنى هاشم اه 
(ص ١‏ ۲)» فمعناه: أنه أعطى ذوى الحاجات منهم قدر الكفاية على ما رأى لا أنه رده إليهم على أنه 
سهم مفروض لهم. 

وأما قول ابن عباس: فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبى ره ولم يأخذ النبى عر من 


۷ بيان تقسيم الغنائم وسهامها‎ ES 
فجعل يحمل به فى سبيل الله. لأن رسول الله ملم قال: «لانورث مات ركنا‎ 


الخمس شيا فمعناه: أنه كان يصرف سهمه | اليم ولا رة تب فا وقوله: فلما قبض 
رسول الله مله رد أبو بكر نصيب القرابة فى المسلمين فجعل يحمل به فى سبيل الله لأن رسول. 
الله ی قال: : الا نورث ما تركنا صدقة) صريح فى أن سهم القرابة كان للنبى مَك ولذا جعله أبو 
بكر فى المسلمين» ولو كان لذرى القربى لم يرده فى المسلمين, لأن قوله ّ4 : «لا نورث ما تركناه 
صدقة) إنما يعم ما كان لرسول الله مُه لا ما كان لغيره وهذا ظاهر غير خفى فلا بد من التأويل 
فى قول ابن عباس "فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبى َي“ كيلا يتضاد أول الكلام آخره. 

ويؤيد ما أولنا به كلامه ما روى ابن أبى حاتم من حديث عبد الله ابن بريدة فى قوله: 
إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه وللرسول» قال: الذى لله فلنبيه والذى, للرسول 
فلأزواجه “عمدة القارى” .)١40:7(‏ ولا يخفى أن نفقة الأزواج كانت واجبة على النبى مله 
فما.كان لهن».-فهو فى الأصل لنه» ونما هن مصارف» وقد تظافرت الروايات بأنه كان لرسول 
لله مه فى الغنائم حمس الخمس فروى عبد بن حميد أنا أبو نعيم عن زهير عن الحسن بن الحرنا 
الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه ”قال حمس الخمس سهم الله تعالى وم هم رسوله مل“ 
(انحلى ۳۲۹:۱۱). وهذا سند رجاله.ثقات» وروی أبو عبيد فى ” الأموال": حدثنا جرير بن عبد 
اد عن نوس ين ای عا وال ات کی ير رار عن سه ای لكت قال مين 
الخمس قال: وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسي بن أبى عائشة عن يحبى بن الجزار مثل 
ذلك. قال: وحدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك عن عطاء قال: حمس الله 
وخمس رسوله واحد كان رسول الله َه يبحمل منه ويعطى ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء 
(ض٣۳۲).‏ وهذا سند رجاله كلهم ثقات وأثر يحبى الجزار وعطاء أخرجهما النسائى فى ' امجتبى ” 
(۲. وأخرج البخارى فى المغازى عن عائشة رضى الله عنما #أن فاطمة رضى الله عنما بنت 
النبى می أرسلت إلى أبى بكر تسأله" ميراثها من رسول الله َم نما آفاء الله عليه بالمدينة وفدك» 
وخاابقى من مين ج دیف بطوله (فتح البارى ۳۷۷:۷). 

الجواب عنخ احتجاج ابن حزم بحديث بريدة على أن حمس الخمس لذوى القربى 

واحتج ابن حزم على أن سهم ذوى القربى خمس الخمسء وأنه لهم ليس لأحد سواهم 
بما أخرجه البخارى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ”قال: بعث النبى ي عليا إلى خالد ليقبض 
الخمس» وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد: أ لا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبى وله 


إعلاء السئن يان قسيم لخا ميس ل 


صدقة) . أخرجه الطيرى (. ١‏ )» سنه حسن جيد. 


رت للا فقال: يا بريدة! أتبغض عليا؟ قلت: نعم! قال: A‏ 
أكثر من ذلك“ ورواه ابن حزم فزاد: فاصطفى على منها سبية فأصبح يقطر رأسه. ثم قال: 
وهذا إسناد فى غاية الصحة» وفى "غاية البيان” فى أن نصيب كل امرئ من ذوى القربى 
محدود اه (۳۲۸:۱۱). ٠‏ 

قلت: eR‏ فون رب رن عق له ak‏ 
معلوما فأخذ وصيفة كانت أقل ما أذن له فيه» ويؤيد ما قلنا ما رواه أحمد من طريق عبد الجليل عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه ”أبغضت عليا بغضا لم أبغض أحدا وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا 
على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا فكتب أى الرجل إلى النبى برو أبعث إلينا من يخمسه قال: 
فبعث إلينا عليا وفى السبى وصيفة هى أفضل السبى قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر 
فقلت: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة فإنها صارت فى الخمس ثم صارت فى آل 
محمد» ثم صارت فى آل على فوقعت بها. ذكره الحافظ فى الفتح» وسكت عنه (۲:۸ ر 917). 

ولا يخفى أن ما صار فی آل محمد لا يصير فى آل على إلا يإذنه عله وإذا جاء الاحتمال 
يطل الاستدلال. ع ل ل ل 
الترمذى رواه فى " جامعه “ نظريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى إشحاق غن البراء أن النبى مرك 
بعث جيشين» وأمر على أحدهما على بن أبى طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال: إذا كان 
القتال فعلى. قال: ففتح على حصنا فأخذ منه جارية فكتب معى خالد إلى النبى مزه بشىء به 
فقدمت على النبى س فقرأ الكتاب فتغير لونه» ثم قال: ما ترى فى رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
الله رر له اقلت : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» وإإما أنا رسول» فسكت. قال 
الترمذى: .حديث حسن غریب )۲٠۳:۲(‏ -وفيه- أن خالدا كتب الكتاب مع البراء وعند أحمد 
اكت وق ارو امه . وفيه: أنه كتب مع بريدة الأسلمى“ (هنكه3). 

وفى الروايتين جميعا أنه مَك بعث خالدا وعليا على بعثين معا على أحدهما خالدء وع 
الآخر على رضى الله عنهما. وفى رواية على بن سويد بن منجوف عند البخارى» وطريق عبد 
الجليل عن عبد الله بن بريدة, ”أنه لد إنما بعث عليا إلى خالد» ليقبض الخمس وفى حديث 
زان ب حضين.رضى الله عنه عند الحاكم' وصبححه على شرط مسلم وسكت عنه اللذهبى ”قال: 
بعث رسول الله علب سرية واستعمل عليهم على بن أبى طالب رضى الله عنه» فمضى على فى 


عن بيان تقسيم الغنائم وسهامها ش ۹ 


السريةء فأصاب جارية فأنكروا ذلك عليه» فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله تل إذا يأنيا 
النبى ع أخبرناه بما صنع على» فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله م فقام أحد الأربعة» 
فقال: يا رسول اللّه! ألم تر أن عليا صنع كذا وكذاء فأعرض عنه ثم قام الثانى» فأعرض عنه ثم قام 
SS‏ فأقبل عليه 
رسول الله يه والغضب فى وجهه فقال: ما تريدون من على؟ إن عليا منى» وأنا منه. وولی كل 
مۇمن اه .)١١١:7(‏ 

رس ل E‏ وو a‏ عر E‏ 
الصحابة لم يكونوا ليعترضوا على على رضى الله عنه بعد ما سمعوا النبى َه مرة أن له حقا فى 
الخمس» أو أنه منه. وهو برل منه. فهى لا محالة قصة واحدة اختلفت الرواة فى حكايتما اختلافا 
متكراء :وأَيضا فالقصة"أخريجهنا الخاكم فى باب قسم الفىء بطزيق أبى عوانة عن الأعمش عن سعد 
ابن عبيدة» ثنى عبد الله بن بريدة الأسلمى عن أبيه بطولهاء ولیس فيه ما رواه على بن سويد بن 
منجوف من قوله: فان له فى الخمس أكثر من هذا وإنها فيه قوله عه من كنت وليه فإن عليا وليه. 
قال بريدة::فذهب الذى فى نفسى عليه: قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاة ببذا السياقة. وإإما أخرجه البخارى من حديث على بن سويد بن منجوف عن عبد الله 
SL a‏ ا ا 
عبيدة اه .)١7١:5١‏ 

وفيه إشارة إلى اطلاع الحاكم على اضطراب الحديث كار سوا روا راع زسر بجي ريق 
الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه على بقية الطرق. وإذا كان كذلك» 
فلا حجة فيما سواه. لكونه مرجوحا معللاء وقوله إن له فى الخمس أكثر من هذا لم يروه عن عبد 
. الله بن بريدة إلا على:بن سويد بن منجوف. وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد كما 
صرح به فى 'التبذيب “. وإلا عبد الجليل عند أحمد. قال البخارى: يهم فى الشىء بعد الشيء» 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم. ووثقه ابن معين (التبذيب .)١١1:7‏ والحديث رواه 
عن بريدة ابن عباس عند أحمد. وعن ابن بريد يدة سعد بن عبيدة عنده وعند الحاكم» والأجلح 
الكندى عند أحمد (257:5). فلم يذكروا إلا قوله َرنّهِ: «إنه منى وأنا منه ونحوه» ولم يذكروا 
ْ ذال كه عل بن الويف ويد اليل رسد بن عنبيدة أب و تمر قوق علق بن ع رید فاته من ر جال 
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الجماعة؛ ولم يخرج لعلى بن سويد غير البخارى. وكان ثقة كثير الحديث» والأجلح فوق عبد 
الجليل. فقد روى عنه أجلة المحدثين -شعبة وسفيان الفورى وابن المبارك وأبو أسامة ويحبى القطان 
وجعفر بن عون وغيرهم- وثقه ابن معين والعجلى» وابن عدى وعمرو بن على ويعوب بن 
. سفيان. وتكلم فيه آخرون روى له أصحاب السنن والبخارى فى الأدب. وابن عباس أجل من ابن 
بريدة» كما لا يخفى» وإن سلمنا صحة هذه الزيادة الى أتى بها على بن سويد» وتابعه عبد الجليل 
فهو معارض للحديث الصحيح الذى أخرجه الخمسة عن على رضى الله عنه , ' أن فاطمة جاءت 
إلى النبى ع على أبيها وعليما فسألته خادما فلم يعطها“ وفى رواية لأحمد برجال ثقات ”أن عليا 
وفاطمة كلاهما سألاه فقال ع4 : «والله لا أعطيكم» وأدع أهل الصفة» تطوى بطونهم من الجوع 
ولا أجد ما أنفق عليهم» كما سيأتى كل ذلك مفصلا. فلو كان لعلى فى الخمس حق محدود 
-كما زعمه ابن حزم- لما منعه حقه ولم يقدم عليه أصحاب الصفة فى حقه» فثبت أن قوله مَك 
لبريدة-فى.قصة الجارية: «إن له فى الخمس أكثر من هذا». محخول على أنه ل قد كان أذن له أن 
ا امن ال شا ا ا الرشييفة ركان رة ا أذ لوه اا رادت يزو ام قاری 
فى مشكلة حدثنا أحمد بن شعيب (هو النسائى صاحب السنن) ثنا إسحاق بن إبراهيم يعنى ابن 
٠‏ راهؤيه» أنا النضربن شميل ثنا عبد الجليل بن عطية ثنا عبد الله بن بريدة ثنى أبى فذكر الحديث 
وفيه: فبعث إلينا عليا وفى السبى وص فة من أفضل السبى» فلما خمسه صارت الوصيفة فى 
الخمسء ثم حمس فصارت فى أهل بیت النبى مره ثم حمس فصارت فى آل علی» فأتانا ورأسه 
يقطر الحديت (11:6 ٠ ۰ ٠:0‏ 

فإن کان لعلى فى الخمس حق محدود- كما زعمه ابن حزم ومن وافقه - فعلی ہم أن 
" يقولؤاء بأن له حمس حمس الخمس أى سهم من:خمسة وعشرين ومائة سهم» ولا نعرف أحدا 
قال بذلك من السلف» ولا من الخلف, ولا أظن ابن حزم قائلا بذلك أيضا. فلا بد من القول 
بأنه فد كان قد أذن له بشئىء معلوم من حمس هذه الغنيمة. وأما وطى على رضى الله عنه 
الوصيفة المذكورة بلا استبراء كان منه فيا فلعلها كانت قد حاضت قبل السبى وطهرت ف فى اليوم 
الذى وقعت فيه فى الخمس. ويجتزئ ببذه الحيضة عند أبى يوسف فى الاستبراء للتيقن براع 
' الرحمء ذكره فى ” الهداية” (53:4 4) أو كانت عذراء لم تحض بعد وعلى لم يكن يرى الاستبراء 
” آواجبا فى مثلها؛ كما هو مذهب ابن عمر ذكره الطحاوی فى ”مشکله .)١151:5(‏ 
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و حدثما ابن يشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة أنه سكل عن سهم 
ذى القربى» فقال: كان طعمة لرسول الله َه فلما توفى حمل عليه أبو بكر وعمر 
فى سبيل الله صدقة عن رسول الله م وفى لفظ: ET‏ 
فلما توفى جعل لولى الأمر من بعده“ أخرجه الطبرى ( e‏ ضا ونسئدة صحيح. 


قوله: ” حدثنا ابن بشار إلخ. قال الحافظ فى "الفح" : قال إسماعيل القاضى: هذا الحديث 
يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى» لأن الأربعة الأحماس استحقاق للغائمين والذى 
ار ي وقد منع النبى عر ابنته وأغر الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم.. 
وقال نحوه الطبرى لو كان سهم ذوى القربى حقا مفروضا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئا اختاره 
الله لهاء وامتن به على ذوى القربى وكذا قال الطحاوىء وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخحذا بذلك 
وقسما جميع الخمس» ولم يجعلا لذوى القربى منه حقا مخصوصا به بل بحسب ما يراه الإمام 
وكذلك فعل على اه. قال الحافظ: وفى الاستدلال بحديث على هذا نظر» لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك من الفىء اه (> :١اه١).‏ 

قلت: احتمال غير ناشئ عن دليل. فإن الفىء الذى أفاء الله على رسوله َل نما كانت تخل 
نی النضير» فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقى مدها صدقة رسول الله ع التى فى أيدى بنى 
فاطمة. رواه أبو داود كما فى ”فتح البارى” )١10:7(‏ وفدك رواه أبو داود أيضا من طريق ابن 
إسحاق عن الزهرى وغيره قالوا: بقيت بقية من خيبر تحصنواء فسألوا النبى َه أن نحقن دماءهم 
ويسيرهم» ففعل. فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك وكانت لرسول الله ل خحاصة 
(فتح البارى 40:7 .)١‏ وروی أبو داود عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: فيما احتج به عمر ”إنه 
قال: كانت لرسول الله له ثلاث صفايا. بنو النضير وخيبر وفدك“ الحديث» سكت عنه هو 
. والمنذرى (عون المعبود .)١٠١:۳‏ ولم يكن فى بنى النضير وفدك سبى» فإنه ره حقن دماءهم 
. وسيرهم: ولم يسب منهم أحذا. وما حيبر فقذ فحت عنوة وغتفها المسنلمون» وسبوا متها سبايا, 
٠‏ وأعطى رسول الله ی على بن ابی طالب رضى الله عنه غلاما من سبيها كما زواه أحمد ثنأ حسن 
ابن موسى وعفان. قالا: ثنا حماد بن سلمة» قال عفان: أنا أبو طالب عن أبى أمامة فنذكرة 
(..5؟). فإن كان عند الحافظ فىء سوى بنى النضير وفدك فلا بد من بيانه» وإلا فاظاهر أن هذا 
السبى كان من الغنيمة» وهو المتبادر من سياق حديث الفضل بن الحسن الضمرى الذى يأتى بعد 
هذاء وأيضا فإن الفىء مخموس أيضا عند الشافعية مثل الغنيمة ولذوى القربى سهم معلوم فيه 
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5- عن على رضى الله عنه ”أن فاطمة عليما السلام اشكتت ما تلقى من 
الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله عه أتى بسبى فأتته تسأله خادما” الحديث 
8 "ألا أدلكما على خير مما سألتمانى؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا 
وثلاثين" الحديث رواه البخارى (فتح البارى ۲ :5 .)١‏ قال الحافظ: وأخرجه أحمد من 
وجه آخر عن على وفيه» ”والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى 9 
لا أجد ما أنفق عليہم» ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم' اه. ش 


وهو الخمس» كما تقدم. فلعل الحافظ نسى مذهبه ههنا حيث تخلص بإبداء احتمال الفىء؛ 
ولم يدر أنه لم يتخلص. 4 

قال الموفق فى "المغنى“: حمس الفىء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم» وهو مذهب 
الشافعى (۲۹۹:۷). قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: وقد سألته فاطمة رضى الله عنهما 
خادما من الخمس فوكلها إلى التكبير والتحميد؛ ولم يعطها فإن قيل: إنما لم يعطها لأنها ليست من 
ذوى قرباه لأنها أقرب إليه من ذوى قرباه» (أ لا ترى إلى قوله تعالى لإقل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين» فجعل الوالدين غير الأقربين فكذلك الولد يخرج من قرابة والده. وقال. 
محمد بن الحسن فى رجل: قال: قد أوصيت بثلث مالى لقرابة فلان أن والديه وولده لا ).خلون 
فى ذلك لأنهم أقرب من القرابة وليسوا بقرابة. واحتج فى ذلك بہذه الآية» كذا فى شرح معانى 
الآثار “ للطحاوى (۳۷:۲) قيل له: فقد خاطب عليا بمثل ذلك وهو من ذوى القربى» وقال لبعض 
بنات عمه حين ذهبت مع فاطمة إليه تستخدمه: سبقكن يتامى بدر» أما خطابه لعلى فظاهر من قوله 
فى حديث البخارى: أ لا أدلكما على خبر ما سألتمانى إلخ وأصرح منه لفظ أحمد فأتياه جميعا 
فقال على: يا رسول الله! والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرىء وقالت فاطمة: قد طحنت حتى 
مجلت يداىء وقد جاءك الله بسببى وسعة فأخدمنا الحديث. قال المنذرى: إسناده جيد» ورواته 
ثقات, . وعطاء بن السائب ثقة سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط (۲ (A1:‏ وأما خطابه 
اتا ع بغرن E E‏ 
هما ابنتا عم النبى َء قاله عياش بن عقبة عند أبى داود ١١١:7‏ مع * العون )» فإن الجصاص 
ا لم کی ما لأ جره ایا وار د فا ا 
لا يجوز منعهما إياه لما منعهما حقهما ولا عدل ببما إلى غيرهماء وفى هذا دليل على معنيين: 
أحدهما: أن سهمهم من الخمس أمْره كان موكولا إلى رأى النبى َيه فى أن يعطيه من شاء منهم» 
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۳ - عدا ان ای ورد ذا این ا له إن عير نا ويد بن الحباب ثنى 
اش بن عقب تی الفطتل بن خسن بن خرو بون ليكب" أن أمه حدثته أنها ذهبت هى 
وأمها حتى دخلن على فاظمة» فخرجن بجميعا فأتين 00 الله مو قد أقبل من بعض 
مغازيه ومعه رقيق» فسألنه أن يخدمهن»› فقال رسول الله : سبقكن يتامى بدر. 
أخرجه الطحاوى (118:1) وسنده حسن وذكره الحافظ فى الفتح (+ 11 كرا 
وسكت عنه» وأخرجه أيضا أبو داود ١١١:(‏ مع العون)» حب عنه هو والمنذرى. 


راان اميق من ل أر متعه لاسن له بطع و د ا 
يعطون من الخمس لحرمة الصدقة عليهم لم يؤثر النبى ل يتامى بدر علينهم؛ لإمكان إعطاءهم من 
الصدقة دون ذوى القربى» فافهم. 

قوله: ” حدثنا ابن أبى داود إلخ ". دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. قال الحافظ فى 
"الفتح“: ” فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس» وهو بعيد لأن قوله تعالى: 
إواعلموا أما غنمتم من شىء فأن لله حمسه) الآية نزلت فى غزوة بدر» وقد مضى قريبا أن 
الصحابة أخحرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المش ركين» فيحتمل أن حصة خمس الخمس 
وهو حق ذى القربى من الفىء المذكورء لم يبلغ قدر الرأس الذى طلبته فاطمة» فكان حقها من 
ذلك يسيرا جدا يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر فى حق بقية المستحقين ممن ذكر اه .)١81١:5(‏ 
٠٠‏ قلت: هذا كله تمشية للمذهب وإلا فألفاظ الحديث تأبى عن هذه الاحتمالات التى أبداها 
الحافظ بلا دليل. فإن سوال على وفاطمة يدل بظاهره على أن الخمس كان يسع لما سألاه» ولو لم 
يكن يسعه لأخخبرهما النبى مه واعتذر إليهما بذلك» وأعطاهما قدر ما كان يسعه» ولم يقل: :لا 
أعطيكم وأدع أهل الصفةء أو سبقكن به يتامى بدر» ولم يكلهما إلى التسبيح والتحميد. . فإن . 
الظاهر المتبادر منه أنه لم يعطهم شيئا ولستم قائلين بجواز ذلك فى الخمس» بل يجي عند كن علق 
الإمام أن يقسم على جميع الأصناف» وخمس الخمس على ذوى القربى صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنشاهم بالاستيعاب» فلو كان الأمر على هذا لقسم النبى عه حمس الخمس منه على 
ذوى قرباه» ولأعطى عليا وفاطمة رضى الله عنہما بقدر حقهما منه قليلا كان أو كثيرا ولم يكلهما 
إلى التسبيح والتحميد والتكبير» > ولم يقسم الخمس كله على أهل الصفة أو يتامى بدر» فقبت ما قاله 
الطبرى والطحاوى: أنه لو كان سهم ذوى القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته» ء ولم يكن ليدع 
شيئا اختار اللّه لهاء وامتن به على ذوى القربى. فتذكر. 
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4٤4‏ عن جبير بن مطعم أن رسول الله َيه لم يقسم لبنى عبد شمس» 
ولا لبنى نوفل من الخمس شیا كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب» قال: وكان أبو بكر 
يقسم الخسمس نحو قسم رسول الله َيِه غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله مه 
"كما کان بعطيوم رسول الله مك وکات عر بن الخطاب يعطيهم مت وجمان بده 
أخرجه أبو داود» وقال ابن حزم فى ' المحلى“ (۳۲۸:1۱): هذا إستالافى غاية الصحة» 
وقال المنذرى: أخرجه البخارى والنسائى وابن ماجه مختصرا (عون المعبود .)٠١7:9‏ 


وهذا الدديث من إحدى الدلائل على أن أمر المخمس موكول إلى رأى الإمام يجوز له صرف 
إلى واحد من الأصناف» ولا يجب عليه استيعابهاء وسيأتيك ما يدل على ذلك من بقية الدلائل. 
' قوله: "عن جبير بن مطعم إلخ: قلت: احتج به الخصم على أن سهم ذوى القربى مقسوم 
على بنى هاشم وبنى المطلب ولا بد منه» قال ابن حزم: وهذا بيان جلى وإسناد فى غاية الصحة 
(انحلى .)۳۲۷:۱١‏ ولم يدر أنه حجة عليه وعلى من وافقه لا له. أما أولا: فلأن لفظة ذى القربى 
عامة لقرابته كه كلهاء والحديث يخصصها ببنى هاشم وبنى المطلب بعلة أنهم لم يفارقوة مَل 
فى الجاهلية والإسلام» ومقتضاها أن يكون لكافريهم سهم فى الخمس أيضا لوجود العلة» وهى 
عدم مفارقتهم م النبى َم فى الجاهلية والإسلام وأن ينقطع سهم ذوى القربى بموته لد لأنه 
لا بقاء لهذه النصرة التى هى نصرة العصبية والحمية إلا ببقاءه مله وأما ثانيا: فلأنه كما يجوز 
gS‏ برآي 
النبى ب فإنه لما أعطى ذلك السهم بعض القرابة» وحرم من قرابته منه كقرابتهم ثبت بذلك أن 
لذ ل برد عا ر ری كل وا کر أراة يد اص رر ای للك 
SS‏ 
ولاابرد على هذا ا الكاقر بهذا الحسهم قوله َه : إنبم لم يفارقونى فى جاهلية» 
ولا إسلام» علة للترجيح لا للتخصيص.ء لأن الترجيح موكول إلى رأى النبى ب غير واجب عليه 
استيعاب الجميع منهم بالقسمة» بخلاف الأول حيث لم يكن للنبى يله حق الترجيح بل يجب 
عليه إعطاء كل ذى حق حقه» وأن يقسم على كل من وجدث فيه علة الاستحقاق ويؤيد ما أبدينا 
من الاحتمال قول جبير: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله عه غير أنه لم يكن 
يعطى قربى رسول الله ل ما كان يعطيهم رسول الله مرك ولا يظن بأبى بكر مخالفة كتاب الله 
تعالى ومخالفة رسوله مُه فى فعله» ومنع الحق عن المستحق» وكذا لا يظن يمن حضره من 
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الله مرا خمس الخمس » فوضعته مواضعه حياة رسول الله يللد وحياة أبى بكر وحياة 


عمر» فأتى بمال فدعانى فقال: خذه! فقلت: لا أريده. فقال: خذه! فأنتم أحق به. قلت: 


الصحابة رضى الله عنسهم السكوت عما لا يحل له مع ما وصفهم الله تعالى بأنهم: ”خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر“» ولا يخافون فى الله لومة لائم. وأما ما قاله 
ابن حزم: وإنما كان الذى لم يعطهم أبو بكر كما كان النبى ر يعطيبم فهو ما كان عليه السلام 
يعود به عليهم من سهمه» وكانت حاجة المسلمين أيام أبى بكر أشد. وأما أن منعهم الحق المفروض 
الذى سماه الله ورسولهمء فيعيذ الله أبا بكر رضى الله عنه من ذلك اه من ”المحلى” (۳۲۸:۱۱). 
فتأويل الفعل بما لا يرضى به فاعله» فقد ثبت عن الحسن بن محمد بن الحنفية وعن ابن 
عباس وقتادة وإبراهيم النخعى: أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا قد جعلا سهم الرسول» وسهم ذى 
القربى فى السلاح والكراع؛ يحملون عليهما فى سبيل الله» وثبت عن ابن عباس أن عمر رضى الله 
عنه لم يقسم خمس الخمس كله فى ذوى القربى بل عرض عليهم ما رأوه دون حقهم أن يزوج 
أيمهم ويقضى عن غارمهم وهذا نما قد تواترت به الروايات ولا ينكره إلا جاحد مكابر» فليس معنى 
قول جبير إلا ما هو الظاهر المتبادر منه أن أبا بكر رضى الله عنه لم يعطهم ما كان رسول الله مله 
يعطيهم» وهو خمس الخمس» وذلك لانقطاع سهمهم هذا بانقطاع رأى النبى عر بموته وهو 
موكول إلى رأيه» فافهم. وقوله: ” وأما أن يمنعهم الحق المفروض الذى سماه الله ورسوله إلخ” فبناء 
الفاسد على الفاسدء فإن الله لم يسم لبنى هاشم وبنى المطلب شيقاء وإنما سمئ لذى القربى ورسول 
الله مَك لم يقل | إن المراد بذى القربى هؤلاء دون غيرهم» وغاية ماروى عنه أنه أعطى ب بعض القرابة 
وحرم بعضهاء وهذا محتمل للأمرين الذين مر ذكرهماء فلا يصح الاستدلال به ما بقى الاحتمال. 
قوله: ”عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ “ هذا أكبر شىء احتج به الخضم على أن خمس 
الغنيمة يقسم على خمسة أسهم بعد النبى م كما كان يقسم كذلك فى حياته» لقول 
على: ولانى رسول الله َوه حمس الخمس» فوضعته مواضعه فى حیاته» وحياة أبى بكر وعمر 
إلخ. ولم يدر أن آخر الحديث يخالف مذهبه: رهو قوله: فأتى بمال فدعانى فقال: خذه فقلت: 
لا أريده فقال: خذه فأنتم أحق به قلت: قد استغنينا عنه. فجعله فى بيت المال. فلو كان سهم ذوى 
القربى قسما مفروضا لا حق لأحد فيه سواهم لم يجز لعلى رضى الله عنه أن يرده عنهم إلى 
غيرهم ولا لعمر أن يدخله فى بيت المال» فثبت بذلك أن ذوى القربى إنما يستحقونه بعلة الفقر 
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قد استغنينا عنه» فجعله فى بيت الال . أخرجه أبو داود وسكت عنه. قال المنذرى: فى 
إسناده أبوجعفر الرازى وثقه ابن المدينى وابن معين ونقل عنهما خلاف ذلك» وتكلم فيه 
e‏ ۰ ين 


زإذا توا حالم ea‏ ولد حار على أن بق رخال ل عجن ق 
ولعمران يجعله فى بيت المال. قال فى فتح الودود: هذا دليل على موافقة على لعمر بن الخطاب 
على أن ذوى القربى مصارف للخمس لا مستحقوه كما لا يخفى اه من ' عون المعبود” 
(۳:. :وأنا ا يدل علق فة الح على خسسة اس بعد اللبى يلد فكلد1 لان قد يذكر 
الشىء باسم کان له من قبل» وإن كان قد تغير عن حاله» فلا يلزم من عطف حياة أبى بكر وعمر 
على حياة رسول الله ی بقاء خمس الخمس على حاله فى حياتهم جميعاء بل يحتمل أن يكون 
على رضى الله عنه قد سمى ما كانا أعطياه لفقراء ذى القربى خمس الخمس تسمية للشىء با كان 
له» لكونه مثله ونحوه وقائما مقامه» يدل على ذلك آخر الحدیث» حيث رد على رضى الله عنه 
سهم ذوى القربى إلى بيت المال حين رأهم قد استغنواء ولو كان حمس الخمس قسما مفروضا لم 
يكن ليفعل ذلك» ولا يجوز له أن يفعله فافهم. قال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد: وقد يستدل به 
أى بحديث على هذا على أنه كان يصرف فى مصارفه الخمسة» ولا يقوى هذا الاستدلال إذ غاية 
ما في آنه صرفة فى مصارفة انی كان رسول اله م بصرفه فيه ولم بعد إلى سؤاهاء فان تمم 
الأصناف الخمسة به؟ والذى يدل عليه هدى رسول الله بُ وأحكامه» أنه كان يجعل مصارف 
ا كبمار هه > ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة: لا أنه يقسمه بينم كقسمة 
اليراث» ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك فى ذلك» وفى الصحيحين عن عمر رضى الله عنه: 
کا بنى النضير ما أفاء الله على رسوله» وكانت لرسول الله ب ينفق منه على أهله نفقة سنة» 
وف لفظ: يحبس لأهله قوت سنة ويجعل ما بقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله اه 
.)5١5:59(‏ أى ولم يكن يقسمه على الأصناف المذكورة كقسمة الميراث هذاء وقد سبق منافى الحاشية 
مفصلا وفى المتن مجملا أن حديث على هذا لا يقاوم حديث جبير صحة واستقامة فى الإسناد. 
. وقال المنذرى: "وفى حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر لم یقسم لذوى القربى» وفى حديث على أنه 
قسم لهم وحديث جبير صحيح وحديث على لا يصح“ انتہی» ذكره الحقق فی الفتح (7540:9). 

قلت: ا NES‏ 
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٦‏ - حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن أبى الزبير عن جابر 


أنه سئل ما كان رسول الله َه يفعل با لخمس؟ فقال: SE‏ 


ورجل لم يسمه» كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: لقيت عليا عند 
أحجار الزيت» فقلت له: بأبى وأمى ما فعل أبو بكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال 
على: أما أبو بكر فلم يكن فى زمانه أخماس. وما كان فقد أوفاناء وأما عمر فلم زل يعطيناه حتى 
جاءه مال السوسء والأهواز أو قال فارس. قال الربيع: أنا أشك فقال فى حديث مطر. أو حديث 
الآخر: فقال: فى المسلمين خلة فإن أجبتم ت ركتم حقكم» فجعلناه فى خلة المسلمين» حتى يأتينا مال 
فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلى: لا تطمعه فى حقناء فقلت له: يا أبا الفضل! أ لسنا أحق من 
أجاب أمير المؤمنين. ورفع خلة المسلمين فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه ه. وقال الحكم فى 
اذيك مطر او الآخر: إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمى وكثر أن يكون لكم كله فإن شئتم 4 
أعطيتكم منه بقدر ما أرى لك فأبيناه عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله اه .)۷۲:٤(‏ فإنه من رواية 
إبراهيم بن محمد» وهو مكشوف الحال وأضعف من أبى جعفر الرازى بالمرة. وأيضا فقد اختلف 
فيه على الحكم فروى مرة أن عمر أعطاهم . حتى جاءهم مال السوس» ثم استسلفه منهم للمسلمين» 
وفيه دلالة على إعطائهم القليل والكثير منه» ويقول مرة أعطاهم بعضه دون بعض وعرض عليهم 
حين كثر أن يعطيهم ما رأوا دون حقهم. وكل ذلك دائر بين مطر وبين آخر مجهول لا يدرى أيهم 
يروى الكلام الأول وأيهم الثانى» ومثل ذلك لا يصح به الاحتجاج عند الحدثينء ولا معارضة الآثار 
الصحيحة بمثله» فبطل استدلال من استدل به به على مخالفة رأى على لرأى عمر رضى الله عنہما فى 
سهم ذوى القربى فافهم. وفى قول عمر رضى الله عنه لعلى خذه فأنتم أحق به» دليل على ما قلنا: 
إن فقراء ذوى القربى وأيتامهم يقدمون على غيرهم من فقراء المسلمين. 

قوله: " حدثنا عفان إلخ” قلت: ولفظه عند أبى يوسف فى كتاب الخراج ج له دان أشعث 
ST‏ الزبير عن جابر بن عب الله أنه كان يحمل من الخمس فى سبيل الله» ويعطى منه 
نائبة القوم فلما كثر المال جعل فى اليتامى والمساكين وابن السبيل اه (ص٣۲).‏ . وقوله: يحمل فى 
سبيل الله نص فى أنه كان يحمل منقطع الغزاة وذوى الحاجات منم لأن الإنفاق فى سبيل الله 
متعارف فى هذا امعنى شرعا كما فى آية الصدقات والؤلفة قلوهم وفى سبيل الله وابن بن السبيل 
فافهم. قال فى ” رد المحتار“ عن ”شرح الملتقى : ”والخمس الباقى (بعد الأربعة الأخماس) من المغنم 
SS‏ > فتقسم عندنا أثلاثا هذه 


إعلاء السنن بيان يسيم الغنائم وا ۲3۸ 
ثم الرجل» رواه أبو عبيد فى الأموال (ص١7)‏ وسنده حسن. قال الجصاص فى 
أحكام القرآن” (:11) له: روى أبو يوسف (القاضى الإمام) عن أشعث بن سوار عن 
أبى الزبير عن جابر قال: كان يحمل الخدمس فى سبيل الله تعالى ويعطى منه نائبة القو» 
فلما كثر المال جعله فى غير ذلك » وهذا سند حسن أيضا. وأشعث والحجاج فيمما 
مقال» ولكن متابعة أحدهما للآخر رفعت الحديث من دزجة الحسن إلى الضحيح. 


الأموال اثلاثة لهؤلاء الأصناف الشلائة خاصة غير متجاوز عدهم إلى غيرهم فتصرف لكلهم؛ 
أو لبعضهم» فسبب استحقاقهم احتياجهم يتم أو مسكنة أو كونه ابن السبيل» > فلا يجوز لغيرهم» 
ولا لغنيهم كما فى الشرنبلالية والقهستانى. قلت: ونقلت فيما علقته على التنوير عن المنية أنه لو 
صرف للغانمين لحاجتبم جاز اه ولعله باعتبار الحاجة فلا تنافى حينئذ فتنبه اه. أقول: لا معنى 
للترجى (والتردد) بعد تصريح المنية بقوله الحاجتهم اه ح (571:19.. 

قلت: والحديث صريح فى أنه ليس فى الخمس لذوى القربى سهم مفروض. وقسم معلوم 
وإلا لم يخص به النبى َه الغزاة والمجاهدين فقط بل قسمه على بنى هاشم وبنى المطلب جميعاء 
غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وشاهدهم وغائبهم» ومعلوم أن الخمس لم يكن قبل نزول قوله: 
#إواعلموا أما غدمتم من شىء فأن لله حمسه# الآية وجابر يقول: كان النبى ر يحمل الخمس 
فى سبيل الله ويعطى منه نائبة القوم (أى بعد نزول اية الخمس) فلما كثر المال جعله فى اليتامى 
والمساكين وابن السبيل» فثبت ما قلنا إن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارف لا لإيجاب الصرف 
إلى كل صنف منهمء كما زعمه الإمام الشافعى رحمه الله وغيره» بل لتعيين المصرف» حتى 
لا يجوز الصرف إلى غير هؤلاء (رد امحتار عن ”البدائع“ .)۳٠٤:۳‏ وثبت أن ما فعله أبو 
بكر رضى الله عنہما فى الخمس موافق لما عمل به رسول الله ري فكان مرة ية يقسم الخمس على 
خمسة أسهم, ويعطى ذوى القربى خمس الخمس» ومرة كان يقسمه كله على صنف واحد أى 
النقطعين من الغزاة» ومرة على صنف آخر وهم اليتامى» فليس القسم على خمسة أو ثلائة أسهم 
واجبا على الإمام إلا إذا كانت الأصناف الثلاثة فى الاحتياج سواء وإذا كان صنف أحوج من 
غيره فله صرفه إلى هذا الصنف وحده» فافهم. 

تحقيق قوله لبنى هاشم إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم 

وما يدل على تقديم فقراء ذوى القربى على غيرهم من مساكين المسلمين: ما رواه الطبرانى 

وابن أبى حاتم عن ابن عباس: " قال: بعث نوفل بن الحرث ابنيه | إلى رسول الله َو فقال لماز | 
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باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف 
إذا كان أحوج من غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 


۳۹٩ ۷‏ — عن ابن عمر رضن الله عنما وأن رسول الله ل بعث سرية فيا 


انطلقا إلى عمكما (رسول الله مله لعله يستعين بكما على الصدقات» فأتيا النبى يله فأخبراه 
e‏ فقال لهما: لا تحل لكم أهل البيت من الصدقات بشىء ولا غسالة الأيدى, إن إن لكم فى 

خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم» ولفظ ابن أبى حاتم (رغبت لكم عن غسالة أيدى الناس» إن 
لكم من خمس الخمس لما يغنيكم)» ذكره الزيلعى. وقال: هذا سناد حسن» وروى الطبرى فى 
"تفسيره" حدثنا ابن وكيع ثنا أبى شريك عن ضيف عن مجاهد ”قال: كان آل محمد عليه 
الصلاة والسلام لا يحل لهم الصدقةء فجعل لهم حمس الخمسء وفى لفظ: قال: «كان النبى ل 
وأهل بيته لا يأكلون الصدقة فجعل لهم خمس الخمس» (50:7 .)١‏ وفيه جواب عما يقال: إذا 
كانت قرابة رسول الله مي يستحقون من الخمس بالفقر والحاجة» فما وجه تخصيصه تعالى | إياهم 
بالذكرء وقد دخلوا فى جملة المساكين؟ وحاصل الجواب أنه تعالى لما سمى الخمس لليتامى 
والمساكين وابن السبيل كما قال: «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وقد قال النبى مَك : 
«إن الصدقة قة لا تحل لآل محمد» فلو لم يسمهم فى الدمس جاز أن يظن ظان أنه لا يجوز إعطاءهم 
منه كما لا يجوز أن يعطوا من الصدقات فسماهم إعلاما منه لنا أن سبيلهم فيه بخلاف سبيلهم فى 
الصدقات. فلا حجة فيه لمن يقول بكون خمس الخمس قسما مفروضا لذوى القربى غنيهم 
وفقيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنناهم. هذا ملخص ما قاله الجصاص فى أحكام القرآن له (154:5). 
' ولا حجة له فى قول مجاهد أيضا لا فى الرواية عنه من الاختلاف فى كون خمس الخمس 
لذوى القربى أو لهم وللنبى مَك جميعاء وأيضا فلو كان حمس الخمس عوضا عن الصدقة 
لوجب أن لا يستحقه منهم إلا فقير» كما أن أصل الذى أقيم هذا مقامه لا يستحقه إلا فقير 
والخصم لا يقول به» كما مر غير مرة» هذاء وقد أشبعنا الكلام فى هذا المقام» لكونه معترك الأفهام 
ومزلة الأقدام» والحمد لله الذى هدانا سبل السلام» وأخرجنا إلى النور من الظلام بنبينا سيدنا 
خد سيل الم ئى وأفضل الأثام؛ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصضحابة البررة الكرام» وسلم 
تسليما كثيرا كثيراء لا انقضاء لها ولا انصرام. 

باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف 
إذا كان أحوج من غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 
قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. قلت: ولا يخفى على الفطن أن دلائل هذا الباب حجج للباب 
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عبد الله بن مر قبل نمد» فضتمواإيلا كثيرة فكانت سهمانهم ET‏ 
عضر را واا را بعد اا رواه البخارى (فتح البارى .)١79:5‏ 


السابق أيضاء وأنه ليس سهم ذوى القربى قسما مفروضا وإلا لم يجنز أن يعدوهم إلى غيرهم» وما 
يدل على ذلك حديث ابن عمر الذى فتحنا به الباب» وقد رواه مالك هكذا بالشك والاختصار 
وإسبام الذى نفلهم» ورواية ابن إسحاق عن نافع صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من 
النبى جل وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبى و 
كان مقررا لذلك ومجيزا له لأنه قال فيه: ولم يغيره النبى َء وفى رواية عبد الله بن عمر عنده 
أيضا: ونفلنا رسول الله ع بعيرا بعيراء وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان» وقال 
ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع: اثنى عشر بعيرا بغير شك» لم يقع الشك فيه إلا من مالك. 
والنفل زيادة يزادها الغازى على نصيبه من الغنيمة. وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو 
من الخمس أو حمس الخمس أو مما عدا امس على أقوال: والفلاثة الأول مذهب الشافعى 
والأصح عندهم أنها من خمس الخمس» » قال ابن بطال: وحديث الباب يرد علي هذا لأنهم نقلوا 
نصف السدس» وهو أكثر من حمس الخمس» وهذا واضح. وقد زاذه ابن انير إيضاحا فقال: لو 
فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل هم ألف ومائتا بعير. ويكوت المنسى من الأصل لادا 
بعير» وخمسها ستون. وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرا بعيرا فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير» 
وإذا كان حمس الخدمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من أأمائة وهكذا كيفما فرضبت العدد 
قال: : وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما حصل للغائمين كان أثنى عشر بعيرا فقبل له: 
فيكون حمسها ثلاثة أبعرة» فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجل بناء على أن التفل من حمس 
الخنمس. وقال ابن التين: : قد انفضل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس. اجه : 
فذكرها ثم قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم 
غندوا ماله وخحمسين بعيراء فخرج منها حمس وهو ثلاثون:وقسم عليهم القية فحصل لكل واحد 
اثنا عشر بعيرا ثم نقلوا بعيرا بعيرا فعلى هذا قد نفلوا ثلث الخمس اه من فتح البارى” ١79:5(‏ 
و٠۷‏ ملخصا. قال الحافظ: إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير» وهو أن يكون نفل 
بعض الجيش دون بعض. فيحتمل أن يكون الذين نفلوا ستة من عشرة» والله تعالى أعلم. 

ˆ قلت: يرده ما أخرجه أبو داود من طريق شعيب بن أبى حمزة عن نافع بلفظ «بعثنا رسول 
يفي جيش قبل نهد وايعت سریة من طیش» وکات سهمان ميش الى عشر امیر ئی 
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4م عن جابر بن سمرة رضى الله عنه «قال: قال ,سول ! لله ر : إذا هلك 
كسرى فلا کسری بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذى نفسى بيده لتنفقن 
كنوزهما فى سبيل الله رواه البخارى (فتح البارى 4:5 .)١5‏ ) 

5 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله 


عشر بعيرا. ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ثلاثة عشر بعيرا. 
ذكره الحافظ فى ' الفتح  .)١1۹:1(‏ فإن سياقه صريح فى تنفيل السرية كلها لم يشذ منها أحدا 
وهو ظاهر» وفيه رد أيضا لما رواه ابن عبد البر أن ذلك الجيش كان أربعة آلاف اه. ذكره الحافظ 
ا ل ا o‏ 
بأن 0 غنموا هذا القدر من الإبل فى حياة النبى عه فى غزوة ماء وأكبر غزوة غنموا فيا 
من النعم والسبى إذ ذاك غزوة حنين» ولم تبلغ غنيمة الإبل فيما نصف هذا العدد ققد كانت 
مر والسبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال» 
ذكره الحافظ فى الفتح " )۸:۸( 
وبالجملة فلا بد من الاعتراف بأن هذه الغنيمة لم تقسم على خمسة أسهم بل على ثلاثة أو 
أقل من ذلك» فثبت معنى الباب» فإنه إذا جاز للإمام إسقاط صنف منها جاز إسقاط صنفين فصاعدا 
أيضاء وهذا ظاهر بأدنى تأمل فى معنى الحديث» والله تعالى أعلم. 
قوله: ”عن جابر بن سمرة إلخ“ :قال المعاضض:“ويدل على أن القن غير ستقى فة 
على السهمان» وأنه موكول إلى رأئ الإمام قوله عة «ما لى من هذا المال إلا الخمس والخمس 
مردود فيكم) (تقدم أنه حديث صحيح أخرجه أب و داود وغيره) ولم يخصص القرابة بشىء منه 
دون غيرهم» دل ذلك على أننهم فيه كسائر الفقراء يتسعحقون منه مقدار الكفاية وسد اللخلة»'ويدل 
عليه قوله مَك : SS‏ 
E (4: U CSE‏ 9 
قوله: "عن أنس بن امالك إلخ" . قال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له: ”ویدل على أنه أى 
الخمسن كان موكولا إلى رأى النبى ميد أنه أغطنئ المؤلفة قلوبهم؛ وليس لهم ذكر فى آية الخمس: 
فدل على ما ذكرنا اه“ .)1٤:۳(‏ وقال الحافظ فى ”الفح : قوله: ' قسمم فى الناس فى المؤلفة 
قلوبهم إلخ* المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفاء وقيل: كان فيهم من 
لم يسلم بعد كصفوان بن أمية» وقد اختلف فى المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين 
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على رسوله ل ا و و و ا 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله َيه يعطى قريشا ويتركنا م 
فحدث رسول الله عر مقالتهم» » الحديث -وفيه- فقال النبى + اه 
حديثى عهد بكفر أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالتبى خلا 
إلى رحالكم؟ رواه البخارى وغيره (فتح البارى 47:/8). 


للزكاة» فقيل: كفار يعطون ترغيبا فى الإسلام» وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل: 
مسلمون أول ما دخلوا فى الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم» وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير 
لقوله: فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم» وفى رواية الأنس: فأعطى الطلقاء والمهاجرين 
اه (۳۸:۸) وفيه أيضا قوله: ولم يعط الأنصار شيعا ظاهر فى أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة. وقال القرطبى فى ” المفهم“: الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من 
الخمس» ومنه كان أكثر عطاياه» وقد قال فى هذه الغزوة للأعراب: ”ما لى مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم أخرجه أبو داود والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو» وعلى 
الأول فيكون ذلك مخصوصا ببذه الواقعة ة (قلت: لا يجوز القول بالتخصيص بمجرد الاحتمال). 
وقد ذكر السبب فى ذلك فى رواية قتادة عن أنس فى الباب حيث قال: إن قريشا حديث عهد 
بجاهلية ومصيبة» وإنى أردت أن أجيرهم وأتألفهم (قلت: هذا كما يصلح سببا لإعطائهم من 
جميع الغنيمة كذلك يصلح سببا لإعطائهم من الخمس والإجراء على أصول الشريعة يرجح الثانى 
دون الأول مؤلف) قال الحافظ ” والأول هو المعتمد وسيأتى ما يؤكده (إشارة إلى رواية هشام بن 
را اخ الباب» بلفظ: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرناء قال: وهذا 
ظاهر فى أن العطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبى اه ولا يخفى جواز إطلاق 
الغنيمة على الخمس فلا ينافى ما رجحه القرطبى مؤلف) قال: والذى رجحه القرطبى جزم به 
الواقدى» ولكنه ليس بحجة إذا نفرد فكيف إذا حالف (قلت: لم ينفرد بل وافقه على ذلك 
مكحول أيضا كما ذكرناه فى المتن» ولم يخالف لعدم ورود ما يدل على كون العطاء اذ كور من 
صلب الغنيمة صراحة) قال: وقيل: | نما كان تصرف فى الغديمة لأن الأنصار كانوا انزموا فلم 
يرجعواء حتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنببيه» وهذا معنى القول السابق بأنه 
حاص ببذه الواقعة اه (۳۹:۸). 


00 اي ةيد لان ۷۳ 


TS ا‎ ٠ 


قلت: وقد كان المهاجرون انهزموا أيضا إلا قليل» والطلقاء أول من قد انهزم سوى نفر 
معدودين من أهل بيت النبى 4ء وقد ثبت بعض من الأنصار كما ثبت نفر من المهاجرين؛ 
وكانت الأنصار أول را جا سو كدي امار بابر لزي رز علا رضح اللق سما 
لإعطاء الطلقاء والمهاجرين وترك الأنصار وحرمانهم» فافهم. 

وقال إسماعيل القاضى: فى إعطاء النبى ي للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى 
الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة. وقال الطبرى: استدل ببذه الأحاديث من زعم أن النبى علد 
كان يعطى من أصل الغنيمة لغير المقاتلين قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الشابعة. 
واختلف بعد ذلك من أين كان يعطى المؤلفة؟ فقال مالك» وجماعة: من الخمسء وقال الشافعى 
وجماعة: من حمس الخمس. قيل: ليس فى الأحاديث شىء صريح بالإعطاء من نفس الخمس اه 


. من فتح البارى“ .)١178:5(‏ ق قلت: وليس فيها شىء صريح بالإعطاء من صلب الغنيمة أيضاء 


فيرد المجبمل امجهول إلى المعلوم المعروف من أمر الشريعةء لا سيما وقد جزم الواقدى ووافقه 
مكحول بأنه ييه نفل يوم حنين من الخمس» وهذا يرد على صاحب القسيل قوله بتصريح نير قد 
أضاء ا حوله. ٠‏ 

وقال أبو عبيد فى الأموال: ”وقد تأول بعض الناس (أراد به:اتشافعى ومن وافقه أن رسول 
الله ع إها أعطى هؤلاء (المؤلفة) من سهمه الذى كان له خاصا من الغنيمة» وهو خمس الخمس» 
ولو كان من ذلك لما تكلمت فيه الأنصار ولا جهلته لأنه ملك يمينه يصنع به ما يشاءء ولا كان 


يسمى حينكئذ نفلا إنما هو هبة أو عطية أو تحل أو حباء وما أشبه ذلك من الكلام اه (ص774). 


فإن قيل: عر ل السام مر ا 
والمؤلفة لم يكونوا فقراء قلنا: كانوا ببحكم الفقراء فى زمن النبى ر ولذا ذكرهم الله تعالى فى 
مصارف الصدقات. وبالجملة ففى الحديث دلالة على جواز صرف الخمس إلى صنف واحد من 
الأصناف إذا كانوا أحوج من غيرهم وعلى أن سهم ذوى القربى ليس قسما مفروضا كما زعمه 
الشافعى وجمهور أهل الحديث. فأين من قال: إن ما قاله أبو حنيفة لم يقل به أحد من.أهل الإسلام 
قبله؟ وإن جماع كل ذلك أنهم إنما احتجوا بأحاديث موضوعة» من رواية الزبيرى ونظراءه» 
أو مراسلة» أو صحاح ليس فيا دليل على ما ادعوه أصلاء أو قول عن صاحب قد خالفه غيره» 
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0١‏ - عن مروان والمسور بن مخرمة «أن رسول الله ع قام حين جاءه وفد 
غوازن ملین الوه ان ردا إليهم أموالهم وسبيهم؛ فقال لهم رسول الله مول : : معى 
من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه؛ فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبى وإما المال» 
. وقد كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله كه بضع عشرة ليلةء قالوا: فإنا 
نختار السبى» فقام رسول الله عي فى المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما 
بعد! فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب 
منكم أن يطيب ذلك فليفعل! ومن أحب من أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما 
يفىء الله علينا فلیفعل» الحديث رواه البخارى وغيره (فتح البارى 4:4 7). ٠‏ 
AYY‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سعيد بن عبد الرحمن ع الجمحى عن 


ولا مزيد اه (الحلی ۷: °( فهل حديث أنس وعبد الله بن زيد في قصة حنين موضوع غتير 
صحيح؟ وهل هو بإنضمام مرسل مكحول ورواية الواقدى إليه ليس بصريح فى أنه عه أعطى 
المؤلفة من ا لخمس» ولا ذكر لهم فى آية الخمس؟ ولعل الحاذق الفطن قد تحقق بهذا كله أن ابن حزم 
. وأمثاله من أهل الحديث يردون ولا یدرون» يحفظون ولا يعرفون» يدرسون ولا يفقهون» وأبو 
حنيفة رضى الله عنه ينال الإبمان من الثريا. : 

قوله: ”عن مروان والمسور بن مخرمة إلخ“. فيه دليل على أنه عي كان قد قسم غنائم حنين 
على الأنصار والمهاجرين وغيرهم من المقاتلين جميعاء لم فى وواية عتارويين حت فى هده الصا 
فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار كذلكء وقال الأقرع بن حابس: أما 
أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا 
فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله. قال: فقال رسول الله عه من تمسك منكم بحقه 
قله بكل إنسان ست فرائض (أي أبعرة) من ول قىء نصييهة فردوا | إلى الناس نساءهم وأبناءهم اه 
من ”فح البارى" )۸ :)» فالذى ورد فى رواية عبد الله بن زيد: ولم يعط الأنصار شيئا معناه 
لم ينفلهم من الخمس كما نفل المؤلفة والطلقاء» فافهم» قلت: ولو كانت قسمة الخمس على خمسة 
أسهم قسما مفروضا كما زعمه ابن حزم وغيره لم يقسمه ب على المؤلفة إلا بعد استطابة أنفس 
لغامین كفعله فى السبى الذى كان قد قسمه علیہم» ولكنه لم يستأذنهم ولم يستطب أنفسهم عن 
الخمس فدل على ما قلنا. 1 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن إلخ“. فيه دلالة صريحة على أن النبى ب كان قد أعطى المؤلفة 


6ن هل يجوز الاكتفاء على صنف واحد من الصارف No‏ 


. صالح بن محمد عن زائدة عن مكحول «أن رسول الله مه نفل يوم حنين من الخمس» 
. أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص۳۱۸)» وهذا مرسل لا بأس به» وصالح بن محمد 
فيه مقال أثنى عليه أهل المدينة وضعفه آخرون (تبذيب 1:5 . ). 

" عن يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن المهلب ب بن أبى صفرة قال:‎ ٠7 
05١ على سرية فى زمن عمر فنفلت الخدمس“» علقه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص‎ 
| | والمذكور من السند صحيح.‎ 

ا TET‏ ناوعا ره ان وا فا 
خارجًا من المدينة؛ فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتى دينار ودفع إلى 
الرجل بقيتسهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منم 
فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال عمر: ” خذ هذه الدنانير فهى لك » 
أخرجه أبو عبيد أيضا (ص »)۳٤۲‏ وهذا 6 حسن» ومرسل الشعبى كالمسند» كما 
ذكرناه فى ' المقدمة 


من الخمس» وهو وإن كان مرسلا فقد جزم به الواقدى من هل السير» وهو مقبول فى المغازى؛ 
كما مر غير مرة. فدل على جواز صرف الخمس فى صنف واحد من الأصناف» كما قلنا. 

قوله: ”عن يونس بن أبى إسحاق إلخ“ فيه أن عمر رضى الله عنه نفل الخمس كله للمهلب» 
فدل على ما قلنا من جواز صرف الخمس إلى صنف واحد من الأصناف. والظاهر أن عمر رضى 
الله عنه إنها نفله الخمس للحاجته والله تعالى أعلم. قال فى ”شرح السير“: لا بأس بأن يعطى الإمام 
الرجل الحتاج إذا أبلى من الدمس ما يعينه ويجعله نفلا له بعد الغنيمة» لأنه مأمور بصرف الخمس 
إلى الحتاجين» وهذا محتاج وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج قاتل 
وأبلى بلاء حسنا کان أولى اه (۱۱:۲ و E .)١١‏ 
مفروضا على الإمام؛ فافهم. 

قوله: “حدثنا هشيم إلى قوله حدثنا سفيان بن عيينة إلخ “ دلالة الآثار على أن الخدمس 
موكول إلى رأى الإمام غير مستحق قسمته على السهمان» ويجوز له صرفه إلى صنف واحد من 
الأصناف ظاهرة. وقد طيب على کرم الله وجهه لواجد الکنز خمسه کله» ولم يقسمه على ذوى 
القربى وغيرهم من الأصناف. فدل على أن رأيه فى الخمس موافق لرأى أبى بكر وعمر رضى الله 


إعلاء السنن ۲۷٦‏ 


۱ ۳۹۷۰ حدثنا عفان عن أبى عوانة عن سماك بن حرب عن جرير بن رباح عن 
ايه "نهم أصابوا قبرا بالمدائن» فيه رجل عليه ثياب منسوجة بالذهب وو جدوا فيه مالأ 
فأتوا به عمار بن ياسر» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فكتب أن أعطهم إياه ولا تتزعه 
ميم . رواه أبو عبيد فى الأموال (ص )). اورجاه كلهم ثقات إلا جرين بن ربا جا 
فلم أجد من ترجمه والأثرء ذكره ابن حزم فى ”الحلی " (۳۲۹:۱۱)» ولم يعله بشىء. 

“و حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أن عليا 
أتى برجل وجد فى خحربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد» فذكر الحديث -وفيه- قال 
على: فلك أربعة أخماس ولنا حمس» وسأطيبه لك جميعا. أحرجه أبو عبيد أيضا 
(صسن 2/277 وهذا سند صحيح. 

باب سهم النبى ر الصفى سقط بوفاته عله 

لوحن و «كان للنبى ع سهم يدعى الصفىء إن 
شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الدمس». رواه أبو داود فى ”ستنه » 
وهذا مرسلء وفى ”النيل : رجاله ثقات (عون المعبود ٠١١:۳‏ و .)١١‏ 


عنهماء حلاف ما زعمه الشافعى ومن وافقه» وقد مرت الإشارة إلى ذلك فى الباب السابق فتذكر. 
٠‏ بات بهم الى 27 الى سقط بوفانه 

قوله: "عن مطرف إلى آخر الباب : قال فى ”الهداية : ”وسهم النبى ريه سقط بموته كما 

سقط الصفىء لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده» والصفى شىء كان عليه 

السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية اه. وفى ”شرح السير“: قد كان 

لرسول الله له ثلاث حظوظ فى الغنائم. الصفى وخمس الخمس وسهم كسهم أحد الغائمين» 

ومعنى الصفى أنه كان يصطفى لنفسه شيئا قبل القسمة من سيف أو درع أو جارية أو نحو ذلك 
وقد كان هذا لوالى الجيش فى الجاهلية مع حظوظ آخر. وفيه يقول القائل: 

لك المرباع منها والصفايا وحملك والنشيطة والفضول 

فانتسخ ذلك كله سوى الصفىء فإنه كان لرسول الله مُه ولم يبق بعد موته بالاتفاق حتى 

لس توما لمش يعد ويه وشول ان BE E‏ انين شل الى 

ا ا كاك بير اشير الضصغير 28م وقال المرفق فى الخ + كات 


ست ۲ سهم النبى ثي الصفى سقط بوفاته 1 YY‏ 


- عن ابن عون قال: سألت محمدا يعنى ابن سيرين عن سهم النبى مَل 
والصفى قال: كان يضرب بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد» والصفى يؤخذ له رأس 
من الخمس قبل كل شىء. رواه أبو داود وهذا أيضا مرسل. وفى ”انيل : رجاله ثقات» 
(عون” ۱۱۱:۳ و؟١١).‏ 


لرسول الله ميته من المغنم الصفى» وهذا قول محمد ابن سيرين والشعبى وقتادة وغيرهم من أهل 
. العلم» وقال أكثرهم: إن ذلك انقطع بموت النبى عب قال أحمد: الصفى إنما كان للنبى تة 
خاصة لم يبق بعده» ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور» فإنه قال: إن كان الصفى ثابتا للنبى َه 
فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبى ع ويجعله مجعل سهم النبى ع من خمس 
الخمسء فجمع بين الشك فيه فى حياة النبى ر ومخالفة الإجماع فى إبقائه بعد موته. قال ابن 
المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول وقد أنكر قوم كون الصفى للنبى ر 

واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله َه قال: ما يحل لی 
ما أفاء الله عليكم» ولا مثل هذه (لو برة أخمذها من ظهر بعيره) | إلا اللخمس وهو مردود عليكم». 
رواه سعيد وأبو داود بإسناده عن أبى أمامة عن النبى متم ولأن الله تعالى قال: «إواعلموا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه)» فمفهومه أن باقيها للغائمين. 

ولنا ما روى أبو داود بإسناده «أن النبى له كتب إلى بنى زهيز بن أقيش أنكم إن شهدتم 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفىء أنكم آمنون بأمان 
الله ورسوله». وفى ”اليل *: رجاله رجال الصحيح كذا فى ”عون المعبود” )١11:7(‏ وفى حديث 
وفد عبد القيس الذى رواه ابن عباس: ” وأن يعطوا سهم النبى عة والصفى» وقالت عائشة: كانت 
صفية من الصفى رواه أبو داود“ وأما انقطاعه بعد النبى ل فثابت يإجماع الأمة قبل أبى ثور 
وبعده عليه وكون أبى بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم» 
ولا تة فق ترك سن الح اه و 

وقال ابن عبد البر: سهم الصفى مشهور فى صحيح الآثار معروف عند أهل العلم. 
(قلت: فجاز به تخصيص قوله: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء الآية يا بقى من الغنيمة بعد 
اصطفاءه 202). ولا يختلف أهل السير أن صفية منه» وأجمعوا ععلى أنه خاص بهء اندبى كذا فى 
التلخيص الحبير “ (7/867:1). وفيه أيضا: وفى الصحيحين: ”عن أنس أن النبى و أعتق صفية 
وجغل عتقها صداقها . وفى البخارى عن عمرو بن أ أبى عمرو عن أنس فى قصة ' قال: E‏ 


ا السان سهم النبى به الصفى سقط بوفاته ۷۸ 
8 "- عن قتادة قال: کان رسول الله م إذا غزا کان له سهم صاف يأخذه 
من حيث شاء» فكانت صفية من ذلك السهم» وكان | إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه 
ولم يخير)ء رواه أبو داود» قال المنذرى: وهذا أيضا مرسل (عون ۱١١:۳‏ و .)١١١‏ 
قلت: وفيه سعيد بن بشير مختلف فيه» وثقه شعبة وابن عبينة» وقال أبن هدى: يوثقونه 
و : ثقة وقال البزار: صالح ليس به بأس» وقال ابن عدى: لأ أرى ما يرويه 
بأساء والغالب على حديثه الاستقامة والصدق اه. وضعفه آخرون (تہذيب 4 :1( 
۰“ عن هشاع بن عسروة عن أبيسه عن عائشة ا 
كانت ا ا » روا أبو داود» وسكت عنه امنذری» وفی ' الل ٠‏ 
رجال الصحيح (عون ۲ :۲))» وفى الدراية“ ( ص٤‏ "3): ا 
وإسناده قوی اه. 


لنفسه » ومن طريق حا رامن جب أن “كانت صفية فى السبى» فصارت إلى دحية. 
ثم صارت إلى النبى ع . وفى رواية: قال لدحية: حذ جارية من السبى غيرها. وفى ”مسلم“ من طريق 
اد ا عو تان فق ايو أله اشتراها من دحية بسبعة أرؤسء قال النووى فى ” شرحه“: 
يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديثء والله أعلم اه (۲۸۹:۲). 
وفى النيل : وأما ما وقع من أنه َه اشتراها بسبعة رؤسء فلعل المراد أنه عوضه عنها 
بذلك المقذاز. وإطلاق' الشراء على العوض على سبيل المجاز» قال السهيلى: لا معارضة بين هذه 
الأخبار فإنه أحذها من دحية قبل القسمة» والذى عوضه عنما ليس على سبيل البيع اه (1178:1). 
وقال الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ له: اوقد كان لای ك2 صفى بن كل غنيمة پا 
فكان الصفى يوم خيبر صفية» و كان الصفى وار اه (ص۲۷). قلت: رواه أحمد 
والترمذى وابن ماجة والحاكم من حذيث ابن عباس ”أنه مره تنفل سيفه ذا الغقار يوم بدرء وهو 
الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد“ صححه الحاكم وحسنه الترمذى وفى ”القاموس": ”ذو الفقار 
بالفتح سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافراء فصار إلى النبى مَك ثم إلى على" انتبى من "نيل 
الأوطار” (178:7). وفى ”شرح السير الكبير“: أنه اصطفى يوم بذر ”ذالفقار“ ثم أعطاه عليا . 
وكان يقاتل به» بخلاف ما يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل من السماء لعلى رضى الله عنه» 
فذلك كذب وزور ومبنى مذهب الروافض على الكذب اه .)١5:7(‏ قال الطحاوى: ”فرأينا 
رسول الله َه قد كان فضل بسهم الصفى وبخمس الخمس» وجعل له مع ذلك فى الغنيمة سهم 
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باب التنفيل وقوله تعالى: «إيا أيما النبى حرض المؤمنين على القتال) 
فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة و! كان بعده فمن الخمس 
5 *- عن عبادة بن الصامت «أن رسول الله عل حين التقى الناس ببدر نفل 
كل امرأ ما أصاب) بؤواة لماكب اوغو امع رواية مكجو ل عن أب مامه عدة وليل 
لم يسمع منه. 


كسهم رجل من المسلمين» ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفى ليس لأحد بعد رسول الله موف 
وأن حكم رسول الله فى ذلك خلاف حكم الإمام من بعده» فثبت بذلك أيضاآن حكمه فى خمس 
الخمس خلاف حكم الإمام من بعده» وثبت أن حكمه فيما وصفنا حلاف حكم الإمام من بعده. 

ثبت أن حكم قرابته فى ذلك حلاف حكم قرابة الإمام من بعده» قبت أحد القولين» فنظرنا فى 
ذلك فإذا الله عز وجل قال: لإواعلموا أما غنمتم من شىء فأن لله حمسه وللرسول ولذى القربى 
والیتامی والمساكين وابن السبيل4 فكان سهم رسول الله يي جاریا له ما كان حي" إلى أن مات 
وانقطع بموته وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله يك كما كان قبل 
ذلك ثم اختلفوا فى سهم ذوى القربى» فقال قوم: هو لهم بعد وفاة رسول الله و كما كان لهم 
فى حياته. وقال قوم: : قد اتقطع بموته وكان الله عز وجل قد جمع كل قراته يه فى قوله ولذى 
القربى فلم يخص أحدا مدهم دون أحد. . ثم قسم ذلك النبی يِه أعطى مدهم بنى هاشم وبنى 
المطلب خخاصة؛ وحرم بنى أمية وبنى نوفل وقد كانوا محصورين معدودین» وفيمن أعطى الغنى 
والفقير» وفيمن حرم كذلك» فقبت أن ذلك السهم كان للنبى بل فجعله فى أى قرابته شای 
فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذى كان يصطفى لنفسه؛ فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير 
واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتضعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده» وهو قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعينٍ 

باب التنفيل وقوله تعالى: بإيا أيمها النبى حرض المؤمبين على القتال © 
فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده فمن الخمس 

قوله: ”عن عبادة بن الصامت إلخ ' قال فى ” شرح السير الكبير” : الأنفال الغنائم فى أصل 

الوضعء وأحدها نفل ومنه قول القائل: 
إن تقوى ربنا خير النفل وبإذن الله ريثى وعجل 
وقال تعالى: «إيسألوك عن الأنفال» أى الغنائم» والمراد من لفظ الأنفال فى عبارة الفقهاء 


إعلاء السنن التنفيل للجهاد والتحريض إليه A‏ 


1 وروى أبو داود والحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس: : أن 
النبى سره قال يوم بدر: : من قتل قتيلا فله كذاء ومن أسر أسيرا فله كذا» فذكر الحديث 


ما يخص الإمام به بعض الغامين فذلك الفعل يسمى منه تنفيلاء وذلك الال يسمى نفلا. لاان 
ان التنفيل جائز قبل الإصابة (أى قبل إحراز الغنائم) للتحريض على القتال فإن الإمام مأمور 
بالتحريض. قال الله تعالى: : لزيا أيه النبى حرض المؤمنين على القتال», > فهذاالخطاب لرسول 
اله مه ولكل من قام مقامه (وقد أجاب المحقق فى ' افتح القدير* عما عسى أن يتوهم منه إيجاب 
التنفيل بصيغة الأمر» فليراجع (ه :4( والسحريض بالتنفيل» ؛ فإن الشجعان قل ما يتخاطرون 
بأنفسهم إذا لم يخنصوا بشىء من المصاب” ' فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على الخاطرة 
بأرواحهم وإيقاع ا من قتل قتيلا فله سلبه 
ومن أخذ أسيرا فهو له. كينا ار رول الله 2 المنادى حون نادى يوم بدر ويوم حنين أو يبعث 
سرية فيقول: لكم الثلث ما تصيبون بعد الخمسء > أو يطلق ببذه الكلمةء فعند الإطلاق لهم ثلث 
الصاب قبل أن يخمس يختصون به وهم شركاء الجيش فيما بقى بعد ما يرفع منه الخمس» ؛ وعند 
التنفيل بمبذه الزيادة يخمس ما أصابوا ثم يكون لهم الثلث ما بقى يختصون به» وهم شركاء الجيش 
فيما بقى اه (۳:۲). 
قلت: : وحديث عبادة الى فحن به الاب دليل صريح جواز التفيل قبل الإصابة. . وفيه 

خلاف مالك. قال الموفق فى ” المغنى * : والنفل فى الغزو على ثلاثة أقسام» أحدها: أن الإمام أو نائبه 
إذا دحل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو» ويجعل لهم الربع بعد الخمس. 
والقسم الثانى: : أن يشفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو مكروه تحسمله دون سائر الجيش. 
القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور ا 
كذاء فله كذا أو من جاء بأسير فله كذاء فهذا جائز فى قول أكثر أهل العلم؛ میم التو (وأبو 
حنيفة) قال أحمد: : إذا قال من جاء بعشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد» فمن جاء بخمسة أعطاه 
نصف ما قال لهم» ومن جاء بشىء أعطاه بقدره (وعندنا لا ر تەحۆ معر يا د جا 


)00 يي م O‏ حجة الله البالغة“ ا 
:. الجماعة فى الصلاة: "إنه ميتم يه حد للعلم حدا معلوماء وكان أول ما هنا لك كتاب الل لأنه أصل العلم» وأيضا فإنه من شعائر 
ال فوجب أن يقدم صاحبه ونبوه بشانه ليكون ذلك داعيا إلى التنافس فيه» وليس كما يظن أن السبب احتياج المصلى إلى 
القراءة؛ ولكن الأصل حملهم على المنافسة فيباء وإما تدرك الفضائل بالمنافسة اه .)۲٠:۲(‏ قلت: وبه ظهر الجواب عن قول 
مالك: إن التنفيل قبل الإصابة تحريض على الدنياء كلا! بل هو تحريض على الجهاد بالمنافسة. 


2 3 التنفيل للجهاد والتحريض إليه 58١‏ 


و واوا ف ا ی ام را مناه ور رن هل مس جر 
فى "شرح السير الكبير * ٩۲:۲(‏ و04). قيل له: أى لأحمدء إذا قال: من جاء بعلج فله كذا 
وكذاء فجاء بعلج يطيب له ما يعطى؟ قال: نعم» وكره مالك هذا القسم ولم يره. وقال: قتالهم 
على هذا الوجه إنما هو للدنياء وقال هو وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة. قال مالك: 
ولم يقل رسول الله ييه : «من قتل قتيلا فله سلبه» إلا بعد أن برد القتال. ولنا ما ققدم من حديث 
حبيب (وسيأتى) وعبادة وما شرطه عمر لجرير ابن عبد الله (وسيأتى) ولأن فيه مصلحة وتحريضا 
على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلب (على مذهب 
الجمهور خلافا لأبى حنيفة فى السلب كما سيأتى). وقوله: إن النبى بي إغا جعل السلب للقاتل 
بعد أن برد القتال. قلنا: قوله ذلك ثابت الحكم فيما يأتى من الغزوات بعد قوله فهو بالنسبة إليبا 
ل 

قلت: هذا الجواب إنما يتمشى على مذهب الجمهورء إن قوله : «من قتل قتيلا فله سلبه) 
كان بطريق نصب الشرع. وأما على قولنا: إنه كان بطريق التنفيل فى هذه الغزوة بعينما فلا. 
والجواب بمنع قوله: إن رسول الله بُ لم يقل ذلك إلا بعد أن برد القعال. ما فى حديث عبادة 
أنه َي حين التقى الصفان ببدر نفل كل امرأ ما أصاب» وفيه رد لما قاله فى ' الموطأ" : "لم يبلغنى 
أذ ای قال من قال تبلا قله سليه إلا يوم جدود ' اه فقد صح أنه قال بمثله يوم بدر”" أيضا 


)١(‏ وأورد عليه الجصاص»ء بأنه قد ثبت أنه ّل قسم غنائم بدر بين الغانمين لسوية» وغير جائز على النبى مره خملف الوعد ولا 
استرجاع ما جعله لإنسان وأخذه منه» وإعطاءه غيره. فالصحيح أنه لم يتقدم من النبى مره قول فى الغنائم قبل القتال إلخ 
(ص10). والمجواب أنه عه لم يخلف وعده» ولا استرجع شيا ما جعله لإنسان؛ لما فى حديث عبادة عند الطحاوى 
(۱۳۲:۲) وعند أبى عبيد (ص١")‏ وعند أحمد (نيل ۱۷۰:۷): فقسمه بيدهم على فواق» وفسره أبو عبيد بالتفضيل -أى- 
جعل بعضهم أفوق من بعض» فما فى بعض الروايات قسمه بينم بالسواء أو على بواء من تصرف الرواة رواية بالمعنى. وإن 
مدباا نه سكي سن مواد قلع كن ق إل يدانا وار عو وسارت أ ادن ا سرع عادر لسلست رک ال 
عنه فى حديثه. فعوقبوا بالحرمان لأجل المنازعة» وكان كل ذلك بأمر الله تعالى فلا إشكال على أنه قد ثبت أن النبى عر نفل 
يوم بدر سعد بن أبى وقاص سيفاء وقضى بسلب أبى جهل لقاتله» ونفل ابن مسعود سيفه» فيحمل التسوية على ما سوى 
الأنفال والأسلاب. وقال الطحاوى: فإن قال قائل: فما وجه منعه ب إياهم ما كان جعل لهم؟ قيل له: لأن ما كان جعله 
لهم فعا كان لأن يفعلوا ما هو صلاح لسائر المسلمين» وليس من صلاح المسلمين ت ركهم الرايات والخروج عدباء وإضاعة 
الحافظين لها. فلما خرجوا عن ذلك كانوا قد خرجوا عن المعنى الذى به يستحقون ما جعل لهم» فمنعهم رسول الله مرك 
لذلك والله تعالى أعلم ٠ .)١174:7(‏ 


کک التنفيل للجهاد والتحريض إليه ۸۲ 


ال ۲ قلت: حديث عبادة صححه الحاكم على شرط مسلم» وأقره عليه 
٠‏ الذهبى فى ٠‏ تلخيص المستدرك ‏ (۳۲۹:۲)» وصححا حديث ابن عباس أيضا. 


وفى حديث عبادة دلالة على جواز التنفيل بلفظ "من أصاب شيا فهو له ”ومن أخذ شيعا فهو 
له » وهو عند الشافعية على قولين: أحدهما أنه يصح لحديث عبادة هذاء وأصحهما المنع» 
والحديث تكلموا فى ثبوته وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت لرسول الله َه خاصة يضعها حيث 
يشاء» كذا فى ' التلخيص الحبير” (۲۷۳:۲). وقد عرفت أن الحديث قد صح» وأما الجواب الثانى 
فدليله: ما رواه البيبقى من طريق معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ” كانت 
اا فال رفول ات عكر بسن دیا شع نما امات مرا المسلمون نزرد يه ف علي ا 
نينا ر لرل نسالوا وجول اله 6ك أن م تسب رات و ينقلرنك عن اا غا ا دا 
فى ' التلخيص الحبير” (۲۷۲:۲). والاستدلال به على هذا المعنى مبنى على أن قوله تعالى: 
لإيسعلونك عن الأنقال» منسوخ بقوله: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه) الآية 
وأكثر الناس على أنها محكمة؛ وقال ابن عباس أيضا فى رواية أخرى عنه: هى محكمة وللإمام أن 
ينفل من الغنائم ما شاء لبلاء أبلاه» وأن يرضخ لن يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين وظاهر” 
حديث عبادة وابن عباس يدل على أن الآية نزلت فى تنفيل رسول الله عل لا فى أهل الغنيمة» 
وهذا هو الحقيقة المفهومة من قوله تعالى: #إيسغلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية 
فظهر بہذا أن الغنيمة كانت للمسلمين وأنه عليه السلام كان ينفل منباء وأن ذلك محكم ثابت 
لم ينسخ”"» كذا فى ”الجوهر النقى “ (01:9). نعم لو قال الأمير لهل العسكر جميعا: ما أصبتم 
فهو لكم فإن ذلك لا يجوزء لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال؛» وإنما يحصل ذلك إذا 
أخص البعض بالتنفيل» فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصودء ولأن فيه إبطال الخمس الذي 
جعله الله فى الغنيمة» كذا فى ” شرح السير الكبير “ .)١۷:۲(‏ وقال الجصاص فى ' أحكام القرآن ' 
له: ”وهو أى النفل عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة» فأما بعده فلا يجوز إلا من الخمس» وذلك 
بأن يقول للسرية: لكم الربع بعد الخمس أو الربع حيز من الجميع قبل الخمس» » أو يقول: من أصاب 


REE SE 0) 

3( لا يقال: إنه قد نسخ» لما ثبت فى حديث عبادة هذا. وفى غيره من الأحاديث «أنه مله قسم غنائم بدر بيدهم بالسوية» لأنا 
نقول: إن الحرمان لأجل المنازعة ليس من النسخ فى شىء» وإنما هو من باب المعاقبة» ولو كان حكم التنفيل قد نسخ لم ينفل 
فى غزوة حنين. وقد ثبت أنه كته نفل فيباء فافهم. 


۸۲ التنفيل للجهاد والتحريض إليه‎ E 


1- عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله ی يومئذ يعنى يوم حنين: من 
قتل كافراً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومعذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» ولقى أبو 
طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال: يا أم سليم! ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا . 
منى بعضهم أبعج به بطنه فأحبر بذلك أبو طلحة رسول الله مَريلهِ) أخحرجه أبو داود 
(وقال: هذا حديث حسن (عون ۲۳:۳). وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يذ كرا قصة آم سليم (زيلعى 17:7 .)١‏ 


45 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى قصة حنين «ثم دنا يعنى 


شيئا فهو له على وجه التحريض على القتال» أو التفرية على العدوء أو يقول: "من قتل قتيلا فله سلبه” 
وأما بعد إحراز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من نصيب الجيش. ويجوز له أن ينفل من ا حمس“ اه .)٤١:۳(‏ 
قوله: ”عن أنس بن مالك إلخ “. فيه دلالة على أن التنفيل يوم حنين كان من النبى ره قبل 
القتال» كما تقتضيه كلمة الفاء الدالة على التعقيب فى قوله: فقتل أبو طلحة يومعذ عشرين رجلا 
-بعد قوله- قال رسول الله ع يوم حنين: «من قتل كافرا فله سلبه) وأما ما رواه البخارى وغيره 
من أبى قشادة فى قصة حنين فى حديث طويل ”ثم أن الناس رجعوا وجلس النبى مَل فقال: «من 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلس» الحديث فهو وإن كان 
صريحا فى أنه َيِه قال ذلك بعد أن فرغ القتال» فليس فيه ما ينفى أن يكون قاله قبل القتال أيضا. 
ديه الحم بين الروليات من القول بأنه َك كان قد قال يومئذ قبل القتال ”من قتل كافرا فله 
سلبه “ ثم قال بعد انقضاء الحرب: ”من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه “ إنجازا لما وعده من قبل» فلا 
حجة فيه لمن أجاز التنفيل بعد إحراز الغنائم من جميع الغنيمة» ولا لمن قال باستحقاق القاتل السلب 
سواء كان أمير الجيش قال قبل ذلك من قتل قتيلا فله سابه أو لم يقل ذلك» ولا لمن استدل به على 
كراهة التنفيل قبل القتال لكلا تضعف نيات المجاهدين وادعى أن النبى ع لم يقل ذلك إلا بعد . 
انقضاء الحرب» كما ذكره الحافظ فى ” الفتح“ .)١177:7(‏ وفى حديث أنس بن مالك هذا دلالة 
على أن التنفيل إن كان قبل إحراز الغنائم نفذت فى جميع الغنيمة» لإطلاق قوله فقتل أبو طلحة 
يومكذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» ولم يذ كر التخميس. وسيأتى ما يدل على أن النفل بعد إحراز 
الغنيمة لا يجوز إلا من الخمس. 
قوله ”عن عمرو بن شعيب إلخ" قلت: قد أخبر النبى له أنه لم يكن جائز التصرف إلا فى 
الخمس من الغنائم» وأن الأربعة الأخماس للغانمين» وفى ذلك دليل على أن ما أحرز من الغنائم فهو 


كك السين التنفي للجهاد والتحريض إليه YAS‏ 


النبى َيه من بعير فأحذ وبرة من سنامه ثم قال: ا 
شىء ولا هسذاء ورفع أضبعسيه إلا ا حمس والمدمس مردود عليكم فأدوا ا حياط 
والخيط. فقام رجل فى يده كبة من شعر فقال: : أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى» فقال 
رسول الله ميك : ماما كنان ن بو ل عيذ الطاب قير الك ففتان- أما إذا بلغت ما أرى 

فلا إرب لى فيهاء رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى وقال: وأحرجه النسائى 
(عون المعبود 8:7 .)١‏ 


لأهلها لا يجوز التنيل منه. أ لا ترى أنه إل لم ينفل الرجل كبة من الشعر ليمصلح بها برذعة له. 
بل قال له: أما ما كان لى ولبنى المطلب منه فهو لكء فلو كان النفل بعد إحراز الغنيمة جائزا لنفل له 
هذه الكبة البتة» لصدق حاجته. ش 

فإن قيل: يجوز ذلك عند كم من الحمس فلم لم ينفله النبى عو منه؟ قلنا: التنفيل من 
ا حمس يختص بأهل الصدقات من الفقراء» فلعل الرجل لم يكن فقيرا مستحقا للخمس» فإن قيل 
قد أعطى النبى رل من غنائم حنين صناديد العرب عطايا نحو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
والزبرقان بن بدر وأبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية: ومعلوم أنه لم يعطهم ذلك من سهمه إذ 
لم يكن سهمه من المخمس يتسع لههذه العطايا (لا سيما وقد بلغ عدة المؤلفة قلوبهم ما تنيف على 
الأربعين كما قاله الحافظ فى الفتح ' فى غزوة الطائف (۳۸:۸ و ۳۹). ونصه: فهؤلاء زيادة على 
أربعين نفساء مؤلف) لأنه أعطى كل واحد من هؤلاء وغيرهم مائة من الإبل ولم يكن ليعطيهم من 
بقية سهام الخمس سوى سهمه» لأنها للفقراءء ولم يكونوا هؤلاء فقراء» فنبت أنه أعطاهم من 
جملة الغنيمة» ولا لم يستأذنهم فيه دل على أنه أعطاهم على وجه النفل وأنه قد كان له أن ينفل 
(من جملة الغنيمة). 

قيل له: إن هؤلاء القوم كانوا . من المؤلفة قلويهم» وقد جعل الله تعالى للمؤلفة سهما من 
الصدقات. وسبيل الخمس سبيل الصدقة لأنه مصروف إلى الفقراء كالصدقات المصروفة إليهم. 
فجائز أن يكون النبى ي أعطاهم من جملة الخمس كما يعطيهم من الصدقات» قاله الجصاص 
فى ' أحكام القرآن” له .)٥١:۳(‏ وقد أجبت بمثل ذلك فيما تقدم قبل الاطلاع على قولهء فللّه 
الحمد على الموافقة. ظ 

قال فى شرح السير : وقال أبو حنيفة: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» وهذا مذهب أهل 
العراق والحجاز» وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز ومن قال به الأوزاعى رحمة الله عليه 


ا التنفيل للجهاد والتحريض إليه Ao‏ 


6- عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «جكت إلى النبى ع يوم بدر 
بسيف»ء فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شفى صدرى اليوم من العدو فهب لى هذا 
السيف! قال: إن هذا السيف ليس لى ولا لك فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل 
ل ا الت 
فقال لى الى :نكف سال هذا النسيف :وليش هول ولا لك وإ الله كد جمله ل ”* 

ال م 
NEE,‏ احرج قبل مار كوه وأخري الرمندى والساى 
ل وا E‏ امرك (نيل ۷ e‏ 


وما قلنا دليل على فساد قولهم؛ «الأناالعكيل ريض هلي ا ارت بل اناي ا 
ولأن التنفيل لإثبسات الاختصاص ابتداء لا لإبطال حق ثابت فى الخمس لأربابهاء وفى التنفيل بعد 
الإصابة إبطال الحق (إلا أن يكون من الخمس لأهل البلاء من الغائمين لكونهم من أبناء السبيل) 
والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن ” بأن رجلا سأل النبى رل زماما من شعر من المغنم» 
فقال: ويلك سألتنى زماما من نار مرتين أو ثلاثاء والله ما كان لك أن تسألنيه وما كان لى أن 
أعطيك) وعن مجاهد ”أن رجلا جاء إلى رسول الله ر بكثبة من شعر. فقال: هب لى هذه. 
فقال: أما نصيبى منا فلك“ ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما أحرمه رسول الله عله ذلك مع صدق 
حاجته. والذى روى أن النبى. ري نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس 
بعض المحعاجين باعتبار أنه من المساكين» أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو من الصفى 
الذى كان له إلخ .)٥:۲(‏ 

قوله: ”عن مصعب بن سعد إلخ '. قلت: فيه دلالة على عدم جواز التنفيل بعد الإحرازء 
وأما قوله: إن الله قد جعله لى فهو لك» فلا يدل على جواز تنفيل غيره عي بعد الإحراز مطلقاء بل 
من الخمس أو من سهمه من الغنيمة. ولیس معى قوله: إن الله قد جعله لی أنه جعله ملكا له» بل 
معناه: إن الله قد جعل قسمته إلى» أو أحل لى سهما منه. ولعله لَه كان يحترز عن سهم الغنيمة 
قياسا على الصدقة:؛ والله تعالى أعلم. فإن الغنيمة لم تحل لأحد قبله عي كما تقدم. ثم اعلم أن 
الةو أو عدن الال 7 ا الى جار ده سياف عن ام غنوك ا عن 
سعد بن أبى وقاص ”قال: لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص» وقال غيره: العاص بن سعيد 
وهو الحفوظ قال: وأخذت سيفه. وكان يسمى ذا الكتيفة. فأتيت به رسول الله يه وقد قتل 
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1 عن حبيب بن مسلمة الفهرى يقول: «شهدت النبى عر نفل الربع فى 
البداءة والثلث فى الرجعة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة» وصححة اين اخاروة وابن 
حبان والحاكم. (نيل الأوطار ۷۳:۷). وفى لفط لأبى داود «أن رسول اله رط كان 
ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل) (عون ۳۳:۳)» سكت عنه هو 
والندرئ: 


أخى عمير قبل ذلك. فقال لی رسول الله عل : اذهب به فألقه فى القبض فرجعت وبى ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أختى وأحد سلبى» فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول 
الله بيه : اذهب فخذ سيفلك“ اه (ص7١).‏ وفيه أن السيف الذى أخذه سعد كان من سلب 
قتیله» فشكل حرمانه من سلب القتيل وقد قضى بره لابن عفراء بسلب أبى جهل ونفل ابن 
مسعود سیفه» كما سيأتى: فلم لم ينفل سعدا سيف قتيله؟ وقد ثبت أنه حين التقى الناس ببدر كان 
قد نفل كل امرأ ما أصاب. والجواب أن هذا الأثر برواية أبى عبيد» مرسل فإن أبا عون الفقفى لم 
يسمع من سعد بن أبى وقاص ولم ید رکه» وفى ” التقريب“: ”محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد أبو 
عون الفقفى ثقة من الرابعة  »)١50(‏ ومن كان من الرابعة لا يدرك سعد بن أبى وقاص» فإنه قد 
توفى سنة حمس وخمسين على المشهور فلا يقاوم ما رواه مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم 
بلفظ: أذ أبى من الخمس شيئاء فأتى به النبى مَركَِه. فقال: هب لى هذا. فأبى فأنزل الله 
لإيسئلونك عن الأنفال». وفى رواية له أصبت سيفا وأخرج عبد بن حميد عن سعد ”قال أصاب 
رسول الله ع غنيمة عظيمة فإذا فيما سيف فأخذته فأتيت به رسول الله مله . فقلت: نفلنى هذا 
السيف فأنا من علمت. فقال: رده من حيث أحذة' أ» كذا فى ”عون المعبود” .)۳١:۳(‏ 

وسياق هذه الروايات ظاهر فى أن هذا السيف لم يكن من سلب القتيل بل من الغنيمة أو 
yy‏ م ل كما وقع مثل 
ذلك لأبى قتادة فى حنين» وإنما يستحق القاتل سلب قتيله إذا كان له عليه بينة. كما سيأتئء والله 
تعالى أعلم» وهذا الإشكال والجواب لم أر أحدا من الشراح تنبه له. 

قوله: “عن حبيب بن مسلمة إلخ . فيه دلالة على تنفيل السرية الربع فى البدأة قبل القتال» 
والثلث فى الرجعة قبله أيضاء ولا حجة فيه لمن استدل بقوله فى الرجعة على جواز التنفيل بعد 
الإصابة» لاختلاف شراح الحديث فى تفسير الرجعة اختلافا كثيرا كما يظهر لك من مراجعة 
"عزن ارد و قال اوعد وتأويل نفل السرا أن يتل اخيش أرضن العدو فيوجة 


نا التنفيل للجهاد والتحريض إليه ۸۷ 


—"AAY‏ بي ل يقول: لا نفل إلا 
BS‏ 

8 عن عوف وخالد «أن النبى مه لم يخمس السلب» رواه أحمد وأبو 
داود» وابن حبان فى ” صحیحه (نيل .)١١1١:1/‏ 


الإمام منها سراياه فى بدأته» فيضرب بمينا وشمالاء وبمضى هو فى بقية جيشه أمامه وقد واعد 
أسراء السرايا أن 0 أن يأتوه ووقت لهم فى ذلك 
أجلا معلوما. فإذا وافته السرايا هناك بالغنائم بدأ فعزل الخمس من جملتهاء ثم جعل لهم الربع ما 
بقى نفلا خاصا لهم. ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش وتكون السرايا شركاءهم فى الباقى 
أيضا بالسسوية ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك» إلا أنه يزيدهم فى الانصراف فيعطيهم القلث 
بعد الخمس. وإثما جاءت الزيادة ذ في الشيرة و روا لكام سرعب إلى ا 
ويقفلون كسالى بطاء قد ملوا السفر وأحبوا الإياب اه“ (ص .)۳٠١‏ فليس معنى البدأة والرجعة 
ابتداء القتال وانقضاءه» بل ابتداء السفر للغزو والقفول منه. يؤيده ما فى حديث عبادة عند 
أحمد: كان إذا غاب فى أرض العدو نفل الربع» وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الشلاث» كذا 
فى ”النیل“ 77:0 ١ .)١‏ 

قال الجصاص: فأما التنفيل فى البدأة فقد ذكرنا اتفاق الفقهاء عليه (قلت: فيه حلاف مالك» 
كما تقدم)» وأما قوله: ”فى الرجعة الثلث'» فإنه يحتمل وجهين: أحدهما: ما يصيب السرية فى 
الرجعة بأن يقول لهم: ”ما أصبتم من شىء فلكم الفلث بعد الخمس” ومعلوم أن ذلك ليس بعموم 
فى سائر الغدائم» وما ھی حكاية فعل النبى مره فى شىء بعينه لم يبين كيفيته؛ وجائز أن يكون 
معناه ما ذكرنا من قوله للسرية فى الرجعة» وجعل لهم فى الرجعة أكثر مما جعله فى البداءة» لأن فى ش 
الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازهاء ويكون من حواليهم من الكفار متأهبين مستعدين 
للقتال. لانتشار الخبر بوقوع الجيش إلى أرضهم اه (01:79). 

قلت: وفيه رد على من كره التنضيل قبل القتال» وعلى من كره أن يكون النفل زيادة على 
مقدار الخمس. وعلى من قال: لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس مطلقا. 

قوله: ”عن معن بن يزيد وعن عوف وخالد إلخ قلت: حديث معن يدل على عدم جواز 
التنفيل قبل التتخميس» وحديث عوف وخالد على جواز تنفيل الأسلاب قبله» فجمعنا بينهما بأنه 
إذا سبق من الإمام التنفيل قبل إصابة الغنائم بأن قال: من قتل قتيلا فله سلبه» أو من أصاب شيكاء 


إعلاء السنن التنفيل للجهاد والتحريض إليه ش , 84 


6- حدثنى عفان عن مسلمة بن علقمة حدثنا داود ب بن أبى هند عن عامر 
الشعبى ' أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبى عبيد. 
فقال: هل لك فى الكوفةء وأنفلك الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم! فبعثه)» أخرجه أبو 
عبيد فى ”الأموال" (ص 17). وسنده صحيح مرسل» ومراسيل الشعبى جياد. 

2 عن ابن هر ان زول الله م بعت سرية فيينا عا للد ون مر 


فهو له» لم يخمس السلب ولا المصاب. وعليه يحمل حديث عوف وخالد» وإذا لم يسبق منه نحو 
هذا القول وأراد أن ينفل البعض بعد إحراز الغنائم لم ينفل إلا من الخمسء وهو محمل حديث معن 
بن يزيد» وقرينة هذا الحمل أما فى حديث عوف وخالد فلما فيه من ذكر السلب» وقد قدمنا ما 
يدل على أنه علي كان ينفل السلب قبل القعال أو فى أثنائه» وأما فى حديث معن بن يزيد فلأنه 
ذكره حين جاءه أبو الجويرية الجرمى بجرة حمراء فيا دنانير أصابها بأرض الروم فقسمها”" بين 
المسلمين» وأعطاه مدها مثل ما أعطى رجلا منهم؛ ثم قال: لو لا أنى سمعت رسول الله م يقول: 
لا نفل إلا بعد الخمس» لأعطيتك أى فى مثل هذه الغنيمة التى لم يسبق فيسها تنفيل من الإمام. 
EET‏ الووي بد إن شاء الله تعالى» ودلالة الحديثين على الجزئين الأخيرين من 
الباب ظاهرة. 

قوله: ” حدثنى عفان إلخ* فيه دلالة على جواز التنفيل قبل القتال فإن عمر رضى الله عنه 
نفل جرير بن عبد الله وقومه الثلاث بعد الخمس قبل أن يأتى الكوفة» وهى معسكر الإسلام حينعذ 
وقبل أن يشهد القتال» فلا وجه لما قاله مالك من كراهة التنفيل قبل انقضاء الحرب كيلا تضعف 
نيات المجاهدين» فافهم. 

قوله: "عن ابن عمر إلخ” فيه دلالة على جواز كون النفل زيادة على حمس الخمس» فقد مر 
أن السرية كانت قد نفلت ثلث الخمسء ففيه رد على من خصه بخمس الخمس فافهم» قال فى 
البدائع : ' أما النفل لغة فعبارة عن الزيادة ومنه سمى ولد الولد نافلة» وسميت نوافل العبادات» 
)0 أى بعد ما أخرج الخمس منه» فإن قيل: فلم لم ينفل أبا الجويرية من الخمس؟ قلنا: لعله لم يكن من مصارفه فافهم. وأما ما قاله 

فى ” فتح الودود” و " أشعة اللمعات و "المرقاة” فى معنا إن النفل إنما يكون من الغنيمة التى هى محل الخمس. وهذا ليس 


بغنيمة بل فيا لكونه قد أذ بغير عنوة (7 كم فلم أعرف له وجهاء فإن الجيش إذا دخل أرض العدو بمنعة فكل ما حصل له 
فهو غنيمة. سواء حصل بعد القتال أو قبله أو بعده» وإلا لزم أن يكون ما أخذه بعد انبزام العدو فيعا لكونه حاصلا بلا تعب ` 


وعنوة. ولا قائل به» فافهم. 


ان التنفيل للجهاد والتحريض إليه ا 
تح ل ال 0 الع موا لد ل تت مالف 


فغدموا إلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثتى عشر بعير ونفلوا بعيرا بعيراه معفق عليه 
١0 as‏ 6 


رقن الشريجة عبارة سما يعي الما بعض اتر ریا لهم ای الجوال» سا تقلا لکوت اد 
على ما يسهم لهم من الغنيمة» والتنفيل هو تخصيض بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول: من أصاب . 
.شهاء فله ربعه أو ثلثه. أو من أصاب شيئا فبهو له أو قال لسرية: ما أصبتم فلكم ربعه؛ أو ثله».أو 
قال: فهو لكم. وذلك جائزء لأنه تحريض على القستال إلا أنه لا ينبغى للإمام أن ينفل بكل الأخوذ ش 
لأنه بكل المأخوذ قطع حق الغائمين عن النفل أضلاء لكن مع هذا لو رأى الإمام المصلحة فى ذلك» 
ففعله مع سرية (احتراز عن الجيش) جازء لأن المضلحة قد تكون فيه فى الجملة» قال: وأما شرط 
جوازه فهو أن يكون قبل حصول الغنيمة فى يد الغانمين» وما روى أن رسول الله مره نفل بعد 
إحراز الغبيمة فمحمول على أنه نما نفل من الخدمس» أو من الصفى الذى كان له (أو من سهنمه 
الذى هو - خمس الخمس) ويحتمل أنه كان مما أفاء الله تعالى .عليه فسماه الراوى غنيمة.-وأما خحكم 
التنفيل فنوعان: أحدهما اختصاص النفل بالمنفل له حتى .لا يشا ركه فيه غيره» وهل يقبت الملك فيه 
قبل الإحراز؟ ففيه كلام نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى. والغانی: أنه لا حي ف الغ أن 
اللخمس إنما يجب فى غنيمة مشتركة بين الغانمين» والنفل ما أخلصه الإمام لصاحيه وقطع شركة 
.أشي د فلا بجا يه الجبمسزة وب ارك لم ل لفل فى أردعة امإ با ابول وال الى 
أعلم اه ملخصا (7: ١ 1 5 ٠ ,( ١‏ 

.' وقال الموفق فى 07 : ”والنفل فى الغزو : ينقسم ثلانة 0 أحندها: هذا الذى ذكر 1 
الخرقى» وهو أن الإمام أو نائبه إذا دحل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو 
:(وترجبه) ويجعل لهم الربع بعد الحسميس. فإذا قفل بعث سرية ة يغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس 
وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن والأوزاعى وجماعةء إذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد أنهم إما 
يستحقون هذا النفل بالشرط السابق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه). . فإن لم يكن شرطه لهم فلا 
فإنه قيل.له: أ ليس قد نفل رسول الله مر فى البدأة وفى الرجعة الفلث؟ قال: نعم ذاك إذا نفل 
وتقدم القول فيه. فعلى هذا إن رأى الإمام أن لا ينفلهم شيعا فله ذلك» وإن رأى أن ينفلهم دون 
الث والربع فله ذلك لأنه إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئا جاز أن يجعل لهم شيا يسيراء ولا يجوز 
. أن ينفل أكثر من الفلث نص عليه أحمدء وهو قول مكحول والأؤزاعى واصمهور من العلماء وقال.. 
الشافعى: لا حد للتفل بل هو موكول | إى AE E‏ يود 


الخمس تناقض) لأن النبى َه نفل مرة الثلث» وأخرى الربع» وفى حديث ابن عمر نصف السدس 
(بل ثلث الخمس كما مر)» فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام فينبغى أن يكون 
موكولا إلى اجتهاده (وهذا هو قولنا ولكن لا يجوز التنفيل بكل المأخوذ إلا فى نفل السرايا دون 
نفل الجيش كما مر. مؤلف) وقال الأوزاعى: لا ينبغى أن يشترط النصف» فإن زادهم على ذلك 
فليف لهم به. ويجعل ذلك من الخمس اه ملخصا 5١9:١١(‏ و .)٤٠١‏ 
قال الموفق: ويروى عن عدو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله مير (ويروى نحوه 
عن سعيد بن المسيب» أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال”: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو: 
”قال: كنا عند أبى سلمة بن عبد الرحمن فأرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن النفل» فقال: 
لا نفل بعد رسول الله م اه (ص ۳۲۳ وهذا سند صحيح) وكان سعيد ابن المسيب ومالك 
يقولان: لا نفل إلا من الخمس (أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا أبو معاوية عن يحيى ين 
سعيد عن ابن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس (ص8١”)‏ ”وهذا سند صحيح . قال 
الفساض كرحم الت يعور أن وريد ماي رل لا قل يعد الى ب من جلا القنيمة» 
لأن النبى ملل قد كانت له الأنفال ثم نسخ بآية القسمة» وهذا مما يحتج به لصحة مذهبنا. لأن 
ظاهره ه يقتضى أن لا يكون لأحد نفل بعد النبى لَه فى عموم الأحوالء إلا أنه قد قامت الدلالة فى 
أن الإمام إ إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه» أنه يصير بذلك له بالاتفاق» فخصصناه» وبقى الباقى على 
مقتضاه فى أنه إذا لم يقل ذلك الإمام فلا شىء له» وقد روى عن سعيد بن المسيب ” قال: كان 
الناس يعطون النفل من الخمس اه“ (ص .)٥۳‏ 
قال الموفق: ولعله ار ب ا (إيسعلونك عن الأنشال قل 
الأنفال لله والرسول» فخصه بهاء وقال الشافعى: يخرج من حمس الخمس ولو أعطاهم من أربعة 
الأخماس التى ھی لهم لم يكن نفلاء وكان من سهامهم» ولنا ما روى حبيب بن مسلمة الفهرى 
-فذكر ما ذكرناه فى المتن- وعن عبادة بن الصامت: «أن النبى عه كان ينفل فى البداءة الربع 
. وفى القفول الثلث.. رواه الترمذى وقال: حسن غريب» وروى الأثرم يإسناده عن جرير بن عبد الله 
البجلى أنه لما قده على مر فى قومه قال له عمر: هل لك أن تأتى الكوفة ولك الغلث بعد الخمس 
“من كل أرض وشىء؟ د كره ابن المنذر أيضا عن عمرء وقال إبراهيم النخعى: ينفل السرية الثلث 
والربع يغريهم بذلك» فأما قول عمرو بن شعيب: فان مکخولا قال له حين قال: لا نفل بعد رسول 
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الله مي وذكر له حدیٹ حبيب بن مسلمة: شغلك أكل الزبيب بالطائف. وما ثبت للنبى ملكي 
ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل اه. قال: وإذا ثبت هذا فإن النفل لا يختص 
بنوع من المال. وذكر الخلال أنه لا نفل فى الدراهم والدنائير» وهو قول الأوزاعى لأن القاتل 
لا يستحق شيئا منها فكذلك غيره. ش 

ولنا حديث حلبيب بن مسلمة وعبادة وجرير» فإن البى به جصل لهم الثلث والربع؛ 
(وكذا عنمر رضى الله عنه) وهو عام فى كل ما غنموه» ولأنه نوع مال فجاز النفل فيه كسائر 
الأموالء وأما القاتل فما نفل السلب وليست الدراهم والدنائير من السلب» فلم يستحق غير ما 
جعل له اه. قال الموفق: قال أحمد: والنفل من أربعة أخسماس الغنيمة» هذا قول أنس بن مالك» 
وفقهاء الشام» منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسى» وعدى بن عدى ومكحول والقاسم بن عبد 
الرحمن ويزيد بن أبى مالك» ويحبى بن جابر والأوزاعى. وبه قال إسحاق وأبو عبيد وقال أبو 
عبيد: والناس اليوم على هذا. قال أحمد: وكان سعيد بن المسيب ومالك بن أنس يقولان: لا نفل 
إلا من الخمس فكيف خفى عليهما هذا مع علمهما؟ وقال النخعى وطائفة: إن شاء الإمام نفلهم 
قبل الخمسء أو بعده» وقال أبو ثور: إنما النفل قبل الخمس» » واحمتج من ذهب إلى هذا بحديث ابن 
عمر الذى أوردناه. 

ولنا ما روى معن بن يزيد السلمى: "تبعت نوق ا لذ نفل لبعد ال رول 
أبو داود وابن عبد البر. وهذا صريح» وحديث حبيب بن مسلمة ”أن النبى مَل كان ينفل الربع 
بعد الخمس والثلث بعد الخمس” ونحديث جرير ” حين قال له عمر ولك القلث بعد الخمس” ولآن 
الله تعالى قال: إواعلموا أنما غدمتم من شىء فأن لله حمسه) وهو يقعضى أن يكون امس 
؛ خارجا من الغنيمة كلهاء وأما حديث ابن عمر فقد رواه شعيب عن نافع عن ابن عمر: بعثنا رسول 
الله بل فى جيش قبل نمدء وأتبعت سرية من الجيش» افكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيراء ونفل 
أهل السرية بعيرا بعيرا. فكانت سهمانبم ثلاثة عشر بعيراء فهذا يمكن أن يكون نفلهم من أربعة 
أخماس الغنيمة دون بقية ا لجيش» كما ينفل السراياء ويمعين حمل الخبر على هذا لأنه لو أعطى 
جنيع افيش لم يكق ذلك شاف وكان دقفت لهم ار سن أريئة الأختماي رهز غلاف الآ 
والأثار اه .)٤۱۷:٠١(‏ 

قلت: ومذهب الحنفية فى الباب: ”أن الإمام إن كان قد سبق منه التنفيل قبل إحراز الغنائم 
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أيوب عن ابن سيرين ”أن أنس بن مالك ,كان مع عبيد الله بن أبى بكرة فى غزاة غزاها 


قبل القتال» ا فى أثناءه فهو 57ل لغيه ران ا كبا دكره اب اه 
ا و ”البدائع” E‏ وأما احتجاج من قال: لا نفل إلا بعد ا لخمس» وأطلق 
بقوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه) أنه يقتضى أن يكون الحمس خارجا 
من الغنيمة كلهاء فيرد عليه أنه كذلك يقعضى أن تكون الأربعة الأخمآس خارجة من الغنيمة كلها 
ويستحقها الغائمون على السواءء فلا يجوز النفل من الخمس ولا من الأربعة الأخماس. والحق أن 
الإمام إذا سبق منه التنقيل بقوله: من أصاب شيعا فهو لهئ فما أصابه من أصابه منهم لم ينتظمه قوله 
تعالى: «إواعلموا أثما غنمتم من شىء | ذ لم يحضل ذلك غنيمة لغير آخذه كما إذا قال: من قتل 
SE Be a‏ 
السلب وغيره فليأت ببرهان ولیس معنۍ حديث معن ! نن يزيد ما ذهبتم لیه» بل معناه لا نفل إلا 
بعد الخمس ٠‏ من الخمس لآ من الأربعة الأخماس» وهو محمول على ما إذا لم يسبق من الإمام تنفيل 
كمامر. وكذا حديث حبيب بن مسلمة وقول عمتر لجرير فلا يرد على ما قلناء فنحن نقول بأن 
الإمام إذا شرط للسرية الربع م أو الثلث بعد الخمئن» ينفلون من الأربعة الأخماس. وإنما النزاع فيما 
إذا لم ب يشترط ذلك وأراد أن ينفلهم بعد الإحراز» على أنه يحتمل ا ل الذى احتمله خديث معن 
.. ابت يزنك آى أنه مه كان ينفلهم فى الندأة الربع بعد الحم من الخمس» وفى الرجعة الثلث بعد 
الخمس منه» ذكره الطحاوى رحمه الله (؟ 0 اي لود 
الخمس بعد عزل الخمس» فافهم. 0 0 

000 قال الطحاوى: ”وقد يجوز أن یکوت عنى بقوله وينفلهم | إذا قفار الثلت» فيكون ذلك غلى 
فول مز اقتال ك قغال» -فإن كان ذلك كذلك» وكان الفلث المنفل هو الثلث قبل االخمس؛ فذلك 
جافر عنذنا أيضاء“لأنه يرجي بذلك صلاخ القوّم وتحريضهم على قتال عدوهم» فأما إذا كان القتال 
UC‏ د 
O EEE‏ كوه بج 
> فإ E E‏ “فيه دلالة على جواز التفيل من الحدمس وعدم جوازه 
من جملة الغنيمة قبل الخمس» | » إذا لم يسبق من.الأمير تنفيل و كان ههنا كذلك» فإن النفل الذى أراد 
عبيّد الله أن يغطيه أننسا م يكن من الاب من قتله» ولا ما اشترطه له تن قبل» فلم يكن يجوز له 
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أصابوا سيا تراد عبد لل ن يعطى أنسا من السى قبل أن يقسي فقا أ : ل 
ولكن اقسم ثم أء: نى من:الخمس!. قال: فقال عبيك الله دلا الام ی اا ای 
اس أن يقيل منه:وأبى عبيد الله أن يعطيه.من الخمس شيعا“ أخرجه الطنخاؤى فن.” عاق 
الآثار” . (41:5١):.وهذا‏ سند كما تراه صبحيح..وأحرجه أب وعبيد فى “الأموال* 
5 )عن يحيى بن بسعيد عن كهمس بن اخسن عن ابن سيرين جنه" لوصا 
ابن زياد فأعطاه ثلاثين رأسا من سبى العامة“ فذكر,نحوهء وهذا أيضا سند ضحيح... 

٠‏ ۲ 2۵ حلش جمد ين رخزعة ثم بوسر فين عديثهالين الاك عن ابن لهيعة 
عن بكير: بن الأشج عن سليمإن ين يسار ”انهم كانوا ميع معاوية بن جديج فى غزوة 
الخرب» يفنفل النامين ومعنا أصحخاب رسول الله مه فلم يردوا ذلك غير جبلة بن 
e‏ أخرجه الطجاوى (۲ :۱ ۱) وفى لفظ له بطويق ق خالد بن ایی عتنران: سألت 
سليمان بن يسار عن النفل فى الغزو فقال: لم أر أحدا صنعه غير ابن حديج نفلنا 
بأفريقسية النصف بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول الله مي من المهناجرين الأولين 
ایی كير فی جبلة ب عر افا ا 0 1 


إلا ادر » فأبى أنس أن يأخذه قبل القسمة؛ وفيه رد على من قال: ”إن إن الى فى اريك أخماسن 
الغنيمة” ' وعزاه إلى أنس بن مالك» فإن قول أنس على خلاف ذلك. أ لاترى أنه قال للأمير: 
"ولكن أقسم الغنيمة : ثم أعطى من الخمس ' ' ودلالة الأثر على الجزء الأخحير من الباب ظاهرة. 

0 قوله: "حدثنا محمد بن خزية ثانيا إلخ“ قلت: الظاهر المتبادر منه أن التنفيل كان من الأربعة 
e‏ ارح ايم أما للجمهور فلن كيرا ل 
ل د إحراز ةا 00006 ا ل ا 
ذكره الطبرانى عن مطين بسنده | إلى عبيد الله بن أبى رافع فيمن شهد صفين مع على رضى الله عنه 
من الصجابة. وروی ابن السكن من طريق هارون الهمدانی عن ثابت بن عبييد قال: دخلت على 
جبلة بن عمرو أخى أبى مسعود الأنصارى وهو يقطع لسر من المرء وروی البخارى فى 
تاریخه وابن ن السكن قصة غزوه بالمغرب مع معاوية بن حديج» كذا فى . "الإصابة” )3 OE:‏ 
وبا لجملة فهو صحابى جليل وفى ! إياءه من قبول النفل من الأربعة الأخماس حجة لأبى حنيفة 
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۳ح بن ابن المبارك عن شعبة عن أبى الفيض عن عمر أبى حفص الحمصى 
"أن معاوية أعطى المقداد حمارا فقبله فقال له العرباض: ما كان لك أن تأخذه» وما كان 
له أن يعطيك فكأ يك قد جلت يدروم القيامنة شمه فال فرك المقداكه قال شعدية: 
فذكرت ذلك ليزيد بن حمير فعرفه» وقال: كان أعطاه إياه من الخمس “ أخرجه أبو 
عبيد فى ”الأموال“ (ص777)» والدولابى فى ”الكنى“ )١65:9(‏ حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة فذكره» وأبو الفيض هو موسى بن أيوب المهرى الحمصى وثقه ابن . 
معين والعجلى وأبو حاتم وابن حبان (تسبذيب التبذيب ۳۳۷:۱۰) دون يوسف بن 
السفر كما توهمه محشى ” كتاب الأموال» فإنه ضعيف جدا لم ير وعنه شعبة» ولا 
يروى إلا عن ثقة» وأبو حفص الحمصى اسمه عمر ذكره الدولابى فى الكنى ولم يذكر 
جرع رلا تعديلا. والحديث عرفه يزيد بن خمير فدل على كونه معروفا بينهم. 


قر اد وان ی مد ا كنا ميرد ويحتمل أن يكون 
lC CTL‏ 
أيضا. أما لنا فلأن كثيرا من الصحابة قد قبلواء وأما للجمهور فلأن جبلة بن عمرو لم يقبل. ولنا أن 
نقول: لعله أبى عن ذلك بعدم كونه من مصارف الخمس. والله تعالى أعلم؛ واا د كرت الأثر فى 
المتن ليتبين للعالم أنه يحتمل حجة للحنيفة» وليس بحجة للجمهور فقط 

قوله: ”عن ابن المبارك إلخ و جرال لل وی بدن 
الأربعة الأخماس» وليس كذلك. ومعنى قول عرباض بن سارية أن الخمس إنما يوضع فى أهله 
المسلمين فى التنزيل لا يعدى به غيرهم. وإنما يجوز صرفه إلى نفل المقاتلة إذا كان ذلك خيرا 
للمسلمين» من أن يوضع فى الأصناف المسماة ذ فى التنزيل» فيصرف حيتئذ إليهم لكونهم من أبناء 
السبيل المنقطعة عن بلادهم. ولم يكن المقداد من مصارف الخمس. ولا من منقطع الغزاة عند 
العرباض» فلذا أنكر عليه قبول الحمار من الخمسء وعلى معاوية إغطاءه إياه منه» ولعله كان عند 
معاوية من مصارف الخمس. فلا يجوز لأحد إساءة الظن به رضى الله عنه فافهم. وكن على 
بصيرة. والله يتولى هداك وهداى هذاء وقد أخرج أبو عبيد فى ” الأموال “ حدثنا عبد الرحمن (هو 
ابن مهدى) عن سفيان (هو الثورى) عن منصور قال: سألت إبراهيم (النخعى) عن الإمام يبعث 
السرية قال: إن شاء حمس وإن شاء نفلهم إياه كله (قلت: وهو قولنا فى نفل السرايا دون نفل 
الجيش) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبى صفرة 


باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام 
أو نائبه تنفیل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه وكان له 
عليه بينة وإذا كان كذلك فلا يخمس الأسلاب 
14 حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 


قال: كنت على سرية فى زمن عمر فنفلت الخمس (ص١77)‏ (قلت: وهو محمول على أنه كان 
قد نفله إياه قبل القتال) قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الحسن فى قوله تعالى 
لإيسكلونك عن الأنفال) قال: ذلك إلى الإمام (ص/١7)؛‏ وهو محمول أيضا على ما إذا نفل قبل 
الإحراز ورأى المصلحة فيه. وإلا فلا نفل إلا من الخمس. 

باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام تنفيل بقوله: «من قتل 

قتیلا فله سلبه» وكان له عليه بينة وإذا كان كذلك فلا يخمس الأسلاب 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن بن مهدى إلخ“ قال أبو عبيد فى ”الأموال“: فأما أهل العراق 
فيقولون: لا يكون السلب للقاتل دون سائر أهل العسكرء وهم فيه أسوة يذهبون إلى أنه إما قتله 
بقوتهمء قالوا: إلا أن يكون الإمام نفلهم ذلك قبل القتال» فقال: «من قتل قتيلا فله سلبه» قالوا: فإذا 
قال للق کارا عل ا عل ی ا ٠‏ 

ويحتجون فيه بحديث ابن عباس قوله: "السلب من النفل ‏ قالوا: فلم يسمه ابن عباس نفلا 
إلا وهو كسائر الغنيمة. قال أبو عبيد: وهذا معروف من رأى ابن عباس. قال: وحدثنا الحسين بن 
ا لحسن اللخراسانى عن شريك عن أبى الجويرية أنه سأل ابن عباس عن ذلك (أى عن السلب) فقال: 
”لامغنم حتى .يؤخذ الخمسء ولا نفل حتى يقسم جفة » قال أبو عبيد: يعنى بجفة كله اه. "قال 
أبو عبيد“: وكذلك رأى مالك بن أنس على مذهب أهل العراق» وكقول ابن عباس اه (ص۲٠۳)‏ 
وقال الطحاوى: فهذا ابن عباس قد جعل فى السلب الخمس» وجعله من الأنفال. وكان قد علم من 
رسول الله ی ما قد ذكرناه فى أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذى كان قتله. 
فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله َل يوم بدر (أنه لم يعط القاتل سلب القتيل عموما بل أعطى 
بعضهم وحرم بعضهم) لم يكن عند ابن عباس منسوخا. وأن ما قضى به من سلب القتيل الذى 
قتله الزبير نما كان لقول كان قد تقدم منه أو غير ذلك اه .)١715:7(‏ 

فاندحض به ما ادعاه ابن حزم وغيره: ”أن ما فعله رسول الله عب يوم بدر فى سلب القتيل 
قد نسخ بقوله يوم حنين: من قتل قتیلا فله سابه “ قال: وأين يوم بدر من يوم حنين» وما نزل حكم 


إعلاء السنن 22 هل يستحق القاتل سلب القتيل _ لشيس 
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قلنا: : فهل أنت أعرف بالفاسخ والمنسوخ من أفمال البى مك وأقواله أم أصحابه؟ لا سبيل 
إلى الأول ولا يذهب إليه إلا جاهل مغفل؛ وأما أصحاب النبى ب فلم يروا فعله فى البدر منسوخا 
بقوله.بيوم حنين».فهذا ابن عبافن يقول فى السلب: إنه من:النشل» ويقول: ولا نفل حتى يقسم» , 
جفة. وسيأيق مثل ذلك عن عر ین الطاب وسعد بن أي وقامن رضنى الله عبء تمستا لم يزيا 
القاتل مستحقا لسلب القتيل» إلا أن ينفله الإمام إياهء ويأذن له فيه فأنشدكم بالله هل عندكم حجة 
واضحة فى أن ما عمل به رسول الله لِك فى الأسلاب يوم بدر وبعده» وما قضئ به فى ذلك يوم 
وادى القرى وفى غزوة موتة.قد نسخ كله بقوله:يوم حنين؟ وهل خفى النسخ على أبن عباس وعمر 
وسعد رضى .الله عنم وتبين لكم؟ كلا لن تجدوا إلى ذلك سبيلاء ودونه خرط القتاد... 
قال الطبرى فى. تفسيره” : ” والصواب من القول فى ذلك أن يقسال: إن الله جل ثناءه أخبر 
أنه جع الأنفال لنبيه لل ينفل من شاء» فنفل القاتل السلب» وجعل للجيش فى البدأة الربع» وفى. 
الرجعة الثلث بعد الخمس: ولم يكن ذلك على وجه الاستحقاق والوجوب بل كان موكولا إلى 
رأيه ميد فقد ورد فى الصحيحين من حديث ابن عمر «أنه مي كان ينفل بعض من يبعث من 
السرايا» ای لا يفل تخلهاء-تؤقال الترمذى: قال مالك ”بلغنى أن النبى ل نفل فى بعض مغازيه» 
ولم ينفل فى ښازيه كلها“ اه من ”التلخيص الحبيز ” (۲۷۳:۲) قال: ونفل قوما بعد سهمانهم 
بعيرا بعيرا فى بعض المغازى» فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه مل ينفل على ما يرى 
ما فيه صلاح المسلمين» وعلى من بده من الأئمة أن يستنوا بسنته فى ذلك» وليس فى الآية دليل 
عل اح يسو ع يخي يض الصاو اجا فقد دللنا فى غير موضع من كتبنا على أن 
لا منسوخ | إلا ما أبطن حكمه خادث حكم ينفيه من كل معانيه» أو يأتى خبر يوجب الحجة أن 
ل ل ا ا ا ا 
ا ب لس ا و ا :14 
قلت: ولا یتم کون قوله مل يوم حنين ناسخا لما تققدمه من فعل أو قول إلا إذا ثبت أنه قاله 
اح لا بطري ق التنفيل لتخريض الجاهدين» وهو محل النزاع. قال فى شرح السير 
الخيير” ': ولا يستحق القاتل السلب بدون تنفيل الإمام عندناء وغلى قول الشافعى رحمة الله عليه 
م وافقه من أهل الحديث) من قتل مش ركا على:وجه المبارزة وه مقبل غير مدبر» (لا دليل فى 
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ال یي AN‏ ( ص٤‏ ۰ وسنده صسحیع والطحاو فى 
معانی الأثار” له (۳۳:۲). 


نة عن هذه القيود فد نفل زسرل اله حك سلمة : بن الأکوع سلب رجل كان عينا للمش رکین 
قتله؛ وهو مدبر» كما سيّأتى)» استحق سلبه» وإن لم يسبق التنفيل من الإمام» لأن قول رسول 
الله َيِه : «من قتل قتيلا فله سلبه» لنصب الشرع كقوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه» ولكنا نقول: هذا أن لو قال رسول الله كه هذه الكلمة بالمدينة بين يدى أصحابه» ولم 
ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض» فإن مالك بن أنس رحمه الله قال: لم يبلغنا أن 
النبى له قال فى شىء من مغازيه: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين وذلك بعد ما انهزم 
المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكرواء كما قال الله تعالى «إثم وليتم مذبرين) وذكر محمد 
بن إبراهيم التيمى أنه: : قال ذلك يوم بدر وحنين (قد قدمناه فى الباب السابق موصولا عن ابن عباس) 
وقد كانت الحاجة إلى التحريض يوم بدر معلومة فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعالى به» فى قوله: 
«إوأنتم ا N O O‏ 

وقال العلامة ابن القيم فى ” زاد المعاد “: اختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو 
بالشرط على قولين» هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه» 
وهو قول الشافعى. a‏ 0 ۰ ظ 

والثانى: : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام» وهو قول أبى حنيفة ومالك رحمهما الله» وقال 
مالك: لاي يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتالء فلو نص قبله لم يجزء ومأخذ النزاع أن النبى ع 
ره قياقد SL‏ تصن اقلق E‏ 
إلى يوم القيمة» كقوله: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقد يقول بمنصب الفتوى 
كقوله لهند بنثْ غعبة امرأة أي سفيان وقد شكلت إليه شح زوجها: ”خذى ما يكفيك وولدك 
با لمعروف » فهذه فتيا لا حكم إذ إذ لم يدع بأبى سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا سألها 
لبينة؛ وقد يقوله بمنصب الإمامة (والسلطان)» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك» وذلك المكان وعلى 
تلك الحال» فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التى راعاها النبى ر زمانا 
ومكانا وحالا. ومن ههنا تختلف الأئمة (امجتبدون) فى كثير من المواضع التى فيما أثر عنه مَك 
كقوله: دمن قنتل نيلا فله سلبه»» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون متعلقا بالأئمة؛ أو بمنصب التبوة 
فيكو ن شرعا عاماء وكذلك قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهى له هل هو شرع عام أو راجع إلى 
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eT 
قلت: وأما أهل الظاهر كابن حزم ونحوه» فلم ينظروا النبى له إلا من حيث أنه بنى فقط‎ 

ونسوا أنه كان مع ذلك إماما وسلطاناء وقد يقول القول بمنصب الإمامة والسلطان ولا يكون ذلك 
شرعا عاماء كقوله فى المصراة ونحوهاء ومن لم يتنبه لذلك لم يدرك مآخذ الأئمة ولم يعرف 
مداركهم؛ وإن كان قد حرم مع ذلك الأدب أقذع فى الكلام» ولم يراع منازل العلماء الكرام وقال 
ما شاء فيمن شاء كما هو دأب ابن حزم علانية من غير خفاءء فالله المستعان. 

قلت: فقوله مَك «من قتل قتیلا» إلخ كقوله يوم الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى 
ا 
فهو آمن أبدا إلى يوم القيامة» لقول النبى ا لان 
النمل بل لاس دن جل عافن قا لسر تويز NS‏ وني كلف فا ره ومن 
قتل قتيلا فله سلبه) حاص بتلك الحرب التى قاله فيها لا يعم غيرهاء لكونه لم يقل ذلك بالمدينة بل 
فى موضع الحرب عند تحقق الحاجة إلى التحريض كما تقدم» ولم يدرك ابن حزم رحمه الله معنى 
كلام الحنفية والمالكية هذا فجعل ينثر من دقله ويطعن عليهم بدهقه حيث قال: وقال بعضهم: لم 
يقل ذلك رسول الله عله إلا يوم حنين» فكان هذا عجبا نعم فهمك أنه لم يقله عليه السلام قط إلا 
يومهذ أو قاله قبل وبعد» أ ترى يجدون فى أنفسهم حرجا ما قضى به مرة» أو يرونه باطلا حتى 
يكرر القضاء به» حاشا لله من هذا الضلالء ولا فرق بين ما قاله مرة» أو ألف ألف مرة؛ كله دين 
وكله حق وكله حكم الله تعالى إلخ (المحلى ۳۳۷:۷). 

فهل رأيت أو سمعت بأعجب من هذا الكلام أو أشد سخافة منه فى الملام» وأى موضع 
لذكر حرج النضح من قضاء الرسول بين يدى الأعلام من الأئمة العظام أعمدة الدين وأركان 
الإسلام؛ ولا يجد أدنى مؤمن قد آمن بالله ورسوله واليوم الآخحر حرجا فى نفسه مما قضى الله 
ورسوله» ولكن ابن حزم فى لسانه دهق يتكلم فى الأئمة بكلام فظيع ليغرر به الجاهلين» ويظهر لهم 
قوة رأيه بتقريع يقول فى غيره» وليس ذلك من ديدن الحققين» بل من طريقة امجادلين. وليت شعرى 
من أين فهم ودرى أن قول الرسول ره مرة لا يكفى للحكم والقضاء عند خصمه. وإنما النزاع 
فى أن قوله ذلك هل كان بطريق نصب الشرع حكما عاماء أو بطريق التنفيل للتحريض على القتال 
خاصا بالموضع الذى قاله فيه؟ فذهب بعض العلماء إلى الأول وجعلوا قوله: ”من قتل قتيلا فله 
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سلبه ‏ نظير قوله: "من بدل دينه فاقتلوه“ وذهب بعض الأئمة إلى الشانى» وجعلوه نظير قوله 
. الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن» «ومن ألقى السلاح فهو آمن»» وذكروا فى قرينة ذلك أنه مَل 
لم يقل ذلك بالمدينة» بل فى مواضع لحر که . فأنشدكم بالله هل فى ذلك أن قوله مره مرة ٠‏ 
واحدة لا يكفى» وهل يتبادر هذا المعنى من هذا الكلام عند أحد من أهل العلم غير ابن حزم؟ فإن 
ادعى أن قول الرسول لا يكون إلا لنصب الشرع؛ ولا يكون إلا عاما للأبد» فليجعل قوله: ”من 
أغلق بابه فهو آمن” ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» عاما كذلك للأبدء 
ولا أظنه ولا أحدا من العقلاء فضلا من العلماء أئمة الهدى قائلا بذلك أبداء كيف؟ وقد أجمعوا 
على أن فى كلام الله وكلام رسوله عاما وخاصاء ومقيدا ومطلقا ومجملا ومفسراء ولم كل رات 
العلماء يختلف فى إجراء بعض العام على عمومه» وقول بعضهم بخصوصه»ء ولم يطعن بعضهم 
على بعض بمثل ما يتكلم ابن حزم من دهق لسانه» بل إنما يبدى كل من الفريقين حجته ببيانه 
وسيرى الواقف على دلائل الباب أن ابن حزم مرمى بسهامه ومجروح فى معركة الاستدلال 
بسنانه. وهكذا كل من يعرف الرواية وليس له حظ فى الدراية» ولقد صدق النبى له «فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

بقى إثبات أنه عليه السلام قال: من قتل قنيلا فله سلبه قبل القتال أو فى أثنائه أو بعده» فادعى 
بعض العلماء أنه قاله بعد انقضاء الحرب» وهو قول مالك كما مر. واحتجوا بما رواه مالك عن 
يحبى بن سعيد الأنصارى عن ابن أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة 
عن لي کا وأمرسول اله کک قال بعد القصاء القتال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) 
الحديث» ذكره ابن حزم فى ” المحلى “ .)۳۳٣۰۷(‏ 

ونحن نقول: إنه ل قال ذلك يوم بدر حين التقى الناس قبل القتال كما هو فى حديث 
عبادة عند الحاكم وصححه» وقال يوم حنين مرتين مرة قبل القتال أو فى أثنائه» كما هو فى حديث 
أنس ابن مالك عند ” أبى داود“ ”أن رسول الله ر قال يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل 
أبو طلحة يومفذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم” ' كما تقدم فى الباب السابق» ثم أعاده بعد انقضاء 
القتال بلفظ: ”من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه “ كما فى حديث أبى قتادة عند مالك» فالآثر الذى 
فيه أنه قاله بعد انقضاء القتال لا ينفى أن يكون قاله قبل القتال أيضاء وقد اعترف أبو عبيد فى 
”الأموال“ بكون حديث أبى طلحة هذا لا على التنفيل قيل القتال (ص 71). إلا أنه قال: ليس 
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a aE لوال سا لجماة ين‎ a Eh 
العيلى عن عبد الله بن شقسيق عن رجل من بلقين ” قال: أتيت النبى مَيْهِ وهو بوادى‎ 
القرى فقلت: يا رسول الله! لمن المغنم؟ قال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت: فهل‎ 
أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليسن‎ 
هو بأحق به من أخبيه" أخرجه الطحاوى (7 ۰ وسنده صحيح وأحيرجه أبوتعينيد‎ 
اطول منه» وقال المحشى: وذكره ابن كثير فى ”تفسیره“»‎ )۳۰ ١ فى ”الأموال“ (ص‎ 


قى هدا ذليل على أنه إن لم ينفلهم قبل ذلك لم يكن للفاتل الب إل قلنا: وكا لا دليل فى 
قوله: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) فى حديث سعد أنه حق له للأبد: لم لا يجوز أن يكون 
مختصا بہذه الحرب كقوله: «من ألقى السلاح فهو آمن»» ونحوه فالدليل الدليل والجواب الجواب» 
على أن غندنا دلائل عديدة تدل على أن قوله ار د هذا لم يكن بطريق نصب الشرع وإيجاب حق 
القاتل للأبد» بل بطريق التتفيل للتحريض على القتال» فانتظر. ١‏ 
تناقض ابن حزم فى تجهيل الصحابى وتعريفه 

قوله: ” حدثنا فهد إلخ“ قال فى ” شرح السير“: ”فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق 
السلب بدون التنفيل” اه (4:7). وتعلل ابن حزم إذ رآه حجة عليه بقوله: هذا عن رجل مجهول 
لا يدرى أصدق فى ادعائه الصحبة أم لا (۳۳۸:۷). وهذا حلاف ما عليه أئمة الحديث» قال الحافظ فى 
”الإصابة “» ”ثم من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه» فمقتضى كلام الآمدى الذى سبق ومن تبغه 
أن لا تنبت صحبته» ونقل أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف» ورجح عدم القبوت» وأما ابن عبد البر 
فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرخ» وقوى ذلك بعصرف أئمة الحديث (منهم 
أحمد بن حنبل) فى تخريجهم أحاديث هذا الضرب فى مسانيدهم» ومن صور هذا الضرب أن 
يقول التابعى: أخبرنى فلان مثلا أنه سمع النبى ر يقول سواء سماه أم لا اه ملخصا (1:1). 

قلت: وعبد الله بن شقيق من الطبقة الأولى من تابعى أهبل البصرة» روى عن عمر وعثمان ' 
وعلى وأبى ذر وأبن هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر» جل روايته عن الصحابة» وكان ثقة فى 
الحديث مجاب الدعوة كما فى ” التبذيب” (ه:٤‏ ه4) ومثله.لا يروى إلا عن الصحابة» فلا يضرنا 
كون الصحابى الذى حدثه هذا الحديث مجهولا عند ابن حزم إذا كان هو يعرفه بالصحبة:؛ فافهم. 
ولقد تحيرت حين اطلعت على مناقضة ابن حزم لقوله ههنا بما ذكره فى أواخحر ” المحلى” فى باب 
”م سب الله ورسوله“ حيث اعتمد على ما رواه من طريق محمد بن عبد املك بن أن عن 
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وقال: رواه الإمام البيبقى بإسناد صحيح اه وأفرط ابن حزم فى تضغيفه لجهالة, 
الصحابى وهى لا تضرء 0 دوسا ل رحا ررح بين 
هو اسمه» والبسط فى الحاشية 


عت و أبى او عن مح بن رم یر ااه اقول ناکرا انفده 
مع المأمون فيمن سب النبى بُ وذكر فيها. حديث رجل من بلقين هذا قال على (هو ابن حزم 
نفسه): بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه» وقد وفد على النبى مر وبايعه» وادعى أن هذه اللفظة 
علم عليه سماه ينبا أهله وهو صحابی معروت" (417:11): ونسى .ما قاله من قبل فى ”باب الجهاد “ 
فهل.هذا إلا خبط عمياء» يجعل الرجل مجهولا إذا احتج به الخصم.؛ ومعروفا معلوما إذا إحتج به 

هو نفسه. وبمثل ذلك يبتلى من أسرف وجاوز الحد فى الطعن على الأثمة بدهق لسانه» وذلق بيانه» 
وأشار إليهم يبنائهء ورماهم بجراحات لسانه, .هذاء.” ومحخمد:ين.سهل“ قال الحافظ فى ” الإصابة“: 
ما عرفته» وفى طبقته محمد بن سهل العطار رماه ”الدارقطنى “ بالوضع اه (9: 9 78) فأحسن الله 
۰ عاناياك :رار عاك i E E‏ 
الرذ على ابن حزم: 

قال ابن حزم: "لقو سخ لاك لهم فيه ججة لأ اليس بن جدلةالشيية تيت 
دون اهل الغنيمة من لم يشهد الغنيمة بلا خلاف. فالسلب مضموم إلى ذلك بالنص اه“ . قلت: ما 
أغفله عن معنى الحديث وأبعده عن فهمه» فإن الدمس قد أخرجه هذا الحديث نفسه عن الغنيمة لله 
فكيف يصح إيراده عليناء وقوله: فهل أحد أحق بشىء من المغدم من أحد؟ ولفظ أبى عبيد: فالغنيمة 
يصيبها الرجل؛ راجع إلى ما سوى الخمس حتمّاء وعام للسلب وغيره قطعاء لا سيما قوله: فالغنيمة 
يصيبها الرجل» فإن عمومه للسلب ظاهرء قال ابن حزم: "ثم يقال لهم: هلا احتججتم بهذا الخبرٍ 
على أنفسكم:فى قولكم: إن القاتل أحق بالسلب من غيره» إذا قال.الإمام من قتل قتيلا فله سلبه؟ 
فكان هذا الخبر عند کم مخصوصا بقول من لا وزن له عند الله إلخ (۳۸:۷ ٠.۳‏ | 

. قلنا: ليمن.هذا من التخصيص فى شىءء بل هو يحقق معنى قوله ملل : “ليس أحدكم أحق 
به من أخيه“ أى بل السلب:موكول إلى رأى الإمام وإذنه» وما يأحذه القاتل بعد قول الإمام: من 
قتل تيلا فله سلبه» لا يأجحذه على و جه الاستحقاق بنفسه بل بطريق التنفيل والنحلة من الإمام. وإذا 
كان قول الإمام على وجه الاستنان بسنة الرسول والتأسى بفعله فى المغازى فله وزن عند الله» فهل 
نيت ما قدمت يداك فى أول الجهاد» وأن من أمره ا بالجهاد إلى دار الحرب» ففرض عليه أن 
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65 عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد 
سلبه» فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليمم» فأتى رسول الله ميته عوف بن مالك 
فأخبره» فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه 
إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول 
الله عه عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله ع فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد! هل 


أنتم تاركون لى أمرائى؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما ثم تحين 


يطيعه وأفتيت بأن يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق اه. فكيف جعلت إطاعة 
من لا وزن له عند الله فرضا على المسلمين. فا جواب الجواب» والدليل الدليل. وأما قول ابن حزم: 
ولم تخصوه بقول من لا إيمان لكم إن لم تسلموا لأمره إلخ. ففيه إن قوله مَرْيِّه: «من قتل قتيلا فله 
سلبه» ليس على وجه نصب الشرع للأبد عندناء بل على وجه التنفيل للتحريض على القعال؛ 
مختصا بالموضع الذى قاله فيه. ولم نقل ذلك بالقياس» بل بدلالة الآثار على ذلك منما أثر ابن 
عباس الذى فتحنا به الباب» وحديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين هذا. ومنها ما سياتى» 
ومن جعله حكما عاما على وجه نصب الشرع للأبد لا دليل له على ذلكء إلا مجرد الظن 
والقياس. وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاء لا سيما إذا عارضته النصوصء والله تعالى أعلم. ) 

قوله: ”عن عوف بن مالك إلخ“ فيه عدة أمورء الأول: رد قول من قال: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقل: «من قتل قتيلا فله سلبه) إلا فى حنين. فبإن قصة عوف وخالد كانت فى مؤتة؛ 
وغزوة موتة كانت قبل حنين. وقد اتفق عوف وخالد أنه عليه الصلاة والسلام نفل القاتل السلب 
قبل ذلك. 

والثانى: أنه يِه منع خالدا من رد السلب إلى القاتل بعد ما أمره به فدل أن ذلك (أى قوله: 
«من قتل قتيلا») حيث قاله َيه كان تنفيلاء وإن أمره خالدا بذلك كان تنفيلاء ولو كان شرعا: 
لازما لم يمنعه من متّبتحقه قال الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له: دل ذلك على أن السلب غير , 
مستحق للقاتل» لأنه لو استحقه لما جاز أن يمنعه» ودل ذلك على أن قوله بديا: ”ادفعه إليه لم يكن 
على جهة الإيجاب» وإنما كان على وجه النفل» وجائز أن يكون ذلك الخمس اه (00:1). وأما 
قول الخطابى: إنما منع عليه السلام خالدا فى الثانية أن يرد على عوف سلبه زجرا لعوف» لثلا يتجرا 
الناس على الأئمة لأن خالدا كان مجتبدا فى صنعه» لما رأى فيه من المصلحة فأمضى عليه السلام 
أجتماده واليسير من الضرر يحتمل للكثير من النفع إلخ (زيلعى .)١ ٤٤:۲‏ ففيه الاعتراف بأن قول 
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سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت کدره» فصفوه لكم وكدره 
عليهم. رواه مسلم فى *صحيحه” (۸۸:۲) والطحاوى ولفظه: فعلاه (أى الحميزى) 
بالسيف فقعله» فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه؛ كل ذلك 
مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد» فأخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته. فقلت: 
يا خالد! ما هذا؟ أما تعلم أن رسول الله َل نفل القاتل السلب كله؟ قال: بلى! ولكنى 
استكغرته» فقلت: أما والله لأعرفنكها عند رسول الله لار “ e‏ 


تارابقا كنا مرک اداو ودام فى " أصحيحه؟ 
لم يكن صريحا فى استحقاق القاتل سلب قتيله عند خالد» وإلا لم يجز له الاجتهاد بمعرض النص» 
ولم يحض النبى ل اجتمهاده الباطل وإذا كان كذلك بطل احتجاج من احتج بحديث عوف هذا 
على استحقاق القاتل السلب وجعله قوله ّل : «من قتل قتيلا فله سلبه» حكما عاما على طريق 
نصب الشرع للأبد فافهم. على أن قوله عل : «هل أنتم تا رکون لی أمرائى؟ إنما مثلكم مثلهم -إلى 
قوله-“فصفوه لکم» وكدره عليهم صريح فى تحسين فعل خالد وتصويب رأيه كما لا يخفى على 
من له مسكة باللسان. وأنه ّي إنما أمره أو لا بالدفع لتطييب قلب عوف ورفيقه» فلما اطلع على 
ما كان قد جرى بينهم وأنهم جعلوا سلب القتيل للقاتل حقا مستحقا له» ونازعوا فيه أميرهم منع 
ظاهره إلا بدليل. ٠‏ 
الرد على ابن حزم: 

وأما قول ابن حزم: إن النبى علي إنما أمره بأن لا يرد» لأنه علم أن القاتل صاحب السلب» 
أعطاه بطيب نفس ولم يطلب خالدا به وإن عوفا يتكلم فيما لا حق له فيه. هذا هو نص الخبر 
(المحلى ۳۳۸:۷). ففيه أن كل ذلك دعوى بلا دليل» وأين فى الحديث أن صاحب السلب أعطاه 
بطيب نفس؟ هل مجرد ذكره يدل على طيب نفسه» كلا فإن سياق أبى داود صريح فى أن 
صاحب السلب كان رفيق عوف ابن مالك» وأنه حاز فرس الرومى وسلاحه بعد قتله» فلما فتح الله 
على المسلمين بعث إليه خالد فأخذ منه سلب الرومى (زيلعى .)١ ٤٤:۲‏ والذى يجوزه الرجل أولا 
ثم يؤخذ منه ثانياء لا يوجد فيه طيب النفس ظاهراء ولم يكن عوف ليتكلم خالدا فى شىء أعطاه ٠‏ 
لي ل ا و 0 
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كلهم. ورواه سعبيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد 
ارين بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك نحوه» إلا أنه قال: فلما فتح الله 
ل ا ا فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك 
سائره» فلما قبدمالمدينة استعدى رسول الله َل فدعا خحالدًا) فذكر الحديث 
(المغنى ١‏ : ۰ لابن قدامة“» وإسماعيل بن عياش ججة فيما رواه عن أهل الشام وهذا 
منه فإن صفوان بن عمرو من أهل الحمص (تبذيب .)45١:1٠١‏ 


حزم إنما هو من تحريف الكلام تمشية لمذهبه» ومن رمى الصحابى با هو برىء منه تقوية لرأيه. 
والعجب ممن يبطل.القياس» ويذمه ويطعن أهله ويرميهم بكل سوء كيف يجترئ على تحريف 
الحديث» وصرفه عن ظاهره وبمثل هذا يبتلى من لا دراية له ولا فهم على أن سياق سعيد بن منصور 
صريح فى أن القاتل صاحب السلب لما قدم المدينة استعدى رسول الله م ويمكن الجمع بينه وبين 
سياق مسلم وأبى داود بأن عوفا ورفيقه كلاهما استعد يا رسول الله مب وتولى عوف الكلام 
أشار إلى ذلك النووى فى ”شرح ملم" له بقوله: وإغا أخره تعزيرا له» ولعوف بن مالك لكونهما 
أطلقا ألسنتبما فى خالد رضى الله عنه» وانتمكا حرمة الوالى ومن ولاه اه (۲ ). 20 
ابن حزم على ظنه وتخمينه بلا دليل رأسا وأساسا. 

. والثالث: أن الحديث قد رواه أبو داود ومسلم بلفظ: 50000 نابت عا قلع له 
يا خالد! أما علمت أن رسول الله كله قضى بالسلب للقاتلء قال: بلى إلخ " (زيلعى 514:7 .)١‏ 
واحتج به الشافعى ومن وافقه على أن قول رسول الله َي : : ومن قتل قتيلا فله سابه) كان بطريق 
القضاء ونصب الشرع على وجه إيجاب السلب للقاتل. . وفيه أن خالدا قد علم به ولم يكن ذلك 
عنده على وجه الإيجاب وأقره على ذلك النبى مَك > ما مرء فدل على ما قلنا: | إن هذا القضاء 
:والقول لم يكن على وجه نصب الشرع بل على وجه التنفيل. يؤيده أن الطحاوئ أخرج الحديث 
بسند رجاله ثقات کلهم» بلفظ: : ويا خالد! ما هذا؟ أما تعلم أن رسول الله ي نفل القاتل السلب 
أكله؟ قال: بلى ولكنئ استكثرته» الحديث ليس فيه قضى بالسلب للقاتل فلعل بعض الرواة عبر عن 
التنفيل بلفظ القضاء؛ وطرق الخديث يفسر بعضها بعضها. فالحديث حجة لنا لا.علينا. وبه اتضح 
أن غنوفا لم يكن فر ى السلب حنقا للقاتل كما هو رأى الد بل كان ذلك له على وجه النفل 
اعنددهماء ونا أنكر لي "علد لكوت لم ينفلة السلب كله بل بغضه:يؤيده سياق می بن نمور 
وهو مذكور فى المتن أيضا. فاند حنض ما قاله ابن حزم فى ” امخلى ٠‏ ': لا.حجة لهم أى للمالكية 
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141 عن عبد الرحمن بن عوف فى قصة قتل أبى جهل قتله غلامان من 
الأنصار حديثه أسنانهماء : ثم انصرفا إلى رسول الله عي فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل سحتما سيفيكما؟ قالا: لا! فنظر فى 
السيفين فقال: : كلا كما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح متفق عليه (نيل 
الأوطار.۸:۷٦١).‏ 


- عن ابن مسعود قال: ی و 


والحنفية فى هيذا بل هو حجة عليهم» لوجوه أولها: أن فيه نصا جليا أن النبى َو قضى بالسلب 
. للقاتل» وهذا قولنا وثانيها: أنه عليه السلام أمر خالدا بالرد عليه إلخ (۳۳۸:۷). وفيه دليل على قلة 
مراجعته لطر الحديث وعدم نظره فى جملة سياقهاء ولو اطلع على لفظ الطحاوى وسعيد بن 
منصور لم يقل ما قال ونكس رأسه خاشعاء وأما إنه أمر خحالدا بالرد عليه» فإنه منعه ثانيا عن الرد 
لی قال ورلر كان كنا زو ھون لا کان لهم فيد خب لان بوم حن الذق قال فيد عليه السلام؛ 
ال ل ا 
خلافه» اه. قلت: يا لها من جرأة على دعوى النسخ بلا دليل! وهل فى قوله َه «من قتل قشيلا 
فله سلبه» ما يدل على كونه بطريق القضاء ونصب الشرع للأبدء وما ينفى كونه على وجه التنفيل 
للتحر يض على القتال بهذا الموضع؟ وإذا جاء الاحتم'ا بطل الاستدلال. 

قوله: “عن عبد الرحمن بن عوف “. 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ“. قال الجصاص: ” فلما قضى به لأحدهما مع إتخباره أنهما قتلاه 
دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل» ألا ترى أنه لو قال: ”من قتل قتيلا فله سلبه“. ثم قتله رجلان 
استحقنا السلب نصفين اه .)٠٥:۳(‏ قال الحافظ فى ” الفتح“: احتج به من قال إن إعطاء القاتل 
السلب مفوض إلى رأي الإمام» وقرره الطحاوى وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب . 
مستحقا بالقغل» ولكان جعله بینہما لاشتراكهما فى قتله» فلما حص به أحدهما دل على أنه 
لا يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعين الإمام (أو تنفيله قبل القتال أو فى أثناءه)؛ وأجاب الجمهور 
بأن فى السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن فى القتل ولو شا ركه غيره فى الضرب أو 
الطعن» قال امحلب: نظره م فى السيفين» واستدلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء 
رمقدار عمق دخولهما فى جسم المقعول ليحكم بالسلب لمن كان فى ذلك أبلغ» ولذلك سألهما 
مسح E‏ وار ور : كلا كما 
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كان قتله» رواه أبو داود ولأحمد معناه وما أدرك ابر مشعود أبا جهل وبه رمق فأجهز 
عليه روى معنى ذلك أبو داود وغیره (نيل ۰۱۹۸:۷ 174:1) وفيه أيضا - قال فى 
مجمع الزوائد” اوور لص لو ار وري كرك 

وهو ثقة اه 
قتله وإن كان أحدهما هو الذى أثخنه ليطيب نفس الآخر وقال الإسماعيلى: إن الأنصاريين ضرباه 
فأتخناه» وبلغا به المبلغ الذى يعلم معه أنه لا يجوز بقاءه على تلك ال حال إلا قدر ما يطفأء وقد دل 
قوله كلامكما قتله على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من 
: سيفيهما كعمل الأخرء غير أن أخدهما سبق بالضرب فصار فى حكم المثبت جراجه حتى وقعت 
به ضربة الثانى فاشتركا فى القتل إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مغبت فلذلك 
قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه اه (21177:5 ۱۷۷) قلت: ولكن يرد عليه تدفيله عل ابن - 
مسعود سيف أبى جهل وإما أدركه وبه رمق فأجهز غليه» وقد اتفقوا أن.سلاح القشيل من سليه: ظ 
فإن كان القاتل يستحق السلب لكونه قاتلا من غير أن ينفله الإمام لم يجز أن يمنع معباذ بن عمرو 
سيفه» ويعطاه غيره. فالحق ما قلنا: إن القاتل لا يمستحق السلب بالقتل وإنما يستحتي بتعيين الإمام 
وتنفيله؛ وأما ابن حزم فقد سلك سبيله فى دعوى النسخ بلا دليل. وقال: لا حجة لهم فى هذا كله 
وأين يوم بدر من يوم حنين» وبينهما أعوام وما نزل حكم اا إلا تلانو يدر فكيف يكون 
السلب للقاتل؟ ١:19‏ امحلى)» وقد أشبعنا الكلام فى جوابه» فلا نعيده. 

وقوله: "وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم بدر ' ففيه أن حكم الأنفال كان قد نزل يوم 
بدر يدل عليه حديث سعد (وجثت إلى النبى ی يوم بدر بسيف -[ -إلى قوله- إنك سألتنى هذا 
السيف» وليس هو لى ولا لك وإن الله قد جعله لى فهو لك ثم قرأ إويسعلونك عن الأنفال) 
أخرجه بو داود ومسلم والعرمذى والنسائى كما تقدم فى الباب السابق والسلب من الأنفال كما 
هو ظاهز فمن ادعى نزول حكم الغنائم بعد يوم بدر فليأت ببرهان» وإن سلم فتأخر حكم الغنائم 
لا يستلزم تأخر حكم الأنفال» فافهم. قال الحافظ فى ”الفتح“: وتعقب بأنه مره لم يقل: «من قتل 
قتيلا فله سلبه» ا لم يبلغنى ذلك فى غير حنين» وأجاب الشافعى وغيره بأن 
ذلك حفظ عن النبى مب فى عدة مواطن منہا يوم بدرء كما فى أول حديثى الباب ومنها حديث | 
.حاطب بن أبى بلتعة ”أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله سلبه“ أخرجه البيمقى ومنها 
حديث جابر أن عقيل بن أبى طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفل النبى رب درعه» وكما روى البيبقى 


۳۰۷ هل يستحق القاتل سلب القتيل‎ aE 


۹ح عن مكحول عن جنادة بن أبى أمية قال: كما معسكرين بدابق فذكر 
ابن مسلمة الفهرى أنه نبيه القبرصى» خر ج بتجارة من البحرين يريد بها بطريق أرمينية 
فخرج عليه حبيب بن مسلمة فقاتله فقتله فجاء بسلبه يحمله على خمسة أبغال من 
: الديباج والياقوت والزبرجد» فأراد حبيب أن يأخذه كله وقال: إن رول الله م قال 


«من قتل قتبلا فله سلبه) فقال أبو عبيدة: خذ بعضه فإنه لم يقل ذلك للأبد وسمع بذلك 


. والحاكم ياسناد صحيح عن سعد بن أبى وقاص أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: «تعال بنا ندعو 


فدعا سعد فقال: اللهم ارزقنى رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلنى ثم ارزقنى عليه الظفر حتى أقتله .. 


وآخذ سلبه) وكما روى أحمد يإسناد قوى عن عبد الله بن الزبير: ” كانت صفية فى حصن حسان 
بن ثابت يوم الخندق فذكر الحديث فى قصة قتلها اليبودى وقولها لحسان: انزل فأسلبه فقال: 
مالى بسلبه حاجة ٠"‏ وكما روى ابن إسحاق فى المغازى فى قصة قتل على بن أبى طالب عمرو بن 
عبد ود يوم حندق أيضاء فقال له عمر: هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير منها؟ فقال: إنه 
أتقانى بسوءته» ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة» كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك فى 
قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل الحديث بطوله اه )١۷٦:٦(‏ قلت: 
قد تقدم تقرير ما كان مقررا عند الصخابة» فتذكر. 

وبا لجملة فقد ثبت عن النبى عه تنفيل القاتل السلب فى غير موطن واحد سوى حنين 
نقوله: يوم حنين ليس إلا كقوله: فى مواطن أخر سواهاء وقد ثبت أن قوله فى ما سواها لم يكن 
على طريق الإيجاب بل على طريق التحريض عند الحاجة» فكذا قوله هناك. ومن ادعى غير ذلك 
عليه البييان فإن مجرد تأر قول لا يستازم ونه ناسخا ل تقدمه من الأقوال والأفعال ما لم يقبت 
كونه منافيا للمتقدم مبطلا له صراحا. 

قوله: ”عن مكحول عن جنادة إلخ“ ليعلم الناظر فى كتابنا هذا إنا لا نذكر الضعاف 
والمراسيل فى المتن احتجاجا بهاء فقد نعلم أن الحدثين أكثرهم لا يجيزون الاحتجاج بمثلهاء وإن 
كان الفقهاء من المالكية والحنابلة يوافقوننا فى الاحتجاج بہاء بل وفقهاء الشافعية أيضا كما ذكرناه 
فى ”المقدمة“ وإنما نذكرها اععضاداء أو تفسيرا للحديث الصحيح المحتج به اتفاقاء فيإن تفسير 
الحديث وتأويله يجوز بالقياس والرأى أيضاء فبالحديث الضعيف أو المرسل بالأولى؛ فإنه مقدم على 
آراء الرجال عندنا. وذلك,كتأويل الآيات بأخبار الآحاد ومراسيل التابعين» فإن ذلك جائز اتفاقاء 
فلا بدع فى تأويل الأحاذيث الصحاح وتفسيرها بالمراسيل والضعاف» ومن ادعى الفرق» فلأت 


چا 
۰ 


إعلاء السنن هل يسعحق القاتل سلب القتيل ۳۰۸ 


عاذ بن جبل ققال معاد للبيب: ألا قى الله وتأتحذ ماطابت به نفسك لك فإغا لك ما 
ظايت به فس امامت ر حدر بذلك بد عن البى 232 فاج رأييم على ذلك 
فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار“ أخر جه إسحاق بن راهويه عن بقية بن 
الوليد حدثنى رجل عن مكحول فذكره وأعله البيسبقى بالانقطاع بين مكحول ومن 
فوقه وبجهالة الراوى عن مكحول (زيلعى )١ ٤۳:۲‏ و (دراية ص5 )١5‏ قلت: مكحول 
فى الدرجة الثانية من المدلسين فى عداد من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له فى 
الصحيح لإمامته كذا فى طبقات المدلسين (ص )١:7‏ والراوى عن مكجول هو موسى 
ابن يسار فقد أخرجه الطبرانى فى ”الكبير و الأوسط “ بطريق عمرو بن واقد عن موسى 
عن مكحول إلخ (زيلعى »)١ 47:١‏ وسيأتى الكلام على تراجم الرواة فى الحاشية. 


ا فاق الي القن وامرجل اة إلى لدي الج عالملجيم من الأحاد ا 
إلى الآيات» بل فوقه» كما هو ظاهر. وبعد ذلك فنقول: إن حديث مكحول هذا لم نذكره 

احتجاجا به بل لتفسير الحديث الصحيح فحسب. فقد قدمنا أن قوله ره يوم حنين: " من قتل 
تديلا فله سلبه“ محفمل أن يكون على وجه نصب الشرع للأبد» وأن يكون على طريق التنفيل 
. للتحريض على القتال مختصا بهذا الموضع؛ كقوله يوم الفتح: «من دخل المسجد فهو آمن ومن 
أغلق بابه فهو أمن ومن ألقى السلاح فهو آمن», ونحوه وحديث مكحول هذا يفسر هذا الإجمال 
ويرفع ما فيه من الاحتمال» ويبين أن قوله ذلك لم يكن للأبد. | لا تری أن حبيب بن مسلمة أراد أن 
يأخذ السلب كله محتجا بقوله مج : «من قتل قتيلا فله سلبه) فقال أبو عبيدة: خذ بعضه فإنه له 

لم يقل ذلك للأبد» وقال معاذ: إنما لك ما طابت به نفس إمامك أى من النفل الذى هو موكول إلى 

رى الإمام. 
الرد على ابن حزم: 

ولم يدرك ابن حزم هذا المعنى فجعل يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم أصلا. . فقال: إنه 

مبطل لقولهم: إن الذى و جد الركاز له أن ينفرد بجميعه» دون طيب نفس إمامه (هذا إذا كان 
| وجده فى دار الحرب وإلا فلا) ثم نقول للمحتج بهذا الخبر: أرأيت إن لم تطب نفس الإمام لبعض 
الجيش بسهمهم من الغنيمة» أ يبطل بذلك حقهم إن هذا لعجب | لی آخرما أتى بان دیو اا 

رالمحلی ۳۳۹:۷). ۰ 
وهذا كله كلام من لا دراية له فى معائى الحديث؛ ولا فقه فإن قول معاذ: إما لك ما طابت 


۳۰۹ هل يستحق القاتل سلب القتيل‎ E 


0 دع اا جر ما ميان ب للقي بن التلب عن ابيا مين 
أبيه «أن رسول الله م ل قال: من أتى بمول فله سابه) رجه ابن حزم فى امحلى" 
)۷ :) وأعله بجهالة هؤلاء الرواة كلهم وغالب ذكره ابن حبان فى ' 'الثقات” 
(تبذيب »)۲٤۲:۸‏ والملقام , بن التلب ذ کره البخاری وغيره فى التابعين وابن قانع فى 


به نفس إمامك ليس بوارد إلا فى الذى هو موكول إلى رأى الإمام كما دل عليه محل الكلام 
وقرينة المقام» وبداهته أن طيب نفس الرجل إنما يعتبر فيما هو موكول إليه شرعاء وليس من الورع 
الإيراد على الخصم قبل فهم الحديث» وإدراك معناه. 
الكلام مع ابن جزم فى إسناد الحديث: ' دم 5 .+ 

وقال أيضا: حل ب جر عي E a aE‏ 
قاله البخارى,وغيره -(قلت: لم ينفرد بل تابعه بقية بن الوليد عند إسحاق بن راهويه)- وهو ثقة 
من رجال:مسلم إلا أنه مدلس وقد صرح بالتحديث» وأيضا فعمرو بن واقد سثل عنه محمد بن 
المبارك فقال: كان يتبع السلطان و كان صدوقاء وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. 
كذا فى ”التہذیب )١١7:8(‏ عن موسى بن يسار وقد تركه يحبى القطان» وقد روينا عن موسى 
هذا أنه قال: كان أصحاب محمد رسول الله َل أعرابا حفاة فجثنا نحن أبناء فارس فلخصنا هذا 
الدين فانظروا بمن يحتجون على السنن الثابتة (قلت: نظرنا فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم فما 
أجرأك على تكذيب الأحاديث وردها من غير علم» فإن الذى تركه يحبى القطان وقال ما قاله من 
كلمة شنيعة إنما هو موسى بن يسار الأسوارى وصوابه ابن سيار صرح به الذهبى فى فى ”الميزان » 
وفرق بينه ون موسى بن يسار الدمشقى صاحب مكحول فقال فيه ”لا بأس به (۲: ۰ ) ثم عن 
مكحول عن جنادة ومكحول لم يدرك جنادة وقد أجبنا عن ذلك فى المثن فلا نعيده وبينا أن الحنفية 
لم يحتجوا بهذا الحديث بل إنما ذكروه تفسيرا للحديث الصحيح الذى وقع النزاع فى معناه؛ 
ولاريب فى كونه صالحا له» كما تقدمت الإشارة إليه فثبت ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب 
بالقتل بتنفيل الامام» وإن قوله وة : اوقل تيلا مله سل لم يك على وبح يقحب لتر لدي 
بل على طلريقة ESE‏ ا 
a :‏ 
٠‏ لا حلاف أنه لا يستحق السلب بأخذه موليا (فكذا قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه مقصورا على 


إعلاء السئن هل يستحق القاتل سلب القتيل ae‏ ا لق .۳1 


. الصحابة ”الإصابة (“ :4 ) والتلب له صحبة وأحاديث وقد استغفر له رسول الله 
ينهم ثلاثا (الإصابة ٠: :١‏ وقد أخرج أبو داود لغالب بن حجرة عن الملقام عن أبيه 
حدينا فى الأطعمة» وسكت عنه وقال المنذرى: قال البيبقى : هذا إسناد غير قوى (عؤن 
المعبود ": :)» وهذا تليين هين» ولیس فى النساء من اتہمت» ولا تركت صرح به 
الذهبى فى ”المیران (96:7) ولم نذكر الحديث احتجابه» بل اعتضادا وتفسيرا لغيره 
من الأحاديث» ولا ريب أنه صالح لذلك. 

ا۰٤‏ حدس جياتن جامات ور كن لو 
لأنفال ويقول: ليرد قوى الؤمنين عل ضعيفهم» رواه أحمد:وضححتحه ابن حبان 
یل 0۷-۱۷:۷ 


الحال فى تلك الحرب خاصة ولم يكن على طريق نصب الشرع للأبد) وهو كقوله يوم الفتح «من 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن» ومن أ . 
سلاحه فهو آمن» اه )٥ ٤:۳(‏ وأتى ابن حزم من دهق لسانه هاهنا بمايأباه الورع ويأنف عن ذكره 
العلم فجهل غالب بن حجرة» وقد وثقه ابن حبان وجهل ملقام بن التلب وقد ذكره البخارى 
وغيره فى التابعين واحتج أبو داود بغالب وملقام» والحنفية لم يذكروا الحديث للاحتجاج بل 
لعفسير الأحاديث الصحيحة به ولا ريب أنه صالح لذلك حعما وليس من العمى الاحتجاج 
بالصحيح من الأحاديثء وتعيين إخدى محامله بما روى من المراسيل والحسان والضعاف التى لم 
يتم أحد من رواتها بالكذب» والوضع اتفاقا. وإنما العمى أن يحتج بظاهر حديث واحد ويعين له 
محمل بالرأى خلاف ما نطقت به الأحاديت الكثيرة المروية عن النبى له وأصحابه فى الباب. 

قوله: عن عنادة بن الصانت إل قال ق "البدائم :إن ليان بان جوال المفيل 
والاختصاص بالمصاب من السلب وغيره لأن سبب الأختصاص إن كان هو الجهاد وجد من الكل 
وإن كان هو الاستيلاء والإصابة والأخذ فذلك حصل بقوة الكل فيقتضى الاستحقاق للكل 
. فتتخصيص البعض بالتنفيل يخرج مخرج قطع الحق عن المستحق فينبغى أن لا يجوز إلا إنا استحسنا 
. الجواز بالنص وهو قوله تبارك وتعالى: «إيا أيما النبى حرّض المؤمنين على القتال) والتنفيل تحريض 
على القتال بإطماع زيادة المال» لأن من له زه : غنا وفضل شجاعة لا يرضى طبعه يإظهار ذلك إلا 
ياطماع زيادة لا يشا رکه فيه غيره» فإذا لم يطمع لا يظهر فلا يستحق الزيادة اه .)١15:1(‏ 

, حاصله ترجيح کون قوله َيه : «من قتل قتيلا فله سلبه) على سبيل التحريض عند الحاجة 


4003- ويفسره ما روى سعيد عن قتادة مرسلا وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده دأن التتن حل كان ينفل الرجل من المسلمين سلب الكافر إذا قتله فأمرهم أن يرد 
بعضهم على بعض قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أى ليردن بعضكم على بعض» 
أخرجه ابن حزم فى ”المحلى “ (۳۳۹:۷)» وقال: هذا لا شىء لأنها صحيفة ومرسل اه 
قلت: لم يزل الأئمة يحتجون ااال کیا نيدي م0 عن 
البخارى وعن على بن المدينى وغيرهما. والمرسل إذا اعتضد بموصول كان حجة عند 
الكلء كما ذكرناه فى المقدمة» وفى هذا الكتاب غير مرة. . ش 

م . . 4- وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدى "أن شبر بن علقمة قتل 


لا بطريق نصب الشرع بالقياس الذى ذكره» وحديث عبادة هذا يؤيد هذا القياس لما فيه من 
التصريح بأنه مد كان يكره الأنفال أن ينفل القاتل سلب الکافر إذا قتله وكان يحب أن يرد قوی 
المؤمنين على ضعيفهم أى ولكنه كان ينفل فى بعض منازيه إذا دعت ال حاجة إليه نتحريض عملا 
بقوله تعالى: طإيا أيما النبى حرّض المؤمنين على القتال)» فقبت أنه لم يقل: ومن قتل قتيلا فله سلبه) 
نصبا للشرع» بل إغا قاله تحريضا على القعال عند الحاجة لأن المكروه إذا أبيح للضرورة فإما يتقدر 
بقدرهاء فافهم.. . ٠‏ 

وأما ابن حزم فلم يطلع إلا على مرسل قتا 3 وموصول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
ولم يطلع على لفظ أحمد وابن حبان ولو اطلع عليه لم يقل: ولو صح لكان فى أمر بدرء وقد قلنا: 
إن القضاء بالسلب للقاتل كان فى حنين بعد ذلك بأعوام اه (انحلى ١۰:۷‏ 7). لان قوله يوم حنين: 
”من قل قتیلا فله سلبه" لا يدل على أنه لم يكن يحب يومئذ أن يرد قوى المؤمنين على ضعيفهم» 
وأنه قال ذلك من غير حاجة داعية إليه. ومن ادعى فعليه البيان كيف وإن استحباب رد القوى على 
الضعيف مما لا يقبل النسخ اتفاقاء ودعوى النسخ لا تقبل إلا ببينة فتذ كر. ظ 

قوله: ”وكيع عن سفيان إلخ “.اجتج به ابن حزم على أن سلب القتيل لقاتله وأنه وسح 
رلا حجة له لما فيه من قوله: فنفله إياه سعد ”والتنفيل“ نغة هبة ما لا يستحقه الرجل زيادة على ف 
كنااهو ظاهن ولو كات جقا له لم يحمج إلى تفله ولا إلى الإعلام به قى الخطية والقصة أخمرجها 
ابن جرير الطبرى فى ” تاريخه” كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن المغيرة 
العبدى عن الأسبول بن قيس عن أشياخ لهم شهدوا القادسية " قالوا: لما كان يوم عماس (يوم من 
أيام القادسية) رج رجل من العجم حتى إذا كان بین الصفين هدر وشقشق ونادى من يبارز 


إعلاء السنن هل يستحق القاتل سلب القتيل ألم 
لي سس سير ور ا 


يوم القادسية عظيما من الفرس مبارزة وأخذ سلبه فأتى به إلى سعد بن أبى وقاص فقومه 
اثنى عشر ألفا فنفله إياه سعد“ أخرجه ابن حزم (المحلى ۷: ET‏ 
سعيد ابن منصور بإسناده عن شبر بن علقمة نحوه -وفيه- فقتلته وأخذت سلبه فأتيت 


فرج رجل هنا يقال له شبر بن ملق - و کان قصيرا قليلا دمیماء فقال: : يا معشز المسلمين! قد 
أنصفكم الرجل فلم يجبه أححد فلما رأى أنه لايمنع أخذ سيفه وجحفته وتقدم» فذكر الحديث 
بطوله إلى أن- قال: : فذبحه وسلبه ثم أتى به سعدا فقال: إذا كان حين الظهر فأتنى فوافاه 
بالسلب» فحمد الله سعد وأثنى عليه ڈ ثم قان: إنى قد رأيت أن أنحله إ إياه» و كل من سلب سلباء فهو 
له. فباعه باثنى عشر ألفا اه (015710/:1). ' 

وهذا صريح فى ما قلنا: "إن القاتل لا يسصحق السلب بالقتل بل بتتفيل الإمام' لاني 
احرليسة وي E‏ ”وکل من سلب سلبا فهو له“ . وقد ذكر 
صاحب ”التمهيد“ قضية شبر هذه ثم قال: ”وهذا يدل على أن أمر السلب إ إلى الأمير؛ ولو كان 
للقائل قضاء من النبى مرل ما احتاج الأمراء إلى أن يض :.! ذلك إلى أنفسهم بإجتمادهم» ولأخذه 
ال بون ار اه من الجوهر النقى “ )5۹4:۲( -وفيه أيضا- الرواية بالتتخميس عن عمر 
صحيحة أخرجها ابن شيبة من طريقين صحيحين وأخرجها أيضا غيره اه وثبت به أن الإمام إذا 
. لم يكن تقدم إلى الجيش بالتنفيل ڈ ثم أراد أن ينفل أحدا من جملة الغنيمة لزمه استطابة نفوس الغانمين 
به» وأما إذا تقدم إليهم بقوله: : «من قتل قتيلا فله سلبه»» ولم ينكره عليه أحد فقد طابت أنفسهم 
باختصاص القاتل بالسلب» فلا حاجة إلى استطابتها ثانياء فافهم. 

فإن ابن حزم لم يدرك هذا المعنى وزعم أن الحنفية قد أحلوا السلب بقول من لا وزن له عند 
الله ولم يدر حقيقة قولهم هذا. وقد نببئاك عليه فعيقظ وأما إذا أراد أن ينفل أحدا من الخمس» 
وكان من مصارفه فلا حاجة إلى استطابة نفوس الغامين» فإن الخمس موكول قسمته إلى رأى 
الإمام» كما تقدم. وأخرج ابن جرير أيضا كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن سعيد بن 
الرزبان قال: حرج زهرة حتى أدرك الجالنوس ملكا من ملوكهم؛ وعليه يارقان وقلبان وقرطان 
على برذون له» قد حضد فحمل عليه فقتله فجاء ب بسابه إلى سعد فعرف الأسارى الذين عند سعد 
سلبه فقالوا: هذا سلب الجالنوس» فقال له سعد: هل أعانك عليه أحد؟ قال: نعم قال: من؟ قال: 
الله! فنفله سلبه* ٠‏ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عبيدة عن إبراهيم "قال: كان سعد 
استكثر. له سلبه فكتب فيه | إلى عمر أنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه» فدفعه إليه فباعي بسبعين 
ألفا" وعن سيف عن البرمكان وانجالد عن الشعبى ”وذكر قصة قتله -وفيهت قرع زهرة ما كان 


ج -؟١‏ هل يستحق القاتل سلب القتيل 


نفلناه إياه (المغنى لابن قدامة ٠ .)۲۲۷:٠٠١‏ 


على الجالنوس فبلغ بضعة وسبعين ألفاء فلما رجع إلى سعد نزع سلبه» وقال: ألا انتظرت إذنى 
وتكاتبا فكتب إلى سعد أمض له سلبه؛ وفضله على أصحابه عند العطاء بخمسمائة ' وعن سيف 
عن عبيدة عن عصمة قال: كتب عمر إلى سعد أنا أعلم بزهرة منك وأن زهرة لم يكن ليغيب من 
سلب سلبه شيثاء وإنى قد نفلت كل من قتل رجلا سلبه فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفا اه (11774:4 . 
و80١)‏ مختصرا. 

وفى قول سعد ”ألا انتظرت إذنى “ دليل واضح على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب إلا 
يإذن الإمام وتنضيله إياه وفى قول عمر: ”لم يكن زهرة ليغيب من سلب سلبه شيعا“ دليل على أن 
القاتل لا يجوز له أن يستبد بقبض السلب قبل أن ينفله الإمام إياه. ويرحم الله ابن حزم» حيث أجاز 
للقاتل إذا لم تكن له بينة أو خشى أن ينتزع السلب منه» أو أن يخمس أن يغيبه أو يخفى أمره. 
فليت شعرى من أين أخذ هذا القول الفاسد؟ والصحابة لا يجيزونه فهل هو أدرى بمعنى قوله علد 
من قتل قتيلا فله سلبه» وأعرف بحقيقته من الصحابة؟ والعجب من يبطل القياس ويذمه أن يفسر 
الحديث برأيه ولا يعول على ما فسره به الصحابة وهم أقرب الناس إلى رسول الله مركم وأعرفهم به 
وبأقواله فإلى الله المشتكى. وأعجب من ذلك كله أنه قال: كل من قتل قتيلا من المش ر كين فله سلبه 
قال ذلك الإمام أو لم يقله. كيف ما قتله صبراء أو فى القتال اه (الحلی 0:1 1"8). 

وقد علمنا أن رسول الله ع أمر بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط بعد بدر صبرا 
وأمر بقتل العرنيين بعد ذلك» وبضرب أعناق المقاتلة من بنى قريظة وهم زهاء سبعمائة رجال» 
وبقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ولم يثبت قط أن أحدا سلبهم, أو أنه م نفل من قتلهم 
ا ومن ی و ا فلا ندرى من أين أخذ ابن حزم حكم سلب القتيل صبرا. 

قال الموفق فى ”المغنى “ : ”وإن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسان منہزما منهم فقتله فلا سلب 
له لأنه لم يغرر فى قتله. وقال أبو ثور وداود وابن المنذر: السلب لكل قاتل لعموم الخبر. ولنا أن ابن 
مسعود ذفف على أبى جهل فلم يعطه النبى مره سلبه» وأمر بقتل عقبة ابن أبى معيط والنضر بن 
الحارث صبرا ولم يعط سلبهما من قتلهماء وقتل بنى قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم؛ وإغا 
أعطى السلب من قتل مبارزا وكفى المسلمين شرهء وغرر فى قتله» والمدبزم بعد انقضاء الحرب قد 
كفى المسلمين شر نفسه ولم يغرر قاتله بنفسه فى قتله فلم يستحق سلبه كالاسير اه .)7725:١٠١(‏ 


إعلاء السنن هل يستحق القاتل سلب القتيل 1٤‏ 


٠ ٤‏ - عن: أوس بن حارثة قال: لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز فلما 
فرغنا من مسيلمة وأصحابهء أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة فى جمع 
.عظيمء فبرز له خالد ودعا للبراز فبرز له هرمز فقتله خالد بن الوليد. وكتب بذلك إلى 
أبى بكر الصديق فنفله سلبه» فبلغت قلنسوته مائة ألف درهم» وكانت الفرس إذا أشرف 
الرجل جعاوا قلنسوته مائة ألف درهم. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك » وسكت عنه 
هو والذهبى. . 

٥‏ - حدثنا يونس ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك 


ولا يخفى على من له أدنى مسكة بالعمل وإلمام باللسان أن قوله َرهِ: من قتل قتيلا فله سلبه 
لا يعم قتيلا كافرا اهل للع امن O‏ وتنا جيذ الزن SR‏ 
من قتله فى معترك القتال. فكيف يعم من قتله مسلم صبرا لا فى القتال؟ وهل هذا إلا أنهم وه وا 
أنهم اتبعوا الحديث» ولم يفعلوا بل خالفوه» لأن رسول الله مه لم يقل ذلك إلا فى مواطن الحرب 
للضرورة الداعية إلى التحريض» فافهم. 
اثرد على ابن حزم: 

وما ذكرنا من الآثار خخرج الجواب عن قول بعضهم ومدهم ابن حزم أن عمر رضى الله عنه 
قضى بالسلب للقاتل دون أن يقول ذلك قبل القتال. فقد أثبت أهل السير والتاريخ أن عمر كان 
قد كتب إلى سعد 'إنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه “ كما مرء وهم العمدة فى هذا الباب وأعرف 
بأمز اماز والسير: والمثبت مقدم على النافى» وإذا لم يكن تقدم إليمم بذلك خمس السلب إذا 
استكغره ونفله بقيته من الأحماس أو أحذه كله ولم يعط القاتل منه شيفاء وسيأتى ما يدل على 
ذلك» فانتظر. 

قوله: ”عن أوس بن حارثة إلخ ' فى قوله: عبج ل ال وقول فنفله سلبه 
دليل على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل؛ وإلا لم يحتج خالد إلى الكتابة» ولم يكن 
تتفل أبى :بكر بعنى. 

قوله:.” خحدشا يونس | “ إلخ: قد اختلفت الروايات فى أن سلب البراء خمسه حمر رضى الله 
عن أو أمير العسكر يأمره؛ والجمع ممكن بأن يكون الأمير أخذ خمسهه ثم رده إليه ليسلمه إلى 


(۱) فى ” الدراية ' هزبر. 


1٥ هل يستحق القاتل سلب القتيل‎ aE 


أن البراء”" بن مالك أخما أنس بن مالك بارز مرزبان الزأرة فطعنه طعنة فكسر القربوس 
وخلصت إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ألفاء فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لأبى 
طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا ولا أرانا إلا خخامسيه فقومناه 
ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف أخرجه الطحاوى (۲ :۲ ) وسنده صحیح» وابن 
أبى شيسة» كما فى ”المحلى “ (۳۳۷:۷) ولم يعله ابن حزم بشىء» وف لفظ للطحاوى ٠‏ 

بسند رجاله ثقات بطريق مكحول: وسكل أيخمس السلب؟ فقال: حدثنى أنس بن. 
بلك ا ا ا عق ا قار لك ر فكي عدر 
إلى الأمير أن اقبض إليك خمسه وادفع إليه ما بقى فقبض الأمير خمسه اه. 


عمر رضى الله عنه بالمدينة» والجمع أولى من أعمال إحدى الروايتين وإهمال الأخرى. 

وبالجملة ففيه أبين دليل على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل؛ بل بتنفيل الإمام 
إياه» وإلا لم يجز لعمر أن يخمسه ويأخذ منه شيئاء وموه ابن حزم بأنه خمه.ه ولم يمانعه البراء 
فصح أنه طابت نفسه (المحلى ۳۳۷:۷). وهذا التأويل يرده قول عمر: ”ولا أرانا إلا خامسيه” فإنه 
صريح فى أنه كان خمسه طابت به نفس البراء أو لم تظب -وأيضا- فإن كان السلب كله للبراء 
شرعا فما الذى دعا عمر إلى أن يأخذ الخمس منه لبيت المال ويجهد فى استطابة نفسه لذلك؟ وهل 
هذا إلا مجرد دعوى بلا دليل تمشية للمذهب نعوذ بالله منه. وأما قوله: إن عمر قضى بالسلب 
SS‏ ا 
E‏ ايلا E‏ 
إليبم بالتنفيل» وإذا لم يكن كذلك» فالسلب من الغنيمة ولا ينفل كله أو بعضه للقاتل إلا من 
. الخمس وفعل عمر محمول على هذا كما تقدمت الإشارة إليه؛ ويحتمل أن يكون رأى عمر رضى 
الله عنه أن بتقديم التنفيل إلى الجيش بطيب للقاتل أربعة أخماس السلب التى هى حق الغانمين منه» 
ولا يطيب له خمسه الذى هو حق الله إلا إذا لم يستكثره ل 
يرى السلب للقاتل حقا مستحقا له وهو المطلوب» وأما أن السلب يخمس أم لا فقد بينا ما يدل 
على قولنا فيه من الآثار المرفوعة الصحيحة المسندة إلى النبى ي وأيده أن أبا بكر نفل خالد بن 


09 كان شجاعًا ذا صنائع عجيبة فى الحرب. من طالع سيرته فى التراجم اندهش من نوادره فى الشجاعة والبسالة. 


إعلاء السئن هل يستحق القاتل سلب القتيل ۳۱٦‏ 


-٤ ٠ ٠٦‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى (هو الحافظ المعروف بمطين”" ثنا 
جعفر بن محمد بن الحسن المعروف بابن التل ثنا أحمد بن بشر عن ابن شبرمة عن 
الشعبى "أن جرير بن عبد الله بارز مهران فقتله. فقومت منطقته ثلاثين ألفا فكتبوا إلى 
عمر فقال عمر: ليس هذا من السلب الذى يخمس» ولم ينفله وجعله مغنما » أخرجه 
الطبرانى فى ” معجمه' (زيلعى 44:7 »)١‏ ولم يضعف أحد من رجال الإسناد فى 
"الميزان » فهم ثقات على ما صرح به الهيثمى فى ”مجمع الزوائد  .)۳:١(‏ 

. 4- عن ”ابی قتادة فى حديث طويل" «أن النبى َيه قال يوم حنين: من قتل 


الوليد سلب الهزبر وكان فوق مائة ألف ولم يخمس ونفل خالد واثلة بن الأسقع سلب ثلاثة من 
الروم قتلهم على باب دمشقء وأخذ خيلهم وبيع سرج أحد بعشرة آلاف» ذكره'" ابن حزم فى 
”ا محلی (۳۳۹:۷) ولم يخمس ونفل عمر زهرة سلب الجالنوس كله وبلغ بضعة وسبعين ألفاء 
ولم يخمس ونفل رسول الله يله أبا طلحة سلب عشرين رجلا ولم يخمس» كما سیأتیء» فالظاهر 
أن عمر رضى الله عنه إنما حمس سلب البنراء لكونه لم يكن تقدم إليسبم فى ذلك بالتنفيل» 
لا لاستكثاره إياه فحسبء والله تعالى أعلم. 

قوله: ”د تنا محمد بن عبد الله الحضرمى إلخ “ فيه دلالة على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق 
السلب بالقتل بل بتنفيل الإمام إياه» وأثر جرير هذا كان قبل أن يكتب عمر إلى الأمراء: إنى 
قد نفلت من قتل رجلا سلبهء ولهذا لم ينفله وجعله مغنما وأما بعد ما كتب إليهم بذلك فقد ثبت 
أنه نفل زهرة سلبا قد بلغ بضعة وسبعين ألفا فلا بد من الجمع بين فعليه بما قلناء والله تعالى أعلم. 

قوله: "عن أبى قنادة وقوله: قد تقدم عن أنس إلخ“. فى الحديثين دلالة على أنه مَك كان 


(1) كذافى ”اللسان“ (9:0؟5). 

(۲) واحتج ابن حزم بأثر واثلة هذا على أن القاتل يستحق السلب بدون تنفيل الإمام ولو راجع لفظ أبى عبيد لاستجيا من مفل هذا 
القول قال أبو عبيد: حدثنا أبو أيوب الدمشقى حدثنا الحسن بن يحيى الخشنى عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن واثلة 
ابن الأسقع فذكر الحديث. وفيه فأقبل واثلة بالبرذون فلما نظر إليه عظيم الروم عرفه فقال: اتبيعنى السرج قال: نعم! قال: لك 
عشرة آلاف فقال خالد لوائلة: بعه فقال واثلة لخالد: بعه أنت أيها الأمير فباعه قال: وسلم إلى سلبه كله ولم يأحذ منه شيعا 
رص 10/17) ولو كان السلب حقا للقاتل مستحقا له لم يكن لقول واثلة: ” بعه أنت أيها الأمير“ ولا لقوله: " وسلم إلى سلبه 
كله ولم يأخذ منه شينا معنى أصلا إذ لا يظن بمثل خحالد أن يأخذ من نصيب أحد من المسلمين أو يظلمه شيا فافهم فإن آهل Ù‏ 


الظاهر قد حرموا ألفهم فى الدين. 


ج - ۱۲ هل يستحق القاتل سلب القتيل ٠‏ ا 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه) متفق عليه وقد تقدم عن أنس «أن النبى بريه قال يوم حنين: 


قد نفل مرة سلب القتيل قبل القتال أو فى أثنائه بلفظ ”من قتل كافرا فله سلبه“ ثم أعاده أخرى بعد 
انقضاء الحرب بلفظ «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» يدل على ذلك ما بين اللفظين من الفرق 
ا I RS‏ 
زعم أن رسول الله َيه لم يقل ذلك إلا بعد أن برد القتال» وإن القاتل يستحق السلب قال ذلك 
ل 
الحنفية أتبع منه للسنة وأعرف بمعانيها ولندم على قوله: وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لا عن 
صاحبء ولا عن تابع إلخ (المحلى ٠:1‏ 75). فقد بينا أن قولهم هذا ثابت محفوظ عن رسول 
الله ميم وأصحابه وأتباعهم وبالله تعالى التوفيق. وبعد ذلك فلنجب عن بعض ما احتج به من قال 
باستحقاق القاتل السلب مطلقاء ولم نذكره سابقا فمنه ما رواه ابن أبى شيبة نا عبد الرحيم بن 
سليمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ”قال: كان السلب لا يخمس 
وكان أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك الحديث . 


الرد على ابن حزم: 
قال ابن حزم: فهذا عمر يخبر عما سلف فصح أنه فعل أبى بكر ومن بعده وجميع 
أمراءهم اه (۳۳۹:۷). قلت: فصار ماذا؟ فإن عمر كان أعرف منك بالسلف وبحقيقة أفعالهم؛ 


وكا ری لع نض لبلب مطل ا ركز يعي ذل حلى ا لي كن ا 
السلف حقا مستحقا للقاتل» وإلا لم يخالفهم عمر ولم يكن ذلك يجوز له ولا للصحابة أن يقروه 
على ذلك فلما وافقوه على ما رأى ولم يردوا عليه بفعل السلف» دل على أنه كان مصيبا عندهم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وقول الراوى كان أول سلب حمس فى الإسلام يعنى أن 
النبى مو وأنا بكر وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبا واتباع السنة أولى اه قلت: نعم 
وأولى من ذلك كله أن لا تعيين للسنة محملا بالرأى بل بأقوال الصحابة وأفعالهم لكونهم اقرب 
إلى رسول الله ر وأعرف منا بمعانى أقواله ومقاصد شرعه. فنقول: قد علم عمر رضى الله عنه أن 
السلب لم يكن يخمس فى عهد النبى بُ وعهد أبى بكر ثم رأى أن يخمسه فكان ذلك عنده إذا 
تقدم من الإمام تنفيل» وهذا إذا لم يتقدم منه فى ذلك أمرء قال: وقال الجوزجانى لا أظنه 
يجوز لأحد فى شىء سبق فيه من الرسول م شی إلا اعد ولا ججة فى قول اجن مع قول 
رسول الله عرو اه (. (IT:‏ 
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من قتل كافرا فله سلبه» فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فأخذ اسلابہم)» رواه ا 


فا انعم ولك تدس قله كار بأقوال أمينيجابه أولى وأقدم من في بارا ة الرجتال. 
و كلك لزنا لم تحت ر ان كنول رسول الله جك بل ر َه بأقوال 
أصحابه وأفعالهم كما مر بيانه مستوفى. ومنه ما روى أبو عبيد فى ” الأموال “ (ص )7١‏ من طريق 
الحجاج عن ابن جرير» سمعت نافعا يقول: لم نزل نسمع منذ قط إذا العقى المسلمون والكفار 
فقتل مسلم مش رکا فله سلبه إلا أن يكون فى معمة القتال أو فى زحف فإنه لا یدری أحد قتل أحدا. 
وذكره ابن حزم فى * امحلى” 08:7 وا حتج به ولم يشعر أنه لا يقول بما فيه ولا يذهب إليه 
ويظنه حجة له وهو حجة عليه لأنه يفيد تخصيص قوله مَيله: «من قتل قتيلا فله سلبه) با إذا قتله 
فى القتال بملتقى الصفين وهو يقول بعمومه للقتل صبرا أو فى معترك القتال سواءء ولا يذهب إلى 
الاستغناء الذى ذكره نافع. 

وهو محمول عندنا على السماع من الأمراء وقادة الجيوش. وفيه جرت ن بزل ابن حزم 
وغيره من أين حرج لهم وأين وجدوا يوجب أن الإمام كان يقول قبل القتال: من قتل قتيلا فله 
سلبه؟ قلنا: حرج ذلك من قول افع. هذا فإنه يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون 
والكفار إلخ“ ولا يسمع ذلك عادة إلا من الأمراء أو القادة» أو من ينادى بأمرهم» فافهم» ومن 
مله على غير هذا احمل فعليه البيان. 

ومنه ما رواه مسلم فى " صحيحه “ عن سلمة بن الأكوع "قال: غزونا مع رسول الله هوازن 
فبينا نحن نتضحى مع رسول الله ركه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انزع طلقا من 


(۱) وبهذا خرج الجواب عن اعتراض أكثر ابن حزم إيراده علينا إذا احتججنا بقول صاحب كعمر رضى الله عنه مثلا إن قوله إن 
كان حجة عندكم فلم تركتم قوله فى باب كذا فى مسألة كذا فتحتنجون به مرة وتخالفونه أخرى إلخ فإنا لا نحتج بقول 
شاا مع قول رشول الله € َل إلا إذا كان قوله تفسيرا لقوله وإذا اخمتلفت أقوال الصحابة فى مسألة تأخذ بما كان أقرب إلى 
ما نطق به رسول الله عو ونحمل غيره على محامل جسنة. وأكثر ما ظن ابن حزم من أقوال الصحابة أن الحنفية قد تركوه 

: يكون الأمر فيه بخلاف ما ظنه بهم ولو تأمل هو فى القيودات التى يقيد بها أبو حنيفة جوابه فى المسائل لعلم أن الحامل له 

- على التقيد جمعه بين أقوال الصحابة بأسرها ولكن ابن حزم قد جهل على بعض التقييد والتقسيم فى فى الجواب وجب الإطلاق 
فيه فتراه يقول فى غير موضع من "امحل ' ردا على الإمام: هذا تقسيم فى غاية الفسادء ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبل 
أبى حنيفة» وهو صادق فى ذلك فإن طريق الجمع بين مختلف الحديث وأقوال الصحاية لم يتقنها أحد قبل الإمام أبى حنيفة 
ولذا أكثر التقسيم والدقييد فى أقواله وقل الإطلاق. ومن فهم هذه الحقيقة أذعن لسعة نظره فى العلم وإساطته بالأحاديث 
والآثار» فافهم. ش 
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وأبو داود» ورجاله رجال الصحيح (نيل الأوطار .)۲٦1:۲‏ ' 


حقبه فقيد به الجمل؛ ثم تقدم يتغدى مع القوم» وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة ن الظهر وبعضنا 
مشاة إذ حرج يشتبد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل“ فذكر 
الحديث وقال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته فى الأرض اخترطت 
سيفى فضربت رأس الرجل فندر ثم جكت بالجمل أقوده؛ عليه رحله» فاستقبلنى رسول الله َه 
والناس معه؛ فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع قال: له سلبه أجمع (۸۹-۸۸:۲). ورواه 
أبو داود فى لفظه له مختصراء وفيه: فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبى ل : «اطلبوه 
فاقتلوه». قال: فسبقتهم وأحذت سلبه فنفلنى إياه (۳:۳ مع ”عون المغبود“) 
وفيه قال المنذرى: وأخرجه البخارى والنسائى. قال النووى: وفى هذا الخديث دلالة ظاهرة 
E‏ كال سيط للستي ود كران SG‏ 
قلت: ذكر ابن المنذر فى ”الأشراف“ ما ملخصه: أن هذا الحديث حجة على الشافعى؛ لأنه 
قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة. ومذهب الشافعية أن السلب إنما يكون لمن قتل 
والحزب قائمة والمشرك مقبل انتسبى كلامه. وقوله عليه السلام: «من قتل قتيلا) ليس فيه هذان 
ال.دان اه من ” الجوهر النقى “ (58:7). وأما قال الموفق: وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم 
فقتله إنسان فسلبه كقاتله لأن الحرب كر وفر وقد قتل سلمة ب بن الأكوع طليعة الكفار وهو منهزم ١‏ 
فقال النبى مرب : له سلبه أجمع اه 4:٠١(‏ 57) ففيه أن سلمة لم يقتله والحرب قائمة بل قتله وقد 
جاء القوم وهم يأكلون الطعام فجلس معنهم يتغذى ثم خرج يشحد كما هو مصرح عند مسلم 
وغيره» ومجلس الطعام ليس بحل كر وفر وإنما محلهما مع ركة القتال على.أن سياق أبى داود 
والبخارى صريح فى أن سلمة جاء بسلبه إلى النبى م فنفله إياه فأين فيه أنه كان يستحقه؟ وإن 
سلمنا فالمسألة من باب إذا دحل الحربى دار الإسلام”" بلا أمان فأخذه واحد من المسلمين لا يختص 
به عند أبى حنيفة بل يكون فيعا لجسماعة المسلمين وهو رواية بشر عن أبى يوسف. وظاهر قول أبى 


يوسف هو قول محمد يختص بهء كما فى ”فتح القدير” (7071:5). 


)1١(‏ فإنه ليس فى حديث سلمة هذا أن الرجل جاء عينا للمش ركين بعد دخول جيش الإسلام فى دار الحرب» والظاهر أنه جاء 
والجيش فى أرض الإسلام كما هو عادة الجواسيس يتجسسون الأخبار قبل وضؤل العدو إلى بلادهم وقبل اقتحامه فى عقر 
دارهم ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 
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غ عله ف كرن ا ف عد أن س ولا حيو وو 
للأمير أن ينفله القاتل لكون قسمة الفيئ موكولة إلى رأيه ويختص به القاتل عندهما فالحديث حجة 
لنا لا عليناء فافهم. 

فائدة: والسلب ما على المقتول من ثیابه» وسلاحه» وم رکبه» وكذا ما كان على مركبه من 
السرجء والآلة» وكذا ما معه على الدابة من ماله فى حقيبته أو على وسطه وما عدا ذلك فليس 
بسلب. وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه» كذا فى فتح القدير و الهداية (ه:٠٠٠).‏ 

وقال الحافظ فى ” الفتح”" : ”السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع 
المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهورء وعن أحمد لا تدخل الدابة. وعن الشافعى يختص بأداة 
الحرب اه“ (170:7). ولنا ما رواه أبو عبيد فى ” الأموال” حدثنا حجاج عن ابن جريج عن 
عفمان بن أبى سليمان عن الزهرى ”أن رجلا قال لابن عباس: ما الأنفال؟ فقال: الفرس» الدرع» 
الرمح» قال: فأعاد عليه الرجل. فقال: السلب من النفل والفرس من النفل الحديث (ص؛ »)١‏ 
وما روى عوف بن مالك قال: حرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة موتة ورافقنى مددى من اهل ' 
اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب» فجعل 
يفرى بالمسلمين» وقعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاز فرسه 
وسلاحه "يواه أبو ماود والأئرم إلى ٠٠:‏ )2 وقد تقدم أنه حديث صحيح. 

وف جيك رن عله "أنه أخذ فرس القتيل “ كذلك قال أحتمد هو فيه» ولأن الفرس 
يستعان بها فى الحرب فاشببت السلاح» وإن كان على فرس فصرعه عنها أو أشعره عليها ثم قتله 
بعد نزوله عدها فهى من السلب وهكذا قول الأوزاعى» وإن كان مسكا بعنانہا غير راكب عليها 

فعن أحمد روايتان أحدهما أنه من السلب وهو قول الشافعى (وأبى حنيفة أيضا) لأنه متمكن من 
القعال عليباء فاشببت سيفه ورمحه فى يده والغانية ليست من السلب وهو ظاهر كلام الخرقى 
واختيار الخلال لأنه ليس براكب عليباء فأشبه ما لو كانت مع غلامه كذا فى المغنى .)470:1١(‏ 

قلت: ومذهب الحنفية فى الباب ذكره السرخسى فى ”شرح السير الكبير . (۱۸:۲) 
واستدل على كون ما فى الحقيبة والوسط من الذهب والفضة داخلا فى السلب بحديث سلب 
البراء بن مالك حين قتل مرزبان ال ة» وذكر أنه كانت عليه منطقة ذهب فيها جواهر مقومة فبلغ 
ثلاثين ألفاء وقد روينا ”أن النبى ی نفل ابن مسعود رضى الله سيف أبى جهل يوم بدر» وكان 
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عليه فضة” فندل بهذا على أنه يجوز التنفيل فى الذهب والفضة اه. وفى الاستدلال بقصة ابن 
مسعود نظر فإن الفضة فى قبيعة السيف تبع له» فلا يقال: إنه نفله فضة بل سيفاء ولا حلاف فى 
كون السيف والسلاح من السلب» والحق أن السلب إسم لما يسلب» فكل ما يكون مع الحربى 
إذا قتله فقد استلبه منه ويسصحق كل ذلك بمطلق انم السلب EE e‏ 
سلبه» والله تعالى أعلم. 

فائدة: دل حديث ی قناة الذى ختمنا به لباب أنه ل قبل قول من ادعى السلب إلا ية 
تشهد له بأنه قتله ونقل الحافظ فى ””الفتح“ الاتفاق عليه والحجة قوله فى هذا الحديث: ”له عليه 
بينة ‏ فمفهومه أنه إذا لم .تكن له بينة لا يقبل» وسياق حديث أبى قتادة يشهد لذلك (ذإنه قام مرة 
بعلامرة يقول: من يشهد لى وعن الأوزاعى يقبل قوله بغير بيئة لأن النبى ا أعطاه لأبى 
قتادةبغير بينة» وقد انطو لأه وقماثراتتارى رای :إن أو إن خرن تيد لأبى قتادة (والشاهد 
الفانی رجل قال: صدق يا رسول الله! وسلبه عندى فارضه عنى» كما فى ” البخارى” و ”فتح 
البارى” .)۱۷۷:١(‏ قال فى ”شرح السير“: وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من 
المسلمين لأن السلب باعتبار الظاهر غنيمة للمسلمين وإنما الحاجة اي نا 
ذلك إلا ببينة ت لا و ا 

فائدة: أن السلب لكل قاتل د يستحق السهم أو الرضخ كالعبد والمرأة والصبى والمشرك 
(الذمى). وروى عن ابن عمر رضى الله عنه أن العبد إذا بارز بإذن مولاه فقتل لم يستحق السلب 
ويرضخ له. وللشافعى فيمن لا سهم له قولان أحدهما لا يستحق السلب لأن السهم اكد منه 
للإجماع عليه فإذا لم يستحقه فالسلب أولى» كذا فى ”المغنى " 0:1١‏ 47). 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وعورض بأن السهم علق بالمظنة والسلب يستحق بالفعل فهو أولى 
وهذا هو الأصح اه (10/8:7). وفى ”شرح السير الكبير“: إذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سسلبه؛ 
فقتل ذمى ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سابه لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ غام 
يتناول المسلم والذمى» والعام كالنص فى إثبات الحكم فى كل ما يتناوله وكذلك لو قتل رجل من , 
التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل لأنه قاتل الآن فيتناوله حكم التنفيل؛ 1 
وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاء وكذلك لو قتل عبد يقاتل مع مولاه أو كان لا يقاتل 
حتى الآن لأنه شريك بنا يستحق من الرضخ فيستحق السلب بالتنفيل اه ملخصا (05:7). 
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باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله . 
كاستيلائنا على أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون 
فإن عرفها صاحبما قبل القسمة أخذها بلا شىء وبعد القسمة هو أحق با بالقيمة 
8 :- عن أسامة بن زيد ”قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدا فى حجة؟ 
قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة 


قلت: ومفاده أن من لا يستحق السهم ولا الرضخ لا يستحق السلب كار جف وانخذل 
والمعين على المسلمين والعبد امحجور عليه ومن دخل فى الجيش بغير إذن الأمير» وعن أحمد فيمن 
دشحل بغير إذن أنه يؤخ منه الخمس» وياقيه له جعله كالغتيمة ويخرج في العبد البارز بغي إذذ 
ا "المغنى” .)٤٠٠:٠١(‏ 

باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله كاستيلاثنا 
على أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون 

فإن عرفها صاحبما قبل القسمة أخذها بلا شىء وبعد القسمة هو أحق بها بالقيمة 

قوله: ”عن أسامة بن زيد إلخ“ قلت: ومذهب الحنفية فى الباب أن ما أبق إلى المشركين من 
عبد سملم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن» وفيه حلاف أبى يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى. وما غنموه من مدبر ومكاتب وأم ولد فكذلك؛ ووافقه فى هذا صاحباه 
وسفيان الثورى» وأما ما غنموه من الإماء والعبيدء وال حيوان والمتأع» فإن أدرك قبل أن يدخ لوا به 
دار الحرب» ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن» وإن دخلوا به دار الحرب» ثم 
غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة» وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء وإلا فلا يرد 
رفير ار رع وص ا اليو O‏ 
ما قاله أبو حنيفة مؤيد بأحاذيث: النبى مَل وبأقوال أصحابه التى هئ كالتفسير لأقوال النبى مَل 
ومن حملها على غير ذلك فقد أساء الدب بحضرتہم» وحرم معرفة در :تمم ٠»‏ الله المستعان. 

وقد ذكرنا غير مرة أن منشأ كشرة تفييد والتقسيم فى أقوال أبى حنيفة إنما هو إحاطته 
ا و ا GD‏ و ا د 
الأدب مع أصحاب النبى عي وأذعن لجلالة ا 
الزد على ابن جرم 


واا لساك وان aaa‏ 
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حصب حيث قاسمت قريش على الكفر” الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما 
(فتح البارى ":7؟). 


صاحب ولا نحتج إلا بالمرفوع؛ ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله بء ولم يشعر بأن 
الصحابة أعرف الناس به وبمعانى أقواله فلا يقول إلا كما قال ابن حزم فى ” المحلى “ بعد ما ذكر 
مذهب الإمام أبى حنيفة فى الباب: هذا قول فى غاية التخليط والفساد فى التقسيم لا دليل على 
صحة تقسيمه» لا من قرآن ولا من سنة» ولا من رواية سقيمة: ولا من قول صاحب ولا تابع» ولا 
قياس ولا رأى سديد اه »)۳١۲:۷(‏ وكله فرية بلا مرية» ومجرد إطلاق اللسان بلا دراية ولا 
رواية» وسنبين لك إن شاء الله تعالى أن كل قيد قيد به أبو حنيفة جوابه مستند إلى دليل وبه يتميز 
الصحيح عن العليلء ويجتمع من الآثار كل دقيق وجليل. 

قال الموفق فى "ا مغنى ": وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه 
قبل قسمه فهو أحق به» فإن أدركه مقدسوما فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من المخنم فى إبحدبى 
الروايتين (عن أحمد). . 

EE‏ بض لقعي مهنال رين رذ سد الفا أموال المسلمين ثم 
قهرهم المسلمون فأخذوها منهم فإن علم صاحبما قبل قسمها ردت إليه بغير شىء فى قول عامة 
أهل العلم منهم عمر رضى الله عنه» والنخعى» وسلمان بن ربيعة والليث» ومالك» والشورى» 
والأوزاعى» والشافعى» وأصحاب الرأى. وقال الزهرى: لا يرد إليه وهو للجيش» ونحوه عن عمرو 
ابن دينار لان الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم. 

ولنا ما روى عن ابن عمر (ذكرناه فى المتن) ”وعن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى 
عمر.بن الخطاب “ (ذكرنا فى المقن أيضا) رواه سعيد والأثرم. فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه 
روايتان إحداهما أن صاحبه أحق به بالفمن الذى حسب به على من أخذه» وكذلك إن بيع ثم قسم 
ثمنه» فهو أحق به بالشمن. وهذا قول أبى حنيفة» والشورئ؛ والأوزاعى ومالك» لما روى ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رجبلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه ” فقال النبى َي : إن أصبته 
قبل أن نقسمه فهو لك» وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة “ وا محكى عن أبى حنيفة ومالك أنه 
يأخذه بالقيمة ويروى عن مجاهد مثله» والرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال 
نص عليه فى رواية أبى داود وغيره. وهو قول عمر (قلت: كلا بل قوله موافق لما قاله أبو حنيفة» 
كما سيأتى)» وعلى وسلمان بن ربيغة وعطاء والنخعى والليث قال أحمد: أما قول من قال: هو 


إعلاء السئن حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله 0 


٠‏ - وصح عنه عب «إن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد 
أحق بالقيمة فهو قول ضغيف عن مجاهد وقال الشافعى: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها 
ريعطى مشتريه ثمنه من حمس المصالح لانه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير 
شىء وهذا قول ابن المنذر ولنا ما روى أن عمر كتب إلى السائب ذكرناه فى المتن). ْ 

إذا انقسم أهل العصر. على قولين فى حكم 

| لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يخالف الإجماع 

ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيسها قولين: إذا قسم فلا شىء له وقال قوم: إذا قسم 
فهو له بالشمن» فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد ومتى ما انقسم أهل العصر على 
قولين فى حكم لم يجز إحداث قول ثالث؛ لأنه يخالف الإجماع فلم يجز المصير إليه وقولهم: 
لم يزل ملك صاحبه عنه غير مسلم اه ملخصا .)٤۸۰-٤۷۸:۱۰(‏ 
الرد على ابن حزم: 5 1 

قلت: وأحمد أعرف بالآثار وأقوال الصخابة والتابعين من ابن حزم وألوف من أمثاله فثبت 
بذلك أن قوله فى ”امحل : فكل ما غنموه -أى- أهل الكفر الحربيون) من مال مسلم أو ذمى» أو 
آبق إليبم فهو باق على ملك صاحبه» فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل القسمة وبعدهاء ولا 
يكلف مالكه عوضًا ولا ثمنا إلخ )٠١٠:۷(‏ حلاف الإجماع نص عليه أحمد رحمه الله. وأما 
القرآن فحنجتنا فى. ذلك قوله تعالى «إللفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم4 الاية» فإن الله 
تعالى سمى المهاجرين فقراء والفقير حقيقة من لا ملك له ولو لم يملك الكفار أموالهم بالاستيلاء لا 
سماهم فقراء كذا فى ”الميسوط r ٠ .)07:1١(‏ #0 

قال ابن حزم بعد ما أقذع فى الكلام كما هو عادته فى البحث: وأى إشارة فى هذه الاية . 
إلى ما قال؟ بل هى دالة على كذبه فى قوله: لأنه تعالى أبقى أموالهم وديارهم فى ملكهم بان نسبہا 
إليهم .جعلها لهمء وعظم بالإنكار إخراجهم ظلما منہا اه .)١١١:۷(‏ 

٠‏ قلت: يا للعجب ولضيعة الأدب! فإن الله تعالى إنما نسب أموالهم إليهم حين ما أخمرجوا 
منها ولا نزاع فى أنبا كانت مملوكة لهم قبل الإخراج وعنده» وإما النسزاع فى بقاء ملكهم فيم 
بعد الإخخراج ولا دلالة فى قوله: من ديارهم وأموالهم على ذلك أصلا لكونه مععلقا بقوأه: 
أخرجوا. ولا سماهم الله تعالى فقراء بعد ما أخمرجوا من ديارهم» وأموالهم دل على عدم بقاء 

ملكهم فيباء وأن الكفار ملكوها بالاستيلاء وإلا لما سماهم فقراء. : 
قال ابن حزم: ونعم هم فقراء بلا شك إذ لا يجدون غنى وهم مجمعون معنا على أن رجلا 
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على أحد داره) قاله ابن القيم فى زاد المعاء “ (۲:۲. 1 


من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما فى يده بمكة أو بالمدينة وله فى بلاده ضياع بألف ألف 
ار صر ور يا OS‏ رايا كان باو لز يوي اير 
. تحل له الزكاة المفروضة» وماله فى بلاده منطلقة عليه يده إلخ. 
الرد على على ابن حزم: 
قلت: : فهل تجعل المهاجرين الذين اتتخذوا المدينة دارا وحرم عليهع الإقامة بمكة فرق ثلاث» 
من أنباء السبيل؟ فإن قلت: نعم» فقد قلت ما لا يشك أحد من أهل اللسان فى خطأه وغلطه» فإن 
ابن السبل من كان منقطعا فى الطريق عازما للعود إلى وطنه لا من ترك وطنه» وتوطن فى بلدة 
أخرى -وأيضا- فسباق الآية يأب ومنا تدعيه فقد قال الله تعالى: «إما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم 4 (إلى أن قال) «إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواله4» فإن كان علة فقرهم 
كونهم من أبناء السبيل لم يكن لعطفهم على ابن السبيل وجه لكن الله جعلهم صنفا آخر سوى 
الأصناف المذكورة قبلها فالظاهر ما قلنا: إنه إنما سماهم فقراء لاستيلاء الكفار على ديارهم 
وأموالهم» وخروجها عن أملاكهم» فافهم. وأما السنة فقد ذكرناها فى المتن ونبين لك موضع 
الاستدلال مننها مفصلاء إن شاء الله تعالى وبه يظهر موافقة قول أبى حنيفة لأقوال الصحابة وأجلة 
التابعين» وشذوذ ابن حزم عنهم» وكونه مخالفا؛ لما ذهب إليه الامة فى تفسير معانى حديث 
النبى عر منها حديث أسامة بن زيد الذى فتحنا به الباب. ۰ 1 1 
قال الحافظ فى ' الفتتح " OR‏ كوي ا لاله يلدي أل لع 
وقال فى آحره: ويقال: إن الدار التى أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت بعبد 
المطلب ابه فقسمها بين ولده حين غم فمن ثم صار للنبى مك حى أبيه عنيد الله وفيما ولد 
النبى َه ومحصل هذا أن النبى َيه ما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما 
ورثاه من أبيهما لکونہما كانا لم يسلما و.اعنبار ترك النبى مرا لحقه منها بالهجرة''' وفقد طالب 
ييدر فباع عقيل الدار كلهاء وحكى الفاكهى أن الدار لم تزل بأولاد عقيل | إلى أن باعوها محمد بن 
يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار وعلى هذا فمعنى قوله َك : د 
استولئ على منزله وأدخله فى حصته من الدار . 


(1) فيه نظر فإن الهجرة لا تستازم الترك بمعنى الإباحة لمن أخذ. 


5 حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله‎ E, 


وقال الداودى وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبى لل 
تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم اه (71:1). 

قلت: وإمضاءه م تصرفات الجاهلية فيها يستلزم خروجها عن ملك المهاجرين» وأما إنه 
أمضاها بعد استطابة قلوبهم» فدون إثباته حرط القتاد 

كيف وقد صحح ابن القيم: "إن الهماجزين ليوا نه دوه نيوم الع مكة فلم يرد على 
أحد داره “» كما ذكرناه فى المتن. فبطل ما قاله ابن حزم رأسا وأساساء وثبت ما قلنا: إن استيلاء 
ر ا ا 
إنه عله إنما فعل ذلك بدور المهاجرين تأليفا لقلوب مسلمة الفتح ففيه: أنه دعوى مجردة عن دليل 
وإن ملمنا فإنما يجوز تأليف قلوب المسلمة حديثى الإسلام من الفئع الذى أفاء الله على الإمام لا من 
أملاك المسلمين» قل بدا العافت بان دور المهاجرين كانت قد خرجت من ملكهم» وصارت 
فيئا للمسلمين» وهذا عين ما قلناء فإنها لا تصير فيتا إلا بعد ما دخخلت فى أملاك المشركين» فإن مال 
المسلم لا يكون فیا أبدا ما دام فى ملكه. 

وادعى ابن حزم: أن أصحاب رسول الله ي كانوا أطواراء فطائفة أسلموا بمكة ثم فروا 
عنہا بأديانهم كأبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضى الله عنهم» وطائفة خرجوا كفارا ثم أسلموا 
كعمرو بن العاص أسلم عند النجاشى وأبى سفيان أسلم فى عسكر النبى مد وطائفة أسلموا وبقوا 
بمكة كجميع المستضعفين من النساء وغيرهم» وكل هؤلاء إذا فتح رسول الله مَك بل مكة رجع 
الخارج إلى داره وعقاره وضياعهم بالطائف وغيرهاء وبقى المستضعف فى داره وعقاره وأثاثه 
كذلك اه (۳۱۰:۷). 

ْ قلت: وهذه دعوى مجرد لا دليل عليبا فإن المستضعفين كانوا قد هاجروا إلى النبى َك 
فى زمن الهدنة بين النبى عب وبين قريش وكان آخرهم هجرة عباس بن عبد المطلب وأهل بيته» 
ولم يأذن الله تعالى لرسوله فى القتال بمكة إلا بعد ما تزيل المسلمون منهاء وقوله: وكل هؤلاء إذ 
فتح رسول الله مُه مكة رجع الخارج إلى داره وعقاره إلخ دون إثباته حرط الفتاد. . فإن ابن القيم 
قد صحح خلافه أن المهاجرين طلبوا منه كه دورهم يوم الفح بمكة فلم يرد على أحد داره. . وأما 
أرض الطائف فإن النبى به كان جعلها لثقيف فى كتاب كتبه لهم كما تقدم. قال فى المبسوط: 
”ولا قال على لرسول الله ييه يوم فتح مكة: ألا تدزل دارك؟ قا ل: وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ 
وقد كان له دار بمكة ورٹہا من خديجة رضى الله عنہا (سوى ما ورثه من أبيه) فاستولى عليما 
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عقيل بعد هجرته. والمعنى فيه أن الاستيلاء سبب ملك به المسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال 
المسلم كالبيع والهبة وتأثيره أن نفس الأحذ سبب للك المال إذا تم بالإحراز» وبيننا وبينهم مساواة 
فى أسباب إصابة الدنيا بل حظهم أو فر من حظنا لأن الدنيا لهم ولأنه لا مقصود لهم فى هذا 
الأحذ سوى اكتساب الالء ونحن لا نقصد بالأخذ اكتساب الال (بل إعلاء كلمة الله وثواب 
الآخرة)؛ ثم جعل هذا الأخذ سببا للملك فى حق المسلم بدون القصد فلأن يكون سببا للملك فى 
حقهم مع وجود القصد أولى. وإما يفارقوننا فيما يكون طريقه طريق الجزاء لأن الجزاء ٠‏ اق 
العمل» وذلك فى تملك رقاب الأحرار» فإنهم ما أنكبروا وسجدانية الله تعالى جازاهم الله تعلى على 
ذلك» بأن جعلهم عبيد عبيده ولا يوجد ذلك فى حق المسلمين» أو من ثبت له حق العتق منهم؛ 
والمفارقة بيننا وبيدهم فى الحل وال حرمة لا يمنع المساواة فى حكم الملك عند تقرر سببه؟ ألا ترى أن 
استكساب المسلم عبده الكافر سبب مباح للملك» واستكساب الكافر عبده المسلم حرام. ومع 
ذلك كان موجبا للملك لتقرر السبب» والفعل إنما يكون عدوانا فى مال معصوم» والعصمة 
بالإحراز والإحراز بالدار لا بالدين لأن الإحراز بالدين من حيث مراعاة حق الشرع والإثم فى 
مجاوزة ذلك» ولا يتحقق ذلك فى حق المنكرين فإنما يكون الإحراز فى حقهم بالدار التى هى دافعة 
لشرهم حسا. وما بقى المال معصوما بالإحراز بدار الإسلام لا يملك بعد انعدام هذه العصمة 
بالإحراز بدار الحرب. والدليل على أن الإحراز بالدين لا يظهر فى حقهم فصل الضمانء فإنهم 
لا يضمنون ما أتلفوا من نفوس المسلمين وأموالهم وتأثير العصمة فى إيجاب الضمان أظهر منه فى | 
دفع الملك. فلما لم يبق للعصمة بالدين اعتبار فى حقهم فى إيجاب الضمان فكذلك فى دفع الملك. 
والمراد بالآية (أى قوله تعالى: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» حكم الأخذ بدليل 
قوله: طفالله يحكم بينم يوم القيامة)» وبه نقول: : إنهم يفارقوننا فى دار الآخرة» فإنما دار الجزاء 
ولا سبيل لهم علينا فى دار الجزاء اه ملخصا ٠(‏ ۰ و 4ه). قلت: وهذا هو القياس الذى 
لا يصل إليه أفهام أمثال ابن حزم» فصاروا أعداء لأبى حنيفة» والله متم نوره» ولو كره الكارهون. 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شاءوه فالناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجههاً حسداوبغضاأنه لذميم ‏ 

والبيتان لابن المبارك رحمه الله أنشدهما حين سمع طعنا فى أبى حنيفة من بعض القاصرين 

(مسند الإمام ١‏ -5). وهكذا کل من آتاه الله الحكمة والفقه فى الدين أذعن لجلالة هذا الإمام 
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وعلو كعبه فى علوم الشريعةء وقد صح عن الشافعى رحمه الله أنه قال: الناس كلهم عيال أبى 
حنيفة فى الفقه. 
الرد على ابن حزم: ش ٠‏ 

قال ابن حزم: او ا ي كن : أم يباطل؟ وهل أموالنا ما 
أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه علیہم؟ وهل هم ظالون فى ذلك أو غير ظامين؟ وهل عملوا فى 
E‏ أو غيل افا لآمره تفال :ومن 
رسوله َه وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون فى النار لخلافهم أم لا؟ ولا بد من أحدهاء وإذ 
ا ا ا ا ا لخاد ا 
بذلك عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسولهء وإن التزام دين الإسلام فرض عليهم فإذ لا شك فى 
هذاء فأخذهم باطل مردود» فهو على ملك مالكه أبداء وهذا أمر ما ندرى كيف يخفى على 
أحد إلخ )7١ ٤:۷(‏ قلت: ١‏ 

20 تأن ولا تعجل فإنك راجع إلى الأمر أمر القوم بعد التبصر 

فإنا نسألك كما سألتنا أن ما أتلفه أهل الكفر الحربيون من نفوس المسلمين وأموالهم أ بحق 
أتلفوه أم بباطل؛ وهل نفوسنا وأموالنا مما أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه عليهم وهل هم ظالمون فى 
ذلك أو غير ظالين وهل عملوا فى ذلك عملا موافقا لأمر الله تعالى وأمر نبيه عليه السلام أو عملا 
مخالفا لأمره تعالى وأمر رسوله» وهل يلزمهم دين الإسلام أم لا؟ ولا بد من أحدها فالقول بأنهم 
أتلفوها بحق وأنه ما أحله الله تعالى لهم وأنهم غير ظالمين فى ذلك» وأنهم لم يعلموا بذلك عملا 
مخالفا لأمر الله تعالى وأمر رسوله وأنهم لا يلزمهم دين الإسلام كفر صراح وكذب براح لا مرية 
فيه» فسقط هذا القول فلم يبق إلا الآخر وهو الحق اليقين من أنهم إغا أتلفوها بالباطل» وكان إتلافها 
حراما عليمم وهم فى ذلك أظلم الظالمين» وأنهم عملوا عملا ليس عليه أمر الله تعالى» وأمر 
رسوله مء وأن التزام دين الإسلام فرض عليہم» فإذ لا شك فى ذلك فما بالك لا توجب عليهم ضمان 
ما أتلفوا من نفوس المسلمين وأموالهم ذ فى الكفر بعد ما أسلموا أو صاروا ذمة لنا؟ مع أنك توجب 
على المسلمين ضمان ما أتلفوا من نفوس إخوانهم وأموالهم فالجواب الجواب والدليل الدليل. 

وببذه المعارضة تظهر حقيقة استدلالك على مسألة الباب بقوله تعالى: طإولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل»: وبقوله عليه السلام: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»» وقوله عليه 
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ی ان بن سفن رضي اله عة قال كانت العفساء من سوايق 
الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به» وفيه العضباء وأسروا امرأة من 
المسلمين» وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم ف 0 
وقد نوموا فذكر الحديث -وفيه- فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبى مر فأخبرته 
المرأة بنذرهاء فقال: بعس ما جزيتما لو وفيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا فيما 
لايملك ابن آدم» رواه الطحاوى (1677:7)) وسنده صحيح وأخرجه أحمد ومسلم 
(نيل الأوطار /1: .)١51١‏ 


السلام: «ليس لعرق ظالم حق) فإن كل ذلك وارد عليك فى باب الضمان بالإتلاف فمالك تجعله 
حجة لعدم ملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء ولا تجعله حجة لإيجاب ضمان ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين» وأموالهم بعد ما أسلموا أو صاروا ذمة لنا؟ قال ابن حزم: : ولأنه لا يخلوا لحربيون 
من أن يكونوا ملكوا ما أخمذوا منا أو لم يملكوه؟ فإن لم يملكوهء فهذا قولنا وإن كانوا قد ملکوه» 
فلا سبيل للذى أخذ منه عليه» لا بثمن ولا بغير ثمن لا قبل القسمة ولا بعد القسمة» لأنه كسائر 
الغنيمة» ولا فرق وأيضا فإنه لا يخلوا الذى وقع فى سهمه من أن يكون ملكه أو لم يملكه فإن كان 
لم يملكه. فهو قولناء وإن قالوا: بل ملكه قلنا: فما يحل إخراج ماح يد را E‏ 
لا بشمن» ولا بغير ثمن فهل سمع بأبين فساد من هذه الأقوال إلخ .)٠ ٤:۷(‏ قلت: إنما يتفوه بمثل 
هذا الكلام من لا دراية له ولا فهم ولا فقه فإن الشفيع يقدم على المالك المشترى فى الأخذ» 
ولا ملك له. وبالجملة فإن فى الشرع صورا يقدم فيما غير امالك على المالك كما أريناك فلآن يقدم 
غير المالك على غير المالك أولى فإنه لا ملك لأحد فى المغنوم قبل القسمةء وإنما يملكه من وقع فى 
سهمه بعد القسمة, فيأخذه الذى أخذ منه بالشمن لكونه كالشفيع؛ فافهم. ١‏ 
قوله: ”عن عمران بن حصين إلخ “ فيه دليل على أن الكفار لا يملكون ما استولوا عليه من 
أموال المسلمين قبل أن يحرزوه بدارهم. فإن المرأة الأنصارية أُخحذت الناقة وهم فى الطريق فلم 
ملکوھا ولا ملكت ھی ولذا كان نذرها فيما لا تملكه ولو لم يكن الإحراز بدار الحرب شرطا فى 
تمام الاستيلاء لملكوها وملكتها المرأة وصح نذرها. . وقد أغربت الحنابلة حيث جعلوا الاستيلاء 
سبب الملك» وقالوا: : إن للأسير أن يأخخذ من أهل الحرب ما قدر عليه ويسرق ویہرب» كما فى 
" المغنى “ (45:1ه). ثم ناقضوا وقالوا: إن أخذ أحد ما استولى عليه الحربيون بهبة أو سرقة 
فصاحبه أحق به بغير شىء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث» كما فى "المغنى” .)480:1١(‏ 
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-0١‏ حدثنا أحمد بن داود ثنا عبيد الله بن محمد التيمى» أنا حماد بن سلمة 
عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائى ”أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه 
رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه | إلى رسول الله نه فقال: إن شعت أعطيته 
ثمنه الذى اشتراه به وهو لك والافهو له" » أخرجه الطحاوى (۲ :) ورجاله 
ثقات. قال: وحدثنا أبو بكرة نا حسين بن حفص الأصبهانى ثنا سفيان الشورى عن 
سداك عن كنم بزو طرق عن ای ر زهو رل 


وقالوا: إن المرأة الأنصارية لم تملك الناقة قة لكونها أخذتها سرقة لا غنيمة. «! . بتنبہوا لما نبهناك عليه 
أنها أخذتها وهم فى الطريق لم يحرزوها بدارهم. يدل على ذلك ما فى لفظ الطحاوى من قوله: 
وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم فى أفنيتبم فلما كانت ذات ليلة إلى أخره وفيه دلالة كون حكم 
الاستيلاء مقيدا مشروطا بالإحراز بدار الحرب كما قيده به الإمام أبو حنيفة» وسيأتى ما يدل على 
ذلك اصرح یار 

قوله: ”حدثنا أحمد بن داود إلخ“ قلت: ذكره ابن حزم فى ” الحلى ” من طريق حماد بن 
ا ا ا ا شترى بعيرا من العدو» فعرفه 
صاحبه فخاصمه إلى رسول الله عه فقال له النبى مَركِلكِ: «إن شعت أعطيته الفمن الذى اشترأه به 
وهو لك» وإلا فهو له اه“ وقال: هذا منقطع لا حجة فيه وسماك ضعيف يقبل التلقين شهد عليه 
شعبة وغيره به وأسنده يس إلزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ويس لا تحل 
الرواية عنه إلخ (707:1). قلت: قد قدمنا أن المرسل يصلح مفسرا للحديث الموصول وإنكار ذلك 
مكابرة وإلا لم يجز تفسير القرآن بأخبار الآحاد» وههنا كذلك فإن الأصل فى الاحتجاج إنما هو 
قول النبى َل : وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وما صح عنه أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح 
بمكة فلم يرد على أحد داره» وكل ما سوى ذلك من المراسيل وأقوال الصحابة فإنما هى مفسرة 
لمعنى قوله یر هذا. 
الرد على ابن حزم فى تضعيفه سماكا: 

وأما قوله: ” سماك“ ضعيف فمن إطلاقاته المردودة بل الرجل مختلف فيه» والذين وثقوه 
أكثر من ضعفه» فإئما ضعفه فى حديث عكرمة خاصة» وهذا ليس من حديثه عن عكرمة» وقد وثقه 
ابن معين مع علمه بكلام شعبة فيه قال ابن أبى خيئمة: سمعت ابن معين سل عنه ما الذى عابه 
(شعبة)؟ قال: أسند أحاديث لم يسندها غيره» وهو ثقة» وقال العجلى: لم يرغب عنه أحدء 


-٤ ٠۲‏ عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس 
عن النبى بُ قال فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون: ”إن وجده صاحبه قبل أن 
يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالفمن” أخرجه الدارقطنى 
والبيمقى» وقال: ابن عمارة متروك (زیلعی »)١40:7‏ قلت: قد مر غير مرة أنه حسن 
الحديث كابن إسحاق» وقال ابن عدى: وقد روى هذا الحديث عن مسعر عن عبد الملك 
وأسنده الطحاوى عن على بن المدينى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرا عن هذا 
الحديث» فقال: هو من حديث عبد الملك بن ميسرة (الجوهر النقى 6:7 »)٠١‏ وهذه. 


وقا +.الح بن أحمد: سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عمير (وهو من رجال الجماعة احتج 
به الشيخان وغيرهما) وقال أبو حاتم: صدوق ثقة وقال: من سمع منه قديما مثل شعبة والثورى 
فحديثهم عنه صحيح مستقيم. (قلت: وحماد من أصحابه القدماء فإن الحافظ ذكره فى الرواة عنه 
قبل شعبة والشورى» ولم ينفرد به» بل تابعه سفيان» فرواه عن سماك أيضا أخرجه الطحاوى» وقال 
البزار: كان رجلا مشهورا لا أعلم أحدا ت ركه» وقال ابن عدى: لسماك حديث كثير مستقيم إن 
شاء الله وهو من كبار تابعى أهل الكوفة» وأحاديفه حسان» وهو صدوق لا بأس به اه 
ملخضا (تبليب النبذيت ۳٤:۹‏ ): 

قلت: وهو من رجال مسلم» والأربعة علق له البخارىء فإن كان مثله ضعيفا غير محتج به 
لم يسلم لنا أحد من الرواة فما من رجل إلا وتكلم فيه واحد أو اثنان. والعجب من يحتج بأبى 
جعفر الرازى الذى لم يحتج به أحد من الشيخين فى الصحيح أن يتنكب عن مثل سماك ويطلق 
فيه التضعيف وهل هذا إلا تحكم وتمشية للمذهب نعوذ بالله من ذلك. وبا جملة فهذا مرسل صحيح 
قد اعتضد بموصول كما سيأتى وبكثير من أقوال الصحابة» والمرسل إذا اععضد بشىء من ذلك 
فهو حجة عند الكل» كما مر فى ”المقدمة“ وفى غير موضع من هذا الكتاب فقول ابن حزم: هذا 
منقطع أى مرسل لا حجة فيه» رد عليه وفيه دلالة صريحة على أن الكافر الحربى يملك مال المسلم 
بالاستيلاء عليه» وإلا لم يصح اشتراء عثمان عنه وضياع ثمنه ورد البعير على صاحبه بلا شیء» 
كما هو قول ابن حزم ومن وافقه. 

قوله: ”عن الحسن بن عمارة إلخ . قلت: والحديث ذكره الشافعى رحمه الله من طريق أبى 
يوسف القاضى الإمام حدثنا الحسن بن عمارة غن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن 
رسول الله َيه فى عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله مه لصاحبهما: إن 
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متابعة جيدة قوية وتابعه إسماعيل بن عياش» فرواه عن عبد الملك بن ميسرة كما فى 
“المحلى” )۳٠۳:۷(‏ وهو حسن الحديث فى غير أهل الشام كما ذكرنا فى الاستدراك. 


أصبتها قبل القسمة فهى مالك بغير شىء وإن أصبتها بعد القسمة فهى مالك بالقيمة“ قال البيبقى: 
هكذا وجدته عن أبى يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ورواه غيره عن الحسن بن 
عمارة عن عبد الملك إلخ» كذا فى ” نصب الراية” .)١45:7(‏ 

قلت: وأبو يوسف إمام مجتهد وقد روى هذا الحديث واحتج به واحتجاج مثله بحديث 
تصحيح له فبطل كل ما موه به ابن حزم فى هذا المقام» وأتى به فى تضعيف ابن عمارة من الكلام 
لا سيما وقد تابعه مسعر وإسماعيل بن عياش عن عبد الملك» وقد اتفق.المحدثون على أن الضعيف 
إذا توبع بمثله أو بأقوى منه تقؤى» وصلح للاحتجاج بحديثه» كما ذكرناه فى ” المقدمة » فلا ريب 
فى صلاحية الحديث للاحتجاج به وهو مرفوع متصل قد تأيد به مرسل تميم بن طرفة المذ كور قبله 
ولا يتردد فى الاحتجاج به بعد ذلك إلا من لم يعرف الأصول واعتاد إطلاق اللسان بالفضول من 
الكلام وإساءة الأدب فى حق العلماء الفحول. ' 
والعجب ممن يحتج بمحمد بن سهل الجهولء أو الوضاع أن لا يحتج بالحسن بن عمارة» 
وقد قال جرير بن عبد الحميد: ”ما ظننت أنى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق» 
. ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة“ (تهذيب التبذيب .)7١7:7‏ وقال فيه محمد بن إسحاق: 
حدثنى من لا اہم (زيلعى ۳۹۸:۱)» وهو من رجال الترمذى وابن ماجة علق له البخارى» وفى 
الحديث تصريح بقيد الإحراز الذى قيد به أبو حنيفة الجواب فى هذا الباب» كما مر فبطل قول ابن ٠‏ 
حزم: لا دليل على صحة تقسيمه لا من قرآن ولا من سنة إلخ فهذه سنة النبى عر مصرحة بقيد 
الإحراز بدار الحرب وبأن صاحبه إن وجده قبل القسمة فهو أحق به» وإن وجده قد قسم أخذه 
بالدمن إن اء وقيد الإحراز يدل على أنهم إن كانوا لم يحرزوه بدارهم فصاحبه أحق به مطلقا. 
وهذا هو قول أبى حنيفة بعينه ولیس كل حديث يرده ابن حزم يكون مردودا فقد اطلعناك على أنه 
مسرف فى هذا الباب ريا يحتج با لا يصح الاحتجاج به ويرد ما لم يرده أحد غيرة» وللحنفية 
أصول فى باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها ذكرناها فى المقدمة» فلا عليهم | إن تخالفوا أصول 

بعض الحدثين أو خالفهم ابن حزم وأمثاله من أهل الظاهر الذين لا دراية لهم» ولا فقه ولا يرجعون 
إلى أصل» واا يشبعون آراءهم يفسرون بها الأحاديث» ويت ركون المراسيل وأقوال الصحابة؛ 
ولا يعولون عليها فى تفسير أقوال النبى مل مع كوناهم أقرب الناس إليه وأعرفهم بكلامه. ٠‏ 
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٠‏ 4017- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ”ذهب فرس له فأخذه 
العدو فظهر عليمم المسلمون فرده عليه فى زمن رسول الله َه وأبق عبد له فلحق 
بالروم لاير علوي لمعاو عرده عليه E‏ بن الوليد بعد النبى ين أ رواه البخارى 
ومالك فى الموطاً“ عن نانع بوزاد: :ذلك قن آ6 اعات اه 

٠15‏ 4- وروی الدارقطنى من طريق رشدين عن يونس عن الزهرى عن سالم عن 
أبيه مرفوعا: من وجد ماله الفىء قبل أن يقسم فهو له» ومن وجده بعد ما قسم فليس له 
١ 0 0‏ ). قلت: قد مر توثيقه فى الكتاب» وهو 

ا EEE‏ دكتب إليه النبى َه فى أديم 
أحمرء فاح كتابه.فرقع به دلوه فبعث ر سرية فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة 
ولا أهلا ولا مالا إلا أخذوهء فذكر الحديث -وفيه- أنه حرج إلى النبى عه مبادرا 
فأسلم وقال له م أماما أدركت من مالك بعينه قبل أن يقسم فأنت أحق له»» أخرجه 
الطبراتى فى الكبيير رجح اقرا ؟:١٠7).‏ وسكت عنه فهو صحيح؛ أو حسن على 
أصله؛ وفى سد 10 :5ه ° ). واحي ب CS‏ 


قوله: Nes‏ :قلت: لفق لساري ا لكك بالك الموطأ 
بقوله: وذلك قبل أن يصیب ہما المقاسم ومفهومه: أنهما لو كانا قد قسما لم يردا عليه بلا شىء؛ وقد 
صرح بهذا المفهوم رشدين فى روايته» وهو مختلف فيه حسن الحديث عندنا صالح للاحتجاج به. 
وإن سلمنا ضعفه» كما قال الدارقطنى» فالحديث الضعيف يصلح مفسرا للحديث الصحيح» كما 
قدمناء وإنكار ذلك مكابرة» لا يلتفت إليها. والحديث حجة لأبى يوسف ومحمد فى العبد الآبق» 
فإن ظاهر الحديث أن حكمه وحكم الفرس العائر إلى العدو سواء. وسنذكر حجة أبى حنيفة رحمه 
الله» فانتظر. وقوله: “ومن وجده بعد ما قسم فليس له شىء” معناه: لا يستحقه بلا عوض بدليل ما 
مر فى حديث ابن عباس وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالفمن فإن الأحاديث يفسر بعضها 
بعضا وهذه سنة أخرى تؤيد ما قاله أبو حنيفة رحمه الله قد تركها ابن حزم ومن وافقه بلا حجة 
وبما ذكرنا من التقرير بطل ما قاله ابن حزم: إن خالد بن الوليد وابن عمر لم.يفرقو! بين حال القسمة 
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١‏ - حدثنا محمد بن خزيمة ثنا يوسف بن عدى ثنا ابن المبارك عن سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب ”أن عمر بن الخطاب قال 
فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم» فهو 
له وإن جرت فيه السهام فلا شىء له » أخرجه الطحاوى .)١55:7(‏ ورجاله ثقات 


وما قبل القسمة اه (707:7). فإنه قد اغتر بما فى رواية * البخارى” فى الإجمال ولم يراجع ما 
- فى ”الموطاً“ و ”الدارقطنى “ من التفصيل» فافهم. 

قوله: ” حدثنا محمد بن خزية إلخ “. قلت: قد تبين بما ذكرنا فى المتن كون الحديث متصلا 
عن عمر رضى الله عنه» ورواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن عمر إن أدرك قبل 
القسمة رد على صاحبه» وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته ومن طريق سفيان 
عن المغيرة عن إبراهيم النخعى نحوه» ومن طريق ابن سيرين عن شريح كذلك» ومن طريق عبد الله 
ابن إدريس عن أبيه عن مجاهد مثله كما فى ”انحل (۳۰۱:۷). 

وأعل أبن حزم خديث قبيصة بن ذويب» بأنه لم يدرك عمر وقد أجبنا عنه فى الان ومرسل 
مكحول بأنه لم يدرك عمر أيضا قلنا: نعم ولكن المرسل إذا صح مخرجه مجيه من وجه آخر 
مسنداء أو مرسلا أرسله.من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحاء وتبين بذلك صحة المرسل 
وأنهما أى المرسل وما عضده صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد ترجحا عليه بتعدد 
الطرق إذا تعذر الجمع بيدبما صرح به فى ”تدريب الراوى“ (ص1۷)» ومذهب عمر رضى الله 
عنه فى التفريق بين الإصابة قبل القسم» وبعده رواه البيبقى عن عمر من ثلاثبة اوجه احدها من 
رواية قبيصة عنه وقد ذكرنا أن سماعه ممكن» ويكفى للاتصال إمكان اللقاء وذكره عبد الرزاق من 
طريق مكحول وابن أبى شيبة من طريق زهرة بن يزيد المرادى كلاهما عن عمر فهذه خمسة أوجه 
عن عمر يشد بعضها بعضا فهل لأحد له مسكة بالعلم أن يتفوه بمثل ما تفوه به ابن حزم أن 
ذلك لم يغبت عن عمرء فهل يكون مسند واحد متصل حجة؛ ولا تكون خمسة مراسيل حجة؟ 
هذا لا يقوله إلا من خلع ربقة العلم عن عنقه» وإذا فاتك الحياء فاصنع ما شعت. وأعجب من ذلك 
كله أن ابن حزم نسب إلى عمر قولين: الأول: أن ما أخذه المشركون من أموالنا يرد إلى أصحابه 
قبل القسمة» ولا يرد بعد القسمة أصلاء والثانى: إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن» 
وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصا نبه أحق به بقيمة اه. وكل ذلك لكونه لم يرد ذكر الرد 
بالقيمة فى رواية قبيصة بن ذويب عند ابن أبى شيبة ولو راجع الدارقطنى لوقف على ذكره فى 
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وسنده صحیح» ورواء الدارقطنى .)٤۷۲:۲(‏ وزاد: إما هو رجل منبهمء وقال أبو سهل: 
هو أحق به من غيره بالشمنء وقال: هذ مرسل اه. 

قلت: كلاء بل هو موصول؛ فإن قبيصة ولد يوم الفتح» وقيل: يوم حنين» وقيل: 
أول سنة من الهجرة وتعقبء أتى به النبى مرك لما ولد فدعا له» وقال: هذا رجل نبي 
ذكره ابن شاهين فى الصحابة» وقال ابن قانء: له رؤية» كذا فى ”الإصابة (ه:11؟) 
ua‏ > وادعى مسلم أن المتفق عليه أن يكفى للاتصال إمكان اللقاء 


روایت كما فى الممته وإن سلمنا أن قبيصة لم يذكزه ذكان يجي خله أله e‏ اراد عن e‏ 
مأ روی عنه مسندا ومرسلا وهذا مكحول قد صرح فى روايته بأنه إن لم يدرك إلا بعد القسمة 
فصاحبه أحق به بقيمته والروايات بسر بعضها بعضا فكان الواجب عليه إرجناء ما رواه قبيصة إلى 
ما رواه مكحول عنه لا أن يجعل هذا مذهبا وهذا مذهبا فإن الاختلاف والتضاد فى قول: واحد من 
المسلمين نما ينكره العقل والشرع لا سيما فى قول واحد من امجتبدين الخلفاء الراشدين ولم يزل 
دأب العلماء جمعهم بين الروايات بالتأويل» فما بال ابن حزم لا يج-مع بين ما روى عن عمر فى 
الباب بجمع الطرق بعضها إلى بعض» ولا بحملها على محمل واحد ولم لا يأخحذ ههنا بالزيادة 
التى ذكرها بعض الرواة» وسكت عنما البعض مع أن مذهبه الأخذ بالزيادة. . 

صرح به فى غير موضع من "امحلى » ولكنه لا يزال ينسى أصوله وأصول المحدثين عند 
البحث مع الخصم. وأعجب من كل عجيب قوله: قال بعضهم معنى قول عمر فى الرواية الأخرى: 
فلا شىء له وأمضها لسبيلها أى إلا بالثمن. فقلنا ما يعجز من لا دين له عن الكذب ويقال لكم 
معنى قول عمر: إنه أحق بها بالقيمة» أى أن تراضيا جميعا على ذلك وإلا فلا. ذا الفرق بين 
كذب و کذب اھ (۳۰۲:۷). ۰ 

قلنا: الفرق إنك تزيد فى قول عمر من عند نفسك ما تحرف به كلامه عن موضعه» 
فلا يشك عالم وجاهل فى أن اشتراط تراضى الطرفين جميعا يستلزم بطلان كون صاحبه أحق به 
فكل أحد يجوز له أخذ ما عند الآخر بالتراضى وإذا كان كذلك لم يكن لقوله: صاحبه أحق به 
بالقيمة معنى أصلا وخنصملك لم يزد فى قول عمر من عند نفسه شيئا بل | نما زاد ما قد زاده بعض 
الرواة عنه فى رواياتهم؛ وهذا ليس من الكذب فى شىء بل هو من باب الدوفيق والتطبيق بين . 
الروايات بجمع طرقها بعضها إلى بعضء وإنما الكذب أن يزاد فى الكلام ما يبطل معاد ويحرفه 
وشتان بين موفق ومحرفء وقد تبين بما قلنا أن ذكر بعض الرواة شيئا لم يذكره غيره ليس من 
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وقبيصة سمع عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت وأبا الدرداء» وأدرك أبا بكر الصديق» وله 
سن لا ینکر معها سماعه من عمر (الجوهر النقى 4:17 .)5١5-1١5‏ 


التعارض والمعارضة فى شىء» ولكن ابن حزم لم يتنبه لذلك وأقام المعارضة بين:أقوال عمر رضى الله 
عنه» وليس ذلك من دأب المحققينء ونما هو من ديدن القاصرين. ثم عارضنا ابن حزم رحمه الله ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عظاء أخبرنى عكرمة بن خالد قال: أخبرنى أسيد بن ظهير 
الأنصارى وكان وإلى اليمامة أيام معاوية أن النبى َه قضى فى السرقة إن كان الذى ابتاعها من 
الذى شرقها غير متهم يخير سيدهاء إن شاء أخذ الذى سرق منه بثمنه» وإن شاء اتبع سارقه ثم 
قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان» وقضى به سيد بن ظهير قال ابن حزم: : وقد قضى به 
أيضا عميرة بن يغرى -قاضى البصرة- وبه يقول إسحاق بن راهويه: فهذا خبر أحسن من خب ركم 
وأقوم وهو فى معناه فخذوا به» وإلا فأنتم متلاعبون» وأما نحن فتركناه لأن عكرمة بن خالد ليس 
بالقوى؛ وعلى كل حال فهو والله بلا حلاف من أحد أشبه من ياسين والحسن بن عمارة وإسماعيل 
ابن عياش» وما هو بدون سماك اصلا إلخ (۳۰۳:۷). / 
الرد على ابن حزم فى تضعيف عكرمة بن خالد . 
قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم: فما أجرأك على التوثيق والتضعيف من عير تلبت 
ولا تحقيق فإن عكرمة بن خالد بن سعيد الذى هو من مشيخة ابن جريج ثقة معروف قال الذهبى 
فى ”الميزان“: أخطأ ابن حزم فى تضعيفه وزلق فى هذا الرجل بالذى قبله (وهو عكرمة بن خالد بن 
سلمة)» 5 يتفطن لذلك وهذا الرجل وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى اه .)۲٠۷:۳(‏ 
قلت: قلت: ٠‏ وعكرمة بن خالد بن سلمة اتخزومى “ يروى عن أبيه وعنه مسلم بن إبراهيم لم يرو 
عنه أحد اسمه عطاء كما يظهر من ”العمذيب“ (59:97؟). قال الحافظ: " وغلط ابن حزم فرد 
حدينا من رواية عكرمة بن خالد الذى قبله ظانا أنه هذا الضعيف وقد بين ذلك ابن القطان اه . 
فكان على ابن حزم أن يأخسذ ببذا الحديث» وإلا فهو التلاعب لا غير. . وأما نحن فلم تأحذ به لآن 
عطاء الذى يروى عن عكرمة بن خالد ليس هو ابن أي رباك كماظه ابن ر فإن أبى رباح لم 
يذكره أحد فى الرواة عن عكرمة هذا وإما هو ابن عجلان الذى ضف الحدثون بإسرهم واتهموه 
بالكذب والوضع وهو المذ كور فى الرواة عن عكرمة بن خالد. . ٠‏ 
تدليس ابن جريج: 
وقد دلس ابن جريج ههناء فأفحش: ؛ فإنه يروى عن عكرمة بن خالد بلا واسطة» قاجا ادحل 
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0١‏ - حدثنا يزيد بن سنان ثنا محمد بن خحزية ثنا أزهر بن سعد السمان عن 
ابن عون عن رجاء بن حيوة أن عمر بن النطاب وأبا عبيدة قالا ذلك» أخرجه الطحاوى 
٤: 5١‏ )> وهذا مرسل صحيح والظاهر أن رجاء أخذه من قبيصة فيكون موصولا. 


عطاء بينه وبين عكرمة ظن السامع أنه لم يدلس ولكنه أتى بأفجش العدليس فى قوله: ”عن عطاء“ 
فإن المتبادر منه هو عطاء بن أبى رباح لكون ابن جزيج من ألزم الناس به» وليس كذلك بل هو ابن 
عجلان ولقد صدق الدارقطنى أن شر القدليس تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا 
فيما سمعه من مجروح» كذا فى طبقات المدلسين” (ص 54 .)١‏ وما يدل على ما قلنا قول الترمذى 
فى جامعه: قال أبو عيسى: حديث أسيد (بن ظهير) حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن 
ظهير شيا يصح غير هذا الحديث» أى حديث الصلاة فى مسجد قباء كعمرة اه ٤۳:١(‏ و )٤٤‏ 
فإذا كان أسيد بن ظهير لا يعرف له غير خديث واحد فالذى رواه ابن جريج عن عطاء عن عكرمة 
ابن خالد عن أسيد لا يصح ونما هو من بلايا ابن عجلان فاقهم . ورحم الله ابن حزم حيث ذكر 
عكرمة ونسى عطاء وظنه أبن أبى رباح ولیس هو إلا این عجلان وكثل هذا يستلى من پجقرش 
الأئمة بسوء» نسأل الله العافية. 

قال ابن حزم: * والعجب أن أصحاب أبى حنيفة ردوا حديث ”من وجد سلعة بعينها عند 
مفلس فهو أحق بهما من الغرماء“ وهذا حديث ثابت صخيح اه“ )۷ قلت: لم يرد 
الحنفية وما هم برادين شيئا ما ثبت وصح عن النبى مب وإنما حملوه على الؤدائع والخصوب 
والعوارى والرهون» بدليل قوله مَيه: «من وجد سلعة بعينها) وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب 
رسا رارح ونا نيه وأا نك ند E‏ وين للك ل ا 
ألا ترى إلى قوله مله فى حديث بريرة هو لها ضدقه ولنا هدية» ويؤيد ما قلنا مارواه الطخاوى 
بسنده عن سمرة بن جندب: «أن رسول الله ل قال: من سرق له متاع أو ضاع له مداع وجده 
فى يدى رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالشمن) اه .)۲۹٤:۲(‏ وهو قاض على 
ما رواه عطاء عن عكرمة بن خالد عن أسيد بن ظهير من: أن المشترى عن السارق إن كان غير 
متهم يخير المالك بين أن يأحذ ماله بالثمن أو يتبع السارق كما مر فإن حديث سمرة بن جندب . 
وا وا ب عي ري قي ري ارقي 
السارق البائع وبه نأخذء فافهم وتشكر. 
قوله: حدشا بيد بن سنا إع. في مواق ي عة بن الجراح أن الأمة لمر رضي ال 


ج - 20220201١5‏ -حكم استيلاء الكفار على:أموال المسلمين والعياذ بالل ع 


- حدثنا: محمد بن خرعة.ثنا يوسف. بن.عدى ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مغله أخرجه 
الطحاوى »)١١٤:۲(‏ وسنده حسن وابن لهيعة ليس بدون من ابن إسحاق بل أجل منه. 
وهشام عن محمد (هو ابن سيرين. مؤلف) أن رجلا ابتاع جارية من العدو» فوطكما 
فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال: المسلم أحق أن يرد على أخيه 
| بالشمن» قال: فإنها قد ولدت منه فقال: أعتقهاء قضاء الأمير عمر بن الخطاب» أخرجه 
الطحاوى »)١54:7(‏ ورجاله كلهم ثقات. 


عنهما فى حكم استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين» وإنهم يملكونبا إذا أحرزوها بدارهم» 
قال ابن حزم: ”ولا يصح عن أبي عبيدة» لأنه من طريق أبى عون أو ابن عون ولم يد ركا أبا عبيدة 
اه 01:99 “. قلت: بل هو من طريق ابن عون عن رجاء بن حيوة عن أبى عبيدة ورجاء وإن 
لم يدركه؛ ولكنه من كبار التابعين» ثقة فقيه فقيه» وإرسال مثله أفضل من إسناد غيره» على أن الظاهر 
أخذه ذلك عن قبيصة بن ذؤيب يدل على ذلك طريق قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرء 
وقد ذكرناه قبل» فهو مرسل صحيح فى حكم الموصول. 
قوله: ”حدثنا محمد بن خمزية ثانيا إلخ “ فيه جواب عن قول ابن حزم فى ”الحلى » 

ولا ندرى من رواه عن زيد بن ثابت (۳۰۱:۷) فليعلم أنه رواه عنه سليمان بن يسار الهلالى مولى 
ميمونة أم المؤمنين روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة ؤفاطمة بنت قيس» وحمزة بن ثابت وابن 
عباس وابن عسمر وجابر بن عبد الله والمقنداد بن الأسود وأى رافع مولى التبى عَم كنذا فى 
"التبذيب” .)۲۲۸:٤(‏ 

قوله: ” حدثنا أحمد بن داود إلخ” قلت: شريح من أجلة قضاة الإسلام ولى القضاء لعمر 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم وأقام على قضاء الكوفة ستين سنة» وقال له على: : اذهب فأنت 
أفضى العرب» كان فى زمن النبى عل .رلم يسمع منه. وعده ابن السكن فى الصحابة لحديث دل 
على لقيه النبى مَك وهو أعلم الناس بقضايا عمر وعلى وقد قضى فى رجل ابتاع جارية من 
sS‏ 
هو قول أبى حنيفة وأصحابه وقد اعترف ابن حزم فى ”الحلى “ أن قبل القسمة لا بعدها صح عن 
عطاء وشريح وا حسن وإبراهيم.وهو قول الليث والأوزاعى ومالك وذكره ابن أبى الزناد عن أبيه 
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08 ق بن أبى طالب 'قال: من اشترزى ما أخرزه ` 
اعدو فهو جار » أخرجه الطحاوى (5: :20) وسنده صحيح) وقال ابن حزم فى 
المحلى“ (۰1:۷): رواية خلاس عن على صحيحة اه. 


e E BS 
.)۲٠٠:۲( ابن يسار (وهم فقهاء المدينة السبعة) فى مشيخة عن نظراءهم اه من ”الجوهر التقى‎ 
قلت:‎ .“)۳٠۲:۷( قال ابن حزم: “ولا يصح عدبم لأنه من طريق ابن أبى الزناد وهو ضعيف اه‎ 
كلا بل هو فوق أبى جعفر الرازى الذى جعله ابن حزم حجة بدرجات. قال ابن معين فيما رواه أبو‎ . 
داود عنه: أثبت الناس فى هشام بن عروة عبد الرحمن ب بن أبى الزناد وقال أيضا فيما حكاه الساجى‎ 
عنه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبى هريرة حجة. وقال أحمد: أحاديشه‎ 
صحاح» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وقال الترمذى والعجلى: ثقة وصحح الترمذى عدة‎ 
من أحاديشه وقال فى اللباس: ثقة حافظ» ووثقه غير هؤلاء کثیرون وتكلم فيه آخرون» ولو كان‎ 
كل من تكلم فيه بشىء ضعيفا لم يسلم لنا أحد ولم يقدر ابن حزم ولاغيره أن يصحح شیا من‎ 
الأحاديث وإإما تكلم من تكلم فيه لأجل ما حدث به ييغداد» فأفسده البغداديون ولا تزروا وازرة‎ 
فهل لأحد من أمثال ابن حزم أن يقول: إن ما قاله‎ .)١17:7( وزر أخرى؛ والبسط فى ” التبذيب”‎ 
أبو حنيفة لا:يعرف عن صاحب ولا تابع؛ ولا دليل له من سنة ولا من قرآن ولا قياس؟ فقد أقمنا‎ 
GE OS 
أجمعين ولكديهم لا يفقهون.‎ ٠ 

قنوله: عن قتادة عن حلاس إلخ“ قال ابن حزم فى ”امحلى“: ”ورواية حلاس عن على 

صحة إلا أنه لا بيان فيها؛ إنما هى ما أحرزه العدو فهو ججائز» ولا ندرى ما منعنى ”فهو جائز“؟ 
ولعله أراد أنه جائز لأصحابه إذا ظفر به اه )۳۰٠:۷(‏ قلت: يا له من متسطفل متجاهل أو متمحل 
متغافل؟ أو لم يكن تيسير له مراجعة طرق الحديث» والنظر فى سائر ألفاظها حتى يتضح له المراد؟ 
ولكنه إنما يفعل ذلك فيما يظنه مفيدا له ولمذهبه وإلا فأى حاجة له | إلى التنقير والتحقيق؛ ! 0 
مرجعه إلى تأييد الخصم. :ولو ترام تبجع اين حبرم لفظ الحاو ”من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز“ 
لاستحيا من قوله: ”لا ندرى ما معنى فهو جائز“» ولندم على قوله: ” ولعله أراد إلخ “ وبمثل هذا 
يبتلى من يفسر الأحاديت بالرأى ولا يراجع طرقهاء ولا يجعل بعضها مفسرا لبعض» ودلالة قول 
على رضى الله عنه أن أهل الحرب يملكونه ما يحرزونه من أموال المسلمين ظاهرة. وإلا لم يجز 
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0١‏ 4- عن عيسى بن يونس عن ثور عن أبى عون عن زهرة بن يزيد المرادى 
ظ أن أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها فكتب فيا أبو 
عبيدة بن ال جرا ح إلى عمر فكتب إليه عمر إن كانت لم تخمس ولم تقسم؛ فهى رد على 
الادر]ة تاحر يه بيك E SE‏ 
ا )۱:۷ 0 
عنه “قال: أحزء اعد سأبال السام هو مول ناهم" أخرجه ابن أى شییت 
كما فى "الحلى (۷ )ا وهو مرمطل صلحيح 


111111 11101 
بحكم الاستيلاء. وفيه دلالة على قيد الإحزاز الذى قيد به أبو حنيفة حكم الاستيلاء فأين من 
يدعى أن ما قاله أبو حنيفة لا يعرف من قول صاحب» ولا تابع ولا سنة ولا قياس؟ ‏ . 

. قوله: ”عن عيسى بن يونس إلخ“ أعله ابن حزم بن أبا عون أو ابن عون لم يدرك عمر اه. 
ولم ينظر إلى أن أبا عون إنما يرويه يه بواسطة زهرة بن يزيد المرادى» عن عمر فكان عليه أن يثبت 
الانقطاع ودوت ذلك خر الاد وفيه دلالة على أن العدو يملك رقيق المسلم بالاستيلاء عليه 
وإحترازه بهاز الحرب وإلا ردت الأمة على أهلها قبل القسمة ويغبدها سبواء وقوله: ا 
لسبيلها” معناه: فلا حق لأهلها عليها إلا بالشمن إن شاؤوا بدليل ما رواه مكحول عنه كما تقدم. 
وفى الأثر حجة لأبى يوسف ومحمد فى كون الآبق وغير الآبق من العبيد سواء فى حكم 
الاستيلاء. وهو محمول عند أبى حنيفة على أن العدو كان أخذها من دار الإسلام بعد إباقها من 
دار مولاهاء فأحرزها بدار الحرب» وسيأتى ما يدل له» فانتظر. ) 

قوله: ”عن معتمر بن سليمان إلخ” قلت: ولا يخفى على الناظر فى هذا الباب أن حكم 
. الاستيلاء روينا عن على رضى الله عنه بثلاثة طرق: إحداها: موصولة قطعا وهى طريق خلاس 
عنه» كما اعترف به ابن جزم وثانيتبا: ظاهرة فى الوصل وهى طريق قتادة الآتية فإنه ذكر فيما 
قصة بكر بن قرواش وهو من مشاهير أصحاب على» وسماع قتادة منه ممكن فالظاهر أنه أخذ 
الرواية عنه. وثالشها: طريق سليمان التيمى» وهذه مرسلة بلا شك» وقد تقدم أن المراسيل إذا صح 
مجيئه من وجه آخر فهو حجة عند الكل» وهذا كذلك فلا سبيل لابن حزم وأمثاله إلى رده ودلالته 
على أن الحرب يملكون ما يحرزونه من أموال المسلمين ظاهرةء بدليل قوله: فهو بمنزلة أموالهم. 
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E ta۳ 
على بن أبى طالب» فقال له على: ”إن أفتكه سیده» فهو غلی كتابته» وإن أبى أن يفتكه‎ 
نهو للذى اشتراه” أخعرجه ابن أبى شيْبة» كما فى ”الحلى“ (۳۰۰:۷) أيضاء وأعله ابن‎ 
حزم بأن قتادة لم يدرك رع ليا اه. قلت: ولكن بكر بن قرواش أدركه وهو من كبار‎ 
ا اااي بحسي رمك لفن عن دي وما كاوه اي 1 لكرن‎ 

من الطبقة الرابعة التى جل روايتهم عن كبار التابعين (تقريب ص *). 

٤‏ 5- عن معمر عن الزهرى ”ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو 
هم» ما لم يكن حرا أو معاهدإ“» أخرجه ابن أبى شيبة (المحلى .)۳٠٠:۷‏ 

- ومن طريق هشيم عن المغيرة ويونس قال المغيرة: عن إبراهيم» وقال 
يونس: عن الحسن قالا جميعا: ا ا 
أحق به» فإن قسم فقد مضى (الحلى ۷ 1 ۰ أيضا). 

قوله: ”عن قتادة إلخ” لاله على اول علية ها قله ظاهرة: ری ج إن مل الاب 
والمدبر وأم الولد والرقيق كلهم سواء فى حكم الاستيلاء» وهو مخمول عندنا على أن مولاه إن 
ْ ب تر ححا أن بعت على تر لد به الاي عر عورد لخر 
لا يیاع ولا يث حك وعجر لسر الراك لي كرحس اواج التي 
ولا يشتر ى. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن معمر عن الزهرئ إلخ“ فيه دلالة على أن أهل الحرب لا يملكون الأحرار من 
المسلمين ومن أهل ذمتنا بالاستيلاء عليهم. قال الموفق فى ”المغنى “: إن أهل الحرب إذا استولوا على 
أهل ذمتنا فسبوهم» وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم وجب ردهم إلى ذمتهم» ولم يجز استرقاقهم 
. فى قول عامة أهل العلم ولا نعلم لهم مخالفاء وذلك لآن ذمتهم بامية ولم يوجد منهم ما يوجب 
نقضهاء وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين فى حرمتما اه“ .)491:1١(‏ وليس معنى قوله: 
فإن قسم فقد مضى أن صاحبه ليس بأحق به بعد القسمة بالقمن فقد وجدنا التصريح بكونه أحق 
به بالتمن عند إبراهيم فيما رواه محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "ما أحرز أهل 
الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون فهو رده على صاحبه:إن أصابه قبل أن ية يقسم الفيء» 
وإن أصابه بعد ما قسم فهو أحق به بثمنه قال محمد: وبه نأحذ وإنما يعنى بالشمن القيمة» وهو قول 
أنى حنيفة رحمة الله علية اه من. " الآثار “ (ص »)١۲۲‏ ودلالة الآثار على حكم الاسّتيلاء ظاهرة. 
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- حدثنا عشمان بن مطر الشيبانى حدثنا أبو حريز عن الشعبى قال: ”أ 

أهل ”ماه“ وأهل ”حلولاء“ yS‏ 
السائب بن الأقرع عامل عمر غزاهم ففنتح ماه وكتب إلى عمر فى سبايا المسلمين» 
ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه» فكتب إليه عمر أن المسلم أخو المسلم 
لا يخونه ولا يخذله» فأما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به» 
إن أضابه فى ادق التجار بعد ما اسيم فلا سلا وأبما حر اشتراه التجار فإنه يرد 
عليهم رؤوس أموالهم فإن ا حر لا يباع ولا يشترى” أخرجه سعيد بن منصور (المغنى 
لابن قدامة )2 وعثمان بن مطر ضعفه غير واحد» وقال عبد الله بن سالم: كان 
حافظا للحديث (التبذيب .)١55:17‏ وأبو حريز قاضى سجستان مختلف فيه وثقه ابن 
معين فى رواية وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان والدارقطنی» وتكلم فيه آخرون 
(التبذيب 0: 4١/60‏ وإثما ذكرناه اعتضادا به لا احتجاجا. 


قوله: ” حدثنا عثمان بن مطر إلخ . قلت: دلالة على حكم الاستيلاء ومعنى الباب ظاهرة 
وقوله: إن أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل | إليه أى لا سبيل إليه مجانا وهو أحّ به 
بالقيمة إن شاه بدليل ما صرح به مکحول» وغیره عن عمر رضى الله عنه وقوله: : أا حر اشتراه 
التجار» فإنه يرد علتهم رؤوس أموالهم أى من بيت مال المسلمين. : 
وقوله: ”فإن الحر لا يباع ولا يشترى “ ذليل على كون المكاتب والمدبر وأم الولد كذلك 
لاشتراك العلة» فإن أحدا منہم لا يجوز بيعه ولا شراءه كما سيأتى فى أبواب البيوع وإذا اتحدت 
العلة اتحمد الحكمء كما لا يخفى على من له مسكة بالعلم» وفيه رد على ابن حزم حيث قال: 
وقد أجمع الحساضرون من الخالفين على أنهم أى أهل الحرب لا ملكون أحرارنا أصلاء 
وإنهم مسرحون قبل القسمة؛ وبعدها بلا تكليف ثمن فأى فرق بين تملك اأحر ويين تملك الال 
بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم اه (۷: :ه . ©) فالفرق بينه وبينه أن الحر لا يباع ولا يشترى 
خلاف الالء وقد صرح هذ افرق عمرالفازوق رضى ال عه وهو هو فانهم وانصب. 
دليل أبى حنيفة فى العبد الآبق حيث لا يملكه الفار بالاستيلاء عليه 
وبعد ذلك فلنقم الدليل على أن العبد إذا أبق إلى العدو لم يملكه بالاستيلاء عليه بخلاف ما 
إذا أحذه العدو من دار الإسلامء وهو ما روى أبو داود والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح 
غریب عن ربعويرين حراش عن عله ان أبى طالب رضى الله عنه «قال: حرج عبدان إلى رسول 
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و ون هد ف قو فر رق و" روا لق" ب ف ا بو أ كو * RB RL E a RES O‏ افر ا E ESER‏ هد يف A OE‏ يو ALO TE‏ “مون كبوا ETE‏ هال E‏ لا بام 


الله مد إل -يعنى يوم الحديبية قبل الصلح- فكتب ليه مواليهم فقالوا: يا محمد! والله ما خخرجوا 
إليك رغبة فى دنك» وإنما حرجوا اا فقال ناس: صدقوا يا رسول الله! ردهم إليمم» 
فغضب رسول الله َل وأبى أن يردهمء وقال: هم عتقاء الله عز وجل اه (عون المعبود .)١۸:۳‏ 

وفيه: أن عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما بنفسه لم يبق لمولاه يد عليه فيحرز نفسه بالخروج 
إلينا مراغما لولاه» وهو فى يد نفسه لا يد للمسلمين عليه يشير إليه قوله مَريه: «هم عنقاء الله عز 
وجل»» فلما لم بملك المسلمون مغل هذا العبد المراغم لمولاه فلن لا يملك الكفار عبدا لمسلم خرج 
إليهم مراغما أولى. 

والفقه أنه صار فى يد نفسه» وهى يد محترمة فتكون دافعة لإحراز المش ركنن إياه» فلما 
لم يحرزوه لم يملكوهء فإن ظهر المسلمون عليه بعد ذلك رد | إلى مولاه المسلم قبل القسمة» وبعدها 
بلاشىء» وبہذا علم حكم عبد ا حربى إذا أبق | إلينا كافرا حيث نملكه باستيلاء عليه لأن يده فى 
نفسه ليست بمحترمة فيتم إحراز المسلمين إياه» ذكر ملخصه فى ”المبسوط“ .)07:1١(‏ ولم يتنبه 
با ب 01 

واحتج ابن حزم على أن الكفار لايملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليه بما رواه ابن أبى 
شيبة نا شريك عن الوكين عن أبيه أو عمه» ”قال: حبس لى فرس فأخذه العدو فظهر عليه 
المسلمون فوجدته فى مربط سعد فقلت: فرسى! فقال بينتنك؟ فقلت: أنا أدعوه فيحمحم فقال 
سعد: إن أجابك فإنا لا نريد منك بينة “ اه. قال ابن حزم: فهذا ليس إلا بعد القسمة فهذا فعل 
و (Te:‏ ۰ 

bh GSN لق ا‎ 

قال د سس ل عل سجرن E E‏ 
رأس لها ولا رجل فقد ضاع اسم الدليل وارتفع الأمان عن الصحيح والعليل. . وأيضا ففى سنده 
شريك الكوفى صدوق سىء الحفظ فعجيب ممن لا يبحتج بسماك وعكرمة بن خالد امخزومىء أن 
يحتج بمثل شريك هذاء ولكن أهل الظاهر لا أصل لهم ولا أساس وإنما يتبعبون آراءهم فى الحديث 
ويطيلون ألسنتبم فى أهل التحقيق بذم الرأى والقياس. 


44 ٠ ۱۲ - ج‎ 


باب إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار " 
أو حرج إلى عسكر المسلمين فهو حر . 

GOV‏ - عن ربعى بن حراش عن على رضى الله عنه ' قال: خرج عبدان إلى 
النبى عر يوم الحديبية قبل الصلح: » فقال مواليهم: يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبة 
فى دينك وإنما حر جوا هربا من الرق» فقال ناس: صدقوا يا رسول الله درهم إليسهم 
'فغضب رسول الله مه وأبى أن يردهم» وقال: هم عتقاء الله سبنحانه “ رواه ابو داود 
وسكت عنه واللفظ له والسرمذى وقال: : حسن صحيح غريب» والحاكم فى 
”المستدرك » وقال: : صحيح على شرط مسلم (زيلعى 50:7). 

4ح عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ”أن عبدين 


باب إذا أسلم عبد الحربى ثم حرج إلينا أو ظهر على الدار 
أو خرج إلى عسكر المسلمين فهو حر 

قوله: عن ربعى بن حراش إلخ“. فيه دلالة على أن العبد إذا حرج إلى عسكر الإسلام 
مسلما فهو حر وإن كان العسكر فى دار الحرب» فإن مكة لم تكن فتحت إذ ذاك وكانت الجديبية 
. دار الحرب» ولكن العبد إنما يراغم مولاه ويكفى لمراغمته اللحوق بمنعة العسكر أو الخروج من 
أرض الحرب إلى أرض الإسلام بخلاف جيش الإسلام إذا دحل أرض الحرب فإنه يراغم هلها 
جميعا فلا يكون غابة على طائفة منهم وهزيمته عسكرا من عساكرهم كافيا لمراغمة الجميع» ولذا 
لو لحقه مدد قبل قسمة الغنائم أو قبل الخروج من أرض الحرب شا ركه فيا وإلا فلاء كما تقدم؛ 
وفى قوله بُ : «هم عنتقاء الله عز وجل» تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد والذى روى أن 
ابی مَك رد ولاءهم إلى مواليهم فالمراد ولاء الموالاة لهم أن يوالوا من أحبواء كذا فى ”شرح 
السير الكبير" »)١۹۸: ٤(‏ والرواية التى أشار إليمها أخرجها أبو داود فى المراسيل عن عبد ربه بن الحكم 
(قال ابن القطان: ”لا يعرف حاله“)ء وفية: فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبى مو الولاء عليهم؛ 
وكذا هو فى 'مرسل عبد الله بن مكرم النقفى رواه البيبقى» كما فى ” نصب الراية“ .)١45:8(‏ 

قوله: “عن الحسجاج” دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة, قال الموفق فى المغنى وإذا أسلم 
عبد الحربى أو امومع إلينا فهو حر وإن أسر سيده وأولاده وأخمذ ماله ؤخرج إلينا فهو حرء 
والمال له والسبى رقيقه وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه (إلا إذا ظهر على الدار فيصير 
حرا) وإن أسلمت أم ولد الحربى وخرجت إلينا عتقت وابيتبرأت نفسها. وهذا قول أكثر أهل العلم 


to إعلاء السنن إذا اسك عد از الم خر ابا‎ ٠ 


حرجا من الطائف فأسلما فأعتق ها البى مه أحدهما أبو يكرة' أ ره اجب 
وإسحاق بن راهويه وابن أبى شيبة والطبرانى (زيلعى »)٠٠:۲‏ واهذا سند حسن» وفى 
الفظ لابن أبى شيبة بهذا الإسناد: إن النبى ر كان يعتق من أتاه من العبد إذا أسلموا 
وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما أبو بكرة (زيلغى )١ ٤1:۱١‏ أيضاء وروى 
الواقدى فى المغازى: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه فذكره» وقال: 
”ونادی منادى رسول الله ركه يومئذ أا عبد نزل من الحضن إلينا فهو حر فتزل أبو 
بكرة الحديث (زيلعى .)٠٠:۲‏ 

4078- عن معمر عن عاصم عن أبى عثمان عن أبى بكرة أنه حرج إلى رسول 
الله ركه وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبدا فأعتقهم فهم يقال لهم: العتقاء» 
رواه عبد الرزاق (دراية ص‌۲۳۷) وسنده حسن. ْ 

-٤ ۰‏ عن خحالد ب بن الوليد أنه كتب لأهل الحيرة كتابا وفيه: وأا عبد من 
عبيدهم أسلم أقيم فى أسواق المسلمين, ذ فبيع بأعلى ما يقدر عليهم فى غير ال وكسء 
ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه»» أخرجه الإماء أبو يوسف فى "الخراج” (ص77١2)1‏ 

واحتج به فهو حجة. 


قال ابن المنذر: وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا أن أبا حنيفة قال فى أم الولد تزوج إن 
شاءت من غير استبراء» وأهل الغلم على خلافه لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء 
) كما لو كانت لذمى. (قلت: حجة أبى حنيفة قوله تعالى: #إيا أيمها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن» -إلى قلت ور جنا عليكم أن تنكحوهن) الآية» فلم يوجب العدة 
على الحرائر المهاجرات» ولا اسعبراء على الآماء منهن؛ وليست أم ولد الحربى بأولى من زوجته» 
فلما لم تجب العدة على الزوجة لم يجب الاستبراء على أم ولده» وببذا افشرق حكم أم ولد 
الذمى» فافهم. والله تعالى أعلم. وروی سعید بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس «قال: كان رسول الله یر يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم» 
وعن أبى سعيد الأعصم قال: «قضى رسول الله يي فى العبد وسيده قضيتين» قضى أن العبد إذا 
٠١ 001 sS‏ :لال ). 
قوله: ”عن معمر عن عاء..م إلخ" دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 


7 إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر‎ ea 
عن معمر عن عمرو بن ميمون "قال: كتب عمر بن عبد العزيز فيمن‎ 
اسلم من رقيق آهل الذمة أن يباعوا ولا يتركون يسترقونہم» ويدفع أثمانهم إليهم»‎ 


قوله: عن معمر عن عمرو بن ميمون إلخ “ فيه دلالة على أن رقيق الذمى إذا أسلم لا يكون 
حرا بل يجبر على بيعه؛ وإن استرق ذمى رقيقا مسلما بعد ما تقدم من الإمام النهى عن ذلك يجبر 
على إعتاقه أو يعتق عليه. دليل الأول قوله فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة: أن يباعوا ويدفع أثمانهم 
إليبم. ودليل الثانى قوله: ”فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه فأعتقه والأول منصوص مذهب 
لمنفية قال فى شرح السير : والذمى يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل فى ملكه (17:4. ۰( 
والثانى من باب التعزير. وقواعدنا لا تأباه» وفى ”البدائع : ”لو أسلم عبد الحربى فى دار الحرب 
لا يعتق» وهو عبد على حاله بالإجماع اه" (۱۳۰:۷) أى إلا إذا أخرج إلينا مراغما لمولاه أو امتنع 
بمنعة العسكر الذى دخل فى دار الحرب أو ظهر على الدار. وقيد ”المراغمة “ يحترز به عمالو خرج 
ا ل SESS‏ 
ثمنه لمولاه الحربى» كذا فى "فتح القدير” .)٠٠٠:٥(‏ 
الرد على ابن حزم: 
وقال ابن حزم: ”إن كل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما فى دار الحرب أو فى 
غير دار الحرب فهما حران» فلو كانا كذلك لذمى فأسلما فهما حران ساعة إسلامهماء وكذلك 
مدبر الذمى أو الحربى» مكاتبهما أو أم ولدهما أيهم أسلم» فهو حر ساعة إسلامه» وتبطل الكتابة» 
أو ما بقى منہاء ولا يرجع الذى أسلم بشىء ما كان أعطى منہا قبل إسلامه» ويرجع بما أعطى منها 
بعد إسلامه فيأخذه. واحتج بقول الله عز وجل: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
قال: بإناعى تعالى e‏ تلاط الددا بالطلج فاه والرق أعظم السبيل 
' وقد أسقطه الله تعالى بالإسلام اه ملخصًا (۳۱۸:۷). 

. وهذا كما ترى استدلال عجيب لا يقوم على رجليه فلقائل أن يقول: إما,.عنى تعالى بهذا 
إحكام دار الجراء بدليل قوله: «إفالله يحكم بينكم يوم القيمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» أى فى الآخرة وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

ثم احتج بقوله تعالى «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يإيمانبن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن» واتوهم ما 
انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن# الآية قال: وهذا برهان قاطع فى 
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فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيعا من سبى المسلمين مىن قد أسلم وصلى 
فأعتقه ‏ رواه عبد الرزاق (المحلى لابن حزم 71١:7‏ 7). 

وفى الباب قصة إسلام سلمان الفارسى بالمدينة وكان عبدا ليبودى فأمره عر أن 
يكاتبه» أخرجها الشيخان وغيرهما. 


وجوب عتق أمة الذمى أو الحربى إذا أسلمتء لأنه تعالى أمر أن لا نرجعها إلى الكفار وأنبن لا 
يحللن لهم» وأباح لنا نكاحهن. وهذا عموم يوجب الحريةيم) (۳۲۰:۷). 

وهذا أيضا كما ترى استدلال لا ينض على شىء فإن الأمر بعدم إرجاعهن إلى الكفار 
وعدم حلهن لهم» وإباحة نكاحهن لنا لا يوجب الحرية أصلا لإمكان كل ذلك مع بقاءهن على 
الرق» كما لا يخفى. وليس فى نص الآية وفى مفهومها وإشارتها ما يدل على ا حرية فهل هذا إلا 
تفسير القرآن بالرأى» والزيادة عليه من غير دليل؟ وإن سلمنا فغاية ما فيها حرية أمة ا حربى إذا 
أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام» بدليل كون الكلام مقيدا بالمهاجرات. وأما 
حرية أمة الذمى فلا دلالة للآية على ذلك أصلا لكونها غير مهاجرة» وقياسها على أمة الحربى 
المهاجرة إلينا فاسد الاعتبار للفرق الظاهر بين الحربى والذمى. فأموال أهل الحرب لا عصمة لها 
ا ل NS‏ 
بلا عوض إذا أسلمت وهاجرت بخلاف أمة الذمى فإنها لا تعتق عليه بل تباع لمسلم ويدفع 
ثمنهأ مراعاة لعهده الذى له علينا. لا م 
الکفار» ونصه على أنبن لا يحللن لهم» وإن نكاحهم قد بطل» ولم يبق له اثر أمرنا بأن نؤتيهم 
ما أنفقوا وذلك لأجل العهد الذى وقع بينهم وبين النبى لي يوم الحدبية؛ فكذلك يجب علينا أن 
ندفع إلى أهل اقذمة أثمان إماءهم إذا أسلمن ولا نعتقهن عليهم بلا شىء مراعاة لعهدهم بل هم 
أولى بذلك من الحربيين المعاهدين. ٠‏ 

ولو تأمل ابن حزم فى معنى الآية حق التأمل لوجدنا أقرب الناس إلى العمل بهد الأية 
ووجده أبعدهم منما لإبطاله قيد الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وهو نص الآآية وإعتاقه أمة 
الذمى عليه بلا شىء. والآية نص فى رجرب مراعاة أهل المهداقى عهذاهم قال ان ر وال 

من باعهما عليه (أى على الذمى مؤلف) لم تبيعهما؟ أهما مل وکات کان له أم غير مملوكين؟ ولابد 

من أحدهما فإن قال: : ليسا مل وکین له صدق» وهو قولناء وإذ لم يكونا مل وکین له فهما حران. . وإن 
قال: هما ملو کان له قلنا: فلم تبطل ملكه الذى أنت تصححه بلا نص» ولا إجماع | إلى آخر ما قال 


قضيتين قضى أن العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فإن حرج سيده بعد 


وأطال »)۳٠۸:۷(‏ قلنا: ولم لم تسأل نفسك حين احتججت لا ذهبت إليه بقوله تعالى: «إإذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) - فيه «إوآتوهم ما أنفقوا إن تلك المهاجرات.إما أن 
يكن فى نكاح الكفار بعد ما أسلمن وهاجرن وإما أن يكون نكاحهم قد بطل بذلك ولا بد من 
أحدهما. فإن قلت: هن فى نكاحهم فكيف جاز لنا أن ننكحهن؟ وإن قلت: قد بطل نكاحهم . 
«نقول: فلم وجب علينا أن نؤتيهم ما أنفقوا؟ فإن قلت: مراعاة للعهد الذى كان بيننا وبينهم. 

قلنا: كذلك لا نترك أمة الذمى فى يده بعد ما أسلمت لما نبى الله عن إرجاع المسلمة إلى 
الكافر لأنها لا تحل له» ونؤتيه ثمنها مراعاة للعهد الذى بيننا وبينه. ولنا سلف فى ذلك من كتاب 
خالد ين الولية:إلى آهل الشيرة وين قول ع ين عند اشر اة اراش نيك كب فيمن انك 
من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ويدفع إليهم أثمانهم ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم فكان' 
إجماعا. فبطل قولك لم تبطل ملكه بلا نص» ولا إجماع؛ فافهم. وليس لك سلف فى ما ذهبت 
إليه من نص ولا إجماع والنصوص التى احتججت بما لا تدل على ما ذهبت إليه أصلا كما قدمنا 
الإشارة إليه. 

قو لر "عن أبى سعيد الأعسم إلخ' 000 
العبد من دار الحرب قبل سيده مسلماء والحديث رواه أحمد» واحتج به وقال: اذهب إلیه» وكفى 
به حجة. 
الرد على ابن حزم: ْ 

وبه ظهر سخافة رأى ابن حزم حيث قال فإن قالوا: ا و ا 
دار الإسلام. قلنا: ما الفرق بينكم وبين من قال: بل هذا حكم من خرج من الطائف خاصة؟ وهل 
بین الحكمين فرق؟ ثم نقول لهم: وما دليلكم على هذا؟ وإنما جاء (أى أبو بكرة مؤلف) مسلما إلى 
رسول الله َه ولم يقل عليه السلام: إنى إا أعتقته لأنه حرج من دار الحرب» فمن نسب هذا إلى 
رسول الله ب فقد ګذب غليه؛ وقال عليه بلا برهان إلخ (۳۲:۷). 

قلنا: ليس الكاذب إلا من قصر نظره على حديث أو حديثين أو أول نصوص القرآن برأيه 
NL EEE‏ ثمة المجتبدون المقتدى بهم فى الدين» فحاشاهم أن يكذبوا على رسول 
الله متم أو يقولوا عليه بلا برهان. لو تأملت لوجدت الحجة التى احتتججت بها دالة على قيد 
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لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا حرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده». رواه 


الخروج من دار الحر ب» فإن قوله تعالى: «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن4 الآية إن 
كان دالا على حرية أمة الحربى كما قد زعمته فهو دال على كون الخرية مقيدة بالهجرة أيضاء كما 
سبقت الإشارة إليه. ”والهجرة“ الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. ؤحديث أبى سعيد 
الا نض في ذلك أن كه تين فى العيد إذا عترج من دار ارچ قبل مه أن بحر رات 
نص أصرح من ذلك فى كون الحرية مقيدة بالخروج من دار الحرب. وأيده ما جاء فى رواية 
الواقدى انادى منادی النبى ر يومئذ -أى يوم الطائف- أبما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر) 
اه. علق الحرية ”بالتزول“ ولم يقل: أيما عبد أسلم فهو حر نزل أو لم ينزل. ولكن ابن حزم وأمثاله 
من أهل الظاهر لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم والله المستعان. وبهذا القيد خرج حكم عبد 
الحربى إذا أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر وكذا عبد الذمى إذا أسلم فى دار الإسلام فلا يكون حرا 
ES EL‏ وولح بسك اونا 
الداحل هناك فيصير حراء وكذا إذا ظهر على الدار. 
وفى ”المدونة“: قلت لابن القاسم: EA ea‏ 
يسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا فى قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا. ولا أرى أن 
يسقط ملك ساداتهم عنم إلا أن يخرجوا إلينا إلى بلاد الإسلام» فإن حرجوا سقط عنهم ملك 
ساداتهم. ولو دخل المسلمون دار الحرب فأصابوا عبيدا مسلمين وساداتهم مشركون كانوا أحراراء 
ولا يردون إلى ساداتهم وإن أسلم ساداتهم بعد ذلك لأنهم حين دخل إليسهم أهل الإسلام فكأنهم 
خرجوا إليهم؛ ألا ترى أن بلالا أسلم قبل مولاه» فاشتراه أبو بكر فأعتقه» وكانت الدار يومكذ 
دار الحرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يوئذ» فلو كان إسلام بلال أسقط ملك سيده عنه 
لم يكن ولاءه لأبى بكرء ولكان إذا ما صنع فى اٹ شتراءه إياه إنما هو فداء فليس هو هكذاء ولكنه 
مولاه» وأما الذين خرجوا | إلى دار الإسلام (أو عسكر المسلمين) بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم فى 
دار الشرك فهؤلاء قد أعدقهم النبى ل بخروجهم إلى دار الإسلام وهم عبيد لأهل الطائف 
ل O N‏ ا 
ل ل يت ر . قلت: أما بلال فإنما أعتقه أبو بكر 
قبل الهجرة قبل أن تظهر أحكام النبى ت فليس لك فى هذا حجة وإنما تكون لك حجة على من 
خالفك أن لو كان هذا بعد هجرة النبى َلثم وظهور أحكامه قال هى حجة حتى يأتى ما ينقضها 


ج ۱۲ إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر وا 


سعيد بن منصور (المغنى ٠١‏ :,) ورواه أحمد» وقال: أذهب إليه» وهو مرسل (نيل 
الأوطار ۷ (IY:‏ 


ولا نعرف أنه جاء ما ينقض ذلك اه (۳۸۳:۱). 

وببذا اندحض ما قاله ابن حزم: : إن أمر بلال كان فى أول الإسلام بلا حلاف» وقبل نزول 
الآية التى ذكرنا ببضع عشرة سنة لأن الآية مدنية فى سورة النساء إلخ (۷:. *(. 

فقد بينا أن قوله تعالى: لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا4 لا يدل على حرية 
رقيق الكافر أصلا لا بعبارته» ولا! إشارته بل هو وارد فى حكم المجازاة فى الآخرة بدلالة السباق. 
وإن سلمنا أنه تعالى عنى بهذا أحكام الدين فلا نسلم كون الرق منها وإنما هو من جنس التملك 
بالاستيلاء» وهو من أحكام الدني” كالبيع والشراء فافهم. وأما إن عبد الذمى إذا أسلم فى 
دار الإسلام فلا يكون حرا بل يباع عليه» فدليله إسلام سلمان الفارسى رضى الله عنه بالمدينة» 
وكاتب سيده بأمر النبى م فلو كان حرا بنفس الإسلام لم يكن للمكاتبة معنى. 
الجواب عن إيراد ابن حزم: 

وأورد عليه ابن حزم ”إن أمر سلمان كان بالمدينة» وكان مملوكا لعل وبري 
وهم ممتنعون لا يجرى عليهم حكم رسول الله َه بل هم فى حصونهم مالكون لأنفسهم؛ وكان 
.إسلام سلمان رضى الله عنه بلا حلاف قبل الخندق. وهو أول مشاهده ومن البرهان القاطع على أن 
ملك سيده له بطل عنه بإسلامه أنه كان مكاتبا له بلا شك. وما انتمى قط إلى ولاء ذلك القرظى بل 
انتمى مولى لله تعالى ورضوله.:وهذا كلة متفق عليه من المؤلف والخالف فلز كان ملكهلله صحيحا 
وكتابته له صحيحة بحق الملك لكان ولاءه له. ولو كان ولاءه له لما تركه النبى عو ينقفى عن 
ولاءه” اه (۳۲۱:۷). 

lal Gh O E 
النبى يبء واجتماع قبائل الأوس والخزرج وبنى النجار وغيرها عليه. ومن كان بها من المش ر كين‎ 
أو اليہود كانوا كلهم تحت حكم النبى له وعهده» ولم يغدر قبيلة منم لعهده إلا وقد أجليت‎ 
أو أحزيت وصار كل ما بيدها فيئا لله ولرسوله. وهذه قريظة حين غدرت بالعهد» ونصرت‎ 


)١(‏ يدل عليه ما قدمناه عن ” المبسوط“ فى باب الاستيلاء من قوله: إن الاستيلاء من سبب يملك به المسلم مال الكافر فيملك به 
الكافر مال المسلم كالبيع والهبة ؤبيننا وبينهم مساواة فى أسباب إصابة الدنيا بل حظهم أو فر من حظنا لآن الدنيا لهم. 


8 حا لاي هد Ey‏ كل ارك E O‏ عو مدق الوا قن داف e‏ هذ OTE‏ يهار عا Ro‏ اباد كف ل لك يواح ايعاد e‏ بو“ هذ فى كود AAR E ١‏ و ل ار ا ê at‏ 


الأحزاب حاصرها النبى يكل وقتل مقاتلتها وسبى ذريتها. فقوله: ”إن بنى قريظة كانوا ممتنعين 
لا يجرى علیہم حكم رسول الله م غير مسلم البتة. كيف وقد كان ي كتب كتابا بين 
المؤمنين وأهل يشرب ويبودها مقدمه المدينة وفيه: إن يهود بنى فلان أمة من المؤمنين (ومعاونتهم 
ا ا ل 
منهم إلا ياذن محمد می وإن بی بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ون بينهم 
النصيحة والنصر للمظلوم وإن المدينة"“ جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة ا ار 
الصحيفة من حدث يخاف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبى مَل وإن بينم النصر على 
من وهم يشرب».وعلى كل أناس حصتهم من النفقة إلى آخره ذكر الكتاب دا عدر 
"الأفوال .عن بجت بن عبد الله بن بكيرء وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب (ص ۲۰۲ و ۲۰۳)» وهو مرسل صحيح وفيه ما يدل صريحا على 
أن اليبود كلها كانت تحت حكم النبى ي وعهده ولم يكونوا ممتنعين مالكين لأنفسهم كما قاله 
ابن حزم. نعم لم تؤخذ منهم الجزية ولم تضرب عليهم لتأخر نزول حكم الجزية ولم يكن بالمدينة 
أحد من اليبود حين نزول حكمها. وأما إن سلمان لم ينتم قط إلى ولاء ذلك القرظىء فلأن قريظة 
لما حاربت الله ورسوله لم يبق من مقاتلتهم عين تطرف» ولا من ذريتهم ونساءهم نفس إلا وقد سبيت» 
واستعبدت فإلى من كان ينتمى؟ والذمى إذا عاد حربا على المؤمنين لا يبقى له ولاء» ولا حق على 
مسلم» بل كل ما کان له يصير فيئا للمسلمين فلذلك كان سلمان ينتمى مولى لله ولرسوله» فافهم. 
فقائدة: إذا أسلم عبد الحربى فى دار الحرب» ولم يخرج إلى دار الإسلام» ولم يلتحق بجيش. 
المسلمين» ولا ظهر على الدار فهو عبد لمولاه إلا إذا باعه من مسلم أو ذمى وسلمه إلى المشترى» 
فحيقذ يعتق غند أبى حنيفة وهو الصحيح. وقد أبهم الجواب فى ”السير الصغير وفسره فى 
”السير الكبير “» فقال: بمجرد البيع لا يعتق بل إذا قبضه المشترى وهو مسلم أو ذمى لا حربى» فإن 
المسلم أو الذمى من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم فى يد من هو من أهل دارنا فكأنه حرج إلى 
دار الإسلام فيكون حرا بمنزلة المراغم. وإذا كان المشترى حربيا فهو بمنزلة البائع» وقد كان هو 
تمل وكا فى ملك البائع» فكذلك فى ملك المشترى. 


)0 ااي سا الس ا ل و و ل ا في ا ل ا 
السلاح عليهم نحوه وموضع الاستشهاد قوله مره كمِ: دإن جوف المدينة حرم لأهل هذه الصحيفة» أى دون سائر الناس» فافهم. 


ro ظ ظ‎ E 


باب الحربى يسلم فى دار الإسلام ثم يرجع إلى دار الحرب 

بلا امان كاتما إسلامه لجمع ماله بہا من الأموال فهو له كله ولا يخمس 

۳ - حجدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك؛ 
ومحمد بن ثور عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك: ”أن الحجاج بن علاط السلمى 
قال: يا رسول الله! إن لى بمكة أهلا ومالا وقد أردت إتيانهم فإن أذنت لى أن أقول فيك 
فعلت» فأذن له رسول الله َل أن يقول ما شاءء فلما قدم مكة قال لامرأته: إن أصحاب 
محمد قد استبيحوا وإنما جعت لآخذ أهلى ومالى فأشترى من غنائهم وفشا ذلك فى 
أهل مكة فبلغ ذلك العباس» ففتن به واحتفى من كان فيها من المسلمين وأظهر 
المش ركون الفرح بذلك» فكان العباس لاير بمجلس من مجالسهم إلا قالوا: يا أبا 
الفضل! لا يسؤك الله. قال: فبعث غلاما له إلى الحجاج بن علاط فقال: ويلك ما هذا 


كذا فى ”شرح السير الكبير “ :)١9/:4(‏ وقالا: لا يكون حرا بالبيع والهبة» بل بالخروج 
إلى دار الإسلام أو الالتحاق بعسكر المسلمين» أو ظهورهم على الدار. قلت: وإذا اشتراه مسلم 
قد أسلم فى دار الحرب فهو بمنزلة ما اشتراه الحربى سواءء لأن إصابة العبد المسلم فى حكم الخروج 
إلى دار الإسلام» وهو ظاهر فلا يرد على أبى حنيفة اشتراء أبى بكر بلالا رضى الله عنهماء وإعتاقه 
إياه وكونه مولى لأبى بكر رضى الله عنه» فافهم. فإن ابن حزم لم يتنبه للمعنى الذى علل به أبو 
حنيفة اجواب» ولم يذر أن بيع الحربى عبده المسلم أو هبته من مسلم أو ذمى هو من أهل دارنا 
٠‏ بمنزلة خمروجه من دار الحرب إلى عسكر المسلمين النازل بدار الحرب» وفى حكم خروجه إلى 
دار الإسلام فيكون حرا كالمراغم. ومن حرم الدراية والفقه لا يكون حظه غير التوحش من أخوية 
الفقهاء أئمة الدراية والهدى. وإذا قرعت سمعه كلماتهم انطلق لسانه بما لا يليق» وقال: فهل سمع 
بأوحش» وأفحش من هذا العخليط؟ وهل يعرف أن أحدا قاله قبله؟ ماذا على الفقيه أن قال ما 
لم يقله أحد قبله إذا كان متمسكا بحجة من السنة لا تخالف نصا ولا إجماعاء والله تعالى أعلم. 
. باب الحربى يسلم فى دار الإسلام ثم يرجع إلى دار الحرب بلا أمان كاتما إسلامه 
مجمع ماله بها من الأموال فهو له كله ولا يخمس 
٠‏ قوله: ”حدثنا يحيى بن عثمان إلخ“ قلت: وفى ”شرح السير الكبير اوراس اهاي 
E‏ دار e‏ وطلت مااي كار ارب كر رد( ليه ولم يتعرض أهل 


إعلاء السئن لا حمس فى مال الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام ورجع لجمع ماله هم 


الذى جكت به؟ فالذى وعد الله ورسوله خير مما جعت به فقال الحجاج لغلامه: ”اقرأ 
على أبى الفضل السلام؛ وقل له ليتخلى فى بعض بيوته» فإن الخبر على ما يسره فلما أتاه 
الغلام فأخحبره فأقام إليه فقبل ما بين عينيه» وأعتقه ثم أتاه الحجاج بن علاط فخلابه فى 
بعض بيوته» وقال له: إن الله قد فتح على رسوله خيبر وجرت فيها سهام المسلمين 
واصطفى رسول الله له صفية لنفسه. وإنى استأذنت رسول الله إل أن أقول فيه ما 
٠‏ شئت فإن لی مالا بمكة آخذه» فأذن لی أن أقول ما شعت فاكتم على ثلاثا ثم قل ما بدا 
لك. ثم أتى الحجاج أهله فأخذ ماله ثم انشمر إلى المدينة “ الحديث» رواه الطحاوى فى : 
”مشکله  »))۲٤۲:٤(‏ ورجال سنده ثقات غير ما فى یحیی بن عخمان من المقال» وقال 
الحافظ فى ”الفتح “ :)١١1:7(‏ قصة الحجاجة بن علاط من حديث أنس رواه أحمد 
وابن حبان والنسائی» وصححه الحاكم اه. وقال ابن سعد: قدم على النبى عر وهو ٠‏ 
بخيبر فأسلم وسكن المدينة» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس «لما افتتح 
رسول الله َيه خيبر» قال السجاج بن علاط: يا رسول الله إن لى بمكة أهلا ومالا وإنى 
أريد أن آتيهم فأنا فى حل إن قلت فيك شيئا؟ فأذن له) الحديث بطوله» رواه أحمد 
وإسحاق عن عبد الرزاق ورواه النسائى عن إسحاقء كذا فى ”الإصابة (۳۲۷:۱) 
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. . 


الحرب بشىء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه فجميع ذلك كله له» لا خمس 
فيه سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه» لأن المال باق على ملكه ما 
لم يتعرض له أهل الحرب فيكون هو مستديما ملكه فحاله كحال من أسلم وخرج بماله فإن الحمس 
إما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحراز بالدار لمن كان خخارجا يإذن الإمام؛ لأن ذلك فى 
حكم الغنيمة فيه» فأما ما استدام ملكه فيه» وأكده بالإحراز لا يكون فى معنى الغنيمة» فلا يجب 
فيه الخمس. ولو أسلم الحربى بعد ما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله وولده فأخرجهم معه فإن 
کان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه لأنه لما حصل فى دار الحرب مسلما کان ولده 
الصغير مسلما تبعا له وما حرج به من مال فهو له وهذا غير مشكلء فالمستأمن فيمم إذا تملك ما لا 
عليهم بسبب من الأسباب» وخرج به كان له خاصة. فهذا الذى قرر ملكه فى ماله اء لى أن کون 
له خاصة وأولاده الكبار» وزوجته فى أمانه لا سبيل عليهم؛ لانم خرجوا معه. فقد صار معطيا 


ا ب لما اتف م .أب باب الامكمان, اا ندع رال ف نمي , 


ل ل م ب بابي ل ل د بأمان أن يقر بہت ۰ 
. فإن اغات .غدوا وأخرزه:بداونا. فهو له ولا يخمسن ولا يخيره اويل 
مساة لني < عن:اين عباس قال: «كان رسول الله ره إذا بث جلي شه قال فقاكر 
١ 5 1‏ وفيه: لجع 


تخلول ولا .تمفلوا» الخديش رواه aa‏ و ا 
.كما تقيدم فى باب هان ن.لا جوز قتله من« هذا الكتاين ا لان 
دج اع لض عر ابن امن اندر مو ل ا 099 E‏ پس .لأ ا وم 
.القيامة قفيقال: هذه غدرة فلإضين فلان يرواه بق دافد. وو ؤقال د 


وأخربجه البخاری و والنسمائق (عوتن- الود ¥ 00 مدنف اك ع 


الأمان 0 ۴ إن إن کان دعل ا بغير ا فكذلك ك الجواب إن كان دلول بغیر إذن الاما 
ون كآن دخل يدن الإمام فكذلك الجواب فيما خد من مالة فأخر جه لأنه قرر ر ملكه فى ذلك المال 
نولم بملكة ابتداء بهذا الإخراج قلم يكل" ت کم غيم ا َه كبر من نمال اهر من أقفيه 
لمن لأنه تملك" :هذا 0 'ابتذاء بالإخر از بدا لسنلا وقد كان دخوله يإذن الإهام فكان 3 
الال نحكم االختينمة تم استسذلى أى'متحته بحدثالحسجاج بن علاط السلمى“فإنة أسطج تخيبز 
وكانت له أموال بك فاستأذن رسول الله مله أن.يأتى خكة حت نيأ عة ساله »فان فحؤبات نة 
وأخذ ماله» ولق برسول اله يك فلم يبلغنا أن رسول الله مه حمس مالف ولا عرطن لاوش : 
لمكن الشارخ مام القضة"” من ن طريق کک قى مغازيه“قال: قد بين هذه القضنة أن الحتجاج ما 
ذل إليهم اماق ونما دخل الم عى أنه مكحا كان وهنذاللا یکوت امانا ومع ذلك 
اقل رسول الله ع شاله فغرفنا أنه لا تحنم فى مال -يخرجه ضاخبه 0 اديوه ياد 
ا بقن امان 'بإذن الإمام: الله تعالى الموفق £7 و8851 . 4 صم له 
بات لاخو مالم دحل دار الحر ب بأمات أن يغدو بپ فإن اللخ ابا : 
8 ضع وتم مد ل اغویازه أو أخرزه بدارنا فهو “له ولا يخم ولا یچی-غلی .وده + سے ا 
قلعن ابن عام إل تسولالته غلق اخخرء الأول س الباب-ظاهرة. فإنه إذا لم يج للت 
رااان يغدز اهل ااي E‏ باحر غة دز يبو كنا خد نسحل 
"سهم وأمؤالهخ هق كله ظاهر ابعل نان چپ ۾ ساس ا سكعي ا 
ك٠‏ قله خرن ابن عر ]لخ فس رة الغدرا ملا خامرة .فف ا انان خن 


ر السنن . لاون ليلم دحل جار ارب بأمان أن ؛ يغدر بهم Peo‏ 


7 ا عر ل O‏ , وكان المغيرة بن شعبة 
ظ فقتلهم» وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم: فقبال النبى له : 
أما الإسلام فأقبل وأما امال فلست منه فی شىء» الحدديث بطوله أخرجه البخارى (فتح 
البارى ه (EA:‏ ولفظ ابی داود «أما ا الإسلام فقد قبلا وأما الملل فإنه مال غدر لا حاجة 
(f Cay‏ 
>٤ TY‏ ابن وهب غن ابن لهيغة عن عقيل عن ابن شهاب ' "أن الغيزة بن شئغبة 
1 5 ل وساب اله بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وتاموا'اوهم یومع كفار قبل أن يَسَلم 
الغيرة بن شعبةء ققام يهم المغيرة فلدبحهم جمیعاء ثم أخذ ما كان لهم من شىء» فسار 
به تى قدم على رسول الله مه فأسلم المشيرة ودفع المال إلى رسول الله عو وأخحبره 
الخبر فقال رسول الله مر : إا لانخمس مال أحد غصباء فرك رسول الله َه ذلك 
لال فى يد المغيرة ين شعبة. أخترجه سحنون فى الملدونة ١(‏ :۲ ) وهو مرسل حبسن. 


3 تممه قال المحقفق-في ف ”القت“ > وإذا دحل المسكم دا 26 ا جرا فلا يحل له أن يتعرض لشقء 
من أموالهم. ودمائهم لأنه بالاستيمان ضمن لهم أن لا يتعرض لهم فإخلافه.غدز والغدز حرام 
کک ف کک E‏ هنذا ووصيعة د لأمرا ايوش والمزايا زلا تغدروا 
+ نه قول ”ن راسخر ومزوان إل تأر اليا دول اا ف "الفح . : وقذا سأق 
ابن الكلبى 'والواقدى. القضنة وأخاضلها: أنهم کو “"عمزاجواءزائزين المقوقشن بمضزء.فأحسن إليہم 
1 "وأعظاهم” وقضر ر بالمقيرَة فحضتلت له الغيرة مهم فلما “كانوآ بالطزيق شربوا المدمرء فلما سكروا 
نامو رل اع رة فاه وق بالمندينة فأسلنم قال : وقوله: وأما امال فلمست مته فی شیء أى 
لا أتعرض له لكونه أحذه غدزا:ويستفناد منه أنه لا يحل أخذ أعواكالكقار فئ حال الأمن غدرا لأن 
الرفقة تابون على :الأهانة را تؤدئ إلى أهلهنا نهنا کان أو “كافرا وأن مواق الكفار إنما 
“نحل بالمخارية والمغالبة» ولعلا الت e‏ مك ترك المال فى يده:لإمكان. أن يسلم قومه فيرد إلييهم أمؤالهم. 
| -” قلنتة تأؤيل بعيد وأيضا فلا معنى لتوقف الرد على إصلام.قومه» فإنه إن كان قد ملك تلك 
الأموال» و طابت- له بالإحراز بدا الإسلام فلاحظ لقومهءفيجاء:وإن أسلموا وإن كان لم يملكهاء 
: أوالم تطب له فبهن لورثة المقعؤلين» وإن لم يسلمواء فكان عليه قضاء أو ديانة أن يردها إليهم؛ 
5 لا ينعظن إسلائهي لأن الأسانة تؤدى إلى أهلها ميسلما كان أو.كافيرا كما قاله الحافظ نفسه. 


ل سه 


٦ 1 لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب بأمان أن يغدر بهم‎ E 


- ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج ”أن 

ا و ل ا و ل 

له س ذلك المال ا وهو كافر وهم كفار” (أى حين قتلهم هو)» أخرجه 
سحنون فى المدونة (۳۸۲:۱)» وهو مرسل صحيح شاهد للمرسل قبله. 


ومرسلا ابن شهاب وبكير بن لأشج يدلان على أنه ترك امال للمغيرة أى لكونه قد ملكه بالإحراز 
دار الإسلام ومن أسلم على شىء فهو له أ لا ترى أن الحربى لو أذ مال المسلم غنصبا وأحرزه 
بدار الحرب ثم أسلم فهو له. قال الموفق فى ” المغنى' ': ولا أعلم خلافا فى أن الكافر الحربى إذا أسلم 
أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه وإن أسلم؛ وهو فى يده 
فهو له بغير حلاف فى المذهب لقول رسول الله َيه : من أسلم على شىء فهو له» وإن كان أخذه 
٠‏ من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء فكذلك لأنه استولى عليه فى حال كفره فأشبه ما استولى 
عليه لفهره للمسلم اه .)48:1١(‏ فإن استولى الحربى على أموال الكفار بسرقة أو غدرء 
ثم أسلم» وهی فى يده فهى له بالأولى ولا تخمس لكونا غير مأخوذة بالحاربة والمغالبة» بل بالغدر 
والغصبء فافهم.. 
قال الحافظ: "ويستفاد من أن الحبى إذا تلف مال الحربى (ثم أسلم) لم يكن عليه ضمان 
وهذا أحد الوجهين للشافعية” اه .)۲٠۰:(‏ قلت: وكيف يستفاد منه ذلك؟ والمغيرة لم يتلف 
أموالهم بل جاء النبى بل وهی فى يده وما يستفاد منه أن الحربى إذا أسلم بعد ما استولى على 
أموال الكفار غدرا وهی فى يده فهى له» ولا يؤمر بردها إليهم لأن النبى علي لم يأمر المغيرة بالرد 
مع كونه قد بين له أن ذلك مال غدر لا حاجة لنا فيه. نعم قد كان أتلف نفوسهم تدرا ولم يأمره 
النبى ب بأن يديهم أو يستعفى من ورثتهم ولا بالكفارة لكونه قتلهم وهو كافر والكافر غير 
مخاطب بالكفارة والإسلام يجب ما قبله من الاثام» والله تعالى أعلم. | 
وفى ”الهداية“: فإن غدر بهم أعنى التأجر (المستأمن) فأخذ شيكاء وخرج به ملكه ملكا 
محظورا لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبغا فيه» فيؤمر 
بالتصدق به اه" (7717:0 مع ” الفتح“). وفى ”شرح السير الكبير“: ”إن المستأمن إذا أذ شیا 
من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا أمر برده ولا يجبر عليه فى الحكم» لأنه أخسر ذمة 
٠‏ نفسه لا ذمة الإمام والمسنمين واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه: أنه 
صحب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخمذ أموالهم فجاء بها إلى رسول الله عه 


إعلاء السنن لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب بأمان أن يغدر بهم اخوتا 


٠۹‏ - عن عبد الملك بن عمير ثنا عامر بن شداد:تنا عمرو بن الحمق رضى الله 
عنه قال: «سمعت رسؤل الله مل إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعد ما اطمأن إليه 
نصب لله يوم القيامة لواء غددر»ء أخرجه الحاكم فى ' المستدرك” »)۳١۳:٤(‏ وصححه 
وأقرهغلية الذهيئ وزراة السا وابن ماج ةن زواية رفاعة بن سواه عنه مرفوخا اط 

من أمن رجلا على دمه فقستله» فأنا برىء من القاتل» وإن كان المقعول كافراء كذا فى 
”الإصابة .)۲۹٤:٤(‏ ) ظ 


وطلب منه أن يخمس فأبى أن يفعل ذلك» ولم يجبره على رد ذلك إلى ورثتهم فهو الأصل فى هذا 
الجنس فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا بأمان وأقام على ذلك بينة عد ولا من المسلمين» أو 
أقرذ واليد بذلك فإن الإ-ام يفتيه بالرد ولا يجبر على ذلك لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب 
المتاع أمان فى نفسه ولا فى ماله, وإنما كان على ذلك الرجل أن لا يغدر بهم حين دخل إليهم بأمان 
وذك غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره الرد بذلك القدر من السبب اه“ .)٠١:۳(‏ 

فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بحديث المغيرة» ولم يأمره النبى عله برد منا أخذه من ' 
أموال رفقته إلى ورثتهم, ولم يفته بذلك؟ قلنا: قوله َيه : «وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا 
فيه» أمر بالرد إلى المقتولين» فإن حرمة ما أخحذ بالغدر مما لا تكاد تخفى على مسلم» فإن قيل: 
حديث المغيرة إنما هو فى كافر أخذ أموال الكفار قبل إسلامه غدراء ثم أسلم وهى فىئ:يده» فكيف 
يؤخذ منه حكم مسلم دخل دار الحرب بأمان» وأخمذ أموال الكفار غدراء وأحرزها بدارنا؟ قلنا: 
ماي الو ال ار ل 
فإن المسلم كان مكلفا بالأحكام حين أخذه ذلك إجماعا بخلاف الكافر فإن كونه مكلفا بالأحكام 
قبل إسلامه مختلف فيه فصح الاحتجاج به على أحكام المستأمنين على أنا قد روينا فى دلائل 
النبوة “ لأبى نعيم ما يدل على أن إسلام المغيرة كان بمصر حين سمع من المقوقس وأساقفة مصر 
نعت النبى مر وما يجدونه عندهم من صفاته وصفات أصحابه فى كتبهم فعند ذلك وقر الإسلام 
فى قلب المغيرة. قال: فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا محمد يي وخضعنا وقلنا: ملوك 
العجم يصدقونه ويخافونه فى بعد أرحامهم منه» ونحن ن أقرباءه وجيرانه لم ندخل معه وقد جاءنا 
داعيا إلى منازلنا الحديث بطوله -وفيه- قال المغيرة: فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره فرجعت 
إلى النبى َج فأسلمت (أى أظهرت إسلامى وبايعته عليه) وأخبرته با قال الملك وقالت الأساقفة 
الذين كنت أسائلهم وأسمع منبهم» وأعجب ذلك رسول الله ل : وأحب أن يسمعه أصحابه» 


PEN a: ش‎ a gE 2ol 8 00 1 چ‎ 


و 

: السنة وضعت عليه الجزية بعد التقدم ! ليه وكذا إذا اشتزي أرضا.جراجية‎ ٠ 
اخ الدج عر مغلم ر وی ی مسار لي‎ eks 
زياد بن حدير قال: كتبت إلى عمر رضى الله عنه فى أناس من أهل الل إنب. يد خلوین.‎ 
أرضنا أرض الإسلام فيقيمون. قال: فكتب إلى عمر.| إن أقباموا سجة أشهر, فخ د مشوم.‎ 
العشرء وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العش “ ؛ أخرجه يحبى بن أدم .فى ' 'ابخراج‎ 

(ص۱۷۲) له وفيه مغلس لم أعرف من هو ولم أجد له ترجمة. قال احشی (ص5١):‏ 
إها وجبدث فى aS‏ ا 
الرحسمن ولا أدرى هل هو ادف 

ES ا‎ 


كنت أحدثهم i TTT oT‏ :شنبيمة بقضة + 
عمرو ين العاص :فإنه أسلم عند البجاشى :أولااثم جاء المدينة وبايع الننبى ل على:الإضلام. 
واختلف قول أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن المسلم المستأمن إذا أخذ أموال الحربين بالغذر:ملكها فى 
أنه ؤم بالتصدق بهاء كما فى الهداية » أو :يؤمر بردها إلى أصحابها من غير أن يجبر غليه: كما : 
ف شرح “السييز . وعندى أن ذلك ليس باختلاف فى الحقيقة E‏ يؤمر 0 
أمكن غرفت أصَنجاتبا :و بالتصدق إذا تعذر ذلك؛ والله تغالق أغلم . : اله م ا 
باب لايمكن ار بى المستأمن من الإقانة فى دازنا نة فإن أقام 0 عه 
السئة' وضعت عليه الجزر بة كتا إذا اشترى أرضا خراجية” 0 ET‏ 
١‏ يي "حدثنا فيس بن الربيع إلخ “ فلت قيس هذا اتسن ا حديت على الأض ل الذئ ذكزناه”. 
غير مرة فقد روئ غنه شعبة ووثقه هو وغير واحد وتكلم فيه آخرون» “كما فى "التبذيب” » قال 1 
يحيى بن آدم بعد ذكره الأثر . المكور: إذا دل الحخربى أرض الإسلام فإنه يؤخذ منة العاشر (أى 
عشر ماله) فن رجع بماله قبل الحول لم يۇخذ منه تن الول یا ر روزن ا 
الإسلام حولا فإنه عرض عليه إما أن يرجع إلى رضه وإما أن يوضع غلية الجزية على رأسه ویکوت 
ذميا لا يقبل منه إلا ذلك اه. وهذا كما ترى e‏ بالأثرء ا مثل یحی 
حجة على ما ذكرناه فى " القدمة ٠"‏ قذكر. . : ١‏ 


املس _ لا يمكن الحربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة وحكمه لوأقام 59517 


من.أشراضم اروم فخزاج سمعهم ناس مرخ“قزاباتيم بأمنان فلة ۋقفز | زا لش اق تفقوا 1 مع 
قنراباتملم» فمكنوا على ذلك :لا يؤدون الخراج فكعت إلى “عر بن عب العزيز فيي 
فكتب.أن أحبروتهنمء فإن أجبوا أن يقيموا مغ أهل .دسا ثل ما يحطق م تلهم من ا لحرا 
فذلك لهم وإن أبوا فسيروهت إلى :بلاخم بأسايقة رجه تق ح لق انی الک “ 
(4 ۳۷ )و عبد الله بن نيسار :هلوتعبند الله بن أنى ى بح و E‏ ٣ة‏ 01018 
لتك 0 و 0 0 نه.مكمل». 2 TG‏ نا الور انوا إن لينف تياك 


ا 2 


سل FE‏ عدا سم د O‏ تت ل ا 
الو سا ب قا هيد ا لكر O‏ 
0 غلن اللحزبيى. اللتأم نه إلا بعد الفقيم ليه للعطا را .تمصا ذا ا ا د 
وفی “الهنداية ي ”اناسع اشرو الا سارغ ف يكين تابي رز داز ناض ز شرن ل 
الإمام إن أقمت تام انسنة وأضئعت نيك 'الجزية والأضل ن ارب لانيمكن :من إقامة ردائيّة في دارنا 
إلا بالاسترقاق أو الجزية لأنه تيضر عونا عليتا وعية لهم ويمكن”من الإقامنة | ولا 
قطْع اة وابلب وسدذ با التتجارة اففضلنا SER‏ ا بست لاتا مدة چن کیا اتجرية لذا اس 
بد بش لاام الي صار ملترما للجزية فيضيرٌ ذميا ام ملتخصاوة: ون e‏ 
لا ول تمل يمسا سح خر تباي بل بار عر ري الاح فرت قلا" ”وات 
افوا تة ني تالا“ ا من آهل لدم فون“ 
نصف العشرء غا تحتف متهم لا من آهل الخرب بدليل منا اعراج ة يحتى بن آدم:فى اراچ 
أيضا: : عن قيس بن الربيع عن عاص الأ حول عن آل تن قال: کنبا عمر إلى أب وى عد مم 
(أى من هل الحرب). . إذا دجاو إلينا ثل ذلك الغشرء ولذ من تجاز أهل الذمة تف العشر وشح 
من امین من مأتين خدمسة فما زاد فمن كل أريعين درهما رهم قال بو اتا عبد الرخيم عن 
عاصم عن الحسن فذكر نجوه اه ( ص۷۲ )ر 0 
5 قال فى ”الهداية“: وللإمام أن الس دع الجر لى لين ا حربى 
ا دون السنة كالشهر والشهرين اه يعنى أن تقر امول ليس زم بل هو على رأى الإمام لکن 
إن لم يقدر له مدة اتير هو الحول» وله تعالى أعلم. ..... لس 


0 E 


عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 0ه : ومن أن ارا جرا فقذ 
استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فقد ولى الإسلام ظهره»» أخرجه أبو داود 
الو كو ب ا ا 


0-0 من الاستتمان أن يقول المسلم لأهل الحرب: ا 
۳ - عن عبد الله بن أئيس رضى الله عنه قال: «بعثنى رسول الله ع إلى 
خالد بن قتان الهتالى »و كان نشو عرنة وعرفالكا قال اذه قاد فد ادف 
-وفيه- «فلما دنوت منه قال لى: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغنى أنك تجمع لهذا 


قوله: “عن أبى الدرداء إلخ“ وفى ”عون المعبود “ قوله: ” بجزيتما“ أى بخراجها لأن الخراج 
يلزم بشراء الأرض الخراجية. قال الخطابى: معنى الجزية ههنا الخراج. ودلالة الحديث أن المسلم إذا 
اشترى أرضا خحراجية من كافر» فإن الخراج لا يسقط عنه (بل يلزمه) وإلى هذا ذهب أصحاب 
الرأى اه“ (صه 4 .)١‏ وفيه أيضا: روى البيبقى بإسناده عن عتبة بن فرقد السلمى أنه قال لعمر بن 
ا لخطاب: إنى اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: أنت فيا مثل صاحيما اه “47:9 .)١‏ 
وإذا ثبت أن الخراج لا يسقط عن المسلم إذا اشترى الأرض الخراجية من ذمى مع أنه ليس من أهل 
الخراج» بل من أهل الصدقة فبالأولى لا يسقط عن المستأمن الحربى إذا اشتراها منه بل يلزمه» وكان 
فيها مثل صاحبهاء فإن الكافر من أهل اا ج خا رارت الحراج وارب سار دی فلا كن 
من الرجوع إلى دار الحرب. ولذا قال فى ”الهداية“: فيان دخل الحربى دارنا بأمان واشترى أرض 
خراج» فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمى. لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس (إذ كل واحد 
منہما من أحكام دارنا فى الكفار» فلما رضى بوجوب الخراج رضى أن يكون من أهل دارنا) فإذا 
الترمه صار ملتزما المقام فى دارنا. أما بمجرد الشراء لا يصير ذمياء لأنه قد يشتريما للتجارة اه 
ملخصا (ه:١/ا؟7).‏ قلت: ؤيتخرج عليه ما إذا دخلت حربية دارنا بأمان فتزوجت ذميا صارت 
ذمية لأنها الترمت المقام تبعا للزوج وبالأولى إذا تروجت مسلماء والمسألة مصرحة فى ”الهداية“. 

باب ليس من الاستئمان أن يقول المسلم لأهل الحرب ”آنا رجل منكم” 

قوله: ”عن عبد الله بن أنيس إلخ' ٠‏ قال مكف السير الكبير ': ولو كانوا أى المسلمون 
الذاخلون دار الحرب تشبهوا بالروم أو لبسوا لباسهم فلما قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن من الروم 
كنا فى دار الإسلام بأمان فخلوا سبيلهم» فلا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منہم» ويأخذون 


إعلاء الستن ۳۹۱ 


الرجل» فجئتك فى ذلك. فقال: إنى لفى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكننى علوته 
بسيفى حتى برد). رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو» والمنذرى وحسن إسناده 
الحافظ فى ”الفتح " (نيل الأوطار .)۲٠۳:۳‏ 
باب إذا استحلف أهل الحرب الأسير وأطلقوه على أن لا يقاتلهم 
٠ ٤‏ 4- عن حذيفة بن اليمان قال: ”ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى حرجت أنا 
وأبى الحسين فأخذنا كفار قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمد؟ فقلنا: ما نريده وما نريد 
إلا المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا 


الأمؤال لأ اما اروا لو كان ةةة حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أمان» فإن بعضهم ليس فى 
أمان من البعض حتى لو استولى عليه أوعلى ماله يملك وإذا أسلم عليه كان سالما له» يوضحه أننهم 
ما خلوا سبيلهم بناء على استكمان منهم صورة أو معنى وإنما خلوا سبيلهم بناء على أنهم منهم فهذا 
وقولهم: نحن منكم” سواء وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع 
المسلمين فاذنوا لهم فى الدخول فهذا والأول سواء لأنهم خلوا سبيلهم على أنهم منهم؛ وإن الدار 
تجمعهم والإنسان فى دار نفسه لا يكون مستأمنا واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس حين قال 
لسفيان بن عبد الله (الصحيح خالد بن سفيان): جعت لأنصرك» وأكون معك ثم قتله» فدل أن 
مثل هذا لا يكون أمانا اه ١(‏ ».» والظاهر أن ذلك بلغ النبى ي فلم ينكر عليه» وإلا نقلء 
ولم يتركه المحدثون, والله تعالى أعلم. ش 
باب إذا إستخلف آهل الحرب الأسير وأطلقوه على أن لا يقاتلهم 
قوله: “عن حذيفة بن اليمان إلخ“ قال فى شرح السير: وإن كانوا قالوا أى أهل الحرب لهم 
أى الأسراء نخلى سبيلكم إلى بلادكم على أن لا تأخذوا من أموالنا شيئا فأجابوهم إلى ذلك فليس 
ينبغى لهم أن يأخذوا من أموالهم شيفاء لأنهم شرطوهم ترك التعرض لهم فى أموالهم والمسلمون 
عند شروطهم كما قال رسول الله ل اه (*:4 4 ؟) قلت: وفى قصة حذيفة ما يدل على ما قاله 
محمد فإن المش ركين خلوه وأباه على أن الا يقاتلاهم مع النبى ع ببدر» فأمرهم النبى ون 
بالإيفاءء فافهم» قال فى ” شرح السير“: لأنهم أى الأسراء فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة ' 
ل 
قال الموفق فى ” المغنى “: إن الأسير إذا خلاه الكفار» واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفداءه 
أو يعود إليهم نظرث» فإن أكرهوة بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم برجوع, ولا فداء لأنه مكره ' 


رسول الله مو مه فا بر ناه الخبره فقال: ا ل ل 
روام ا (نيل الأوطان ۲۳۷:۷)... e‏ 


فلم يلزمه ما أكره ه عليه لقول النبى OTE ESTA:‏ 
وان لم یکره عليه» وقدر على الفنداء الذى التزمه لزمه أداءه. ويبذا قال عطاء والحسن والزهرى 
0 والثوزى والأوزاعى. 
٠ ْ‏ قال الشافعى: رن 0رد يذل ولا فول الل تعالي: امام 

إذاتغاهذتم» وقال عقر : فإنا لا يضلح فى ديا الغذره ولأن فى الوفاء مصلحة للأسارى» وفى 
الغدر مفسدة فى حقهمء لأنهم لا يأمنون بعده (فلا يطلقون أسيرا مسلا قط) والحاجة داعية:إليه». 
فأما إن عجز عن الغداء نظرناء فإن كان امغادى لمرأة.لم ترجيع إليسهم نولم يجل له ذللك» لقول الله 
تعالى : ند ترجعوهن إلى الكفار» ولان فى رجوعها تسليطا لهم على وطعها جراما وقد منع الله. 
تعالى رسبوله رد النساء إلى الكفار ر بعد صلحه على ردهن فى قصة الحديبية رواه أبو داوذ وغيره: , 
وإن كان رجلا ففيه روايتان: : إجداهما: لا يرجع أيضبا-وهو قِول.المسن والنخعى والبورى 
وای لأ جرع العم می لطر اشر هامر كل مأ ركم ير بابق | 
لمن .أو شرب الخمر. . E‏ ع مو ع E i‏ 

والثانية: يلزه وهو و عشمان ا والأوزاعي د بكرن فى بم 
ا و إإنا لا.يصلح. 
فى ديننا الغدر وفارق رد المرأة من ثلإئة أو جه تقدبت. فإ اله تال فرق نما في هذا الحكم له 
ملخصا EA: ٠(‏ 

قلت: aa‏ ا 
المديبية من الترامه رزد اسم إلى الكفار منسوخ عندناء كما تقدم» وإذا عجز عن الفداء بع الإمام, 
فداوم من بيت مال المسلمين لما فيه من مصلجة الأساري عامة. وما منع الله تعالى رد النساء إلى 
يرن دارو مستي له ارد ا لع ري کچ ا 
افقوا» للوفاء بذلك الشرط قاله فى" شرح السير 2065299 د ا1ا 
ار a‏ 1 


يع 


TT‏ 5 د اسمس قاد كضار ا 


و إذا استحلف أهل الحرب الأسير وأطلقوه على أن لا يقاتلهم ٣٣۲‏ 


٣ {fo‏ عن e a‏ : #للسلمون على شزوطهم)؛ رواه 
أبو داود والحاكم وزاد الب رمذى؛ فإ ادر يتيز ويس فلاو حال راما المزيزى. 
5 :خاي وقال التزمذي (۱: Se‏ بريه 


5 
e EEE 


إن لم يقت ر على الأنطلاق” إلا بالشداء فغرض على المي أن e‏ 
بفدائه, قال الله عن وجل: لإولا.تأكلوا أموالكم.بينكم بالباطل4»..وأسار المسلم أبطل الباطل» رخ ٠‏ 
الكافر والظالم ما له.فداء من أيطل الباطلء, فلا يحل إغطاء الباطك ولا العؤن.غليه. (قلت: كل ذلك: 
مسلم إذا.كانوا أكرهوا الأسير:بالعذاب وأما ذا لم يكره عليه بل عرضوا عليه أن يخلض نقسه من 
الاسر يفداء يبعثه إلييم فرضق يزللكء والترمه فليس ذلك من الباطل» ألا ترۍ أنه برك كان بعث 
إلى قائدى غبطفان:فى .غزوة الأحزاب فأعطاهما:ثلث تمار:المدينة على أن يرجعا بن معهماء:فجرى 
بينه وبينهما الصلح» ولم تقع الشهادة» فأرسل إلى السعدين يستشيرهنماءفأبيا ذلك: فلم يتم الصلم' 
كما مر كل ذلك فى ياب:الموادعة .مع إلكفار بإعطاءهم المال إلخ. فهل بترى أنه إل رضى بإعطاء 
الباطل؟ كلا حاشاه عن ذلك» فكذلك الأسير إذا التززم: الغداء سلفلاص»نفسه لم يكن ذلك باطلا» بل 
هو عقد موادعة» واستئنان منه لنفتسه ببذل شىء من الال وف الؤفاء مضلحة للأسارئ عامة وفى 
الغدز مفسدة فى حقهم جمعيا لأنهم لا يأمنؤنبعده أحدا:فالحاجتة داغية إلينه فلز مه الؤفاء كما 
يلزه الوأافناء يعقد الهدنة» الأند غاهدهم على أذاء مال» و کان ابن حزم" لايتحفظ هن .كتاب الله إلا 
قؤلة: ا ا i‏ “المحلى” » فهل تستى قوله ” 
تعالق: يا يما الذين آموا أوفوا بالعقوة» وقوله: لإوأوفوا بالسهد إن العهذ كان مسرلا وقوله:- 2 
«وأوفزا بهد الله إذا 2 وقوله مسلون ا شروطهم) وقول لخذيفة ا ١‏ 
١‏ «اتقتزفا نفى لهم بعهدهم وَنستعين الله غلیم) مۇلف). ` اد ْ 
قال ابن حزم: وتلك العهود والأبمان الت ا کا ا كز علي إو” 
ا سیل ل إلى الخلا ولا حل له لقا فى أرض الكر وهو ات على گرو وقد قال رسو 
الله ل : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (۰۸:۷ E‏ 0 
قلنا: : تأويله ما استكرهوا عليه بالعذاب وأماإذا أعرض أهل الخرب غلى الأسير أن يخلص 
نفسه من الأسر بقداء بيك لبهم فرضى بذلك» واتومه ليس هذا من ل كرف ف شیء پل عو عقا 


4: أى اغا م الات اتر‎ 01١ 


۳4 8 


باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب 
ويأخذ من أموالهم ما لم يؤتمن عليه 
-٤ ٠ 47 |‏ ابن وهب عن عقبة بن نافع عن يحبى بن سعيد ”أنه قال: من أسره 
العدوء فأتمنوه على شىء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من أتمنه. وإن كان مرسلا يقدر 


هدنة وموادعة واستكمان كمثل فكتين تلتقيان فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة فغلبت الكافرة 
على المسلمة وقهرتهاء ثم عرضت على المسلمة أن تصالحها على مال تبذله لها. فهل يقول ابن حزم 
ببطلان هذا الصلح وعدم وجوب الال وأن لا شىء على المسلمين فى تلك العهود والأيمان التى 
أعطوها؛ لأنهم مكرهون عليہاء إذا لا سبيل إلى الخلاص إلا بہاء فإن قال بذلك فليبين لنا الفرق بين 
الغدر» وبين هذا الفعل» وإن لم يقل به» فما الفرق بين الأسير وبين هذه الطائفة المقهورة حيث 
لا يلزمه الوفاء بعهده ويلزمها؟ 
باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب 
ويأخذ من أموالهم ما لم يؤمن عليه 
قوله: ”ابن وهب إلخ” قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال فى ”شرح السير : إن 

للمستأمن فى دار الحرب أن يأخذ مالهم بأى وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر وليس لهم 
العيب فيما يبيعه منهم ما يجوز مثله فى دار الإسلام أو لا يجوز لأن فيه معنى الغرور ولا بأس 
للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم؛ لأن لهما أن يأخذا أموالهم 
بغير طيبة أنفسهم (:774) (لكونهم محاربين لا مستأمنين)» وفيه أيضا: ولو قالوا أى أهل الحرب 
للأسراء أخر جوا إلى بلادكم فأنتم آمنون ولم يقل لهم الأسراء شيعا فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء 
بعد هذا القول» ويأخذوا أموالهم لأن الأسراء ما التزموا لهم شيعا بالشرط واشتراط أهل الحرب 
عليبم لا يلزمهم شيا مما لم يلتزموه. ل ل ا 
دار الحرب» فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا وأنتم آمنون فدخلوا ولم ب يشترطوا لهم شيعا لأن هناك 
مجيئهم على سبيل الاستثمان بمنزلة التصريح e‏ 0 
هذا المعنى فى حق الأسراء لأنهم كانوا مقهورين فى أيديهم لا مستأمنين اه (۳: 0 1). 

٠‏ قلت: لله دره من فقيه قد آتاه الله الحكمة وفهما فى الكتاب! فهل يستطيع أحد : ن أهل 
الظاهر أن يفرق بين المثالين بمثل ما ذكره محمد رحمه الله؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلاء وقال 
أيضا: وكذلك لو قالوا أى أهل الحرب لهم أى للأسراء قد آمناكم فاذهبوا حيث شكتم > ولم يقل 


إعلاء السان يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب ويأخذ مالهم عق 
على أن يه يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه فليفعل" (المدونة 
مالك )١‏ وسنده صحيح. 


الأسراء شيعا (لم أر بأسا) أن يقتلوا من من أحبوا منهمء ويأخذوا الأموال ويهربوا إن قدروا على ذلك 
لأنه إا إا يحرم عليهم التعرض لهم بالاستعمان صورة أو معنى فيه يلزمون الوفاء ولم يوجد منهم 
ذلك وقول أهل ا حرب لا يلزمهم شيئا لم يلتزموه اه (TV: ١(‏ 
وقال الموفق فى ” المغنى * ': فان أطلقوه -أى الأسير- وآمنوه صاروا فى أمان منه لأن أمانهم 
له يقتضى سلامتهم منه فإن أمكنه المضى إلى دار الإسلام لزمه» وإن تعذر عليه أقام وحكمه حكم 
من أسلم فى دار الحرب. فأما| إن أطلقوه ه ولم يؤمنوه فله أن يأحذ منهم ما قدر عليه ويمسرق 
ویہرب» لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه؛ وإن أطلقوه وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما شرطوا عليه 
لقول النبى َيه : «المؤمنون عند شروطهم» وقال أصحاب الشافعى: لا يلزمه فأما إ إن أطلقوه على 
أنه رقيق لهم فقال أبو الخطاب: له أن يسرق ويبرب ويقنتل لأن كونه رقيقا حكم شرعى لا ينبت 
عليه بقوله ولو ثبت لم يقض أمانا له منهم ولا لهم منه هذا مذهب الشافعىء وإن احلفوه على 
هذا فإن كان مكرها على اليمين (بالعذاب) لم تنعقد يمينه وإن كان مختارا فحنث كفر يمينه 
ويحتمل أن تلزمه الإقامة على الرواية التى تلزمه إليهم فى المسألة الأولى وهو قول الليث اه 
١٠:3:هو0٠مه).‏ ش 
وقال محمد فى ”السیر الكبير “: وإن كانوا أسراء فى أيديهم فقال: لو كانوا فى سجن من 
سجونهم فقالوا: نؤمتكم على أن نخرجكم فتكونون فى بلادنا على أن لا ندعكم ترجعون إلى 
بلادكم؛ ولا تقتلوا منا أحدا ولا تأخذوا منا ما لا سرا ولا علانية» فرضى الأسراء بذلك فينبغى لهم 
أن يفوا بهذا الشرط (أى عدم التعرض لنفوسهم وأموالهم) لأنهم فيما الترموا بالشرط نصا بمنزلة 
المستأمنين فيهمء ألا ترى أنهم أمنوا بقبول ذلك من القتل والحبسء والعذاب. فإنْ وجدوا بعد هذا 
عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذا مال لهم لو أسلموا عليه كان لهم؛ ولو , 
وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوهاء لأن أهل الحرب لم يملكوهاء وإنما 
شرطوا عليهم ترك التعرض لهم فى أموالهم اه .)١45:7(‏ وفيه دلالة على عدم وجوب المقام 
بأرض الحرب وأن كانوا شرطوا عليهم المقام؛ وإنما يجب عليهم ترك التعرض لنفوسهم وأموالهم 
إذا أطلقوهم» وشرطوا عليهم ترك التعرض لهاء ورضى الأسراء بذلك» وأما إذا أطلقوهم. وقالوا: 
قد آمناكم» فاذهبوا حيث شئتم ولم يقل الأسراء شيئا فلا يحرم عليهم التعرض لنفوسهم» وأموالهم 


بج ۲ o‏ اق ا لالم مقو الا من ب E‏ 


. إذا ل ل E‏ 
< 4 اا رند e‏ "أ عمر بن 
انی شونا ن تا وین اروم مج قال لها کر واا بترن لي 


E‏ سس 


لأن الأسراء لم يقولوا شيعا. ولا aN SAE AED‏ 
ل ا ا ا ل 
قن أن قبي :كلامهم لايكون حجة چلی الأسز مالع يتوفه» نھ 6 
د ند ١‏ أقوله: © حدثنا, يويد بن هارون إلخ.' .قال أبو .عبيد ::وإها نرى. 00 
ماغرض قن اللا ور E‏ من أمؤالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم أو,أن 
.النكث كان من طوائفف مندبم:دون إجماعهم وان أطبقت ا 
ل 2NN E‏ الوا ان اماس نا م مده 
..:قلت: فهذا حکنم ما نالم يتحفق جمد لمستأم أن أهل الحرب الین کاتر اد ون در 
3 ا أن لا پعچل بمجازبتمم إلا بعد أن ينب إليهم على مسو اع».وأما إذا تحبقق عنده غلررهم 
فحكمه ما سيأتى فانتظر. 
ب ردقال ميد فى الس الكش : فلو أن وما من أهل اخرب لقوا الأسراء فقلواز ‏ بحن قوم 
کان جخلنا:بأمنان أصنحجانكي أو قالوا: نحن رسل .الخليفة ينفة فليس ينبغى لهم يعد هذا أن.يقتلوا أحدا 
متهم .لأنهم أظهروا.ما:: هر دليل الاتعمات فيجم ل ذلك اسعمانا ميم فلا:يجل لھم أن بغبرو! يم 
:بعد ذلك سا لم يتعرض: لهسم أهل. قان عام أهل الحرب أنهم أمبراء فأخذوهم ثم انضلتوا مديم جل 
.لهم قتلهمء وأحذ أموالهم لأن حكم الاستهنان إليجم يرتفع يما فعلوا. . ألا ترى.أن المستأمنين لو غدر 
.بهم ملك أهل الحربء فأخحذ أموالهم وحسينهم ثم اتفلتوا حل لهم قبل أهل المرب وأخذ أموالهم 
:.باعتباو أت اذلك نقض للعهذ من ملكهمء وكذلك لو فعل .ذلك بهم رجل بأمر ملكهم أو بعلمه ولم 
-بمنعه م .ذلك فإن السفيه إذا لم ينه مأمورء فأما إذا فعلوا بغير علم الأمير وعلم جماعتيم؛ لم يجل 
للمستأمنين أن .يستجلوا.حريم القيوم مما صنع هذا بهم» لأن فعل الوإحد من عرضهم لا يكون نقضا 
لهد بيهم وبين اللستأمسين».فإنه لابعلك ذلك ولك هذا ظلم منه | إياهم فيحل لهم أن ينتصفوا 
٠.منهبباسترداد.‏ غين فا أل متمم أو مغلسه إن قدرو الى ذلك ولا لايحل لهم أن تعر صو له بشىء 


بإعلاء السنن .....إذا غدر أهل. الحرب أو أهل الضلح أو ملكهم بالمستأمنين AV‏ 


عونا رمن.عوراتنا ثبيشاء ولا يظهروننا على عوراتېم فقال له عمز: : فإذا قدمث:فخيرهم 
انين أن. تہطیبپچم مکان کل شاة شاتن؛ ومكان کل بعر بعینرین؛ ومكان كل شىء 
شيئينء فان وضو بذلك فأعم نم وخربها فان ابوا فانبل إليبم وأنجلهم سنة ثم ربا 
فقال: ١‏ تب له عهداء فلما قذم عمير عليمم.ذللك فأبوا فأجلهم شعة غم أخزبما“ LSE‏ 
أبو عبيد فقن الأموال“ ١‏ ”س E‏ یشان آرم نیت ر 
TT‏ 


موی بهذا لن" الظالم لا يظلم؛ yT‏ لو کان 
أخذوهم: : نحن قوم منكم فخلوا سبيلهم حل لهم قتلهم وأخذ أموالهم ما بينا أن ما أظهروه ليس 
ب م ریک اھ اک ر اموا في ال ابا ادو معز الأ لعفن جدنع م ذكدرنا لأن 
تكد حم لي و ا 
قلت: نھ قرا لزان لیے فی ان ا هارو اا و 
8 ولا. تسين ذراريهم الموجودون قبل النقض ولا تسترق وبين“ نقضن أهل.الهدنة فتحل دماءهم 
وأموالهم وتسبى ذزاریہم» قال أحمد: : قالت امرأة علقمة لما ارته: E‏ 
وقال الحسن فيمن نقض العهد (من أهل الذمة): ليس على الذرية شىء اه (. (ON‏ 
© اوقال فى نقض,البعض.دون:بعض: وإن نقض بعيضه رف عضي یکت اچم عن 
الناقضنم ولج يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبرده فال . , ناقضوك لأن الببى . يِه لما مادن 
١‏ قريش وسكت البباقون فكان ذلك نقض عهدهم وسار | إليهم رسول إلله ييه فقاتلهم؛ ولأن 
سكوتيم يدل على رضاهم كذا إن عقد الهدنة مع بعضهم يدخل فيه جميع لدلالة سكوتهم 
على رضاهم كذلك فى النقض. وإن أنكر من لم ينقض على الناقض بقول أو فعل ظاهراء أو اعتزال 
أو راسل الإمام بأنى منكر لما فعله الناقض مقيم على العهد لم يتنقض فى حقه» ويأمره الإمام بإلتميز 
ليأحذ الناقص وحده» فإن امتنع عن التميز أو إسلام الناقض صار ناقضا لأنه منع من أخحذ الناقض 
فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التميز لم ينتقض عهده؛ لأنه كالأسير إلى أن قال: عقد الذمة آكد؛ لأنه 
يجب على الإمام إجابتسهم إليه» وهو نوع معاوضة وعقد مؤبدء بخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو 


(1) هذا حقيق بأن يكتب بماء الذهب على سويداء القلوب» فهذه أصول القتال فى الإسلام لو تأملها امخالنون بالإنصاف لاعترفوا 
بأن الناس كانوا قبل الإسلام فى جهالة عمياء لا يعلمون شيئا يقتتلون ولا يعرفون القتال فعلمهم الإسلام كل شىء حتى القتال 
أيضًا. ۰ 


ج ۱۲ إذا غدر أهل الحرب أو أهل الصلح أو ملكهم بالمستأمنين 8 


۸“ حدثنا يزيد عن هشام الحسن قال: ”عاهد حبى بن أخطب رسول 
اله يد على أن لا يظاهر عليه أحدا وجعل الله عليه كفيلاء » قال: فلما كان يوم قريظة 
: تی به رسول الله يِه وبابنه سلما فقال رسول الله مك: أو فى الكفيل ثم أمر به 
فضرب عنقه» وعنق ابنه“ رواه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص۱۹۸)» وسنده مرسل 
صحيح. فإن مراسيل الحسن لا يكاد يسقط منہا شیء» كما ذكرناه فى " المقدمة . ش 


نقض بعض أهل الذمة لم ينتقض عهد الباقين» بخلاف الهدنة ولأن أهل الذمة فى قبضة الإمام 
وتحت ولايته فلا يخشى الضرر كثيرا من نقضهمء بخلاف أهل الهدنةء فإنه يضاف مدجم الغارة 
e‏ ). 
لمن حدس عدن ی ی ی ارال راسم دروا د 

عرض الناس وعلى هذا فلا مخالفة بين ما ذكره محمد فى السير الكبير» والموفق فى المغنى فإن 
البعض من عرض الناس لا يعباً به ولا يستند فعله إلى الجماعة أصلاء وأما أهل الحل والعقد منهم 
ففعله ينسب إلى الجماعة فيكون نقضهم كنقضها إلا من تبرأ منهم وراسل الإمام وأنكر على 
الناقضين وقد تقدم شىء من الكلام مثل هذا فى باب ”إذا نقض العدو العهد فى المدة جاز القتال 
بغير النبذ إليه » فتذكر. 

قوله: ” حدثنا يزيد إلخ” . قلت: دلالقه على جواز قتل أهل العهد | إذا انقضوا أو تحقق 
ذلك منهم ظاهرة فإن حبى بن أخطب وأصحابه من بنى قريظه غدروا بالنبى ع وظاهروا 
YS‏ 

سبى ذراریہم» كما تقدم فى أول الكتاب. E‏ ل 


5 تعالى أعلم. 


جد جمد جد 


إعلاء السنن . محقم 


أبواب العشر والخراج 
باب جواز أخذ.العشر وكون الرجل عاشرا وكراشته 
۹ - عن عقبة بن عام رضى الله عه «أنه سمع رسول الله مه يقول: 
لا يدخل الجنة صاحب مككس). رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص277). وفى الحاشية: 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاکم» وصححه على شرط مسلم» وفى ' المقاصد 
الحسنة : صححه ابن خزيمة أيضا اه. 


باب جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراشته 

قوله: “عن عقبة بن عامر إلخ“ قلت: المكس الذى ورد فيه الوعيد غير العشر الذى وضعه 
المساكين» ولا يعطيها بعمامهاء قاله البيمقى» أو من يأخذ من التجار إذا مروا مكسا أى ضريبة 
(بالجبر والإكراة سواء بلغ ما لهم نصابا أو لم يبلغ) فأما الساعى الذى يأحذ الصدقة وعشر أهل 
الذمة الذين صوتلحوا عليه فهو محتسب ما لم يتوفيه كذا فى ”مجمع البحا ر" (۳۰۹:۲). وأما 
حديث (إن لقيتم عاشرا فاقتلوه) فمعناه: : إن وجدتم من يأخذ العشر على عادة الجاهلية مقيما على 
دينه فاقتلوه لكفره» أو لاستحلاله إن كان مسلما وأخمذ مستحلا له قا ركا لفرض الله ربع العشرء 
لا من يأخذه على فرض الله تعالى كذا فى ” مجمع البحار“ أيضا (ص۳۸۷). والحديث أخرجه أبو 
عبيد فی الاموالی “ حدثنا ابن أبى مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن مخيس بن ظبيان 
سمعت رسول الله ب يقول: «إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه» قال: يعنى بذلك الصدقة يأخذها على غير 
حقها اه. قلت: مخيس وشيخه مجهولان» وكذا رجل من جذام.ومخيس ذكره ابن يونس فى 
تاريخ مصر فقال: روى عن عمرو بن العاص» روى عنه يزيد بن أبى حبيب» ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تغديلاء كما فى ' 'تعجيل المنفعة” ( ص٦‏ ۳۹). 

قال أبو غبید: وو ناكرا نين ی وکا کی را 
e I RT‏ 
TT‏ ودومه 0 الف انب ا يحشرون 0 
فعلمنا.ببذ! أنه قذ كان من سنة الجاهلية مع أحاديث كثيرة فيه (منها ما رواه ابن أبى شيبة عن 


Sa‏ جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته مض 


۰ - عن أبى الخير قال: سمعت رويفع بن ثابت يقول: ”إن صاحب المكس 
فى النار قال: يعنى العاشر“. أخرجه أبو عبيد بإسناد حسن (كتاب الأموال .)٠۲١‏ 

١ه ٤۰‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: ”إن صاحب المكس لا يسأل عن شىء يؤخذ 
كما هو فيرمى به فى النار' Sa‏ كبارت 
الأموال 07). 

١ه‏ .- عن كريز بن سليمان قال: اع عن وف اند بن مد اسان 
عوف القارى» أن اركب إلى البيت الذى برفح الذى يقال له: انت الج 1 فاهدمه»› 
ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفا. رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص 0137)؛ وفيه 
I‏ ش 


الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر حدثنى من سمع عمرو بن حريث عن سعيد ١‏ 
ابن زيد قال: «سمعت رسول الله و يقول: يا معشر العرب احمدوا الله الذئ وضع عنكم ٠‏ 
العشور» »)٥۰(‏ وفيه مجهولء كما ترى). 

.قال أبو عبيد: فأبطل الله ذلك (أى عشور الجاهلية) برسوله ر وبالإشلام وجات فريضة 
الزكاة بربع العشر من كل مأنى درهم خنمسة؛ فمن أخبذها منهم على فرضهاء فليس بعاشر لأنه 
لم يأخعذ العشر إنما أحذ ربعه وهو مفسر فى الحديث الذى يحدثونه عن عطاء بن السائ عن حرب 1 
ابن عبيد الله الفقفى عن جده أبى أمه «أن رسول الله َه قال: ليس على المسلمين عشور إنما 
العشور على اليبود والنصارى». (قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف“ عن أبى الأأحوص عنه 
ص ..ه). وكذلك الحديث الذى ذكرناه مرفوعاء حين ذكر العاشر فقال: هو الذى يأحذ الصدقة 
بغير حقها. قال أبو عبيد: فإذا زاد فى الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير حقهاء وكذلك . 
وجه حديث ابن عمر حين سل هل علمت عمر أخذ العشر من المسلمين؟ فقال: لا لم أعلمه 
(أخرجه أبو عبید نفسه عن حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أخبرني مسلم بن شكرة 
وقال غير حجاج: مسلم بن المصبح» وفى ”"المشتبه” للذهبى (ص58١):‏ شكرة مسلم بن يسار 
يعرف بابن شكرة عن ابن عمر وعنه عمرو و بن دينار اه وفى ”التبذيب": مسلم بن يسار الأموى 
مولاهم شكرة بفتحات ويقال له: مسلم المصبح كان يسرج مصابيح المسجد أه. وفى 
”التقريب “: ثقة عابد من الرابعة (ص7١؟)‏ أنه سأل ابن عمر فذكره (ص078). 


إعللاء اسان وار أخد العم وكوة از جل ارا ر کا ايام 


051 4- عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدى بن أرطاة أن ضع عن الناس الفدية» وضع عن الناس المائدة» وضع عن 
الناس المکس» ولیس با لمکس ولكنه بالبخس الذى قال الله تعالى: لإولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تععثوا فى الأرض مفسدين) فمن جاءك بصدقة.فاقبلها منه» ومن لم يأك 
بها فالله حسيبه “. رواه أبو عبيد أيضا بسند حسن (كتاب الأموال .)٥۲۷‏ 

f04‏ - وكيع عن إسماعيل ب بن إبراهيم , بن المهاجر عن أبيه عن زياد بن حدير. 
قال بت عو على العتشور وآمرى أن لا افع أسدا روه ابن أى ييه ف 
المصنف ‏ (ص 0٠‏ )» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء فيه مقال والباقون ثقات. 


قال أبو عبيد: إنما نراه أراد هذا ولم يرد الزكاة» وكيف ینکر ذلك وقد كان عمر وغيره من 
الخلفاء يأخذونها عند الأعطية» وكان رأى ابن عمر دفعها إليهم» وكذلك حديث زياد بن جدير 
حين قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا (ذكره أبو عبيد بسند صحيح (ص۲۹٥)‏ إنما أراد إنا كنا 
نأخذ من المسلمين”" ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشرء فإذا كان العاشر يأخذ الزكاة من . 
المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين» فليس بداخل فى هذه الأحاديث؛ فإن استكرههم عليها 
لم آمن أن يكون داحلا فيها.وإن لم يزد على ربع العشر لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس . 
فيه مؤتمنين عليه» من ذلك حديث مسروق الذى ذكرناه قوله: لا أدرى ما هذا الحبل الذي 
لم يسنه رسول الله يرد ولا أبو بكر ولا عمر وكان حبلا يعترض به النهر يمنع السفن من المضى 
حتى تؤخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن تؤخنذ منم على استكراه. | 

إقلت:.ولكن للعاشر أن يكره الذمى التق عن نعي انر رار وقد فسره. 
حديث عمر بن عبد العزيز الذى ذكرناه قوله: ”من جاءك بصدقة فاقبلهاء ومن لم يأت بها فالله 
حبق" ر نلك حديك نان قوله: ومن أخذنا منه ل نخد مبد حي باينا يطعا" . (قلت: 
هذا حاص بالمسلمين كما هو ظاهر مؤلف). فهذه هى سنة زكاة العين والورق» وأما الصدقة التى 
ل ا م ل ا قة الماشية والحرث والنخل فإذا كان العاشر يعمل 


)1( :وفسره یحی ب بن آدم بعد ما أخرجه بلفظ: : تی عر بن الخطاب إلى تصاری بنى تغلب وأمرنى أن آخذ نصف عشر أموالهم» 
ونهانى أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدى الخراج؛ بما نصه» قال يحبى: يعنى فيما أظن بقوله مسلما يقول: من أسلم مننهم: لأنه 
أرسل إلى نصارى بنى تغلب؛ وقوله: أو ذا ذمة يؤدى الخراج» بقول: إن أهل الذمة لا يعرض لهم فى مواشيهم ولا فى عشور 
زروعهم وثمارهم» إلا بنى تغلب لأنهم صو حوا على ذلك اه (ص .)٠١‏ 


E‏ جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته عد 


هه . - وكيع عن ليث عن طاوس قال: "نما كان العاشر يرشد ابن السبيل ومن 
أتاه بشىء قبل » رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه " (ص )5١‏ أيضاء وسنده حسن. 

٠٦‏ 4- حدثنا محمد بن عبد الله عن أنس بن سيرين: ” أرادوا أن يستعملونى 
على غشور الأيلة» فأبيت فلقينى أنس بن مالك فقال: ما :يمنعك؟ فقلت:.العشور أخبث 
ما عمل عليه الناس» قال: فقال لى: لا تفعل» عمر صنعه فجعل على أهل الإسلام ربع 
٠‏ العشرء وعلى أهل الذمة نصف العشرء وعلى المشركين ممن ليس له ذمة العشر . رواه 
الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخرا ج له (ص؛5١)»‏ وسنده. صحيح ومحمد بن عبد. 
الله هو ابن المثنى القاضى ثقة من رجال الجماعة (تقريب ض۱۸۷). 


ببذا لم يلزمه شىء من هذا التغليظ (ولكنه اليوم كالكبريت الأحمر بل هو أندر مؤلف) وكيف 
يكون هذا مكروها وقد فعله عمر بن الخطاب والأئمة بعده» ثم لا نعلم أخدا من علماء أهل الحجاز 
والعراق والشام ولا غير ذلك كرههه» ولا ترك الأخذ به وكانوا يرون ما أخذه:العاشر مجزيا من 
الزكوة؛ مذ منهم أنس بن مالك» وال حسن» وإبراهيم؛ وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان 
بأعذ من السلمين لر كوة ومن أهل الحرب العشر تاا لأنم كارا نون من ار السلمين مه 
(ربع العشر) إذا قدموا بلادهم فكان سبيله فى هذين الصنفين بينا واضحا. 
وجه أحذ عمر نصف العشر من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا با للتجارة 

قال أبو عبيد: وكان الذى يشكل على وجهه أخذه من أهل الللمة سمت اقول لبوا 
بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة؛ ولا من أهل الحرب فيؤخذ منم مثل ما أخذوا مناء فلم در ما هو؟ 
حتى تدبرت حديثا له فوجدته أنه صالحهم على ذلك صلحا سوى ججزية الرؤوس وخراج 
الأرضين. حدثنا الأنصارى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجلز قال: بعث عبمر عمارا 
وابن مسعود وعثمان بن حنيف» إلى الكوفة ڈ ثم ذكر حديثا فيه طول قال: .فمسح الأرض فوضع 
EIS‏ 
وجعل على رؤوسهم وعطل من ذلك النساء والصبيان أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر 
فأجازه. قال أبو عبيد: فأرى الأخذ من تجارهم فى أصل الصلح فهو الآن حق للمسلمين عليجم؛ 
وكذلك كان مالك بن أنس يقول: حدثنا عنه ابن بكير قال: إنغا صوحوا على أن يقروا ببلادهم فإذا 
مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما مروا (قلت: فللعاشر أن يكرههم والحربيين على أداء نصف الغعشر 
والعشر» ولعل الحبل ألذى كان يعترض به على الدبر كان لأجبل هؤلاء فتمنع سفدهم من المضى 


إعلاء السئن 1 1 ۰ VY‏ 


باب إلا ع الهاشر من الأنبى: واخریۍ شیا إذا کان ما معه أقل 
من مائتى درهم أو عشرين مثقالا. 
٠۷‏ 4- حدثنا عبد الرحيم عن عاصم عن الحسن قال: "كشن ور 


احتى يؤخحذ منم لا لأحذ الصدقة من المسلمين» ثم تعدى :العاشرون فنجعلوا يأخذون الصدقة من 
المسلمينعلى: استكراه مؤلف)».قال: فلودا أكز SE‏ 
فأمر: مشهور-وسيأتى:فى. موضنعهء إن شاء الله تغالى اه (صض ۳۲-۰۲۳۱ ا 
. وقال الإمام أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد 
فيهما على الناس ويؤخحذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ما أخذ من المسلمين من العشور (أى ربع 
العشر) فسبيله سبيل الصدقة وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعاء وأهل الحرب سبيل 
الخسراج».وكذلك ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا من جزية رؤوسهم وما يؤخذ من مواشى 
بنى تغلب» فإن سبيل كل ذلك سبيل الخراج يقسم فيما يقسم فيه الخراج» وليس هو كالصدقة 
قد حكم الله فى الصدقة حكما قد قسمها عليه» فهى على ذلك حكم فى الخمس حكماء فهو 
على ذلك اه(ص0١15).‏ ق قلت: ودلالة بقية الآثار على معنى الباب ظاهرة. 
: باب لا يأخحذ العاشر من الذمى والحربى شيئًا إذا كان ما معه أقل 
من مائتى درهنم أو عشرين مثقالا 
قوله: ”حدثنا عبد الرحيم إلخ”. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة لآن قوله: خمسة 
دراهم» ونصف العشر والعشرء كله راجع إلى المائتين» هذا هو المتبادر من الكلام ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان. قال أبو يوسف فى ”الخراج“ له: ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل 
الذمة نصف العشرء ومن غ أل تريب العشر فين "كل سا مزيبة على العتاشر»بوكان للسجارة» وبلغ 
قيهة:ذلك ماد ئتى درهم فصاعداء أخذ منه العشر. وإن كانت قيمة.ذلك أقل من مائتى درهم لم 
.يؤخذ.منه شىء. وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخحذ منها العشر» فإن كانت قيمة ذلك 
أقل لم يؤخذ منه.شىء إلى أن قال:- فأما الحربى خخاصة فإذا أخذ منه العشر وعاد ودخل فى دار . 
الحرب ثم حرج بعد شهر أخذ منه العشر فمر على العاشر فإنه يأخذ منه إذا كان ما معه يساوى 
مائتى درزهم أو عشرين مفقالا من قبل أنه حيث عاد إلى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام 
الإسلام» وإن كان معه أقل من مائتى درهم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شىء إنما السنة فى 
'مائتى درهم أو عشرين مفقالا -إلى أن قال- حدثنا عاصم بن سليمان عن الحسن قال: كتب أبو 


ج - ۱۲ الايأخذ العاشر من الذمى والحربى شيئًا إذا كان ما معه أقل من النصاب 2 7 4لا . 


موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) إن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض 
٠‏ الحرب فيأحذون منهم العشرء قال: فكتب إليه خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين» 
وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهمًا درهماء وليس فيما دون 
. الماثتين شىء الحديث (ص8 0 و١٠).‏ وقال أبو حنيفة: يؤحذ من أهل الذمة إذا سافرؤا نصف العشر 
فى الحول مرة فقط ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتى درهم شىء» وكذلك يؤخذ من الحربى إذا 
8 مائتى درهم» وإلا فلا إلا أن كانوا لا يأخسذون من تجارنا شيعاء فلا نأخذ من تجارهم شيفاء كذا 
فى 'المحلى >" .)١١5-5(‏ : 

الرد على ابن حزم فى إنكاره وجوب الزكاة فى عروض التجارة ب 

وقال ابن حزم: بجر أخد زكاة ولا مشیر عا جره تجار ال رلا ن عاو اا 
تجر فى بلاده أو فى غير بلاده إلا أن يكونوا صوحوا على ذلك مع الجزية فى أصل عقدهم فتؤخذ 
' حينئذ منهم وإلا فلا. أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم فى العروض لتجارة كانت أو 
لغير تجارة. وأما الكفار فإنما أوجب الله عليهم الجزية فقط إلخ (5- 5 )١١‏ . 

قلت: أما وجوب الزكاة على المسلمين فى عروض التجارة فقد ذكرنا فى الجزء التاسع من 
الكتاب عن سمرة بن جندب قال: أما يعد فإن رسول الله ميد كان يأمرنا أن نخرج الصدق من 
الذى يعد للبيع وقال اع وقد ذكر هذا الحديث رواه أبو داود وغیره بإسناد حسن اه. 
وتأويله: بأن المراد بالصدقة غير الزكاة باطلء لأن غير الزكاة من الصدقات لا يؤمر به. وأما 
إنه عه لم بین کم هى؟ وكيف تخرج ج أمن أعبيائها أو يعقوم وماذا تقو تقوم؟ ولو 00 
المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرجء كما قاله ابن حزم فى ” امحلى" .)۲۳٤-٥(‏ قلنا 
١‏ بينه النبى. لَه فى قوله: لاتبوح جم مود ة الخيل والرقيق ولكن هاتوا o‏ روأه 
:على عنه وصححه ابن جرير فى ' تہذیبه “ فعلم أن الواجب فى أموال الزكاة ريع العشر وهو مخير 
بين أن يخرج ربع عشر أعيان الأموال أو ربع عشر قيمتها. هذا هو قول أبى حنيفة كما فى 
"المغنى ” .)٦۲۳-۲(‏ وأخخرج أحمد والدارقطنى والحاكم عن ابی ذر رفعه «فى الإيل صدقتها» 
فذكر الحديث وفيه «وفى البر صدقة» وحسن ال حافظ إستاده فى ”الدراية ولم يتعرض ابن حزم له 
ولم يذكره أصلا. وعن حماس «قال: كنت أبيع.الأدم والجعاب فمر بى عمر بن الخطاب؛ فقال: أو 
صدقة مالك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين! إنما هو الأدم. قال: قومه وأخرج صدقته» أبخرجه الشافعى 


. إعلاء السنن لا يأخذ العاشر من الذمى والحربى شیا إذا كان ما معه أقل من النصاب 76 
ْ خض كراعم ا لين يمن كل أريدين ا ترح و وين جار اهل التراج 


وعبد الرزاق وأبو عبيد وصححه الدارقطنى والبيمقى. ولكن ابن حزم جهل أبا عمرو بن حماس» 
وأباه وكم من معروف قد جهله وقد قدمنا مرارا أن العارف مقدم على من لم يعرف. . وقال ابن 
قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن فى العروض التى يراد بها التجارة الزكاة | إذا حال 
عليما الحول إلخ” . و قال أبو عبيق: ”والذى عندنا فى ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين 
ما ينض وما لا ينض فرق» على ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين» 
إنما أجمعوا على ضم ما فى يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد فإذا بلغ ذلك ما تحب فى مثله 
الزكاة زكاه» وما علمنا أحدا فرق ما بين الناض وغيره فى الزكاة قبل مالك إلى أن قال: بعد إثبات 
التقويم عن النبى مه وعن عمر وعلى ومعاذ بن جبل وابن مسعود وغيرهم» فعلى هذا أموال 
التجار عندنا وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فیہا اه ملخصا (ض۲۷٤‏ و۲۹٠).‏ 
فابن حزم وإمامه داود بن على الظاهرى محجوجان بإجماع من قبلهماء قال ابن حزم: وقد 
جاء حلاف ما روى عن عمر وابنه عن غيرهما من الصحابة فذكر بإسناده عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج أخبرنى نافع بن الخوزى: «قال: : كنت جالسا عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب 
فقال له: إن أمير المؤمنين -يعنى. أبن الزبير- يقول: أرسل زكاة مالك فقام فأخرج مائة درهم. . وقال 
له: اقرأ عليه السلام وقل له: إنما الزكاة فى الناض» قال نافع: فلقيت زيادا فقلت له: أبلغته؟ قال: 
نعم. قلت: فماذا قال ابن الزبير؟ فقال: «قال: صدق» اه .)۴۴٠:١(‏ . 
قلت: : أولا يسح ابن حزم حيث يجهل العروفن من لرجال وبححج بالجهولين؟ إن انع 
ابن الخوزى هذا لم نعرفه ولم نجد له ترجمة فى شىء من كتب الرجال» وأيضا فمن أين عرف أن 
ابن الزبير كان طلب منه زكاة عروض التجارة» وأنه أنكر ذلك عليه؟ فإن قوله: | إنما الزكاة فى 
ا ل 0 و E‏ 
ل ل ا ال اا ا 
فالحق ماقلنا: : إنه أراد بالناض ما يقابل الدين لا ما يقابل العرض. ومن كان له دين على الناس» 
ولم يكن ضمارا توجه إليه نفس الوجوب وإن إن لم يكن الأداء واجبا قبل أن يستوفيه» فإن زكاه قبل 
0 امسدام ردقه 


YY‏ لا يأحذ العاشر من الذمى والحربى شيعًا إذا كان ما معه أقل من النتصاب : هق 
AES‏ ومن تجار المشركين من لا يؤدى الخراج الغشدن قال: يع أهل الخرب". 


هو حسجة عليه فإنه هو أوجب الزكاة فى أسوال التجارة بعد أن يحول عليها الحول. وبه.قالت 
الأئمة» فهل فيه أن لا تأحذوا من أرباح التجا. شیا وإن حال عليها الحول؟ 
ل ل e‏ 
TT cs‏ 
من المسلمين من كل أربعين دينارا ديناراء ومن أهل الكتاب من عشرين دينارا دينارًا إذا كانوا 
. يديرونها ثم لا تأخصذ منہم شیا حتى رأس الحول» فإنى سمعت ذلك ممن سمعه من النبى مله : 
قال ابن حزم: وهذا عن مسجهولين ولیس أيضا فيه أنه سمع من النبى مر اه )١15:7(‏ قلت:. 
فكان ماذا؟ فهل ترى أن عمر سمعه ممن هو متہم على.دينه؟ كلا! فقد صرح بأنه سمع من سمع 
فنقول: إن عبد الرحمن بن مهران هذا ذكره ابن حبان فى الفقات» وعلق له الببخارى فى أوائل 
النكاح أثراء كما فى ”التهذيب" (۲۸۲:۹) وأيوب بن شرحبيل ذكره ابن حبان فى ”الفقات“ 
أيضا. وقال الإصبعى: عامل عمر.بن عبد العزيز يروى عن عمر بن عبد العزيز ويروى عنه الشاميون 
اه.من ” كشف الأستار". ( ص٤ .)١‏ ومثله لا يكون. مجهولا.. وقال ابن قدامة: ”إن عمر رضى الله 
عنه أخذ منمم العشر واشتمر ذلك فيما.بين الصحابة.وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والآئمة 
بعدهم فى كل عصرم من غير نكير فأى إجسماع.يكون أقوى من هذا؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك 
عليهم عند دخصولهم ولا.يثبت ذلك بالتخمين من خير.نقل» ولأن مطلق الأمر.يحمل على المعهود 
فى الشرع» وقد استمر لحل العش, مسهم: فى زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه إلى أن قال: ولیس 
هذا بجزية وإنما هو حق يختص جال التسجارة لتوسعه (أى الحربى أو الذمى. مؤلف) فى دار الإسلام 
وانتفاعه بالتجارة فيها؛ فيستوى فيه الرخل والمرأة کالز کاة:فی حق المسلمين اه ( ٦۰۳:۱١‏ و٤‏ 
قلت وفيه جبواب عن قول أبى عبيد: فجمعلت أقول ليسوا بمسلمين فتؤخحذ منهم الصدقة 
ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم.فثل ما أخذوا مناافلم أدر.ما هو؟ اه. وحاصل الجواب: أن نصف 
العشر نما يؤخذ من الذمى لتوسعه فى دار الإسلام وانتفاعه بالتجاوة فيهاء وعقد الذمة إنما يستدعى 
قاله ابن حزم: ”فإن كان ذلك صلحا مع الجزية».فهو.حق وعهد صحيح. وإلا فلا يحل أخذ شىء 


إعلاء السنن لايأخحذ العاشر من الذمى والحربى شيا إذا کان ما معه أقل من النصاب نا 


رواه يحبى بن آدم فی الخراج" له (ص ۱۷۳)» وسنده صحيح مرسلء وعبراسيل 


من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار إلخ .“)١١4:7(‏ فإن عقد الذمة با جزية والصغار 
لا يستدعى جواز توسعهم فى دار الإسلام وانتفاعهم بالتجارة فیہاء فمتى توسعوا وانتفعوا با أخذ 
من أموالهم التى يختلفون بها نصف العشر. فإن ذلك ينافى الصغار فى قرارهم بديارهمء فإن إدارة 
الأموال فى البلاد واختلافهم با للجارة سبب للغنى كما هو ظاهر فلا بد من أن يؤخ منم 
نصف العشر إبقاء للصغار الذى أقررناهم عليه ببلادناء وقد وجدنا عن عمر رضى الله عنه ما يفيد 
أنه أخذ نصف العشر من أهل الذمة كما قلناء لا لأنة كان شرطه عليهم عند عقد الذعة. 
أخرج سحنون فى ”المدونة“ لمالك عن ابن وهب عن ابن لهيعة ويحبى بن أيوب (المصرى 
صدوق من رجال الجماعة) عن عمارة بن غزية (صدوق من رجال مسلم) عن ربيعة (الرأى شيخ 
مالك ثقة ثبت من رجال الجماعة) «أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى 
المدينة: إن اتجرتم فى بلا دكم» فليس عليكم فى أموالكم زكاة» ولیس عليكم إلا جزيتكه التى 
فرضنا عليكم» وإن ضربتم وخرجتم فى البلاد» وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما 
فرضنا جزيتكم» فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر» (5141:1). وهذا 
مرسل حسن وفى قوله: “أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم” دليل على أن ذلك لم 
٠‏ يكن مشروطا عليهم عند عقد الذمة كما لا يخفى. وأيضا فإنا عقدنا لهم الذمة بأن نمنعهم ممن 
يعاديهم أو يتعدى على أموالهم» وذلك فى قرارهم ببلادهم أهون علينا ما إذا اختلفوا بأموالهم إلى 
البلاد وأداروها. فإن رعاية الطرق» وحفظ السبل ما لا يتيسر إلا بجماعة عظيمة من الحرسة لابد 
من الإنفاق عليهم وأدرار العطايا فلما كان أموال التجار فى حماية الإمام ورعايته صار هذا الال 
آمنا برعاية الإمام وحماية الإمام وحمايته فقبت حق الأخذ منما للإمام كالسوائم التى تكون فى 
مفاوز كان أحذ زكاتما إلى الإمام لما أنها فى حماية الإمام. ورعايته» فكذلك هاهنا قاله السرخسى 
فى ”شرح السیر  .)۲۸۲:٤(‏ ۰ 
وأما ما احتج به ابن حزم وأبو عبيد ثنا الأنصارى (هو القاضى محمد بن عبد الله بن المثتى) 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجلز «قال: بعث عمر عمارا وابن مسعود وعغمان بن . 
حنيف الكوفة فذكر الحديث -وفيه- أن عفمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا: 
وحمل .فى أمزال أهل الذمة الذين يخغلفؤة با من كل عتشرين دزهما درهماة إلخ 3250 41. 
قالا: فصح أن هذا كان فى أصل العهد والعقد وذمتهم. فلا أدرى متى يصير المرسل حجة عند ابن 


ج - ١١‏ . .. لا يأخذ العاشز من الذمی والحربى شيئًا إذا كان ما معه أقل من التصاب. ۳۷۸۰ 
الحسن صحاح لا يكاد يسقط منها بشىء» كما مر غير مرة. 


حزه ومتى هو ليس بحخجة؛ فإن أبا مجلز عن عمر منقطع. فإن قال: ألزمناكم به وإن لم يكن حجة 
عندنا. ٠ ١‏ 

قلنا: ليس هو بحجة علينا فإن ذلك لم يذكره فى حديث عثمان بن حنيف غير سعيد بن 
أبى عروبة فيما علمناء وسعيد اختلط بآخره» ومحمد بن عبد الله بن المثنى سمع منه بعد الاختلاط 
كما صرح به الحافظ فى ” مقدمة الفتح” (ص؛ ١‏ 4). وحديث من سمع منه بعد الاختلاط لا يقبل 
ما لم يوافقه غيره. وإن سلمنا فإئما كان ما فعله عثمان بن حنيف فى أهل السواد خاصة دون غيرهم 
من أنباط الشام وأمثالهم من أهل الذمة. فهل يقدر ابن حزم ومن وافقه على أن يثبت يثبت كون ذلك فى 
عبر ينها E‏ ا دن سان لادان على ألو جوري قر ار ريز 
الإمام ذلك على أهل الذمة فى أصل العقد كان حسناء وإن لم يشرطه عليهم؛ فله أن يأخذ منهم 
نضف عشر الأموال إذا اختلفوا بها للعجارة. ومن حرم ذلك فعليه أن يقيم على حرمته دليلا 
الا ور ص اطي E‏ 
فانتظر هذا. 

وقال مالك: "بؤخمذ من أهل الذمة العشر إذ تجروا إلى غير بلادهم ما قل أو كش نا باعوا 
ويؤخذ منهم فى كل سفرة كذلك ولو مرارا فى السنةء فإن تجروا فى بلادهم لم يؤخذ من الحربيين. 
كذلك إلا نيما بحملوا إلى المدينة بعاعنة من GL‏ يونا مسبم (استصستب 
العشر فقط» كذا فى ”المحلى “ )١٠١:٦(‏ . 

وأما سفيان الغورى فكان يقول: لتر من الس جه ص ولد مان دزا ا 
٠‏ نصف العشر. زاججع با رواه أبوغبيد خدثى ابن عفير عن مالك عن يحي بن سعياء عن رزيق إن 
حيان الدمشقى وكان على جواز مصر (أى طريقها) أن عمر بن عبد العزيز'" كتب إليه: من مر 
بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون فى التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص 
فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيا واكتب لهم بما 
تأخذ كتابا إلى مثله من الحول) اه (ص075). 
(۱) وفى E‏ “ المطبوع بلتان الهند «أن عمر بن الخطاب كتب إليه إلخ» وهو من غلط الناسخين والأثر إما هو عن 


عمر بن عبد العزيز» فإن زريق بن حيان من الطبقة السادسة مات سنة حمس ومائة وله ثمانون سنة» كما فى "التقريب" 
( ص٩‏ ه) فكانت ولادته سئة حمس وعشرين ومثله لا يكون عاملا لعمر بن الخطاب البتة. 


الست“ 0 9 م 5 
إعلاء السنن لا يأخذ العاشر من الذمى والحربی شیا إذا كان ما معه أقل من النصاب ‏ ۰ ۳۷۹ 


قال أبو عبيد: “وقول سفيان هو عندى أعدل هذه الأقوال وأشبهها بالذى أراد عمر بن 
٠‏ الخطاب مع أن عمر بن عبد العزيز قد فسر ذلك فى كتابه إلى زريق بن حيان اه (ص۳۷). 

قلنا: فينبغى أن يكون قوله فى الحربيين: ”إذا مر أحدهم بخمسين درهمًا وجب عليه فيها 
العشر” ولم يقل بذلك أحد من الخلفاء ولا واحد من العلماءء والذى رواه زريق بن حيان قد تفرد 
. به هوء لم نعرفه عن غيره ولا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلؤى. والظاهر من صنيع عمر رضى 
الله عنه أنه وقت للمسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب جميعًا مائتين أو عشرين مثقالا. وأيضا فإنه 
عشر أو نصف عشر وجب بالشرع فاعتب له نصاب كزكاة الزرع وغيره. ولأنه حق يتقدر 
بالحول فاعتبر له النصاب كالزكاة. وأما قول عمر (بن عبد العزيز) فالمراد به والله أعلم بيان قدر 
الملأخوذ وأنه نصف العشر. ومعناه: إذا كان معه عشرة دنانير فخذ من كل عشرين درهمًا درهمًا 
الأن فى عند الحديت أن عمس بعنا مدقا وأمره أن بأعد من المسلمين من كل أرسن درهمًا 
. درهماء ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهماء ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا. 
. وإنما يؤحذ ذلك من المسلم إذا كان معه نصاب فكذلك من غيره قاله ابن قدامة فى ”المغنى “ 
53 عرو فول مر ين الطاب هذا ستول على مان فيدر ال عرد حم دون بان 
النصاب. فكذلك قول عمر بن عبد العزيز بدليل ما أخرجه الطحاوى فى ” معكثانى الآثار“ له 
"حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدثنا أبو عامر ثنا ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن 
مهران «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن خذ من المسلمين من كل أربعين 
دينارا دينارا ومن أهل الکتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا یدیرونہا ثم لا تأخذ منهم 
شيئا حتى رأس الحؤل» فإننى سمعت ذلك ممن سمع النبى ره يقول ذلك»“ اه .)۳٠۳:١(‏ وهذا 
ل ل ل 
ابن حزم» وقد أمر ابن عبد العزيز فيه أن يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين واحدا وهو الموافق لا 
روى عن عمر بن الخطاب واشتهر عنه فهو المعتمد لا ما رواه زريق بن حيان أن يؤخذ منہم من 
كل عشرة نصف دينار. 

والعجب من ابن حزم أنه كيف أنكر ا ا 
بعده» ثم لا نعلم أحدا من علماء الحجاز والعراق والشام ولا غير ذلك كرهه ولا ترك الأخذ به. 
وكم من إجماع قد خالفه ابن حزم وأتباعه من أهل الظاهر فإلى الله المشتكى. وقال الطحاوى: 


As : ١؟ ج‎ 


باب يعشر من الذمى والحربى فى السنة مرة إلا بعد رجو عهما 
إلى دار الإسلام مرة أخرى 
٠۸‏ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن زياد بن حدير قال: 
استعملنى عمر على المارة فكنت أعشر من أقبل وأدبر» فخرج إليه رجل فأعلمه فكتب 
. إلى لا تعشر إلا مرة واحدة يعنى فى السنة'» رواه ابن أبى شيبة (ص١0))‏ وسنده 
صحيح» وأبو حصين بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصم» ثقة ثبت من رجال الجماعة 


"حدثنا أبو بشر الرقى ثنا معاذ بن معاذ العنبرى عن ابن عون عن أنس بن سيرين «قال: أرسل إلى 
أنس بن مالك فأبطأت عليه ثم أرسل إلى فأتيته فقال: إن كنت أرى أنى لو أمرتك أن تعض على 
كذا وكذا ابتغاء.مرضاتى لفعلت. اخترت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر. قال: قلت له: 
كنب ل ب عدر فل ركفي عد من الل عن كل او د ها درا زع ااانه لمن 
كل عشرة دراهم درهما. قال: قلت: من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل 
ری حايس يعات الي يد فلم ينكره عليه أحد منهم» كان ذلك حجة 
.وإجماعا منهم عليه“ اه (۳۱۳:۱). قلت: بل فيه إنكار أنس بن مالك رضي الله عنه على من أنكر 
سنة عمر هذه. وقد قدمنا ما يدل على أن عمر رضى الله عنه لم يسنه من قبل نفسه» بل رواه من 
سمعه من النبى عه فتذكرء وسند الطحاوى سند صحيح والأثر أخرجه أبو يوسف فى الخراج 
له كما تقدم وأبو عبيد فى I‏ » وابن أبى شية وعبد الرزاق فى "متصنفيهما .وأخرجه 
الطبرانى فى ” معجمه الوسط“ عن أنس بن مالك مرفوعاء كما فى ”الزيلعى )٠٠٠:1( ٠‏ وحققنا 
في اة التابيع من الكبات كود المرفوج سين اا و0118 
٠‏ باب يعشر من الذمى والحربى فى السنة مرة إلا بعد رجو عهما إلى دار الإسلام مرة أخرى 
قوله: ”"حدثنا أبو بكر بن عياش إلى آخر الباب“. دلالته على معنى الباب ظاهزة غير الجرء 
الأخير وهو المستثنى وسنذكر حجته من الإجماع فانتظرء قال أبو عبيد: وأما اختلافهم فى ثمره 
على العاشر.مرارا:فى السنة» وقول سفيان وأهل العراق فيه إنه لا يؤخذ منه كلما مر وإن كان ذلك 
فى السنة مراراء إذا كان اختلافه من مصر | إلى مص ر آخخر سواه فإن الرواية فى هذا عن الإمامين 
-عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز- قد كفتنا النظر فيه» فذكر الروايتين المذكورتين فى المتن» 
ثم قال: : فحديث عمر (أى ابن عبد العزيز) هذا هو الذى عدل بين قول أهل الحجاز وأهل العراق أنه 
إن کان الال الانى هو الذى مر ب بعين فی الرة لأولى ل يؤخذ من فى تلك السنةء ولا من ريح 


علاء | ر 3 1 : 9 
ِ ع:.السنن هل يعشر من الذمى والحربى فى السنة أكثر من مرة ۸۱ 


(تقريب ص١4 .)١‏ وأخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص۳۸٥).‏ حدثنا محمد بن كثير 
عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن زياد بن حدير عن أبيه وأبو يوسف 
الإمام فى الخراج له (ص 171)» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى عن جامع 
ابن شداد عن زياد.بن حدير” أنه مد حبلا على الفرات فمر عليه رجل نصرانى فأخذ منه 

ثم انطلق فباع سلعته» فلما رجع مر عليه فأراد أن يأخذ منه» فقال: كلما مررت عليك 
تأحذ منى؟ فقال: نعم! فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس» 
وهو يقول: ألا إن الله جعل البيت مثابة فلا أعرفن من انتقض أحدا من مغابة الله شيعاء 
قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين! | إنى رجل نصرانی» مررت على زياد بن حدير فأخذ منى 

ثم انطلقت فبعت.سلعتى». ثم أراد أن يأخذ منى قال: ليس له ذلك ليس له.عليك فى 
مالك فى السنة إلا مرة واحدة» ثم نزل فكتب إليه فى» ومكفت أياما ثم أتيته فقلت له: 
أنا الشيخ النصرانى الذى كلمتك فى زيادء فقال: وأنا الشيخ الحنيفى؛ قد قضيت 
حاجتك وهذا سند حسن. 

۹ ..4- حدثنا يزيد عن جرير بن حازم»:قال:.قرأت. كتاب. عمر بن عبد العزيز 
إلى عدى بن أرطاة ”أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءة» ولا يأخذ منهم 
من ذلك المال ولا ربحه زكاة سنة واحدة ويأحذ من غير ذلك المال إن مر به . رواه أبو 
عبيد فى ”الأموال“ (ص5178). ورجاله ثقمات ويزيد هو ابن هارون من رجال الجماعة 


فت" 


. ثقة متقن (تقريب ض .)١٤١١‏ 


كته س الآن لشو الذي رمه ف فا هد ق عع وا من مال اعد ن كان 
مر بمال سواه أخصذ منه.وإن جدد ذلك فى كل عام مرار إذا کان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال 
سوى المال الأول؛ مكنال الأول الأ سرع عن الاجر ولا ركوو عدر ا جسن الا می اد 
أذاترع أنه لودس مان لم تدر عات أحلنت مده التدقة له انير هال اعن فى عاب ذلك لم تكن 
أخذت منه الزكاة يؤخذ منه من ماله هذا أيضاء لأن الصدقة الأولى لا تكون قاضية عن المال الح 
قال أبو عبيد: فهذا ما فى أهل الذمة فأما أهل الحرب فكلهم.يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد 
بماله ذلك أو بمال سواه أن عليه العشر كلما مر؛ لأنه إذا دحل دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين» 
فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنفا للحكم كالذى لم يدخلها قط لا فرق بینہما اه (ص075). 


AY a 1 ج - ۲ا‎ 


باب هل يحلف المسلم أو الذمى إذا اذعى ‏ 
أنه لم يحل الحول أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه؟ ٠‏ 

6 - حدثنى أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن قرة بن خالد عن 
رجل من بنى ضبة قال: “مررت بحميد بن عبد الرحمن الحميرى وهو على السلسلة» 
وذلك فى رمضان فأمر بسفينتى فحبست ثم استحلفنى أنه ما فى سفينتى إلا ما سميت 
من الطعام “. رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص. 24 ) وابن أبى شيبة فى ' المصدف - 
(ص۰٥)‏ عن معتمر عن قرة عمن حدثه ورجاله ثقات وفيه رجل لم يسم ) 


وهذا منه حكاية الإجماع ودلالته على الجزء الأخير من الباب -وهو المستثنى- ظاهرة. 
باب هل يحلف المسلم أو الذمى إذا ادعى 00 
ظ أنه لم يحل عليه الحولء أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه؟ ٠‏ 

قوله: ”حدثنى أحمد بن عثمان إلخ” . قلت: الأثران كلاهما. لا يصلحان للاحتجاج على 
قاعدة المحدثين: وقد اختلف حميد بن عبد الرحمن الحميرى (وهو ثقة فقيه من الثالفة» تق 
(ص47). وعبد الله بن مغفل المزنى (ثقة من كبار الثالثة تق (وص١١)‏ وأبو وائل (شقيق بن سلمة 
. الأسدى ثقة مخضرم تق ص08). فذهب الأولان إلى جواز الاستخلاف وأبو وائل إلى عدم 
جوازه» والقياس يؤيد ما قالاه؛ لأن من أنكر تمام الحول ونحوه كان منكرا للؤجوبء والقول قول . 
انكر مع اليمين والعبادات وإن كانت يصدق فيما بلا تحليف لكن تعلق به هنا حق العبد وهو 
العاشر فى الأخذ فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء التكول؛ فاندفع قول أبى 
يوسف لا يحلف المسلم لأنها عبادة (فى حقه) وكذا إذا قال: : هذا ا لمال ليس للتجارة أو هو بضاعة ۰ 
لفلان وکل ما وجوده مسقط اه من فتح القدير “ ملخصا (۱۷۲:۲). ' 

قال أبو عبيد: فإن ارتاب العاشر بما ادعاه المسلم أو الذمى أو الحربى فأراد إحلافه على ذلك 
فإن سفيان قال: لاأ اة بش لف عليه السلهوة: لأنهم مؤتمنون على زكاتهم. . وقال غير 
سفيان من أهل العراق: : يستحلفون» وكذلك أهل الذمة فى هذا هم بمنزلة المسلمين كل شىء صدق 
فيه هؤلاء صدق فيه الآخرونء وأما مالك» فإنه يقبل للذمى قرلا ولا بميناء وكيف تقبل بمينه» وهو 
لا تقبل بينته. قال أبو عبيد: : وقد اخحتلف الناس فى الأحلاف قدا فذكر الأثرين الذين ذكرناهما 
فى المتن» وكلهم يقواو ون: لا يصدق الحربى فر ی شىء ما يدعى من دين غليه أو قوله: : إن هذا المال ليس 
لى: لکن یؤخذ على كل حال إلا أن ن أهل العراق يقولون: يصدق الحربئ فى خحصلة واحدة إذا مر 


إغلاء الان هل يحلف المسلم أو الذمى لو ادعا عدم وجوبها A‏ 


ا“ ج رو رشعو ان رك للد ان دون أو ردقال 
مررت بعبد الله بن معقل بالسلسلة وهو على العشور بالقنطرة وهو يحلف الناس فقلت: 
يأ ابن معقل! لم تحلف الناس تلقيهم فى النار هلكت» وأهلكت فقال: إن لم أفعلٌ 
لم يعطونى شيا فقلت: وما عليك؟ خذ ما أعطوك). رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ 
(ص ١‏ ) وابن أبى شيبة فى ”المصنف “ (ص )6٠‏ عن عباد بن العوام عن الزيرقان عن 
عبد الله بن معقل. وأبو بكر السراج لم أعرف من ترجمه» ولكن يحبى بن سعيد 
لا يحدث إلا عن ثقة وسند ابن أبى شيبة قد صحفه الناسخون» ولم أقدر على تعيين 
الزبرقان هذا. 


بجوار فقال: هؤلاء أمهات أولادى قبل منه ولم يؤخذ عشر قیمتہن اه ملخصا ( ص ۳۹٥و .)٥ ٤۰‏ 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: ”وإذا مر المسلم على العاشر بغنم أو بقر أو إبل 
فقال: إن هذه ليست سائمة أحلف على ذلك فإذا حلف كف عنه» وكذلك كل طعام يمر به عليه 
فقال: هو من زرعى وكذلك التمر يمر به فيقول: هو من تمر نخلى» فليس عليه فى ذلك عشر إنما 
العشر فى الذى اشترى للتجارة وكذلك الذمى فأما الحربى فلا يقبل منه ذلك. قال: وإذا مر التاجر 
على العاشر بمال أو بمتاع» وقال: قد أديت زكاته وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه 
ولا يقبل فى هذا من الذمى ولا من الحربی» لأنه زكاة عليهما يقولان قد أديناها. (قلت: فينبغى أن 
لا يكف عنما إذا قالا لم يمر عليه الحول؛ لاجرل ماكر خوط SS‏ 
قال: ومن مر بمال فادعى أنه مضازبة أو بضاعةء لم يعشر بعد أن يحلف على ذلك اه (ص 3( 
أى إذا كان مسسلما أو ذمياء فإن كان حربيا لم يقبل قوله. 

وبال جملة: فقول أبى يوسف فى ” كتاب الخراج“ اة ود دا 
تعالى فى أنه يحلف المسلم والذمى إذا ادعيا ما يسقط ال زكاة» أو العشر عنهما. وروى عنه أن لا 
يستحلف المسلمون» وهو قول سفيان وله سلف فى ذلك من قول أبى وائل شقيق بن سلمة 
الأسدى الفقيه المحضرم. وهو أعلم الناس بحديث عبد الله. وقال النخعى: أدركت الناس وهم 
متوافرون وأنهم ليعدونه من خيارهم كذا فى ”التهذيب” )۳٦۲:٤(‏ فهو تابعى كبير قد ظهرت 
فتياه فى زمن الصحابة وقول مثله حجة عندناء فقوله أولى من فعل حميد بن عبد الرحمن وعبد الله 
ابن معقل فإنهما من الطبقة الوسطى من التابعين» والله تعالى أعلم. 


۳۸٤ ١١ ج‎ 


باب هل + عبر عور ترود إذا مر بمهما الذمى أو الحربى على العاشر؟ 

5- حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر بن.الخطاب ”أن ناسا يأحذون الجزية من 
الخنازير وقام بلال فقال: إنهم ليفعلونء فقال عمر: لا تفعلواء ولوهم بيعها' . وحدثنا 
. الأنصارى محمد بن عبد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة 
أن بلالا قال لعمر بن الخطاب ”إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير فى الخراج فقال: 


باب هل يعشر الخمر والمننزيز إذا مر بمهما الذمى أو الحربى على العاشر 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن إلخ“ قلت: إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى من السادسة» ثقة 
روى له مسلم وأبو داود والنسائى (تقريب ص4) والباقون لا يسأل عنم وعبد الرحمن هو ابن 
SESE‏ حي كدر الور بل ادن 
أثمانهما. قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية . 
رؤوسهمء وخراج أرضيهم بقیمتہا ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذى أنكره بلال ونہى عنه عمر 
ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعهما لأن ا لخمر والختزير 
مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين ومما يبين ذلك حديث لعمر آخر حدثنى على بن 
معبد عن عبيد الله بن عمر وعن الليث بن أبى سليم أن عمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير 
وتقتضى أثمانها (وفى نسخة يقتص أثمانها) لأهل الجزية من جزيتهم قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها 
قصاصا من الجزية إلا وهو يراها مالا من أموالهم. ثم فرق أبو عبيد بين ال جزية والخراج» فأجاز | 
أخذهما من أثمان الخمر والخنازير وبين العشر فقال: لا يطيب للعاشر أن يعشرها ولا يأخذ ثمن 
العشر منها وإن كان الذمى هو المتولى لبيعها أيضا. قال: وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبسبه لأن 
ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم وإن العشر ههنا إنما هو شىء يوضع على الخمر والخنازير 
أنفسها فكذلك ثمنها لا يطيب بقول رسول الله َيه : «إن الله إذا حرم شیا حرم ثمنه) اه. 

قلت: وهذا كله تعليل بمعرض النص» وقد صرح عمر رضى الله عنه بجواز أخذ العشر من 
ثمن الخمر والخنازير فى رواية رواها أحمد بلفظ -ولو هم بيع:الدمر والخنزير بعشرها- وقول 
رسول الله َيه إنما هو فى حق المسلمين إذا حرم الله عليهم شيعا حرم عليهم بيعه واكتساب ثمنه. 
وأما الكفار فيجوز لنا أن نأخذ حقنا منم من أثمان ما هو مال عندهم؛ وإن لم تكن هى أموالا فى 
حقنا. ولأجل ذلك جاز أذ الجزية والخراج من أثمان الخمور والخنازير لأهل الذمة ولو كان قول 


علاء ا 
۶۶ ست هل يعشرالخمر والخنزيز إذا مر بہما الذمى أو الحربى على العاشر ۲۸١ ٠‏ 


لا تأخذوها منهم؛ ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنعم من الشمن“ أخر جه أبو عبيد فى 
'الأموال” (ص )٥ ١‏ والسندان صحيحان كلاهما وروی أحمد يإسناده عن سويد بن 
غفلة فى قول عمر: ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها“ الا کم ادد کا 


فى "المغنى ” .)5.0011١(‏ 


رسول الله ملك : : إن الله إذا حرم شيعا حرم ثمنه» يعم المسلمين وغيرهم لم يجز لنا أن تأذ الجزية 
والخراج أيضا من أثمان الخمر والخنزير. NESS‏ 
شيكا لكون قول رسول الله مُه حأظرا عن ثمن الحرم مطلقًا. 

وأما ما حدثه أبو الأسود المضرى ثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائى «أن عتبة 
ابن فرقاد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر: بعئت إلى 
. بصدقة الخمرء ونت أحق بها من المهاجرين» وأخبر بذلك الناس» فقال: والله لا أستعملنك على 
شىء بعدها قال: فتر که» (وهذا سند صحيح)» وما حدثه عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن 
سعيد الضيعى قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة «أن ابعث إلى بفضل الأموال التى 
قبلك من أين دخلت» فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فجاء جواب 
كتابه: إنك كتبت | إلى تذكر من عشر الخمر أربعة آلاف درهم» وإن الخمر لا يعشر بباء 
ولا يبيعها» الحديث (وهذا أيضا سند صحيح) فكل ذلك محمول على.الصورة التى أنكرها بلال». 
ونہى عنما عمر فى الجزية أنهم كانوا قد أخذوا العشر من عين الخمر وتولوا بيعها بأنفسهم. يفسر. 
ذلك قول عمر بن عبد العزيز : إن الحمر لا يعشرها مسلم ولا يشربها ولا يبيعها. فلم يذكر البيع إلا 
بن قن أن عابت كان قوناعواة راع قرو وفنا لا يرز للماضترة ولا وايش من لولم ابا 
ولم يقل بجوازه أحد من الأثئمة. 

وأماإذ تولى أهل الذمة ببعهاء وتقزجها وأخمذ العاشر من أثماديا فلم بن الممران عن ذلك 
ا ولو هم بيع الدمر والخنزير بعشرها” يدل على جسواز ذلك وإليه ذهب الحسن 

هيم النخعی» فقد قال يحبى بن آدم فى و له: لي E‏ ال 
0 يؤحذ من الخمر العشر . 

قال: وحدثنا مفضل بن مهلهل عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة 
من الخمر إذا اتجروا فيهاء ويضاعف عليهم قال: وحدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن 
حماد عن إبراهيم فى أموال أهل الذمة نصف العشر وفى الخمر العشز اه (ص 59). 


ج - ١ا‏ هل يعشر الخمر والخنزيز إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر ٠‏ 85" 


۰۳ 5- حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى» قال: CEN‏ 
سويد بن غفلة يقول: حضرت عمر بن الخطاب وقد اجتمع إليه عماله» فقال: يا هؤلاء! 
بلغنى أنكم تأخذو: فى الجزية الميتة والخنزير والخمر؟ فقال بلال: أجل! إنهم يفعلون 
ذلك» فقال عمر: فلا تفعلواء ولكن ولوا أربابها بيعهاء ثم خذوا الشمن منهم » رواه 
الإمام أبو يوسف فى * الخراج” له (ص »)١5١‏ وسنده صحيح. . 


. وقال الإمام أبو يوسف فى ”لرا“ له: احدها ان E‏ قال: 
إذا مر أهل الذمة بالخمر للتجارة أخذ من قيمتها نصف العشرء ولا يقبل قول الذمى فى قيمتها حتى 
يؤتى برجلين من أهل الذمة يقومانها عليه فيأخذ نصف العشر من الفمن” (ص54١).‏ 

. وهذه أسانيد صحاح وحسان» قال يحبى: وقال الحسن بن صالح: يقوم عليهم العاشر 
الخمر والخنازير إذا اتجروا فيهاء ويأخذ عشورها من القيمة اه. وقال الإمام.أبو يوسف فى 
”الخراج“ له: ” وإذا مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو خنازير قوم ذلك على أهل الذمة يقومه أهل 
الذمة ثم يؤخذ منهم العشرء وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخنازير والخمور. فإن ذلك يقوم عليهم» ثم 
بخ منهم العشر له" (ص194. وكلامه هذا يعم ما | ما إذا مروا لمكي وي 

وقال الموفق فى ” المغنى “: واختلفت الرواية عن أحمد فى العاشر يمر عليه الذمى بخمر 
خنزير فقال فى موضع: قال عمر: ولو هم بيعها لا يكون | می ا انرأ د 
مسروق والنخعى» وأبو حنيفة» راقم ميري اقول E‏ (600:3). 

وظاهر الرواية عن أئمتنا أن الذمى إذا مر بخمر أو خنزير عشر الدمر دون الخنزير» أى 
عشرها من قيمتهاء وقال زفر: يعشرهما لاستوائهما فى المالية عندهم. وقال أبو يوسف: يعشرهما 
إذا مر با جملة» كأنه جعل الخنزير تبعا للخمرء فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون 
الخنزيز. ووجه الفرق على الظاهر: أن القيمة فى د. ت القيم لها حكم العين» والخنزير منمهاء وفى 
ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم والخمر منماء كذا فى ”الهداية مع فتح القدير” (177:7). 
وأورد فى ” العناية “ و ”الفتح“ على وجه الفرق 'برادات ثم أجيب عنما بأجوبة لا يخلو كلها من 
التكلف والتعسف» وأثر عمر الذى ذكرناه فى المتن لم يرق بينبماء فالراجع عندنا ما ذكره أبو 
يوسف فى الخراج وعزاه الموفق إلى أبى حنيفة» وقال به زفر رحمه الله: إنه يؤخذ العشر من أثمانها 
مطلقاء والله تعالى أعلم. | 


TAY ۱۲ - ج‎ 


باب يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر 
كسائر أشل الذمة لا العشر 

4 - حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال: بعتي 

عمر إلى نصارى بنى تغلب وأمرنى أن آخذ نصف عشر أموالهم” > رواه ابن أبى شيبة 

فى ”المصنف“ (ص ١٠‏ 0)) وسنده حسن. 

1 مسد اك ري ل بي اويا 
لشاف ا a‏ لحرا“ sS‏ 

٨۹“‏ - حدثنا سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت زياد بن 
بنى تغلب نصف العشر » أخرجه يحبى بن آدم (ص ٦‏ )» وسنده حسن. 

٤٠۷‏ - حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيبانى عن السفاح عن داود بن 


باب يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر كسائر أهل الذمة لا العشر 

قوله: حدثنا شريك إلى آخر اباب قلت دلالة e‏ 0 تال 0 
ا ا رمس مرجي ا لد (ص١15).‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى ": إذا اتجر نصرانى تغلبى فمر بالعاشر فقال أحمد: يؤخذ منه العشر ضعف 
ما يؤخذ من أهل الذمة» وروى بإسناده عن زياد بن حدير أن عمر بعنه مصدقا فأمر أن يأخذ من 
نصارى بنى تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر» ورواه أبو عبيد اه .)596:1١(‏ 
قلت: وأثر زياد بن حدير هذا صححه ابن حزم فى ” المحلى “ )١١4:(‏ وسيأتى الكلام فيه. 

قوله: حدثنا أبو معاوية إلخ“ قال أبو عبيد: والحديث الاول حديث داود بن کردوس» 
وزرعة أو النعمان هو الذى عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ألا تسمعه يقول: 
من كل عشرين درهما درهم» فذاك ضعف هذا وهو المضاعف الذى اذ شترط عمر رضى الله عنه 
عليهم» وكذلك سائر ئر أموالهم من المواشى والأرضين يكون عليها فى تأويل هذا الحديث الضعف 
أيضا اه“ (ص55). وقال الموفق فى ”المغنى “: وهذا ظاهر كلام الخرقى لقوله: مثل ما يؤخذ من 
المسلمين وهو أقيسء فإن الواجب فى سائر أموالهم ضعف ما على أهل الذمة اه .)555:١١(‏ 


إعلاء السنن دمن الي اا عل العاكر في الت نا 
كردوس ”قال صالحت عمر بن الخطاب عن بنى تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا 
عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم ‏ اون الأمواك. 


م اعلم أن ابن حزم قد أعل أثرداود بن كردوس هذا بشدة الاضطراب فى سنده ويهال 
بعض رواته» فقال: لأنه يقول راويه مرة: عن السفاح بن مطرف ومرة عن السفاح بن المثنى» ومرة 
عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بنى تغلب ومرة عن داود بن كردوس عن عبادة بن 
النعمان أو زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة» أنه صالح عمر ومع شدة هذا الاضطراب المفرط 
فإن جميع هؤلاء لا يدرى أحدهم من هم خلق الله تعالى؟ اه »)١١-(‏ وقد ذكر الزيلعى فى 
” نصب الراية“ الأسانيد بأسرها فمن شاءء فليراجع -1١(‏ ۳۹۰ و .)۳۹٩‏ 

والجواب أن الاضطراب إن كان منشأه التصحيف فى الكتابة أو التلفظ فلا يضر إذا حدثه 
ثقة على الصواب» وههنا فقد رواه ابن أبى شيبة عن على بن مسهر» فقال: عن السفاح بن مطرف» 
وفى ”التہذيب“ السفاح بن مطرف الشيبانى روى عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
وداود بن كردوس التغلبی» وعنه أبو إسحاق الشيبانى والعوام بن حوشب» وذكره ابن حبان فى 
”الفقات  .)٠٠٦:٤(‏ ولس هول من ر رغه تقعاة ووائتة أخد من الاقدين. 

وأما احتلاف الرواة فى الراوى عن عمر بن الخطاب: أنه داود بن كردوس أو عبادة بن 
النعمان واختلف فى اسمه فقيل زرعة بن النعمان» وقيل: نعمان بن زرعة» فالحق أن كلاهما روى 
ذلك عن عمرء فإنهما تغلبيان جميعا وأتيا عمر رضى الله عنه للمصالحة عن قومهما. فقد قال 
العينى فئ ”معانی الأخيار “:-داود بن كردوس التغلبی» ذكره ابن حبان فى ” الثقات “» وقال: روئ 
عن عمر بن الخطاب عداده ف فى أهل الكوفة روى عنه السفاح بن مطرف اه" من نشف 
الأستار“ (ص7”).. وقال الحافظ فى ”الإصابة “: عبادة بن زرعة بن النعمان التغلبى له إدراك وذكر 
فى ترجمة السفاح بن مطرف من ”تاريخ البخارى” (:۸۸)» ذكره الحافظ فى القسم الثالث من 
الصحابة الذين أدركوا النبى عي ولم يروه وتبين بذلك أن الصحيح من اسمه إنما هو عبادة بن 
زرعة بن النعمان صحفه الرواة مرة بعبادة بن النعمان نسبة إلى الجد وتارة بزرعة بن النعمان وأخرى 
بنعمان بن زرعةء فداود بن كردوس وعبادة بن زرعة بن النعمان كلاهما قد أدركا عمر بن 
الخطاب وتوليا الصلح بينه وبين قومهما بنى تغلب فصح قول داود بن كردوس: صالحت عمر بن 
الخطاب عن بنى تغلب» وقوله: إن عبادة (ابن زرعة) بن النعمان قال لعمر بن الخطاب يا أمير 


ونا يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر ۳۸۹ 


. (ص۲۸) وسنده حسن والسفاح هو ابن مطرف الشيبانى» كما فى ”المحلى” لابن حزم 
)1١1:59‏ و المصدف” لابن أبى شيبة (ص ١‏ 5)» والسفاح وداود بن کردوس» ذكرهما 
ابن حبان فى " الثقات” » كما فى ” التبذيب” )١١5:5(‏ و 455:79) و ” اللسان” . 


المؤمنين! إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم وأنبم بإزاء العدو, فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت 
مؤنتهم. فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل! قال: فصا حهم على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم فى 
النصرانية» ويضاعف عليهم الصدقة» كما فى ”الخراج ( ص٦٦‏ رقم )٠١1‏ ليحبى بن آدم. 
وبهذا تبين خطأ محشى ”امحلى“ حيث قال: «والذئ يظهر لی أنه (أى قول داود بن 
كردوس: صا حت عمر بن الخطاب عن بنى تغلب إلخ) خطأ فقد روى يحبى بن آدم فى ”الخراج“ 
عن داود إخباره بان عمر صالح بنى تغلب» وكذلك نقله ابن حجر فى ” التلخيص” (۳۸۰:۱) عن 
ابن أبى شيبة» وكذلك شارح أبى داود (۱۳۲:۲). وروی يحبى بن آدم عن داود عن عبادة بن 
النعمان» وكذلك رواه أبو يوسف فى ”الخراج” (ص"47 )١‏ فقال: عن داود بن كردوس عن عبادة 
بن النعمان التغلبى فيظهر من هذا أن هنا خطأ بحذف عبادة بن النعمان إلخ )١١7:7(‏ وكل ذلك 
لعدم معرفته بأن داود بن كردوس قد أدرك عمر بن الخطاب» وروى عنه» والحق أن الروايتين 
صحيحتان كلاهماء كما تقدم, والله تعالى أعلم. 
وأما معارضة ابن حزم لحديث المتن بقوله: وقد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد 
الرحمن بن مهدى عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعى عن زياد بن حدير قال: أمرنى 
عمر بن الخطاب أن آخخذ من نصارى بنى تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر 
.)١١4:9(‏ ففيه أن هذا الأثر عندنا من مراسيل النخعى» عن زياد بن حدير وهو فى الأصل من 
رواية النخعى عن إبراهيم بن المهاجر عنه» يدل على ذلك ما أودعناه فى المتن عن شريك وعن 
إسرائيل وعن سفيان الثورى كلهم عن إبراهيم بن المهاجر قال: ” سمعت زياد بن حدير إلخ ٠‏ وقال 
الإمام أبو يوسف القاضى فى ”الخراج: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر سمعت أبى يذكر 
قال: سمعت زياد بن حدير» فذكر نحو ما ذكروه إلا أنه قال: وأمرنى. أن أغلظ على نصارى بنى 
تغلب قال: إنمهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب فلعلهم يسلمون اه (ص 4 .)١‏ 
وفى * تبذيب التهذيب”: * وروى عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل عن إبراهيم بن 


(۱) قد مر معناه فى كلام يحبى بن آدم» فتذكر. 


إعلاء السان يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر ۹۰ 


Ea ra RoE A RAA Re. بو “هذ‎ eae 4 جيه‎ KATE... RON OAR a BE TTA RE ST ATE Fa 


مهاجرء قال: بغثنى إبراهيم النخعى إلى زياد بن حدير كان أميرا على الكوفة» فذكر 
قصته (۳۹۱:۳). الام الوه 
أصح طريق من غيره بل يرجح عليه ما رواه الجماعة: إسرائيل وسفيان الشورى وشريك عنه عن 
زياد بن حدير أن عمر أمره أن يأخذ من بنى تغلب نصف عشر أموالهم. 

وأما ما رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه من التغليظ عليهم؛ فيحتمل التغليظ 
بالتفاضى والتشديد دون تضعيف نصف العشر إلى العشر لا سيما وقد تأيد ما رواه الجماعة بما رواه 
داود بن كردوس عن عمر رضى الله عنه» وعليه العمل كما صرح به أبو عبيد» فصار ما رواه شعبة 
عن الحكم عن إبراهيم شاذا بالمرة» فافهم. وقد وجدنا عن زياد بن حدير ما يدل على أنه كان يأخذ 
من بنى تغلب نصف العشر لا العشر. قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: حدثنا السرى بن 
إسماعيل عن عامر الشعبى غن زياد بن حدير الأسدى ”أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور العراق 
والشام» وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب 
العش فمر عليه رجل من بنى تغلب من نصارى العرب» ومعه فرس فقوموها بعشرين ألفاء فقال: 
أعطنى الفرس» وخذ منى تسعة عشر أنفاء أو أمسك الفرس» وأعطنى ألفا . قال: فأعطاه ألفاء 
وأمسك الفرس” الحديث (ص؟57١).‏ 

والسرى وإن كان ضعيفًا عند امحدثين» ولکن:لا بأس به فى المتابعات» لا سيما وقد احتج به 
مر فى الأصول. وأيده ما رواه ابن أبى شيبة عن حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب قال: سالت 
الزهرى عن جزية نصارى كلب وتغلب فقال: بلغنا أنه يؤخل : نصف العش من مواشيهم اه ش 
(ص01)» ولا يعارضه ما رواه و كيخ عن فيان عن عبيد الله بن محمد بن زياد ين ججدير» قال: 
كنت مع جدى فمر على نصرانی بفرس قيمته عشرون ألفًا. فقال له: إن شفت ىع شعت أعطيت ألفين» 
وإن شعت أخ 1٠ت‏ الفرس» وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفاء كما فى ”المصنف " لابن أبى شيبة 
معه مثل ما وقع مع التغلبى» وأيضا فعبد الله بن محمد بن زياد بن حدير لم نعرف من ترجمه» 


والله تعالى أعلم. 


a ظ‎ EE 


باب أخحذ العشر من آهل الحرب بمثل ما يأحذون منا 
وعدم الأحذ منم عند عدمه منا 
e‏ 


باب أخحذ العشر من اهل ات باوت 
RENEE‏ 

قوله: ”عن أبى أسامة إلخ” قلت: فيه مؤال حمر عن قدرمابأخذه آمل اطرب من فل 
أجيب بأنهم يأخذون العشر قال: فكذلك فخلوا مديم. ف فقبت أن الأخذ مهم بطريق امجازاة» وذل 
على ذلك أيضا قوله فيما كتب إلى أبى موسى: خا الس ارين جار المسلمين. 
وهو أصرح شىء فى هذالباب» ومن هنا قال محمد فى ”الجامع الصغير ": فإن مر حربى بخمسين 
درهما لم يؤخمذ منه شىء (أى لقول عمر رضى الله عنه فیما كتب إلى ابی موسى رضى الله عنه 
ولیس فيما دون الماثتين شی إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها (أى لقول عمر: خذ أنت منهم 
كما اعدو عن تناز الل وا ن لم يعلم كم يأحذون منا أخذ منه العشر وإن لم يأحذوا منا 
EEE‏ حىيء اه i‏ 

وقن المسوط الس خحسى: اما أهل اسرب فالأخد مسيم على طريق الجازاةء كما أشار 
إليه عمر رضى الله عنه» ولسنا نعنى بهذا إن أخذنا بمقابلة أخذهم (مثله)» فأخذهم أموالنا ظلم 
وأخذنا بحق» ولكن المراد أنا إذا عاملنا هم بمثل ما يعاملوننا به كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان» 
+واتضال التجاراك: اهم 0 :44 ٠‏ 

وفى ”شرح السير : "وإغا أمر عمر رض الله تعالى عنه بأخذ ربع العشر من المسلمين» ؛لأن. 
للأخوذ منهم زكاة والركاة ربع العشر» فم الذمى فإفا أمر بأخذ نصف العشر منه» وذلك لأنه حق 
يۇ حفر من الكافرء فوجب أن يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسنمين» كما فى النصرانى نى التغلبى. 
فإنه يؤخحذ منه الصدقة المضاعفة: وأما الحربى فإما أمر بأخذ العشر منه لأنهم يأخبذون منا العشرء 
فأمرنا بأحذ العشر منم إذا الأمر بينا وبين الكفار مبنى على المجازاة» حتى إنسهم إن كانوا يأخذون 
منا الخمس أخحذنا منهم الخمس» وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر» 
وإن کانوا لا يأخذون منا شيك نحن لا نأخذ منہم شیا ثم ذكر نحو ما ذكرناه فى المتن من قول 
عمر: كم يأخذون منا؟. قيل: العشر فقال: خحذ منهم العشرء قال: فقد جعل الأمر بيننا وبينهم 


إعلاء السئن أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا ۳۹۲ 


درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضى وأجازه وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار 


مبنيا على امجازاة» وإن كنا لا نعلم كم يأخذون منا أو لا نعلم أ يأخذون منا أو لا يأخذون أخذنا 

منهم العشر أيضا. زر ير سي ان عله O‏ معي اوبات 
أعياكم ذلك فخذوا م: منم العشر اه (AY: ٤(‏ ليك« وقول عمر: فإن أعياكم إلخ. لم نعرف من 
أخرجه. وقال الحافظ فى ”الدراية : لم أجده (ص .)١ ٦۳‏ 

وقال الصدر الشهيد فى " شرح الجامع الصغير “ لحديث عمر: قال فى الحربى: يؤخذ منه ما" 
Sa‏ » فان لم يأخذوا منا شيعا لم نأخذ شيا لكيلا يأخذوا اه من 
حاشية " الجامع الصغير” (ص4 ۲)» ولواثبت ثبت ذلك عن عمر لكان قاطعًا للتزاع» وأما إذا أخذوا منا 
الجميع لا'يؤخذ منهم الجميع».لأنه غدر وظلم ولا متابعة فى الظلم» هكذا فى ” المبسوط “ وغيره. 

وفى ”الحيط : : “إن نوا منا الجميع يؤخذ مدهم الجميع إلا قدر ما يبلغهم | إلى ما منهم كذا 
فى ”البناية ‏ (0:1؟؟) "ى وإما نفعل ذلك زجرا لهم ليتر كوا الأخذ من تجارناء ولأنهم لم يحموا 
تجارنا فعلينا أن لا نحم تمارهم إذا مروا على عاشرنا مرة بعد أخرىء وبحت الأخط ی ال يغبت لأجل 
الحفظ والحماية. قاله الصدر الشهيد فى ”شرح الجامع الصغير “ (مذكور) وفى عدي شيخ 
الإسلام ”وإن كانوا يأخمذون الكل يؤخذ الكل, لأن ما يؤخذ منهم بطريق المجازاة فيجازيهم 
بمثل صنعهم» حتى ينزجروا اه" من “ البناية * (مذكور) -وفيه أيضا- وإن كانوا لا يأخذون أصلا 
لا نأخذ ليتركوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق -أى- لأن عدم أخذهم من تجارنا 
يدل على الكرم منهم ونحن أولى بذلك اه. قلت: وهذا إذا كانت التجارة بيننا وبينهم متصلة وأما 
إذا كان تجار المسلمين لا يتتجرون فى دار الحرب إلا القليل. وأهل الحرب يتجرون فى بلادنا كثيرا 
ل ل ل » لم أره 
صريحاء ولكنه مقتضى التعليل» والله تعالى أعلم. 
وقال الموفق فى ”المغنى “: ”وإذا دحل إلينا منهم تاجر حربى بأمان أخذ منه العشر. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤخذ منه شىء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيعاء فتأحذ منهم مثله. (قلت: فى كلامه 
إيجاز قد أخل ببيان مراد الإمام اه). لما روى عن أبى مجلز لاحق بن حميد فذكر مشل ما ذكرناه 
فى المقن» وعن زياد بن حدير قال: كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا. قال: من كنتم تعشرون؟ قال: 
كفار أهل الحرب» فنأخذ منهم كما يأخذون مناء وقال الشافعى: إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج 
إليما المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه» ومهما شرط جاز ويستحب أن يشترط 


۳۹۳ ۰ أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه ما‎ E 
أهل الحرب؟ قال: ” كم يأخحذون منكم إذا أتيتم بدارهم؟ قالوا: العشر قال: فكذلك‎ 


العشر ليوافق فعله فعل عمر رضى الله عنهء وإن أذن مطل من غير شرط فلم يسح به شىء 
كالهدنة» ويحتمل أن يجب العشر لأن عمر أخذه. ولنا ما رويناه فى المسألة التى قبلها (إن عمر 
رضى الله عنه بعث مصدقا وأمره أن يأحذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهمًاء ومن أهل 
الذمة من كل عشرين درهما درهماء ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا)» وإن عمر أخذ منهم 
. العشر واشتهر ذلك فيما بين الصحابة» وعمل به الخلفاء الراشدون بعدهم والأئمة بعدهم فى كل 
عصر من غير تكير» فأى إججماع يكون أقوى من هذا؟ ”ولم ينقل أنه شرط ذلك علينهم عند 
دخولهم» ولا ينبت ذلك بالتخمين من غير نقل» ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود فى الشرع» 
وقد استمر أذ العشر منم فى زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه: فأما سؤال عمر عما يأخذون 
منا؟ فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ثم استمر الأخذ من غير سؤال» ولو تقيد 
أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه فى كل وقت اه .)٠٠۳:۱۰(‏ 

وحاصله: أن أخذ العشر من الحربى أمر تعبدى عند أحمدء لا يجوز لأحد أن يزيد عليه 
أو ينقص عنه» وغير تعبدى عندناء بل هو بطريق المجازاة» له ما ذكره من الإجماع عليه عماء وما 
رواه الطبرانی» حدثنا: محمد بن جابان الجنديسابورىء ثنا زنيج أبو عسان» ثنا محمد بن المعلى» 
ثنا أشعث» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك «قال: فرض رسول الله بُ فى أموال المسلمين فى 
كل أربعين درهمًا درهم» وفى أموال أهل الذمة فى كل عشرين درهمًا درهم» وفى أموال من 
للج لمن (fo: a La SE‏ وقد ذكرنا فى الجزء التاسع من الكتاب أنه 
حسن صحيح مرفوعا ولا يضره وقف من وقفه فإن الذى رفعه صدوق ثقة ويؤيد رفعه ما أخرجه 
الطحاوى بطريق عبد الرحمن بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل 
«أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينار» ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارًا دينار) إذا 
كانوا يديرونهاء ثم لا تأخذ منہم شيئا حتى رأس الحول» فإنى سمعت ذلك ممن سمع النبى ی 
يقول ذلك» اه »)۳١۳:١(‏ وقد قدمنا أنه حسن الإسناد. وفى ”شرح السير” للسرخسى: إن 
عمر رضى الله عنه هكذا أمر عاشره بأخذ العشرء وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار» ولم ينكر 
عليه أحد فحل محل الإجماع وقد روى مرفوعا إلى رسول الله َه فعلينا اتباعه اه (47:4 ؟). 

ولنا ما ذكرناه فى المتن من سؤال عمر: كم يأخذون منا؟ فلو كان تقدير العشر تعبدا من 
الشارع» لم يكن لهذا السؤال معنى. وأما ما قاله الموفق: إن سؤاله إنما كان لأنهم سألوه عن كيفية 


إعلاء السان أحذ العشر من أهلل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه متا ٠‏ 95" 
فخذوا منهم". رواه ابن أبى شيبة فى * المصنف” (ص .)0١‏ ورجاله ثقات» مع ما فيه من 
الانتقطاع بين أبى مجلز وعمر رضى الله عنه. 


الأخذ ومقداره» ففيه أنهم لم يسألوه عن الكيفية» وإنما سألوه عن المقدار» كما هو نص الحديث 
الذى أودعناه فى المتن وسؤالهم عن المقدار دليل أن أخذ العشر من الحربى» ليس تعبدا وإلا لعرفه 
الصحابة» ولم يحتاجوا إلى السؤال عنه» وإن سلمنا عدم معرفة السائلين بالحكم» لم يؤخذ أهل 
ری متاك ت كاي عي إلى ای موس :كلل انك قبي كما اعون من تان الان 
وأطلق ولم يقيده بالعشر فصاعدا أو ما دونه» فدل على ما قلنا: إنه أمر غير تعبدى على طريق 
امجازاة» وأما ما قاله الموفق: إنه لو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه فى كل وقت» 
فلا يرد علينا فإنا لم نقل بوجوب السؤال عن ذلك» بل قلنا: إذا لم يعلم هذا من ذاك أذ منهم 
العشرء كما تقدم. : 
وما إن ارفا شعو ين يان اما رع لاقام ار و بعده إلخ؛ فذلك لأن 
أهل الحرب كانوا يأخذون من تجار المسلمين العشر كما دل على ذلك أحاديث المتن» واستتمروا 
على ذلك فى عصر الخلفاء الراشدين والأئمة بعدهم» لانعدام ما يدل على خلافه» نعم لو أثبت ْ 
الموفق أن الخلفاء أخذوا من أهل الحرب العشر ولم يكونوا يأخذون من تجار المسلمين شيعا أو كانوا 
يأخذون منا أقل من العشر لكان حجة له» وإذ لا فلاء وأما قوله: ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم 
عند دخولهم» ولا يفبت ذلك بالتخمين إلخ. ففيه أن كتابه | إلى عشاره وأمرهم إياهم بأخذ العشر 
سن اللخربيين بمتولة شرطه ذلك ايهمء فإن العاشر هو الذى قد أقيم على الدرب الذى بين المسلمين 
والكفار» فلا يجاوز الدرب أحد إلا إذنه ومعرفهبما عليه من الشرطء على أن عندنا ثرا يدل على 
أن عمر رضى الله عنه كان شرط ذلك عليهم عند دخولهم وهوء ما سيأتى عن ابن جريج؛ فانتظر. 
قال الموفق: ويؤخذ منهم العشر -أى من الحربيين- من كل مال للتجارة فى ظاهر كلام 
الخرقى» وقال القاضى: : إذا دخلوا فى نقل ميرة بالناس إليبا حاجة أذن لهم فى الدخول بغير عشر 
يؤخذ منهم» وهذا قول الشافعى» لأن دخولهم نفع للمسلمين ثم قال: : وروى صالح عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن مهدى» عن مالك» عن الزهری» عن سالم» عن أبيه؛ عن عمر» أنه كان يأخذ من 
النبط من القطنية العشر» ومن الحنطة والزبيب نصف العشرء ليكثر الحمل إلى المدينة» وهذا يدل 
على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيهء وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة .)301":1١(‏ 
فقد اعترف ٠‏ بأن أخذ العشر من الحربيين ليس بأمر تعبدى. لا يجوز خلافه وإنما هو بطريق 


۳۹6 تدم ل لوب عا عو ساود الأ وم دده م‎ Ea 


امجازاة والمصلحةء هذا وكلام الموفق رع ل ل التخفيف إنما 
يتحقق فى حقهم» ولو كانوا من أهل الذمة لم يكن ذلك من التخفيف» بل من التشديد» حيث 
أخذ منهم من القطنية وهى الحبوب العشرء وكذا حمله عليهم الإمام الرافعى فى ”الشرح الكبير “ 
وأقره عليه الحافظ فى ”التلخيص الحبير '؛ حيث قال: حديث عمر أنه أذن للحربى فى دخول دار 
الإسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة» وفى رواية أنه شرط فى الميرة نصف العش 
وشرط العشر فى سائر التجارات» قصد بذلك تكثير الميرة. 

مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه «كان عمر يأخذ من القبط» إلخ (۳۸۰:۲) كذا فى 
الأصلء والصحيح النبط كما ذكرنا ولكن مالك رحمه الله حمله على أهل الذمة حيث ذكره فى 
"الموطأً" فى باب عشور أهل الذمة (ص۲۳٠)ء‏ وليس فى الأثز ما يدل على كون هؤلاء التبط 
منهم غير ما رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف “ عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد الله «أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به 
إلى المدينة (هو عتبة بن مسعود مؤلف) يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم 
ليحملوا إلى المدينة» ومن القطنية وهى الحبوب العشر اه» (ص١5)‏ ولكن قوله: “على صدقات 
أهل الذمة “ ظن من الراوى» وهو معمر عندى» بدليل ما سيأتى فقد رواه مالك فى ”الموطاً“ عن ابن 
شهاب عن السائب بن يزيد «أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة 
فى زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر» (ص7١)»‏ فلفظ النبط هو المحفوظ عن 
الزهرى فى هذا الأثر دون لفظ أهل الذمة» قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن 
ابن شهاب عن السائب بن يزيد «قال: كنت عاملا على سوق المدينة فى زمن عمر قال: فكنا تأخذ 
من النبط العشر» قال. وحدثنا أبو المنذر ويحبى بن بكير وأبو نوح وإسحاق بن عيسى وسعيد بن 
عفير» كلهم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه «قال: كان 
عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر لكى يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من 
القطنية العشر اه) (ص77ه). 

فأصحاب مالك كلهم متفقون على لفظ النبط ومالك أجل من روى عن الزهرى فهذا هو 


إعلاء السنن أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا ۳۹٣۱‏ 


أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين» وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن 
المسلمين من كل أربعين درهما درهماء وليس فيما دون المائتين شىء فإذا كانت مائتين 
ففيها خمسة دراهم» وما زاد فبحسابه' » رواه الإمام أبو يوسف فى ”الحراج“ 


الصحيح» وكان هؤلاء النبط إذ ذاك من أهل الحرب دون أهل الذمة وإلا لم يؤخذ منهم العشر من 
ئر التجارات عدا الحنطة والزبيب» فقد تواتر عن عمر أنه أمر عشاره أن يأحذوا أل ا 
نصف العشر مما يختلفون به» وإنما أمر بأخذ العشر من أموال أهل الحرب» ”ما لا يخفى على من 
مارس الأخبار وراجع ما ذكرناه فى المتن والحاشية من الآثار» ومن هنا قال محمد فى ” الموطأ ' بعد 
اک ایخ بالط آي عد رو عدم آل اا عا أف نه اسار ومين سل ار غر قطنية 
نصف العشر فى كل سنة» ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كلهء 
وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وأنس بن مالك حين بعنهما على عشور الكوفة 
والبصرة اه (ص١7١).‏ 
ش وحاصله أن رواية الزهرى هذه خلاف ما اشتهر عن عمر رضى الله عنه فى ذلك فلا يؤخذ 
به» ويؤخذ بالمشهورء وفيه علة أخرىء فإن لفظ ابن أبى شيبة بطريق معمر عنه يخالف آخره وله 
لأنه قال: ”إن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة» ثم قال: فكان 
يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم “ وأى تخفيف على أهل الذمة فى نصف 
العشر؟ وهذا هو المفروض عليہم فى جل أموالهم التى يعجرون بہاء وإنما يصح التخفيف لو كان 
أمرهم بذلك فى أهل الحرب؛ فإن قيل: فلعل نصف العشر. كان على أهل الذمة إذا اتجروا فى غير 
أرض الحجاز والمدينة» والعشر إذا اتجروا فيها. قلنا: لم يأت تخصيص الحجاز بالعشر فى شىء من 
الأحاديث فيما علمناه لاعن عمر ولا عن غيره من أصبحاب النبى يي بل ظاهر أحاديفيم أن 
الحجاز وغير الحجاز فى ذلك سواء والذى دل على ذلك إلا هو فى النبط» وكونهم من أهل 
الحرب إذا ذاك محتمل فلا يصح القول بال لتخصيص بدليل محتمل على أنا وجدنا عن عمر ما يدل 
على أنه كان فرض على أهل الذمة الذين يختلفون بأموالهم إلى المدينة نصف العشر. فقد روى ابن 
وهب عن ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب (المصرى من رجال الجماعة صدوق) عن عمارة بن غزية 
(من رجال مسلم صدوق لا بأس به) عن ربيعة (هو ابن أبى عبد الرحمن شيخ مالك ثقة» ثبت من 
رجال الجماعة) «أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن اتجرتم فى 
بلادكم (أى ولم تمروا على العاشر. مؤلف)» فليس عليكم فى أموالكم زكاة» وليس عليكم 


١ 1350-2‏ أل امد يه من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا ۹۷ 
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إلا جزيتكم التى فرضنا عليكم وإن ضربتم وخرجتم فى البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منك 
وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم؛ فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر» 
الحديث أخرجه سحنون فى ”المدونة“ (41:1؟) وهذا وإن كان مرسلا فربيعة شيخ مالك أجل من 
مكدحا ايل ابن احم ريو يوسا وراد عردو رامن احا عازن رين 
أهل الذمة نصف العشرء وبذلك أمر عشاره أن يأخذوه منهم» وأخرج يحبى بن آدم فى الخراج 
كينا د د روا سل الس ل ا لي 
لله بن عتبة زمان عمر بن المخطاب رضى الله عنه» وكانٍ يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم 
فيما اتجر) اه ( ص58). 

ولا يخفى أن السائب بن يزيد كان مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة كما صرح به 
مالك فى روايته» وقد صرح ابن المبارك فى هذه الرواية أنه كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشرء 
وهذا سند صحيح» وابن المبارك من أثبت الناس» فلا بد من الجمع بينه وبين ما رواه مالك أنه كان 
يأخذ من النبط العنشر وطريق الجمع هو ما ذكرناه قبل من أن هؤلاء النبط كانوا من أهل الحرب 
وإلا فقد اضطربت رواية معمر هذه» حيث قال مرة: كان يأخذ من أهل الذمة العشر» وقال أخرى: 
كان يأحذ نصف العشر فسقطت» ولزم المصير إلى ما اشتهر عن عمر. وأما رواية مالك» 
فلا اضطراب فيهاء لأنه لم يقل: من أهل الذمة وإنما قال: النبط ويمكن حمله على أهل الحرب» كما 
تقدم. قال الشيخ: وإن سلمنا أن هؤلاء النبط كانوا من أهل الذمة كما يشعر به لفظ معمر عن 
الزهرى عند ابن أبى شيبة فيمكن أن عمر رضى الله عنه كان شرط عليهم حين عقد الصلح معهم 
أن يؤخذ منهم العشر مما يديرونه من الأموال للتجارة وللإمام أن يشرط على أهل الصلح ما شاء من 
الشروط عند عقد المهادنة» ولا نزاع فى ذلك وإنما النزاع فيما إذا لم يشترط عليهم فى العقد شىء 
فلا يجوز الزيادة على نصف العشر فى أموال أهل الذمة التى يختلفون بہا. 

قلت: ويؤيد ما قاله الشيخ قول مالك فى ”الموطأ“ إنه سأل ابن شهاب على أى وجه كان 
يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم فى الجاهلية 
فألزمهم ذلك عمر اه (ص5؟) أى ألزمهم بذلك عند عقد الهادنة معهم فرضوا بذلك. وحاشاه أن 
يلزمهم شيئًا كان فى الجاهلية من غير وجه» فافهم. 


إعلاء السن ٠٠‏ ۰ ۳۹۸ 

۰ - حدثنا عبد الملك بن جريج؛ عن عمرو بن شعيب ”أن آهل مبنج قوم من 
أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعنا ندخل 
أرضك تجارا وتعشرنا قال: فشاور عمر أصحاب رسول الله عه فى ذلك» فأشاروا عليه 
به فكانوا أول من عشر من أهل الحرب ٠‏ رواه الإمام أبو يوسف فى * الخراج” له 
. (ص١15)»‏ وهو مرسل صحيح فابن جريج لا يسأل عنه» وعمرو بن شعيب ثقة. 

باب يؤخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لا من العبد ولو مكاتبا وكذلك الأمة 

۱ - حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن جدته'قالت: “مررت 

على مسروق بالسلسلة (موضع على أشط)» وهى مكاتبة بتجارة عظيمة» فقال لها: 


قوله: حدثنا عبد الملك بن جريج إلخ“. فيه ما يدل على أن عمر رضى الله عنه أذن لأهل 
الحرب فى دخولهم بلاد الإسلام بعد أن شرط عليهم عشر ما يتجرون به من أموالهم؛ وعلى أن 
أخذ العشر منهم لم يكن تعبداء بل هو ما عرضه عليه أهل الحرب أنفسهم فشاور عمر أصحاب 
رسول الله ري فى ذلك فأشاروا عليه به ولا يبعد أن يكون النبط الذين كان يؤخذ منهم عشر 
القطنية من أهل منبج هذه» لما فى مجمع البحار النبط بفتحتين والنبط بفتح فكسر والتحية قوم من 
العرب دخلوا فى العجم والروم واخمتلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم؛ وذلك لمعرفتهم بإنباط الماء 
-أى- استخراجه لكثرة فلاحتهم. ومنه حديث ”کنا نستلف نبيط الشام“ وروی أنباطًا من أنباط 
الشام اه .)۳۳٠٣:۲(‏ 

وبا جملة فكان النبط ينزلون بالبطائح بين العراقين -أيضا- وفى العجم والروم -أيضا- 
ولم يدل دليل على أن النبط الذين كانوا يجلبون الطعام إلى المدينة ويؤخذ منمم العشر مما عدأ 
القمح والزبيب من أى هؤلاء كانوا؟ فيمكن أن يكونوا من أهل الحرب دون أهل الذمة وهو 
الظاهر» كما قدمنا فينبغى حمل الأثر عليه؛ والله تعالى أعلم. 

باب يؤخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لا من العبد ولو مكاتبًا وكذلك الأمة 

قوله: ” حدثنا عمرو بن ميمون إلخ“. قلت: وفى قول مسروق: ما أنت؟ وقوله: ليس على 

مال ملوك ذكاة» دليل على أن المرأة تعشر إذا لم تكن ممنوكة.أو مكنبة وإلا لم يكن لقول مسروق: 


13-6 ا من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة لا من العبد والأمة ۳۹۹ 


ما أنت؟ فقالت: مكاتبة» وا وكلمها الترجمان فقالت له بالفارسية: 
مكاتبة فأخبره فقال: ليس على مال ملوك زكاة» فخلى سبيلها“ أخحرجه الإمام أبو 
يوسف فى الخراج له (ص717١)‏ وعمرو بن ميمون من رجال الجماعة ثقة» وأبوه من 
رجال مسلم والأربعة ثقة» وجده مهران صحابى» كما فى ”الإصابة“ )١2/:59(‏ ذکره' 
البخارى فى الصحابة اه. 6 عدت ميجابية کا زولا أفل من أن يكون 
تابعية ثقة فالأثر حسن الإسناد. واج او اا ( ص۲٦ »)٤‏ حدثنا ابن 
أبى زائدة ويزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: مرت امرأة على 
مسروق بالسلسلة فذكره» وهذا إسناد صحيح. 
ما أنت؟ معنى» وخلى سبيلها من غير استفس ا عن حالها كما هو ظاهر» ومسروق من کبار 
التابعين وفقهاءهم وقول مثله حجة عندنا إذا لم يعارض قول من فوقه. 

وقال الموفق فى "المغنى ": ويؤخذ العشر من كل حربى تاجر نصف العشر ومن كل ذمى 
تاجرء سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا. وقال القاضى: ليس على المرأة عشر ولا نصف 
عشر سواء كانت حربية أو ذمية» لكن إن دخلت أرض الحجاز عشرت لأنها منوعة من الإقامة به 
ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه لأنه يوجب الصدقة فى أموال نساء 
بنى تغلب وصبيانهم وكذلك يوجب العشر أو نصفه فى مال النساء. وعموم الأحاديث المروية 
ليس فيها تخصيص للرجال دون التساء وليس هذا بجزية» وإنما هو حق يختص بمال التجارة 
لتوسعه فى دار الإسلام وانتفاعه لحري جوت بعر رابا كدي 
حق المسلمين اه .)5١ 4:٠ ١١‏ 

قلٹ: ونحن تخاله فى الصبي» فلا مشر إلا ايى الحرىء إن بعشر إن كان أهل المرب 
يعشرون صبياننا ولا فلا. قال العينى فى ”البناية تحت قول أتهداية: "ولو مر صبى أو امرأة من بنى 
تغلب بمال فليس على الصبى شىء» وعلى المرأة ما على الرجال“ ما نصه: إنما قيده ببنى تغلب لأن 
الصبى من أهل الحرب آلمار على العاشر بمال يظن أنه مال السجارة يؤخذ منه العشر. لأن المأخوذ من 
بنى تغلب له حكم الزكاة» والمأخموذ من الحربى على وجه الجازاة لأنه عوض الحماية والظاهر أنهم 
يأخذون من صبياننا حتئ لو علم أنهم لا يأخذون من صبياننا لا نأخذ من صبيانهم اه 
)١1777:1(‏ قلت: وإذا لم يعلم هذا من ذاك أخحذ منه العشر كما مرء والصبى من أهل الذمة المار 
على العاشر كصبى بنى تغلب؛ لما قد عرفته» فتذكر. وفى ”الهداية : ” وإن مر عبد مأذون له بمائتى 


إعلاء السئن 5 


باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية 

٠ V۲‏ - عن ابن عباس «اشتد الوجع برسول الله مُه وأوصى عند موته بثلاث: 
أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب»» الحديث متفق عليه (التلخيص الحبير .(TY4: ١‏ 

ا - عن عائشة ئشة قالت: «آخر ما عهد رسول الله م أن لا يترك بجزيرة 
العرب دينان). أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثى صالخ بن كيسان عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد | لله بن عتبة عن عائشة ورواه مالك فى ” الموطأ' عن ابن 
شهاب مرسلاء وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ' بلغنى أنه كان من آخر ما تكلم به 
رَسَوَل الله م ET ١‏ أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن 
أبى هريرة أخرجه إسحاق فى ' ا" (التلخيص الحبير ۳۷۸۱۰). 


درهم» ولیس عليه دين لم يعشر فى قياس قوله الثانى» وهو قولهماء وهو الصحيح كما صححه فى 
”الكافى “ فتح القدير مؤلف). وإن كان معه مولاه يؤخذ منه أى من المولى لأن الملك له إلا إذا كان 
على العبد دين يحيط بماله (فلا يؤخذ من المولى أيضا بالاتفاق)» كذا فى ”البناية  .)١777:1(‏ 
باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية 

قوله: "عن ابن عباس إلخ“. قلت: دلت الآثار على أن أرض العرب كلها أرض الإسلام 
لا يجتمع دينان وإذا كانت كذلك» فلا يجوز ضرب ا حراج عليها قال فى " الهداية ‏ لان 
النبى رل والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضى العرب» ولأنه بمنزلة الفىء» فلا يغبت فى 
أراضيهم كما لا يثبت ينبت فى رقابهم» وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفرء » كما 
فى سواد العراق» ومشركوا العرب لا يقبل مدهم إلا الإسلام أو السيف اه. 

قال المحقق فى ” فتح القدير“: ولو فعله عليه الصلاة والسلام لقضت العادة بنقله ولو بطريق | 
ضعيف فلما لم ينقل دل قضاء العادة على أنه لم يقع اه (ه ,» وقال أبو عبيد فى "الأموال : 
كل مصر مصرته العرب يكون التمصير على وجوه: فمنما البلاد التى يسلم عليما أهلها مثل المدينة 
والطائف واليمن» ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطا فنزلوها مثل 
الكوفة والبصرة (دون سوادهما)» وكذلك الفغورء ومنها كل قرية افتشحت عنوة فلم ير الإمام أن 
يردها إلى الذين أخذت منہم» ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رأسول الله بُ بأهل خيير»' 
٠‏ فهذه أمصار المسلمى التى لا حظ فيما لأهل الذمة إلا أن رسول الله َب كان أعطى خيبر اليہود 
معاملة لحاجة المسلمين إليهم» فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر» وعادت كسائر بلاد الإسلام؛ 


ااا أرض العرب كلها عشرية لا خراجية ۱ 


-4٠ .‏ وقال الإمام أبو يوسف: .قد بلغنا: :أن رسول الله ع افنتح فتوحا من 
yS‏ و ا E‏ 
الخراج ص 5918). ص 

قلث: وبلاغاته حجة غندناء كما مز فى الأصول:”. 
eT‏ العرب وإما نوى أصل ا رسول الله علد : «أخرجوا المشركين فى 
جزيرة العرب» اه (ص۹۷). 

قوله: ' وقال الإمام أبو يوسف: إلخ“. وتمام كلامه فى ”الخراج“ ما نصه: وأما أرض الحجاز 
ومكة والمدينة واليمن وتأرض العرب التى افتشحها رسول الله مره فلا يزاد عليها ولا ينقص منبا 
لأنه شىء قد جرى عليه أمر:زسول الله مد وحكمه فلا يحل للإمام أن يحوله إلى غير ذلك» وقد 
بلغنا أن رسول الله م ادمح فتوحا من الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل على شىء 
منمها خراجاء وكذلك قول أصحابنا فى تلك الأرضين. أ لا ترى أن مكة والحرم لم يكن فيما خراج 
فأخروآ الأرض العربية كلها هذا المجرئ؛ وأجرئ النجران والطائف كذلك؛ أو لاتزى أن العزرب 
من عبدة الأوثان حكمهم القتل أو الإسلام ولا تقبل منم الجزية» وهذا حلاف الحكم فى غيره 
فكذلك أرض العرب اه- إلى أن قال-: وأما الخوارج فإنهم أخطئوا المحجة (حيث أجازوا وضع 
الخراج على الأراضى العربية)» وجعلوا قرى عربية بمدزلة قرى عجمية؛ ولم يأخذوا با اجتمع عليه 
أصحاب رسول الله َيه وقول عمر وعلى ومن اج من أصحاب رسول الله مه هم أحسن 
تأويلا وتوفيقا من الخوارج والحمد لله رب العالمين اه (ص١17).‏ 

قلت: وفى كلامه دلالة صريسحة على أن كون الأراضى العربية عشرية مما أجمع عليه 
اا وى لله عير عق م ی ميو و كل أرض كانت 
لكوت الذين لهل مني المزية لايل مسو إلا الإسلام او القيل فان رضي أرض عر 
وكذلك: مدع رسول اله نك :نكل أرض:ظهز عليها من أرض العرب فإنه لم يضع عليها الخراج 
ولکنہا صارت أرض عشر اه من ” كتاب الخراج “ ليحيى بن آدم 7 


ڳڍ جج دن 


إعلاء السنن : ش T7‏ ۲ 


باب أرض السواد وأرض الشام وفضر 
- - كلها خراجية دون ما اختطه المسلمون أو أقطعه الإمام أحدا منهم 

Yo‏ 3 - عن مالك عن زيد ب بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: "لولا 
آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتما بين أهلها كما قسم النبى عي خيبر' . رواه 
التخارى: ولف ابرق إقرريس خرن يغاللك عند لامتكا على ما انيع المظامود قزية عن ترك 
الكفار إلا قسمتها سهمانا لكن أردت أن تكون جزية تجرى عليهم” وروى البيبقئ من 
وجه آخر عن ابن وهب عن مالك فى هذه القصة بلفظ: لما افتتح عمر الشام قام إليه بلال 
فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف فقال عمر: فذكره (فتح البارى 1:0 .)١‏ 


. باب أرض السواد وأرض الشام ومصر كلها خراجية ذون 
ما اختطه المسلمون أو اقطعه الإمام أحدا مهم < ٠‏ 

قوله: “عن مالك إلخ”' '.دلالته على أن أرض الشام خراجية ظاهرة لقؤل عمر رضى اله عنه: 
لكن أردت أن تكون جزية تجرى عليهم. قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله عي والخلفاء 
بعده قد جاءت فى افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليما أهلها.فهى لهم ملك أيمانهم؛ 
وهى أرض عشر لا شىء عليهم فيها غيره» وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما 
صولحوا عليه لا يازمهم أكثر منه» وأرض أجذت عنوة» فهى التى اخحتلف فيها المسلمون. فقال 
بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام» إن 
رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل ر سول الله َه بخيبرء فذلك له. وإن رای أن 
يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقواء كما صنع 
عمر بالسواد فعل ذلك» فأما الأرض التى يقطعها الإمام إقطاعاء أو يستخرجها المسلمون بالإحياءء 
أو يحتجزها بعضهم دون بعض بالحمى؛ فليست من الفتوح» ولها أحكام سوى تلك. وبكل هذا 
قد جاءت الأخبار عن النبى م وأصحابه» (فذكرها بمثل ما ذكرناه فى المتن) ثم قال: وقد زعم 
بعض من يقول بالرأى أن للإمام فى العنوة حكما ثالثا قال: إن شاء لم يجعلها غنيمة ولا فيئا وردها 
على أهلها الذين أخذت منهم. واحتج بما فعل رسول الله علي بأهل مكة حين افتتحما ثم ردها 
ع ود علدو انهاه وقد جاءت الأخبار بذلك فذكرها ثم قال: وليست تخلوا بلاد العنوة 
سوق فكة أناككرة خدينة كما فل رسرل ان ل بحب ار E‏ 


فعل عمر بالسواد وغيره من أرض الشام ومصر اه (ص هده و1۷). قلت: وسيأتى لك ما احتج به 


۳ بيان الأراضى الخراجية‎ e, 


4Y1‏ - قال محمد بن إسحاق عن الزهرى, ' قال: افتتح عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه العراق كلها إلا خراسان والسندء وافتتح الشام كلها ومصر إلا أفريقية فافييسا 
فى زمن عمشمان بن عفان رضى الله عنه» وافتتح عمر السواد والأهواز فأشار عليه 
المسلمون أن يقسم يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من المدن فقال لهم: فمايكون.لمن 
جاء من المسلمين؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليمم الجزية وأخذ الخراج من الأرض» 
رواه الإمام أبو يوسف فى ” الخراج” له (ص 77)» وهو مرسل حسن وله شواهد. 

بشت - حدثنى محمد بن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» وفيه: : فقال على 
رضى الله تعالى عنه: دعهم يكونوا مادة للمسلمين: أخرجه الإمام أبو يوسف فى 
الخراج” له (ص »)٠۳۰‏ وأبو عبيد فى ”الأموال” (ص 54) عن إسماعيل بن جعفر 
عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة عن عمر. وهذا سند صحيح موصول» 
وإسماعيل ابن جعفر هو الأنصارى الزرقى من رجال الجماعة ثقة (تبذيب .)181/:١‏ 

VA‏ - حدثنى امجالد بن سعيد عن عامر الشعبى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بعث عتبة بن غزوان إلى البصرة» وكانت تسمى أرض الهند فدخلها ونزلها قبل أن 
ينزل سعد بن أبى وقاص الكوفة» وأن زياد ابن أبيه هو الذى بنى مسجدها وقصرهاء 


المنفية وغيرهم من أهل العراق على كون أرص الخراج بملوكة لأهلها الذين تركت بأيديهم. 
قولة: “قال محمد بن إسحاق إلخ” قلت: فيه دلالة على كون أرض العراق والسواد 

والأهواز خراجية:؛ وقوله:.فترك الأرض وأهلهاء لالع كوه اراي ري بر لأهلها 

الذين تركها لهم هذا هو المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 

قوله: “حدثنى محمد بن إسحاق إلخ “ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

“٠‏ قوله: ”خدثتى مجالد بن سعيد إلخ" قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ وأما أرض البصرة 

وخراسان فإنهما عندى بمنزلة السواد» وما افتتح من ذلك عنوة فهو أرض خراج وما صولح عليه 

أهله فعلى ما صولموا ولا يزاد عليهم؛ وما أسلم عليه أهله فهو عشر ولست أفرق بين السواد وبين 

هذه فى شىء من أمرها ولكن جرت عليها سنة (وهى وضع العشر عليها وأمضى ذلك من كان من 

الخلفاءء فرأيت أن تقرها على حالهاء وذلك الأمرء وعليه العمل اه (ص١/0»‏ قال فى ”الهداية“: 


0 


إعلاء اليبان بيان الأراضى الخراجية ٤‏ 


وهو لوم فى موضعهء وأن أبا موسى الأشعرى افتتح تستر وأصببان؛ ومهرجان قذق» 
وماه ذبیان» وسعد بن أبى وقاص محاصر المدائن» أخر جه الإمام أبو. يوسيف (ص۷۱)» 
وهو مرسل حسن ومجالد فيه مقال. | | 

69- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله مره : منعت العراق 
درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها”” ودينارهاء ومنعت مصر أردبها ودينارهاء 
وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم 
یی هريرة ودمه) ا (TAA:‏ وأخر جه يحبى 
ابن آدم فى ”الخراج“ له ثم قال: رید من هذا الحنديث أن رسول الله به ذكر القفيز 
اح اماس دي 


الو عه عد ان يوسن عقر وكان القياس أن تكون خراجية إلا أن الصحابة 
وضعوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم اه وفى ”فتح القدير” لإجماع الصحابة على جعلها 
عشرية كما ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره اه وفى ”فتح القدير : لإجماع الصحابة على جعلها 
عشرية كما ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره اه .)۲۸٠:١(‏ وقال الحافظ فى ”الدراية : 'قوله: 
روى أن الصحابة وضعوا العشر على أرض البصرة؛ قلت: قد أحرجه.عمر بن شبة فى ٠‏ تاريخ 
البصرة“» ويحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج” مبنيا مفسرا اه (ص/7١).‏ وقال يجبى بن ادم: وقد 
E 0‏ ل لأن 

ئح تقطع ما بينها وبين دجلة. وشربها من البطائح ومن البحرء والبطائح والبحر ليسا من أنهار 
يس وفى التلخيص الحبير: اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخة» فأحياها عثمان 
ابن أبى العاص وعتبة بن غزوان بعد الفتح» »قلت هو كماقالءنرؤاه.عمر بن شبة, فى جار 
البصرة» وكان ذلك سنة أربع عشرة» وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان:اه (۲: :1 ) قلت: 
وكل أرض أحياها مسلم بغير ماء الخراج» فهى عشرية» فلذا وضع الصحابة على أرض البصرة 
العشرء والله أعلم. 

كولم ”عن أبى هريرة إلخ” ا 7 "لفل ': وفيه من أعلام النبوة (آية كبرى) 
لإخباره ل لله بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج» ووجه 


(1) الأشبه أن تكون ماه دينار وهی مديئة نهاوند. 
(؟) المدى بوزن قفل مكيال لأهل الشام قاله محشى ”كتاب الأموال" (صض۷۱). 


1. يان الأراضى الخراجية‎ 7 a 


EA:‏ - حدلى أبن النشبر عن شعبة: ولا أل اجاج إلا قد حندئنيه ايض عن 
شعبة قال: أنبأنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر بن الخطاب 
وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول له: : والله لقن وضعت على كل جريب من 
رض درهما وقفيزا من طعام لا , يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم » رواه أبو عبيد فى 
"الأموال “ (ص ١/1)؛‏ وسنده صحيح حسن. 

١‏ - حدثا:الصّلتَ:بن عبد الرحمن الزبيدئ:عن محمد بن قيس الأسذى عن 
الشعبى "أنه سكل فى زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد أ لهم عهد؟ فقال: لم يكن 
لهم عهد, فلما رضى منهم بالخراج صار لهم عهد“ وحدثنا حاتم بن إسماعيل وغيره 
من أصحابنا عن محمد بن قيس عن الشعبى مثله. رواه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ 


الاستدلال منه لحكم الأراضى المغنومة أن النبى ّي ولم ير الصحابة يضعون الخراج على الأرض 
ولم ير شدهم إلى حلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم اه (۲۱۸:۷). قلت: وفيه دليل على کون 
هذه.الأراضى. خراجية لا عشرية على لسان رسول الله سط . ش 

قوله: " حدثنى أبو النضر عن شعبة إلخ ". فيه دليل على أن عمر رضى الله عنه وضع الخراج 
على تلك الأراضى كما أخبر به النى م . 

قوله: حدثنا الصلت بن عبد الرحمن لالخ ٠‏ . فيه دليل على أن أهل السواد كانوا أحزارا ذمة 
للمسلمين ولم يكونوا عبيدالهم» كما توهمه بعض العلماء فإن الجزية لا يؤخذ من العبيدء 
وأصرح منه ما أخرءجه الطبرى فى ” تاريخه” عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبى قال: 
قلت: له: إن ناسا يزعمون أن أهل السواد عبيد فقال: فعلام يؤخذ الجراء (الجزية) من العبيد؟ أخذ 
السواد عنوة وكل أرض علمتما إلا حصنا فى جبل أو نحوه فدعوا إلى الرجوع فرجعو أو قبل منهم 
الجزاء وصاروا ذمة» وإنما يقسم من الغنائم ما تغنم» فأما ما لم يغنم وأجاب أهله إلى الجزاء قبل أن 
يتغنم فلهم (أى فهو لهم). جرت السنة بذلك اه .)١417:4(‏ وفيه -أيضا- كتب إلى السرى عن 
شعيب عن سيفى عن أبى.ضمرة عن ,عبد الله بن المستورد عن محمد بن سيرين «قال: .البلدان كلها 
أخذت عنؤة إلا حضونا قليلة عاهدوا قبل أن ينزلوا ثم دعوا.يعنى الذين أخذوا عنوة إلى الرجو ع 
والجزاء فصاروا ذمة أهل السواد الجبل كله» أمر لم يزل يصنع فى أهل الفىء. وإنما عمل عمرو 
المسلمون فى هذا الجرزاء والذمة على آخر ما عمل به رسول الله عي فى ذلك» وقد كان بعث خالد 
ابن.الوليد إلى دو مة الجتدل فأخذها عنوة:: وأخذ ملكها:]كيندز بن عبد الملك أسيرا فدعاه إلئ. الذمة 
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(ص 8 5). والإسناد الشانى صحيح إلى الشعبى ومراسيله حجة كما مر فى الأصول» 
'وقال يحبى بن آدم: قال شريك: وكان عامر من أخبر الناس بتلك الأمور“ اه. ورواة 
أبو عبيد فى الأموال (ص )١ ٠‏ حدثنا هشيم عن محمد بن قيس عن الشعبى: قال: لم 
يكن لأهل السواد عهد فلما أخذت منم الجزية صار لهم عهد اه. وهذا سند صحيح. 


والجزاء» وقد أحذت بلاده عنوة وأخذ أسيراء وكذلك فعل بابنن عريض» وقيد أخذا فادعيا أنبما 
أوداه فعقد لهما على الجزاء والذمة» وكذلك كان أمر بحنة بن رؤية صاحب أيلة وليس المعمول به 
من الأشيَاء كرواية الخاصة» ومن زوى غير ما عمل به أئمة العدل والمسلمون فقد كذب وطعن 

وفيه أيضا: كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن ممحمد وطلحة والمهلب وزياد فذكر 
حديثا طويلاء وفيه: فلما قدمت كتب عبمر على سعد بن مالك والمسلمين عرضوا على من يليهم 
ممن جلا وتنحى عن السواد أن يتنرجعوا ولهم الذمة وعليهم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمة كمن تم 
ولزم عهده إلا أن خراجهم أثقل فأنزلوا من ادعى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا لهم وأنزلوا 
من أقام منزله ذى العهد وكذلك الفلاحینء ولم يدخلوا فى الصلح ما كان لآل كسرى ولا ما كان 
لمن حرج معهم (أى مع آل كسرى) ولم يجبهم إلى واحدة من اثنتين الإسلام أو الجزاء. فصارت 
فيئا لمن أفاء الله عليه فهى والصوافى.الأولى ملك لن أفاء الله عليه وسائر السواد ذمة وأخذوهم 
بخراج كسرى وكان ما أفاء الله عليهم ما كان لآل كسرى ومن صوب معهم وعيال من قاتل 
معهم وماله وما كان لبيوت النيران» والاجام ومستنقع المياه» وما كان للسك وما كان لال كسرى 
فلم يتأت قسم ذلك الفىء الذى كان لآل 'كسرى ومن صوب معهم لانه كان متفرقا فى كل 
السواد فكان يليه لأهل الفىء من وثقوا به وترضوا عليه فهو الذى يتداعاه أهل الفىء لأعظم 
السوادء كانت الولاة عند تنازعهم فيها تمادن بقسمه بينهم» فذلك الذى شبه على الجهلة أمر 
السوادء ولو أن الحلماء جامعوا السفهاء (ووافقوا) الذين سألوا الولاة قسمه بينهم لقسموه بينهم 
ولكن الحلماء أبوا فتابع الولاة الحلماء وترك قول السفهاء. كذلك صنع على وكل من طلب إليه 
قسم ذلك وقالوا: لكلا يضرب بعضهم وجوه بعض اه ملخصًا .)١47:4(‏ قال أبو عبيد: وقد قال 
“قوم آخرون: بل السواد ملك لأهله لأنه حين رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض. قال أبو 
عبيد: ونحن نروى عن عمر غير هذاء ألا تراه قال لعتبة بن فرقد حين اشترى أرضبا على شاطئ 
الفرات: ممن اشتريتها؟ قال: هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاجرين والأنصار حدثنيه: أبو نعيم عن بكير 
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- حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبى ليلى ”قال: قد رد إليهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أراضيهم وصالحهم على الخراج“ رواه يحبى بن آدم فى 
”"الخراج” (45). 

8 . 4- حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد -هو 
ثقة من رجال المسلم؛ تق- الحضرمى عن على بن رباخ أن أبا بكر الصديق بعث حاطب 
ابن أبى بلتعة إلى المقوقس بمصرء فمر على ناحية قرن الشرقية فهادنهم؛ وأعطوه 
فلم يزالوا على OT‏ ل تا . رواو 
أبو عبيد فى ”الأموال“ »)٤۲(‏ وهو مرسل حسن. ا 

4 - حدثنا عبد الله بن صالتح عن اللينث بن منعد عن يزيد بن أبى حبيب: 
“أن المقوقس الذى كان على مصر كان صالح عمرو بن العاص على أن يفرض على 


ابن عامر عن الشعبى عن عمر اه (ص .)۷٤‏ 

قلت: ولا حجة له فيه؛ لأنا نرى أن ما على شاطئ الفرات کان من صوافی آل كسرى ولم . 
يكن لأحد من أهل السواد فأصفاه عمر رضى الله عنه وجعله فيعًا لمن أفاء الله عليه» فخدع عتبة فيه 
وظنه ملكا لمن ادعاه فاشتراه منه ولم يكن ملكا له بدليل ما ثبت عن عمر أنه قال لعتبة» وقد اشترى 
e.‏ 

yT 
د قوله: ” حدثنا حسن بن صالح إلخ“. قلت: دلالته على أن أرض السواد خراجية وأنها ملك‎ 
لأهلها ظاهرة وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة وأصحابه وعامة فقهاء العراق قال يحبى بن آدم:‎ 
حدثنا ابن مبارك عن سغيان بن سعيد «قال: إذا ظهر على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قسم‎ 
وكانوا ذمة للمسلمين كما صنع عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأهل السوادء فإن تركهم‎ 
فى المواريث ويقضى بہا الدين قال يحبى: وخحدثنا ابن مبارك عن أبى حنيفة مثل معنى حديث‎ 
٠ 1 سفيان اه (ص 47). ش‎ 

قوله: ”حدثنا عبد الله بن صالح ”مرتين” إلخ“ دلالة الأثرين على أن مصصر فتحت عنوة 
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القبط دينارين دينارين» فبلغ ذلك هرقل صاحب الروم فتسخطه أشد التسخط» وبعث 
ا لجيوش» فأغلقوا الإسكندرية» وأذنوا عمرو بن العاص بالحرب فقاتلهم» وكتب إلى 
عمر بن الطاب أما بعد! فإن الله تعالى فتح علينا الإسكندرية عنوة قسرا بلا عهد 
ولا عقد' » أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص 47 7)» وهو مرسل حسن 

>-٥‏ حدثنا ابن أبى مريم (هو سعيد بن أبى مرم المصرى) عن ابن لهيعة 
أخبرنى يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة يقول: ”سمعت 
سفيان بن وهب الخولانى يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن 
العاص! اقسمنها فقال عمرو: لا أقسمها فقال الزبيسر: لتقسمنها كما قسم رسول 
الله ی خيبر فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤفنين» فكتب إلى عمر 
فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة » رواه أبو عبيد فى لكر 
(ص۸٥)‏ اا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


ظاهرة» قال الحافظ فى ” الدراية“: ”وأما مصر فروى ابن سعد عن الواقدى بأسانيده أن عمرو بن 
العاص» افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها ثم صالحهم بعد على الجزية فى رقابهم» ووضع الخراج 
على أرضهم وكتب بذلك إلى عمرء وفى لفظ: كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر 
بعد حبس ما يحتاج إليه اه“ (ص577). قال ا محقق فى "الفعح : " وهذا يخالف ما ذكر بعض 
الشارحين من أن مضر فتحث: صلحا على يدى عمرو بن الغاض اه (97/8:8م“. قلت: إن الأمرين 
جميعًا قد كان وقد صدق الخبران كلاهما؛ لأنها افحت مرتين فكانت المرة الأولى صلحا ثم 
انتكثت الروم عليهم ففتحت الثانية عنوة» ولم تقسم أرضها بين الغانمين بل ت ركت بأيدى أهلها 
كأرض السواد ضربت على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج كما ذل عليه ما أخرجه أبو عبيد. 
عن سعيد ابن أبى مريم؛ وسيأتى. 

قوله: ” حدثنا ابن أبى مرم إلخ“ قلت: عبد الله بن المغيرة 500 ذكره الحافظ فى 
"تعجيل المنفعة “ فقال الكنانى: حجازى أرسل عن النبى َه وعنه يحبى بن سعيد ذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال: روى عنه أهل المدينة اه (ص۲۳۷). 

وسفيان بن وهب الخولانى له صحبة ورواية عنه َيِه وعن عمر بن الخطاب والزبير بن 
| العوام وعمرو بن العاص وأبى أيوب الأنصارى وغيرهم رضى الله عنهم» وكانت له وفادة وصحبة 


۹ .  ةيجارخلا بيان الأراضى‎ a 


٠85‏ غ- حدثنا هشیم بن بشير قال: اا ا ای 
قال: "لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا فإنا اقتتحتاه عنوة قال:.فأبى 
ea o E,‏ المياه. 
قال: فأقر أهل السواد فى أراضيجم وضرب على رژوسهم الجزية وعلى أراضيمم الطسق 
ولم يقسم بینہم » رواه أبو عبيد فى ” الأموال “ (ص۷٥)»‏ د أبو 
عبيد: يعنى الخراج. ش 

۷ - حدثنا أبو الأسود (المصرى) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن 
عمر كتب إلى سعد بن أبى وقاص يوم افتتح العراق أما بعد! فقد بلغنى كتابك» أن 
الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما أفاء الله عليهم» فانظر ما أجلبوا به عليك فى 
العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار 
لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن 
. بعدهم شیء“ رواه أبو عبيد أيضا فى ”الأموال“ (ص55١)؛‏ وهو مرسل صحيح. 


وشهد فتح مصرء وقال البخارى: يعد فى الشاميين» وقال غيره: شهد حجة الوداع» ثم شهد فتح 
مصر واستوطنهاء ثم تحول إلى أفريقية فسكنهاء قال ابن يونس: عاش حتى ولى الأمرة لعبد الله 
العزيز بن مروان على الغزو إلى أفريقية سنة ثمان وسبعين» فبقى لها إلى أن مات سنة اثنتين وثمانين 
اه. ملخصا من ” تعجيل المنفعة“ (ص57١)؛‏ وفى ”الإصابة“ روى عنه بكر بن سوادة وعبيد الله 
ابن المغيرة وأبو غسانة وغيرهم اه )٠١:7(‏ وقوله: ”دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة ‏ قال أبو 
عبيد: أراه أن تكون فيعًا للمسلمين ما تناسلوا اه (ص08): قلت: معناة: دعنها حتى تكون فی 
أعطيات المسلمين قرا بعد.قرن: كما قال ذلك فى أرض الشام».وأرض السوادء وسيأتى مغل ذلك 
ف دت أبن الأسود عن قريب 

قوله: ” حدثنا هشيم بن بشير إلخ“ قلت: دلالة قوله: فأقر أهل السواد فى أراضيهم على أنه 
تركها بأيديهم كما كانت من قبل ظاهرةء وهذا هو ما ذهينا إليه أن أرض السواد مملوكة لأهلها. 

قوله: ” حدثنا أبو الأسود المصرى إلخ“. قلت: دلالة قوله: واترك الأراضين والأنهار 
لعمالهاء على أنه رد الأرض على أهلها ملكا لهم ظاهرة ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان وقوله: 
. ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين تفسير لقوله فى رواية: أن دعها حتى يغزو منها.حبل الحبلة. 
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۸ - حدثنا قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بنى زهرة عن 
عمر رضى الله عنه: أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا فأقطعه أرضا لبنى 
الرفيل فأتى ابن الرفيل عمر» فقال: يا أمير المؤمنين! على ما صالحتمونا؟ قال: على أن 
تؤدوا إلينا الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم قال: يا أمير المؤمنين! أ قطعت 
أرضى لسعيد بن زيد؟ قال: فكتب إلى سعد ترد عليه أرضه ثم دعاه إلى الإسلام» فأسلم 


قوله: حدثنا قيس بن الربيع إلخ“ قلت: دلالة قول عمر رضى الله عنه: على أن تؤدوا إلينا 
الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم على أن أرض السواد ملك لأهلها ظاهرة: وقوله: ' إن 
أقمت فی أرضك أديت عنہا ما كنت تؤدی“ دليل على أن حراج الأرض يسقط عنها بإسلام 
صاحبہاء وسيأتى بسط ذلك» إن شاء الله تعالى. وأما إن الرفيل وأبناؤه كانوا من أهل الذمة من أهل 
السوادء فدليل ذلك ما رواه يحبى بن آدم وأبو عبيد وغيرهما عن محمد بن طلحة قال يحبى فى 
الخراج له: حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف اليامى (من رجال الصحيجين صدوق له أوهام) عن 
محمد بن الماور”' (لم أجد له ترجمة) عن شيخ من قريش عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أنه 
أتاه رؤساء السواد فيهم ابن الرفيل» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنا قوم من أهل السواد وكان أهل فارس 
قد ظهروا علينا وأضربوا بنا ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا النساء فلما سمعنا بكم فرحنا بكم وأعجينا 
للدم بترو كاك عو قر وحص لحرت ومو عا يغلا ألكم زر يدون أن تسترقونا فقال عمر: 
فالآن إن شئتم فالإسلام؛ وإن شعت شكتم فالجزية» فاختاروا الجزية اه (ص. ه)» وهدًا كما ترى سند 
لا تقوم به حجة» ولكنا ذكرناه لبيان أن الرفيل وابنه كانوا من أهل السواد من أهل الذمة 
والضعيف يكتفى به لمثل هذا. 

إن أسلاف المسلمين إنما قهروا البلاد بعفتمهم وأمانتهم وصدقهم 

وفى أثر ابن الرفيل هذا دليل على أن المسلمين من السلف إنما قهروا البلاد بعفتهم وحسن 
طويتهم» وصدق عملهم ونيتہم» وشهد بذلك عظيم من عظماء فارس حيث أسلم وقال: والله لا 
تبزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة» لا حاجة لى فى أهل فارس 
ذكره الطبرې فى ” تاريخه” )١١*:5(‏ -وفيه أيضا- قالوا: ولا عبر خاقان النهر (نبر بلخ) وعبرت 
6 وظنى أنه محمد بن المساحق» ذكره البخارى وقال: سمع منه فلیح» ولم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان فى " الثقات"» كذا 


فی کک O‏ يروى عن عامر بن عبد الله ل ا ل 


۱ ساف الأراضئ ال اة‎ SE 


ES‏ ردن e‏ وقال: إن اتش اة 
أديت عنها ما كنت تؤدى “ . رواه يحبى بن آدم فى ' الخشراج” له (1۸)» وسنده حسن 
إلا أن فيه رجلا لم يسم قال يحبى: و ريات وكيس عن كابر يعن عنام ال 
"أسلم الرفيل فأعطاه عمر أرضه بخراجها وفرض له ألفين” . وهذا شاهد حسن» 0 
طرق عديدة غند يحيى وعند أبى عبيد فى ' 'الأمواق' » وعند أبى يوسف فى الخراج له 


ا ا 0 
بعث إلى ملك الصين وأهدى إليه معه. ومعه جواب كتابه من ملك الصين. فسألوه عما ورائه 
فقال: : لما قدمت عليه بالكتاب والهدايا كافأنا با ترون وأراهم هديته» وأجاب يزدجرد: فكتب إليه 
بهذا الكتاب بعد ما كان» قال لى: قد عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على من غليبهم» 
فصف لى صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم» فإنى أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم 
ولا يبلغ أمغال هؤلاء القليل منكم إلا بخير عندهم وشر عندكم. 

فقلت: سانى عما شعت فقال: أ يوفون بالعهد؟ قلت: نعم قال: وما يقولون لكم قبل أن 
يقاتلونكم؟ قلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث إما ديدهم؛ فإن أجنباهم أجرونا مجراهم» أو الجزية. 
والمنعة» أو المنابذة» قال: فكيف طاعتهم لأمرائهم؟ قلت: أطوع قوم لمرشدهم. قال: فما يحلون 
وما يحرمون؟ فأخبرته» فقال: أ يحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليہم؟ 

قلت: لا قال: فإن هؤلاء القوم لا يبلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم 
وكتب معه إلى يزدجرد: أنه لم يمنعنى أن أبعث إليك بجيش أوله بعرو وآخخره بالصين الجهالة با 
يحق على» ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لى رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوها. ولو 
خلى لهم سربهم أزالونى ما داموا على ما وصف» فسالمهم وارض منہم بالمساكنة ولا تہجهم ما 
لم يبيجوك؛ ولا وصل الرسول بالفتح والوفد بالخبر» ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
خطب الناس» وقال فى خحطبعه: ألا إن الله قد أهلك ملك الجوسية فليسوا يملكون من بلادهم شبرا | 
يضر بمسلم» ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون؟ والله 
بالغ أمره ومنجز وعده» ومتبع آخر ذلك أوله» فقوموا فى أمره على رجل يوفى لكم بعهد» 
ل اين د 
تؤتى إلا من قبلكم اه .)١5137:5(‏ 

قلت وا ین ن هذا الكدابء فلا بد من التبسيه عليه فى باب 


إغلاء العنن نان لارا ار هة 1۲ 


8 - عن الأحوص بن حكيم ”أن المسلمين الذين فتحوا حمص لم يدخلوها 
بل عسكروا على نهر الأربد فأحيوه فأمضاه لهم عمر وعثمان» وقد كان منهم ناس 
تعدوا إذ ذاك إلى جسر الأربد الذى على باب الرستن فعسكروا فى مرجه مسلحةلمن. 
حلفهم من المسلمين» فلما بلغهم ما أمضاه عمر للعسكرين على نهر الأزبد سألوا أن 
يش ركوهم فى تلك القطائع» وكتبوا إلى عمر فيه» فكتب أن يعوضوا مثله من المروج 
التى كانوا عسكروا فيها على باب الرستن» فلم تزل تلك القطائع على شاطئ الاربدء 
وعلى باب حمص» وعلى باب الرستن ماضية لأهلها لا خراج عليها تؤدى العشر» 
رواه ابن عائد فى ” کتابه“ بإسناده قاله الموفق فى ”المغنی ‏ (ص۸۹٥).‏ 


. الجهادء ليعلم القوم طريق فلاحه وسبيل نجاته وعاقبة أمره» وإن الله لا يغير ما بقوم حتى غير وإما 
بأنفسهمء فأحلوا حرامه وحرموا حلاله» وإن الأمة لم تؤت إلا من قبلهاء فطوبى لهم إن انتبسهوا. 
وهنيكا لهم لو ت تفقهوا لإوإن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله. اللهم لا تبلكنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمناء واغفر اللهم لنا ذنوينا ‏ 
ووفقنا لما تحب وترضى» اللهم أعز الإسلام والمسلمين» واخذل الكفرة والمشركين» اللهم وأصلح 
ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا إله الحق» آمين» وصلى الله على سيد 
الماسلين دتا محمد» وآله وأصحابه أجمعين. ش 
قوله: ”عن الأحوص بن حكيم إلخ” . فيه دلالة على الجزء الآخرمن.الباب أن ما يختطه 
المسلمون من أرض العنوة أو يقطعه الإمام أحدا لا يؤخحذ منه الخراج» بل يؤخذ منها العشر فإن 
الإقطاع منزة اسيم ولو قسسمت الأرض على المسلمين صارت عشرية» فكذا هذاء ولك اعلا 
التوظيف على المسلم لا يكون إلا بالعشر وإنما يوظف الخراج على الكافرين. . قال الإمام أبو يوسففت 
فى ” الخراج” له: حدثنى بعض أهل المدينة من المشيخة القدماء قال: وجد-فى ديوان عم رضن الله 
عه أنه أصفى أموال كسرى وآل كسرى» وکل من فر عن أرضه وقعل فی الع رک وکل مغيض 
ماء أو أجمة فكان عمر رضى الله عنه عنه يقطع من هذه لمن أقطع. .قال أبو يوسفت: .وذلك عدزلة. 
امال الذى لم يكن لأحد ولا فى يد وارث؛ فللإمام العادل أن يجيز منه» ويعطى من كان له غناء فی 
الإسلام ويضع ذلك موضعه ولا يجابى به وما صارت القطائع يؤخذ مدها العشر لأنها بمنزلة 
الصدقةء (فينبغى أن يؤخذ منم الصدقة)» وإما ذلك إلى الإمام إن رأى أن يصير عليسها عشرا فعل» ‏ 
وإن رأى أن یصیر عليها عشرين فعل» وإن رأى أن يصيرها خراجًا إذا كانت تسقى من أنبار 


۳ بيان الأراضى الخراجية‎ E 


EE‏ جد سين بن جنيد الدامیغاتی ل عاب بن زياد المروزى کا ارز 
حمزة (السكرى ثقة. مؤلف)» سمعت مغيرة الأزدى يحدث عن محمد بن زيد عن 
جيان:الأعر ج عن.العلاء بن الحضرمى ' قال: بعثنى رسول-.الله مرق إلى البحرين ع أو إلى 
هجر فكنت آتى الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العش 


الخراج فعل ذلك موسعا عليه فى أرض العراق حاصة» ونما يؤخمذ منها العشر لما يلزم صاحب 
الأقطاع من المؤنة فى حفر الأنهار وبناء البيوت وعمل الأرض» فمن ثم صار عليه العشر لما يلزم من 
المؤنة اه ملخصا (ص19) قلت: وأما قطائع الشام فلم يضرب عليما إلا العشر كما فى حديث المتن. 

قوله: " حدثنا الحسين بن جنيد إلخ ". فيه دليل على أن أرض من أسلم طوعا من غير عنوة 
عشرية لا خراجية:؛ فإن أهل البحرين أو هجر أسلموا على أراضيهم طوعا من غير قتال» ومن بقى 
على مجوسية أو نصرانية ضرب النبى ر عليمم الجزية؛ كما سيأتى. فلذا كان العلاء يأخذ من 
مسلمهم العشر ومن كافرهم الخراج» ويدولر علي عا نل مسحي إن وظيفة المسلم فى أرضه 
العشر ووظيفة الكافر فى أرضه الخراج. قال فى ”الهداية : وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة» 
وقسمت بين الغانمين فهى أرض عشرء لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلمء والعشر أليق به» 
. وكل أرض فحت عنوة وأقر أهلها عليهاء فهى أرض:خراج. وكذا إذا صالحهم لأن الحاجة إلى 
ابتداء التوظيف على الكافر» والخراج أليق به. ومكة مخصوصة من هذا فإن رسول الله عل فتحها 
عنوة» وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج اه (۲۷۹:۲). 

: بيان الأنواع الأربعة للأراضى العشرية 

فائدة: قال الإمام أبو.عبيد فى ”الأموال“ له: ”ولا تكون الأرض عشرية إلا من أنواع 
أربعة, أحدها: كل أرض .أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابهاء كالمدينة والطائف وال 
والبحرين» وكذلك مكةء إلا نها كانت افتتحت بعد القتال» ولكن رسول الله َيه من عليهم» 
فلم يعرض لهم فى أنفسهمء ولم.يغنم أموالهم (قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن :كل أرض. أسلم أهلها علي ہا قبل قهزهم عليسباء ہا لهم وأن خكابهم أجكام 
المسلمين» ون عليهم فيما زرعوا فيا الزكاة» ذكره الموفق فى " المغنى " .)١۹۰:۲(‏ 

والنوع الغانى: كل أرض أخذت عونة؛ ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيعا موقوفًاء ولكنه 
رأى أن يجعلها غنيمة فخمسهاء وقسم أربعة ة أحماسها بين الذين افتتحوها حاصة» كفعل رسول 
الله َيه بأرض خيبر» فهذه أيضا ملك أيمانهم ليس فيا غير العشرء وكذلك الثغور كلها إذا 


ا بيان الأراضى الخراجية E‏ 


والمشرك الخراج . رواه ابن ماجه (ص۱۳۴)» وضيه انقطاع بين حيان الأعرج وبين 
العلاي فإن الأعرج هذا من أتباع التابعين» كما فى" العيذيب* cCOA:Y)‏ وهذا مرسل 
aS‏ 


سمت بين الذين اتنتحوها حاصةء وعزل عدها الخسس لمن سمى اله تارك وتعالى (قلت: ولم 

ينبت أن رسول الله َه قسم خيبر بعد أن حمسها". ومن ادعى فعليه البيان» وإنما قسم نصفها 
500 وحبس نصفها للنوائب. وقال الموفق فى المغنى : "ولم نعلم أن شيعا مما فتح عنوة 
قسم بين المسلمين إلا خيبر» فإن رسول الله عه قسم نصفها فصار ذلك لأهله لا حراج عليه 
وسائر ما فتح عنوة ما فتحه عمر بن النطاب رضى الله عنه ومن بعده كإرض الشام والعراق ومصر 
وغيرها لم يقسم منه شىء“ اه .)٥۸۰:۲(‏ 

والنوع الثالث: كل أرض عادية لا رب لهاء ولا عامر أقطعها الإمام رجلا أقطاعا من جزيرة 
GE SS‏ ل 
وما أشببها. 

والنوع الرابع: رض ب مبس افا تدر و الله فأحياها بالماء والنبات. فهذه 
الأرضون التى'ججاءت فينها السنة بالعشرء أو نصف العشر. وكلها منؤجودة فى الأحاذيث. وما 
سوى هذه من البلاد» فلا تخلو من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا كأرض السواد والجبال 
والأهواز» وفارس وكرمان وإصبهانء والرى» وأرض الشام سوى مدنها ومصرء ومغرب» أو 
تكون أرض صلح مثل نجران» وأيلة وأذرح. ودومة الجندل وفدك» وما أشبهها ما صالحهم 


(۱) ثم اطلعت على أثر عند يحيى بن آدم قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن طفيل عن محمد بن إسحاق» قال: سألت ابن شهاب عن 
خيبر فأحبرنى أنه بلغه «أن رسول الله مره افنتتح خيبر عنوة بعد القتال» فخمسها رسول الله مد وقسمها بين المسلمين» إلخ 
(كتاب الخراج 2 ۲). وذكره ابن هشام فى ” تلخيصه لسيرة ابن إسحاق” بأطول من هذا .)۱۹٤:۲(‏ وأبو داود فى ” سننه “ 
بطريق يونس عن ابن شهاب مرشلاء قال: «خحمس رسول الله م خيير» ثم قسم سائرها على من شهدهاء ومن غاب عنما ' 
من أهل الحديبية اه (1717:1 مع ” العون“). والصحيح أن الأرض لم تخمس بل قسم نصفها بين المسلمين وحبس نصفها 
للنوائب» وكان رسول الله عله يأخذ الخمس من تمر النصف» فيطعم منها أهله ويصرف الأصناف الأربعة الباقية إلى الأصناف 
الأربعة الباقين. يدل على ذلك ما رواه أبو داود بطريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليغى» عن نافع عن ابن عمر ۱١۸:۳(‏ مع 
"العون “). وهذا سند متصل صحيح» فيترجح على مرسل الزهرى» لا سيما وقد توافقت روايات السنن والمستدرك -على 
أنه ريه قسم نصف خخيير خاصة» ولو كان حكمها حكم الغنيمة نقسمها كلها بعد الخمس- قاله ابن القيم فى ”الهدى“ 

Yol) 


ج - ؟١‏ : ك كم 


باب من أحيا أرضا موانا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 
۹۱ - حدثنا أبو معاوية عن الشيبانى» عن محمد بن عبيد الله التقغى قال: 
خرج رجل من أهل البصرة أن الوب يلاه نافع أبو عبيد الله» و كان أول من افتلا 
الفلاء فقال لعمر بن الخطاب: ذاقنا اهنا باللفحرة ة» ليست من أرض الخراج. 5 


رسول الله ی صلحاء » أو فعلته الأئمة بعده كبلاد الجزيرة» وبعض بلاد آرمينية وكثير من كور 
حراسان» فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة» التى تصير فيعا تكون عاما للناس فى 
الاعطيةء وأرزاق الذرية» وما ينوب الإمام من أمور العامة اه (ص؛ .)5١‏ وقال الإمام الجتہد حسن 
ابن صالح: وأما سوادنا هذاء فإنا سمعنا أنه كان فى أيدى النبط فظهر عليم أهل فارس» فكانوا 
يؤدون إليهم الخراج» فلما ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن يقاتلهم من النبط 
والدها قين على حالهم ووضعوا الجزية على رؤوس الرجالء ومسحوا علیہم ما كان فى أيديهم من 
الأرض ووضعوا عليها الخراج» وقبضوا على كل أرض ليست فى يد أحد» فكانت صوافى إلى 
الإمام (كتاب الخراج لابن آدم ص؟؟). ش ش 
باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 

قوله: " حدثنا أبو معاوية إلخ “. قلت: مرسل صحيح؛ فن الشيبانى هو أبو إسحاق ومحمد 
ابن عبيد الله هو أبو عون الثقفى من رجال الصحيحين» ثقة من الرابعة (تقريب يب ص۱۹۲). ثم اعلم 
أنه قد توهم بعضهم أن أرض الخراج عند الحنفية هی كل أرض بلغها ماء الخراج قال أبو عبيد: 
وسمعت محمدا يحدثه عنه كذا فى ” كتاب الأموال“ (ص۷۲) وليس هذا تعريف أرض الخراج 
مطلقاء بل فى إحياء الموات خاصةء وإلا فكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليهاء فهى خراجية» 
وان مسقت بغين أو غاء الشبياء: لان أهلها كفار والكفار لا يوظف عليهم إلا الخراج. وإن قسمت 
ين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الخراج فبالضرورة لا يتوقف كون الأرض عشرية 
و ي به من الماءء إلا إذا كانت مواتا أحياها أحد بالماء والزرع. نبه على ذلك 
الحقق فى الفح .)۲۸۰:٥(‏ 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”النراج“ له: ”ومن أحيا أرضا موانًا ما كان المسلمون افتتحوهاء 
وقد كان الإمام قسمها بين الجند الذين افتتحوها وخمسها فهى أرض عشر لأنه حين قسمها بين 
المسلمين صارت أرض عشر فيؤدى عنما الذى أحيا منها شيا العشرء كما يؤدى هؤلاء الذين 
قسمها الإمام بينهم. وإن كان الإمام حين افتتحها تركها فى أيدى أهلهاء ولم يكن قسمها بين من 


کک 


إعلاء البنان من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية حك 
ولا تضر بأحد من المسلمين؛ فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا لخيلى فافعل. قال: 
فكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: إن كانت كما يقول فأقطعها إياه . قال: وحدثنا 


افتتحها كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ترك السواد فى أيدى أهله فهى أرض خراج يؤدى 
عنها الذى أحيا منہا شيئا الخراج » كما يؤدى الذى كان الإمام أقرها فى أيديهم: وأيما رجل أحيا 
أرضا من أرض الموات من أرض الحجاز أو أرض العرب التى أسلم عليها أهلهاء وهى أرض عشر 
فهى له. وإن كانت من الأرضين التى افتتحها المسلمون مما فى أيدى أهل الشرك. فإن أحياها وساق 
إليما الماء من المياه التى كانت فى أيدى أهل الشرك فهى أرض خراج» وإن أحياها بغير ذلك الماء 
ببكر احتفرها أو عين استخرجها منها فهى أرض عشرء وإن كان يستطيع أن يسوق إليها الماء من 
ا ل 0 تأرط القرب اة 
0 

ل e‏ 
أحياها امحبى فى حيز أرض الخراج أو العشر -أى بقرب منہما- فحيئذ يكون لها حكم ما هو فى 
حيزهاء فافهم» فإنه من مزال الأقدام. 

. وفى الحديث الذى أودعناه فى المتن دلالة على اعتبار الماء فإن نافعا أبا عبد الله كان قد ادعى ‏ 
فى الأرض التى استقطعها من عمر رضى الله عنه أنها ليست من أرض الخراج. فكتب عمر رضى ` 
الله عنه إلى أبى موسئ أن يقطعها إياه إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجرى إليبها ماء جزية» فدل 
.على أن ما يجرى إليما ماء الجزية أرض .حراج عنده» وإلا لم يكن لقوله: ولا يجرى إليما ماء جزية . 
معنى : والاثر رواه البلاذرى 0 ص٦٤ .)١‏ وزاد فيه: قال عباد ربن العوام): بلغنی انه نافع بن الحارث 
ابن كلدة طبيب العرب» وقال الوليد بن هشام بن مخذوم: «وجدت كتابا عندنا فيه: بسم الله 
: الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة" ‏ سلام عليك فأنا أحمد إليك 
A NS‏ كر انزو بالبسارة في إمازة ابن عروا» لاني 


)0( ولى أمرة البصرة بعد عتبة بن غزوان». ثم.وليها أبو موسى الأشعرى. EEE‏ له ش 
أمره به» حَتى عزله عدهاء ووليها أبو موسى فكتب إليه ثانياء فافهم. ” 


۸0 


ج ۲ا من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية اا 
باد بن الغوام عن غر ف بن أن جح ال قرأت كتاب عمر إلى أبى موسى ' أن أبا 


أولاد الخيل حين لم يفتلها أحد من أهل البصرة» وأنه نعم ما رأى فأعنه على زرعه» وعلى خيله 
فإنى قد أذنت له أن يزرع وآته أرضه التى زرع إلا أن تكون أرضًا عليه الججزية من أرض الأعاجم 
أو يصرف إليها ماء أرض عليما الجزية» ولا تعرض له إلا بخير والسلام عليك ورحمة الله) . و كتب 
معيقيب أبن أبى فاطمة فى صفر سنة سبع عشر كذا فى هامش ” کتاب الأموال“ (ص۲۷۸). 
دليل الإمام أبى حنيفة فى مسألة إحياء الموات 

واحتج الطحاوى بهذا الأثر لأبى حنيفة الإمام فى قوله: لا بكرن الارض الى مح لن 
أحياها إلا بأمر الإمام وإذنه فى ذلك. فقال: أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذها ولا جعل له 
ملكهاء إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياهاء ولولا ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعى 
إياك لأن لك أن تمبيسبا دونى» وتعمرها فتملكها فدل ذلك أن الإحياء عند عمرء هو ما أذن الإمام 
فيه للذى يتولاه وملكه إياه. وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق ثنا أزهر السمان عن ابن 
عون عن محمد (هو ابن.سيرين) قال: قال عمر: «لنا رقاب الأرض» قال: فدل ذلك أن رقاب 
الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين» وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها اه .)١۸:۲(‏ 

وبا جملة فقد اختلفت العلماء فى معنى قوله بَرَكْله: «من أحبى أرضا مواتا فهى له» فقال قوم: 
حرج التشريع العام» فمن أحيا أرضا ملكه سواء أذن له الإمام أو لم يأذن وبه قال أبو يوسف 
ومحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه ليس على وجه التشريع» بل على وجه التحريض 
على إحياء الموات» كقوله: «من قتل قتيلا فلة سلبه» وکل ما حرج مخرج التحريض لا يكون شرعًا 
عاماء بل يختص بمكان كالثانى» أو بزمان حياته َه كما نحن بصدده» فإن قيل: الظاهر المتبادر 

من أقواله ع إنما هو التشريع قلنا: نعم» ولكن قد يدل دليل على كون بعض أقواله على وجه 

التتحريض» منه ما ذكرناء ومنه قوله فى واقعة الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
الحرام فهو آمن» ومن ألقى الدع فهو آمن» فإنه خرج مخرج التحريض على الاستعمان. 

ونما يدل على أن قوله: ”من أحبى ا . لم يخرج مخرج التشريع ما رواه 
أو عد ي الأمؤال "حدات اتن بع غاد زززي عن اعدا لباك ع معمر عا 


(۱) قلت: هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعى أبو الحسن بن شبويه المروزى» نسب إلى جده الأعلى كان حافظا فاضلا 
ثقة ثيتا مشقنا فى الحديث كما فى ” تبذيب التہذیب“ (۷:۱). وعادی الأرض ھی التى كان بها ساكن فى آباد الدھر 
فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوى قوة وبطش» وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم 
إليهم قاله أبو عبيد كما فى ”المغنى“ (44:7 .)١‏ وباقى رجال الإسناد لا يسأل عدهم فالأثر مرسل صحيح. 


إعلاء السنن من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية ۸ 
عبد الله سألنى أرضا على شاطىء دجلة» فإن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجرى إليبا 
ماء جزية فأعطها إياه ". رواه أبو عبيد فى ”الأموال (ص717؟). ورجاله ثقات. 


Tm‏ قال رسول الله ری : «عادى الأرض لله ولرسوله ثم ھی لكمء قال: قلت: «أى 
ابن طاوس! وما يعنى؟ قال: تقطعونها للناس» اه (ص۲۷۲) وهذا تفسير من الراوى وهو أعرف 
ما رواه من غيره وقد فسر قوله: ثم هى لكم بقوله: «تقطعونها للناس» ولا يخفى أن الإقطاع إلى 
الإمام لا إلى أحد غیره» وأيضا فما كان لله ولرسوله فهو لخليفته من بعده لا يخرج من يده إلا 
بإخراجه إياه إلى ما رأى على حسن النظر منه للمسلمين كقوله : : ولا حمى إلا لله ولرسوله». 
أخرجه الطحاوى بسند صحيح (۲ زلاه١).‏ وقد اتفقوا على أن الحمى إلى الإمام؛ والخليفة بعده 
لا يجوز لأحد غيره أن يحمى من الأرض شيئا. 

قال المؤفق فى "المغتى "+ ” وليسن لخد من الناس بوي الأكمة أن يح لاذ كرتا من اير 
والمعنى. قال: وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى صحيح قوليه اه“ .)١157:5(‏ فدل ذلك 
أن حكم الأرضين إلى الأئمة ئمة لا إلى غيرهم» وإن حكم ذلك غير حكم الصيد وماء الأنهارء فإنه أى 
الصيد وماء الأنبار من المباحات التى لا يجوز للإمام تمليكها أحدا. ورأيناه لو ملك رجلا أرضا 
ميدة؛ ثم ملكها لرجل آخر جازء وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها فى نائبة للمسلمين جاز بيعه 
لهاء ولا يجوز له ذلك فى ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر. وإذا كان كذلك دل ذلك على أن حكم 
الموات من الأرض إلى الإمام» وأنها فى يده كسائر الأموال التى فى يده للمسلمين؛ لا بملكها أحد 
بأخذه إياها حتى يكون الإمام بملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين. وبہذا تبين بطلان قياس 
من قاسها على الصيد وماء الأنهار» والحديث الذى فتحتاه به الباب أصرح دليل على أن أمر الموات 
إلى الإمام لا يملكها أحد إلا يإذنه وتمليكه إياه» وإغا تكلمت على مسألة إحياء الموات ههنا لكون 
الحبيب قد اقتصر على الأدلة القياسية فى بابهاء ولم يشد قول الإمام بالأحاديث؛ وما يدل على 
اشتراط إذن الإمام فى الإحياء ما مر ذكره فى باب ”لا يستحق القاتل سلب القتيل» إلا إذا سبق من 
الإمام أو نائبه تنفيل إلخ ˆ من حديث معاذ رضى الله عنه مرفوعًا: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمامه» وقد ذكرنا هناك فى المتن والحاشية صلاحية الأثر للاحتجاج فيحمل المطلق أى -من أحيا 
أرضا مواتا فهى له- على هذا المقيد لكونبما واردين فى حادثة واحدة. لأن الموات غنيمة أيضا 
فلا بد للاختصاص بها من إذن الإمام كسائر الغنائم» وقد بسط صاحب ” البدائع” الكلام فى 
الباب» فليراجع ظ 


8 ١١ - ج‎ 


باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 

5- حدثنى السرى بن إسماعيل عن عامر الشعبى ”أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب وأنه وضع على جريب 
الزرع درهما وقفيزا وعلى الكرم عشرة دراهم» وعلى الرطبة خمسة دراهم وعلى 
الرجل اثنى عشر درهماء وأربعة وعشرين درهماء وثمانية وأربعين درهما“. أخرجه 
لإمام أيو يوسف فى ”حراج“ له (ص۲٠)»‏ ثم أخرجه ثانيا (ص؛ 4) بهذا السند بعينه 
بلفظ: وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت» أو لم تعمل درهماء ومختوما قال عامر (هو 
الشعبى) هو الحجاجى وهو الصاع اه. قلث: ”السرى ضعيف عند المحدثين» ولكن 
ابا يوسف احتج به» واحتجاج مله بحديث تصحيح له» ومراسيل الشعبئى صحاحء 
كما مر غير مرة وله شاهد. 


باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 

قوله: " حدثنى السرى إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة وفى ”الهداية : والخراج الذى وضعه 
عمر على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمى وهو الصاع ودرهم ومن جريب 
الرطبة خمسة دراهم» ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم. هذا هو المنقول عن 
عمرء فإنه بعث عثمان بن حنيف فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب ووضع على ذلك ما 
قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا منهم اه ۲۸۲:٥(‏ مع 
٤ e‏ 

قلت: وإنما قيد النخيل» والكرم بالمتصل احترازا عما إذا نبت شىء منهما بعمل الأرض 
لا بعمل صاحبهاء ومساقاته ومثله أكثر ما يكون متفرقا غير متصل فلا شىء عليه لكونه تبعا 
للأرض غير مقصود بذاته فيكتفى بخراج الأرض ولا يؤخذ من خراج الشجر شىء وهذا هو 
محمل ما رواه أبو يوسف حدثنى. الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمرو بن ميمون وحارثة بن 
مضرب «قال: بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن حنيف على السواد» وأمره أن 
يمستحه».فوؤضع على كل جريب عامر أو غامر مما يعمل مثله.درهما وقفيزا وألغى الكرم والنخل 
والرطاب» وكل شىء من الأرض» (كتاب الخراج صه 4)» فإما ألغى من الكرم والنخل والرطاب 
ان مقر فا نع يعمل الأرطن لايل احا يدلبل ما روا أبى ترف اا عن السيررى عن 
الشعبى -وفيه- وعلى ما سقت السماء من النخل العشرء وعلى ما سقى بالدلو نصف العغشرء 


غلا اسان الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد كك 
١7‏ 4- عن وكيع عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن عمر: “أنه بعث عفمان بن 
حنيف على السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء درهما وقفيزا يعنى 
الحنطة والشعير» وعلى كل جريب الكرم عشرة وعلى كل جريب الرطبة خمسة. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه “ (ص1۲)» وهو مرسل حسن. 
4 - حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر الشعبى ”قال: لما أراد عمر بن الخطاب 
أن يمسح السواد فذكر حديثا طويلا -وفيه- ووضع على كل جريب عامر أو غامر يناله 


وما كان مسن تل عات ارخ فلتي کی زه ر ع انج هنا كاله ای عد و تع وای 
حديث الشعبى (وهو ما رواه مجالد عنه أن عثفمان بن حنيف مسح السواد فوجده ستة وثلاثين 
ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهمًا وقفيزا) غير تلك الأحاديث التى ذكر فيها وضع 
الخراج على الكروم والنخل والرطابء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه إنما أوجب الخراج على 
الأرض خاصة بأجرة مسماة فى حديث مجالد» وإما مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه أكرى 
كل جريب بدرهم وقفيز فى السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة. وهذا حجة 
لمن قال: إن السواد فىء للمسلمينء وإنما أهلها فيبا عمال لهم بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقى ما 
تخرج الأرض لهم. وهذا لا يجوز إلا فى الأرض البيضاء ولا يكون فى النخل والشجر لأن 
قبالتهما لا تطيب بشىء مسمى فيكون ب و اللريل ا ودر ا 
E‏ ل 0ط 
EEE OO E‏ قروا رض لزاه 
على الكروم والنخيل والرطاب» كما سنذكره» فكيف يكون عدم ذكره بشىء دليلا على خطأ من 
ذكره من الثقات؟ ولو سلم فقد بينا لك معنى قوله: وألغى من ذلك النخل والشجر أى ألغى ما 
. كان قد نبت منها ولم يلغ ما كان منہا فى الحوائط والبساتين» وإنها اضطر أبو ععبيد إلى كل ذلك 
تمشية لمذهبه أن أرض السواد فىء مملوكة للمسلمين وليست بمملوكة لأهلها من أهل الذمةء فلزمه 
القول بكون الخراج أجرة الأرض وكراءها ونحن نقول: : إن عمر رضى الله عنه كان قد رد الأرض 
إلى أهلها ملكا لهم» وصالحهم على خراج مسمى وليس هو بكراء وأجرة بل هو جزية الأرض» 
كما ضرب على رؤوسهم جزية من الدراهم والدنانير» وإذا لم يكن أجرة لم يكن قبالةء فافهم. 
قوله: حدثنا المجالد بن سعيد إلخ. قلت وتمامه: لما أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 


بمسح السواد أرسل إلى حذيفة أن أبعث إلى هدهقان من خوجى» وبعث إلى عثمان بن حنيف أن 


ع ار ل سي رت ساد لي 


الماء قفيزا من حنطة أو قفيزا من شعير ودرهما رواه الإمام أبو يوسف فى ”الخرا * 
( ص٥ )٤‏ أيضا ومجالد ضعيف ولكن الإمام احتج به ولا رو شواهد واحتج به أبو 
عبيد فى ”الأموال” (ص14) أيضا. 

0 . 4- حدثنا أبو معاوية عن الشيبانى عن محمد بن عبيد الله فى “قال: 
وضع عمر بن الطاب رضى الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر 
درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة» وعلى جريب الشجرة 
عشرة دراهم وعشرة أقفزة» وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: 
ولم يذ كر النخل؛ وعلى رؤوس الرجال ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر. 
رواه أبو عبيد فى "الأموال“ (ص1۹)» وهو مرسل صحيح. 


أبعث إلى هدهقان من قبل العراق» فبعث إليه كل واحد منهما بواحد ومعه ترجمان من أهل 
الحيرة» فلما قدموا على عمر رضى الله عنه قال: كيف كنتم تؤدون إلى الأعاجم فى أرضهم؟ قالوا: 
سبعة وعشرين درهما. فقال عمر رضى اللہ عنه: لا أرضى منكم بهذا ووضع على كل جريب 
عامر أو غامر يناله الماء قفيزا من حنطةء أو قفيزا من شعير» ودرهما فمسحا على ذلك اه (ص 5 ه). 
وفيه دلالة على أن هذا الوضع لم يكن بطريق الإجارة وإلا لم يتم إلا بتراضى الطرفين بل كان 
بطريق الجزية على الأرض. 

قوله: حدثنا أبو معاوية إلخ“ . قلت: دليل صريح لما ذهبنا إليه فى خراج م السواد إلا أن فيه 
ذكر الأقفزة مع الدراهم فى جريب الكروم والنخيلء والرطاب أيضًا. وهذه زيادة كأنها شاذة 
لم نرها فى غير هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن الروايات قد احتلفت عن عمر رضى الله عنه كثيراء فروى ابن أبى شيبة حدشا 
على بن مسهر عن الشيبانى عن أبى عون محمد بن عبيد الله التقفى «قال: وضع عمر رضى الله عد 
على أهل السواد على كل جريب» أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهماء وقفيزا من طعام» وعلى 
البساتين على كل جريب عشرة دراهم» وخمسة أقفزة من طعام» وعلى الرطاب على كل جريب 
أرض خمسة دراهم وخحمسة أقفزة من طعام وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم ٠‏ 
وعشرة أقفزة. ولم يضع على النخيل شيعا وجعله تبعا للأرض» (وهذه هى رواية المن بتغير يسير) 
ثم حدث عن أبى أسامة عن قتادة عن أبى مجاز «قال: بعث عمر بن الطاب رضى الله عنه عثمان 
ابن حنيف على مساحة الأرض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم» وعلى جره . 


إعلاء السنن الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد ٤١١‏ 


5- حدثنا أبو النضر عن شعبة ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنيه أيضا عن 
شعبة قال: أنبآنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: “شهدت عمر بن الخطاب 


النخل ثمانية دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم يعنى الرطبة» وعلى جريب البر أربعة دراهم 
وعلى جريب الشعير درهمين». (فلم يذكر القفيز فى شىء). 

وقال أبو عبيد فى ”الأموال“: «حدثنا هشيم بن بشير أنبأنا العوام بن حوشب عن إبراهيم 
التيمى لما افتتح المسلمون فشاق الحديث بطوله -إلى أن قال- فمسح عثمان سواد الكوفة من أرض 
أهل الذمة فجعل على جريب النخل عشرة دراهم» وعلى جريب العنب ثمانية دراهم» وعلى 
جريب القصب ستة دراهم وعلى الجريب من البر أربعة وعلى الجريب من الشعير درهمين). فقد 
رأيت ماهنا من الاختلاف. وقيل: كل الروايات عن عمر صحيحة وإنما اختلفت لاختلاف 
: النواحى. فوضع بعضها أقل وبعضها أكثر لتفاوت الربع فى ناحية مع ناحية (فروى كل واحد من 
الرواة ما وقف عليه) وما قلنا أشهر رواية وأرفق بالرعية قاله المحقق فى * فتح القدير” (581:0). 
قلت: وسيأتى ما يدل عليه. 

قوله: ” حدثنا أبو النضر إلخ". قلت: قال أبو عبيد فى ” الأموال” : فلم يأتنا فى هذا حديث 
عن عمر أصح من حديث عمرو بن ميمون ولم يذكر فيه ما وضع على الأرض أكثر من الدرهم 
والقفيز» ومع هذا أنه قد روى عن النبى بل حديث فيه تقوية له وحجة لعمر فيما فرض عليهم 
من الدراهم والقفيز» د ثم ذكر حديث أبى هريرة مرفوعا: «منعت العراق درهمها وقفيزها) الحديث» 
وقد تقدم فى الباب الذى يلى هذا الباب» فتذكر (ص١7).‏ 

قلت: فثبت ما قاله المحقق؛ إن ما قلنا أشهر رواية فلا يوضع على رض الزرع إلا درهم وقفيز 
فى كل جريب منها سواء كان جريب حنطة أو شعير أو سمسم أو قطن ونحوهاء وأما غير أرض 
الزرع من البساتين ونحوها فيوضع على الكرم والنخيل المتصلة عشرة دراهم وعلى الرطاب خمسة 
دراهم» كما كما رواه الشعبى عن عمر رضى الله عنه وقد تقدم فى الباب السابق من قول شريك إن 
الشعبى أعلم الناس بتلك الأمور. ولا يعارض ما رواه حديث عهرؤ بن ميمون فإنه روى فى اض 
الزرع مغل ما رواه من الدرهم والقفیز وإنما زاد ما قد زاده فى أرض البساتين وهى ما سكت عنما 
عمرو بن ميمون والناطق يقضى على الساكت» ولا عكس قال الإمام حسن بن صالح: : وأما 
أرضهم فعليها الخراج الذى وضعه عمر بن الخطاب على الجريب درهم وقفيز وعلى النخل 
والرطاب والكروم والشجر ما وضعه عليهم عمر اه من " كتاب الحراج لابن آدم (ص7"). 


YY الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد‎ 1 a 
وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول له: والله لئن وضعت على كل جريب من‎ 


وفيه دليل على ما قلنا: إل ار ا ن عن رض الزرع دون البساتين 
والأشجارء والله تعالى أعلم. 
الايزاد على نصف الخارج فيما ليس فيه توظيف عمر 

قال فی ا وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبساتين وغيره يوضع عليها 
بحسب الطاقة لآنه ليس فيه توظيف عمر وقد اعتبر الطاقة فى ذلك (كما سيأتى دليله) فتعتبر فيما 
لا توظيف فيه قالوا: وقياية الطاقة أطي الراخي تصق لحار ايراد عليه لان العصيف تعن 
الإنصاف لا كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين اه ۲۸٠:١(‏ مع ”الفتح). 

فإن قيل: يرد على ما قالوا ما رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج له حدثنى الحسن بن عمارة 
عن سحمذ بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن شابط عن يعلى بن أمية قال: لما بعننى عمر ين 
الخطاب رضى الله عنه على خراج أرض نجران يعنى نجران التى قرب اليمن «كتب إلى أن أنظر كل 
أرض خلا أهلها عدبا فما كان من أرض بيضاء تستقى سيا أو تسقيها السماء» فما كان فیہا من 
نخيل أو شجر فادفعه إليهم يقومون عليه ويسقونه فما أخرج الله عن شىء فلعمر وللمسلمين 
منه الثلثان ولهم الثلث. CEE N EN‏ 
إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعونها فما کان منها يسقى سيحا أو ڌ تسقيه السماء فلهم الثلث 
.ولعمر وللمسلمين الثلثان. وما كان من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين 
الثلث اه (ص١‏ 5). 

قلت: م يفعل عمر ذلك فى أراضى أهل الذمة بل فعل ذلك فى أراضى بيت الما فإنه كان 
قد أجلى نصارى نجران اليمن إلى نجران العراق كما ذكره أبو يوسف رحمه الله فى ”الخراج” أيضا 
(ص۸۷) وكتب إلى أمراء الشام وأمراء | لعراق من مر به هؤلاء فليوسقهم من حرث الأرض فما 
اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة بوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم. فلما أعطاهم أرض نجران 
العراق عقبة لهم مكان أرضهم باليمن صارت أراضيمم تلك إلى بيت مال المسلمين» يدل على 
ذلك قول عمر ليعلى: أن انظر كل أرض خلا أهلها عنبها. وظنى أنه جلا عنما أهلها بالجيم» فدفع 
تلك الأراضى إلى من بها من أهل الذمة مقاسمة ولا تزاح فى ذلك فإن المقاسمة تصح بالنصف 
فصاعدا من الثلثين وغيرهماء وقد وجدنا عن عمر ما يدل على أنه يه كان دفع تلك الأراضى إلى 
أهلها قبل إجلائهم إياهم من نجران على النصف. قال أبو عبید فى ” كتاب الأموال“: وذكر كتابا 


ا الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 4 
الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق عليهم ولا يجهدهم . رواه أبو عبيد فى 
لمال (ص١١)‏ أيضاء وسنده صحيح موصول. 


ل و ابی زائدة عن ابن عون قال: قال لى محمد بن 
سيرين: انظر کتابا قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال: فكلمته فأعطانى فذکر 
كتابا طويلاء وفيه: أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإنى لن 
أريد نزعها منكم ما أصلحتم اه (ص14) فثبت ما قاله المشايخ إن ما سوى ذلك من الأصناف 
ES‏ سعد لحار وجري ا 
دليل اث شتراط النماء التقديرى فى الخراج: 

Oe EE AEs 
حملتما الأرض ما لا تطيقه» وسيأتى» وقد مر قول عغمان: لن وضعت على كل جريب من‎ 
الأرض درهمًا وقفيرًا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم اه. قال فى ”الهداية“: ”وإن‎ 
غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنما الماء» أو اصطلم الزرع آفة فلا حراج عليه وإن عطلها‎ 
صاحبها فعليه الخراج لأن التمكن كان ثابتا وهو الذى فوته اه (784:0 مع ”الفتح“). ودليل‎ 
ذلك ما فى حديث عمرء وهو أول أحاديث الباب» و (فرض) على كل أرض يبلغها الماء عملت»‎ 
أو لم تعمل درهمًا ومختوما وما فى بقية الآثار.من قوله: ” جعل على. كل عامر أو :غامر درهما‎ 
.)71/:7( وقفيزا والغامر ما لم يزرع ما يحتمل الزراعة لأن الماء يغمره» كذا فى ” مجمع البحار”‎ 
يبلغه الماء' دليل اشتراط التمكن من الزراعة فى الخراج» وهو الذى عبر عنه الفقهاء بالنماء‎  :هلوقو‎ 
٠ التقديرى» فافهم.‎ 

قال الإمام ابو يوسف: حدثنى الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمرو بن ميمون وحارثة بن 
مضرب قال: «بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن حنيف -وفيه- فوضع على كل 
جريب عامر أو غامر يعمل مثله درهما وقفيزا» الحديث (صه 4). وهذا سند حسن. وقوله: ”يعمل 
مغله“ صريح فى اشتراط النماء التقديرى فى الخراج. قال الإمام حسن بن صالح: ”ووضع عمر 
الخراج على كل عامر وغامر من أرضهم يناله الماء ويقدر على عمارته عمله صاحبه أو لم يعمله» 
قال حسن: إلا أن يدع عمله من عذر فإنه يخفف عنه ولا يكلف فوق طاقته ". كذا فى " الخراج" 
لابن آدم (ص۲۲). وأخرج الإمام أبو يوسف فى “ الخراج” له: "حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن «أن أنظر الأرض» 


ج ؟١‏ 40° 


باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ 

٠07‏ 4- عن عمرو بن ميمون " قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة» ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال : كيف فعلتما؟ أ تخافان 
أن تكونا قد جماتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هى له مطيقة فيها كبير 
فضل. قال: انر أذ تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قال: قالا:. لا . فذكر الحديث 
بطوله رواه البخارى. وفى رواية ابن اع ت عاك عبد رن فت عن خن بيدا 
الإسناد ' فقال حذيفة: لو شعت I ES EES‏ لز 
IEG‏ ل 
راس درهمين وعلى كل جريب درهما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك؟ قال: نعم“ (فتح 
البارى .)٤۹:۷‏ 


ولا تحمل خرابا على عامر ولا غامرا على خرابء وانظر الخراب فإن أطاق شيعا فخذ منه ما أطاق 
وأصلحه حتى يعمر ولا تأخمذ من عامر لا يعتمل شيئاء وما أجدب من العامر من الخراج فخذه في 
رفق وتسكين لأهل الأرض». الحديث» وهذا سند حسن فإن عبد الرخحمن بن ثابت صدوق» 
وأبوه ثقة» كما فى ' 'العقريب” (ص 7 و .)١١95‏ وقوله: "ولا تأحذ من عامر لا يعتمل شيعا“ 
معناه: لا يصلح للعمل» والله تعالى أعلم. 
باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ 

قوله: ”عن عمرو بن ميمون إلخ“ قلت: فيه أن حذيفة وعثمان زضى الله عنما أخبرا 
عمر رضى الله عنه أنبما حملا الأرض أمرا هى له مطيقة فيها كبير فضل. وتفسير هذا الفضل ما 
ورد فى لفظ ابن أبى شيبة صريحا ومع ذلك لم يزد على ما وظفاه. فدل على عدم جواز الزيادة 
على ما وظفه الإمام من الخراج أو نائبه. وقول عمر لهما: أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما 
لا تطيق» وقوله ثانيا: انظرا. أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» دليل على جواز النقصان عند قلة 
الريع. قال فى ”الهداية “: ”وهو جائز بالإجماع» وأما الزيادة عند زيادة الريع فيجوز عند محمد 
اعتبارا بالنقصبان» عند أبن يوق لا يجو لان عجر لويزد حين أخبر بزيادة الطاقة اه . قال 
المحقق فى ”الفتح : ”وفى هذا (أى فى جواز النقصان عند قلة الريع) لا فرق بين الاراضى التى 
وظف عليها عمر رضى الله عنه ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها. وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة 
على وظيفة عمر رضى الله عنه فى الأراضى التى وظف فيا عمر رضى الله عنه» أو إمام آخر مثل 


إعلاء السان هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ٠‏ 475 


-٤ ٠۸‏ حدثنا ابن المبارك عن معمر عن على بن الحكم عن محمد بن زيد ”قال: 
سمعت إبراهيم النخعى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إن أرض كذا وكذا 
يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل عليهم إنا قد صالحناهم صلحا". 
رر وی وا فى الخراج EOE‏ 
المصنف ‏ فرواه عن معمر به (زيلعى .)۱٤۹:۲‏ وأبو عبيد فى ”الأموال ( ص١٤١‏ 
رقم .)75١‏ عن يحبى بن سعيد عن سفيان عن معمر عن على بن الحكم عن رجل عن 
إبراهيم ولم يسم الرجل وهو ابن زيد وهذا مرسل حسن”' صحيح فإن على بن الحكم 
البنانى ثقة من رجال البخارى والأربعة ضعفه الأزدى بلا حجة (تقريب ص۹٤ )١‏ 
ومحمد بن زيد بن على الكندى قال أبو حاتم: صالح لا بأس به وذكره ابن حبان فى 
"الثقات “ (تبذيب التبذيب 0۷۳:۹). 

89 - حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبى ليلى ”أنه كان قد رد إليهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أراضيسهم وتركها لهم وصالحهم على على الخراج قال: فكان لا يرى 
بشراها بأساٴ» أخرجه يحبى بن آدم فى ” الخراج“ (ص۲۳). 


وظيفة عمر» کو و ا ی ا 
حنيفة وأبى يوسف لا يزيد» وقال محمد -وهو قول مالك وأحمد ورواية عن أبى يوسف- كما 
فى الخراج له وقول الشافعى): ”له ذلك“ ومعنى هذا إذا كانت الأرض التى فتحت بعد الإمام عمر 
رضى الله عنه تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها درهمين وقفيزاء وهى له مطيقة ليس له ذلك. وعند 
محمد له ذلك اعتبارا بالنقصان» ومنعه أبو يوسف بأن عمر رضى الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة 
طاقة الأرض اه (584:5؟). ووجه ذلك والله أعلم أن خراج الأرض جزيتها كالجزية على الرؤوس 
فالاراضى التى وضع عليها عمر بن الخطاب رضى الله عنه خراجا معلوما فكأنه صالح أهلها عليه 
وأهل الصلح لا يجوز الزيادة عليهم فيما صوحوا عليه. 

قوله: حدثنا ابن المبارك إلخ. قلت: دلالة قوله: ”لا سبيل عليهم ” على عدم جواز الزيادة فى 
الخراج الموظف ظاهرة. وفى قوله: "إنا قد صالحناهم صلحا دليل على ما قلنا من التعليلء فافهم. 

قوله: حدثنا الحسن بن صالح. فيه دليل على أن وضع الخراج من عمر رضى الله عنه كان 


)١(‏ لا أقول: حسن صحيح إلا حيث ترددت فى صحة الإسناد وحسنه» فتنبه له. 


ا هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ٤۲١‏ 


- قال يحبى: قال حسن: ”وأما أراضيهم فعليها الخراج الذى وضعه عمر 
أبن الخطاب» فإن اححتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليسهم؛ وإن عجزوا عن ذلك خفف 
عنهم. . ولا يكلفون فوق طاقتهم كما قال عمر. قال يحيى: قال حسن: ولا تعلم عليا 
رضى الله عنه حالف عمرء ولا غير شيعا مما صنع حين قدم الكوفة* . رواه یحی أيضا 
(ص؟" رقم ۲۸). 


بطريق الصلح. ويوضحه قول ابن الرفيل له: يا أمير المؤمنين! على ما صالحتمونا؟ قال: على أن 
تؤدوا إلينا الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم. وقد تقدم فإنه يدل على أن الأرض كانت 
لأهل الذمة والخراج صلح قد صوحوا عليه لا بطريق الإجازة كما ذهب إليه مالك ذكره امحقق 
فى ' الفتح” .)۲۸٠:١(‏ فلا يجوز الزيادة عليه با روى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن 
رجل من ثقيف عن رجل من جهينة من أصحاب النبى ع . «قال: قال رسول الله لله : : إنكم 
لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصا حونكم على صلح فلا تأخذوا 
منهم فوق ذلك. فإنه لا يحل لكم). أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص "4 ١‏ رقم ۳۸۹). ففيه أن 
السنة فى أرض الصلح أن لا يزاد على وظيفتها التى صولحوا عليباء وإن قووا على أكثر من ذلك 
ولا يخفى أن الأراضى التى افتتحت عنوة فى زمن عمر رضى الله عنه فإنه لما ردها إلى أهلها ووضع 
عليهم الخراج فى أراضيهم كان ذلك صلحا منه قد صالحهم عليه» فلا يجوز الزيادة على ما وظف 
عليها من الخراج وإن قووا على أكثر منه» والله تعالى أعلم. 

قوله: قال ي يحيى إلخ ٠‏ . قلت: فيه دليل على أن الأئمة بعد عمر رضى الله عنه لم يزيدو 
على ما وضع من الخراج على أراضى E SS ١‏ 
فهل لهم أن يزيدوا عند ابتداء التتوظيف على ما وظفه هو أم لا؟ فقد علمت ما فيه من الاختلاف» 
والراجح عندنا قول محمد والجمهور. ولعل أبا يوسف قد رجع إليه أيضاء فإنه قد صرح فى 
”الخراج”" ” بجواز الزيادة والنقصان جميعا حيث قال: وما يدل على أن للإمام أن ينقص ويزيد 
فيما يوظفه من الخراج على أهل الأرض على قدر ما يحتملون» وأن يصير على كل أرض ما شاء 
بعد لا يجحف ذلك بأهلهاء أن عمر رضى الله عنه جعل أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر 


)١(‏ كتاب ”الخراج“ ليس من ظاهر الرواية» ولم يروه محمد عن أبى يوسف لأنه صنفه بعد ما ولى القضاء ببغدادء وصار قاضى 
القضاة فى خلافة هارون الرشيد بن المهدى» ورواية محمد عنه سابقة على ذلك؛ كما لا يخفى على من مارس الفقه. 


إعلاء السئن هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ٤۲۸‏ 


-0١‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن طلحة عن داود بن سليمان الجعفى» 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: ' سلام عليك» أما بعد! 
فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام وسنن خبيفة» سنتما عليهم 
ال السو وإن أقوم الدين العدل والإحسان» فلا يكونن شىء أهم إليك من نفسك 
أن توطنا لطاعة الله فإنه لا قليل من الإثم وأمرتك أن تطرز عليهم (أى تميزها عليهم) 
أرضهم وأن لا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب» ولا تأخذ من الخراب إلا ما 
يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج فى رفق وتسكين لأهل الأرض »و أعرتلك أن 
لا تأخذ فى الخراج ج إلا وزن سبعة ليس لها آس ولا أجور الفسرابين ولا إذابة الفضة 
٠‏ ولا هدية النيروز والمهرجانء ولا : تمن الملصحف ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح . 
اديه روا او داف ا ررم E‏ 
الجعفى لم أعرف من ترجمه» وأخرجه الإمام أبو يوسف فى الخراج" ( ص۰۲ ۱) عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه» وسنده حسن. 


قفيزا ودرهماء وعلى الجريب من النخل ثمانية دراهم (وفى 1 عشرة)» وقد قالوا: إنه ألغى 
النخل عونا لأهل الأرض. وقالوا: إنه جعل فيما سقى منه سيحا العشر» وفيما سقى بالدالية نصف 
العشر وما كان من نخل عملت أرضه فلم يجعل عليه شيئا وجعل على الكرم والرطاب وغيره ذلك 
ما ذكرناه. ووجه يعلى بن أمية إلى أرض نجران فكتب إليه يأمره أن يقاسم أهل الأرض على الثلث 
والثلثين ما أخرج الله منها من غلة وأن يقاسمهم ثمر النخل؛ ما كان منه يسقى سيحا فللمسلمين 
الثلثان ولهم الثلث» وما كان يسقى بغرب فلهم الثلفان» وللمسلمين الثلث. ففى هذين الفعلين من 
عمر فى أرض السواد وفى أرض نجران ما يدل على أن للإمام أن يختار فيجعل على كل أرض ما 
يحتمل ويطيق أهلها إلخ (ص١١٠و7١٠).‏ وأيضا فقد علمت أن علة عدم جواز الزيادة على ما 
وظفه عمر رضى الله عنه کون ما وظفه على أراضى أهل الذمة بمنزلة صلح قد صا حهم عليه بعد ما 
رد إليهم الأراضى» ولا يجوز الزيادة على ما انعقد عليه الصلح؛ > وقد فقدت هذه العلة فيما افتتحه 
الأئمة بعده من البلاد فلهم أن يوظفوا عليها ما شاؤوا م من الخراج بعد أن لا يبجحف ذلك بهم» 
فيكون هذا بمنزلة ابتداء صلح منهم فللإمام أن ينظر فيما كان عمر رضى الله عنه جعله على أهل 
الخراج» فإن كانوا يطيقون ذلك اليوم وكان أرضهم محتملة له لا يزيد عليه و كان وضع ما وضعه 
أولى كما صرح به أبو يوسف فى الخراج (ص؟١٠).‏ حرق حير عي لاورس وفيت 
أهلهاء والله تعالى أعلم. 

قوله: حدثنا عبد الرحمن ن إلخ. قلت فى قوله: ESEN,‏ 


ج ۲ 1 ۹ 


باب من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 
5- حدثنا ابن المبارك عن معمر عن على بن الحكم عن محمد بن زيدء 
“قال: : سمعت إبراهيم النخعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عن 
فقال: إنى قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج قال: لا إن أرضك أخذت عنوة“. 
الحديث» وهو مرسل حسن صحيح» فإن مراسيل النخعى صحاح عند القوم. 


جواز النقصان عند قلة الريع» وفى قوله: “ولا من العامر إلا وظيفة الخراج“ الموظفء قال أبو عبيد: 
قال عبد الرحمن قوله: ' دراهم النكاح" يعنى به بغاياء كان يؤخذ منہن الخراج اه (ص47). 
باب من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 

قوله: حدثنا ابن المبارك إلخ '. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. وقول عمر: ”لاء إن أرضك 
أخذت عنوة” معناه: أنها افنتحت أولا عنوةً ثم رددناها عليك ووضعناه عليها الخراج صلحاء 
لتكون مادة للمسلمين كافة فلا يوضع غنها الخراج: وفيه دليل على أنه يوضع العشر على أرض 
أسلم أهلها طوعا من أول الأمرء وهو المذهب. قال فى ”الهداية : “أن الخراج يجب فى أرض 
افتتحت عنوة وقهراء أو العشر فى أرض أسلم أهلها طوعا' ۲۸۷:١(‏ مع الفتح ). قال امحقق فى 
"الفتح ': قوله: ”من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله؛ وعند مالك والشافعى يسقط 
عنه الخراج لما فيه معنى الذل والصغار وهو غير لائق بالمسلم. ولنا أن فيه معنى المؤنة والمسلم من 
أهل المؤنة كالعشر والأرض لا تخلو منها فإبقاء ما تقرر واجبا أولى ولأن وضع عمر رضى الله عنه 
بموافقة جماعة من الصحابة ما كان إلا ليجد الذين يجيئون بعد أهل الفتح ما يسد حاجتہم» وفتح 
هذا الباب يؤدى إلى فوات هذا المقصود., فإن الإسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين» ومعرفة 
محاسنه» أو تقية من الكلفة وتجشم المشاق فى الزراعة اه (ص 5850). 

قلت: وأما معنى الصغار والذل» فقد رده الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: بقوله: 
"إنما الجزية على الرؤوس» وليس على الأرض جزية“. أخرجه أبو عبيد بطريق عبد الله بن صالح 
. عن الليث بن سعد عنه» وقال: كان عمر بن عبد العزيز يتأؤل الرحصة فى أرض اراج بأن الجزية 
التى قال الله عز وجل لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) إنما هى على الرؤوس لا على 
الأرض» فالداخل فى أرض الجزية ليس بداخل فى هذه الآية اه (ص85). وأما إن إبقاء ما تقرر 
واجبا أولى فيؤيده ما رواه يحبى بن آدم فى "الخراج له: «حدثنا هشيم عن حصين بن عبد 
الرحمن قال: طلب أناس من هل السواد إلى عبد الحميد فكتب لهم إلى عمر بن عبد العزيز فى 


إعلاء السئن من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 0 


۲ - حدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ”قال: 
أسلمت دهقانة من أهل نهر" املك فكتب عمر إلى سعد أو إلى عامله أن ادفع إليسها 
أرضها تؤدى عنہا“ وأخرجه بطريق الحسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق 
بلفظ: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا فخلوا بين 
المسلمين وأرضهم . رواه يحبى بن آدم فی الخراج له (ص 5ه و 50 رقم ۱۸۱ 
و187١)»‏ وهذا سند صحيح. وأخرجه عبد الرزات وابن أبى شيبة أيضا (دراية). 


أرضين فى يديم أن يرفع عدا الجزية (أى الخراج)» ويضع عليها الصدقة؛ فكنب إليه عمر أما 
بعد! فإنى لا أعلم شيئا هو أنفع لنائية المسلمين ومادتهم من هذه الأرض التى جعلها الله فيكا لهي 
فانظر من كان منہم له بہا أرض ومسکن فأجر على كل جدول منہا ما کان يجرى قبل ذلك» 
ومن لم يكن له بہا أرض ومسكنء فأجر على كل جدول منہا ما كان يجرى قبل ذلك» ومن 
لم يكن له بها أرض ومسكن فارددها إلى اهلها (ص7" رقم .)١14‏ وهذا سند رجاله ثقات. 
والظاهر أن هؤلاء الذين طلبوا رفع الخراج عن أراضيبع ووضع الصدقة عليما كانوا مسلمين» فإن 
طلب ذلك من أهل الذمة بعيد جدا فترى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لم يرفع الخراج عنما 
مع إسلام أهلهاء للوجه الذى ذكره الحققء وفى ذلك تأييد لأبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم» 
قال يحبى بن آدم: حدثنا إسماعيل بن عياش الشامى عن عبد الله الببرانى (هو ابن دينار) عن عمر 
ان عبد الغرير ” أنه بهن اسل من أهل الأرض فله نا ألم عله من أل أو جال وأمادازة أو 
أرضه. فإنها كائنة فى فىء الله المسلمین “ (ص 517 .)١‏ وقد تقدم فى باب من أسلم على شىء له فهو 
له دون الدار والعقار» وقوله: ” كائنة فى فىء الله“ أى باقية على خراجها لا يسقط عنما ولا يوضع 
عليما الصدقة مكانه. 

قوله: ” حدثنا قيس بن الربيع إلخ “. قلت فى قوله: ”وأدت ما على أرضها” دلالة على معنى 
| الباب ظاهرة. وقوله: ”وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم” ليس معناه أنها مملوكة للمسلمين بل إنما. . 
نسبها إليمم لما لهم فيا من الحق فى خخراجهاء قال فى الكفاية: أما إذا عجز المالك عن الزراعة 
باعتبار عدم مؤنه وأسبابه فللإمام أن يدفعها إلى غير مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب الالك 
ويمسك الباقى له» وإن شاء آجرهاء وأخمذ ذلك من الأجرة وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال» . 


)١(‏ كورة واسعة بيغداد بعد نهر عيسى قاله الياقوت كذا فى حاشية الكتاب. 


ج - ؟٠١‏ من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ا 


٠‏ 5105 حدثنا شريك وقيس عن جابر عن عامر ”قال: أسلم الرقيل فأعطاه عمر 
أرصه يخراجهاء ورن ل النين .حدقا فيس ين ارخ عن ار کے بن متها جر عن 
شيخ من بنى زهرة عن عمر بن الطاب رضى الله عنه ” فذكر قصة إسلام ابن الرفيل» 
وأن عمر قال له: إن أقمت فى أرضك أديت عنما ما كنت تؤدى“. 

© 41 مدنا عبد السام بن جر عن أشعت بن سوار عن ر جل عن ری ابر 
عميلة الفزارى قال: أسلم الرفيل على عهد عمر رضى الله عنه ففرض له عمر فى 
ألفين» وقال لعمر: دع أرضى فى يدى أعمرها وأعالجها وأودى عنہا ما كانت تؤدى 
ففعل . روى الآثار كلها يحبى بن آدم فى ”اراج“ له (ص ۰ و )5١‏ وهذه أسانيد 
يشد بعضها بعضاء وربيع بن عميلة من رجال مسلم والأربعة وثقه ابن معين وابن حبان 
وابن سعد والعجلى (تہذیب .)۲٠۰:۳‏ : 

٦ح‏ حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس الأسدى عن أبى عون 
التقفى ‏ قال: كان عمر وعلى (رضى الله عنهما) إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه 
يوم بخراجه فى أرضه". رواه ابن آدم فى ” الخراج“ (ص 75١‏ رقم )١137‏ أيضاء وهو 
مرسل صحيح وأخحرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق بلفظ قالا: ”إذا أسلم وله أرض 
وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها' (دراية ص۸٦‏ ۲). 


فإن لم يتمكن ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج. وهذا بلا خلاف وإن كان 
هذا نوع حجر وفيه ضرر ولكن هذا إلحاق ضرر بواحد للعامة اه ۲۸٠:١(‏ مع الفتح). فهذا هو 
معنى قول عمر: فخلوا بين المسلمين وأرضهم وقول على: فنحن أحق بها ولم يرد أنها مل وكة 
للمسلمين دون الآخرين فقد مر أن عمر رضى الله عنه كان قد رد أرض السواد إلى أهلها ملكا لهم 
وصالحهم على الجزية والخراج. ويدل على ذلك أيضا اشتراء الصحابة تلك الأراضى منہم كما سيأتى. 

وقد اغتر بهذا اللفظ وما يقاربه من قول على رضى الله عنه لدهقان أسلم على عهده: أما 
أنت فلا جزية عليك» وأما أرضلك فلنا: أبو عبيد رحمه الله فقال: فلم يقل على للدهقان: أما 
أرظكفلناء قم يرى قسم السواد إلا وهو عندة فى ءللمشلمن :دون الا خرين وص )»وق غرفت 
أنه لا حجة له فيه؛ وإن سلمنا فيحتمل أن تكون أرض هذا الدهقان من الصوافى التى أصفاها عمر 
رضى الله عنه لمن أفاء الله عليه» وقد مر أن عليا رضى الله عنه إنما أراد قسم هذا النوع من السواد 
دون كله» ثم امتنع عن ذلك لأنه جامع الحكماء وترك قول السفهاء. 

قوله: ' حدثنا شريك إلى قوله: حدثنا هشيم إلخ“. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. 


إعلاء السئن من امن آهل اراح أل م ارام على ا ۲ 

۷ - حدثنا هشيم عن سيار أبى الحكم عن الزبير بن عدى ”قال: أسلم 
دهقان E E‏ 
اا ار د انا اامسود م رع بور E‏ 
الرزاق وابن شيبة أيضا (دراية ص۹۸ ۲). 

41۸A‏ - حدثنا الأشجعى عن سفيان عمن حدثه عن ابن سيرين ' آنه ورث من 
أبيه أرضا فكان يؤدى عنها الخراج . رواه ابن آدم (ص 5ه رقم ۱۷۹) أيضاء وفيه رجل 
لم يسم وظنى أنه عبد العزيز بن قديرء وهو ثقة. فإن أبا عبيد ص٤۸‏ رقم ۲۲۲)» 
احرج معناه عن قبيصة عن سفيان عنه عن ابن سيرين. وذكرناه اعتضاداء والاشجعى 
هو عبيد الرحمن مصغراء كلاهما ثقة مأمون أثبت ت الناس كتابا فى الثورى من كبار 
التاسعة (تقريب ص" .)١7‏ 


قوله: ” حدثنا الأشجعى إلخ“. قلت: فلو كان الخراج يسقط عن المسلم ويوضع على أرضه 
ا ويد قا مارت اليه لكاة ابن ديز ا ذلك الا :ولك اا ةك ا 
الخراج عن أرضه التى ورشها من أبيه» فدل على ما قلنا إن من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج 
على حاله. قال الموفق فى ”المغنى “: فأما ما صولحوا عليه على أن الأرض لهم» ونفرهم فيمها بخراج 
معلوم فهذا الخراج فى حكم الجزية تسقط بإسلامهم والأرض لهم لا حراج عليباء » لأن الخراج 
الذى ضرب عليمم إا كان من أجل كفرهم بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم» فإذا أسلموا 
سقط كما تسقط الجزية وتبقى الأرض ملكا لهم» لا خراج عليما. ولو انعقلت الأرض إلى مسلم 
لم يجب عليها خراج ج لذلك اه (۲ 0). ْ 

قلت: قد خالفك الأئمة ة فإنهم لم يسقطوا المخراج عن ابن سيرين بعد ما انتقلت أرض أبيه 
إليهء ولم يسقط عمر الخراج عن الدهقانة» ولا عن الرفيل وابنه ولا على عن الدهقان الذين أسلموا 
وكفى ببما قدوة» وأما قوله: إن الخراج ضرب عليهم لأجل كفرهم» فهو عين النزاع بل إنما ضرب 
عليهم عوضًا عن القسمة التى طليها المسلمون من عمر رضى الله عنه كما قسم رسول الله م 
خيير سهماناء فلم يجببم إلى ذلك نظرا لمن يأتى من المسلمين بعدهم» فضرب الخراج ليكون مادة 
لهم أجمعين كما مر فتذكر. وإذا كان كذلك فلا يجوز إسقاط الخراج عن أرض الخراج بحال ولو 
أسلم صاحبهاء أو انتقلت إلى مسلم بالشراء والوراثة ونحوها. 


2 ٠ ْ E 


414 - حدثنا مجالد ين سعيد عن عامر (هو الشعبى) عن عتبة بن فزقد 0 
قال: اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: أنت فیا مثل صاحببها". أخرجه أبو 
يوسف فى ”اراج“ (دراية ص718). قلت: ومجالد فيه مقال وسنده حسن على 
أصلناء وعزاه الزيلعى فى ' نصب الراية (41:1) إلى البيسبقى فى ” كعاب المعرفة“ 
وقال يحبى بن آدم فى ”انراج“ له ( ص٤٣‏ رقم :٥‏ قال عمر لعتبة بن فرقد حين 
اشترى أرض خراج فقال عمر: أدعنها ما كنت تؤدی» ذكره معلقا وجزم مثله بشىء 
حجة» كما مر فى الأصول. 

4 حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم فى الرجل من أهل السواد يسلم 
قال: إن أسلم وأقام بأرضه أخذ منه الخراج. قال يحبى: حدثنا قيس عن منصور عن 
إبراهيم مثله وأخحرجه بطريق حسن بن صالح عن منصور أيضا (كتاب الخراج لابن آدم 
ص11 رقم ۱۹۱)» قلت: وهذه أسانيد حسان صحاح. ْ 

باب يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج 

-١‏ حدثنا أبو معاوية ويزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق بن سلمة 


قوله: حدنا مجالد بن سعيد إلخ “. دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقد ذكرنا طريق 
الجمع بينه وبين ما روى عنه أنه اشترى أرضا على شاطئ الفرات فقال له عمر: ممن اشتريتما؟ قال: 
من أهلها قال: هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاجرين والأنصار, أخرجه أبو عبيد (ص84) ويحبى بن 
آم فى الشرام ”له رسرب وفى سنده بكير بن عامر أبو إسماعيل الكوفى ضعفه ابن معين» 
وتركه حفص بن غياث وجرحه عمرو بن على وأحمد فى رواية» ووثقه آخرون (تبذيب )491:١‏ 
وهو من رجال ابن ماجة وحده ومجالد أرفع حالا منه فإنه من رجال مسلم والأربعة وثقه النسائى 
وكفى به موثقا. وقال البخارى: صدوق وقال العجلى: جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان: 
تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال محمد بن المثنى: يحتدمل حديثه بصدقه» وقال العجلى: مجالد 
أرفع من أشعث» وتكلم فيه آخرون (تبذيب 10:٠١‏ و١4).‏ 

قوله: حدثنا إسرائيل إلخ “. دلالته على معتى الباب ظاهرة» وكفى بقول إبراهيم حجة. 

باب يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج 0 
قوله: ححدثنا أبو معاوية إلخ“. قلت: فيه دليل على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج 


علاء ا ر 5 3 5-7 5 7 : 1 7 


عن مسروق قال: وقال عبد الله: بينما رجل ممن كان قبلكنم قائم فى أرضه يسقيما إذا 
ارتفعت عنانة ترهياً (تهيات للمطر) فقال: هذه تسقى أرضى قال: فسمع فيا صوتا أن 
أسقى أرض فلان“. فذكر حديثا طويلا قال مسروق: فكان عبد الله يبعثنى إلى أرضه 
بزبارا وقال الآحر بالسا حين فاصنع مثل ذلك كل عامر رواه ابن آدم فى " الخراج" 
(ص5/ رقم ))١557‏ وسنده صحيح. ٠‏ 

-4١0 05 ٠‏ حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن 
قال: جاء دهقان إلى عبد الله بن مسعود فقال: اشتر أرضى فقال عبد الله: على أن 
تكفينى خراجها قال: نعم فاشتراها منه. أخرجه يحبى بن أدم وسنده حسنء ثم 
أخرجه بطريق حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبى وهو شاهد له وكتاب الخراج 
ص" ه رقم ٠ .)١155‏ 

م - حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبى ليلى ‏ قال: اشترى الحسن بن على 


فإن زبارا وسالحين كلاهما من أرض السواد» وهى أرض خراج قال ياقوت: زبارا موضع أظنه من 
نواحئ الكوفة ذكر فى قتال القرامطة أيام المقتدرء ولم أجد ضبطه قال ا محشى: وقد وجدته مذكورا 
فى تاريخ الطبرىء قال: وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشعث حين أقبل بعد ما جاز قنطرة 
زبارا .)١5:4(‏ وهذا فى عصر بنى أمية سنة ۸۲. والسالحين قال ياقوت: والعامة تقول صالحين 
وكلاهما خطأ وما هو السيلحين بفتح السين واللام بينبما ياء ساكنة. ويظهر من كلامه أنها 
مواضع بهذا الاسم منها موضع بين الكوفة والقادسية كذا فى حاشية "الخراج لابن آدم (ص۸۰). 

قوله: ” حدثنا عبد السلام بن حرب إلخ . دلالته على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج 
ظاهرة وفيه دليل على أن أرض الخراج لا يسقط خراجها بانتقالها إلى المسلم وإلا لم يكن لقوله ۰ 
على أن تكفينى خراجهاء معنى» وتأوله أبو عبيد فى ”الأموال“ على الاكتراء قال: لأنه لا يكون 
مشتريا. والجزية على البائع وقد خرجت الأرض من ملكه (ص۷۸) قلت: وكيف لا يكون ذلك 
وإنما اشترى الأرض» ولم يشتر الخراج» وكيف يسوغ حملها على الاكتراء» وقد ثبت أن ابن 
مسعود رض الله عنه كانت له أرض خراجية كان يؤدى خراجهاء ولا يجوز صرف الكلام عن 
الحقيقة ما أمكنت» فافهم. 

قوله: ”حدثنا حسن بن صالح إلخ" . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. ويؤيده ما رواه 
أبو حنيفة عمن حدثه وسيأتى. وفى كل ذلك دليل على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج. 


٠ 5 5 £ 5 r ۲ 1 :‏ 
Ra‏ يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج ٥‏ 


ملحة أو ملحا واشعرى الحسين سويدين من أرض الخراج وقال: E‏ 


أراضيسهم وصالحهم على الخراج الذى وضعه عليهم. قال: وكان ابن أبى ليلى لا يرى 
تاها باس . 

E‏ - حدقا عبد الرحیم عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه اشترى أرضا من 
أرض الحيرة يقال له زيا أحرج الأثرين يحيى بن آدم فى الخراج ‏ ( ص۷٥‏ و »)٥۸‏ 
والأول مرسل والثانى سنده حسن. 

1° دتا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن رجاء أبى المقدام 
(ثقة تقريب) عن نعيم" بن عبد الله ”أن عمر بن عبد العزيز أعطاه أرضه بجزيتباء قال 
عبد الرحمن: يعنى من أرض السواد“. 
U‏ حدائنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز 
"قال: : إا الجسزية على الرؤوس» وليس على الأرض جزية“ . رواه أبو عبيد الله فى 
”الأموال“ (ص84 رقم ۲۲۳) أيضاء وهو مرسل حسن. 

1۷ > حدثنا قيس بن الربيع عن شمر بن عطية عنةالمغيرة بن سعد بن الأخرم 
عن أبيه» قال: سمعت عبد الله «قال: قال رسول الله مَك : ر 
الدنيا قال: ثم يقول عبد الله: SE‏ . أخرجه ابن آدم فى 
الخراج“ ( ص۸۰ رقم »)٤‏ وأبو عبيد فى اا ( ص٤۸‏ رقم )37١‏ عن 


قوله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى إلخ “ . وقوله: "حدئنا عبد الله بن صالح إلخ ' دلالتهما 
على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج ظاهرة. وقد مر تفسير قول عمر بن عبد العزيز ليس على 
eT‏ ولا يخفى أن ذلائل. هذا لباب دلائل لباب المدقدم 
أيضاء وبالعكس. 

قوله: حدتنا قيس بن الربيع عن شمر إلخ“ قال أبو عبيد بعد ما ذكر أدلة كراهة الدخول 
فى أرض ض الخراج: ومع هذا كله أنه قد سهل فى الدخمول فى أرض الخراج أئمة يقندى بهم ولم 
يشترطوا عنوة ولا صلحاء مدهم من الصحابة -عبد الله بن مسعود- ومن التابعين -محمد بن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز - وكان ذلك رأى سفيان الشورىء فيما يحكى عنه. فأما حديث ابن 


(۱) مقبول (التقريب). 


عصان يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج 45 
حجاج عن شعبة عن أبى التياح عن رجل من طئ حسبته قال: عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود «قال: نبى رسول الله مي عن التبقر فى الأهل والمال» ثم قال عبد الله: : فكيف 
مال براذان وبكذا وبكذا؟) وروی الترمذى (01:7) المرفوع منه بلفظ ابن آدم وسنده. 
وقال: هذا حديث حسن. 

4- حدثنى الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة “قال: 
أقطع عشمان بن عفان لعبد الله بن مسعود فى الشهرين ولعمار بن ياسر إستينيا وأقطع 
خبابا صنعاء وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان قال: : فكل جار قال: فكان عبد الله بن 
مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع '. رواه الإمام ابو يوسف فى ” الخراج” له 
(ص۷۳)» وأبو عببسيد فى ”الأموال” (ص۲۷۸ رقم ۲۸۹) نحوه وابن آدم فی 
”الخراج (ص۷۸ رقم ۸) بطريق قيس بن الربيع عن إبراهيم عنه ”قال: أقطع 


ا حجاجا حدثنى عن شعبة فذكر حديث المتن اه (ص87). 000 
أرض الخراج؛ وكتب محشى الأموال وكذا محشى الخراج لواف انما زر خراخي SR‏ 
0 . وفى القاموس ”رذان“ كسحاب قرية 
بنيسابور و” راذان” عين اه. وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن ‏ له: ”ومعلوم أن راذان من أرض 
الخراج فلم يكره عبد الله ملك أرض الخراج اه (1: (٠١:‏ والله تعالى أعلم. 

والأثر احتج به العلماء على جواز الدخول فى أرض الخراج؛ فالظاهر أن راذن قرية من قرى 
السواد على عين تسمى بها كما جزم بذلك الجصاص وحسبك به. شْ 

قوله: "لجيه الأعمض إل “ دلالته على معنى الباب ظاهرة وقد أنكر البلويون على عثمان 
إقطاعه جماعة من الصحابة من أراضى العراق. وقالوا: إنه أقطع فىء الله على المسلمين بعضا مدوم 
بغير حق» وأجاب الشعبى بعض من قال بقولهم بأحسن جواب قال الطبرى فى تاريخه: وعن 
سيف عن عمرو بن محمد عن عامر (هو الشعبى) قال: : أقطع الزبير وابن مسعود وابن ياسر وابن 
هبار زمان عثمان» فإن يكن عثمان أخخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأواء وهم الذين أخذنا عدوم 
دينناء وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله» والربيل بن عمرو وأقطع أيا مفزز دار ر الفيل فى عدد 
من أخخذنا عشهم وإنا القطائع على وجه النقل من حمس ما أفاء الله» وكتب مر إلى عضمان بن 
حي مه تحرو ااا فاش سرد اعود لل ينا قوت لاوک كدي ناد 


: 5 مقي ابوث كني ال‎ : 1١7 


عمر رضى الله کب وة كر الزبيز مكان عار بن تاره وزاد أنامة وفى لقظ ابن آدم: 
فأما أسامة فباع أرضه» وتفرد قيس بذكر عمره وإما أقطعهم عفمان“ . كما قاله 
الأعمش» وتابعه سفيان عند أبى عبيد؛ وسند أبى يوسف وأبى عبيد سند صحيح. 


إلى یران ج قلع عا كاب تلاك ا ها عونم ی إن ای ذلك کے ارا 
فيه» فكتب إليه عمر أن قد صدق جرير فأنفذ ذلك وقد أحسنت فى مؤامرتى؛ وأقطع (أى عمر) 
أبا موسى وأقطع على رضى الله عنه كردوس بن هانئ الكردوسية» وأقطع سويد بن غفلة الجعفى 
(أرضا لداذويه» كما ذكره سيف) اه .)١48:4(‏ 

وقد أثبت أبو عبيد فى ”الأموال“ جواز الإقطاع عن رسول ال مك وعن أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضىء فتذكر. قال أبو عبيد: ولهذه الأحاديث 
التى جاءت فى الإقطاع وجوه مختلفة إلا أن حديث النبى بُ الذى ذكرناه فى عادى الأرض هو 
عندى مفسر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين ولا لا يصلح. والعادى كل أرض كان لها ساكن 
فى أباد الدهرء فانقرضواء فلم يبق منهم أنيس فصار حكمها إلى الإمام» وكذلك كل أرض موات 
لم يخيها أحد ولم لکا مسلم ولا معاها» وإياها أراد تحر بكتابه إلى أب نوبت إذا لم تكن أن 
جزية ولا أرضا يجرى إليما ماء جزية؛ فأقطعها إياه. 

فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى 
الإمام» ولهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض سمعت أزهر السمان يحدثه عن ابن عون عن ابن سيرين 
عن عمر. وأما إقطاع أبى بكر طلحة وعيينة وما كان من إنكار عمر ذلك وامتناعه من الختم عليه؛ 
فلا أعلم لهذا مذهبًا إلا أن يكون رأى عمر أنه كان يوممذ یکره الإقطاع» ولا یراہ ثم رأى بعد ما 
أفضى الأمر إليه غير ذلك فقد علمنا أنه قد أقطع غير واحد فى خلافته» وهذا كالرأى يراه الرجل . 
ثم يتبين له الرشد فى غيره؛ فير جع إليه» وهذا من أخلاق العلماء قديما وحديثًا. وأما إقطاع عثمان 
من أقطع من الصحابة وقبولهم إياه. فإن قوما قد تأولوا أن هذا من السوادء وقد سألت قبيصة هل 
كان فيه ذكر السواد؟ فقال: لاء فإن يكن كما تأولواء فإنه عندى من الأصناف التى كان أصفاها 
) عمر من أرض السواد» حدثنى نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن الوليد عن عبد 
الملك بن أبى حرة عن أبيه «قال أصفى عمر من السواد عشرة أصناف» الحديث. 


)١(‏ هذا هو الحزم الذى حبلت عليه الصحابة رضى الله عنهم. 
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4۱۹ - حدثنا قيس عن برد أبى العلاء عن مكحولء ' قال: قال رسول الله ناك 
جعل رزق هذه الأمة فى سنابك خيلها وأزجة رماحها ما لم يزرعوا فإذا زرعوا كانوا 


قال أبو عبيد: فهذه كلها أرضون قد جلا عنها أهلها فلم ببق بها ساكن ولا لها عامر فكان 
حكمها إلى الإمام كما ذكرنا فى عادى الأرض» فلما قام عنمان رأى أن عمارتها أرد على 
المسلمين» وأوفر لخراجهم من تعطيلها فأعطاها من رأى إعطائه على أن يعمروها كما يعمرها 
غيرهم ويؤدوا عنها ما يجب للمسلمين عليهم. فأما أن يكون وجه هذا عندى على ما يحمله عليه 
ناس من الناس (أنه أقطعهم إياها وأسقط عنما الخراج) فلاء قال أبو عبيد: وما يغبت أن عثمان إنما 
كان اقات غا انی شر أله يرو لق ر رک ان ون ع ب القرى ا كان يفل 
صعنباء والنهرين» وقرية هرمز» وكان هرمز أحد الأكاسرة» فهذا مفسر لما قلنا: إنه إنما أقطع من 
تلك الأرضين التى لم يبق لهارب اه (ص‌۲۷۸ و .)۲۸٤‏ 

وبهذا تبين أن ما ورد فى رواية الخراج لأبى يوسف أنه أقطع خبابًا ”صنعاء“ قد وقع فيه 
تصحيف من الناسخين» فإن صنعاء بلدة كبيرة عامرة باليمن لا يصح للإمام أن يقطعهاء وإنما هو 
“صعنب” أرض من أراضى السواد من الصوافى» والله تعالى أعلم. 

قوله: " حدثنا قيس إلخ . قلت: هذا هو محمل ما روى عن بعض الصحابة والتابعين من 
كراهتهم الدخول فى أرض الخراج فمنه ما رواه يحبى بن آدم فى الخراج حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن شقيق الغقيلى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «أنه 
نہى أن يشترى أحد من أرض الخراج أو رقيقهم شيعا وقال: لا ينبغى لمسلم أن يقر بالصغار فى 
عنقه). قلت: وشقيق هذا لم أعرف من ترجمه» والظاهر من ”التقريب والتهذيب” أنه مجهول 
وأخرجه ابن آدم من طريق سفيان الثورى غن داود عن محمد بن سيرين «قال نبى عمر رضى الله 
عنه عن بيع رقيق أهل الذمة وأراضيهم) (ص 5ه) وهذا سند صحيح على إرساله ولكنه فى البيع 
دون الشراء» وإنما نبى عن بيع ذلك لأنا صا حناهم على أن لهم أولادهم وأراضيهم؛ فلا يجوز لنا 
أن نتزع عدهم أموالهم ونبيعها. ثم أخرجه بأسانيد عديدة من طريق الحسن قال: قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: «لا تشتروا من عقار أهل الذمة» ولا من بلادهم شيئا». قال يحبى: وحدثنا 
هشيم عن يونس عن الحسن مثله ولم يبلغ به عمر. 

وبالجملة فالنمى لعلة الصغار لم يثبت عن عمر رضى الله عنه» والذى ثبت عنه إنما هو مجرد 
النبى عن اشتراها ومخملها المعنى الذى أفاده أثر مكحول وإنما قيده لعقار أهل الذمة لكونهم 
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من الناس“» رواه ابن آدم فى " الخراج“ (ص ۸۰ رقم 58 7)» وهو مرسل حسن وبرد أبو 
العلاء صدوق من الخامسة (تقريب ص؟7١؟7).:‏ 


أصحاب العقار والزرع إذ ذاك» ولأن الخراج أشد من العشر فلا ينبغى للمسلم أن يشدد على نفسه 
وی ر ذلك ريما ايحي سينا م طن ی أى عروية عن قاذ ا رجي ال" 
عنه (أنه كان یکره أن يشترى من أرض الخراج شيئاء ويقول: عليها حراج المسلمین» (ص56) 
وهذا منقطع ومحمله أن المسلم إذا اشترى أرض الخراج فعسى أن يتمادى الزمان» ويدعى ورثته أن . 
الأرض ليست بخراجية بل عشرية لكونها فى أيدى المسلمين من دهر طويل. 

ومنه ما رواه أبو عبيد حدثنى هشام بن عمار حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان حدثنى يحبى 
ابن أبى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص «قال: ألا أخب ركم بالراجع على عقبيه؟ 
ش رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر فحسنت هجرته» وجاهد فحسن جهاده. فلما قفل حمل أرضا 
بجزيتهاء فذلك الراجع على عقبیه» (ص۷۹) وأبو هزان ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: رجا 
أخطأء كذا فی ”اللسان" )۲۸۸:٦(‏ ویحیی بن أبى عمرو عن عبد الله بن عمرو مرسل. قال فى 
”التقريب": ثقة من السادسة وروايته عن الصحابة مرسلة (ص٠۲۳)»‏ ومحمله ما إذا اختار العقار 
والزراعة» وأعرض عن الجهاد. 

ومنه ما رواه ابن آدم فى ”الخراج“ حدثنا سفيان بن سعيد (هو الفوری) عن جابر (هو 
الجعفى) عن القاسم عن عبد الله «قال: من أقر بالطبق فقد أقر بالصغار» (ص558) وجابر ضعيف 
ويعارض ما رواه ما أودعناه فى المتن أن ابن مسعود كان له أرض خراج» وكذا غيره من الصحابة 
رضى الله عنهم فإن كان ذلك صغارا لم يرضوه لأنفسهم ولم يقل سفيان بجواز الدخول فيماء 
وهو يروى ذلك عن جابر عن القاسم عن ابن مسعود فإما أن يكون لم يعتمد على ما رواه جابر او 
حمله على أنه يشبه الصغار فينبغى التنزه عنه ولم يحمله على التحريم, وهذا هو الذى يقول به» 
وهو قول الشعبى قال يحبى بن آدم: : حدثنا سفيان بن سعيد عن عيسى بن المغيرة (هو أبو شهاب 
التيمى الكوفى ذكره ابن حبان فى ”الفقات )»؛ قال: : سألت. الشعبى عن شرى أرض الخراج. قال: 
ما أقول: اا زات را ولا ادر بك و 

وقال المحقق فى الفتح “ بعد ما ذكر بعض ما يدل على اشتراء بعض الصحابة أرض الخراج 
ما نصه: ”فدل على جواز الشراء للمسلم وعدم كراهته لا كما يقول بعض المتقشفة رحمة الله 
عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام رأى شيعا من الات اتراثة 
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- حدثنا أبو حنيفة رضى الله عنه عمن حدثه قال: "كان عق ايه ب 
مسعود أرض خراج» وكان باب رض خراج» وكان للحسين بن على رضى الل 
عنهم أرض. خراج ولغيرهم من الصحابة رضى اله عنہم» و کان لشريح أرض خراج» 
فكانوا يؤدون عنها الخراج . رواه الإمام أبو يوسف فى ' الخراح“ (ص74)» وهذا 
مرسل» فإن شيوخ الإمام ثقات عندنا لا يحدث إلا عن ثقة عنده. 


فقال: : ما دحل هذا بيت قوم إلا ذلواء ظنا منهم أن الذل يالترام الخراجء وليس كذلك» بل المراد أن 
المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة› وأتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم 
أذلة لا ما ذكروه إلخ“ )۲۸٠:١(‏ وأيضاءإذا اشتغل المسلمون بالزراعة واشتروا أرض الخراج اشتغل 
أل اذمة بالتجارة؛ وتحصيل اعلوم والصتائع وخرجوا من أسباب الذل إلى مرات العزة؛ وفى ذلك 
وهن للمسلمين شديدا وأما إذا لم يخلوا بالجهاد والغزو ولا بالتجارة وتعلم العلم والصناعة وغلبوا 
على باب العزة كلها فلا بأس بأن يشتغل جماعة منهم بالزراعة» ويغلبوا على خزائن الأرض أيضاء 
ظ هذا ما عندىء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: " حدثنا أبو حنيفة إلخ “ دلالته على معنى الباب ظاهرة ولا فرق بين أرض اشتراها وبين 
ما ورثها عن أبيه أو أقطعه الإمام إياهاء فإن العلة التى بها كره الدخول فى أرض الخراج من كرهه 
إنما هى كون الخراج صغارا عنده وهى مشتركة فى هذه الفصول كلها. وأما من كره اشتراءها 
لأجل كونها فيئا للمسلمين وقفا عليهم فقد بينا ما يدل على أن معنى كونها وقفا ليس هو كما 
زعمه هؤلاء من منع بيعها وقسمتها وتوارثها بين أهلهاء بل المراد منع قسمتها بين الغانمين سهمانا 
قاله ابن القسيم: ول احا ىر موا ا باجح لايم فليراجع. وقد أشرنا إلى 
ذلك فى باب ' أرض السواد خراجية” وفى باب ”الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على 
أرض السواد “» فافهم. 

فائدة: قال أبو عبيد: ال ا 
وإنما كان اختلافهم فى الأرضين المغلة التى يلزمها الخراج من ذوات المزارع والشجر. فأما المساكن 
والدور بأرض السواد فما علمنا أحدا كره شراءها وجيازتها وسكناها. قد اقتسمت بالكوفة خططا 
فى زمن عمر بن الخطاب» وهو إذن فى ذلك؛ ونزلها من أكابر الصحابة رجال فذكر أسماءهم, ثم 
قدمها على رضى الله عنه فيمن معه من الصحابةء فأقام بها خلافته كلها. ثم كان التابعون بعد بهاء 
فما يلغنا أن أحدا مہم ازتاب ببااولاً كان:فئ نفسه منہا شئء ابحم الله ونعمته اه (ض/). 


ج ۱۲ ش ۰ ا 


باب لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة 
yy 4‏ ل رن 
قال: قال ابن عباس: ما أحب أن يجمع أو قال يجتمع على على المسلم صدقة المسلم وجزية 
الكافر . رواه أبو عبيد» وهو مرسل صحيح» وعبيد الله بن أبى جعفر من رجال الجماعة 
ثقة فقيه وهو مثل يزيد بن حبيب من الخامسة (تقريب ص08 .)١١‏ 


قلت: فإن هدم أحد داره» وجعله مزرعة أو بستانا فعليه العشرء إلا أن يسقى بماء الخراج» 

فالخراج» والله أعلم. : 
باب لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة 

قوله: " حدثنا يحبى بن بكير إلخ ' قلت: هذه مسألة قد أنكرها الناس من أبى حنيفة وطعنوا 
عليه لأجلها وسيرى الفقيه الناظر فى كتابنا أنه لم ينفرد بذلك بل له سلف فيه من أجلة الصحابة 
والتابعين» فقد قال ابن عباس: ما أحب يجمع أو قال: يجتمع على المسلم صدقة المسلم» وجزية 
الكافر. وهذا هو الذى قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأن الخراج يجبى كرها والعشر طوعاء وهما 
متنافيان فلا يجتمعان فى أرض واحدة وسبب الحقين واحد» وهو الأرض النامية فى العشر تحقيقاء 
وفى الخراج دي ولهذا يضافان إلى الأرض. وأوله أبو عبيد رحمه الله على أن ابن عباس إنما كره 
للمسلم أن.يدخل فى الخراج فيجتمع عليه الحقان اه. قلنا: محتمل بعيد والمعنى الذى ذهبنا إليه 
أولى لكون عكرمة مولاه قائلا بأن لا يجتمع الخراج والعشر فى مال. ا 
عباس رضى الله عنهما. 1 

والعجب من أبى عبيد كيف يقول بالجمع بين الخراج والعشر على المسلم وهو القائل: "إن 
أهل الذمة إذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين؛ فكانت أرضوهم أرض عش لأنه شرط 
رسول الله ع وعهده أنه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم فإن الإسلام يبدم ما كان 
قله افكذلك بلادهع زا يكوة غلديم اراج ما کارا أهل ذنة فإذا أسلموا وجب عليبيم فرش الله 
تعالى فى ال زكاة» وكانوا كسائر المسلمين اه“ (ص57١).‏ فكان عليه أن يقول بسقوط الخراج عن 
أرض أهل الذمة إذا أسلموا أو ورثها المسلم عن أبيه الكافر أو انققلت إلى مسلم بالشراء ونحوه» 
- ولكنه يقول مرة باجتماع الحقين على المسلم» ومرة بوجوب سقوط الخراج عنه. وهل هذا إلا 
تبافت. فلا ينبغى حمل كلام ابن عباس إلا على مثل ما حملناه عليه. والله تعالى أعلم. 
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قوله: ” حدثنا حسن بن ثابت إلخ . 
ترجمة أبى طلق على بن حنظلة: 

قلت: أبو طلق هذا هو على بن حنظلة حدث عنه أبو أسامة عند أبى بشر الدولابى فى 
الکنی(۱۸:۲). وكناه بأبى طلق وروی عنه شرقى بن قطامى وعيسى بن يونس» وقال: أبو طلق 
شيخ من عائذ وذكر البخارى فى اسمه اختلافا كثيرا ومال إلى أنه عدى بن حنظلة. قال ابن معين: 
إنه مشهور روى له الطبرانى والبزار كذا فى ” كشف الأستار” نقلا عن المغانى وجهله ابن 
حبان (ص77١).‏ قلت: وركذا سماه السمعانى فى الأنساب عدى بن حنظلة فى نسبة 
العائذى (ص۳۷۹). ولم يجرحه بشىء ولكن أبا بشر سماه "على بن حنظلة” بالعين واللام وكذا 
ذكره الحافظ فى ”الإصابة فى ترجمة أبيه حنظلة. فقال”: والد على له إدراك. قال عبد الواحد 
ابن زياد الشيبانى عن جبلة بن سحيم عن على بن حنظلة (عن أبيه") قال: كنا بالمدينة فى شهر 
رمضان فظننا أن الشمس غابت فأفطر بعض الناس» ثم طلعت فأمر عمر من كان أفطر أن يقضى 
يوما مكانه اه“ (17:7). وقال أبو بشر الدولابى: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة 
حدثنا أبو طلق على بن حنظلة قال: حدثنى أبى عن أوس بن ثريب «قال: أكريت جرير بن عبد الله 
فى الحج بعيرا فقدم على عمر فذكر حديثا طويلا». والحديث رواه البخارى فى "تاريخه من 
طريقه قال: اكترى منى جرير بن عبد الله بعيرا فى الحج» فركبه إلى عمر بن الخطاب» كذا فى 
"الإصابة” .)١18:1(‏ 

وظن محشى الخراج لابن آدم أن أبا طلق هذا هو عمرو بن حسان التميمى كوفى يروى عن 
وبرة والمغيرة بن عبد الله اليشكرى» وعنه وكيع وأبو نعيم وعبد الله بن داود وغيرهم. وثقه ابن 
معين كما فى ”تعجيل المنفعة ". ولا يصح ذلك عندى لوجهين: الأول ما اعترف به المحشى نفسه أن 
الحافظ لم يكنه بأبى طلق» ولا ندرى أن عمرو بن حسان الذى كناه أبو بشر الدولابى بأبى طلق 
هو هذا أم غيره. 

والثانى: أنه لم يغبت لنا رواية عمرو بن حسان» هذا عن أبيه ولا ندرى أن أباه قد أدرك عليا 


(1) وليس هو ”حنظلة الأنصارى“ إمام مسجد قباء» بل هو آخر غيره» فإن الأنصارى ذكره الحافظ فى القسم الأول من الصحابة 
الذين صحبوا النبى لله وذكر حنظلة والد على فى القسم الثالث وجبلة يروى عن الأنصارى وعن على بن حنظلة كليجما. 
0( سقطت هذه اللفظة من نسخة ”الإصابة“ ولا بد عدهاء وإلا لمم يغبت إدراك ابنه على وليس ذلك بمراد المؤلف» فافهم. 
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رضى لاع أ لاه بخلاف على بن حنظلة قد وجدنا ما يدل على روا أيه عن الحا فإنه 
يروى عن عمرو عن أوس بن ثريب» وله إدراك» كما قدمناه. 
(والعجب من محشى الخسراج كيت ل يشرت أوس بن ثريب هذا وهو مذ كور فى 
"الإصابة ') والحديث الذى ذكره الدولابى لاس طلق هذا قد ا جا ىة أتاريخه › 
ولم يجرحه بشىء» وقد تبين بما ذكرنا صحة قول ابن معين: إن أبا طلق هذا مشهورء وليس 
بمجهول. كما قال ابن حبان فقد وجدنا من الرواة عنه جبلة بن سحيم كما فى ”الإصابة “ وأبا 
أسامة» كما فى ”الكنى * للدولابى» وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفى ثقة» ثبت من التاسعة. 
وحسن بن ثابت عند يحبى بن آدم وهو من التاسعة أيضا. وعيسى بن يونس عند الطحاوى» وهو 
ثقة مأمون من الثامنة» ومن يروى عنه مغل هؤلاء لا يكون مجهولا قطء وأبوه حنظلة له إدراك ' 
كما ذكره الحافظ فى ' الإصابة » فالحديث حسن الإسناد صالح للاحتجاج به. 
قال يحبى بن آدم: وقال جماعة من أصحابنا””: ليس على ما أرجت أرض الخراج العش 
إما على الأرض الخراجء وليس فى زرعهاء ولا فى ثمارها شىء لمسلم كان أو لغيره قال يحبى: 
وحجتهم فى هذا القول أن عتبة بن فرقد قال لعمر رضى الله عنه: «ضع عن أرضئ الصدقة فقال له 
عمر: أد عنما ما كانت تؤدى أو ارددها إلى أهلهاء وأن رجلا قال لعمر: ! إنى قد أسلمت فضع عن 
أرضى الخراج» فقال: إن أرضك أخذت عنوة. | 
ورو ادحو الى او بو ر ا ف فی ا 
وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم . وقول على فيمن أسلم من أهل السواد: ”إن أقمت بأرضك 
تؤدى عنها ما كنت تؤدى وإلا قبضناها منك“ وإن الرفيل أسلم فأعطاه عمر أرضه بخراجهاء 
(قلت: وقد تقدمت الآثار كلها فى امن فى الأبواب التى تلى هذا الباب)» ولیس فى شىء من هذه 
الأحاديث إلا الخراج وحده اه (ص ۱۹۸ رقم ؟١5).‏ 
وقال أبو عبيد فى ” الأموال' » بعد ما ذكر شيعا من هذه الآثار ” فشأول قوم ببذه الأحاديث 
أن لا عشر على المسلمين فى أرض الخراج يقولون: لأن عمر وعليا رضى الله عدهما لم يشتر 
)0 ب ا 0 
الكتب المصرية فى فقه الحنفية» ووصف يحبى بأنه حنفى كما ذكره المحشى. قال: ولم نجد أحذا وصفه به. ولا نعلم له دليلا 
اه. قلت: ولو تأمل وأمعن النظر فی كلامه فى ”الخراج“ لوجده كما قال القائل: سبوح لها منها عليها شواهد. 
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فى ترك ذكر عمر وعلى العشر دليل على سقوطه عنهم لأن العشر حق واجب على المسلمين فى 
أراضيهم لأهل الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم فى الأرضين إلى آخر ما قال 
وأطال (ص87). ورده امحقق فى ”الفتح“ بما نصه: فالذى يغلب على الظن» أن الراشدين من عمر 
وعثمان وعلى رضوان الله عليبم أجمعين لم يأخذوا العشر من أرض الخراج» وإلا لنقل كما نقل 
تفاصيل أخذهم الخراج» بهذا تقضى العادة. وكونهم فوضوا الدفع إلى الملاك فى غاية البعد» أرأيت 
إذا كان العشر وظيفة فى الأرض التى وظف فيها الخراج على أهل الكفر هل يقرب أن يتولوا أذ 
وظيفة ويكلوا أخرى إليهم؟ ليس لهذا معنى وكيف وهم كفار لا يؤمنون على أدائه من طيب 
أنفسهم وإذا كان الظن عدم أخذ الثلاثة صح دليلا بفعل الا م افا الاين 
ويكون إجماعا اه (ه:/741). 
وبهذا ظهر الجواب عن قول أبى عبيد: “ألا ترى أن رسول الله عه قال: من أحيا أرض 
ميتة فهى له» ولم يقل على أن يؤدى عنما العشرء وكذلك إقطاعه الأرضين التى أقطعها هو والخلفاء 
بعده» لم يأت عدهم ذكر شىء من العشر عند الإقطاع فهل لأحد أن يقول: لا عشر عليه فیا اه“ 
(ص۸۸). فإن الإقطاعات والموات امحياة قد ثبت فيها عن الخلفاء أخذ العشر عملا كما مر فى 
إقطاعات أهل الشام عن الأحوص بن حكيم عند ابن عائذ أنها كانت تؤدى العشر وكذا فى 
إقطاعات أهل البصرة أن الصحابة وضعوا عليها العشر» وروئ مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
عن غير واحد من علمائسهم أن رسول الله مه قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية -وهى فى 
ناحية الفرع- قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم أخرجه أبو عبيد نفسه 
(ص۳۳۸). وأبو داود ومالك فى ” الموطأ” ووصله البزار من طريق الدراوردى عن ربيعة عن 
الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال محشى لاوا (ص۲۷۳). ولم يشبت عنهم أحد 
العشر من أرض الخراج ج لا قولا ولا عملا وإلا لنقل كما تقضى العادة. فالظاهر أنهم لم يأخذوه» 
ويؤيد ذلك ما ذكرناه فى ا متن من الآثار وأثر على رضى الله عنه هذا الذى نحن بصدده أصرح 
شىء فى الباب» والله تعالى أعلم بالصواب 
٠‏ قال الموفق فى ”المغنى “: ”ما فتح عنوة ووقف على المسلمين» وضرب عليهم خراج معلوم, 
فإنه يؤدى الخراج من غلته» وينظر فى باقيبا. فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان المسلم» وإن 
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لم يبلغ نصابا أو بلغ ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه. فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين» وكذلك 
الحكم فى كل أرض خراجية. وهذا قول عمر بن عبد العزيز والزهرى ويحبى الأنصارى وربيعة 
والأوزاعى ومالك والثورى ومغيرة والليث والحسن بن صالح وابن أبى ليلى وابن المبارك والشافعى 
وإسحاق وأبى عبيد. وقال أصحاب الرأى: لا عشر فى الأرض الخراجية. قلت: وبه قال ابن عباس 
وعلى رضى الله عنهم» وعكرمة والشعبى والحسن البصرى رحمة الله عليهم وهؤلاء أجل ممن 
ذكرهم الموفق). قال: ولنا قول الله تعالى: «إومما أخمرجنا لكم من الأرض» وقول النبى مَل : 
«فيما سقت السماء العشر» وغيره من عمومات الأخبار قال ابن مبارك: يقول الله: «إوما 
أخرجنا لكم من الأرض) ثم قال: نترك القرآن لقول أبى حنيفة إلخ (051:7). 

قلنا: أبو حنيفة أول عامل بتلك العمومات» فإنه أوجب العشر ونصفه فى كل ما أخرجته 
الأرض قليلا كان أو كثيراء وأوجب الصدقة فى الخضروات والبقول والعسل والزيت والزيتون 
وتركتم تلك العمومات حيث لم توجبوها فى ما كان أقل من خمسة أوسق أو حضروات ونحوها. 
فالعمل بالعموم إنما هو فى ما قاله أبو حنيفة دون ما قلتم. فإنه لفظة ما فى قوله تعالى: «إوما 
أحر جنا وقوله عليه السلام: «ما سقت السماء» موضوعة للعموم لغةً وقد قال بوجوب العشر فى 
كل ذلك قليلا كان أو كثيراء ولم تقولوا به وليس قولكم بأن الأرض عامة للعشرية والخراجية من 
العمل بالعسوم فى الشىع فإن لفظة الأرض ليست عامة لا لغة ولا :شرعاء وإن سلما فهى 
مخصوصة إجماعا بأرض أخرجت الزرع والٹمار بعمل صاحبہاء أو بعمل غيره فیہا فلو كان 
لرجل أجمة أو صحرا وقد عطلهاء ولم يعمل فيها فعملت الأرض وأنبتت نبتا أو عنبا أو شيئا من 
المباح الذى لا يملك إلا بأحذه كالبطم والعفص» والزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا وبزر البقلة 
وحب الفمام والقت وهو بزر الأشنان وأشباهها فلا عشر عليه كما نص عليه الموفق نفسه فى 
”المغنى “ (01:7ه). ولم يذكر فيه خلاقًا فما على أبى حنيفة لو خصصها بالأراضى العشرية دون 
ا لخراجية بقرينة الخطاب للمسلمين؟ وأراضى المسلمين عشرية غالبًا. وأيضا فله أن يقول: إن 
الآية آمرة بمطلق الإنفاق لا بخصوص العشرء وإذا كان لمسلم أرض خراجية وأخذ منه الخراج 
فقد أنفق مما أخرجت الأرض فمن ادعى وجوب العشر عليه ثانيا فعليه البيان» فإن العشر 
وتفاصيله وكذلك الخراج وأحكامه لم يأخذها إلا من السنة ولم يرد فى السنة الجمع بين العشر 
والخراج فى أرض واحدة. 


وأما ما احتج به الجمهور من قول عمر بن عبد العر ريه رمي اط عفن ره نوات العلل 
تكون فى يده أرض خراج فيطلب منه العشر فيقول: إنما على الخراج» فقال: الخراج على الأرض 
والعشر على الحب رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ عن قبيصة عن سفيان عن عمرو بن ميمون عنه 
قال: وحدثنى هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة عن إبراهيم بن عبلة العقيلى قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عامله على فلسطين فيمن كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض منما 
'جزيتهاء ثم يؤخذ منهما زكاة ما بقى بعد الجزية (ص88). فهذا قول لم نعرفه عن أحد غيره من 
الخلفاء ولعله رأى قد رآه» كما هو ظاهر قوله: الخراج على الأرض» والعشر على الحب. والعشر 
والخراج كلاهما وظيفة الأرض» ولهذا يضافان إليها. فإن قيل: قد أخرج البيسبقى عن يحبى (بن 
آدم) ثنا ابن المبارك عن يونس قال: سألت الزهرى عن زكاة الأرض التى عليبا الجزية فقال: لم يزل 
المسلمون على عهد رسول الله عَم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما 
حرج منها فترى هذه الأرض على نحو ذلك. قال الشيخ تقى الدين فى ”الإمام“ الأول فتوى عمر 
ابن عبد العزيز» والغانى فيه إرسال عن النبى عرب (زيلعى .)١6٠١:7‏ قلنا: ليس فيه إرسال عن 
. النبى ري بل فيه قياس الزهرى أرض الخراج على أرض العشر يدل على ذلك قوله: فنرى هذه 
ال هن ل ولو كان عنده أن الصحابة فى عهد رسول الله مر كانوا يؤدون العشر 
من أرض الخراج لم يكن لقوله فنرى إلخ معنى. 

وقال صاحب ”الهداية“: ولأن أحدًا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى 
باجماعهم حجة. قال الحافظ فى ”الدراية : كذا قال: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز 
والزهرى بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما اه (ص58١).‏ 

قلت: إنما أراد بأئمة ئمة العدل والجور من كان قيل عممر بن عبد العزيز رضى الله عبه من الأئمة 
والخلفاء» ولا ريب أنه لم ينقل عنم الجمع بيدهما قط. ولو كان لنقل» كما تقضى العادة» فكان 
إجماعا والإبجماع السابق لا يرتفع بخلاف لاحق. وكيف يقول الحافظ: لم ينبت عن غيرهما 
التصريح بخلافه؟ وهو القائل قبل ذلك بأسطر فى حديث ابن مسعود عند ابن عدى رفعه بلفظ: 
«لا يجتمع على مسلم حراج وعشر): فيه يحبى بن عنبسة وهو واه» وقال الدارقطنى: كذاب» 
وصح هذا الكلام عن الشعبى» وعن عكرمة أخرجها ابن أبى شيبة اه (ص۸٦۲)»‏ فإذا صح هذا 
الكلام عن الشعبى عكرمة» فقد ث, ثبت عن غيرهما التصريح بخلافهماء والله تعالى أعلم. 
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۳ح - حدثنا إبراهيم بن المغيرة» ختن لعبد الله بن المبارك عن أبى < 
السكرى» عن الشعبى "قال: لا يجتمع خراج وعشر فى أرض“. أخرجه ابن أبى شيبة 
فى المصنف (ص575) وصححه الحافظ فى ”الدراية (ص58؟). 


وأصرح منه قول الحسن البصرى وهو مذكور فى المتن بسند صحيح وقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح «أن عمر بن عبد العزيز قال: من أذ أرضا بجزيتما لم يمنعه 
أن يؤدى عشر ما يزرع وإن أعطى ال جزية» (ص۸۹) وهذا بظاهره يدل على الاستحباب دون 
الوجوب. وأما ما رواه هشام بن عمارة من أمره عامله بأخذ العشر مع الخراج من المسلم فهشام؛ 
وإن كان من رجال البخارى ولكنه كان يلقن فيتلقن ولا يحدث إلا بأجرة وترجمته مستوفاة فى 
"التبذيب” 57:11 و 07). والذى ثبت عنه وصح إنما هو ما رواه یحیی بن آدم حدثنا هشیم عن 
يونس بن عبيد «قال: كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فى مسلم زرع فى أرض ذمى 
فكتب إليه عمر خذ من الذمى ما عليه أو قال ما على أرضه وخذ من المسلم ما حصل فى يديه 
العشر اهه (ص7١١‏ رقم 105). وهذا ليس ما نحن بسبيله وإنما هو من باب الإجازة إذا استأجر 
الرجل أرض غيره وزرعها فالعشر على مالك الأرض أو على المستأجر. فقال أبو حنيفة: على 
المالك» وقال صاحباه: على المستأجر وممن كان يذهب إلى استحباب العشر من غير الوجوب الليث 
ابن سعد الإمام المصرى. قال أبوعبيد: قال ابن بكير: وكان الليث بن سعد لا يرى العشر واجبا 
وكان هو يخرج العشر من أرضه مع الخراج» ” كتاب الأموال“ (ص84) فقدثبت والحمد لله أن 
الإمام أبا حنيفة لم ينفرد بهذ القول بل له سلف فى ذلك» ووافقه عليه أجلة العلماء وممن ذهب إلى 
عدم الجمع بين العشر والخراج إبراهيم النخعى فقيه العراق ولسان أصحاب عبد الله. ذكر ابن عدى 
فى ”الكامل“ عن يحبى بن عنبسة حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه «قال: قال رسول الله عه : لا يجتمع على مسلم خراج وعشر». قال ابن 
عدى: يحبى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروى هذا من قول إبراهيم. وقد رواه أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم قوله» فجاء يحبى بن عنبسة فأبطل فيه» ووصله إلى النبى مر ويحيى بن عنبسة 
مكشوف الأمر فى ضعفه لروايته عن الثقات الموضوعات ” زيلعى” (ص 45 .)١‏ 

قوله: ” حدثنا إبراهيم بن المغيرة إلخ “. قلت: إبراهيم هذا لم أعرف من ترجمه ولكن الحافظ 
قد صحح الأثر فى ”الدراية“ فأغنانا عن الاشتغال به» وأبو حمزة السكرى محمد بن ميمون 
المروزى ثقة فاضل من السابعة من رجال الجماعة ( ص۱۹۷ تق). وصحفه الكاتبون ففى " الزيلعى" 


إعلاء السئن 


لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة ۰ ۸ 


64- حدئنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبى المنيب عن عكرمة؛ قال: 
الايجتمع جراج وعشر فی مال ل 
(ص 7ه )) وصححه الحافظ فى ` الدراية” ( ص۱۸ ۲). 

0 ركع تل ا ا لايجتمع خراج وزكاة على 
رجل » أخرجه ابن أبى شيبة فى ” المصنف “ (ص97). 

7 قال يحبى بن آدم: وسألت أبا بكر بن عياش عن مسلم استأجر أرضا 
بيضاء من أرض الخراج فقال: الخراج على رب الأرض وليس على المسللم المستأجر شىء 
فى زرعه؛ ثم قال: قال الحسن: إنما المستأجر تاجر فليس عليه عشر. قلت لأبى بكر: من 
ذكره عن الحسن؟ قال: بعض أصحابنا من البصريين (الخراج لابن آدم ص517١).‏ 


أبو حمزة السكونى .)١43:7(‏ وفى فتح القدير السلولى »)۲۷٠:١(‏ والصحيح ما فى ”المصنف 
كما ذكرنا. 

قوله: " حدثنا أبو تميلة إلخ". أبو تميلة يحبى بن واضح الأنصارى مولاهم المروزى ثقة من 
رجال الجماعة من كبار التاسعة (تقريب ص۲۳۷). وأبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكى 
المروزى وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح. و فال ای دن مضب راف اسا وروی عن 
جماعة من التابعين وهو ثقة. وقال ابن عدى: لا بأس به» وقال أبو داود: ليس به بأس؛ وقال 
الحاكم: أبو عبد الله مزوزى ثقة» يجمع حديثه. ولينه البخارى وابن حبان والبيمقى» كما فى ٠‏ 
"التبذيب” (۲۷:۷) وفيه أيضا: قال أبو قدامة السرحسى: أراد ابن المبارك أن يأتيه بأخبر أنه يروى 
عن عكرمة ”لا يجتمع الخراج والعشر" فلم يأته. وقال حامد بن آدم: روى عنه ابن المبارك أحاديث 
فى السنن اه. أى فلم يستطع أن يتركه ودلالة الأثزين على معنى الباب ظاهرة. 

قوله: ” وسألت أبا بكر بن عياش إلخ“. قلت: وهذا قول الحسن البصرى إمام الحديث 
والفقه فى زمانه» وهو رأس أهل الطبقة الفالثة ووافقه على ذلك الشعبى وعكرمة وهما من هذه 
الطبقة أيضا وخالفهم الزهرىء والإمام عمر بن عبد العزيز وهما من الرابعة. فقد وجدنا التصريح 
بخلاف قولهما تمن هو أقدم منهما ولا يضرنا جهالة بعض أصحاب أبى بكر بن عياش من 
البصريين فإنه عزاه إلى الحسن جاز ما به وجزم مثله بشىء حجة. والظاهر أن بعض الأصحاب هو 
أشعث: :كما یدل عليه ما ذكرنا بغدة. ) 


۹ لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة‎ a 
أبو انا عن الشحعة طح اش قال: كان يقول: ليس فى القمر‎ ۷ 


قوله: " حدثنا أبو أسامة إلخ' ا ن الباب قال فى "الهداية : ”وكذا 
الزكاة مع أحدهما أى العشر والخراج“ . قال المحقق فى ”الفتح ٠‏ : “خلافا للشافعى وصورته إذا 
اشترى أرض عشر أو خراج بقصد التجارة عليه العشر أو الخراج وليس عليه زكاة التجارة عندنا 
وإفا لم يعكس لأن العشر والخراج ألزم للأرض بخلاف الزكاة فإنه يشترط فيها ما لا يشترط 
فيهما اه (281:5). قلت: ولنا سلف فى ذلك من قول الحسن الببصرى رضى الله عنه أيضاء 
وكفى به قدوة. 0 

فائدة فى حكم أرض الحرب ai‏ امام عليها هل هی خراجي أو عشرية؟ 

فائدة: : صرح فى الشامية“ عن القهستانى ' أوشرّح الشخ إسماعيل" وغيرهما بأن أرض 
الحرب ليست أرض خراج وعشر اه (۷۲:۲) فصل الركاز” وفى شرح البير اكبيد" : ولو أن 
عسكر المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب فأقاموا فیہا حينا حنى زرع ناس منهم زروعاء 
فإن كان البذر الذى بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام» فذلك الزرع كله له 
ولا حمس فيه ولا عشر ولا حراج» لأن العشر والخراج إنما يجب فى أراضى المسلمين وهذه 
رای ار ارجا راراي هل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية اه .)07١7:4(‏ وفيه أيضا فى 
باب متى يصير الحربى ذميا": فإذا أخذ منه خراج أرض صار ذميا يوضع عليه خراج رأسه» ولم 
يترك أن يخرج إلى داره لأن خراج الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل دار الإسلام لأنه حكم 
من أحكام المسلمين» وحكم المسلمين لا يجرى إلا على من هو من أهل دار الإسلام اه (07:4"). 
وفيه أيضا فى باب * العقار يملك فى دار الحرب “ قال محمد رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة رحمه 
الله: إذا دحل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع فملك خيلا وسلاحا 
رورا ور د طهر الاو علي تلك,الدار كله مسيع ما اكع من ذلك لا اة ارهن 
الدورء والأرضين فإن ذلك يكون فيعا للمسلمين» أما ما وى العقار لا يكون فيئا لأن ما سوى 
العقار من منقول هو فى يده ويده غير مغنوم فما فى يده كذلك» وأما العقار فهو تحت يد ملكهم 
وملكهم مغنوم» فما فى يده مغنوم. وروی عن أبى يوسف رحمه لله تعالى فى الرجل أسلم فى 
دار الحرب وله عقار فظفر المسلمون على الدار أن عقاره لا يكون فيئا فعلى قياس تلك الرواية.عقار _ 
هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئاء كما لا يكون منقوله فيئا اه .)۲۳۸:٤(‏ 

قلت: والظاهر أن القول بكون أرض الحرب ليست بعشرية ولا خراجية مبنى على القول 


ا لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة 
ركنأة إذا کی وإن كان ا القن أ اوج اق أ ی ف 


"اللصنف” (ص 57)) وسنده صحيح. 


بأن العا ay‏ اك اال أهل ١‏ رب لعو فيب را بد 
٠‏ ملكهم وملكهم مغنوم فما فى يده مغنوم أيضاء والعشر إنما يوظف على ما هو بيد المسلم ولا خراج 
لأن حراج الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل دار الإسلام» لأنه حكم من أأحكام المسلمين 
وحكم المسلمين لا يجرى إلا على من هو من أهل دار الإسلام» فعلى قياس قول أبى يوسف ينبغى 
وجوب العشر فى أرض المسلم فى أرض الحرب إذا أسلم عليهاء لأنه لا يقول بكون أرضه وداره 
فيئا للمسلمين إذا ظهروا على الدار بل يقول بثبوت يد المالك عليهما حقيقة والعشر زكاة الارض 
فيجب عليهما كوجوب الزكاة فى ما بيده من النقود المنقولة. وقد عرفت فى باب "من أسلم على 
شىء فهو له" أن قول أبى يوسف هو الصحيح الراجح عندنا لقوة دليله» وكونه أرفق بالناس 
فكذلك وجوب العشر فى أرض من أسلم فى أرض الحرب هو الراجح. وبالأولى يجب فى أرض 
من كان فيها من أبناء الفاتحين الذين فتحوها عنوة أو من أبناء من أسلم هناك والدار دار الإسلام ثم 
استولى الكفار على الدار ولم يتعرضوا لما بأيديهم من الدور والعقارات لم أره صريحاء ولكنه 
مقتضى قول أبى يوسف رحمه الله الراجح عندنا فى الباب؛ ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو 
أعلم بالصواب. ثم اطلعت على قول أبى يوسف صريحا فى کتاب الخراج“ له» ونصه: قال أبو 
يوسف: SO LE‏ 
فى ذلك؟ فإن دماءهم حرام وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم» وكذلك أرضهم لهم وهى أرض 
عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله مره وكانت أرضهم أرض عشرء وكذلك الطائف 
والبحران كذلك (يريد البحرين من اليمن)» وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم» 
فلهم ما أسلموا عليه» وهو فى أيديهم وأرضهم أزض عشر لا يخرجون عنہا فيما بعد ويتوارثونما 
ویتبایعونہاء وكذلك كل بلاد أسلم علیہا أهلها فهى لهم وما فیہا اه ملخصا (ص؟ 7 ء .)۷١‏ 

قلت: وقد نص علماؤنا بترجیح قول أبى يوسف والإقداء به فى باب القضاء والأوقاف 
لكونه قد ابتلى بالقضاء وجرب الأمور فينبغى كذلك أن يرجح فى أحكام الأراضى من من العشر 
والخراج» لكونها متعلقة بالأرض كتعلق الأوقاف بهاء والله تعالى أعلم. 
. حكم أرض سقيت بالعين أو بماء السماء نصف عام وبالدلو نصف عام 

فائدة: روى ابن حزم فى ”الى “ من طريق ابن أبى شيبة: ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج 


tol aê 


باب لا يؤخذ الخراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج 

ل -- حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى ' قال: لم يبلغنا أن 
أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يشون 
العشور» ولكن ببعثون عليها كل عام فى الخصب والجدب. لان أعدذها بن عق زرل 
لله َه . رواه ابن أبى شيبة فى ' المصنف ‏ (ص15). وهو مرسل صحيح» و 
اسم الزهرى عن نسخة المصدف الموجودة عندناء وهو ثابت عند الزيلعى فى ” نصب 
الراية »)۲١ ۰: :7١‏ وأخرج أبو عبيد معناه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن 
يونس عن ابن شهاب مختصرا (كتاب الأموال ص۳۷۰ رقم 40). 


«قال: قلت لعطاء فى المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البكر يسقى بهاء 
فقال: إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشرء وإن كان يسقى بالدلو أكثر 
ما يسقى بالبعل ففيه نصف العشرء قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير يقولان 
هذا القول اه )۲٠٠:١(‏ وفى ' المصنف” نحوه. إلا أن فيه: قال أبو الزبير: سمعت ابن عمر يقول 
هذا القول» ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مقل قول عبد الله اه (ص7؟). قال ابن حزم: وإن 
كان زرع» أو نخل يسقى بعض العام بعين» أو ساقية من نهر أو بماء السماء وبعض العام بنضحء 
أو سانية أو خطارة أو دلو قال أبو حنيفة وأصحابه: يزكى على الأغلب من ذلك» وهو قول رويناه 
عن بعض السلف» فذكر الأثر المذكور قال: وهذا ما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له 
مخالف مدبم :اه (44951:6 قلت: وهذا نما قد فاتنى ذكره فى أبواب الركاة فالحقعه ههنا 
لمناسبته بباب العشر والخراجء فتنبه له. 
باب لا يؤخذ الخراج فى السنة إلا مرةً وإن تكرر الخارج 

قوله: ' حدثنا معن بن عيسى إلخ ‏ قلت: لفظ العشور يعم العشر والخراج كليهماء وقد فرق 
الإمام أبو -.يفة بينبما فقال: يتكرر العشر بتكرر الخارج» ولا يتكرر الخراج. قال فى ”درر 
الحكام” : ' ويتكرر العشر بتكرر الخارج» لأن العشر لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه فى كل الخارج لا 
الخراج الموظف» فإنه لا يتكرر بتكرر الخارج فى سنة. لأن عمر رضى الله عنه لم يوظفه مكررا وإنها 
قيد الخراج بالموظف, لأن خراج المقاسمة يتكرر بتكرر الخارج اه“ (۲۹۷:۱). فالأثر محمول 
على الخراج دون العشر ويمكن إجراؤه على العموم أيضا والمعنى أن الخلفاء كانوا لا يبعثون الجباة 
عقي عكري اجباريع قي ازع ا ا العشرء 


| 5 5 1 5 5 2 
إعلاء السنن لا يؤخذ الخراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج 


باب يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 

۹.- ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج» أخبرنى سليمان الأحول عن طاوس 
أنه قال: إذا تدا ركت الصدقتانء فلا تؤخذ الأولى كالجزية. رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف (ص57) ورجاله ثقات. 

- حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب» 
أو يعقوب بن عتبة (قال أبو عبيد: وا محفوظ عندى أنه يعقوب بن عتبة) عن يزيد بن 
هرمز عن ابن أبى ذباب ”أن عمر رضى الله عنه أخر الصدقة عام الرمادة قال: فلما أحيا 
الناس بعشنی» فقال: اعتقل عليهم عقالين فاقسيم فينيم عقالا واتتتى بالاخر . رواه أبو 
عبيد فى الاقرا“ ( ص٤‏ ۳۷ رقم ۹۸۰)» ورجاله ثقات وفى ابن إسحاق مقال» 
ولكنه حسن الحديث. 


ولا الخراج مرتين» إلا أن يخبر أحدهم المصدق بتكرر الخارج من أرض العشر فيأخذه منه 
من غير استكراه. 
باب يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 
قوله: E‏ . قال الشرنبلالى فى "غنية ذوى الأحكام “ ا 
”درر الحكام“: قال فى ”البحر“: واختلف فى سقوط الخراج بالتداخل فعند الإمام يسقط وعندهما 
لاء وقيل: لا تداخل فيه بالاتفاق كالعشر اه ١(‏ :). قلت: تقول بلاوس رل هة عل 
الخراج ج بدليل التشبيه بالجزية فإن الخراج هو المشابه لها وأما العشر فإما يشبه الزكاة دون اجزية كما 
اا کو بالتاحل فا كول ا غنية ذوى 
الأحكام“ أيضا (ص مذكور). 
قوله: ” حدثنا عباد بن العوام إلخ" . قلت: أما يعقوت بن عدية عة من السادسة رقرب 
ص۲٤‏ ۲)» ويزيد بن هرمز ثقة من الثالشة (تقريب ص١4‏ 7)» وابن أبى ذباب هو عبد الله بن عبد 
E‏ ل ل ی ص١٠)‏ وهو يروى عن أبيه وعن أبى هريرة 
وسهل بن سعدء كما فى * التبذيب” (0: ۲ فلا ييعد سماعه عن عمر رضى الله عنه ولا أقل 
من أن يكون سمع ذلك من عماله» وكان عام الرمادة سنة ثامن عشر من الهسجرة ة قحط فيه أهل 
الحجاز وبلغت القلوب الحناجر وفى هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام وفيها هلك الناس 
والأموال: وقولة: ” وأعنيا النامن E EE‏ يقال: أخذ 


اج ۲ا ش امع 


باب وقت أخذ العشر والخراج الذى لا يؤخر عنه 

-١‏ حدثنا آبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن عامر بن 
خذيم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلما أتاه علاه بالدرة» فقال سعيد: سبق 
سيلك مطرك. إن تعاقب نصبر» وإ تعف نشكر» وإن تستعتب نعتب. فقال: ما على 
المسلم إلا هذاء مالك تبطئ بالخراج؟ قال: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دينان 
أربعة دينار» فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم؛ فقال عمر: لأعزلتك 
ما حبيت أخرجه أبو عبيد فى الأموال (ص؛ 4 رقم »)١١‏ وقال: وقال أبو مسهر: ليس 
لأهل الشام حديث الخراج غير هذا“ ا ري 
مسهر الغسانى الدمشقى» ثقة فاضل من كبار العاشرة روى له المجماعة“. (تقر 
04 تود د قل ان ان i EEE‏ 
ار ورا E O a‏ 


الق عقال هذا العام» أى صدقته كذا فى حاشية ”الأموال“ (ص 4 ۷م. إن 
العشر لا يسقط بالتداخل. 
ENE BA E‏ 

قوله: ” حدثنا أبو مسهر إلخ “ قال فى ”درر الحكام : ووقته أى وقت أخذ العشر عند ظهور 
الشمرء هذا عند أبى حنيفة» وأما عند أبى يوسف فوقته وقت إدراكه وعند محمد حصوله فى 
الاير وثمرة الخلرات اظهر فى SG‏ أكذا قال الربلعي اه قال ال لال 
فى الحاشية: وقال فى البرهان: ووجوب العشر باشتداد الحب» وبدو صلاح الثمرة عند أبى 
حنيفة» لأن الخسارج بلغ حدا ينتفع به. وأبو يوسف يرئ الوتجوب با لخاد والجدائ لا وقت جمع 
الخارج فى الحرن كما قال محمد اه. ففيه نوع مخالفة اه" أ» (188:1). ولم أقف على أقوالهم 
فى وقت الخراج غير ما فى الشامية» وهذا الكلام فى العشر مثله فيما يظهر خراج المقاسمة لانه 
جزء من المفارج. أما حراج الوظيفة فهو فى الذمة لا فى الخارج فلا يختلف حكمه بالأكل وعدمه» 
تأمل اه .)۸٥:۲(‏ أى فلا وقت له معيتا فإنه يجب بتعطيل الأرض فبالإتلاف أولى» وأما إذا هلك 
الزرع بآفة سماوية فلا عشر ولا خراج. والبسط فى كتب الفروع من الفقه وسيأتى فى باب الجرية 
أن خرا ج الرأس يؤخذ فى كل شه هكذا وضنعه عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان وهو المذهبٌ 


إعلاء السنن fof‏ 


بابه الجزية 

باب ال جزية التى توضع بالتراضى والصلح تتقدر بما يقع عليه الانفاق 

O‏ ا 
ما رح ل رن و ع اي 0 َه قال 
قال رسول الله وا IC‏ 
وأبناءهم» و, CS SS‏ 
قال: وحدثنا يزيد عن شعبة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من 
جهينة عن النبى یل رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (صه؛ ١‏ رقم ۳۲۸). وفيه من 
لم يسم وجهالة الصحابى لا تضرء وكذا امجهول فى القرون الفاضلةء لا سيما وشعبة 
لا يحمل عن مشايخه إلا ما صح من حدیشہم كما مر فى "الفسة ‏ الشريث ا 
أبو داود (۳ :مع العوق' ) فی ' سنه '» وسكت عنه» فهو صالح عنده. 

1 4- حدثنی سعيد بن عفير حدثنی يحبى بن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلى 
عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صا حهم 


وعلى هذا فما فى الأثر من تأخيره إلى وقت الغلة إنما كان للرفق بأهل الذمة بدليل حمل عمر رضى 

الله عنه ذلك على الإبطاء ولو كان التأخير إلى الغلة واجبالما علاه بالدرة» ولم يقل مالك تبطى 

با خراج قال أبو عبيد: وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم رلا لأن وجوب الخراج وأدائه يتوقف 

على.الغلة)» ولم نسمع فى استكداء الخراج وال جزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا اه. قلت: 
ولذا أوردته ههنا وإن.لم يكن فيه حجة على وقت الوجوب -فافهم- والله تعالى أعلم. . 
باب الجزية التى توضع بالتراضى تتقدر بما يقع عليه الانفاق . 

قوله: ” حدثنا محمد بن كفير إلخ“ الحديث نص فى الباب فلا يجوز الزيادة على ما وقع 

عليه الاتفاق. قال فى ”الهداية“: ” ولأن الموجب هو التراضى فلا يجوز التعدى إلى غير ما وقع 

عليه الاتفاق اه“ . قال ا محقق فى ”الفتح " : ”فلا يزاد عليه تحرزا عن العذر وأصله صلح رسول 

اله لله أهل نجسران» وهم قوم نصارى بقرب اليسمن على ألفى حلة فى العام فذكره اه 

(ص۲۸۸). قلت: ولا نعلم خلافا فى عدم جواز الزيادة على ما وضع بالتراضى والاتفاق. 
قوله: "حدثنى سعيد بن غفير إلخ “ قلت: دلالعه على أن لا يزاد على أهل الصلح فوق 


ان الجزية التى توضع بالتراضى تتقدر بما يقع عليه الاتفاق 0 


عليه؛ لا يضع عدهم شیا ولا يزيد عليهم» ومن نزل مدهم على الجزية ولم يسم شيعا نظر 
عمر فى أمورهم قإن احتاجوا خفف عنہم» وإِن استغنوا زاد عليهم بقدر استغناءهم . 
رواه أبو عبيد فى ” الأموال” ( ص٤٤‏ رقم ۳۹). ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا 
أنه مقط ونی نهو ابن کی بين عقي قد ينس إلى د فال انلا كوه يقال؟ إن مر 
لم تخرج أجمع للعلوم منه (تقريب ص۷۲). ويحبى بن أيوب: هو الغافقى المصرى من 
رجا الماع سد وق الاو لا سال ع 

4 - عن ابن عباس «قال: صالح رسول الله عه أهل نجران على ألفى حلة» 
النصف فى صفر والبقية فى رجب يؤدونما إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيراء a‏ السلاح يغزون بهاء والمسلمون 


ERR IEEE e ES 
فلا أراه أرأد إلا ما داموا مطيقين» ولو عجزوا لخفف عنهم بقدر طاقتسبم لأن رسول الله علي إغا‎ 
شترط أن لا يزاد عليہم» ولم يشترط أن لا ينقصوا إذا كانوا عاجزين عن الوظيفة» قال وحدثنا‎ 
سعيد بن أبى مريم عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن أبى جعفر قال حدثنى شيخ من أهل مصر‎ 
قديم «أن معاوية كتب إلى وردان أن زد على القبط قيراطًا قيراطًا على كل إنسان فكتب إليه وردان‎ 
.)١ ٤٤ص‎ ( كيف أزيد علیہم؟ وفى عهدهم أن لا يزاد علیہم» اه“‎ 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ “ قلت: هذا هو الأصل فى عقد الجزية بالصلح وأخرج أبو عبيد 
فى ”الأموال“ كتاب رسول الله مله لأهل نجران مفصلا حدثنى أيوب الدمشقى حدثنى سعدان 
ابن أبى یحیی عن عبيد الله بن أبى حميد (متروك الحديث تق ص )١١0‏ عن أبى مليح الهذلى (ثقة 
من النالثة ت تق ص17 ۲) «أن رسول الله يللد صالح أهل نجران وكتب لهم كتابا -فذكره وفيه- أن 
فى كل سوداء وبيضاء وحمراء وصفراء ألفى حلة فى كل صفر ألف حلة وفى كل رجب ألف حلة 
كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقى فليحسب» وما قضوا من ركاب أو خيل أو 
دروع أخذ مديم بحساب» | إلى آخره قال أبو عبيد: حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة 
عن أبى الأسود عن عروة ب بن الزبير «أن رسول الله ميف كتب لأهل نجران من محمد النبى رسول 
الله ڈ ثم ذكر نحو هذه النسخة) إلا أنهما اختلفا فى حروف فذكره (ص88١‏ و ۱۸۹). 

قال أبو عبيد: قوله: ” كل حلة أوقية '» يقول قيمتها أوقية وقوله: ”فما زاد الخراج أو نقص 
عل ارا برس ا ر الل يقول: إن نقصت من الألفين أو زادت فى العدد أخذت قيمة 


إعلاء السان الجزية التى توضع بالتراضى تتقدر بما يقع عليه الاتفاق 401 
ضامنون لها حتى يردوها عليهم» إن كان باليمن كيد ذات غدرء على أن لا یہدم لهم 
بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم» مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا». 
أخرجه أبو داود وسكت عنه وهو من رواية السدى عن ابن عباس. قال المنذرى: فى 
سماعه منه نظر» وإنما قيل: إنه رآه ورأى ابن عمر وسمع من أنس بن مالك» ولكن له 
شواهد» ذكرها فى ” النيل” (587:17). 


ألفى أوقية» فكان الخراج إنما وقع على الأواقى ولكنه جعلها حللا لأنها أسهل عليهم من المال. 
وقوله "ما قضوا من ركاب أو خيل". يقول: إن لم تمكنهم الحلل أيضا فى الخراج فأعطوا الخيل 
وال ركاب والدروع أخذ منهم بحساب الأواقى حتى تبلغ ألفين. وقوله: ”ومن أكلمنميم الربا من 
ذى عقل» فذمتى منه بريفة". ألا تراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصى كلهاء 
ولم يجعله لهم مباحاء وهو يعلم أنهم ي ركبون من المعاصى ما هو أعظم من ذلك من الشرك 
وشرب الخمر وغيره إلا دفعًا عن المسلمين» (كيلا يتسلعلوا على أموالهم من الدور والأرضين)» وأن 
لا يبايعوهم به فيأكل المسلمون الرباء ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه 
شن العام بل الشرك أعفلم: 
سببإجلاء عمر رضى الله عنه أهل نجران من نحران ولهم عهد وصلح 

وإنما أجلاهم عمر عن بلادهم وقد علم أن لهم عهدا مؤكدا من رسول الله َك بتركهم ما 
شرط عليهم رسول الله ع من اکل الربا اه (ص‌۹۰٠).‏ يدل على ذلك ما رواه أبو عبيد نفسه 
قال أبو أيوب (هو أيوب الدمشقى المذكور فى أول حديث) وحدثنى عيسى بن يونس عن عبيد الله 
ابن أبى حميد عن أبى المليح عن النبى بو مثل ذلك -وفيه- فلما ولى عمر بن الخطاب أصابوا 
. الربا فى زمانه فأجلاهم عمر قال: فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية» وهى قرية بالكوفة اه (ص85١)‏ 
قلت: ومع ذلك فلم يجلهم عمر من نجران إلا بطلبهم ذلك منه كما رواه ابن أبى شيبة عن الشعبى 
قال: كتب رسول الله كله إلى أهل نجران -وهم نصارى- أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له 
ل لت و ا ا 
المسلمين فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر فقالوا: أجلنا قال: وكان رسول الله ركه قد كتب لهم كتابا أن 
لا يجلوا فاغتنمها عمر فأجلاهم فندمواء فأتوه فقالوا: أقلنا فأبى أن يقيلهم فلما قدم على (الكوفة) 
أتوه فقالوا: إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتنا فأبى وقال: إن عمر كان رشيد 
الأمر اه كذا فى ”النيل“ (۷1۸:۷)» قلت: فهذه شواهد متعددة لما رواه السدى عن ابن عباس. 


ا < الاهع 


باب مقدار الجزية التى يضعها على الكفار ابتداء 
آنا تؤخذ منمهم على الطبقات 
- حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن أبى عون محمد بن عبيد الله 

القفى» قال: وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الجزية على رؤوس الرجال على 
فائدة فى سماع السدى من ابن عباس: 
مبنى على مذهب البخارى» وأما على مذهب الجمهور وهو القول المنصور أن عنعنة المعاصر الممكن 
اللقاء محمولة على السماع» فلا نظر فيه فقد قال فى ' التبذيب : إسماعيل بن عبد الرحمن ابن 
ابی كريمة السدی» أبو محمد القرشی» وهو السدى الكبير روى عن أنس وابن عباس» ورأى ابن 
عمر والحسن بن على وأبا هريرة وأبا سعيد اه فتراه جعله راويا عن ابن باس» كما جعله راويا عن 
وقاص اه »)۳۱٤:۱(‏ فمن رأى سعدا والحسن بن على وأبا هريرة لا يبعد سماعه من ابن عباس» 
ولا من ابن عمر رضى الله عنم فالأثر صحيح السند موصول عندناء والله تعالى أعلم. قال أبو 
يوسف (فى ” الخراج” له) ألفا حلة على أراضيها وعلى جزية رؤوسهم تقسم على الرجال الذين لم 
يسلموا وعلى كل أرض من أراضى نجران» وإن كان بعضهم قد باع أرضه» أو بعضها من مسلمء 
أو ذمى» أو تغلبى» والمرأة والصبى فى ذلك سواء فى أراضيمم» وأما جزية رؤوسهم فليس على 
النساء والصبيان اه يعنى أن ما وقع عليه الصلح ويؤخذ سواء باع بعضهم أرضه أو لم يبع» ثم إذا 
باع أرضه يؤخذ ما وقع عليه الصلح على حاله» ويؤخذ الخراج من المشترى المسلم وعشران من 
التغلبى المشترى» ذكره المحقق فى " الفعيم . قال: “وقول المصنف أى صاحب ” الهداية “ على ألف 
ومائتى حلة غير صحيح” اه .)۲۸۹:٥(‏ 

باب مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء 

| وأنمبا تؤخذ مهم على الطبقات 

قوله: ”حدثنا على بن مسهر إلخ“. الجزية هى الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته 

بدار الإسلام فى كل عام والأصل فيا الكتاب والسنة. أما الكتاب: فقول الله تعالى: للإقاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 


إعلاء السنن مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء 0 


الغنى ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقير 


وأما السنة فما روى المغيرة بن شعبة «أنه قال لجند كسرى يوم ” نهاوند : أمرنا نبينا رسول 
ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) أخرجه البخارى (كما سيأتى). 

وعن بريدة (أنه قال: كان رسول الله ركنم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى 
E‏ ننه بال SENE CNA‏ 
فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث: أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منم و كف عنهم. فإن 
أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله» وقاتلهم. 
(وقد تقدم فى باب الدعوة قبل القتال) فى أخبار كثيرة» وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية 
فى الجملة قاله الموفق فى ”المغنى  .)071:1١(‏ 
الجواب عن شبمة الملحدين فى الجزية: 

فإن قال قائل من الملحدين: كيف جاز إقرار الكفار على كفرهم بأداء الجزية بدلا من 
الإسلام؟ قيل له: ليست الجزية بدلا من الإسلام ولا ثمنه» وإنما جاز لنا إقرارهم بدار الإسلام على 
كفرهم لالتزامهم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ويحملهم ذلك على الدخول فى الإسلام 
لأن الناس على دين ملوكهم مع ما فى مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام؛ 
والجزية من الجزاء سميت بها لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام منقادين لأحكامه» وعوض عن 
نصرة المقاتلة للدفاع عنها. وليس أخذ الجزية منهم رضا بكفرهم ولا إباحة لبقائهم على شركهم؛ 
وإما هى عقوبة لهم فى الدنيا يعطونها عن يد وهم صاغرون وتبقيتبم على كفرهم بالجزية كما لو 
تركناهم بغير جزية تؤخذ منهم؛ إذ ليس فى العقل إيجاب قتلهم» لأنه لو كان كذلك لما جاز أن 
يبقى الله كافرا طرفة عين. فإذا أبقاهم لعقوبة يعاقبمم بها استدعاء لهم إلى التوبة من كفرهم 
واستمالة لهم إلى الإبمان لم يكن ممتنعا إمهاله إياهم» إذ كان فى علم الله أن منهم من يؤمن ومنهم 
من يكون من نسله من يؤمن بالله فكان فى ذلك أعظم المصلحة مع ما للمسلمين فيها من المرفق 
والمنفعة (فلو قتلوا أهل الذمة لم يكن لهم من يقوم بزرع الأراضى وخذمة المقاتلة» ولا من يجبوا 
منه الخراج لأرزاق العساكرء وبناء القناطر وتشييد الحصون ونحوها)» فليس إذا فى إقرارهم وما 
يدينون بغير جزية ما يوجب الرضا بكفرهم» فكذلك إمهالهم بالجزية جائز عقلا؛ إذ ذ ليس فيه أكثر 
من تعجيل بعض عقابهم المستحق بكفرهم» وهو ما يلحقهم من الصغار والذل بأدائها (ولذلك لم 
يرض به كثير من المدمردين المتكبرين ورأوا الموت أهون عليہم دونه)» كذا فى " أحكام القرآن" 
للرازى )٠١۳:۳(‏ بتغير يسير فى التعبير. ٠‏ 


ج ۱۲ مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء 3 
اثنى عشر درهما . رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف » وهو مرسل» ورواه ابن زنجويه 


بيان اختلاف المذاهب فى مقدار الجزية 

والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات» والكلام فى هذه المسألة فى فصلين: أحدهما: فى 
تقدير الجزية والثانى فى كمية مقدارها. فأما الأول ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنها مقدرة بمقدار 
لا يزاد عليه» ولا ينقص منه» وهذا قول أبى حنيفة والشافعى (ومالك) ورواية عن أحمد. 

والثانى: أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتباد الإمام فى الزيادة والنقصان. وهذا قول 
الثورى وأبى عبيد ورواية عن أحمد. 

والثالث: أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر وهو اختيار أبى بكر من الحنابلة» ورواية 
عن أحمد ذكره الموفق فى ” المغنى “ .)٥۷٦:٠١(‏ 

ثم اختلف أهل المذهب الأول فقال أصحابنا: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماء 
وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما -وهو قول الحسن بن صالح-. وقال مالك: أربعة دنانير على 
أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق: الغنى والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص. وقال 
الشافعى: دينار على الغنى والفقير» قاله الجصاص فى ” أنحكام القرآن“ له (:1 ٠.‏ 

واحتج مالك با رواه فى ” الموطأ“: عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب «أن عمر بن 
الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام) (ص77١).‏ واحتج الشافعى رحمه الله بحديث معاذ «أنه ءي أمره 
أن يأخمذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا». رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى 
والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيبقى من حديث مسروق عن معاذ قال أبو داود: وهو حديث 
منكر. قال: وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره وذكر البيمقى الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن 
الأعمش عن أبى وائل عن مسروقء أن النبى َيه وأعله اس حزم بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق 
معاذا وفيه نظر. وقال الترمذى: ” حديث حسن”“ وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وهو أصح.ء كذا 
فى ” التلخيص الحبير “ (۳۷۸:۲). وقد اختلفت الرواة فى لفظ الحديث أيضا فرواه عبد الرزاق عن 
معمر وسفيان الثورى عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ به وفيه: «ومن حالم أو 
حالمة دينار أو عدله معافر». ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده من ثلاث طرق دائرة على الأعمش 
به» ورواه عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن الزعمش عن مسروق مرسلا وفيه: ”فأمره أن يأخذ من 
كل حالم أو حالمة من أهل الذمة دينار! أو عدله معافرا “» قال: وكان معمر يقول: هذا قوله: حالمة؛ 


إعلاء السئن مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء اد 
فى " كتاب الأموال “: حدثنا أبو نعيم ثنا مندل عن الشيبانى عن أبى عون عن المغيرة بن 


ئ غلط ليس على النساء شىء» كذا فى " نصب الراية .)١81:7( ٠‏ واحتج أصحابنا بحديث عمر 
الذى ذكرناه فى المتن من طرق عديدة مرسلة وموصولة قال الموفق فى ” المغنى “ (١1/5:1ه).‏ 
حديث عمر فى مقدار الجزية وتقسيمها على الطبقات صحيح مشهور 

ولنا حديث عمر رضى الله عنه وهو حديث لا شك فى صحته وشهرته بين الصحابة رضى 
الله عنهم وغيرهم ولم ينكره منكر ولا خلاف فیه» وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنم 
فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه وقد وافق الشافعى على استحباب العمل به. وأما حديث معاذ 
فلا يخلو من وجهين أحدهما ”أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم بدليل قول مجاهد رواه البخارى فى 
الصحيح معلقا قال ابن عيينة عن ابن أبى نجيح: قلت: مجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير 
وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار“ اه. قال الحافظ فى ”الفتح: ”وصله 
عبد الرزاق عنه به اه" .)١184:7(‏ قال: والوجه الثانى: أن يكون التقدير غير واجب إلخ: وقال ' 
الجصاص: * وهذا أى حديث معاذ عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جزية 
الفقراء منهم (أو كانوا كلهم فقراء بدليل أثر مجاهد المذكور). والدليل عليه ما روى فى بعض 
أخبار معاذ أن النبى عي أمره أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارا ولا خلاف أن المرأة لا تؤوخذ 
منها الجزية إلا أن يقع الصلح عليه اه“ (917:7). وقد نقل ابن رشد وغيره الاتفاق على أنه ليس 
على النساء جزية (حاشية الخراج لابن آدم ص٤‏ ۷). قال فى ”الهداية“: وما رواه محمول على أنه 
كان ذلك صلحا (فإن اليمن لم تفتح عنوة بل صلحا فوقع على ذلك). ولهذا أمره بالأخذ من 
الحالمة» وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية اه ۲۹٠:١(‏ مع "الفتح). والجواب عن حجة مالك أن 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفى ثمانية وأربعين درهما فإن الضيافة تقسم بينهم 
على قدر جزيتهم نص عليه الموفق فى "المغنى .)980:1١(‏ 

واحتج من قال: بأنبا غير مقدرة بل يرجع إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصانء بأن 
النبى ي أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا وصالح أهل نجران على ألفى حلة». رواهما أبو 
داود» وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات. وفى رواية عمرو بن ميمون عنه وجعل على كل رأس 
ثمانية وأربعين درهما رواه أبو يوسف فى ”الخراج“ (ص 5 4) وفى رواية له عند أبى عبيد فى 
"الأموال“ قال: فكانت ثمانية وأربعين فجعلها حمسين (ص .)٤ ٠‏ وفى رواية أبى مجلز عند أبى 
عبيد أيضا: فوضع على كل رجل أربعة وعشرين درهما كل سنةء قال أبو عبيد: وحدثنا أبو اليمان 


ج ۱۲ مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء e‏ 


شعبة أن عمر وضع إلى آخره (زيلعى .)١57:7‏ 
قلت: ومندل فيه مقال» وثقه ابن معين وأبو حاتم والمرسل إذا أسند ولو من طريق 
ضعيفة كان حجة عند الكل كما ذكرناه فى المقدمة. 


عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز «أنه فرض على رهبان الدريارات على كل راهب 
دينارين» (ص47) «وصالح عمر رضى الله عنه بنى تغلب على مثلى ما على المسلمين من الزكاة» 
وهذا يدل على أنها إلى رأى الإمام لولا ذلك لكان على قدر واحد فى جميع هذا المواضع ولم يجز 
أن تختلف» ذكره الموفق فى ” المغنى ” .)0178:1٠١(‏ وقال أبو عبيد: والذى اخترناه أن عليمم الزيادة 
كما يكون لهم النقصان للزيادة التى زادها عمر على وظيفة النبى بُ وللزيادة التى زادها عمر 
نفسه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين اه (ص١4). ٠‏ 

قلنا: أما حديث معاذ فلا يرد علينا لكونه محمولا على وظيفة الفقراء كما مرء وبه نقول فى 
حق الفقير. وأما جزية أهل نجران وهى ألفا حلة فى كل سنة فقد ذكرنا أنها كانت من جزية 
المصالحة بالتراضى وهى غير مقدرة عندنا بمقدار» وإنما الكلام فى جزية يبتدئ الإمام بوضعها. 
وأما رواية عمرو. بن ميمونء وأنه ذكر ثمانية وأربعين» ولم يفصل فإن حارثة بن مضرب وغيره» 
قد ذكروا تفصيل الطبقات الغلاث» فالواجب أن يحمل ما فى حديث عمرو بن ميمون على أكثر 
ما وضع من الجزية وأما رواية الفانية وفيا قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين» فقال 
الجصاص: هذا ليس بمشهور ولم تثبت به رواية» ” أحكام القرآن” (4۸:۳). فإن أبا عبيد رواه عن 
أبى النضر وقال: ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنى به أيضا عن شعبة أنبأنى الحكم قال: سمعت 
عمرو بن ميمون أنه شهد عمر بذى الحليفة فذكره (ص ١‏ 4)» فلم يدر أن قوله: فكانت ثمانية 
وأربعين فجعلها حمسين» من لفظ أبى النضر عن شعبة أو من لفظ الحجاج عنهء أو من لفظهما 
جميعًا. فإنى أخخاف أن يكون حجاج قد تفرد به من بين القوم فإنى لم أر لهذه الزيادة أثرا فى شىء 
ما رواه الثقات عن الحكم غير هذه الرواية عنا. أبى عبيد» وحجاج وإن كان حسن الحديث» ولكنه 
لا يحتج بما ينفرد به إذا حالف الفقات. وبالجملة فهذه رواية شاذة لا تكاد تفبت ولا تتدتبض 
للاحتجاج بہا. 

وأما رواية أبى مجلز فهى عند أبى عبيد مختصرة وقد رواها الإمام أبو يوسف فى " الخراج" 
أتم منه وذكر فيبها الطبقات كلها كما أودعناه فى المتن» وأما إن عمر رضى الله عنه صالح بنى تغلب 
على ضعف زكاة المسلمين» فإنه ليس من الجزية التى نحن بسبيلها بل من الجزية التى توضع بالصلح 


إعلاء السنن مقددار الجزية التى يضعها الإمام على الكقار ابتداء و 


1 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما وأربعة 
وعشرین واثنى عشر". رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (زيلعى .)١1517:7‏ قلت: سند 
صحيح موصول وأخرجه يحبى بن آدم فى الخراج (ص 75 4) فرواه عن إسرائيل بسنده. 

١97‏ 4- أخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى 
نضرة: ”أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من البلاد فوضع على الغنى ثمانية 
وأربعين درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرون درهماء وعلى الفقير اثنى عشر درهما“ 
مختصر من حديث طويل رواه ابن سعد فى 'الطبقات (زيلعى.57:1١).‏ وهو مرسل 
صحيح: وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة رأى عدة من الصحابة أدرك طلحة 
وروى عن على بن أبى طالب وأبى موسى الأشعرى وأبى در اناري وأبى هريرة وأبى 
سعيد وغيرهم (تبذيب )١7:٠١‏ وإرسال مثله حجة عندنا وعند الأكثرين. 

- حدثنى السرى بن إسماعيل عن عامر الشعبى "أن عمر بن الخنطاب 
مسح السواد وأنه وضع على الرجل اثنى عشر درهماء وأربعة وعشرين درهما وثمانية 
وأربعين درهما” مختصر روه الإمام أبو يوسف فى ' الخراج” له (ص47).؛ والسرى 
ضعيف» كما مر. 


والتراضى» وقد عرفت أنها غير مقدرة عندنا. وأما إن عمر بن عبد العزيز وضع على الرهبان 
دينارين» على كل راهب فهذا عندنا على أنه راهب من الطبقة الوسطى فأوجب ذلك عليهم على 
ما رأى من احتمالهم له. فإنا لا نقول باستواء الفقير» والغنى» والمتوسطء وإنما يرد ذلك على من 
لم يفرق بينم وأوجب دينارا أو أربعة على الغنى والفقير سواء. 

قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” له: فكان الخبر الذى فيه تفصيل الطبقات الثلاث أولى 
بالاستعمال لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة. ولأن من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر 
الشمانية والأربعين (وبخبر أربعة وعشرين درهم وبخبر دينار على كل حالم ونحوها)» ومن اقتصر 
على الشمانية والأربعين (ونحوها ما ذكر)» فهو تارك للخبر الذى فيه ذكر تمييز الطبقات؛ 
وتخصيص كل واحد بمقدار منبها” اه (۹۷:۳). 

قوله: ” حدثنا إسماعيل بن جعفر" إلخ. دلالته» وكذا دلالة ما بعده من الآثار على 


ص 


a‏ مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار إبتداء لاسن 


۹۳۹ - حدثنى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجاز ' لے ر 
المنطاب رضى الله تعالى عنه ععشمان بن حنيف فمسح الأرضين وجعل على الرأس اثنى 
عشر درهما وأربعة وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهماء وعطل من ذلك النساء 
والصبيان” مختصراء رواه الإمام أبو يوسف فى ' ا (ص"17) أيضاء وهو مرسل 

- حدثنى الحسجاج بن أرطاة عن ابن عون ”أن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه مسح السواد مادون جبل حلوان» وفيه: وأخذ من كل رأس موسر ثمانية 
وأربعين درهماء ومن الوسط أربعة وعشرين درهماء ومن الفقير اثنى عشر درهما“ 
مختصراء رواه الإمام ابو يوسف فى ” الخراج “ (ص 3 4) أيضاء وهو مرسل. 

س -0١‏ عن عمر رضى الله عنه أنه ضرب الجزية على الغنى ثمانية وأربعين 
درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر» رواه البيبقى 
بطرق مرسلة (التلخيص الحبير »)۳۸٠:۲‏ وسكوت الحافظ عنه يدل على أن لا علة له 
سوى الإ, رسال وهو حجة عندناء دكات اورت كي كما مر فى 
المقدمة . 
معنى الباب ظاهرة. 

قوله: "عن عمر إلخ . دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ' وعلى الفقير المكتسب“ 
دليل على أن لا جزية على فقير غير معتمل خلاقا للشافعى رحمه الله» له إطلاق -حديث معاذ رضى 
لله عنه. ولنا أن عمر رضى الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة» ولأن حراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة قة لها فكذا حراج الرأس بجامع عدم 
الطاقة لحكمة دفع الضرر. والحديث محمول على المعتمل الذى لا يقدر على العمل وإن أحسن 
حرفة. ودليل الحمل ما ذكرنا من المعنى وبتوظيف عمر المقترن بالإجماع جمعا بين الدليلين فإن 
قيل: فنفيه عن غير المكتسب بالمفهوم الخالف ولا تقولون به قلنا: ليس ذلك بلازم بل جاز أن 
يضاف إلى الأصل وهو عدم التوظيف على من لم يذكرء كذا فى الهداية و فتح القدير .)۲۹٤:۲(‏ 
جواز الاستدلال بالمفهوم إذا تأيد بالقياس: 

ش قلت: وإذا كان المفهوم متأيدا بالقياس» كما فى ما نحن بسبيله» فهو حجة عند الكل أما 


ا النتن الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء 1٤‏ 


05- حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبى ثابت أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السوادء فذكر الحديث» 
وفيه: «فختم حمس مائة ألف علج على الطبقات ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى 
عشر» الحديث؛ رواه الإمام أبو يوسف فی اراج (ص‌۱۹۳)» هو مرسل صحيح. 

7 - حدثنى عفان عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن الشعبى 
"أن عمر بن الطاب رضى الله عنه بعث عشمان بن حنيف إلى السواد فطرز الخراج 
-فذكر الحديث وفيه- ووضع على الرجل الدرهم فى الشهر والدرهمين فى الشهر ء 
روزاه أبو عبيد فی الأموال (ص74)» وهو مرسل صحیح» ومرإسيل الشعبى لا يكاد 

٤‏ - وأخرج يحبى بن آدم فى ” الخراج * له (ص۷۷ رقم )١ 4١‏ حدثنا مندل 
العنزى عن الاعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن ميمون» ' قال: بعث عمر بن 
الخطاب حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف فأتياه فسألهما كيف وضعتما على أهل 
ضعيف من قبل حفظه ومشاه بعضهم» فالحديث حسن الإسناد على الأصل الذى أصلناه 
فى المقدمة . 5 


عند غيرنا فبالانفراد وأما عندنا فبا جموع. ويجوز إضافة الحكم إلى الأثر. لم أره صريحاء ولكنه 
مقتضى !حتجاجهم بالحديث الضعيف المتأيد بالقياس» وإضافتهم الحكم إلى الحديث» فافهم. 
وقت أنحذ الجزية: 

قوله: حدثنى عفان إلخ“ قلت: فيه دليل على وقت أخذ الجزية وأنه يؤخذ منم فى كل 
شهر هذا هو الأصل وإن أخر إلى وقت الغلة للرفق بأهل الذمة كان حسناء كما مر فى ”باب وقت 
أذ العشر والخراج“. وببذا تبين ما فى قول أبى عبيد: ”ولم نسمع فى استيداء الخراج والجزية وقتا 
من الزمان يجتبى فيه غير هذا" . أى غير أثر سعيد بن عامر بن خذيم المذكور هناك من القصورء 
ولو قال: لم نسمع فى استيداء الخراج والجزية وقتا من الزمان يستحب تأخير الاجتباء إليه بشرط أن 
لا يفضى إلى توى الخراج غير هذا لكان أسلم وأولى. فإن أفضى إلى التوى لم يؤخر بل يؤخذ فى 
كل شهرء وبهذا تأيد قول أبى حنيفة بأن الوجوب بأول الحول وعند الشافعى فى آخره» كما فى 


ج ؟١‏ 1 1 0 4° 


باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس مطلقا 
وعلى عبدة الأوثان من العجم 


ه4١2‏ > عن بجالة ؤهو ابن عبدة قال: "أتانا كتاب عمر: بن الخطاب قبل موته 


الهداية “ و فتح القدير” (:۲۹۸). ولو كان الوجوب فى آخر الحول لم يكن لأخذها قبل 
الوجوب معنى. قال فى البدائع“: ' 'وأما وقت الوجوب فأول السنة لأنها تجب لحقن الدم فى 
الستقيل فلا تؤخر إلى آخر السنة» ولكن تؤخذ فى كل شهر له“ (11:۷). 

قال فى الهداية : وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على 
أملاكهم فيضع على الغنى الظاهر الغنى فى كل سنة ثمانية وأربعين درهمًا. يأخذ منهم فى كل 
شهر أربعة دراهم» وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهما فى کل شهر درهمين» وعلى الفقير 
المعتمل اثنى عشر درهما فى كل شهر درهم ا“ (5895:5 مع الفتح ). وببذا ظهر غاية اعتناء 
الحنفية بجمع الآثار الختلفة فى الباب وإعمالها كلها فافهم. قال الموفق فى ' العم + وعد اسان 
فى حقهم ما عده الناس غنى فى العادة وليس بمقدر لان التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف فى 
هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف اه“ (. ۰ ). قلت: واوا ل ار مكرما كما 
فى ا فتح القدیر " (۲۹۱:۰). وهو الذى نص عليه أبو يوسف فى اراج ( ص۸٤ .)١‏ ورجحه 
aa‏ ”أحكام القرآن” له (۳ :) وهو الأصح ' تتارخانيه وصححه أيضا فى 
ي ق الاختيار » وهو الموافق لرأى صاحب المذاهب» كذا 
. فى "الدر و ”الشامية  .)4١۳:۳(‏ 

باب وط ضع الجزية على أهل الكتاب وانجوس مطلقا و على عبدة الأوثان من العجم 

قوله: "عن بجالة إلخ" قلت: دلالقه على أخذ الجزية من المجوس ظاهرة. قال أبو غَبید: فقد 
صحت الأخبار عن رسول الله ََّهِ والأئمة بعده أنهم قبلوها مدهم ثم تكلم الناس بعد فى أمرهم» 
فقال بعضهم: فا قبل عدن لأننيم انرا آهل کاب و یدرف ذلك ع عل رد لمعنه 
ولا أحسب هذا محفوظا عنه» ولو كان له أصل لما حرم رسول الله ير ذبائحهم ومناكحتهم وهو 
كان أولى بعلم ذلك ولا اتفق المسلمون بعده على كراهتها. وقد قال بعضهم قبلها النبى و منہم 
حين نزلت عليه لا إكراه فى الدین) ويحدثونه عن مجاهد وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه . 
تأول هذه الآية فى بعض النصارى والروم ثم أسند عن وسق الرومى» وكان مل وكالعمر بن 
ا لخطاب أنه عرض عليه السلام فأبى» فقال: «إلا إكراه فى الدين)» فلما حضرته الوفاة أعتقه. 


إعلاء السنن بيان من توضع عليه الجزية CTT‏ 


بسنة: فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى 


قال أبو عبيد: فأرى عمر أنه تأول هذه الآية فى أهل الكتاب وهو أشبه بالتأويل والله أعلم. (لأنه 
عبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهذا إكراه أيضاء وجائز بالإجماع. 
قال ابن حزم فی *” امحل “: ”لم يختلف مسلمان فى أن رسول الله يه لم يقبل من الوثنيين من 
العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو أكراه فى الدين. فهذه الآية منسوخة أو 
مخصوصة بأهل الكتاب اه ملخصا )۱۹٦:۱۱(‏ قال غير: إنا لم نجد فى أمر المجوس شيعا يبلغه 
N GE‏ إلى أمره فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل 
ومن امجوس بالسنة اه (ص ”7 و )٠١‏ ملخصا 
كف اعت E‏ 

قلت: وإنما أشكل على أبى عبيد أخذ الجزية من مجوس العرب لكونهم مشركين كعبدة 
الأوثان فكان القياس أن لا تقبل منهم الجزية كما لا تقبل من الوثنيين من العرب. وأما مجوس 
العجم فلا إشكال فى قبول الجزية عدهم. كما ذكره أبو عبيد نفسه قبل ذلك بورقين ونصه: فعلى 
هذا تتابعت الآثار عن رسول الله ي والخلفاء بعده ذ فى العرب من أهل الشرك أن من كان منهم 
ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل كما قال الحسنء وأما العجم فتقيل مدهم 
الجزية» وإن لم يكونوا أهل كتاب» للسنة التى جاءت عن رسول الله َه فى المجوس وليسوا بأهل 
الكتاب. وقبلت بعده من الصائبين فأمر المسلمين على هذين الحكمين من العرب والعجم اه" 
(ص. ") أى فلما قبلت الجزية من مجوس العرب. وليسوا بأهل كتاب فتقبل من مجوس العجم 
بالاولى وكذا ومن عبدة الاوثان منهم. 

بقى الإشكال فى مجوس العرب فذهب الإمام الشافعى» ومن وافقه إلى أن ا جزية لا تقبل 
من غير اهل الكتانيم وقد أعدها الي كيم لوس فل على ا 
قاله الحافظ فى * الفتح” (وذكر البيبقى فى باب ”المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ مهم" حديغا 
من طريق سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم عن على (كان النمجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم 
يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم 
كان ييكح أولاده ناته فأطاعوه؛ وقتل من خالفه فأسرى على كتابهمه وعلى ما فى قاوبېم منه نام 
يبق عندهم منه شىء مؤلف "فتح الباری“ ثم حكى عن ابن خزية أنه قال: وهم ابن عبينة» وروا 
عن أبى سعد البقال -يعنى ابن المرزبان- عن نصر بن عاصم وإفا هو عيسى بن عاصم الأسدى. 


~E‏ واذا من توطيع عا ال 


Tê 


شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ع أخحذ الجزية من مجوس هجر و 


والظاهر أن رواية عيسى هذا عن على مرسلة لأنهم نصوا على أن روايته عن ابن عباس وعن ابن 
عمر مرسة فما الذى ينفعه اتصال رواية نصر بن عاصم؟ عنلى أن العقيلى قال عن تصر: : هذالا ` 
دع علي حتيلف ا مسكلم فينه قال أبن ی "لمن ن انا الاين متروك » وقال 
اورا دنن وغل اا الك خليت e‏ أضعيف . وسكت عنه 
البيمقى ههناء وقال فيما مضى فى ' E‏ غير قوی“ . وقال فى باب 
دية أهل الذمة "لا يحتج به“ وقال صاحب ' التمهيد” فى قوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة هل 
الكتاب» يعنى فى الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء. وقد روى 
عن الشافعى أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا وأظنه ذهب فى إلى شیء» روى عن على من وجه فيه 
ضعف يدور على أبى سعد البقال. ثم ذكر هذا الأثر. 

ثم قال : وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يمسححون هذا الأثرء والحجة لهم قوله تعالق: 
N‏ 
الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده)» وقال تعالى: «إيا أهل 
الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل» فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة 
والإنجيل اليبود والنصارى لا غير وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المجوس 
أهل كتاب؟ قال: لا. وقال أيضا: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهرى سكل أ تؤخذ الجزية ممن ليس 

من أهل الكتاب؟ قال: نعم أخذها رسول الله مو من أهل البحرين (وكانوا مجوسا مؤلف) وعمر 
من أهل السواد (وفيهم مجوس أيضا) وعثمان من بربر اه من ”الجوهر النقى” (۲۰۹:۲ و »)۲٠١‏ 

فتراه قد جعل امجوس ممن ليس من أهل الكتاب. ١‏ 
تحقيق حال امجوس وأنمهم من أهل س 

قلت: وقد حسن الحافظ فى الفتح” حدیث على هذا قال: وروی عبد بن حميد فى تفسير 
سورة البرو ج يإسناد صحيح عن ابن أبزى الما هزم رة أل ری قال ر ارا قال 
إن امجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليمم. ولا من عبدة الأوثان فنجرى عليمم أحكامهم. فقال 
على: بل هم أهل كتاب فذكره نحوه. لکن قال: وقع على ابنته» وقال فى آخره: فوضع الأخدود 
لمن خالفه فهذا حجة لمن قال: كان لهم كتاب .)١87:5(‏ | 

قلت: وأخرجه الطبرى ف و مروحا ار سي جرد اح رض ارده 
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البخاری (فتح البارى .)١ 86 ٦‏ 


e N a a‏ بي المغيرة 
الخزاعی القمى صدوق يهم مق اا ی م وآ وهر اا بن ع ر جن 
أبزى ثقة من الثالثة (تق ص١7‏ قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم يعنى -عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه- فقال بعضهم لبعض: أى الأحكام تجرى فى المجوس وأنهم ليسوا بأهل 
کتاب وليسوا من مش ركى العرب. فقال على بن ابی طالب: قد كانوا أهل كتاب وقد كانت 
الخمر أحلت لهم فذكر نحوه. لكن قال:-فتناول أخته فوقع عليها» إلخ .)84:٠0(‏ 

وتأيد به ما رواه البقال عن عيسى بن عاصم عن على ويؤيده ما رواه الإمام أبو يوسف فى 
yS‏ 
- وجهه «أن رسول الله ع وأبا بكر وعمر أخذوا الجزية من امجوس» قال على كرم الله وجهه: وأنا 
أعلم الناس بهم كانوا أهل كتاب يقرأونه» وعلم يدرسونه فنزع من صدورهم (ص55١))‏ وفيه 
متابعة للإمام الشافعى فى تسمية نصر بن عاصم» ولكن أسقط الواسطة بينه وبين سفيان بن عيينة 
عر و تند عاك نالا الى برست وجَدثنا فطر بن خليفة وأن فروة بن'نوفل الأشجعى قال: 
إن هذا الأمر عظيم يؤخذ من المجوس الجزية» وليسوا بأهل كتاب. قال: فقام إليه المستورد بن 
الأحنن: فقال: طعنت على رسول الله مَك فتب. وإلا قتلتك والله. وقال: قد أخذ رسول. الله مرك 
من مجوس أهل هجر الجزية قال: فأتيا على بن أبى طالب كرم الله وجهه» فقال: سأحدثكما 
بحديث ترضيانه جميعا عن المجوس. فذكر مغل حديث البقال وزاد فى آخره» قال على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه: فأخذ رسؤل الله م الدراج لأجل كتابهم وحرم مناكحتهم 
وذبائحهم لش ركهم اه) (ص57١)»‏ وفروة بن نوفل والمستورد بن الأحنف كلاهما ثقعان من 
الثالثة (تق ص١7‏ و .)١59‏ وفطر بن خليفة صدوق من الخامسة تق (ص١1١).‏ وقد حكى وكيع ` 
أن فطرًا سأل عطاء وروی أيضًا عن رجل يقال.له عطاء: رأى النبئ له وذكره:ابن حبان فى 
الثقات وقال: قد قيل: إنه سمع من أبى الطفيل؛ فإن صح فهو من التابعين وهو من رجال البخارى 
والأربعة» وثقه كثيرون وتكلم فيه بعضهم لسوء مذهبه» كان هنا اه من 
"التبذيب” ملخصا .)۳١۲:۸(‏ 

فالظاهر أنه سمع القصة من فروة بن نوفل أو من المستورد» وكلاهما ثقة قد رأى عليا رضى 
لله تعالى عنه» فظاهر السند الانقطاع» ولكنه فى الأصل متصضلء والله تعالى أعلم: ولا يرد عليه 
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قوله تعالى: لإا أترل الكعاب على طائضتين)» ونحوه فإن الحديث لم يدخل اموس فى أهل 
الكتاب بل ألحقهم بهم فى بعض الأحكام وبه يقول الشافعى ولم يقل: بأنهم الآن من أهل الكتاب 
بل إنبم مثلهم إحاقا وشتان بين القولين. 
حكم ذبائح امجوس ومناكحة نساءهم: 

قال الحافظ فى ” الفتح: وأما قول ابن بطال: لو كان لهم كتاب» ورفع لرفع حكمه 
ولا استثنى حل ذابائحهم ونكاح نسائهم؛ فالجواب أن الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد فى ذلك لأن 
لي تاضيب ی جد لد يلات کے و ا ولو اطلع 
الحافظ على طريق فطر بن خليفة ذ فى "المخراج” ' لأبى يوسف لقال: إنما قلنا بالاستثناء لقول على 
رضى الله عنه: فأخذ رسول الله كله اترا ج لأجل كتابهم؛ وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم 
قال: وقال ابن المنذر: ليس تحريم نساءهم وذبائحهم متفقا عليه» ولكن الأكثر من أهل العلم عليه 
اه -وقال أيضا-: ونقل أى ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نساءهم» ولا أكل ذبائحهم 
لكن حكى غيره عن أبى ثور حل ذلك قال ابن قدامة: هذا حلاف إجماع من تقدمه. قلت: وفيه 
نظر فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسى بأساء إذا أمره 
ا ربوك ان اكد رس مطازر مررو ار بار اران اعورم بكرا برو 
بأسًا بالتسرى بالمجوسية اهم (+ .(IA g 1A4:‏ 

قلت؛ اراد ابن عبد البر وابن قدامة اتفاق القرن الشالث من بعد 52 والخلاف السابق 
يرتفع بالإجماع اللاحق كما تقرر فى الأصول فأبو ثور محجوج بإجماع من تقدمه حتما قال 
الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: ”وليس أهل الشرك من عبدة الأوثان وعبدة النيران والمجوس فى 
الذبائح والمناكحة على مثل ما عليه أهل الكتاب لما جاء عن النبى ّي فى ذلك. وهو الذى عليه 
سو لسع ع الي ا ا و 
أهل عصره على حرمة مناكحة المجوس وذبائحهم. وأيضا فإن أقوى ما جاء فى كون المجوس ملحقا 
بأهل الكتاب إنما هو ما روى عن على كرم الله تعالى وجهه وقد نص على نفسه بأن النبى وة 
ألحقهم بهم فى أخذ الخراج فحسب وحرم مناكحتهم وذبائحهم لش ركهم وروى الحسن بن 
محمد وهو ثقة فقيه من آل على بن أبى طالب أبوه ابن الحنفية «أن رسول الله ب صالح مجوس 
أهل هجر على أن يأخذ منهم الجزية غير مستحل مناكحة نساءهم» ولا أكل ذبائحهم»» كما 
ذكرناه فى المتن فلا وجه للقول بحل شىء من ذلك أصلا. قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: 


وإذا وقعت المجوسية فى سهم رجل فلا يحل له وطكها قد كره ذلك غير واحد من الفقهاء مع ما 
جاء عن النبى عر فى مناكحة امجوس ثم أسند ذلك عن الحسن بن محمد وعن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن وعبد الله بن مسعود» وإبراهيم النخعى بأسانيد صحاح وحسان (ص45 ؟). 
: إكراه المسبية على الإسلام: 

وقال إبراهيم: و ا ل اا 
ووطئن.واستخدمن» فإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن اه. وثما يدل على أنهم ليسوا أهل 
كتاب أن النبى ر كتب إلى صاحب الروم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. 
وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب وروی فى قوله تعالى: الم غلبت الروم فى أدنى 
الأرض» أن المسلمين أحبوا غلبة الزوم لأنهم أهل كتاب وأحبت قريش غلبة فارس لأنهم جميعا 
ليوا بأهل كناب فخاطرهم أبو بكر رضى الله تعالى غنه. والقصة فى ذلك مشهورة قاله ا جصاضص 
- فى ”الأحكام" له (۳۲۷:۲): وقصة مخاطرة قريش وأبى بكر أخزجها الترمذى فى ”جامعه“» 
وقال: جسن صحيح .)٥۰:۲(‏ 
معنى قول عمر: فرقوا بين كل ذى رحم من انجوس: | 

قلت: وأما قول عمر فى الحديث الذى بدأنا به الباب: فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس 
هة قال الخطابى: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم 
به» وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم؛ وقال ال حافظ فى ”الفتح : قد روى سعيد 
ابن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك ولفظه: أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم 
كيما نلحقهم بأل الكتاب فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط فى قبول الجزية منم اه 
.)١180:5(‏ وقال أبو عبيد فى ”الأموال“: ”ولا أرى عمر كتب إلى جزء بن معاوية بما كتب من 
نهيهم عن الزمزمة والتفريق ينهم وبين حرائمهم» إلا قبل أن يعد عي ارين بن وت 
بالحديث. فلما ؤجد الأثر عن رسول الله َل اتبعه ولم يسأل عما وراء ذلك حتى أخذها أيضا من 
منجوس فار ولم يكتب فى أمرهم بتفريق ولا نبى عن زمزمة وقد احتج بالاتباع فى أمرهم غير 
e‏ اھ (ص٣۳).‏ 

ك وال د اد ل ف ن ا ع ان ايت وو كان 

ادر ان مم ا ميم يرك ر ارو کت ا اوقت ار کاب 
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-4١5‏ عن جبير بن حبة قال المغيرة بن شعبة لجند كسرى يوم نهاوند: «أمرنا 
نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية). e‏ 
البخارى فى صحيحه فى حديث طويل (فتح البارى). 

SEI E 
أضبع بانجوس؟ فقال عبد الرجم نين :عوت: أتشهد امعت رسؤل اله ل يقول:‎ 


من التفريق بين ا محارم وترك الزمزمة» وأولى وأقدم وكيف يلحقهم بأهل الكتاب ويتركهم يعبدون 
النار؟ ولكنه لما سمع حديث رسول الله ّل سنوا بهم سنة أهل الكتاب ت ركهم وما يدينون 
ونهاهم عن إظهار شعائر دينهم فى بلاد المسلمين. كما نبى النصارى عن إظهار الصليب بين 
ظهرانيهم ولم يفرق بينهم وبين محارمهم فى أرض فارس» ولا نبى عن زمزمة لكون المسلمين لم 
يسكنوا هنالك فى عهده إلا القليل. ْ 

ويؤيد ما قاله الخطابى ما رواه أبو يوسف فى ”الخراج“ حدثنى شيخ من علماء البصرة عن 
عوف بن أبى جميلة (هو الأعرابى ثقة مأمون من رجال الجماعة) قال: “كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدى بن أرطاة كتابا يقرأه على منبر البصرة: أما بعد! فاسأل الحسن بن أبى الحسن (هو الإمام 
الحسن البصرى) ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتى 
لم جمعهن أحد من أل اللل غیرهم» فسأل عدى الحسن فأخيره أن رسول الله ل قد قبل من 
مجوس أهل البحرين الجزية» وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله م العلاء بن التضرمى 
٠‏ ثم أقرهم أبو بكر ثم أقرهم عمر بعد أبى بكر وأقرهم عثمان بعد عمر اه“ (ص5١).‏ وأخرجه 
أبن ع فى "الأموال” ': حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد بن عبد الرحمن "قال كت 
عمر بن عبد العزيز إلى الحسن ق كره نحوه قال فكتب إليه الحسن أما بعد! فإنك نيع ولست 
بمبتدع والسلام” . وهذا سند حسن. فغبت بذلك أن عمر رضى الله عنه كان قد أقرهم على 
مجوسيتهم يجمعون من النساء اللاتى لم يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم. وإنما نہاهم عن إفشاء 
عقودهم به فی بلاد المسلمين بين ظهرانيبم؛ كما قال الخطابى ولم يتقدم إليهم رسول اله موث 
ولا أبو بكر بذلك لكون المسلمين إذ ذلك أقلاء بالبحرين وهجرء فافهم. 

قوله: "عن جبير بن حبه إلخ“. دلالته على أذ الجزية من المجوس ظاهرة. 

ود كن حا I‏ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وقول عمر:. 
ما أصنع بامجوس وليسوا أهل كتاب؟ وكذا قول رسول الله ل : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فيه 


ا د ا ١‏ 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب“. رواه مالك فى الموطأ وهذا منقطع مع ثقة رجاله. ورواه 
ابن المنذر والدارقطنى فى ”الغرائب ˆ من طريق أبى على الحنفى عن مالك فزاد فيه عن 
جده وفى آخره قال مالك فى الجزية وهو منقطع أيضا. إلا أن يكون الضمير فى عن 
جده على محمد بن على فيكون مشصلا لان جده الحنسنين بن على سمع من عسمر بن 
ا خطاب ومن عبد الرحمن بن عوف وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمى 
أخرجه الطبرانى فى آخر حديث بلفظ سنوا بانبجوس سنة هل الكتاب (فتح البارى). 

قلت: وأبو على الحنفى وثقه الدارقطنى وابن عبد البر» وقال: هذا حديث منقطع 
ولكن معناه يتصل من وجوه حسان اه (زيلعى)» وأخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ عن 
يحبى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه "قال: قال عمر: ما أدرى ما أصنع 
با مجوس؟ وليسوا أهل كتاب “ فذكر نحوه ورجاله ثقات. 

١‏ - عن عمرو بن عوف «أن رسول الله ّل بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
. البحرين يأتى بجزيتها وكان رسول الله َيه صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمى) متفق عليه. اا 

4 - وعن الزهرى قال: «قبل رسول الله ع الجزية من أهل البحرين وكانوا 
مجوسا» رواه أبؤ عبيد فى ” الأموال“ (نيل الأوطار)» ولم يعل حديث الزهرى إلا 
بالإزسال قال: وقد تقدم له شاهد أول الباب. 


دلالة على أن المجوس ليسوا أهل كتاب. قال الحافظ فى الفتح : لكن روى الشافعى وعبد الرزاق 
وغيرهما بإسناد حسن» عن على كان المجوس أهل كتاب فذكر ما تقدم ذكره» وقد عرفت أن 
حديث على لا يدل على أنهم الآن من أهل الكتاب بل يدل على إلحاقهم بهم فى حكم الجزية 
فقط؛ لما قد كان لهم كتاب فيما مضى. 

قوله: عن عمرو بن عوف لخ“ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة ومرسل الزهرى رواه 
أبو عبید فى ”الاموا“ مفصلا (ص7*) حدثنا سعيد بن عضير عن يحبى بن أيوب (هو الغافقى 
المصرى) عن يونس عن ابن شهاب «قال: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما 
بلغناء وككانوا نصارى» وقبل رسول الله َه الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساء ثم أدى أهل 
أيلة وأهل أذرح إلى رسول الله ميته اجمزية فى غزوة تبوك» ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة 
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6 > حا الأشجعى وعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن قيس بن مساج 

عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال: :کیپ رسول” الله ميك إلى جرس 

هجر بدعوهم إلى الأسلام فمن أسلم قبل منه ومن لا ضربت عليه الجزية فى أن لا : تؤكل 

E‏ أة). رواه أبو عبيد فى ' ا > وهو مرسل صحیح» 

وأخرجه أبو يوسف فی الخراج” بلفظ «صالح رسول الله ل مجوس أهل هجر على 

أن يأخذ منهم الجزية غير مستحل مناكحة نساءهم ولا أكل ذبائحهم». رواه عن قيس 
ابن الربيع الاسدى عن قيس بن مسلم المجدلى عنه» وهذا حسن مع إرساله. 


الجبدل مرو رئيسهم أكيدرء فبايعوه على الجزية». وهذا مرسل صحيح. 

قول مدقتا الاش ى إلخ “. دلالته على حرمة مناكحة الجوس وأكل ذبائحهم ظاهرة. 
وقد مر الكلام فيه مستوفى قال الموفق فى المغنى : وليس للمجوس كتاب» ولا تحل ذبائحهي 
ولا نكاح ح نساءهم؛ نص عليه أحمدء وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثورء فإنه أباح ذلك لقول 
ال «سنوا بهم سنة أهل الكعاب»» ولأنه يروى أن حذيفة تروج مجوسية ولأنهم يقرون 
بالجزية فأشببهوا اليبود والنصارى. ولنا قول الله تعالى: ولا تدكحوا المشركنات» وقوله تعالى: 
ولا تمكسوا , بعصم الكوافر) فرخص من ذلك فى أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم» 
ولم يشت أن للمجوس كتابا وسئل أحمد أ يصح عن على أن للمجوس كتابا؟ فقال: هذا باطل 
واستعظمه جداء ولو ثبت ثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا ی يغبت لغير أهل الكتايين» 
وقوله مَله: لإعترا و اف وليل علق أن لا ی ی رن 
حقن دماءهم» وإقرارهم بالجزية لا غير وذلك أنهم لما كانت لهم شببة كتاب غلب ذلك فى تحريم 
دماءهم» فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم. فإننا إذا غلبنا الشبسبة فى التحري» 
فتغليب الدليل الذى عارضته الشببة فى التحريم أولى. 
لم يبت أن حذيفة تزوج مجوسية: 0 

ولم يثبت أن حذيفة تروج مجوسية. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تروج 
مجوسية» وكان أبو وائل يقول: تزوج يہودية وهو أوثق من روى عنه أنه تروج مجوسية. وقال 
ابن سجر "كانتت امترأة حذيفة نصرانية» ومع تعارض الروايات لا يشبت حكم إحداهن إلا 
بترجيح» على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول سائر 
العلماء إلخ (1: ١7‏ ه و 07 0). وأثر جذيفة أخرجه الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له من طريق أبى 
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٥١‏ الك عن ا شات وقال: يلغى أن رسول الله ر تلل أخذ الجزية من 
جرس الو ره عدر U EGE‏ 
أخمذها من البربر»» رواه مالك فى "الموطاً وهو مرسل صحيح» ووصله الحسین بن 
و عي روت ال N‏ 
النبى له فذكره» رواه الدارقطنى فى ”غرائب ملك" والطبرانى فى “معجمه 
(زيلعى)» وابن أبى كبشة هو الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبى كبشة» روى 
عنه الترمذنى وابن ماجة وابن خزيمة وابن صاعند وغيرهم قال أبو حاتم: صدوقء وقال 
الدارقطنى: و روا خياد في ”الفقات” (تبذيب). والحكم للرافع والواصل» 
كما مر فى. ا 
كك © جو سن كاه د مسومو ا فو رين عن إلى ترم 
الاشعغرى قال: ”لولا أنى رأيت أصحابى يأخذون منبم الجزية ما أخذتها يعنى امجوس . 
رواه أبو عبيد فى الأموال» وسنده صحيح» وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدى 
الكوفى ثقة هن الثانية» روى له الخمسة (تقريب). 

م6 -4١‏ حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبى؛ 


عبيدة قال: : حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت بن برام عن شقيق بن سلمة قال: تروج حذيفة 
يبردية» فكتب إليه عمر أن حل سبيلها فكتبٍ إليه حذيفة أ حرام هى؟ فكب إليه عمر: :له ولك 
أخاف أن تر اقرا امسات متهن قال أبو عبيد يعنى العواهر) .)۳۲٤:۲(‏ 
قوله: ”مالك عن ابن شهاب إلخ #الاسعمل أ حك سرياس عقا الج نيا انرا ليل 

كتاب» أو عبدة الأوثان ظاهرة» فإن البربر ليسوا من أهل الكتاب ولا من يلحق بهم ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان. وقد أخذ عثمان رضى الله عنه الجزية عدهم» ولم ینکر عليه منكر فكان | إجماعا. 
قوله: ”حدثنا قبيصةإلخ “ دلالعه على أخخذ الجزية من المجوس وعلى أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب ظاهرة. فقد بين أبو موسى رضى الله عنه أنه إغا أخسذ الجزية منهم اتباعا لأصحابهء ولو 
كانوا من أهل الكتاب لأخذها منہم اتباعا للنص» فافهم. ' 
ا قوله: ” حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة إلخ “ دلالته على أخخذ الجزية من امجوس ظاهرة. 
وکان ذلك فى حياة أبى بكر رضى الله عنه» وكأنه لم يشكل عليه من أمرهم ما أشكل على 
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. أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسيئر حتى ينزل الحيرة» ثم يمضى إلى الشام 
فسار خالد حتى نزل الحيرة قال الشعبى: فأخرج إلى ابن بقيلة كعاب خالد بن الوليد: 

بسم الله الر حمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس! السلام على من اتبع 
OT‏ لا إله إلا هو أما بعد؛ فالحمد لله الذى فض خدمتكم وفرق 
كلمتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم» » فإذا أتاكم كتابى هذا فاعتقدوا منى الذمة . 
وأجبوا إلى الجزية وابسثوا إلى بالرهن» وإلا فو الله الذى لاإه إلا هو لأتينكم بقرم 
يحبون الموت كما تحبون الحياة» والسلام” زوا اوغا فى A‏ . وسنده حسن 
فإن مجالدا قد وثقه بعضهم. وأخرجه أبو يوسف فى ا حراج“ له عن محمد بن 
إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والطبرى فى ”التاريخ“ عن السرى عن شعيب عن 
سيف عن محمد بن عبد الله عن أبى عثمان عن ابن مكنف» وطلحة عن المغيرة وسفيان 
عن ماهاق وعن شعيب عن سيق عن مالك عله خمد الطرق يفيك قواة: 

٤‏ - عن أنس «أن النبى علي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأعنذوة 
فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية». رواه أبو دادو» وسكت عنه هو والمنذرى؛ 
ورجال إسناده ثقات» وفيه عنعنة محمد بن إسحاق (نيل). 

١6‏ - حدثنى سعيد بن أبى مريم حدثنا السرى بن یحیی عن حميد بن هلال 
"أن خالد بن الوليد غزا أهل الحيرة بعد وفاة رسول الله مي فصالح أهل الححيرة» ولم 
يقاتلوا . رواه أبو عبيد فى "الأموال' » وسنده مرسل صحيح. 


عار رطى الع فإننا أن يكرح كن سمم لقي جا نا كان كدمة امه عه ايحن بن عرف 
أو كان لفظ أوتوا الكتاب فى قوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يخرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم ا > لا مفهوم له عنده لكونه له أخذ الجزية من مجوس البحرين وهجر. 

0 قوله: ”عن أنس إلخ“ قال صاحب "المتعقى“: ”وهو دليل على أنها أى الجزية لا تختص 
بالعجم لأن أكيدر دومة عربى من غسان اه“ . قلت: مولح عن حرفا وبع درل 
بأخذ الجزية من أهل الكتاب» عربا كانوا أو عجماء فافهم. 

قوله: “حدثتى سعيد بن أبى مرم إلخ "دلا على ما دل علي ما قله طاهرة قال أب بد 
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57- عن ابن عباس قال: ' كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن 
عاش لها ولدان تهوده» فلما أجليت بنوا النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: 
لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل «إلا إكراه فى الدين4. رواه أبو داود من ثلاث 
رق والنسائى من طريقين» وجميع رجاله لا مطعن فيم (نيل اا 


فقد قبل رسول الله عرب الجزية من أهل اليمن» وهم عرب إذ كانوا أهل 27 ا 
نجران» وهم نصارى» وهم من بنى الحرث بن كعب وكتب إلى الحرث بن عبد كلال» ونعيم بن 
عبد كلال وشريح بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعافر وهمدان يعرض عليمم الجزية إن أبوا 
الإسلام» وكتب بذلك إلى أسد عمان من أهل البحرين» وقد قبلها أبو بكر من أهل الحيرة» وهم 
أخلاط من أفناء العرب من تميم» وطىء» وغسان» وتنوح» وغير ذلك» أخبرنيه ابن الكلبى وغيره» 
وقد فعل ذلك عمر يبنى تغلب اه ملخصا (ص۲۷ و ۲۸)» فدل على جواز أخذ الجزية من أهل 
الكتاب عربا كانوا أو عجماء ودل على أن العربى الوثنى إذا تنصر أو تبود كان حكمه حكم أهل 
الكتاب» خلافا للشافعى رحمه الله» كما سيأتى. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ “ قال الشوكانى فى ”النيل“: ”فيه دليل على أنه إذا اخمتار الوثنى 
الدخول فى اليبودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك» بشرط أن يلتزم با وضعه المسلمون على 
أهل الذمة اه“. وفى ” نوادر الفقهاء“ لابن بنت نعيم: ” أجمع العلماء أن ذبيحة الكتابى مطلقا 
حلال للمسلم إلا الشافعى» فإنه لم يجز إلا ذبيحة من دان هو أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل 
نزول الفرقان» وأما بعد نزوله فإن ذبيحته لا تحل للمسلم وفى ”أحكام القرآن” للطحاوى: قال 
الشافعى: من دان بدين النصرانية أو اليمودية بعد نزول الفرقان» فليس من أهلهاء ولا يقر عليہاء 
ولا ت وکل ذبيحته ولا يحل نكاحه؛ ولم يفرق فى سبب نزول لا إكمراه فى الدين» بين من دان 
منم باليهودية قبل نزول الفرقان وبعده فدل على استواء الحكمء وقد روينا عن ابن عباس قال: 
كلوا من ذبائح بنى تغلب وتزو جوا من نسائهمء فإنه تعالى يقول: لإومن يتولهم منكم فإنه منهم» . 
ولم يفرق أيضا بين من تولاهم قبل نزوله وبعده اه من ” الجوهر النقى" (۳۰۸:۲ و505). 

قلت: وقد ذكر الطبرانى رحنمه الله فى تفسيره حجة الشافعى رحمه الله تعالى -ثم بين 
ضعفها- وقال: فأما قول الذى قال عنى بذلك نساء بنى إسرائيل الكتابيات منبن خاصة» فقول 
لا يوجب التشاغل بالبيان عنه لشذوذه والخروج عما عليه علماء الأمة من تحليل نساء جميع اليبود 
والنصارى» وكان إجماعا من الحجة إحلال ذبيحة كل نصرانى ويهوديى؛ إن انتحل دين النصارى 


ا بيان من توضع عليه الجزية 4V‏ 


/اه ١غ‏ - حدثنا سعد بن عفير حدثنا ابن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلى» قال: 
سألت ابن شهاب هل قبل رسول الله ل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية؟ ٠‏ 
فقال: مضت السنة أن يقبل من كان من أهل الكتاب من اليود والنصارى من العرب . 


أو لبود فاحل ما أحسلوا ورم ما حرصوا من بنى إسراتسيل كان أو من يرهم له . 
ملخصا (11977:7). ويطلب البسط فى کتاب التكاح والذبائح ”. 

وعندى أن حجة الشافعي ع فى ذلك کون الأنبياء قبل تبينا كي كه يبعثون إلى أقوام معلومة 
ولم تكن بعنتهم عامة كبعفة نبينا م فأهل التوراة وأهل الإنجيل هم بنو إسرائيل خاصة دون من 
انتحل دين اليمود والنصارى من غيرهم» ولكن ثبت عن النبى به أنه عد النجاشى وهرقل 
والمقوقس» ومن تبعهم من أهل الكتاب» ولم يكونوا من بنى إسرائيل» وإذا كان كذلك فکل من 
انتحل دين اليبود والنصارى» فله حكمهم» كما قاله الجمهور, والله تعالى أعلم. 

وكذلك قال لعدى بن حاتم: ألست ركوسيا وهم صنف من النصارىء ولم يسأله عما 
انتحل من دينهم قبل نزول الفرقان أو بعده ونسبه إلى فرقة منهم من غير مسألةء وكذلك أخذ 
الجزية من نصارى العرب كأهل نجران ودومة فرقة منهم من غير مسألة؛ عما اتتحلوه من دين 
لنصارى» أ كان قبل نزول الفرقان أو بعده فدل على أن لا فرق فى ذلك بين من اتتحل ذلك قبل 
أو بعده: وسيأتى ما يدل على ما ذهينا إليه فى الباب الآتى. 

قوله: ” حدثنا سعد بن عفير إلخ“ دلالته على قبول الجزية من نصارى العرب ويبودهم 
ظاهرة. وفيه دليل على عدم قبولها من عبدة الأوثان من العرب» فإن السؤال كان عنهم فأجاب 
الزهرى بأن قد مضت السنة بقبولها من نصارى العرب ويهودها أى ولا يقبل من عبدة الأوثان 
Seas‏ وبعد ذلك فلنذكر مذاهب العلماء فى الباب. قال 

فى ”الهداية : وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من السجم» ولا توضع 
1 على اوا لفرت ولا المرتدين اه" . وأطلق فى أهل الكتاب فشمل أهل الكتاب من 
العرب» والعجم وكذلك امجوس» كذا يظهر من كلام امحقق فى ' الفتح” .)۲۹۱٠:٥(‏ وأصرح منه 
ما فى ' الدر امختار” ' وتوضع على كتابى ومجوسى ولو عربيا لوضعه عليه السلام على مجوس ٠‏ 
هجرء ووثنى عجمى ججواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه» لا على وثنى عربى ومرتد» فلا يقبل. 
مهما إلا الإسلام أو السيف” اه (4:7 4١‏ مع الشامية)» وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: 
وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والصائبين والسامرة تؤخذ منم الجزية 


الجزية, وذلك لأنهم منهم وإليسهم». رواه أبو عبيد فى 'الأموال (ص ۲ ده 
وهو مرسل صحيح. ٠‏ 


ما خلا أهل الردة من أهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب» فإن الحكم فيهم أن يعرض عليهم 
الإسلام فإن أسلموا وإلا قتل الرجال منهم وسبى النساء والصبيان (ص؛ .)١5‏ وهذا كله صريح فى 
أنه لا يسغتى من الجزية غير أهل الأوثان من العرب وأهل الردة. وأما أهل الكتاب من العرب» 
وكذا امجوس منهم فلا بل تقبل منهم» كما تقبل من أهل الكتاب» وامجوس من العجم. . 

وقال الموفق فى ' المغنى ": ”إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوسن ثابت بالإجماع لا نعلم 
فى هذا خلافا فإن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء الراشدون ومن 
بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكير ولا مخالف وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق» 
والشام» ومصر وغيرهم مع دلالة الكتاب على أخذ الجزية من المجوس بما روينا (فذكر بعض ما 
ذكرناه فى المتن) ولا فرق بين كونهم عجما أو عرباء وببذا قال مالك والشافعى وأبو ثور وابن 
امنذرء وقال أبو يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبى َيه اه 
.)٥۷١:٠١(‏ وقال الحافظ فى ”الفتح : " وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون 
مجوس العرب» وحكى الطحاوى عنم تقبل الجزية من أهل الكتاب من جميع كفار العجم» 
ولا يقبل من مش ركى العرب (أى عبدة الأوثان منهم) إلا الإسلام أو السيف» وعن مالك تقبل من 
جميع الكفار إلا من ارتد» وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام اه ٠ .)١85:5(‏ ش 

قلت: مذهب الحنفية فى الباب ما نببتك عليه أولا وما عزاه الموفق إلى أبى يوسف والحافظ 
إلى الحنفية لعله رواية فى المذهب والله تعالى أعلم. وقال الشافعى: لا تقبل ال جزية إلا من أهل 
الكتاب والمجوس أى ولا تقبل من غيرهم من المشركين عربا كانوا أو عجما. وهو ظاهر مذهبه. 
وروى عنه الحسن بن ثواب مثل قولنا: إنها تقبل من جميع الكفارء إلا عبدة ا ر 
كذا فى ”المغنى“ .)٥۷۳:۱۰(‏ 

واحتجوا بقوله تعالى: لإفاقتلوا ا مشر رس اه وقول النبى َيه : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». وهذا عام حص منه أهل الكتاب بالاية وامجوس بالسنة فمن 
عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم. ٤‏ 

قلنا: فهل تقولون بوجوب قتل المشركين كافة» عربا كانوا أو عجما أو يسلموا؟ كلا والله 
لن مر جا لكا عرد 0 جك ارجا زايد كردي 


ج = ۲ ۹ 


باب لا نو طض ضع ال جزية على عبدة الأوثان من العرب ولا 
على أهل الردة ولا يسترقون إلا الذرارى والنساء 
ولا يقبل منمهم إلا الإسلام أو السيف 
قال الله تعالى: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ال كوو خو وعد وهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . 
فخلوا سبيلهمء إن الله غفور رحيم» (سورة البراءة). 


الإسلام- بخلاف الوثنى العجمى فلا ينحتم قنله افا ينا وبينكم بل يجوز استرقاقه ويسقط قله 
بعلة أخرى سوى الإسلام -وهى الاسترقاق- وعليه يحمل قوله : : «أمرت أن أقاتل الناس إلى 
آخره) وقد تقدم فى باب الدعوة قبل القعال خديث بريدة «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى إحدى ثلاث خحصال -وفيه- فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية) ولفظ المشركين عام لكل 
مشرك فدل على جواز أخذ الجزية من كل كافرء وخصصناه بغير الوثنى العربى بدليل ما سيأتى. 
قال النووى فى شرح مسلم: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعى وموافقهما فى جواز أذ الجزية 
من كل كافر عربيا کان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا وغيرهما. وذكر الخطابى هذا الحديث فى 
المعالم ثم قال: ظاهره موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابى أو غير كتابى من عبدة الشمس 
والنيران والأوثان انتہی كلامه. وقوله ر فى امجوس: «سنوا يهم سنة أهل الكتاب» نص فى أنهم ' 
ليسوا أهل كتاب» ويدل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب لكونهم فى معناهم» كذا فى 
” الجوهر النقى  )۲١۸:۲(‏ ملخصا. 
باب لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب ولا على 

أهل الردة ولا يسترقون إلا الذرارى والنساء ولا يقبل منم إلا الإسلام أو السيف 

قوله: ”قال الله تعالى: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية. هذا ما احتج به الشافعى رحمه 
الله ومن وافقه على عدم قبول الجزية من عبدة الأوثان مطلقا عربا كانوا أو عجما. وخصصناه 
بأهل الأوثان من العرب لكون الله تعالى أمرنا فى هذه الآية بقتل المشركين حتى يتوبوا والأمر 
للوجوبء فلا بد من حملها على المشرك الذى يتحتم قتله أو يسلم وليس الوثنى العجمى» كذلك 
لجواز استزقاقه إجماعا فإذن ليس المشرك اله لاو يسقط إلا بالإسلام غير الوثنى 
العربى» ولو قلنا: بجواز استرقاقه أيضاء رم إبطال مق مقتضى الأمر الذى هو الوجوب» ونسخ قوله: 
لإفاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم» رأسا ولا قائل بنسخه» وتذكر ما أسلفناه عن " الجوهر 


٤ . 2 |‏ 0 
إعلاء السنن حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة يت 


- عن أبى هريرة عن رسول الله مه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بی وبا جعت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله)» رواه مسلم فى ” صحیحه ‏ (۱۳۷:۱). 

8- حدثنا هشيم حندثنا يونس بن عبيد عن الحسن» قال: «أمر رسول 

الله مي أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل مهم غميره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب 

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»» رواه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص"؟ رقم 
5) وهو مرسل صحيح 

اقا عرو لاود ارا من عع الله برق .وني افر خرن ری ب 
يزيد عن ابن شهاب الزهرى قال: أنزلت فى كفار قريش والعرب «إوقاتلوهم حتى 
لا ككون فتنة ويكون الدين لله4 وأ لت فى أهل الكتساب لإقاتلواالذين لا يؤمنون بالل 
ولاه م لاحر -إلى قوله: E‏ برو ادر يني فتوح 
البلدان“ (ص 5 ۷)» وهذا مرسل صحيح. 

-١‏ حدثنا حجاج عن ابن جریج» فى قوله تعالى: «ؤفإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب» قال: مشركى العرب» يقول: فضرب الرقاب حتى يقولوا: لا إله إلا 


النقى “ فى آخر الباب السابق. ‏ - 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ'. دل الحديث على أن من الناس من لا يعنضم دمه وماله إلا 


الإسلام» وليس الوثنى العجمى جواز استرقاقه بالإجماع؛ فليس هو إلا العربى الوقي لأ يول 


الله مي يأ من أهل الأوثان من العرب جزية قط مع قبوله إياها من أهل الأوثان غيرهم سيأتى : 
قوله: ”حدثنا هشيم» وحدثنا عمرو الناقد إلخ“. قلت: هذا كالتفسير للحديث الذى مر 

ذكره آنفاء وبه تبين أن الذين أمر النبى عل بقعالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويسلمواء لا يعصم 

دماءهم وأموالهم إلا ذلك هم أهل الأوثان من العرب» وأما أهل الكتاب عربا كانوا أو عجماء فأمر 


e NCEE ل‎ 


كحكم أهل الکتاب. 


قوله: e‏ . دل الأثر على إجتناع آمل التفسير على نزول قوله تمالی: اذا 


لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» الآية فی مش ر کی ا عرب ا ثم اختلف 2 حكم الفداء 


E الا‎ e موا‎ Û i" aa: OF 


حت نيلف “ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة ۰ ۸۱ 


-- الله: : فإذا فعلوا ذلك أخنرزوا تنام وأموالهم إلا بحقهاء ؛قال: وكان النبى یار يتا 
۰ مشركى الأعاجم حتى يقولوا: ا 
دماءهم؛ وأموالهم» قال ابن جريج: وقال آخحرون: إنها نزلت فى مش ر كى العرب» 
خاصة دون الملل ثم نسبختها #إفاقتلوا المش ر كين حيث وجدتموهم رواه أبو عبيد أيضا 
(ص "١‏ رقم ۷۷)» وسنده حسن مع إرساله. 

1۲ -.عن سلمة بن الأكوع قال: حم ا ا 


الله مي فغروتا فزارة» وذكر الحدييث بطوله -وفيه- ثم نظرت إلى عتق فيهم الذرارى؛ 


ع ل لقا E‏ الاق تركو عي وود قرف 
. وهو قول أصحابنا الحنفية أيض! كما تقدم» قبت بذلك أن المشركين من أهل العرب لا يسترقون بل 
حکمهم القتل إلا أن يسلموا. ٠‏ 0 : 
9 قوله: "عن سلمة بن الأكوع إلخ“ فب دلالة علي ارقا ذرية هل لئان من المرب 
ولنساءهم؛ ودل على ذلك ما قد تقدم في باب "من لا يجوز قله . من أن النبى و كه نبى عن قتل 

الذرية والنساء أيضًا.. 
وقد عزى بعض المصنفين إلى الحنفية عدم جواز اسشرقاق العرب مطلقاء وليس بصحيح ققد 
صرح فی الهداية ' وغيرها باسترقاق نسائهم وذريتهم ولا بد منه فإنهم قالوا بحرمة قعل النساء 
والولدان» ولا يظن بهم القول بتركهم حربا علينا؛ فلا بد من القول باسترقاقهم. وبہذا ظهر ضعف . 
ما أورد عليهم اتخالفون لهم من الأحاديث التى دلت على استرقاق الذرية والنساء من العرب وهم 
أول قائل به- فمنه ما ذكره فى "المتتقى “ عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن عائشة كانت عندها 
سبية من تيم ققال رسول الله مك : «أعقشيما فإنها من ولد إسماعيل». متفق عليه. .. ففيه تصريح 
بكونباً سبية: ومنه ما ورد في سبى هوازن رواه أحمد والبخارى وأبو داود ولكن يحتاج المستدل 
به إلى إثبات أن النبى مه كان قد.قسم على المسلمين رجالهم كما قسم نسائهم وذريتهم - 
ودون إثباته رط القتاد فإن الروايات إنما تدل على كون السبى ذرية ونساء فلفظ موسى بن عقبة 
في منازيه “ثم انصرف رسول الله ل من الطائف فى شوال إلى الجعرانة؛ وها السبى -أى سبى 
هوازن- وقا.مت عليه وفد هوازن مسلمين ثم كلموه ه فقالوا: ديا رسول الله! إن فيمن أصبتم | 
1 الأمهات والأخوات والعماث والخالات وهن مخازى القوم». ولفظ ابن إسحاق حذثنى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله! إن اللواتی فى الحظائر من 


إعلاء السنن جک ع الأوثان شن العرب واهل الد 7 


ترمبت نهم ينيم وبسين الجبل فوقفسوا فجت بهم أسوقهم إلى أبى بكر وفيهم 


السبايا حالاتك وعماتك وحواضنك المي ع حيدم -وأنت خير مكفول- ثم أنشده الأبيان 
المشهورة -أولها- 
امان علينا رسول الله فى كرم ‏ فإنك المرء نرجوه وندخر 
يقول فيها: 
امان على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 

ذكره الحافظ فى ' الفتح” (57:8 و ۲۷). 

وفى كل ذلك تصريج ما قلنا: إن السبى كانت نسوة وذرية لا رجالاء ومنه سبى بنى 
المصطلق أخرج قصتبا أحمد والشيخان وابن إسحاق وغيرهم من أهل المغازى» والذى ثبت فى 
اسك اه ا ا رجا E‏ 
العتق ‏ من حديث ابن عمر بلفظ «أن النبى م أغار على بنى المصطلق» وهم غارون وأنعامهم 
يستقى عنى الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم». وذكر ابن إسحاق عن مشايخه عاصم بن عمر 
| ابن قنادة وغيره «أنه م حرج إليسهم حتى لقيبهم على ماء يقال له: المريسيع وقائدهم الحرث بن 
أبى ضرار فزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم الله وقتل منہم» ونفل رسول الله َيه نسائهم وأبناهم» 
أى أخذهم غنيمة)» ذكره الحافظ فى ” الفتح“ أيضًا (۳۳۳:۷). 

ولا يرد عليه ما رواه ابن سعد بلفظ ” فحملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان؛ 
بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء اه٠‏ كما فى ' الفتح" فإنه إنما يدل على أسر 
الرجال ولا ننكره» وأما إنه استرق الرجال وقسمهم بين المسلمين كما قسم النساء والذرية فلا دلالة 
له عليه» وحديث ابن إسحاق ولفظ الصحيح صريح فى أنه قتل مقاتلتهم ونفل نساءهم وأبناءهم» 
فيمكن اك ايكون من أسرهم من الرجمال قتلهم أو من على بعضهم وفادى يبعضهم أسارى 
المسلمين.:ومنه ما قاله أحمد رحمه الله كما فى المنتقى ": لا أذهب إلى قول عمر:. ليس على 
عربى ملك ' قد سبى النبى مره العرب فى غير حديث» وأبو بكر وعلى حين سبى بنى ناجية اه. 

- قلت: أما إن النبى ر سبى العبرب فنعم.-ولكنه کان يضرب رقابهم أو يمن عليسبم أو 
و ا تعالى: لإفإذا لقيتم الذين كفروا (أى مشر کی العرب)» فضرب 
الرقاب حتى إذا أتخنهموهم, فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء#ه كانت هذه سيرته فى أسارى 
مشر كى العرب حتى نزلت براءة من اللهوير» وقوله تعالى: «إفاقتلوا ا مشر كين حيث وجد تموهم» 


E‏ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة ف 


امرأة من بنى فزارة معها ابنة لها من أحسن الناس فتفلنى ابتتم ا أخرجه مسلم 
(زیلعی۱۲۸:۲). 


الآية» فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» ولم يسترق رجالهم قطء كما تقدم إلا ما كان من 
النساء والذرية فاسترقهم ولم يقتلهم ولا تركهم حربا على المؤمنين. وكذلك أبو بكر رضى الله عنه 
لم يسترق رجال المرتدين قط بل قتلهم إذا تيقن بردتهم أو حبسهم إن عرض له شك فى ارتدادهي 
وإنها سبى النساء والذرية واسترقهم» وكذلك على رضى الله عنه إنما استرق ذرية بنى ناجية» وقتل 
مقاتلتہم قال الإمام الطبرى ت تاریخه : حدثتى على بن الحسن الأزدى حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن حاب عن الحر عن عمار الدهنى حدثنى أبو الطفيل «قال: كنت 
فى الجيش الذى بعشمم على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى بنى ناجية قال: فانتهينا إليهم 
فوجدناهم على ثلاث فرق. ققال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم نصارى لم نر دينا 
أفضل من ديننا فنبتنا عليه. فقال لهم: اعتزلوا! ثم قال للفرقة الأخمرى: ما أنتم؟ قالوا: نحن كنا 
نصارى فأسلمنا فثبتنا على إسلامنا. فقال لهم: اعتزلوا! ثم قال للفرقة الأخرى الثالثة ما أنتم؟ قالوا: 
نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فلم نر دينا هو أفضل من ديننا الأول. فقال لهم: فأسلموا فأبوا» فقال 
لأصحابه: إذا مسحت رأسى ثلاث مرات» فشدوا عليهم.فاقتلوا المقاتلة واسبوا الذرية فجىء 
بالذرية إلى على فجاء مصقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتى ألف فجاء بمائة ألف فلم يقبلها على» 
فانطلق بالدراهم وعمد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق بمعاوية فقيل لعلى: ألا تأحذ الذرية فقال: لا 
فلم يعرض لهم) اه (۷۳:۹). : 

نعم كان قد التحق ببنى ناجية طائفة من أهل الذمة من النصارى وامتنعوا من أداء الجزية 
وكسروا الخراج فسباهم معقل بن قيس أمير الجند الذى بعثه على رضى الله عنه إلى بنى ناجية ولم 
يكن هؤلاء من العرب بل من العلوج» والأكراد. أخرج الطبرى فى التاريح : حدثنى عمر دس 
شبه حدثنا أبو الحسن عن على بن مجاهد عن الشعبى «فذكر حديثا طويلا “وفيه-- وصف الخريت 
١‏ ابن راشد التاجى (رأس بنى ناجية وصاحب أمرهم) من معه من العرب فكانوا ميمنة وجعل أهل 
البلد والعلوج ومن أراد كسر الخراج وأتباعهم من الأكراد ميسرة قال: وسار فينا معقل بن قي 
يحرضناء ويقول لنا: عباد الله! إنما تقاتلون مارقة مرقت من .لين وعلوجا منعوا الخراج» واكراد انى 
آخره (5: الا و ۷۲). 


: إعلاء السئن .ا م عبدة الآ ا ال دة Af‏ 
وثان من واهل 


۳ حل الواقاتى بستذه من حديك الت بن الوليق ند رق الله عنه أنه قسم 
سهم بنى حنيفة خصمسة أجزاء وقسم على الناس أربعة» وعزل الخخمس حتى قم به على 
. أبى: بكرء :ثم ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية (أم محمد ابن الحنفية) كانت من ذلك 
.. السبى. ذكره الحافظ فى ”التلخيص الحبي ر“.(5:7): وسكت عنه» والواقدى مقبول 
.فى الغازى» :كم صرح به الحافظ فى.. لايم e 1١‏ 
(Nori).‏ أسانيده .بأبسظ ودجة. ٠‏ : 

e 4‏ قال: قال أمل الأران 

. على الإسلام ويقاتل أهل الكتاب على ال جسزية“: رواه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ 
( ض٣۲‏ رقم ٤٦‏ ورجالهثقات نولي حشن انی كماهر غیز رچ .۰ 

56 عن ابن عباس قال: مرزض أبو طالب فجاءته قنريش» وجاءه النبى مر 
ا ا ایا ا 


> 


ی طالب وضى له تمای عن کان قد سی واسترق واحدا من رجال بی نجي بل قل مفادوم 
a SS‏ ۰ 
- ا قوله: عن الواقدى بسبده إلخ” کل را ا فر المرتدين رنبایعی ولو 
. كانوا عربًا. وهو المذهب كما صرح :به فى ”الهداية“ حيث قال: ”ولا توضع على عبدة الأوثان 
من العرب» ولا المرتدين» وإذا ظهئر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فىء اه“ قال المحمقق فى > الفتح : 
٠‏ . ”لأن النبئ ر اسبتزق ذزارى أوطاس وهوازن» ابو بكر اسبتسرق.بنى حنيفية» ثم أسنده عن 
الواقدى باسانيكه“ A IED‏ : 00 : 5 
. قؤله: ” جدثنا فضيل بن عياض إلخ“ قلت: اد بأل لان عبدة 00 ا 

-- الآثار التى قدمتاهاء وبدليل ما سيأتئ وبأهل الكتابٍ كلهم عربا كانوا أو عجما. قال أبو.عبيد: 
5 ”فعلى هنذا تتابغت الآثار ”عن رسول الل ييه بوالخلفاء بعده فئ العرب من أهل الشرك أن من كان 
متهم لي مأل الكنات فإنة لا يقل مته إلا:الإشلام N‏ الین e‏ 
منهم الجزية» وإن لم يكونوا آهل کتاب اه“ (ض :”رقم 20/4 

. قوله: "عن ابن عباس إلخ” . قلت: فيه مقابلة المرب بالمجم فذكفئ العزب أت تدین 
“ل وفى العجم أنها تودئ إليته ا جتزيةء فذل:غلى أن لا جزية علق العربة وأنها تؤخذ من 


ER عه الأوثان من المرب وأهل الردة ال‎ E 


تدين لهم بها العرب وتؤدى | إلييهم بها العجم الجزية. قال: كلمة واحدة قولوا: لاإله 
لاال قالوا: إلها وأحدا؟ ما سمعنا بذ ق ل الآخرة إن هذا إلا اعتلاق. قال: ففزل . 

فينم القرآن فص والقرآن ذى الذكر» -إلى قول- إن هذا إلا اختلاق». e‏ 
وار مذى. وقال: حديث حسن (المنقی)» وفى “نيل الأوطار“ (TI:‏ خر جه 
لنسائى أيضاء وصححه الترمذى والحاکم اھ 1 ۰ 


ا ای سض د 


EE. 


العجم مطلقا أهل كتاب.كانوا أو عبدة الأوثان: لوللراد ET‏ مههم :ينتحل ملة إبراهيم. 
ويحج:البيت» فإن أ صل العرب كانوا كذلك: وأما النصبارئ.واليهود:وامجوسن منهم؛ فلا يطلق 
عليجم العرب .بل يقال لهنم: “العرب المفنصرة “ ونحوه والمتبادرة من العرب إنما.هو ها ذكرناه كما: 
لا يخفى. قال فى ”البحر“: ”والراد بالعربى عربى الأصل -وهم عبدة الأوثان- وأنهم أميون» . 
كما وصفهم الله تعالى فى کتابه فخرج الكتابى» ا E‏ 
وتوالدواء فهم ليسوا بعربى الأصل اه (ة: :1 ا 

فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ' المحلى“ E‏ أن عليه 
السلام نما عنى بأداء الجزية بض العَجم لا كلهم بدليل قوله تعالى: إفاقتلوا المشركين خنيث 
وجدتموهم6 اه ملخضًا (545:17): قلنا: أمر الله تعالى فى هذه الآية بقتل المش ركين أو يسلوا 
وأنتم قائلونة بجو از استزقاق الوثتى من المجم لانطم فيه خلافا فکان الأفر مختصيا مش ر کى.. 
العرب إجماعا. . وفى ”الكفاية“ شرع " الهذاية:-قوله: “فا لمعجزة فى. حقهم ' ' -أى العرب- أظهر 
لأنه نشا بين أظهرهم» وكانوا أعرف بخاله قبل بعغه حتى كانوا يسم ونه أمينا (صادقًا) وكانوا 
يعرفونه محترزا عن الكذب.غاية الاحتراز فمن كان محترزا عن:الكذب على العباد لا يكذب على: . 
الله تعغالئ: والقرآن LS aL‏ فكانت الحجة, 
0 ألرم. . ١‏ 
فإ قيّل: ا E O‏ إن سکنوا 
ا لغرب رورا ديكا بعرنى الأصل فالنبى ميك صالح ببى نجران وكذا عمر رضی 
الله غنه أخنذ الجزية من نصارى بى تغلبء'وهم عرب لكلا باعتباز الأصل. وإنما العرب فى 
الأصل هم عبدة الأوثان وأنهم أميوّن كما وضفهم الله تعالی فی كتابه-وأهل:الكتانب جنایتہم فى 
الكفر أخف من جناية عبدة الأوثان لإقرارهم ببعض الرسل» والكتاب ألا ترى أنه تجل مناكحتنهم 
وذبيحتهم ببذا القدر. فذلك ثبت هذا التوع من التخفيف اه“ (ه:898 مغ "الفح ). ٠.‏ 


إعلاء ان حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة ۸٦‏ 


5- عن معاذ أن النبى عي قال يوم حنين: «لو كان الاسترقاق جائزا على 
العرب لكان اليوم إنما هو أسر أو فدا». وذكره الشافعى فى القديم عن الواقدى عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن السلولى عن معاذ وأخرجه البيبقى من 
طريق الواقدى أيضا. رواه الطبرانى فى الكبير من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو 
أشد ضعفا من الواقدى» كذا فى "التلخيص الحبير” (۳۷۳:۲). قلت: الواقدى عندنا 
ابره نجاف م ناته كر انون الشوية لدي د ب A‏ 

7- أخبرنا معمر عن الزهرى: «أن النبى مله صالح عبدة الأوثان على 
الجزية إلا من كان منهم العرب». أخرجه عبد الرزاق (الجوهر النقى ۲۰۹:۲)» وهو 
رودل ماسم 


قوله: "عن معاذ إلخ “ الالةإتديف على ع جور أرق على ارب اة 
قوله: أخبرنا معمر إلخ “ دلالته على عدم قبول الجزية من أهل الأوثان من العرب ظاهرة. 
وهو المذهب» كما مر. وفيه دلالة أيضا على وجود أهل الأوثان فى العرب بعد نزول حكم الجزية» 
ل ل ل 

الجواب عن قول ابن القيم أن النبى مَل لم يأحذ الجزية من مشركى العرب 
لنزول فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب كلها 
فاندحض به ما ذكره بعض من أجاز أخذ الجزية مهم أن النبى حي إما لم يأحذها من 
مشر كى العرب» لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب. ولم ببق فيا مشرك فإنمها نزلت 
بعد فتح مكة ودخول العرب فى دين الله أفواجا فلم ببق بأرض العرب مشرك. . ولهذا غزا بعد فتح 
تبوك وكانوا نصارى ولو کان بأرض العرب مش رکون لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين» وشن تأمل السير وأيام ا الأمر كذلكء فلم تؤحذ منهم الجزية لعدم من 
و من أهلهاء كذا فى ” زاد المعاد " لابن القيم (777:1). 

قلت: ولعلك لن ترى ولن تسمع بأعجب من هذا الكلام وأغرب منه» فإن ابن القيم نفسه 
قد صرح بأن النبى مَل قدم المدينة من تبوك فى رمضان وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد نقيف 
-وهم كفار- وقد كان فيما سألوا رسول الله ّي أن يدع لهم الطاغية -وهى اللات- لا يهدمها 
ثلاث سنين. وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهاءهم ونساءهم 


سا رع 


وذراریہب ويكرهون أن يرغوا قومهم بہدمهاء حتى يدخلها الإسلام» وقد كانوا يسالونه مع ترك 


۸۷ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة‎ a 


4- حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن الشعبى» قال: لما قام 
عمرء قال: ليس على عربى ملك» ولسنا بنازعى من يد رجل شیا أسلم عليه ولكنا 
نقومهم الملة حمسا من الإبل. رواه أبو عبيد فى ” الأموال” (ص7١‏ رقم /5؟). 


الطاغية أن يعفوهم من الصلاةء كذا فى ”زاد ا معاد (ص8 5 4). 

وفيه دليل على أنه َيه حرج إلى تبوك» وفى العرب مش ركونء بل ورجع من تبوك» وفى 
العرب مشر كونء فإن غزوة تبوك كانت سنة تسع فى رجبء وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس 
ان كانت بعد الطائف بستة أشهر قاله الحافظ فى ”الفتح  .)۸٤:۸(‏ وقال ااا "لما افتتح 
رسول الله مه مكة وفرع من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه الوفود من كل وجه» 
كذا فی سيرة ابن هشام” (4:7 0). فثبت أن رسول الله ميته غزا تبوك وأرض العرب ملأى من 
عبدة الأوثان» وإنما دخلوا فى دين الله أفواجاء وبعثوا إليه الوفود بعد مرجعه من تبوك. 

وما قوله: ”ولو كان بأرض العرب مشر کون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين 
اه“ . فذلك حيث لم يكن بالبداءة بالأبعدين سبب وعلة وإلا فيبدأً بهم. ألا ترى أنه م بعث 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب فى ثلاثة آلاف إلى أرض الشام بمؤتة» بعد مرجعه من خيبر. 
وذلك قبل فتح مكة بسبب قد ذكره أصحاب الفتوح والسيرء فكذلك غزا تبوك» وبداً بالأبعدين 
بسبب فى ذلك» وهو ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره» قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين 
يقدمون بالزيت س الشام إلى المدينة» أن الروم جمعت جموعاء وأجلبت معهم لحم وجذام وغيرهم 
من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء فندب النبى ب الناس إلى الخروج» وأعلمهم 
بجهة غزوهم ذكره الحافظ فى الفتح ٠‏ )۸°:۸(. 

هل كقاك أو أزيدك؟ فقد أخرج الطبرى فى تاریخه : حدثنا ابن ية حدثنا سلمة 
حدثنى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر قال: «بعث رسول الله َيه فى شهر ربيع الآخر أو فى 
جمادى الأولى من سنة عشر إلى بلحارث بن كعب وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام فإن لم يفعلوا 
فقاتلهم» الحديث .)١57:7(‏ ولم يأمره بأن يدعوهم إلى الجزية لكون القوم مشركين وعبدة 
الأوثان من العرب» وذلك بعد تبوك بسنة أو نحوها فكيف يدعى ابن القيم رحمه الله أن النبى مر 
إنما لم يأخذها من مشركى العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب» ولم يبق فيا 
مشرك اه فهل هذا إلا تجازف أو رجم بالغيب. 

قوله: ” حدثنا أبو بكر بن عياش إلخ“ قلت: دلالة قوله ميك : ان عرق عن 


عدم جبواز اسسترقباق العرب ظاهرة. قال أبو.عبيد رحمه الله: ” فهذه أجكام الأسارى المن.-“ 
. والفداء والقتل» وكانت هذه فى العرب خاصة لأنه لا رق على رجالهم وبذلك مضث سنة رسول.- 
لله م أنه لم يسترق أحدا من ذكورهم وكذلك حكم عمر فيهم أيضا حتى رد سبئ أهل 
ا جاهلية وأولاد الإماء منهم أحرار إلى عَشَاء ا 0 إلى الذين 00 0 
أيديهم قال: وهذا منشهور من أيه اه“ ص۴٣‏ ). ا ا 

| قلت: وَحاشا عنم رضى الله عنه أن يرى ما لا يستند فيه إلى تس من رسول الا كد رآية”‎ ٠ 
ذلك يؤيذ ما روأة الواقدئ والطبرانی عن معأذ رضى الله علنه مرفوعًا وقولة: "لكنا نقومهم امل‎ 
٠ حمسا إلخ" آراد بالملة الديّة والفداءء كما فى ”الناية“ وجمعهاملل. قال الأزهرى: كان أهل‎ 
. ا جاهلية يطئون الآماء ويلذن لهم فكانوا ينسبوّن إلى آباءهم» وهم عزب فرأى عمر رضى الله عله‎ 
أن يردهم على باهم فيغتقونا وتاخ من آباءغتم موالييم حن کل واد عنما من الإيلة كذا فی‎ 
حاشية ”الأموال” . وأثر الشعبى هذا أخرجه يحبى ب نآدم فى ”الخراج“ (ص 5 ؟) بهذا السند بعينه‎ 
4 ولكن وقع فيه تصحيف من الكاتب فى لفظ اللة فكتبه (أغلة) ولذا اضطر محشئ الخراج إلى قوله:‎ 
٠ "لم نفهم معنى هذه الجملة' '. وقال الإمام الشافغى رحمه الله فى ”الأم“:.” إذا قوتل أهل الحرب من‎ 
` العم جرى السباء على ذراريهم ونسائهم ورجالهم» > لا اتحتلاف فى ذلك. وإذا قوتلواء وهم من‎ 
العرب فقد سبا رسول الله عر بنى المضطلق وهوازن وقبائل من العرب. ا‎ 
٠ من لينم بعد. فاختلق أقل العلم با لمخازى» فرعم بعاضهم أن النبى ر لما أطلق سبى هوازن»‎ 
. قال لو كان تامنا على أخد من العرب سبئ لتم على هؤلاء. ولكنه أسان وفداء. فمن أثبت هذا‎ 
 ىبعشلاو الحديث زعم أن الرق لا يجرى على عربى بحال» وهذا قول الزهرى وسعيد بن المنيب‎ 
ويروئ عن غمر بن النطاب وعمر بن عبد العزيز قال الشافعى::أخبرنا شفيان عن يحبى بن يحبى‎ 
الغمنانئ عن عمر بن عبد الغزيز-قال: وأخبرناسفيان عن الشعبى أن غم ب ين الخطاب رضى الله‎ 
عنه قال: لا يسترق عربى». قال الزبيع: قال الشافعى: ولولا أنا نأثم. بالتمنى لتمنينا أن يكون هذا...‎ 
.. هكذا: قال الشافعى: أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن ابن المبقيب أنه قنال فى المولى ينكد‎ 
خا‎ ٤( الأمة: :"يستزق ولده» وفى العربى ينكحها: : لا.يسترق ولده وعليه قميتهم-اه‎ 

قلت: وقد صنرح عاونا بعدم استزقاق من يؤر فئ ا لحرت مین مشركى العرب مر 

الرجال. وأما إنه لا يسترق ولد العربى من أمة تزوجهاياذن مولاهاء فلم أره صريحا فى كلامهم. . ٠‏ 


كد . حكم عبدة الأوثان من الغرب وإخلرالردة E‏ 


! حدثنا معاذ عن ابن عون قال: : أنبأنا غاضرة,العنبري» . قال اتيا مر فى‎ - IT 
ناء أو ا ادن فى الجاهلية؛ فأمر بأولادهن. أن يقوموا على آباءهم» وأن.‎ 
وسنده صجيح موصول وغاضرة‎ «(F1 , لا يسترقوا . رواه أبو عبيد ( ص٤۱۲ رقم‎ 
العنبری ثقة» كما فى ' 'تعجيل المنفعة  (ص‌۳۲۹).‎ 

٠ انا عبد اله بن صالح عن الليث بن مبعد عن عقيل عن ابن شهابيم‎ - Ve 
- عن سعيّد بن المسيب ' أن عمر فرض على كل إنسان فودى من العربه بست قلائض‎ 
وكان يقعضى بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب أن يفادى كل إنسان بست قلائص‎ 
0 اا‎ e E قال اوھ‎ 
7 ٍْ 3 . مزل صحيح.‎ 

قدت - دان عيد لل بن ضالح عن الاين تسعد ع نمزو بن الاش قال: 
كتبت إلى ربيعة بن أبى عبد الرحمن أسأله عن الجوس كنيف ثبتت عليمم الجزية؟ ٠‏ 
و .قد كان لك فى أمر من قد مضى ما 
يغنيك عن المسألة عن مثل هذا' ' رواه أبو عبيد فى الأموال (ص” ارقم 37) أيضاء أوستدة | 
حسن وعمرو بن الحارث هو ابن أيوب المصرى ثقة فقيه من السابعة (تقريب ص۷ ۱). 

۷۲ - عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه سمع عمر 
بقول: لولا أنى میمعت رسول الله چ يقيول: E‏ 
بنصارى”! من ربيعة على شاطيء الفراتٍ ما تركت عربيا إلارقعلته أو يسبلم روا أبو عبيد .. 
فى . "الأموال” of).‏ رقع ) هکذا e‏ به والمحدث لا يحذف من أول. . 


ش قوله: تا اور : حدئنا عبد لله بن صالح إلخ. دلالتهما على عدم استرقاق العرب ظاهرة: م : 
قوله: "حدثنا عبد الله بن صالتع ثانيا إل . فيه دلالة على أن الصحابة ومن يدهم من . 
الخلفاء أخذوا الجزية من انجوس ولم يأخذوها من مشر كى العرب. ٠‏ 0 
۰ قوله: "عن سعيد بن عمرو إلخ' . فيه دلآلة على أن لالمقيل من منشر حي المرب إلا الإسلام 
أو السيف؛ وإثما وضع عمز رضى الله عنه على نصارى الغرب من بنى تغلب وبثى تنوخ منا وضعه .. 
تسا ل ا ا O‏ 


ni. 


ز6 کب اش من الزيةفصالحهم عبر رضى اله حه على الصدة الضاعفة. 
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الإسناد إلا ما كان سالما من العلة» ولا يحتج إلا بما هو صحيح صالح عنده» والمذكور 
من السند صحيح على شرط مسلم. 

7 4- عن ابن عباس رضى الله عنم ما أنه عليه الصلاة والسلام قال: دلا يقبل 
من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف». وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن 
الحسن عن مقسم عن ابن عباس وقال: أو القتل مكان أو السيف. ذكره المحقق فى ”فتح 
القدير .)۲۹٠:١(‏ ويعقوب هو الإمام أبو يوسف القاضى والحسن هو ابن عمارة» وهو 


كما مر ذكره. 

قوله: "عن ابن عباس إلخ". دلالقه على مادل عليه ما قبله ظاهرة. وأما أهل الردة 
إن لم يراجعوا الإسلام» كما سيأتى فى أحكام المرتدين» وأما ذراريهم ونساءهم فيسترقون» 
ولا يقتلوں» كما فعله أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى بنى حنيفة ونساءهم وصبيانهم» وقسمهم 
بين الغانمين» كما مر ذكره. 
تحقيق الصائبين وتأييد قول الإمام: 

فائدة: : قال أبو عبيد: ا کی کے نع عرب لذن کا درس کات 
ثم لم يرض من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل» وعم العجم من ذوى الكتب ومن لا كتاب له بقبول 
الجزية منهمء وهم المجوس فقال قائلون: لم يقبلها النبى بُ منهم إلا وهم أهل كتاب. وتأولوا قوله 
تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» الآية» ورووه عن على أنه قال: ”هم أهل كتاب ٠‏ وقد عرفنا 
الوجه الذين روى هذا منه وليس مثله يحتج به إنما هو من حديث سعيد بن المرزبان» والذى عندنا 
أنه ليس بمحفوظ عن على» ولو كان له أصل ما حرم رسول الله مره ذبائحهم ولا مناکحتہې 
ولكان هو أولى بعلم ذلك. وليس هذا (أى أخذ الجزية من امجوس)» بخلاف الكتاب فإن شرائع 
القرآن كلها إنما نزلت جملا حتى فسرتها السنة. فعلى هذا ما كان أخذه َيه بالجزية من العجم 
كافة إن كانوا أهل الكتاب أو لم يكونوا وتركه أخذها من العرب إلا أن يكونوا أهل كتاب فلما 
فعل ذلك استدللنا بفعله على أن الآية التى نزل فيها شرط الكتاب على أهل الجزية إنما كانت خاصة 
للعرب وأن العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال وما يبين ذلك إجماع الأمة على قبولها من 
الصائبين بعده» وليس يشهد لهم القرآن بكتاب» وإنما نرى الناس فعلوا ذلك واستجازوه استنانا 
بالنبى بُ فى أمر المجوس وتشبيبا بهم لأن المسلمين أو أكثرهم على كراهية ذبائحهم ومناكحتهم 


۹۱ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة‎ aE 
يروى عن مقسم بواسطة | غه قلغل فى الإ ساد مقطا س التاسخين أو روا‎ 
مسيم فى من و رو‎ 


لأنهم عندهم فى حد المجوس. حدثنا هشيم قال أخبرنى مطرف قال: كنا عند الحكم بن عتيبة» 
فحدثه رجل عن الحسن البصرى أنه كان يقول فى الصابئين: هم بمنزلة المجوس فقال الحكم: أليس 
قد كنت أخبرتكم بذلك (مطرف هو ابن طريف ثقة فاضل من رجال الجماعة تق ص۸١‏ ۲) حدثنا 
عباد بن العوام عن حجاج (هو ابن أرطاة) عن القاسم بن أبى بزة (من رجال الجماعة ثقة من 
الخامسة تق ص )١7١‏ عن مجاهد قال: الصابئون قوم من المشر كين بين اليبود والنصارى ليس لهم 
كتاب (سنده حسن) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن الأوزاعى أنه كان يقول: كل دين بعد 
الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهم مجوس. يقول: أحكامهم كأحكامهم. وهو قول مالك 
أيضا. واختلف فيه أهل العراق فأكثرهم يجعل الصسابئين بمنزلة المجوسء وقالت طائفة 
منهم: هم کالنصاری» حدثنا يزيد (هو ابن هارون) عن حبيب بن أبى حبيب (هو البصرى الحرمى 
من رجال مسلم والنسائى وثقه غير واحد) (تہذیب ۱۸۰:۲) عن عمرو بن هرم (ثقة من رجال 
مسلم والنسائى والترمذى تق (ص١5١)‏ عن جابر بن زيد (أبى الشعثاء ثقة فقيه تق ص۲۷) أنه 
سئل عن الصابئين أ من أهل الكتاب هم وطعامهم ونساءهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم اه 
( ص٤ ٠ ٤‏ وص ٤٦‏ ه) ملخصا. 

قلت: وأسند الطبرى فى تفسيره عن الحسن أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى 
القبلة وعن قتادة نحوه قال: وحدثنى المننى ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبى العالية قال: ظ 
الصابعون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور» حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبى عن سفيان قال: 
سكل السدى عن الصابئين فقال: هم طائفة من أهل الكتاب اه .)٠٠۳:۱(‏ 

قلت: سفيان بن وكيع ليس بذلك ضعفه غير واحد» وفى ”أحكام القرآن” للجصاص 
(۳۲۸:۲) ما نصه: وقد اختلف فى الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا؟ فروى عن أبى حنيفة أنهم 
أهل كتاب. وقال أبو يوسف ومحمد: ليسوا بأهل كتاب وكان أبو الحسن الكرخى يقول: 
الصابئون الذين هم عنده من أهل الكتاب قوم ينتحلون دين المسيح ويقرأون الإنجيل. فأما الصابئون 
الذين يعبدون الكواكب» وهم الذين بناحية ”حران“» فإنهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعاء قال 
أبو بكر: الصائبون الذين يعرفون بہذا الاسم فى هذا الوقت» ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم فى 
الأصل واحد -أعنى- الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح فى سواد واسطء وأصل اعتقادهم 
تعظيم الكواكب السبععة» وعبادتها واتخاذها آلهة» وهم عبدة الأوثان فى الأصل إلا أنهم منذ ظهر 


ا ت الأوثان من العرب وأهل الردة E‏ 


الحسن عن مقسم مرسلاء وما ذكرناه اعتضادا لا احتجاجًا به وإن كان احتجاج الجتهد . 
تصحيحا له كما ذكرتاه فى ' القلعة . 


الفرس على إقليم العراق وأزالوا ملكة الصابين وكائوا نبطا لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهرا. ا 
لا منعوهم من ذلك؛ وكذلك أهل الروم والشام الجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين 
حملهم بالسيف على الدخول فى النضرانيةء فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت» ودخلوا فى ٤‏ 
2 لسري ل ا ا ا 
الإسلام دخلوا فى جملة التصارى» ولم ييز المسلمون بينهم وبين التصارى إذ كانوا مستخفين 5 
جاحاارا دالت مالسا رم اك التي امتهم راصم آبره وتوف معاي 0 
إذا عقلوا فى كتمان ديدهم. 
الإسما عيلة أحذت مذ هبهها ا الصابئين: ` 
وم أعذت الإسماعيلة كتمان المذهب وإلى ا انتسبت دعوتہ» ا الجميع 
اتخاذ الكواكب الك آلهة وعنبادتمها واتكاذها اانا على أسماءها لا خلاف بینهم فى ذلك 
راما لحلاف بين الذين بناحية حران وبين الذين باح البطائح فی شیء من شرائعهم؛ ولیس فيم 
أهل كتاب» فالذى يغلب فى ظنى فى قول أبى حنيفة فى الصابئين أنه شاهد قوما منهمأ نيم 
يظهرون أنهم من النصارى؛ وأنهم يقرأون الإنجيلء وينتحلون دين المسيح تقية» لأن كثيرا من 
الفقهاء لا يرون إقرار معتقدى مقالتسهم بالجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ومن كان 
اعتقاده من الصابئين مأ وصفناء فلا حلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا آهل کتاب» وأنه لا تکل | 
e‏ ولا تتكح نساءهم اه. 7 ٠‏ 
تلك ومكن أن يقال فى ای ن إن ال نعالى قد فرق فى الف ين للش ر کن 
قل لكل لكاب ر ا لإإن الذي ن آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا»» فعطف بالمشركين على هذه الأصناف» فدل ذلك على أن إطلاق هذا 1 
اللفظ أ المشركين يختص بعبدة الأوثان وأن المعطوفين عليهم ليسوا بعبدة الأوثان» ثم قام الدليل Ù‏ 
على حرمة ذبائح امش ركين وانجوس ومناكحتهم» وعلى حل طعام أهل الكتاب» ونساءهم لناء ولم يقم ١‏ 
فى حق الصابئين شىء» ولا سبيل إلى إثبات الحرمة بالشك» والأصل فى الأشياء الإباحة» فقال: بحل 
ذبائح الصابعين ومناكحتهم حتى يقوم دليل الحرمة» وما يؤيد كون الصابئين من أهل الكتاب ذكره 
تعالى إياهم بين اليبود والنصارى فى هذه الآية التى جمعت بين الأصناف كلهاء والله تعالى آعلم . 


باب لا جزية على صبى ولا امرأة ولا على زمن وأعمى _ 

٠ 0‏ وشيخ كبير ولا على فقير غير معتمل» ٠‏ 
IYE‏ - حدثا إسساعيل بن إبراهيم تدا أيوب السختيانى» عن نافع عن أسلم 
. مولى عمر أن عمر رضى الله عنه كتب | إلى أمراء الأجناد أن يقاتلو : نى .سبيل الل 
ولا يقاتلوا إلا من" قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا إلا من جرت عليه 
لل ا و و 


۰ وكل ذلك ل حكم الصابعين ا ينزل الفرآن. ويمكن أن كر .قد ارات ا فرقة 
ش سمعت نفسها بهذا الاسم وتبدلت من طريقة المسمى إلى طريق غيرها» كما تبدلت نصارى 
۰ زماننا من مذهب هل الكتاب | إلى مذهب الدهرية املإحدة فلا يجدى بقاء الاسم إذا تبدل 
. المسمى» فافهم» والله تعالى أعلم. 
باب لا جزية على صبى ولا مرأة ول على زم وأعمى . 
وشيخ كبير ولا على فقير غير معتمل . . 2 
. قوله: :“حدثهاإسماعيل بن إبراهيم إل“ ل ا 
. ظاهرة» وقال القاضى-ابن رشد فى ” بداية محمد“ 38:1 ): المسألة الشانية:.وهى أى الأصناف 
+ من النا تحب علينهم الجنزية فإنهم تفقوا على أنها إما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ 
. والحرية وإنها لا جب على النساء ولا على الصتيان .وكذلك أجمعوا أنها لا .تحب على:العبيد اه. 
وقال الموفق قى ”المغنى“: ولا جزية على ضبى» ولا زائل العنقل» ولا امرأة لا نعلم بين أهل العلم 
خلافا فى هذا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحانة الشافعئ وأبو ثور. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن 
قرعم لھم وقد دل علي صنحة ذا أن مر رشي لاعت كنب إلى نر الأجند قر ما 
1 ذكرناة وقال: رواه سعيد وأبو عبید والأثرم وقول النبئ مَوْيهِ: «حذ من كل حالم دينارا» دليل على 
:.أج الايد على خر بل رام ألخزية وعد شي ذم موا یمم مره بذود اد (. ۱ 
٠‏ فإن قيل: قد ورد فى بعض طرق حديث معاذ ذكر الحالة والعبد وهو يقتضى وجوب 
اا على السا وای نا قال أبو عبيد فى ”الأموال “ : وقد جاء فى ركتاب البى يك إلى معاة 


(۱) أى ولا يقاتلوا ولا يقتلوا من لا يقاتلهم من النساء والصبيان والزمنى والشيوخ ا ف انين ا من 


إعلاء السئن أى الأصناف من الناس تجب عليهم الجزية ومن لاتجب عليهم 44 
TST e e‏ والجماعة والباقون 


الین الذى ذكرنا أن على حالم ديناراء فيه تقوية لقول عمر ألا ترى أنه ته حص الحالم دون 
المرأة والصبى» إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه الحالم والحالمة» فنرى واللّه أعلم: أن المحفوظ 
المنبت من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه لأنه الأمر الذى عليه المسلمون وبه كتب عمر 
إلى أمراء الأجناد فإن يكن الذى فيه ذكر الحالمة محفوظًا فإن وجهه عندى» والله أعلم أن يكون 
ذلك كان فى أول الإسلام إذ كان نساء المش ركين» وولدانهم يقتلون مع رجالهم» وقد كان 
ذلك ثم نسخ اه (ص۳۷). وعندنا هو محمول على جزية الصلح. وقد نص أبو بكر الجصاص 
على أنه يجوز أخذها مر ن النساء على وجه الصلح» وانظر بحث الجزية وافيا فى " أحكام القرآن له 
.)١٠١ 8-4 .:(‏ وقد ادعى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد” »)۳۳۷:١(‏ والعلامة ابن التركمانى 
فى "الجوهر النقى .)١١١:5(‏ 

مسروق عن معاذ متصل: 

إن حديث مسروق عن معاذ الذى فيه ذكر الحالمة حديث منقطع» لأن مسروقا لم يلق معاذاء 

اعتمادا على ما نقله عبد الحق عن ابن البرء وهذا مردود با نقله ابن القطان من أنه لم يجد ذلك فى 
كلام ابن عبد البرء بل الموجود فى كلامه أن الحديث الذى من رواية مسروق عن معاذ متصل كذا 
فى "تبذيب التبذيب ‏ (١:١1١ل).‏ والصحيح أن يعتمد فى ذلك على قول معمر فإنه هو الذى 
روى ذذك عن الأعمش عن أ I Ta‏ 
as‏ مور : هذا أى قوله: مه غلط ليس على النساء شىء» كذا فى لصب 
الراية' E e .)٠١١:۲(‏ 
رعرع طعازية و ترم وعد قر أ ان م ا O‏ 
“مراسيله أ وعند أبى عبيد فى الال وابن زنجويه فى كتاب الأموال ٠‏ له» وعند الطبرى فى 
تاریخه “وق يعض هله الراسيل كر الميدوالامة أيضا. . وإذا تعدد طرق المرسل كان حجة عند 
الكل» ولكنه كان على طريق الصلح؛ > فإن اليمن إنما فتبحت صلحا كما مر ذكره. فتذ كر. . وقد ذكر 
طرق المراسيل أكثرها الزيلعى فى ” نصب الرأية“ »)١51:1(‏ والطبرى فى التاريخ .)٠١۷:۳(‏ 
الرد على ابن حزم: 


وشذ ابن حزم نقال بوجوب الجزية على النساء والعبسيد بدليل أثر معاذ» 


13 أى الأصناف من الناس تحب عليهم الجزية ومن لاتجب عليهم‎ . ْ Ea 


۷9 > حدثنا الهيثم بن عدى عن عمر بن نافع حدئتى أبو بكر العبسى صلة بن 
فقن قال : أبصر عمر رضى الله عنه شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل فقال له: مالك؟ 
قال: ليس لى مال وإن الجزية تؤخذ منی» فقال له عمر: : ما أنصفناك» أ كلنا شبيبتك ثم 
أذ منك اازية. ثم كتب إلى عماله أن لا بألوا المزية من شيخ كير" . رواه أبن 
زبجويه فى الاموال ل له (فتح القدیر ©:5914) و (الزيلعى .)٠٠١:۲‏ وائ أبو 
يوسف الإمام فى الخراج” له (ص١١١)‏ قال: حدثنى عمر بن نافع عن أبى بكر فذكره 
اطول منه. . وفيه شيخ كبير ضرير البصرء وزاد: ووضع ا ضربائه قال: 
وقال أبو بكر: أنا شهدت .ذلك من عمر ورأيت ذلك الك .. خ اها E‏ 
ذكره ابن حبان فى الثقات والساجی وابن ا جارود فى ' ال (تبذيب ۷ لمهي 
فالأثر حسن الإسناد, 3 شاهد. ` 


كما فى "الحلی  rg .)۳٤۷:۷(‏ 2101101 
الصاح والتراضى ولا نزاع فيہاء وإما الكلام فى ال جزية التى يستدئ الإمام بوضعها وهى لا توضع 
إلا على الرجال الأحرار دون النساء والعبيدى بدليل ما ذكرنا من الآثار. وأما الاحتجاج بقوله 
تعالى: : لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون)» فقد ذكرنا أنه فى حق من هو من أهل القتال 
واعمتراعلى ذللك. وابن حزم أيضا لا يقول بوجوب الجزية على الصبيان فكذلك النساءء فافهم. 

قوله: ٠‏ حدثنا الهيثم بن عدى إلخ“ قلت: الهيثم بن عدى هذا ليس بثقة وترجمته مستوفاة 
فى "اللسان” .)٠٠ ۹:٦(‏ ولكن الأثر رواه الإمام أ أبو يوسف عن عمر بن نافع فسقط الهيثم من 
البين ولهذا حكمت بحسن الإسناد ولولا متابعة أبى يوسف للهيغم لم أحكم بذلك. افخ مره 
الحافظ ابن حجر أنه ذكر هذا الأثر فى ” الدراية” (ص١/71)‏ وعزاه إلى " الأموال” لابن زنجويه 
وحده» وسكت عن الهبئم هذا ولم يجرحه بشىء ولعل منشاً سكوته عنه قول على بن المدینی: هو 
أثق من الواقدى: ولا أرضاه فى شىء اه. كما فى اللسان” أيضا والواقدى لي ن من أججمع على 
تر که» بل هو مقبول فى المغازى» كما صرح به الحافظ نفسه فى ' التلخيص الحرير”» فمن هو أوثق 
نه كان اجر بلقيو ا الذى نحن بسبيله متعلق بالمغازى, والله تعالى أعلم. ودلالة الأثر 
على سقوط الجزية عن الشيخ الكبير ظاهرة» وعن الأعمى والزمن بالأولى لكونهما أعذر من 
الكبيرء كما لا يحفى. 


0 إعلاء السنن 2 


ف 


أى الأصناف من الناس تحب ج الجرية ومن کک سد 7 


E‏ سیک انت إن عبد الفيز إن عذئ ن ارط قرو علا بلبصرة أما يد 


فان الله متبحانه نا أفر أن تؤتحذ الجزية ممن رغب عن الإسلام» واحتار الكفر تيا 
وخنسرانا بيناء فضع الجزية على من أطاق حملها وخحل بيتهم وبين عمارة الأرض؛ فإن 


فى ذلك صلاحا لمعاش المشلمين وقوة على عدوهم وانظر من قبلك من أهل الذمة قد 
Rm‏ 


0 :قل أن لمت | 1 ين كان له ملوك كبرت شنه وضعفت قوته وولت عنه 


کاب كان من لحل علية أن يزه حتى يقر ا موت أو عتوه ولك أن 


أصتاك أذ نا أخذنا مك الجزي فى شبيتك ثم ضياك فی کر ا اجى 


عليه من بيت المال ما.يصلحه . . رواه أبوعبيدٍ فى. "الأمرال" e‏ 


ا اط د ١‏ 


ا ی ا ا ر 


وابن عبينة وعنة أحتمد بن إبراهيم الدورقى وأبو عبيد الاسم بن سلام» ومحمد بن يحبى الذهلى 


وغيرهم. قال أبو حاتم: کان رجلا صاحًا: وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطأ. وقال ابن 
5 معيّن: : كان ضدوقاء وفى رواية: انقة: وقال الحسن بن الربيع: : محمد بن كثير اليوم أوثق الناس كان 
.“يكتبعنة وإستحاق اتفزازى حن. وكان يعرف بالخير مذ'كان؛ وذكره ان خبات فى “النقات “2 


'وقال: يخطئع ويغربء :وقال ابن سعد: كان ثقنة» ويذكرون لالط ف اوأر EL‏ 


أحمد:وابن المدينى والنستائى. وقال البخارى: لين جدا كذا فى "الشجليتت (NV yg E: ۹( ٠‏ 
.فهو من اختلف فی تواثيقه وتضعيفه. :ومثله حسن الحديث عندنا كما مر فى المقدمة. وأبو رجاء 


:المخراسانى هو عبد الله بن واقدٍ الهروى من جال ابن ماجة ثقة» موصوف.بخصنال الخير من 


السابغة.(تق نص 0104 


جحسر. أبو. جعفر: a‏ ا 
وجسر أو عفر سمو ان فو لقاب - شعن ای جات رل بر عبر دی إذاأ 


ج - ؟١‏ أى الأصناف من الناس جب عليهم الجزية ومن لاتجب عليهم 0 


07- عن عمر رضى الله عنه ”أنه ضرب الجزية على الغنى ثمانية وأربعين 
درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر"“. رواه البيبقى 
بطرق مرسلة وسكت الحافظ عنه فى " التلخيص الحبير “ (۳۸۰:۲)» فهو مرسل حسن» 
أو صحيح» وقد تقدم فى باب مقدار الجزية. 


ولیس بالقوی» كما فى ”اللسان“ (4:7 ٠١‏ و .)٠١©‏ ولا يخفى أن حديثه هذا ليس من رواية ابنه 
عنه فهو ما يعتبر به على قول ابن حبان. وقول عمر: فضع الجزية على من أطاق حملهاء دليل على 
صحة ما قاله فقهاءنا: إن حراج الأرض لا يوضع على أرض لا طاقة ة لها. كام ندع لي 
خراج الرأس لا يوضع على من لا يطيق ”الهداية“ مع ' الفتح” .)۲۹٤:(‏ وقوله: ”وانظر من 
قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه إلخ“ دلالته على معنى الباب ظاهرة. وهو نص فى عدم الجرية 
على جع ذهب فقهاؤنا إلى عدم وضعها عليه فافهم. 

قوله: ”عن عمر رضى الله عنه | إل دلالته على أن لا جزية على الفقير الغير المعتمل ظاهرة» 
إما بالمفهوم عند من يحتج به» وإما بالأصل عند من لا يحتج به. وقد مر الكلام فيه مستوفى 
فتذكر! والعجب من الحافظ ابن حجر أنه مع فونه بالاحتجاج بالمفهوم يقول فى ”الدراية“: والذى 
وظف الخراج والجزية هو عثمان بن حنيف فى خلافة عمرء ولم أجد عنه هذا الاستناء الفقير الغير 
المعتمل (ص١77).‏ وقد اعترف بأن عمر رضى الله عنه وضع الجزية على الفقير الكستب اثنى 
عشر درهماء وهو بمفهومه يدل على استثناء فقير غير معتمل؛ فافهم.. 

قال الموفق فى ” المغنى “: ”ولا على فقير -يعنى الفقير العاجز عن أدائب- وهذاأ.. أقوال 
الشافعى» وقال فى الآخر: يجب عليه لقوله عليه السلام: وخذ من كل حالم دينازا). ولان دمه غير 
محقون فلا تسقط عنه الجزية (لكونها عوضا عن القتل عنده). ولنا أن عمر رضى الله عنه جعل 
الجزية على ثلاث طبقات جعل أدناها على الفقير المجتمل فيذل على أن غير المعتمل لا شىء عليه 
ولأن الخراج ينقسم إلى حراج أرض وخراج رؤوس» ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتهاء 
وما لا طاقة له لا شىء عليه» كذلك خراج الرؤوس» وأما الحديث فيتناول الأخذ ممن يمكن الأخذ 
منه» فالأخذ منه مستحیل» فكيف يؤمر به؟ قال: ولا على شيخ فان» ولا زمن ولا أعمى. وهو قول 
أصحاب الرأى. وقال الشافعى فى أحد قوليه: عليهم الجزية بناء على قتلهم» وقد سبق قولنا فى 
أنهم لا يقتلون فلا تجب عليبم الجزية كالنساء والصبيان” (۱۰:٥۸ه‏ و 585). 


إعلاء ۹۸ 


باب لا توضع ۾ المجرية على الرهبان الذين لا يخالطون الناس 
4 ؛-- حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين”: أخرجه أبو عبيد فى 
ارال" ( ص٤٤‏ رقم .)٠١9‏ قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم» » فإن أبا 
اليمان هو الحكم بن نافع من رجال الجماعة» وصفوان بن عمر وأبو عمرو الحمصى من 
ب ثقة من الخامسة (تقريب ص٥٤‏ و .)۸٩‏ 


باب لا نوضع الجزية على الرهبان الذين لا يخالطون الناس ٠‏ 
قوله: ”حدثنا أبو اليمان“ إلخ قلت: الديارات جمع الدار والدارة -وهى البناء والعرصة 
والبلد- كما فى ”القاموس“ (۳:1٦۲)»ء‏ ويحتمل أن يكون جمع الدير وهو خان النصارى. 
فالمعنى أنه وضع على الرهبان الذين يسكنون فى البلاد وذلك لأجل مخالطتهم الناس غير زاهدين 
فى الدنيا ولا تاركين لأهلها؛ فدل بالمفهوم على عدم وضعها على رهبان صوامع الصحارى والجبال 
لأنهم لا يخالطون الناس. قال فى ”الهداية “: " ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس 
كذا ذكر ههناء وذكر محمد عن أبى حنيفة أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل» وهو 
قول أبى يوسف» ووجه الوضع عليمم أن القدرة على العمل هو الذى ضيعها فصار كتعطيل 
الأرض الخراجية» ووجه الوضع عنبم أنه لا قتل عليهم | إذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية فى 
e‏ وعن محمد: e‏ ل و 
ن الکن لی دق عليه ولام أعسي لا رهل ولا عمل ولاس دی يصدق علب 
الث فى مارات ذا جات لهم يسار اڈ ہی زا تكانو ا هع ساعن يضق عابم أهل 
اليسار منهم لم يؤخذ منهمء وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسارء وإن كانوا قد صيروا 
ما كان لهم لمن ينفقه على الديارات ومن فيا من المترهبين والقوام أحذت الجزية منهم» يؤخذ با 
صاختب اللير: فإن كان صتاحب الدير الذى ذلك الشىء فى يده وحلف على ذلك بالله» وبما 

الح اويا ريده جين لك ولا لويوب 6 ( ص٦٤ .)١‏ 
ش قلت: ولا يتخفئ أن قول صاحب الهداية : ' ”وال جزية فى حقهم لإسقاط القتل إلخ" إنما هو 
بقول الإمام الشافغئ ألصق فإنها بدل عن القتل عنده» وأما عندنا فهى بدل عن نصرة المقاتلة التى 


2۹۹ ۱۲  ج‎ 


8- عن خالد بن الوليد "أنه صالح أهل الحيرة عل تسين و اة آلف 
درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديبم فى الدنيا رهبانهم وقسيسهم إلا من كان 
غير ذى يد حبيسا عن الدنيا تا رکا لها وسائحا تاركا للدنيا . مختصر رواه الطبرى 
فى " تاريخه” .)۱٤:٤(‏ 

باب من أسلم و عليه جزية سقطت عنه 

- عن ججرير عن قابوس بن أبى ظبیان عن أبيه عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهماء قال قال رسول الله عل : «ليس على مسلم جزية). أخرجه أبو داود 
والترمذى (زيلعى )ع قلت: وسكت عنه أبو داود. 


فاتت بالكفر لميلهم إلى أهل الدار المعادين لناء ونصرة المقاتلة تجب على أهل اليسار عامة لكونهم 
يطيقونهاء فالراجح أن توضع الجزية على الرهبان مطلقًا إذا كان لهم يسار وغنى» كما قاله أبو 
یوسف رحمه الله تعالى. ويؤيد بده أثر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وأما أثر عمر فى البدائع أيضا 
عدي فال: وأما أصحاب الصوامع فعليهم الججزية؛ إذا كانوا قادرين على العمل لأنهم من من أهل 
القتال إلخ (۷ ١:‏ . ومقتضى القياس أن تضرب على الشيخ والزمن والمقعد أيضا إذا كان لهم 
يسار» لأنهم من أهل القتال فى الجملة قد ينتفع برأيهم فى الحرب. . وأما أثر عمر بن الخطاب فى 
وضعه الجزية عن الشيخ الكبير» فالمراد به من كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب» 
ْ ولا يسار له كما فسره به عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فافهم ولكن الصحيح فى هؤلاء جواب 
ظاهر الرواية لأنهم ليسوا من أهل القتال عادة» ألا ترى أنهم لا يقتلون» كذا فى البدائع .)١١١:۷(‏ 

قوله: ”عن خالد بن الوليد إلخ“. دلالته على أخذ الجزية من الرهبان والقسيسين إذا كان 
لهم يسار وغنى ووضعها عمن كان منہم غير ذى يد تار کا للدنيا ظاهرة وهو قول أبى يوسف 
ورواية عن الإمام» كما تقدم» رمه تعالى أعلم. 

ان ایر ليه جزية سقط نه 

قوله: ”عن جرير إلخ' . قال المحقق فى الفعح' ': من أسلم وعليه جزية بأن أسلم بعد كمال 
السنة سقطت عنه» وكذا إذأ مات كافرا خلافا للشافعى فيبماء وكذا لو مات فى أثناء السنة» 
أو أسلم» وفى أصح قول الشافعى لا يسقط فيهما أيضا قسط ما مضى؛ له أن الجزية وجبت بدلا 
عن العصمة أو بدلا عن السكنى وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط العوض بهذا العارض كسائر 
الديون. ولنا ما أحرجه أبو داود والترمذى فذكر حديث القن وقال: وباللفظ الذى فسره سفيان 


إعلاء السنن من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 0 0۰۰ 


-١‏ وقال: حدثنا نا محمد بن كثير قال: سئل سفيان يعنى الثورى عن هذا 
فقال: من أسلم فلا جزية عليه اه. وأعله المنذرى بقابوس فقال: لا يحتج بحديثه (عون 
المعبود ۲ 7 . قلت: الرجل مختلف فيه وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» وقال 
العجلى: كوفى لا بأس به» وهو قول ابن عدی» وتكلم فيه أخرون (تبذيب /9.05:7). 

45 حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب ثنا عيسى بن أبى حرب الصفار ثنا 
یحی بن أبى بكير ثنا عمرو بن يزييد عن محارب بن دثار عن ابن عسمر عن البى َه 
قال: «من أسلم فلا جزية عليهة. رواه الطبرانى فى ا (زيلعى ۲ «((\oo:‏ 
وسكت عنه الحافظ فى ' لرا » وفيه عمرو بن يزيد التميمى ضعفه ابن معين وغيره» 
وذكره ابن حبان فى "الفقات » وقال ابن عدى: حرا كح خديها بن ا 
(تبذيب ۱۲۰-۱۱۹:۸). 5 


الثورى رواه الطبرانى فى " معجمه الأوسط” عن ابن عمر فذكر ثانى الباب» ثم قال: عقت أب 
القطان قابوسا ولیس قابوس فى ” مسند الطبرانى * (فيه دليل على ثقة رواته عند الحقق مؤلف) فهذا 
بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه بل هو المراد بخصوصه لأنه'موضع الفائدة 
إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين. فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار 
بسقوطه فى حال البقاء وهذا يخص السقوط بالإسلام والوجه يعم موته وإسلامه (وهو ما ذكره 
صاحب 'الهداية” بقوله: ولأنها وجبت عقوبةء ولهذا تسمى جزية وعقوبة الكفر سقط بالإسلام 
ولا تقام بعد الموت» ولأن شرع العقوبة فى الدنيا لا يكون | إلا لدفع الشر. وقد اندفغ بالموت 
والإسلام (ه ). 

قلت: وقد وافق الشافعى أبو يوسف منا يما إذا أسلم الذمى بعد كمال السنةء ونصه فى 
"كتاب الخراج” له: ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد خرو ج السنةء فإنه إذا 
أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه» وصارت خراجًا لجميع المسلمين فتؤخذ منهء 
وإن أسلم قبل تمام السنة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو أكثر» أو أقل لم يؤخذ بشىء من الجزية 
إذا كان أسلم قبل انقضاء السنة اه (ص45 .)١‏ قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث أى حديث 
قابوس عن أبيه مرفوعا اليس على مسلم جزية» إن رجلا لو أسلم فى آخر السنة وقد وجبت عليه 
الجزية» إن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلك» لأن المسلم لا يؤدى 
الجزية ولا تكون دينا عليه» كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام. وقد روى عن عمرء 


1 ش من أسلم وعليه جزية سقطت عنه ۰١‏ 


7 4- حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: 
كنت مع مسروق بالسلسلة فحدثى أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه 
الجرية فأتى عمر بن الخطاب» فقال: يا امیر ا میا رق الت اة تؤخذ منى. 
قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الإسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى» قال: فكتب 
عمر أن لا تؤخذ منه ال جزية“ أخرجه أبو عبيد فى ” الأموال “ (ص68؛ رقم ۱۲۲)» وقال: 
الشعوب الأعاجم قلت: عبد الرحمن هو ابن مهدى وعبيد الله بن رواحة بصرى ثقة له 
٠‏ ترجمة فى تعجيل المنفعة ' (ص ۲۷۰)» فالحديث حسن صحيح. 


وعلى» وعمر بن عبد العزيز» ما يقوى هذا المعنى فذكر ما قد ذكرنا بعضه فى المتن ثم قال: أ فلا 
ترى أن هذه الأحاديث قد تشابعت عن أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلم» ولم ينظروا فى أول 
السنة كان ذلك ولا فى آهرها فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منما. 
بو أمية أخذوا الجزية ممن أسلم من أشل الذمة بعد إسلامها 

وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار فى زمان بنى أمية» لاه يروى عنهم أو عن بعضهم أنهم 
كانوا يأحذون منهم؛ وقد أسلمواء يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد يقولون: 
9 معط ملام ا ی و ابستهاز بن اا امن القراء الخروج عاسم ا 
عبد الله بن صالح حدثنا حرملة بن عمران (التجيبى المصرى ثقة من السابعة تق ص ”") عن يزيد بن 
أ ببب قال أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها بُ ثلاث خصال: قتلهم عثمان» وإحراقهم 
اكيت راحم للدي لعلو e a‏ ۸( 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن إلخ“ قال الموفق فى ” المغنى “: ”إن الذمى إذا أسلم فى أثناء الحول 
لم تجب عليه الجزية» وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه. وهذا قول مالك والنورى وأبى عبيد 
وأصحاب الرأى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر: إن أسلم بعد الحول لم تسقط لأنها دين 
يستحقه صاحبه» واستحق المطالبة به فى حال الكفر فلا يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون. 
ولنا قزل الله تعالى: للإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4» وروى ابن عباس عن 
النبى َي : أنه قال: «ليس على المسلم جزية». رواه الخلال وذكر أن أحمد سثل عنه فقال: ليس 
. يرويه غير جرير. قال أحمد: وقد روى عن عمر أنه قال: إن أخذها فى كفه» ثم أسلم ردها عليه. 
(وجزم مثله أحمد بشىء حجة)» وروى أن ذميا أسلم؛ فطولب بالجزية» وقيل: إنما أسلمت تعوذا 
(من الجزية). قال: إن فى الإسلام لمعاذاء فرفع إلى عمر فقال عمر: إن فى الإسلام معاذاء وكتب أن 


إعلاء السئن ا د : 58 
64- حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز ”من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية “. رواه أبو عبيد 
(ص8؛ رقم 5؟١)‏ أيضا. قلت: حميد -هو الطويل- وحماد بن سلمة ابن أخته 
كلاهما من رجال الجماعة وحجاج هو ابن أرطاة حسن الحديث كما مر غير مرة» 
فالأثر حسن الإسناد. 
6- حدثنى شيخ من علماء الكوفة قال: جاء كتاب من عمر بن العزيز 


لا تؤخذ منه الجزية» رواه أبو عبيد بتحو من هذا المعنى. ولأن الجزية صغارء فلا تؤخذ منه» كما لو 
أسلم قبل ا حول» ولأن الجزية ES‏ ال 
سائر الديون اه ملخصا .)68/8:1١١١‏ ش 
الاحتتان من شعائر الإسلام: 

قوله: ” حدثنا حجاج إلخ ‏ قلت: وقوله: ”من شهد شهادتنا فلا تأحذوا منه الجزية” يعم أول . 
السنة ووسطها وآخرها. وقوله: ”واختتن” ليس بشرط فى الإسلام. ولكنه من شعائره يتحتم به 
إسلام الذمى ويتقوى ويقع به الطنمأنينة بصحة إسلامه وصدق إمانه» فهو كقوله مَك : «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله». قال الجصاص: وروی 
يحيى بن آدم عن المسعودى عن قتادة عن أبى مجلزء قال: كتب النبى ر إلى المنذرء فذكره 
جو زاو ومن ابا ذلك فهو امن ومن أبى ذلك» فعليه الجزية (أحكام القرآن ٣‏ :1 

قوله: ” حدثنى شيخ إلخ “ دلالته على سقوط الجزية بالإسلام ظاهرة. وقوله: ٠‏ وعليهم جزية 
عظيمة :* ظاهر فى أن إسلامهم كان بعد تام السنة ومع ذلك نبى عمر عن أخذها وهو قولنا 
تحقيق سقوط الجزية بالموت: 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى  :)0/4:1٠١(‏ #وإفاسات ان لوقك ارال متي الجر 
عنه فى ظاهر كلام أحمدء وهو مذهب الشافعی وحكى أبو ا خطاب عن القاضى أنها بالوت» وهو 
قول أبى حنيفة. ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود؛ ولنا 
أنه دين وجب عليه فى حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين. والحد يسقط بفوات محله؛ وتعذر 
استيفاءه بخلاف الجزية. وفارق الإسلام لأنه الأصل والجزية بدل عنه (فيه نظر بل الجزية بدل عن 
لقتل عند الشافعى» وعوض عن نصرة المقالة عندنا) فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل كمن وجد 
الماء لا يحتاج إلى التيمم بخلاف الموت. E‏ 


2 ۰ : مخ أسلم:وعليه جزية سقطت عنه 9 
رضى” الله عنه إلى عبد اميد بن عبد الرحمن: كتبت إلى تسألنى عن أناس من هل 


كما ذكر عمر رضی الله عنه والموت بخلافه اه . 

قلت: والرواية فيه عن عمر بن العزيز مختلفة. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عفير عن عبد 
. الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جنادة (لم أقف له على ترجمة) كاتب حيان بن سريج» وكان 
حيان بعثه إلى عمر بن عبد العزيز وكتب يستلفتيه أ يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم؟ فسأل 
عمر عن ذلك عراك بن مالك وعبد الرحمن يسمع فقال: ما سمعت لهم بعقد ولا عهد إنما أخذوا 
عنوة بمنزلة الصيد» فكتب عمر إلى حيان بن سريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء 
(قلت: وهذا فيمن أذ عنوة وضرب عليه الجزية كرها لا صلحاء كما لا يخفى) قال أبن عفير: 
وكان حيان والى عمس‌بن عبد العزيز على مصر (وكان لا يولى إلا ثقة أميناء كما هو معروف من 
سيرته. مؤلف) قال أبو عبيد: وقد روى من وجه آخر عن معقل بن عبيد الله (هو الجزرى أبو عبيد 
لله العبسى مولاهم صدوق يخطئ روى له مسلم وأبو داود والنسائى (تق تق ص١١؟)‏ عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: ليس على من مات ولا على من أبق جزية. يقول: لذ تخد من ورلته بعد موق 
ولا يجعلها بمنزلة الدين ولا من أهله إذا هرب عنهم منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك اه 
رص 4 4) قلت: وهذا هو الموافق لأصولناء فإن الجزية عوض عن نصرة المقاتلة عندناء وشرعت لدفع 
الشرء وإلزام الصغار وقد اندفع الشر بالموت» وفقد به محل الصغارء فينبغى أن تسقط به» فافهم 
والله تعالى أعلم. و 
لا جزية على المملوك والمكاتب والمدبر: 

فائدة: قال الموفق بن قدامة فى ”المغنى : a E‏ واس 
مسلمًا لا حلاف فى هذا نعلمه» لأنه يروى عن النبى َب أنه قال: لا جزية على العبد» وعن ابن 
عمر مثله ولأن ما لزم العبد إنما يؤديه سیده فيؤدى | إيجابه على عبد المسلم إلى لى إيجاب الجزية على 
مسلم. فأما إن كان العبد لكافر فالمخصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا وهو قول عامة أهل 
العلم. قال ابن المنذر: : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على المي لاذ كر 
من الحديث. ولأنه محقون الدم فأشبه النساء والصبيان» أو لا مال له» فأشبه الفقير العاجزء 
ويحمل كلام الخرقى إيجاب الجزية يؤديبا سيده وروی ذلك أيضا عن أحمد. وروی عن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: : لات تشتروا رقيق أل الذمة ولا ما فى يديهم لأنهم أهل خراج 
بيع بعضهم بعضا ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه. . قال أحمد: أراد أن يوفر الجزیةے 


الخيرة يسلمون وعليهم جزية عظيمة وتستأذننى فى أخذ الجزية منهمء وإن الله جل ثناءه 


لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه والذمى يؤدى عنه وعن مل وکه خراج جماجمهم 
وروى عن على مثل حديث عمر. ولأنه ذكر مكلف قوى مكتدسب فوجبت عليه الجزية كالحر 
والأول أولى اه (. ٠‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص الحبير“: «حديث «لا جزية على العبده 
روى مرفوعاء وروی موقوفا على عمر ليس له أصل بل المروى عنما خلافه. قال أبو عبيد 
فى "الأموال” : عن ععثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة قال: كتب رسول 
الله مله إلى أهل اليمن «أنه من كان على يروديته أو نصيرانيته» فإنه لا يفان عنما وعليه الجزية على 
كل حالم ذكر وأنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته». ورواه أبن زنجويه فى ”الأموال“ عن النضر 
ابن شميل عن عوف عن المحسن قال: كتب رسول الله ركه فذكره». وهذان مرسلان يقوى 
أحدهما الآخر وروى أبو عبيد فى ”الأموال“ أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن 
شقيق العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدى 
بعضهم عن بعض أه (۳۷۸:۲) . 
قلت: أما مرسلا عروة والحسن فإنهما وردا فى جزية أهل اليمن» وقد تقدم أن النبى عل 
كان قد صالحهم على ذلك وجزية الصلح لا تتقدر إلا بما يقع عليه التراضى» وأنهم تراضوا فيما 
بينهم على أن يوضع على كل بالغ دينار ذكرا أو أثفى حرا كان أو عبداء ولا نزاع فى ذلك وإنما 
الكلام فى جزية يضعها الإمام على أهل الذمة ابتداء. 
وأما موقوف عمر رضى الله عنه ففيه شقيق العقیلی» لا يدرى من هو؟ فقد روى أبو داود 
حديغا فى باب العدة (أى الوعد) بطريق بديل بن مسيرة عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن 
أبيه عن عيد الله أبى الخمساء. وقيل: عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه» قال أبو بكر ٠‏ 
ET‏ إلا كتا التب 
)1١957:5١(‏ . وابنه عبد الله بن شة شقيق العقيلى بصرى ڈ اهالص يبن الثالنة a‏ 
(تق ص٤ »)٠١‏ وقتادة يروى عن عبد الله بن شقيق هذا كما فى ” التبذيب” )١54:5(‏ فى ترجمة 
عبد الله. فلعل فى الإسناد سقطا وكان فى الأصل عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلى فحذف 
الكاتب عبد الله وجعله عن قتادة عن شقيق» ولكن الأثر أخرجه يحبى بن آدم فى ا حدثنا 
ا ل ا ا وو أبى عروبة عن قتادة عن شقيق العقيلى 
عن عمر بن المخطاب رضى الله عنه «أنه نہی أن يث بر ی أحد هن أرط الخراج؛ أو رقيقهم شيثاء 


00 من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 0.٥‏ 


بعث محمدا م داعيا إلى الإسلام ولم يبعنه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه 


وقال: لا ينبغى لمسلم أن يقر بالصغار فى عنقه) (ص055). فزال احعمال السفط المذكورء ولكنه 
أسقط الواسطة بين شقيق وعمر رضى الله عنه» وهو أبو عياض و..ثل هذا الإسناد لا يصلح 
للاحتجاج به عند امحدثين, ولا عند الفقهاء لقول البزار: إن شقيقا جاهلى لا أعلم له إسلاما. نعم 
رواه يحبى بن آدم بطریق ابن سيرين والمحسن عن عمر من قوله باضطراب فى متنه فقال: حدثنا 
سفيان بن سعيد عن داود عن محمد بن سيرين قال: «نبى عمر رضى الله عنه عن بيع رقيق أهل 
الذمة وأراضيبم). (ليس فيه النبى عن الاشتراء). حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن 
الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم 
شيئأً». (ليس فيه ذكر الرقيق) حدثنا سنان البرجمى (صدوق فيه ضعف) عن هشام عن الحسن 
قال: «لا تشتروا من بلاد أهل الذمة ولا من عقارهم يحدث بذلك عن عمر». حدثنا عبد الرحيم. 
عن هشام عن الحسن عن عمر مثله (ليس فيه ذكر الرقيق أيضا) قال: وحدثنا هشيم عن أبى عقيل © 
الأزدى أن الحسن حدثهم قال: نبى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يشترى أرض أهل الذمة 
ورقيقهم؛ قال: وحدثنا هشیم عن يونس عن الحسن مثله» ولم يبلغ به عمر (ص 5 0)» ويونس أثبت 
فى الحسن من أبى عقيل بل هو أثبت الناس فيه رجحه أبو زرعة على قعادة وهشام» كما فى 
“اتيب ( 4١‏ فار كرنومن قول عبر ردا هه 
وإن سلمنا أن عمر رضى الله عنه نبى عن اشتراء رقيق أهل الذمةء فليس فيه أنه نهى عن 
ذلك لكونهم يضرب الخراج على رؤوسهم كما يضرب على رؤوس ساداتهم؛ بل إنما نہی عن 
ذلك لأن ساداتهم صاروا بسبهم أغنياء أو متوسطى الحال حتى وجب عليهم زيادة على مقدار 
الواجب على الفقير المعتمل. لأن العبيد مال ويجرون الال بالكسبء فإذا اشترينا عبيدهم التحقوا 
بصنف الفقراء ونقص الخراج الذى كان قد وضع عليهم وهم أغنياء وهذا هو معنى قول عمر: 
فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض. ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. فإن الاحتمال يضر 
(1) هو بشير بن عقبة الناجى السامى» ويقال: الأزدى أبو عقيل الدورقى البصرى» زوف اور سيرين ومجاهد وغيرهم. 
٠‏ وعنه بہز بن أسد وابن مهدى وهشيم والقطان وغيرهم وهو من رجال الشيخين. ثقة صالح الحديث كما فى ”التهذيب“ 
(1°:1 و11( وأخطأ محشى الخراج حيث قال: هو هاشم بن سلال» ويقال: سلام وأخطأ من قال: ابن بلال إلخ. فإن 
هاشما هذا لم ينسبه حد بالأزدى. ولم يشت أنه يروى عن الحسن وما روى عن سابق بن ناجية. كما فى ”الہ ذيب“ 
(17:11) أيضاء والله أعلم. 


اعد من أسلم وعليه جزية سقطت عنه اكه 
فى ماله الصدقة ولا جزية عليه. رواه الإمام أبو يوسف فى * الخراج” له (ص »)٠١۷‏ 


بالاستدلال. وهذا هو السر فى النهى عن اشتراء أراضيهم. 
من باع أرضه ولم يجعل ثُمنها فى مثلها لا يبازك له فيه: 

إن من باع أرضه زلم ينجل تعدبا فى كلها لا جارك لا فيصير کیا بعد ا كان غنياء 
فقد روى ابن ماجة وأخمد ويحبى بن آدم فى ”الخراج” واللفظ له من طريق قيس عن عبد الملك 
ال کنر عن عمروابن حر ی عن سمي بن ریت قال,زسول اشر 2 لا يمارك فى ثمن أرض 
أو دار إلا أن يجعل فى أرض أو دار. وسنده حسن» فإن قيس بن الربيع تابعه إسماعيل بن إبراهيم 
ابن مهاجر عند أحمد. قال يحبى: وحدثنا مندل العنزى (ضعيف قد مشاه بعضهم) عن مسعر عن 
أبى عون» قال: قال عثمان بن مظعون”": وجدت ما يقول أهل الكتاب أو كدت أجد ما يقول أهل 
الكتاب حقا: إنه مكتوب فى التوراة أنه من باع عقارا أو ورثها عن أبيه ولم يجعل ثمنها فى عقار 
دعت عليه طرفى النبار أن لا يبارك له فيه اه (ص87 و 85). 

وبالجملة فما ظنه الحافظ معارضًا لقوله: ”لا جزية على العبد“ ليس بمعارض له» بقى الكلام 
فى هذا الحديث فزعم الحافظ أنه لا أصل له» وكلام الموفق يدل على أن له أصلا لكونه جعله مبنى 
ل ا ال 
التنقير عن إسناد الحديث فإنهم لم يكونوا ليجمعوا على شىء | إلا وعندهم دليل يستندون إليه» 
ولأن العبد لا مال لهء ولأن سيده قد صار بسببه غنيا أو متوسط الحال حتى وجب عليه زيادة على 
مقدار الواجب على الفقير فلو أوجبنا على اجر ة أيضا ارم إيجابما على المولى مرتين ولا قائل به. 

فائدة: قال الإمام أبو يوسف فى الحراج له (ص۷٥۱):‏ ”حدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
(هو الأحمسى ثقة ثبت من الرابعة روى له الجماعة تق تق ص5 )١‏ عن الشعبى أنه سكل عن مسلم أعتق 
عبدا نصرانياء فقال الشعبى: ليس عليه خراج ذمته ذمة مولاه. قال أبو يوسف: فسألت أبا حنيفة 
عن ذلك. فقال: : عليه خراج ولا يدرك ذمى فى دار الإسلام بغير حراج رأسهء قال أبو يوسف: 
وقول أبى حنيفة أحسن ما رأينا فى ذلك» والله أعلم اه . 

إذا أعتق الذمى عبده ضربت عليه الجزية وكذا إذا أعتق المسلم عبدًا له كافرً 

وقال الموفق فى ” المغنى ” : ”وإذا أعتق لزمته الجزية لا يستقبل» سواء كان المعتق له مسلما أو 


(۱) عفمان بن مظعون المصحابى لیس له رواية توفى بالدینة فى حياة انبى م واستشهد ابنه السائب باليمامة بعد ابی مه فى 
خلافة أبى بكر فليحقق هذا الإسناد. 


ج ۲ا من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 0۰۷ 


رفيه راو لم يسمء ولكن احتجاج امجتبد بحديث تصحيح له وأيضا فقوله: 0 ف 
ألفاظ التعديل. ظ 


كافرا هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال 
الليث وسفيان وابن لهيعة» والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى» وعن أحمد يقر بغير جزية. وروى 
نحو هذا عن الشعبى» لأن الولاء شعبة من الرق وهو ثابت عليه. ووهن الخلال هذه الرواية» وقال: 
هذا قول قديم رجع عنه أحمد» والعمل على ما رواه الجماعة. وعن مالك كقول الجماعة» وعنه إن 
كان المعتق له مسلما فلا جزية عليه (هذا هو الموافق لما قاله الشعبى)؛ لأن عليه الولاء لمسلم فأشبه ما 
لو كان عليه الرق» ولنا أنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر بدارنا من غير جزية كا حر 
الأصلى» فإذا ثٍ للامراواة ماح رين NE a ER‏ 
مجانينهم على ما مضى اه .)٥۹۰:۱۰(‏ 

وحاصل ما مضى: أن هؤلاء من أهل الجزية بالعقد الأول لا يحتاج إلى استناف عقد لهه 
وقيل: هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه» فإن اختار الذمة عقدت له» وإلا ألحق بهأمنه» 
وهو قول الشافعى. ولنا أنه لم يأت عن النبى َيه ولا عن أحد من خلفائه تجديد'" العقد لهؤلاء» 
ولأن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم . قال الموفق: فإن كان البلوغ أو الإفاقة (أو العتق) 
فى أول حول قومه أذ منه فى آخره معهم» وإن كان فى أثناء الحول أذ منه عند تمام الول 
بقسطه اه .)٥۸۳:۱۰(‏ 

والمعتبر عندنا فى الأهلية للجزية وعدمها وقت الوضع» فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برئ بعد 
وضع الإمام لم توضع عليه لأن وقت الوجوب أول السنة عند وضع الإمام» فإن الإمام يجدد 
الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوع الصبى وعتق العبد وغيرهما. فإذا احتلم وعتق بعد 
الوضع فقد مضى وقت الوجوب فلم يكونا أهلا للوجوب ”ولوالجية” إشامى 4١8:‏ و .)4١5‏ 
ومفاده أن من بلغ أو عتق بعد وضع الإمام لا يؤاخذ بجزية هذه السنة بل يضع الإمام عليه أول 
السنة الآتية. ثم يؤخذ بجزيتما فى كل شهر كما مر بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث 
توضع عليه» لأن سقوطها عنه معجزة لا لعدم أهليته كذا فى ”الدر والشامية” (ص مذكور). 


)0 بل روى ابن زنجويه فى الأموال عن الحكم ”قال: كان عمر لا يكتب الجزية على السابية (أى الصبيان) حتى يحتملوا فيفرض 
عليهم عشرة دراهم ثم يزيد عار بعد ذلك بقدر ما بأيديهم وقدر أعمالهم (كنز العمال ۲ ۳). ففيه أنه كان يفرض على 
الغلمان الجزية إذا احتملوا ولم يكن يخيرهم بين التزام العقد وبين أن يردد إلى مأمنهم؛ فافهم. 


إعلاء السئن °۸ 


باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الجزيتان 
=٦‏ فنا محمد بن بكر عن أبن جريج أخبرنى سليمان الأحول عن طاوس أنه 
قال: ”إذا تدا ركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كال جزية . رواه ابن أبى شيبة فى 
'المصنف” (ص57)» ورجاله ثقات كلهمء وقد تقدم فى باب يسقط الخراج بالتداخل. 
باب كيف تجحتبى الجزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها 
07 4- حدثنا على بن معبد عن عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم 
الجررى عن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب أن يتعب الأنباط فى الجزية إذا أخذدت 


باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الجزيتان 
قوله: ثنا محمد بن بكر إلخ“ قلت: قوله ” كال جزية“ يشعر بأن تداخل الجزيتين كان معلوما 
للسامعين» ومعروفا عندهم. فإن قياس الشىء بالشىء وتشبيهه به يستدعى كون المقيس عليه 
منصوصا أو معروفا واضحا كالمنصوص كما تقرر فى الأصول وقد قدمنا أن المراد بالصدقتين 
خراج سنتين دون العشر» فإن الخراج هو المشابه للجزية دونه» ومذهب أبى حنيفة ما ذكره فى 
الهداية“ ونصه: -وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت- وفى "الجامع الصغير": ومن لم يؤخذ 
منه حراج رأسه وجاءت سنة أخرى لم يؤخذء وهذا عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمها الله: يؤخذ منه وهو قول الشافعى وقيل: حراج الأرض على هذا الخلاف» وقيل: لا تداخل 
فيه بالاتفاق (فيوٌ خذ ما مضى) (91:0؟7). وفى ”الهندية“ عن ”المحيط : “ذكر صدر الإسلام عن 
أبى حنيفة روايتين (فى حراج الأرض) والصحيح أنه يؤخذ اه" . وبه جزم فى ”المنتقى “ وبه ظهر 
أن كرام الشران وروم عن طينا بح اله و SAG CS‏ لمر كا وكات ور 
المعتمد» ولذا جزم به فى متن ”المنعقى » وذكر فى ” العناية “: الفرق بينه وبين الجزية بأن الخراج فى 
حالة البقاء مؤنة من غير التفات إلى معنى العقوبةء ولهذا يجب على المسلم إذا اشترى أرضا 
EG‏ دلرو N E‏ رن e‏ 
ع عد من ”الشامية  .)٤١۷:۳(‏ قلت: وللإمام سلف فيما ذهب 
ليه من قول طاوس وناهيك به قدوة» والله تعالى أعلم. 
باب كيف تحتبى الجزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها؟ 
ترجمة على بن معبد الحنفى راوى الجامع الصغير والكبير عن محمد بن الحسن الإمام 
قوله: E‏ إلخ” . قلت: هو على بن معبد بن شداد العبدى أبو الحسن؛ 


۹ كيف تجتبى ال جزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها‎ _ E 


منهم . رواه أبو عبيد فى ” الأموال “ ( ص۷۴۳ رقم .)١1١‏ قلت: سند حسن صحيح. 


ويقال: أبو محمد الرقى نزيل مصر. روى له أبو داود والنسائى حدث عن عبيد الله بن عمرو الرقى 
وعتاب بن بشير ومالك والليث وابن عيينة وابن المبارك وابن وهبء وعبد الوهاب الشقفى وجرير 
وإسماعيل بن عياش وأبى الأحرص الكوفى وعيسى بن يونس والشافعى ومحمد بن الحسن الفقيه 
وموسى بن أعين وهشيم ووكيع وخلق كثير. . روى عنه إسحاق بن منصور الكوسج ويحبى بن 
معين -وهو من أقرانه- ويونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن إسحاق الصاغانى وسلمة بن شبيب 
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه ويحيى بن سليمان الجعفى ويعقوب بن سفيان ودحيم وأبوعبيدء 
وبحر بن نصر وأبو حاتم وعلى بن معبد بن نوح الصغيرء وأخرون. قال أبو حاتم: ”ثقة“» وقال ابن 
يونس: : مروزى الأصل ققدم مصر مع أبيهء وكان يذهب مذهب أبى حنيفة. ٠‏ وروی عن محمد بن 
الحسن الجامع الكبير والصغير وحدث بمصرء وتوفى بها لعشر بقين من رمضان سنة ۲۱۸ ه ذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال: مستقيم الحديث. وذكر الذى بعده (أى على بن معبد الصغير)» وقال 
فيه أيضا مثل ذلك. وقال الحاكم: : هو شيخ من جلة المحدثين اه من التهذيب (۷ g A4:‏ هل" ). 
قال أبو عبيد: : لم يرد سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم» ولكنه 
أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم؛ ولكن بالاستخفاف بہم وأحسبه”" تأول قول الله 
تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» وقد فسرها بعضهم عن يد قال: : نقداء وقال 
بعضهم: یکشون بها (لا يرسلونها على يد أحد من عبيدهم وغلمانهم). وقال بعضهم: يعطيها وهو 
قائم والذى ييقبضها منه جالس اه (ص؛ .)٥‏ . وفى ‏ الهداية ': "ولهذا لا تقبل منه لو بعث على يد 
نائبه فى اصح الروايات بل يكلف أن يأتى به بنفسه» فيعطى قائماء والقابض منه جالس؛ وفى رواية: 
يأخذ بتلبيبه (أى ما على صدره من الغياب) وييزه هزا ویقول: : أعط الجزية يا ذمى “ اه (:۲۹۸ 
مع "الفتح ). وفى الشاضية* ر ويقول: أعط يا عدو الله! ويصفعه فى عنقهء لا 
يا كافر! ويأثم القائل إن آذاه به ” قنيه " ما نصه: ومفاده المنع من قول يا عدو الله! بل ومن الأحذ 
بالتلبيب والهز والصفع » إذ لا شك بأنه يؤذيه ولهذا رد بعض امحققين من الشافعية ذلك بأنه لا أصل 
aS‏ (ص۱۸٤).‏ 
قلت: والظاهر أن مراد ابن المسيب يإتعاب الأنباط فى الجزية» إنما هو أن يكلفوا أداءها 


)1١(‏ وهو كذلك فقد أحرجه أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب بلفظ: أحب لأهل الذمة أن يتعبوا فى أداء الجزية لقول الله تعالى: 
«إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» كذا فى ”الدر المنشور" (۲۲۸:۳). 
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4- حدثنى عبد الرحمن بن بشر النيسابورى ثنا سفيان عن اين سعد عن 
عكرمة وحن يعظوا الجزية عن يد وهم ضاغرون» قال: أئ تأغنلنها وأنت جالس وهو 
قائم. رواه الطبرى فى ”التفسير " .)07:1١(‏ وعبد الرحمن من رجال الشيخين» ثقة. 
وسفيان هو ابن عيينةء وابن سعد هو عثمان الكاتب مختلف فيه وثقه أبو نعيم وأبو 
جعفر السبىء وقال ابن عدى: هو حسن الحديث؛ ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال 


بأنفسهم ولا تقبل منهم لو بعثوا على يد نوابهم» وقال الإمام الشافعى فى ”الأم“: "فلم يأذن الله عز 
وجل فى أن تۇخحذ الجزية ممن أمر بأحذها منه حتي یعطیہا عن يد صاغراء قال: وسمعت عددا من 
أهل العلم يقولون: الصغار أن يجرى عليهم حكم الإسلام. قال الشافعى: وما أشبه ما قالوا بما قالوا 
لامتناعهم من الإسلام» فإذا جرى علیہم حكمه فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه " اه (39:54). 
قوله: ” حدثنى عبد الرحمن بن بشر إلخ" قال الطبرى: وقال آخرون: معنى قوله #إحتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها وهم كارهون» وذلك قول 
روى عن ابن عباس من وجه» فيه نظرء وقال آخرون: إعطاءهم إياها هو الصغار اه .)۷۸:١١(‏ 
وضع او E‏ " حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب 
عن أبى البخترى «قال: حاصر سلمان حصنا من حصون فارس فذكر حديغا طويلا -وفيه- إن 
أبيتم فعليكم الجزية» وخاك برسر بالفارسية» يقول: هو القراب على رؤوسكم (ص5١).‏ أى 
مذمومين غير محمودين” وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة فى قوله: لوعن يد قال: من 
يده لا يبعث بها مع غيره.. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله تعالى: #لإعن ”يد وهم 
صاغرون4 قال: ولا يلكزون. وأخرج ابن أبى حاتم عن المغيرة رضى الله عنه أنه بعث إلى رستم 
فذكر حدينا طويلا -وفيه- فإن أبيت فتعطى الجزية عن يد وأنت صاغرء فقال لترجمانه: أما الجزية 
فقد عرقتبا فما قولك: ”"وأنت صاغر“ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس وأسعط على رأسك كذا 
فى ”الدر المنشور” (ص۲۲۸). وقال القاس في ”أحكام القرآن “ له: ”إن قوله تعالى: «وحتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4» قد اقتضى وجوب قتلهم إلى أن تؤخذ منم الجزية على وجه 
الصغار والذلة» فغير جائز على هذه القضية أن تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالغصوب 
وأخذ الضرائب والظلم سواء كان السلطان ولاه ذلك أو فعله بغير أمر السلطان وهذا يدل على أن 
هؤلاء ألنصارى الذين يتولون أعمال السلطان-وظهر منم ظلم واستعلاء على المسلمين وأحذ 
الضرائب لا ذمة لهم وأن دمائهم مباحة والقعود على المراصد لأخمذ أموال الناس يوجب إباحة 
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بلك ددرن ما الحديث ولينه أبو زرعة وقال أبو حاتم: : شيخ. . وتكلم فيه يحبى 
ابن سعيد من قبل حفظه اه. ملخصا من التہذيب (۷ :۷و ۱۱۸). فالإسناد حسن. 


SS‏ ومن قصد إنسانا 
لأخذ ماله فلا حلاف بين الفقهاء أن له قتله» وكذلك قال النبى سل مرو : : «من قتل دون ماله فهو شهيد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد) فإذا كان هذا حكم من طلب أخذ مال غيره غصباء وهو ممن ينتحل 
الإسلام» فالذمى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجهين: أحدهما: ما اقتضاه ظاهر الآية من وجوب قتله. 
والآخر: قصده المسلم بأخسذ ماله ظلمًا اه“ (۹۹:۳). وفى "روح المعانى” ” وعن ابن 
عباس رضى الله عدهما تؤخذ الجزية من الذمى ويوجأ عنقه وفى رواية أنه يؤخذ بتلبيبه ويهز هذا 
ويقال: أعط الجزية يا ذمى إلخ* .)۷٠:٠١(‏ 
قلت: وهذا هو مبنى ما ذكره فى الهداية ' بقيلء وفى ”الدر الختار “: بالجزم» ولكن فى 
ثبوته عن ابن عباس نظرا كما أشار إليه الطبرى فى تفسيره» وقد مر فى ”الروح“ بعد ذكر الأقوال 
بأسرها فى معنى الصغار ما نصه: وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثرا؛ لأن أهل الذمة فيه قد امتازوا 
على المسلمينء والأمر لله عمز وجل بكشير» حتى إنه قبل منم إرسال الجزية على يد نائب منمهم 
وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين» وكل 
ذلك من ضعف الإسلام عامل الله تعالى من كان سببا له بعدله إلى أن قال: وقد أفتى فقهاءنا بحرمة 
توليتم الأعمال لغبوت ذلك بالنض وقد ابتلى الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى مراجعتهم بل 
تقبيل أيديهم كما شاهدناه مراراء وما كل ما يعلم يقال: فإنا لله وإنا إليه راجعون (۷۰:۱۰ و ۷۲). 
حكم البلاد التى استولى عليما الكفار من بلاد الإسلام 
وفى الفتاوى الغيائية : وهذه البلية الواقعة فى زماننا باستيلاء الكفار على بعض ديارنا 
لا بد من معرفة حكمهاء والحق فى ذلك أن ما فى أيديهم من بلاد المسلمين؛ فهو دار الإسلام ' 
لا شك. لأنها غير متأخمة متصلة ببلادهم ولأنهم لم يظهروا فيما أحكامهم بل القضاة والحكام 
اسان بأحكام الملة كيف وهم يرجعون إلى علماء هذه الملة ويتحاكمون إليہم؟ ومن وافقتهم 
من المسلمين فهو فاسقء لا مرتد» ولا كافر. وتسمیتہم كافرين من أكبر الکبائر لأنها تنشير عن 
الإسلام» وتقليل السوادء وإغراء على الكفرء وإما الملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة فهم على 
صحة الإسلام» والحمد لله. وإن كانت طاعتببم لا عن ضرورة فكذلك لكنهم فساق» فكل بلد فيه 
أوال مسلم من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيامى؛ 
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65- حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن 
حزام ”أنه مر على قوم يعذبون فى الجزية بفلسطين فقال هشام: سمعت رسول الله مله 
يقول: إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس فى الدنيا. رواه أبو عبيد (ص۲٤‏ 
رقم »)١١١‏ وسنده صحيح والحديث أخرجه مسلم فى ”“صحيحه” (۳۲۷:۲). بطرق 
عديدة» وأحمد فى ” مسنده 407:79 و .)٤1۸‏ 

٠‏ - حدثنا نعيم حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن 
. ابن جبير بن نفير عن أبيه “أن عمر بن الخطابء أتى بمال كثير قال أبو عبيد: أحسبه قال 
من الجزية. فقال: إنى لأظنكم قد أهلكتم الناس» قالوا: لا والله ما أ٠ا‏ إلا عفوا صفوا 
قال: بلا سوط ونوط”؟ قالوا: نعم» قال: الحمد لله الذى لم يجعل ذلك على يدى» 
ولا فی ساطانی . أخرجه ابو عبيد أيضا ( ص۳٤٤‏ رقم 5 »)١١‏ ورجاله كلهم ثقات من 
رجال مسلم غير نعيم فإنه من رجال البخارى. وفيه عنعنة بقية بن الوليد فالأثر حسن. 


وطاعته لهم نوع موادعة أو مخادعة. وأما البلاد التى عليما ولاة الكفار من بلاد المسلمين؛ فإنه 
يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ونصب القاضى بتراضى المسلمين ويجب على المسلمين أن 
ياتمسوا منم واليا مسلمًا والمعلوم من حالهم أنهم لا يضايقون بذلك» وعسى الله أن يأتى بالفتح 
أو أمر من عنده اه (صه .)٠١‏ قلت: وقوله: ”فکل بلد فيه وال مسلم إلى آخره ذكر الشامى 
نحوه فى ” الرد الحتار“ عن ” البزازية “ .)۳۹٠:۳(‏ هذا وقد تبدلت الأمور وتتابعت الفتن والشرور 
فترى المسلمين فى بلادنا هذه» لا يتراضون فيما بينهم على نصب القاضىء ولا يلتمسون من 
الكفار اللتسلطين عليهم واليا مسلما لهم. وكل ذلك لافتراق كلمتهم وافتفاد وحدتهم» ووهن 

همتبم» فإلى الله المشتكى وبه المستغاث. 

قوله: " حدثنا أبو.معاوية إلى آخخر الباب “ دلالة الآثار على الرفق أل الت وناي 
ظاهرة. وبالجملة فقد أمرنا بعدم تعظيم أهل الذمة ونبينا عن الظلم والتشديد عليهم؛ وإيذاؤهم 
وتكليفهم با لا يطيقون وهذا هو العدل الإسلامى الذى لن نجد مثله فى شىء من قوانين الم 
وشرائعها. قال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: وقد ينبغى يا أمير المؤمنين! أيدك الله! أن تتقدم فى 
الرفق بأهل ذمة نبيك» وابن عمك محمد به وتفقدهم ع د ES‏ 


)١(‏ النوط التعليق. 
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-0١‏ حدثنى إسماعيل بن المهاجر البجلى عن عبد الملك بن عمير قال: 
حدثنى رجل من ثقيف قال: استعملنى على بن أبى طالب رضى الله عنه على ٠‏ 
. عكبراء'”» فقال لى وأهل الأرض معى يسمعون: : انظر أن تستوفى ما عليهم من الخراج» 
وإياك أن ترخص لهم فى شىء» وإباك أن يروا منك ضعفاء ثم قال: إلى عند الظهرء 
فرحت إليه عند الظهر فقال لى: : ما أوصيتك بالذى أوصيتك به قدام أهل عملك؛ 
لأنهم قوم حدع» انظر إذا قدمت عليبمء فلا تبيعن لهم كسؤة شتاء ولا صيفاء 
ولا رزقا يأكلونه» ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضربن أحدا منهم سوطا واحدا فى 
درهم» ولا تقمه على رجله فى طلب درهم ولا تبع لحد منہم عرضا فى شىء من 
الخراج. فإنا ما أمرنا أن نأخذ منهم العفوء فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك به 
دونى» وإن بلغنى عنك خلاف ذلك عزلتك. قال: قلت: إذن أرجع إليك كما خرجت 
من عندك قال: a oT‏ 
أتتقص من الخراج شيئا . رواه الإمام أبو يوسف فى ”اراج (ص۱۸)» وسنده لا بأس 
به» ورواه أبو عبيد فى "الأموال “ (ص؛ 4) بسند آخر سواه» فتقوى أحدهما بالآخر. 
) ا ار ييا يي لبر أن اسان ررد الله عن ا 
دنية عن رسول الله ب قال: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخخذ 
منه شيا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة). رواه أبو داود وسكت عنه وقال 
المنذرى: فيه مجهولون (عون المعبود .)١75:7‏ وقال العراقى: ”سند جيد ولا يضر 
الجهل بحال الأبناء فإنهم يبلغون حد التواتر الذى لا يشترط فيه العدالة» فقد أخرج 
البيدبقق فى :سند قال :فى زواية: عو لاون مين أبناء اتساب رسؤل ا عقي 
(التعقبات للسيوطى ص١‏ 4). ظ 


طاقتهم» ولا يؤخذ شىء من أموالهم إلا بحق يجب -إلى أن قال:- وحدثنا هشام بن عروة عن 
بيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بطريق الشام وهو راجع فى مسبرة من الشام على قوم 
قد أقيموا ذ في الشمبر اب على رورسهع الزيكء ال ما بال هؤلاء؟ فقالوا: عليهم الجزية 


(۱) بينه وبين بغداد عشرة فراسخ قاله ياقوت. كذا فى حاشية ”الأموال“ لأبى عبيد (ص٤٤).‏ 


ك السنن 


جاه 
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E‏ اا E‏ أوصى 

الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين وبالأنصار وبأهل الأمصارء وبالأعراب -إلى أن 

قال- وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من وراءهم» 

ولا يكلفوا إلا طاق“ مره SC‏ 
عثمان بن عفان مطولا (فتح البارى .)٤۹:۷‏ 


لم يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها. فقال عمر: eT‏ يعتذرون به فى ال جزية؟ قالوا: 
ول لاجد قال: فدعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون, فإنى سمعت رسول الله م يقول: 
لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس فى الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة) وأمر بهم فخلى سبيلهم 
(قلت: مرسل حسن صحيح). قال: وحدثنا ورقاء الأسدى عن أبى ظبيان قال ۽ كنا مع سلمان 
الفارسى فى غزاة فمر رجل وقد جنى فاكهة فجعل يقسمها بين أصحابه فمر بسلمان فسبه فرد 
على شمان وهو لا يعرفه قآل: فقيل له: هذا سلمأن قبال: فزجع فجعل يعتاذر إليه ثم قال له 
الرجل: ما يحل لنا من أهل الذمة يا أبا عبد | للّه؟ قال ثلاث من عماك إلى هداكء ومن فقرك إلى 
غناك وإذا صتخيت الضاخب متهم تأكل من طعامه ونهأكل من طغامك» وي رکب دابتك وت رکب 
دابته فى أن لا تصرفه عن وجه يريده) اه (ص١5١).‏ 

قلت؛ وفيه دليل على لقاء أب ظبيان سلمان وقد أنكره شعبة وأحمذ وسكل الذارقطنى ألقى 
أبو ظبيان عمرو عليا؟ قال: نعم كذا فى ” التبذيب” (۳۸۰:۲) وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب 
من رجال الجماعة ثقة وورقاء الأسدى هو وقاء بن إياس أبو يزيد الأسدى الكوفى لين الحديث من 
السادسة (تق ص ٠ ٠‏ صحفه الكاتب من وقاء إلى ورقاء وهو من رجال ”التذيب قد خفى 
على حين ألفت الجزء السابع من هذا الكتاب فقلت فى باب القصر إلي أن يدخل موضيع الإقنامة: 
“لم أقف عليه" (ص ١م1١‏ ). 
وقاء الأسدى وفيه التنبيه على غفلة المؤلف: | 

قال الشورى: لا.بأس به وقال أبو جاتم: صالح وقال ابن عدى: أرجو أنه لا باس به وذكره 
ابن حبان فی الفقات » وقال يعقوب بن سفیان: لا بأس به وتكلم فيه يحيى بن سعيد وقال: لم 
يكن بالقوى (تبديب ۱۲۲۰۱۱). والأثر ذكره أبو:عبيد فى الأموال فى باب ”ما يحل للمسلمين 
من مال أهل الذمة نرق ما صو حوا عليه وذكر آثارا عديدة. وقال: إنما وجوه هذه الاشياء عندى 
التى كان المسلمون يأحذون أهل الذمة:إنبا كانت شروطا عليهم مشترطة جين صوبحوا عليها مع 


ج ١١‏ 1 3 0 1 هاه 


باب لا يؤخذ الخمر والختزير والميتة فى الجرية 

بل يولى أربابما بيعها ثم يؤخذ من أثمانمها 
٠‏ 4194- حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد | لأعلى ”قال: سمعت 
سور يد بن غفلة يقول: حنضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد اجتمع إليه عماله 
فقال: يا هؤلاء! إنه بلغنى أنكم تأحذون فى الجزية الميتة والختزير والخمر فقال بلال: 
أجل إنهم يفعلون ذلك» فقال عمر: فلا تفعاواء ولكن ولوا أربابها بيعهاء ثم خذوا الشمن 

منم »رواد الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ ( ص۱١ »)٠‏ وو ول 
باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 

t40‏ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد حدثنى توبة , بن النمر 
الحضرمى قاضى مصر عمن أخبره قال: قال ستول الله ا ولا خضاء فى الإسلام 


الريايع كنا حكن ع مزال واس بماك رد نامو للك عرد ال RS‏ 
باب لا يؤخذ الخمر والختزير والميتة فى الجزية 
| بل يولى أربابها بيعها ثم يؤخذ من أثمانما. 

قوله: ” حدثنا إسرائيل إلخ. قلت: إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى من رجال مسلم» وأبى 
ثقة من السادسة (تق ص4)» وإسرائيل بن يونس وسويد من رجال 
الجماعة ثقتان» ودلالة الأثر على معنى الباب ظاهرة. وفرق أبو عبيد بين الجزية فأجاز أخذ أثمان ٠‏ 
هذه الأشياء فيهاء وبين العشر فلم يجز أخذها فيه» وقد تقدم الكلام معه فى ”باب العشر 
والخراج فتذكر. 

. وقال الموفق فى ' المغنى " : ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير مهم على جزية رۇۈسهم› وخراج 
أرضيهم احتجاجا بقول عمر هذا ولأنها من أموالهم التى نقرهم على اقتنائہاء والتصرف فيا 
فجاز أخذ أثمانها منم كثيابهم اه (. ۰ .لم یذ کر فيه خلافا» كما ذ کر فى تعشير الخمر 
والخنزير» فالظاهر أن ذلك لا خلاف فيه» ولم أر حكم المسألة فى كتب المذهب مصرحاء وإنما ذكرته 
اعتمادا على إخراج أبى يوسف الحديث فى الخراجء وسكوته عنه. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

باب شروط أجل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 
0 قوله: "حدثنا عبد الله بن صالح إلخ' . قال فى ”الهداية : ولا يجوز إحداث بيعة, 
اكب ارام امروسي السادوو اسم «لا خخصاء فى الإسلام ولا كنيسة»» والمراد 


داود والنسائى وابن.ماجة 


إعلاء السئن شروط أه ل الامة ونا يجو لهم فغ ف دارا وتنا لا يرز o‏ 
ولا كنيسة). رواه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص4؟ رقم )٠١۹‏ وتوبة بن النمر قال 
الدارقطنى كان فاضلا عابدا (تعجيل المنفعة ص١4).؛‏ فالحديث حسن الإسناد 
مرسل وجهالة الصحابى لا تضر. وأخرجه البيسهقى فى ”سننه“ عن ابن عباس مرفوعا 
وضعفه وأخرجه ابن عدى فى الكامل عن عمر رضى الله عنه مرفوعا بإسناد ضعيف 
(زيلعى ۲ وتجلة الطرق يفيك اديت و 

4۹٦‏ - حدثتى أبو السود عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى لیر 
قال: قال عمر بن الخطاب: ٠‏ لا كنيسة فى الإسلام ولا خصاء” .زواة أبو عبيد أيضًا 
(ص٤۱۹)‏ وسنده حسن وأبو الخير -هو مرثد بن عبد الله اليزنى المصرى- ثقة فقيه من 
الثالثة (تقريب ص٤ )٠١‏ ورواه ابن عدى عن عمر مرفوعا بلفظ: لا يبنى كنيسة فى 
الإسلام؛ ولا يجدد ما خرب منہا (التلخيص الحبير »)۳۸٠:۲‏ وسكت الحافظ عنه. 

١7‏ 4-- حدثنا سلیمان حدثنا حنش عن ابن عباس رضى الله عنهما ”أنه سكل 
عن العجم أ لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة فى أمصار المسلمين؟ فقال: أما مصر مصرته 


إحدائها اه. قال المحقق فى ”الفتح : وفى رواية ”البيہقى “ تصريح بذلك عن ابن عباس بلفظ:. 
"ولا بنيان كنيسة“. وروی ابن عدى فى الكامل بسنده إلى عمر رضى الله عنه رفعه بلفظ: ”لا 
تبنى كنيسة فى الإسلام ولا يبنى ما خرب منها” وأعل بسعيد بن سنان وإذا تعددت طرق الضعيف 
يصير حسناء ثم قيل: المراد بالخصاء نزع الخصيتين. وقيل: كناية عن التخلى عن إتيان النساء اه 
.)73٠0:5(‏ قلت: وتوبة بن النمم ر يروك عن عريف بن سريع أبى عفير عن ابن عمر» وعريف وثقه 
ابن حبان» كما فى ” تعجيل المنفعة “ (ص٦۲۸).‏ 

قوله: ”حدثنا سليمان إلخ” . قلت: اماق ان ا ا اک اتر ف خان 
الرابعة من رجال الجماعة (تقريب ص۷۸). وتابعه على بن عاصم عند أبى عبيد قال المحقق فى 
”الفتح : قيل: أمصار المسلمين ثاكثة: أحدها: ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد 
وواسطء فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل 
العلم ولا يجوز صلحهم على ذلك بدليل ما روى عكرمة عن ابن عباس ذكرناه فى المتن - قاله ابن 
قدامة فى "المغنى” .)103:1١(‏ ولا يمكنون فيه من شراب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب 
الناقوس. وثانيها: ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيا إحداث شىء بالإجماع (وتجديد ما كان 


عدب ١‏ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز لاد 


العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة» ولاكنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا 
فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيراء وکل مصر كانت العجم مصرته ففعحه الله على 
العرب فنزلوا على حكمهم» المج فی عور وعاى العرب أن يووا لهم بذلك ` 

رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج (ص۱۷۸-۱۷۷) وأبو عبيد فى ”الأموال“ (ص/ة 
رقم ۲۹۹)» والبيبقى فى السان» وفيه حنش» وهو ضعيف (التلخيص الحبير ۲: .(A*‏ 
قلت: قال الحاكم فى ` المستدرك ا :27 ثقة» وقال أبو محصن: إنه شيخ صدوق» 
وقال البزار: لين الحديث (التبذيب )۳٠١:۲‏ فالحديث صالح للاحتجاج به رواه الإمام 
أحمد, واحتج به (المغنى .)51:1١‏ 


خرابا عند الفتح إحداث أيضا فيمنع منه وهو محمل ما رواه ابن عدى بلفظ: ولا يجدد ما خرب 
منهاء وأما ما كان عامرا عند الفتح وخرب بعده فتجديده بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا 
انهدم ورم شعشها. فلا يرد علينا ما أورده الموفق فى ”المغنى ” (۲۱۲:۱۰). وما کان فیہا شىء من 
ذلك هل يجب هدمه؟ فقال مالك والشافعى فى قول وأحمد فى رواية: يجب» وعندنا إذا جعلهم 
ذمة أمرهم أن يجعلوا كنائسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيا ولكن لا تهدم وهو قول الشافعى 
ورواية عن أحمد (وكلام الموفق فى ”المغنى“ مشعر بكون هذه الرواية مختارة فى ”المذهب“ 
)110:١(‏ لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا كنيسة ولا ديرا ولم ينقل ذلك 
قط (ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس» والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت 
فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت» وقد كتب عمر بن عبد اعزيز رضى الله عنه إلى عماله أن 
لا يبدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار» ولأن الإجماع قد حصل على ذلك» فإنها موجودة فى 
بلاد المسلمين من غير نكير قاله الموفق فى ”المغتى“ .)110:1٠(‏ 

وأثر عمر بن عبد العزيز ذكره أبو عبيد فى ”الأموال“ حدثنا حفص بن غياث عن أبى بن 
عبد الله ” قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار» ولا تحدثوا 
كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار» ولا تحدثوا شفرة على رأس بهيمة: ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من 
عذر“ (ص45) (و أبى بن عبد الله لم أعرف من ترجمه). وثالشها: ما فتح صلحاء فإن صالحهم 
على أن الأرض لهم والخراج لنا جاز إحدائهم؛ وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية 
فالحكم فى الكنائس على ما يوقع عليه الصلح. فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا عنعهم؛ 
. إلا أن الأولى أن لا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر رضى الله عنه من عدم إحداث شىء 


| ّ الستن 0 0 زا ننه . َ ٠‏ 1 
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4- إن ”أمير المؤمنين عمر فى الصحابة رضى الله عنهم» ثم عامة الأئمة 
بعده» وسائر الفقهاء جعلوا فى | لشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم 


منباء وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة وبمنعون من ضرب الناقوس 
وشرب الخمر واتخاذ الختزير بالإجماع انتبى. وقوله: "”يمنعون من شرب الخمر” أى التجاهر به 
إظهارة؛ وفى امحیط: لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم لا يمنعون انتبى. وقال محمد: كل 
قرية من قرى أهل الذمة أو مصر أو حديقة لهم أظهروا فيها شيئا من الفسق مغل الزنا والفواحش 
التى يحرمونها فى دينهم يبمنعون منه. وكذا عن المزامير والطنابير والغناء. ومن كسر شيعا من ذلك 
يضمن. واعلم أن البيع والكنائس القديمة فى السواد لا تهدم على الروايات كلها وأما فى الأمصار 
فاختلف كلام محمد فذكر فى ”العشر والخراج“ تهدم القديمة وذكر فى ”الإجازة " أنها لا تهدم 
- وعمل الناس على هذا فإنا رأينا كثيرا منها توالت عليها أئمة وأزمان وهى باقية لم يأمر بهدمها إمام 
فكان متوارثًا من عه الصحابة رضئ الله عنهم اه (ه : وص١٠"3). ٠‏ 

قل وأنا أرضن العرب فلها حكم غير ذلك كما سيأتى. قال الموفق فى ' المغنى : 
ل ل 2 
فيا إحداث كنيسة ولا بيعة -إلى أن قال-: وما وجا فى هذه النلاذ من اليح والكنائين ل 
EE NG EEE E‏ هته انعا نين ساروا 
وتمصرها)» فأقرت على ما كانت عليه“ اهم .)110:1١(‏ وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج” له: 
"ولست أرى أن یہدم شىء ما جرى عليه الصلح. ولا يحول (أى لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث 
هداية) وأن يحضى الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين. 
فإنهم لم یہدموا شیا منہا ما كان الصلح جرى عليه. وأما ما أحدث من بناء بيعة أو كنيسة» فإن 
ذلك يہدم وقد كان نظر فى ذلك غير واحد من الخلفاء الماضين وهموا بہدم البيع والكنائس التى 
فى المدن والأمصار. فأخرج أهل المدن الكتب التى جرى الصلح فيها بين المسلمين وبينهم» ورد 
عليهم الفقهاء والتابعون ذلك وعابوه عليمم فكفوا عما أرادوا من ذلك فالصلح نافذ على ما أنفذه 
عمر رضى الله تعالى عنه إلى يوم القيامة اه (ص75١).‏ 

قوله: .”إن أمير المؤمنين عمر -إلى قوله-: عدف عايل بن افا قلت: وفيما ذكرنا 
من الآثار دليل لما ذكره فقهاؤنا فى كتبهم أن يؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين فى زيهم 
ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم» فلا يركبون الخيل ولا يعلمون بالسلاح» وفى الجا مع الصغير : 


٠ 1۲ -‏ شروظ أهل.الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 3ه 1 


فيما شرطوه على أنفسهم» أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسناء إن أرادوا الجلوس» ٠‏ 
ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهم قلنسبوة أو عمامة» أو نعلين أو فرق شعر ولانتكلم 
بكلامهم. ولا نتكنى بكناهم ولا ن ركب السروج ولا نتقلد السيوف» ولا تقخذ شيعا 

من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية. ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حيغما كناء وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب 
على كنائسنا ولا نظهر صليباء ولا كتبا فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم, ولا 
نضرب بنواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربًا خفيفا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا.نظهر 
جراد عي فى سواه من طرف المسلمين . رواه حرب بإسناد جيد» كذا فى اقتضاء 
الصراط المستقيم “ للعلامة ابن تيمية (ص۸٤).‏ 

es e 2۹‏ واج ادر العف ل 
كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا حين قدمنا من بلادنا طلبنا إليك الآمان 
لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث فى مدينتنا كنيسة» 
ولا فيما حولها ديرا ولا صومعة راهبء ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منہا 
فى خحطط المسلمين؛ ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها فى الليل والنهارء ون 
نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» ولا نؤوى فیا ولا فى منازلنا جاسوسا وألا نكتم أمر 
من غش المسلمين» وألا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا فى جوف كنائسناء ولا نظهر 
عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا فى الصلاة ولا القراءة فى كنائسنا فيما يحضره المسلمون. 
ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا فى سوق المسلمين» وألا نخرج باعوثا ولا شعانين» ولا نرفع 


ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات (وهو حيط غليظ فى غلظ الإصبع من الصوف يشده فوق 
الثياب دون الزنار من ا والركوب على السروج التى هى كهيئة الأكف وإنما يؤخذون 
بذاك [ظهارا للصغار علسيع»:وصيانة لضعفة المسلمين ولان المسلم یکر والامى هران فلو م تكن 
علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين» وذلك لا يجوز ويجب أن يتميز نساءهم عن نساءنا فى 
الطرقات والخمامات ويجعل على دورهم علامات كى لا يقفٍ عليها سائل يدعو لهم بالمغففرة. 
قالوا: الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا فى مجامع المسلمين 
ويمنعون من لباس يخقص به أهل العلم» والزهد والشرف. وهذا كله إذا وقع الظفر عليهم ومن 


إعلاء السنن شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز o۰‏ 
أصواتنا مع أمواتنا ولانظهر النيران معهم فى أسواق المسلمين» وألا نجاورهم بالخنازير 
ولا نبيع الدمورء ولا نظهر شركاء ولا نرغب فى ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا تتخذ 
شيعا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين» وألا نمنع أحدا من أقربائنا إذا أراد 
الدخول فى الإسلام» وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة 
ولا عمامة» ولا نعلين ولا فرق شغرء ولا فى مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم. وأن لا 
نتكنى بکناهم» وأن نمز مقادم رؤوسنا ولانفرق نواصينا. ونشد الزنانير على أوساطنا 
ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا ن ركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله 
ولا نقلد السيبوف وأن نوقر المسلمين فى مجالسهم» ونرشد الطريق ونقوم لهم عن 
امجالس إذا أرادوا ا مجالس ولا نطلع عليهم فى منازلهم» ولا نعلم أولادنا القرآن ولا 
يشارك أحد منا مسلما فى تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف كل 
مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما نجدء ضمنا ذلك على أنفسنا وذرارينا 
وأزواجنا ومساكنناء وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه 
فلا ذمة لناء وقد حل لك مناما يحل لأهل المعاندة والشقاق» فكتب بذلك عبد الرحمن 
ابن غنم إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب لهم عمر أن امض لهم ما سألوه» 
وألحق فيه حرفين. اشترط عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا 
شيئاء ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقر 
من أقام من الروم فى مدائن الشام على هذا الشرط“. رواه الخلال بإسناده» كذا فى 
"المغنى لابن قدمة ٠(‏ 5:1 50). 


عليهم. فأما إذا وقع الصلح معهم على بعض هذه الأشياء فإنهم يتركون على ذلك اه. ملخصا من 
”الھدایۃ“ .)7١7:0(‏ قلت: ولا ينبغى للإمام أن يبادنهم على ما يخالف شروط عمر رضى الله 
عنه من غير ضرورة. فإنه هو القدوة فى هذا الباب. قال الموفق: "وينبغى للإمام عند عقد الهدنة أن 
يشترط عليهم شروطا نحو ما شرطه عمر رضى الله عنه» وقد رويت عن عمر رضى الله عنه فى 
ذلك أخبار منہا ما رواه الخلال بإسناده» فذكر ما ذكرناه فى المتن اه“ (507:17). 
ل بد من تميبز الكفار عن المسلمين فى عامة الهدى: ٠‏ 

وقد حكى ابن تيمية إجماع الفقهاء وسائر الأئمة على مراعاة تلك الشروط قال: 
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وذكر ابن تيمية رواية الخلال هذه مختصرة فى ”اقتضاء الصراط المستقيه “ 
(ص١ه)»؛‏ وقال: هذه الشروط أشهر شىء فى كتب العلم والفقه» وهى مجمع عليها فى 
| جملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة اه. ورواه ابن مندة فى 
'غرائب شعبة “ وابن زبر فى شروط النصارى (كنز العمال ۳۰۲:۲ و 7.”). وأخرجه 
ابن حزم فى ' لنحلى " (747:1) من طريق سفيان الثورى عن طلحة بن مصرف عن 
مسروق عن عبد الرحمن بن غنم ولم يعله بشىء وقال: وعن عمر أيضا أن لا يجاورونا 
بخنزير اه. 

۰ - حلئنى ر بعض آهل العلم عن مكحول الشامى, ' أن أبا عبيدة بن الجراح 
ا U E‏ 
بناء بيعة ولا كنيسة» وعلى أن عليهم إرشاد الضال وبناء القناطر على الأنهار من 
أموالهم» وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام» وعلى أن لا يشتموا مسلما ولا 
يضربوه؛ ولا يرفعوا فى نادى أهل الإسلام صليباء ولا يخرجوا خنزيرا من منازلهم إلى 
أفنية المسلمين» وأن يوقدوا النيران للغزاة فى سبيل الله» ولا يدلوا للمسلمين على عورق 
ولا يضربوا نواقيسهم قبل أذان المسلمين ولا فى أوقات أذانهم؛ ولا يخرجوا الرايات فى 
أيام عيدهم» ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم؛ ولا يتخذوه فى بيوتهم. فإن فعلوا ذلك 
عوقبواء واحذ منه» فقالوا لابى عبيدة: اجعل لنا يوما فى السنة نخرج فيه صاباننا 
بلا رايات» وهو يوم عيدنا الأكبر فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضى الله عنه فكتب إليه 
عمر رضى الله عنه وف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم» فى جميع ما أعطيتهم. وأما 
إخراج الصلبان فى أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك خارج المدينة بلا رايات ولا بنود“ 


ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيا وهى أصناف: الصنف الأول ما مقصوده 
التمييز عن المسلمين فى الشعور واللباس والأسماء والمراكب ونحوهاء يتميز المسلم من الكافر ولا 
يشبه أحدهما بالآخر فى الظاهر» ولم يرض عمر رضى الله عنه والمسلمون بأصل التمييز» بل 
بالتمييز فى عامة الهدى على تفاصيل معروفةء وذلك يقتضى إجماع المسلمين على التميز عن 


.)١١4:1( جمع بند وهو العلم الكبير» كذا فى "المجمع”‎ )١( 


ا روط أهل الذمة وما يجور لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز ۲ 
على ما طلبوا منك يوما فى السنة فأما داخل البلد بين المسلمين ومساجدهم فلا تظهر 
الصابانء فأذن لهم أبو عبيدة فى يوم من السنة وو عيده ی م 
فأما فى غير ذلك اليوم فلم يكونوا يخرجون صلبانہم . أخرجه الإمام أبو يوسف فى 
الخراج' (ص70١‏ و )١159‏ مطولاء وهذا مختصر منه وفيه من لم يسم مع إرساله» 
ولكن احتجاج الجتمد» واشتہار هذه الشروط يغنى عن الإسناد. 

-١‏ وحدثنى محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والسير بعضهم 
يزيد على بعض قالوا: الما قدم خالد بن الوليد من البمامة دخل على أبى بكر الصديق» 
فأقام أياما ثم قال له أبو بكر: تہیاً حتى تخرج إلى العراق -فذكر حديثا طويلا فى فتحه 
حصونا وبلادا من العراق- وفيه: ثم مضى إلى الحيرة فتحصن منه أهلها فى قصورها 
الثلاثة» ثم نزل إليه عبد المسيح بن حيان بن بقيلة وإياس بن قبيصة الطائى -وكان والى 
الحيرة من قبل كسرى- فقال لهم: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن أنتم فعلتم فلكم ما 
للمسلمين وعليكم ما عليهم؛ وإن أبيتم فأعطوا الجزية فإن أبيتم فقد أتيتكم بقوم هم 
أحرص على الموت منكم على الحياة» فقال له إياس بن قبيصة: ما لنا فى حربك من 
حاجة» وما نريد أن ندخل معك فى دينك» نقيم على ديننا ونعطيك الجزية فصالحه على 
ستين ألفا ورحل» على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصرا من قصورهم التى 
كانوا يتتحصنون فيها إذا نزل بهم عدوهم ولا يمنعون من ضرب النواقيس» ولا من 
إخراج الصلبان فى يوم عيدهم» وعلى أن لا يشتملوا على تغبة» وعلى أن يضيفوا من 


الكفار ظاهراء وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مغل العمرين وغيرهما يبالغون فى تحقيق 
ذلك با يتم به المقصود» روى أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن 
حبان قال: دحل ناس من بنى تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب. فقالوا: 
يا أمير المؤمنين! ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب قال: أو لستم من أواسط 
العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قال: على بجله”"» فأخذ من نواصيہم» وألقى العمائم» وشق رداء 
كل واحد شبرا يحتزم به. وقال: لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف (جمع إكاف)» والوا 


)0 أى ريتبه ولا فساد. 
™ الجلم الذى يجزبه الشعر والصوف وال جلمان شفرتاه. 


10 8 ءَ د 5 
ج ١‏ شروط اهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 5ه 


SSG 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا كتاب من خالد ب بن الول لأهل الخيرة؛ إن خليفة رسول‎ 
ا الاك الصديق رط ال کا أن أسير بعد منصرفى من أهل اليمامة إلى‎ 
أهل العراق من العرب والعجم بأن أدعوهم إلى الله جل ثناؤه وإلى رسوله عليه السلام‎ 
وأبشرهم بالجنة وأنذرهم من النار» فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على‎ 
المسلمين» وإنى انتمبيت إلى الحيرة فخرج إلى إياس بن قبيصة الطائى فى أناس من أهل‎ 
الحيرة من رؤوسائہم» وإنى دغوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبواء فعرضت‎ 
عليهم الجزية أو الحرب فقالوا: لا حاجة لنا بحربك» ولكن صالحنا على ما صالحت عليه‎ 
غيرنا من أهل الكتاب» وإنى نظرت فى عدتهم» فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجل»‎ 
ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل فأخرجتهم من العدة» فصار من‎ 
وقعت عليه الجزية ستة آلاف فصا حونى على ستين ألفاء وشرطت عليهم أن عليهم عهد‎ 
الله وميثاقه الذى أخذ على أهل التوراة والإنجيل أن لا يخالفوا ولا يعينوا كافرا على‎ 
مسلم من العرب» ولا من العجم ولا يدلوهم على عورات المسلمين فإن هم خالفواء‎ 
فلا ذمة لهم ولا أمان» وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد‎ 
وعلينا المنع لهم. فإن فتح الله علينا فهم على ذمتمم» لهم بذلك عهد الله وميفاقه أشد ما‎ 
أخذ على نبى من عهد أو ميفاق» وعليهم مثل ذلك لا يخالفواء فإن غلبوا فهم فى سعة‎ 
يسعهم ما وسع أهل الذمة ولا يحل فيما أمروا به أن يخالفواء وجعلت لهم أيما شيخ‎ 
ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون‎ 
عليه طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين» وعياله ما أقام بدار الهجرة‎ 
ودار الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة مالسل النفقة‎ 


aT‏ ومن جملة الشروط: ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها 
كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. وعسباما يعود اغفا شتعائر 
دينهم كأصواتهم بكتابهم ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذى شرعه الله تعالى» 
فاتفق عمر رضى الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده ومن وفقه الله من ولاة الأمور على 
منعهم من أن يظهروا فى دار الإسلام شيئا مما يختصون به مبالغة فى أن لا يظهروا فى دار الإسلام 
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على عيالهم» وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم فى أسواق المسلمين» فبيع بأعلى ما يقدر 
عليهم فى غير الو كس ولاتعجيل. ودفع ثمنه إلى صاحبه ولهم كل ما لبسوا من الزى 
إلا زی الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين فى لباسهم. وأيما رجل وجد عليهم شىء 
من زی الحرب سكل عن لبسه ذلك» فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من 
زی الحرب» وشرطت عليهم جباية ما صال حت هم عليه حتى يؤدووه إلى بيت مال 
المسلمين عما لهم منهم؛ فإن طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به» ومؤنة العون من بيت 
مال المسلمين". أخرجه الإمام أبو يوسف أيضا (ص59١‏ و .)١7‏ وهذا مختصرء وفيه 
إرسال» ولكن احتجاج امجتهد به أغنانا عن الإسناد. 
- حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن عمر 
ابن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف (قال أبو عبيد: هكذا قال كثير 
وإنما هو عثمان بن حنيف) ” قال: ففلجا" الأرض بالجزية على أهل السواد. وقالا: ”من 
لم اتنا فنختم فى رقبته فقد برئت ت منه الذمة. قال: فحشدوا فختما أعناقهم ثم فلجا 
الجزية على كل إنسان أربعة دراهم فى كل شهر ثم حسبا أهل القرية وما عليهم؛ وقالا ۰ 
لدهقان: كل قرية على قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها بينكم. قال: فكانوا يأخذون 
aT‏ رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص١ه‏ رقم .)١١4‏ 
e‏ مر سك E‏ 
ال ۰¬ حدائتى عبید الله عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر رضى الله عنه؛ 
”أنه كتب إلى عماله أن يختموا رقاب أهل الذمة“. أخحرجه الإمام أبو يوسف فى 
"الخراج ” له (ص”57١).‏ وسنده صحيح كلهم من رجال الجماعة غير أبى يوسف وهو 
إمام» وأحرجه أبو عبيد (ص278) أيضا عن أبى المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن 
سفيان عن عبيد الله به. 


خصائص المش ركين فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم» وقد كان لعمر رضى الله عنه فى 
هذا الباب فن السياسيات المحكمة ما هى مناسبة سيرته المرضية؛ فإنه:رضن الله عنة هو الذى 
استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا فلم يفر عبقرى فريه حتى صدر الناس بعطن فاغر الإسلام» ٠‏ 


(1) من الفلج وهو القسم قال الأصمعى: يعنى قسماها نقله فى ”إللسان“» وفيه أيضا فلجت الجزية على القوم إذا فرضتما عليهم. 
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4 > حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم ”أن 
yS‏ 
يركوا غر ضا وان لا يركبوا كما يركب المسلمون» وأن يوثقوا المناطق » قال أبو عبيد: 

يعنى الزنانیر» أخمرجه فى ”الأموال (ص57)» وسنده حسن» وذكره الحافظ فى 
”لخي“ (۳۸:۲)» وسكت عنه. 

{Y0‏ - حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن 
قيس » قال: قال عمر ليرفاً: اكتب إلى أهل الأمصار فى أهل الكتاب أن تجزنواصيهم» 
وأن يربطوا الكستيجان فى أوساطهم ليعرف زيهم من أهل الإسلام“ . رواه أبو تحبيد 
أيضا (ص7ه). والنضر مختلف فيه وثقه العجلى؛ وقال الدارقطنى: صالح وابن عدى: 
أرجو أنه لا بأس به. وضعفه آخرون (تمذيب )٠٠١:١‏ وعبد الرحمن بن إسحاق من 
رجال مسلم مختلف فيه وثقه كثيرون وضعفه آخرون وخليفة هو ابن حصين بن قيس 
أحسبه وثقه النسائى وابن حبان (تہذیب 85:1 )١‏ فالإسناد حسنء إن شاء الله تعالى. 

- حدثنى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ”أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عامل له: أما بعد! فلا تدعن صليبا ظاهرا إلا کسر ومحق ولا ی رکبن يبودى 
ولا نصرانى على سرج ولي ركب على إكاف» وتقدم فى ذلك تقدما بليغاء وامنع من 
قبلك فلا يلبس نصرانى قباء ولا ثوب خز ولا عصب”» وقد ذكر لی أن كثيرا من 
قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم» واتخذوا 
الجمام”" والوفر وتركوا التقصيص» ولعمرى لفن كان يصنع ذلك فيما قبلك» أن ذلك 
بك لضعف وعجزء ومصالغة" وأنهم حين يراجعون ذلك ليعلموا ما أنت» فانظر كل 
شىء نهيت عنه فاحسم عنه من فعله والسلام". رواه الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ 
( ص۲١‏ ۱)» وسنده حسن. ) 
وأذل الكفر وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام 
مطيعا فى ذلك لله ولرسوله وقافا عند كتاب الله مغلا لسنة رسول الله ل محتذيا حذو صاحبيه» 


(1) برود يمانية يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصنع ويدسج فيأتى موشيا. 
(۲) جمع جمة ووفرة. - (1) أى مذاهنة. 


إعلا الست 3 0 اا 7 ٠.‏ 1 


۷ح - خدثنى كامل بن العسلاء عن حبيب بن أبى ثابت ”أن عمربن ' 
الخطاب رضى الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد ففرض 
على كل جريب أرض عامر أو غامر درهما وقفيزاء وختم على علوج السواد فختم 
خمسمائة ألف علج على الطبقات ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر فلما فرغ 
من عرضهم دفعهم إلى الدهاقين وكسر الخواتيم'» رواه الإمام أبو يوسف أيضا 
(ص57١))‏ وهو مرسل صحيح. 

- حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله ابن أبى مريم عن حكيم بن 
عميز ”أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة" الجيش .. رواه أبو عبيد فى 
”لمال“ (إصن١ ١5‏ رقم ٤‏ وأبو بكرابن أبى مريم ضعيف ولكن له شاهدا. 

وك حوتن عند ن معي ين أن سا ری عن خلا "أن عم زد 
الخطاب كان إذا صالح قوما اشترط عليهم أن يؤدوا الخراج كذا وكذاء وأن يقروا ثلاثة 
أيام» وأن يدوا الطريق ولا بمالئوا علينا عدوناء ولا يؤوا لنا محدثاء فإذا فعلوا ذلك فهم 
آمتون على دماءهمء ونساءهم وأبناءهم وأموالهم: ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله 
لله ع ونحن برآء من معرة الجيش". رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج' (ص46))» 
وعبد الله بن سعيد المقبرى ضعيف»ء وقال البزار: فيه لين (تبذيب ۲۳۸:۰)» وقد تأيد 
یما قبله. ۰ 


مشاورا فى أموره للسابقين الأولين حتى إن العمدة ذ لك ا ار لله 
على شروطه وحتى منع من استعمال كافر أو اثتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد أن أذله الله انتہى 
د ل 
Es‏ 

CSG od 
اميش كائر! ر قيمة ها ی ايان و ا‎ 

3 المعرة الأمر القبيح ب الكروه واه وسعرة اليش أن رل بتر کارا من زروعهم بير عل ومع ذلك فك عمر مضستو؟ 

ما أتلفه الجيش» كما سیاتی: 


ا شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز /ااه 


4515 جد ی هسام بن عار عن الولتلدبن سباع عن الد بن يزيد بن أي 

د ٠‏ كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر بن الطاب فأتاه رجل من أهل 
الذمة يخبره أن الناس قد أسرعوا فى عنبه فخرج عمر حتى لقى رجلا من أصحابه 
يحمل ترسا عليه عنب فقال له عمر: وأنت أيضا؟ فقال: يا أمير المؤمنين! قد أصابتنا 
مجاعة فانصرف عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه * . رواه أبو عبيد أيضا (ص١ه)؛‏ 
وخالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك ضعيف (تقريب »)١۲۷:۳‏ وثقه أبو زرعة 
وأحمد بن صالح والعجلى (تهذيب ص57١)»‏ ولولا عنعئة الوليد لحكمت بحسن 
الإسناد مع إرساله» فإن يزيد بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضى الله عنه. 

400- حدثنی عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ”قال: كنتب عدى بن 
أرطاة -عامل عمر بن عبد العزيز- إليه أما بعد! فإن أناسا قبلنا لا يؤدون الخراج حتى 
يمسهم شىء من العذاب فكتب إليه عمر» أما بعد! فالعجب كل العجب من استعذانك 
إياى فى عذاب البشر كأنى جنة لك من عذاب الله وكأن رضاى ينجيك من سخط الله 
إذا أتاك كتابى هذا فمن أعطاك ما قبله عفوا وإلا فاحلفه» فو الله لأن يلقوا الله بجناياتهم 
أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم والسلام . ”قال: وأتى عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين! 
أزرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فأفسندوهء:قال::فعوضه عنشرة آلاف: زواه 
الإمام أبو يوسف فى ”الخراج” ( ص »)۱٤۳‏ وسنده حسن. ٠‏ 

4805- حدثنا هشيم ومروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد عن الحارث 
ابن شبيل عن أبى عمرو الشيبانى "قال: بلغ عمر أن رجلا من آهل السواد قد أثرى فى 
اوا فک أن اكسروا کل شیء قدرتم له عليه؛ وسييروا كل ماشية له 
ولا يؤوين أحد له شيعا“ . أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال “ (ص55)؛ وسنده صحيح. 

ARD‏ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن الثنى بن سعيد (هو الضبعى) قال: 


قوله: ” حدثنا هشيم ومروان -إلى قولة؛ e A NEE‏ 
“هابا الى کل عد هالدق ری تازه اشر امن تبسر مامتهاو كس تناع اونا قله تمل جره 
الله وجهه بأهل زرارة من إحراقها وهم تمن قد أقر على ملته فإنما وجهه عندنا والله أعلم: انبا ف 
ذلك لأن التجارة ذ قى الخمنز لم تكن ما شرط لهم إا کان فى ذمتہم شرْبسهاء:فأهنا المتألخئر فيها 


إعلاء الست اه ا 
ء السئن شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 4ه 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن -وهو عامله على الكوفة- 
أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق وما وجدت منها فى السفن فصيره خلا 
فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك فأتى السفن فصب فى كل 
راقود ماء وملحا فصيره خلا . رواه أبو عبيد أيضا (ص‌۱۰۲)» وسنده صحيح. 


وحملها من بلد إلى بلاد فلا. وهو مبين فى حديث يروى عن عمر بن عبد العزيز فذكره. ثم قال 
فلم يحل عمر بينهم وبين شربها لأنهم على ذلك صولوا وحال بينم وبين حملها والتجارة فيباء 
وإنما نراه أمر بتصييرها خلاء وتركه.أن يصبها فى الأرض صبا. لأنه مال من أموال أهل الذمةء ولو 
كانت لمسلم ما جاز إلا هراقتها فى الأرض» يتبع فى ذلك ما جاء عن النبى ل وأصحابه (فى 
البنخارى وظيره أن الالح الانينارى كان جر فى ابر لاجام اود التي م ا 
فشق زقاقهاء وسالت فى الوادى من الهامش)» مؤلف. 
حكم تجارة أهل الذمة فى الخمر والختزير: 
0 قال أبوعبيد: ”فلو جاءت الرخصة من رسول الله ميته فى تصييرها خلا لكانت فى أموال 
اليتامى وكذلك فعل عمر بمال رويشد الثقفى حين أحرق عليه منزله فلم يأمره أن يجعلها خلا. 
حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وجد عمر فى بيت رجل من ثقيف 
شرابا فأمر به فأحرق وكان يقال له رويشد فقال: أنت فويسق اه (ص”١٠‏ و4١٠).‏ قلت 
سند صحيح وكره للمسلم تخليل الخمر ويجوز له اشتراء خلها من أهل الكتاب وغيرهم» بدليل 
أثر عطاء والحرث العكلى وعلى بن أبى طالب ذكرها أبو عبيد نفسه والله تعالى أعلم. وموضع 
البسط أبواب الكراهة إن شاء الله تعالى: وقد مر فى ما رواه جرب والخلال أن عمر رضى الله عنه 
شرط على أهل الذمة أن لا يبيعوا الخمر فتذكر! وقال الإمام أبو يوسف فى اللخراج له: " ويتركون 
أى أهل الذمة يسكنون فى أمصار المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون خحمرا ولا 
خنزيرا ولا يظهرون الصلبان فى الأمصار اه (ص؟5١).‏ قيد بالأمصار وظاهره يفيد جواز 

بيعهم الخمر والخنزير فى القزى وأثر عمر بن عبد العزيز يا يفيد منعهم عن بيعهما فى القرى أيضا 
فيوفق بأن الإجازة إذا كان أكثر أهلها أهل الذمةء والمنع إذا كان أكثر أهلها مسلمين أو متساويين» 
ونظيره ما فى ”الهداية “: وقيل فى ديار منعون من ذلك فی القرى أيضا لأن فيها بعض الشعائر 
والمروى عن صاحب المذهب فى قرى الكوفة لأن أكثر أهلها الذمة اه (59:5؟ مع الفتح). 

وفى ”شرح السير الکبیر“ تحت قول محمد: ” القرى التى أهلها مسلمون إلا أنها ليست 


چ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 5-0 


6- حدثنى أبو نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد ”قال: سمعت 
طاوسا يقول: لا ينبغى لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب “. أخرجه أبوعبيد أيضا 
(رص595١)‏ وسنده صحيح. 

156 > حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائى عن قتادة عو 
عن الأحنف بن قيس: إن عمر رضى الله عنه اشترط السضيافة على أهل الذمة يوما وليلة 
وأن يصلحوا القناطرء وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دته" . رواه أبو عبيد 
(ص 45 )١‏ أيضاوسنده صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد أيضارالمغنى °+( 


بأمصار إذا اشترى أهل الذمة فيها منازل» وأعلنوا فيسها بيع الخمر والخنزير لم بمنعوا من ذلك“ ما 
نصه: فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك فى المصر وفنائه ولا يمنعمون فى القرى التى أكثر 
السكان بها من أهل الذمةء فأما فى القرى التى يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا 
(7355:5). وبهذا انحل إشكال يرد على أخذهم العشر من خمور أهل الذمة مع منعهم إياهم من 
التجارة فيا والعشر لا يؤخذ إلا.من مال التجارة فافهم. والله تعالى أعلم؛ أو تحمل الإجازة على 
تجارتهم فيها سراء والنبى على التجاهر بہاء ولهذا نہى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من 
حملهم الخمر من رستاق إلى رستاق لكونه من التجاهر بها فتأمل. وفى ”شرح السير”: ”ولو مر 
ذمى بخمر له فى سفينة فى مثل دجلة والفرات فمر بها فى وسط بغداد أو واسط أو مدا ئن لم يعنع 
من ذلك» لأن هذا الطريق الأعظم لا بد له من الممر فيه إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شىء من قرى 
هذه الأمصار ظاهراء لما فى ذلك من الاستخفاف بالمسلمين» وهذا غير موجود فى وسط دجلة. 
فان فعل شیا من ذلك فالحكم فى تأديبه (أى يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس ولا ريق خمره) 
(9۹:۳ و ). ع ل ل لي Ss‏ 
بين الأثر وقول أبى يوسف بالقياس. 

قوله: " حدثنى أبو نعيم إلخ' قال أبو عبيد: ”أراه يعنى -الكنائس والبيع وبيوت النيران- 
1 : لا ينبغى أن تكون مع المساجد فى أمصار المسلمين اه“ . قلت: والنہى عن ذلك مصرح به 
في تروط خصيرعى ال بطب علي العمل والا جطاح: 

قوله: "حدثنا عبد الوهاب بن عطاء إلخ“. قلت: لم أر حكم هذه الضيافة التى كانت 
مشروطة على أهل الذمة فى كتب أصحابنا ومقتضى ما ذكرناه عن الجصاص فى ”باب مقدار 
الجزية “ أن الضيافة كانت محسوبة غليمم فى الجزية» وأن عمر رضى الله عنه كان قد نقص لهم . 


إعلاء السئن شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دازنا وما لا يجوز د 


- حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن سهيل بن عقيل عن 
عبد الله بن هبيرة السبائى ”قال: صالح عمرو بن العاص أهل الظابلس وهى من بلاد برقة 
بين أفريقية ومصر على الجزية على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا فى جزيتهم". روا أبو 
عبيد فى ”الأموال “ (ص5: .)١‏ ورجاله ثقات ولم أعرف سهيل بن عقيل هذاء ولكن 
الليث أجل من أن يروى عمن لا يحتج به عنده» وهو إمام مجتهد» وله شاهد. 

۷ح - حدثنى محمد بن سعد عن الواقدى عن شرحبيل بن أبى عون عن عبد 
الله بن هبيرة ” قال: لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار فى جنده يريد المغرب حتى 
قدم برقة -وهى مدينة الظابلس- فصالح أهلماعلى اللجزية» وهى ثلاثة عشر ألف دينار 
. يسيعون فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه". رواه البلاذرى فى ' الفتوح” (ص۲۳)» 
وشرحبيل بن أبى عون هو مولى أم بكر بنت المسور ابن مخرمة» ذكره ابن يونس فى 
المصريين (تعجيل الكتفعة ص۱۷۷)» ولم يذكره بجرح ولا تعديل. . 


و ري ل جواراي اوور بح رمه قير 
حرط علمم الضيانا واريعين كرهما. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ” ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين؛ 
ولا يجب ذلك من غير شرطء وهو مذهب الشافعى ومن أصحابنا من قال تجب بغير شرط 
لوجوبها على المسلمين. والأول أصح لأنه أداء مال فلم يجب بغير رضاهم كالجزية» فإن شرطها 
عليهم فامتنعوا من قبولها لم تعقد لهم الذمة. وقال الشافعى: لا يجوز قتالهم عليها اه 5017:1١١١‏ 
و04). وفيه أيضا :)309:1٠(‏ ”فإن امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه أجبر عليه فإن امتنع 
الجميع أجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلواء فإن قاتلوا انتقض عهدهم اه . 

قلت: وهذا ما لا حلاف فيه نعلمه» فإن أهل الذمة يجبرون على العمل بالشروط التى 
شرطوها على أنفسهم اتفاقًا: فإذا امتنع الجميع يجبرون ولا يع ركون يخالفوا الشروط فإن قاتلوا 
قوتلوا وينتقض العهد بالحراب. وروی أبو عبيد فى الأموال خدثنى أبو اليمان الحمصى عن أبى بكر 
. ابن عبد الله ابن أبى مرم عن حكيم بن عمير «قال : كتب عمر بن الخطاب: أيما رفقة من المهاجرين 
أواهم الليل | إلى أهل قرية من المعاهدين فلم يؤوهم» فقد برئت منهم الذمة) (ص5 5 .)١‏ . وأبو بكر 
هذا ضعيف كما مر وفيه دليل على انتقاض عهدهم بترك الإيواء المراد به الضيافة؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: ” حدثنا عبد الله بن صالح -إلى قوله- حدثنا عبد الله بن صالح ثانيا إلخ' '. قلت: وظن 


o۳۱ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز‎ Ea 


- حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبى حبيب: ”أن عمرو بن العاص كتب فى شرطه على أهل لواتة من 
ابربر من أهل برقة أن عليكم أن تسيعوا أبناككم ونسائكم فيما عليكم من الجزية". رواء 
البلاذرى فى الفتوح (ص”77). وهذا مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات» وأخرجه 
أبو عبيد فی ”الأموال “ (ص )١84‏ عن الليث بن سعد ولم يذكر يزيد. ش 

۹ح - -ندثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد ”قال: إنما الصلح بيننا وبين 
النوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا وأنهم يعطوننا دقيقا ونعطيهم طعاما. قال: وإن 
اا وسكائي لم ا : قال الليث: وكان 
نکی بو فيد الاتضارى لا رق ينذلك اا اه رو هآ هبي ارفا وض 


محشى ”الأموال“ أن سهيل بن عقيل هذا هو سهل بن عقيل المذكور فى ”الخلاصة“ وليس كما 
ظن فإن سهل بن عقيل هذا والصواب سهل بن أبى عقيل هو سهل بن هاشم بن بلال الحبشى» 
يروى عن الثورى وشعبة والأوزاعى وعنة أبو مسهر وهشام بن عمار كما فى الخلاصة .)١74:1(‏ 
وهو من التباسعة» كما فى ”التقريب ˆ (ص١۸)‏ فكيف يمكن أن يسمع من شيوخ الليث بن سعد 
الإمام الذى هو من السابعة (تقريب ص7١)»‏ وكيف يمكن سماعه من عبد الله بن هبيرة الذى هو 
من الغالغة (تق ص٤ )١١‏ ولد سنة الجماعة وما سنة ست وعشرين ومائة (تمذيب 57:5). ولكن 
| الأثر قد تأيد بطرق عديدة فصلح للاحتجاج وقال أبو عبيد: ”وحدثنا نعيم بن حماد عن حسين بن 
حسن عن ابن عون عن أبن سيرين فى العدو يسبى بعضهم بعضاء قال: «لا بأس على المسلمين أن 
يشتروا منهم. قال نعيم: رأيت عبد الرحمن بن مهدى قائما على رأس حسين يسأله عن هذا 
الحديث اه) (ص٤۱۸).‏ 
إذا باع الحربى ولده هناك من مسلم: 

وفى هذه الآثار E‏ حاار )لل عقا افد وو ماق جار قرا اه زا 
إذا جاز فى دار الموادعة ففى دار الحرب بالأولى. قال الليث: قال يحبى بن سعيد: ومن باع ولده 
من أهل الصلح من العدو فلا بأس باشتراء ذلك منهم. قال أبو عبيد: وكذلك كان رأى الأوزاعى 
قال: لا بأس به لأن أحكامنا لا تجرى عليهم وأما سفيان وأهل العراق: فيكرهون ذلك قال أبو 
عبيد: وهو أحب القولين إلى لأن الموادعة أمان فكيف يسترقون؟ اه (ص47 )١‏ قلت: وفيه أن 
الأمان إنما بمنع ما يعده أهل الصلح حلاف الأمان وما لأفلاة فإذا رضى أهل الصلح ببيع أولادهم 


إعلاء الست ا 7000 
إعلاء السنن شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فه نى دارنا وما لا يجوز . فد 


وفيه دليل على أن الليث ويحبى بن سعيد قد احتجا بما رواه سهيل عن عبد الله بن 
هبيرة عن عمرو بن العاص. 


واسترقاقهم لا ينع البائع ولا المشترى بشرط أن يكون العقد فى دار الموادعة دون دار الإسلام 
لكون أحكامنا لا تجرى هنالك وتجرى ههنا فلا يجوز فى دار الإسلام بيع الرجل أولاده ومحارمه» 
لا بالرضا ولا بدونه. قلت: وكلام أبى عبي مشعر بأن أهل العراق» إنما كرهوا مثل هذا البيع فى 
دار الموادعة» وعللوا الكراهة بكون الموادعة تنافى الاسترقاق» ومقتضى ذلك جواز مغل هذا البيع 
والشراء فى دار الحرب اتفاقا لانتفاء العلة التى بها كرهوه فى دار الموادعة. 
تنبيه: قال الشامى فى ”النهر “ عن ' منية المفتى : "إذا باع الحربى هناك ولده من مسلم عن 
او عور وذ يجي على ره (وفى * الشحرير الختار عبارة (ط) يجوز بالإثبات» وهى 
الأصوب ورأيته فى ”النبر” مثل ما قاله (؟:/017). وعن أبى يوسف أنه يجبر إذا خخاصم الحربى (أى 
في دار الإسلام) لو دخل دارنا بأمان مع ولده لا يجوز فى الروايات أه. . أى لأن فى إجازة بيع 
الولد نقض أمانه (7 :). وفى الفتاوى الغيائية' ا حر اك E‏ 
بطو ع قال أكثر مشايخنا: بأن البيع باطل» وذكر الكرخى أنهم | إن كانوا لا يرون جواز البيع بطل» 
وإن كانوا يرون جوازه جازء لأنهم يبيعون بطريق القهر والغلبة فيملك بالقهر. . واتختار هو الأول 
-إلى أن قال-: والصحيح أن الحربى البائع إذا كان يرى جواز هذا البيع يملك المشترى مطلقا وحل 
له وبا ول تصرف لأ أخذه تهر م باح البائع قهرا فملکه بالقهر» إن كان البائع (لا) بری 
جوازه إن اشترا المسلم وأخرجه قهرا فكذلك» وإن أخرجه وهو طائع لم ملك لأنه لم يوجد منه 
القهر عليه فى دار الحرب. وفى ” الحاوى” فى باب صلح الملوك: والموادعة مسألة تدل على أنه 
يجوز إذا رأى البائع جوازه قيل: وهو المختار اه (ص:؟١٠)‏ قلت: وقول الكرخى هو الراجح 
عندى لتأيده بالآثار. 
قر لله لان N‏ 
ودلت هذه الآثار على أن لا ربا بين المسلم والحربى فى دار ا لحرب» لأن أحكامنا لا تجرى 
عليهم وبيع الولد والربا سواء فى الحرمة كما لا يخفى؛ فجواز أحدهما فى دار الحرب يستدعى 
جواز الآخر هناك والمستأمن إنما لا يجوز له العذر بعهده» وبعد ذلك فكل ما أخذ بطيب أنفسهم 
اح نيت نيلت لاقو تن سر قار أبى حنيفة دقيقة جداء والله تعالى أعلم. 


ولو باع بالحربى المستأمن ولده أو امرأته فى دارنا بطل البيع ويعاقبان. . قال الإمام أ ابو يوسف 


a‏ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز ف 


- عن ابن عباس قال: «صالح رسول الله ر أهل نجران على ألفى حلة 
فذكر الحديث وفيه: على أن لا یہدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتتوا عن عن دينهم 
عاك ودرا جا اوا كلو ارتا أحرصه ابو دارو وسكت مه وهو من رواية اف 
عن ابن عباس قال المنذرى: فى سماعه منه نظر. ولكن له شواهد (نيل الأوطار 5/.1). 
وقد تقدم الحديث فى أول أبواب الجزية» وذكرنا هناك أن لا نظر فى سماعه منه. 

-0١‏ وأخرج أبو عبيد فى ” الأموال ' (صن88١)‏ بسند حسسن عن عروة بن 
الزبير مرسلا «أن رسول الله ع كتب لأهل نجران -وفيه- فمن أكل الربا من ذى قبل 
فذمتى منه بريئة. 

YY‏ - عن أبى هريرة قال قال رسول الله يِه : لاان اليه 
والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقها). متفق عليه 
(نيل الأوطار ۲۷۷:۷). 


فى ”الخراج“ له: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس فى الحر يبيع الحر قال: «يعاقبان ولا 
. قطع عليهما) (ص7١١).‏ 
- منع أهل الذمة من عقد الربا فى دار الإسلام: 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال فى ”شرح السير“: ”وكل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا 
فيا شيعا من الفسق مما لم يصالحوا عليه مثل الزنا وإتيان الفواحش فإنهم يمنعون من ذلك كله 
والأصل فيه عقد الربا فقد صح أن رسول الله َيه كتب إلى نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب 
من الله ورسوله“ -إلى أن قال- لأن هذا لم يتناوله عقد الذمة فى التقرير عليه إذ لم يغبت أنهم 
كانوا مقرين عليه فى دينہم» وإنما ينبت ذلك فى الخمور والخنازير» ونكاح ا حارم وعبادة غير 
الله تعالى» فلا يتعرض لهم فى ذلك خاصة. فأما فيما سوى ذلك فحالهم كحال المسلمين ف فى المنع 
من ارتكاب الفواحش اه ملخصا (۲۹۰:۳ و ص١55).‏ 

قلت: بل يمنعون من أكل الربا فى دار الإسلام ولو ثبت أنهم كانوا مقرين عليه فى دينهم 
دفعًا عن المسلمين» وأن لا يبايعوهم به فيأكل المسلمون الربا ويتسلط أهل الذمة على أموالهم 
ودورهم وعقارهم» ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر مالهم فيه من المعاصى من 
شرب الخمر ونكاح الحارم وغيره والشرك أعظم قاله أبو عبيد فى ”الأموال” (ص١5١).‏ 

قوله: ”عن أبى هريرة -إلى قوله- عن أنس أولا وثانيا إلخ “. قال فى ” الهداية“: ولأن المسلم . 


| ال 3 0 1م : . 2 
إعلاء السان شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز o‏ 


477- عن أنس قال: قال رسول الله مَكِه: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
رار وعليكم) معفق عليه» وفى رواية لأحمد: فقولوا: «عليكم) بغير واو (نيل 
الأوظار ۲۷۷:۷). 

٤‏ - عن انس أيضا ” قال: كان غلام يبودى يخدم رسول الله مو فمرض 
فأناه النبى ميتم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلمء فنظر إلى أبينه -وهو عنده- فقال 
له: أطع أبا القاسم! فأسلم فخرج النبى ِء وهو يقول: «الحمد لله الذى أنقذه بى من 
ان دروا ا جد وار و ابو داوة رل الأواطان تأيه 0 


یکرم والذمى يبان ولا يبتذاً بالسلام ويضيق عليه الطريق وقال الحقق فى ”الفح “: ولا يبدأ بالسلام 
ویرد عليه بقوله وعليكم فقط اه .)7١17:5(‏ 
حكم عيادة الذمى: 
واختلف أقوال العلماء فى العيادة قال المنذرى: قيل: يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا 
رجى إجابته فأما إذا لم يطمع فى الإسلام» ولا يرجو إجابته فلا ينبغى عيادته وهكذا قال ابن بطال» 
إنہا إنما ت تشرع عيادة المشرك إذا رجى أن يجيب إلى الدخول فى الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك 
فلا. قال الحافظ: : والذى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد تقع بعيادته مصلحة أخرى» 
كذا فى ” النيل” (۷: >.٠‏ وفى ”الأشباه والنظائر“ فى أحكام الذمى: ' ولا تكره عيادة جاره 
الذمى ولا ضيافته. قال الحموى: ويعلم من عبارة ”الجامع الصغير” أن تقييد المصنف با جار اتفاقى 
لا احترازى ففى الجامع الصغير عن الإمام: لا بأس بعيادة النصارى وفى الفتاوى: و 
الجوسى منہم من قال: لا باس بباء وقال بعضهم: ل تجموز» واختلفوا فى عيادة الفاسق أيضا. 
والأصح أنه لا بأس بہاء لأنه مسل والعيادة من حقوق المسلمين اه ملخصا (ص١7”5).‏ وفى 
”نيل الأوطار“ : قوله: ”لا تبدأوا اليبود إلخ” فيه تحريم ابتعداء اليبود والنصارى بالسلام» وحكاه 
النووى عن عامة السلف وأكثر العلماء. وحكى القاضى عياض عن جماعة: : أنه ES‏ 
للضرورة والحاجة. وهو قول علقمة والنخعى اه (۲۷۸:۷). 
قلت: وإذا احتاج إلى ذلك فليقل: : السلام على من اتبع الهدى اتباعا للنص والأثور أو يقول: 
السلام عليك لا عليكم بالجمع» » كما قاله الماوردى ذكره فى ”النيل“ أيضا. وقال النووى فى 
”شرح مسلم ': اتفق العلماء على الزد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم: : وعليكم 
السلام» بل يقول: عليكم أو وعليكم فقد جاءت الروايات بإثبات اله اه حذفهاء وأكثر الروايات 


جم ؟١‏ 7 ا أت : E‏ 
ے شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز oro‏ 


6 عن عياض الأشعرى عن ابی موسی ”أنه استكتب نضرانیا فانتہره عمر 
وقراً: : آي أيما الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أوليا ء الآية فقال أبو موسى: 
والله ما توليته» وإنما كان يكتب فقال: أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم 
إذ أقصاهم اللهء ولا تأتمنسهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله“ . رواه البيبقى 
وسكت عنه الحافظ فى “ الفتح” )١0:17(‏ فهو صحيح أو حسن. ٠‏ 

5- حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شريك عن أبى هلال الطائى عن 
وسق الرومى قنال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان يقول لى: أسلم 
فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين؛ فإنه لا ينبغى لى أن أستعين على 
أماتشيع مين ليس ممم قال: فأبيت فقال: لا |كراه.فى الذين."قال: :قلعا خضيرتة الوفاة 
المقتضى وقال: اذهب حيث شعت“ . رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ 0970:19). ۰ 

7 - عن حذيفة رضى الله عنه ضرب لنا النبى ع مغلا قال: ”إن قوما كانوا 
أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى 
عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه“. لأحمد بلين 
(جمع الفوائد .)٠٠:١‏ 


بإثباتہاء كذا فى ”النیل ‏ أيضا (۲۷۹:۷). 

قوله: ”عن عياض -إ -إلى قوله- عن حذيفة إلخ' . دلالته على المنع من استعمال أهل الذمة ‏ 
وائتمانهم على أمر الأمة» وإعزازهم بعد الذلة ظاهرة. قال فى ”الأشباه“: ”وتكره مضافحته -أى 
الذمى- ويحرم تعظيمه ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر اه“ (ص .0 7). ووجه الكراهة 
أن فيمها استمبانة صورة» قاله الحموى عن ” شرح المجمع” لابن الملك اه. قلت: ومقتضاه أن لا يكره 
أى إيجار نفسه من كافر إذا أسلم من الاستهانة» وكان العمل مباحا فى الشرع والله تعالى أعلم. 
وأما استعمال الذمى وتسليطه على المسلمين فلا يجوز بحال لإفضائه إلى تعظيمه وإعزازه وإهانة 
المؤمنين» وكان ذلك هو السبب فى زوال دولة الإسلام» وغلبة الكفرة الائام على كثير من بلاد 
الإسلام» كما لا يخفى على من مارس التاريخ وأمعن النظر فى أسباب ضعف المسلمين» وإلى الله 
المشتكى فإن هذه الأمة لم تؤت إلا من قبلهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

ولا يخفى أن هذه أحكام أهل الذمة الذين هم ”ت أيدينا فى دار الإسلام وهل هى أحكام 


إعلاء السنن o۳٦‏ 


باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم 

- عن الشعبى عن سويد بن غفلة قال: كنا عند عمر -وهو أمير المؤمنين- 
بالشام فأتاه نبطى مضروب مشجو ج يستعدى فغضب وقال لصهيب: انظر من صاحب 
هذا؟ فذكر القصة فجاء به -وهو عوف بن مالك- فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة» 
فنخس الحمار ليصرعهاء فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما 


الكفار الذين قد استولوا على بلادنا وصرنا نحن تحت أيديهم؟ لم أره صريحا فى كتب القوي 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
كيفية تعزية الذمى: 

وق" الاج لا ست سال اا جا رجن فاي ع اللجودف اتر ائ 
بموت له الولد أو القرابة كيف يعزى؟ قال: يقول: إن الله كتب الموت على خلقه فنسأل الله أن 
يجعله خير غسائب ينتظر وإنا لله وإنا إليه راجعونء عليك بالصبر فيما نزل بك لا نقض الله لك 
عددا (أى لتكثر الجزية عليكم)» وبلغنا أن رجلا نصرانيا كان يأتى الحسن ويغشى مجلسه فمات» 
فسار الحسن إلى بيت أخيه ليعزيه. فقال له: أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها من 
أهل دينك وبارك لنا فى الموت وجعله خير غائب ننتظره» عليك بالصبر فيما نزل بك من المصائب . 
اه" (ص57 7)» والله تعالى أعلم. 

باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم 

قوله: ”عن الشعبى إلخ“ قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“: الذمى إذا استكره المرأة 
المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم فى قول فقهائناء وقد رويت فيه أحاديث فذكر ما 
هو مذكور فى المتن من الآثار. وفيه دليل على أن أبا يوسف رحمه الله حمل ما فى تلك الآثار من 
صلب النبطى» وقتل النصرانى وغيرهماء على أن ذلك كان بطريق الحد لا لأن العهد ينتقض بمثل 
هذا الفعل. فإن قيل: إن كان هذا المستكره بكرا فحده الجلد اتفاقًاء وإن كان ثيبًا فكذلك عند 
الحنفية» فكيف صلبه عمر رضى الله عنه وقتله أبو عبيدة؟ قلنا: كان ثيباء وحده الرجم عند أبى 
يوسف والشافعى كما فى ”* الهداية”: ”إن الشافعى يخالفنا فى اشتراط الإسلام فى الإحصان» 
وكذا أبو يوسف فى رواية» وبه قال أحمد» وقول مالك كقولنا. فلو زنى الذمى الشيب الحر يجلد 
عندنا ويرجم عندهم» لهم ما فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنم ما أن 
النبى ر رجم يهوديين قد زنيا. ولنا ما رواه ابن راهويه فى " مسنده” أخبرنا عبد العزيز بن محمد 


ج - ١١‏ الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم ov‏ 


ترى قال: فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب. ثم قال: أيها الناس فوا 
دن شحيد 2 ag‏ قي الف اي 
ORES)‏ ورواه أبو يوسف الإمام فى الخراج“ (ص ١ ١7‏ مسن طاريق مسجب الد عن 
الشعبى عنه -وزاد- فانكشفت عنما ثيابها فجامعهاء وأبو عبيد فى ”الأموال“ 
(ص١18١)‏ من طريق مجالد أيضا وزاد قال: قال سويد: فذلك اليبودى أول مصلوب 
رأيته فى الإسلام. ومجالد فيه مقال» ووثقه بعضهم» وهو من رجال مسلم والأربعة. 


حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن مر عن النبى َك «قال: :من راكاد كرحس زه 
۲٤:٥(‏ مع " الفتح" 1 

فإن قيل: إذا كان حده الر حم لم جز تبديله بالقتل قلنا: حد الذمى إنما هو بمعنى التعزير» 
فلا بأس بتبديله بما هو فى معناه. هذ؛ هو تأويله على قول أبى يوسف والجمهور وأما على قول أبى 
حنيفة ومحمد فإئما صلبه تعزيرا والتعزير موكول إلى رأى الإمام أو صلبه لأجل انتقاض العهد 
باستخفافه بالإسلام وأهله وتمرده عليهم حيث زنى بالمسلمة على شارع الطريق جهارا. 

واعلم أن أثرى عمر وأبى عبيدة رضى Saa‏ يبنا 
الجمهور على أن العهد ينتقض يإكراه المسلمة على الزناء ذكره الموفق فى ”مغن“ .)109:1٠(‏ 
وامحقق فى ' الفتح” .)٠٠٠:١(‏ ولا يخفى ما فيه فإن مجر القتل لا ينتسبض دليلا على وجود 
الانتتقاضء ألا ترى أن الذمى إذا قتل مسلما يقتل به قصاصاء ولا يكون ذلك دليلا على نقض 
العهد» فكذا إكراه المسلمة على الزنا يقتل به حدا أو تعزيرا لا نقضا للعهد. وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال» وثمرة الخلاف أن من حكم بنقض عهده بذلك خير الإمام فيه بين أربعة أشياء القتل» ٠‏ 
والاسترقاق» والفداء» والمن كالأسير الحربى. وعندنا لا يخير بل يجب أن يقِيم عليه الحد أو يعزره 
N o‏ اسهد با 
فذلك لأجل ما اشترطه عمر رضى الله عنه عليمم أن يوقروا المسلمين» ولا يشتموا أحدا منهم» 
ولا يضربوه» واستكراه المسلمة على نفسها أشد من الشتم والضرب» كما لا يخفى. فانتقض العهد 
لأجل مخالفتهم الشرط لا لكونه سببا لانتقاض العهد به مطلقا من غير اشتراط. يؤيد ذلك قول 
عمر وأبى عبيد: والله ما على هذا عاهدناکم» فافهم. ۰ 

وأيضا فإن عمر رضى الله عنه لم يصلب الذى صلبه مجرد زناه بالمسلمة» بل لأنه استكرهها 
على نفسها وزنى بها على الطريق جهارا. وفيه من إهانة المسلمين والاستخفاف بهم ما لا يخفى. 


إعلاء السنن الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم o۸‏ 


ٍ 45- عن ابن جريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين 
ارادا امرأة على نفسها مسلمة. رواه عبد الرزاق ”التلخيص الحبير” »)۳۸٠:۲(‏ وهو 
مرسل صحيح وقال اام أبو يوسف فى ”الخراج“ (ص7١7):‏ حدثنا داود بن ایی هند 
عن زياد بن عثمان: أن رجلا من النصارى استكره ه امرأة مسلمة على نفسها فرفع ذلك 
إلى أبى عبيدة. فقال: ما على هذا صالخناكم» فض رب عنقه“. وهذا شاهد جيد 


لمرسل ابن جريج. 


فلا يكون صلبه إياه دليلا على كون الزنا بمسلمة أو إكراهها عليه سببًا لانتقاض العهد به مطلقاء 
بل إنما دل على أن الذمى إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم مستخفا بهم حل 
للإمام (بل ولكل مسلم) قتله» أو يرجع إلى الذل والصغار. وبه نقول كما صرح به الجصاص فى 
"أحكام القرآن“ له كما تقدم » والحقق فى ”الفتح “ (0:". ”). ' 

قوله: "عن ابن جريج لخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. وزياد بن عثمان فى سند 
النبى ی مرسلا ذكره ابن حبان فى الشقات كما فى *اللسان” (۲۹۰:۲)» والأثر ذكره أبو 

وفى ”الأشباه والنظائر“ والحاصل: أنه 1 الحدود كلها عليه -أى- على الذمى إلا حد 
شرب الخمر. قال الحموى: قال بعض الفضلاء: ب يفيد أنه يقام عليه حد اه“ (صء٠‏ 6 .)١‏ ورحم الله 
es‏ ضيه ملك GG SN‏ وقال 
محمد بن الحسن -صاحبه-: لا أمنع الذمى من الزنا وشرب الخمر وأمنعه من الغناء» كما فى 
الحلى .)١168:1(‏ وهذه فرية لا مرية فقد أجمعوا على إقامة الحدود على أهل الذمة فى الزناء 
وإنما اختلفوا فى أن حدهم الرجم والجلد كحد المسلم سواءء أو الجلد وحده فى كل حال» كما مر ' 
فى كتاب الحدود. 

وصرح محمد فى ”السير الكبير” افع امل تجو ر ر لون 
دار الإسلام» كما مر وسيأتى ولم يستثنوا من الحدود غير حد الشرب لكون الخمر حلالا لهم 
كالخل لناء وإنما تأخذ الجزية عنهم لعقرهم وما يدينون. 


o۳۹ 1۲ اج‎ 


باب يقتل الذمى زجلا كان أو امرأة إذا أ علن بسب الله والرسول ' 
ا لا يدينه وكذا! إذا طعن فى دين الإسلام بنحوه 
- عن عكرمة نا ابن عباس ”أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبى مله 
وتقع فيه» فينهاها فلا تنتبى» ويزجرها فلا تنزجرء فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع فى 
النبى عر وتشتمه فأخذ المعول فوضعه فى بطنهاء واتكأ عليها فقتلها. وذكر ذلك 
للنبى عله فقال: «ألا اشهدوا أن دمهاهدر»). رواه أبو داود وسكت عنه والمنذرئ 
وقال: وأخرجه النسائى (عون المعبود 215 


باب يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول 
بما لا يدينه وكذا إذا طعن فى دين الإسلام بنحوه 

قوله: "عن عكرمة إلخ". قال محمد فى “ السببير الكبير : "وكذلك إن كانت تعلن بشتم 
رسول الله ميث فلا بأس بقتلهاء لحديث أبى إسحاق الهمدانى قال: «جاء رجل إلى رسول الله مَل 
وقال: إنى سمعت امرأة من يبود وهى تشتمك» والله يا رسول الله! إنها محسنة إلى فقتلتها. 
فأمدر النبى عي دمها». واستدل بحديث عمير بن عدى «فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذى 
النبى َل وتعيب الإسلام وتحرض على قتال رسول الله ل فقتلها ليلاء ثم أصبح وصلى الصبح 
مع رسول الله ع فلما نظر إليه قال: أ قتلت ابنة مروان؟ قال: نعم» فهل على فى ذلك شىء؟ فقال 
رسول الله ع : لا ينتطح فيه عنزان» إلخ (۱۸۳:۲ و ص84١).‏ وقصة قتل عمير عصماءء ذكرها 
الحافظ فى ” الإصابة “ (:4) من طريق الواقدى -وفيه- فكان (رسول الله عي أول من قالها 
أى هذه الكلمة فسار بما المثل اه. وقد عرف أنه ر كان قد عاهد يبود المدينة وما والاها حين 
قدم المدينة؛ فدل على جواز قتل الذمى إذا أعلن بسب الرسول ر -وهو المذهب- قال ابن 
كمال باشا فى أحاديثه الأربعينية: والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام. 
صرح به فى سير الذخيرة حيث قال: واستدل محمد لبيان قتل المرأة | إذا أعلنت بث بشتم الرسول بما 
ب امع مكاح ل سا ا لم 
ذلك انتبى» فليحفظ كذا فى ”الدر الختار“ مع ”الشامية  .)٤۳۲:۳(‏ 

وبالجملة فلا حلاف بين العلماء فى قتل الذمى أو الذمية إذا أعلن بشتم الرسول» أو طعن فى 
دين الإسلام طعتًا ظاهرا أو نسب إلى الله تعالى ما لا يعتقدهء ولا يتدين به وإنما الخلاف فى انتقاض 
العهد به قال الموفق فى ”المغنى “: ” فالمنصلتان الأوليان ينتقض العهد بهما بلا خلاف فى المذهب 


| | 56 5 5 2 ع 00000 - ١‏ £ 
إعلاء السنن يقعل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن ٠٤٠١ ٠‏ 


ظ -١‏ عن الشعبى عن على ”أن يهودية كانت تشتم النبى ل وتقع فيه 
فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله َه دمها. رواه ابو داود وسكت عنه» وقال 
المنذرى: ذكر بعضهم أن الشعبى سمع من على بن أبى طالب وقال غيره أنه رآه“ (عون 
المعبود ۲۲۹:۱ و ۲۲۷). 


وهو مذهب الشافعى (وأراد بالخصلتين الامتناع من بذل الجزية» وجرى أحكامنا عليهم إذا حكم 
بها حاكم» والاجتماع على قتال المسلمين) قال: وفى معناهما قتالهم للمسلمين منفرين أو مع أهل 
الحرب» لأن إطلاق الأمان يقعضى ذلك» فإذا فعلوه نقضوا الأمان لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قعالهم ' 
وذلك ضد الأمان -إلى أن قال- وقال أبو حنيفة: لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من الإمام على وجه 
يتعذر معه أخذ الجزية منهم اه" .)10۸:1١(‏ وقال الخير الرملى: لا يلزم من عدم النقص عدم 
القتل فقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب ويجوز الترقى فى التعزير إلى القتل إذا أعظم 
موجبه» ومذهب الشافعى كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكى: لا ينبغى أن يفهم من عدم 
الانتقاض أنه لا يقتل» فإن ذلك لا يلزم اه“ قال الشامى: لكن هذا إذا أعلن بالسب» وكان مما 
لا يعتقده كما علمته آنفا اه .)٤۳۱:۳(‏ 
الرد على ابن حزم: 

ومن فهم من عدم الانتقاض عدم القتل محدث الأندلس -العلامة بن حزم الظاهرى- 
فنسب إلى الحنفية القول بعدم قتل من سب الله ورسوله» وجعل يطعنهم ويرميهم بكل سوي 
ولم يدر أن الآفة فى ذلك من عنده لا من عندهم وهذا هو اللائق بظاهريته. حيث قال: وقال 
سفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إن سب الذمى الله تعالى أو رسوله يِه بأى شىء سبه» فإنه لا يقتل 
لکن ینہی عن ذلك وقال بعضهم: يعزر اه .)٤٠٥:۱۱(‏ 

فقوله: ”إنه لا يقتل“ كذب عليہم» وإنما قالوا: لا ينتقض العهد به ولا يلزم منه عدم القتل 
وكذا قوله: وقال بعضهم: ' يعزر ' خطأ فإنهم قد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب كما 
مرء والتعزير عندنا يعم الضرب والقتل جميمًا وهو مفوض إلى رأى الإمام» ويسمى القتل سياسة 
وإن سلمنا أنهم قالوا: لا ينتقض العهد بذلك ولا يقتل به فليس معناه أن يت ركهم الإمام وهم يسبون 
الله والرسول ويطعنون فى ديننا فى دارنا. كما فهمه ابن حزم وغيره من أهل الظاهر من قلة 
فهمهم» وعدم تدبرهم فى كلام علماءناء بل معناه: إن العهد لا ينتقض بذلك وعلى الإمام أن ينبذ 
إليهم على سواء إذا آذونا فى الله وفى الرسول وطعنوا فى دينناء فإن ا لجهاد ماض إلى يوم القيامة 


چ ا يقل لدی را كات ار اة أن نشي و سول أذ ا 541 
5- عن أبى بردة قال: ”أغلظ رجل لأبى بكر الصديق قلت: ألا أقتله؟ فقال 


صرح به الشامى نقلا عن أثمتنا (470:9). 

فأنشدكم الله هل قتل أهل العهد بعد النبذ إليہم أحوط أم بدونه؟ ولا يرتاب مؤمن فضلا 
عن عالم عاقل فى أن ذلك بعد النبذ إليمم أحوط وأقسط إذا لم نكن شرطنا عليهم ترك العهدء 
ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. قال ابن حزم: ”واحتج الحنفيون لضلالهم وإفكهم لما حدثنا إلخ “. 
قلت: وإذا كان ذلك قول سفيان أيضا -كما حكيته- فلم حصصت الحنفية بالضلال والإفك. 
وغل هذا زلا كلام اجادلن بالباطل كإن الناظرة لإظهار اللي ١‏ لكر هكذا بلسي وال ولكن 
الظاهرية قد حرموا الأدب» وخلعوا ربقة الوقار عن أعناتهم فلا يدروك ٠ا‏ يخترج تن رؤوسهم؛ 
ولا يشعرون با يلفظون من قولء فإلى الله المشتكى . 

ثم اعلم: إن قتل من سب الله ورسوله ودينه ليس بمتعين عند الشافعى وأحمد بل يخير الإمام 
فيه بين أربعة أشياء: القتل» والاسترقاق» والفداء والمن صرح به الموفق فى ”المغنى  .)109:1١١(‏ 
وذكر نحوه فى ”رحمة الأمة “ (ص١١)‏ وعندنا يتعين تعزيره فإن تكرر منه أو أظهره قتله الإمام 
سياسة صرح به ابن كمال باشا نقلا عن سير الذخيرة كما مر. وهو مدلول الآثار التى ذكرناها فى 
امتن. فإن الأعمى لم يقتل أم ولده إلا بعد ما تكرر منها كما هو ظاهرء واليبودية التى خنقها رجل 
من المسلمين كانت تعلن بالسب ولا دلالة فى الأثرين على انتقاض العهد به فإن النبى ي لم 
يجعل أموال هؤلاء فيعا للمسلمين. وأيضا فإن اليبود لم يكونوا أهل ذمة وإنما كانوا أصحاب 
موادعة بلا جزية تؤخذ منهم دفعا لشرهم إلى أن أمكن الله منهم» لأنه لم توضع جزية قط على 
اليبود المجاورين من قريظة والنضير. ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. وشتان بين أهل الموادعة 
وأهل الذمة» فافهم. 
الرد على ابن حزم: 

والعجب من ابن حزم أنه قال فى "ا محلى “ 510 إن ان كان ملو ا جل 
نی قريظة وهم ممتنعون لا يجرى عليهم حكم رسول الله ييه بل هم فى حصونہم مالكون 
لأنفسهم اه“. وفيه اعتراف بأنبم لم يكونوا أهل ذمة للمسلمين بل كانوا متنعين فى حصونهم 
وجعلهم ههنا من أهل الذمة» واحتج بقتل من سب الرسول من يبود المدينة على انتقاض العهد 
والذمة بذلك وهل هذا إلا تبافت من القول وتناقض بجعلهم من أهل الحرب مرة» ومن أهل الذمة 
أخرى. فانظروا من هو المتلاعب. 

قوله: ”عن أبى برزة إلخ “ دلالته على قتل من شتم الرسول ظاهرة. وإنما ذكرد الأثر فى المتن 


إعلاء السنن يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلرن تمت اللد والرسول أو الطعن 5-6 
ابو بكر: ليس هذا إلا لمن شكتم النبى عر أخرجه ابن حزم فى ”امحلى  .)41١:11(‏ 


لاحتجاج ابن حزم به» وإلا فالحديث بهذا اللفظ شاذ عندى والمعروف إنما هو لفظ أبى داود 
والنسائى. ولا دلالة فيه على قتل الذمى بسب الرسول وشتمه بل معناه: لا يجوز قتل من أمر 
الخليفة بقتله بمجرد أمره ما لم يتبين كونه مستحقا للقتل شرعاء ولا حجة لابن حزم فى اللفظ الذى 
اختاره أيضاء لاحتمال أن يكون أبو بكر أراد من شتم الرسول من المسلمين» فإنه يصير بذلك مرتدا 
مستحقا للقتل إجماعاء ولا يصير مرتدا بشتم غيره من المسلمين كائنا من كان» اللهم إلا أن يقذف 
عائشة رضى الله عنباء فإن قذفها كفر وردة. 
بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل. قيل له: لم يقتل فى عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول فى 
عائشة رضى الله عدها: للإيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين)4“. قال مالك: فمن 
رماها فقد حالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل اه .)5١5:١١(‏ قال ابن حزم رحمه الله: قول 
مالك ههنا صحيح وهى ردة تامة» وتكذيب لله تعالى فى قطعه ببرائتباء وكذلك القول فى سائر 
أمهات المؤمنين» ولا فرق» لأن الله تعالى يقول: إالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أوائك 
مبرؤون ما يقولون» فكلهن مبرءات من قول إفك» والحمد لله رب العالمين اه. 

قلت: وهذا مما أدين الله به» وأما ما وقع فى كتب أصحابنا من تخصيص حكم الردة بقذف 
عائشة رضى الله عنما كما فى ”الشامية“ (457:7) فسبب ذلك أنهم إما تكلموا فى حكم 
الروافض وكفرهم, وأولئك لا يسبون غير عائشة من بين أزواجه ُء لكونها قاتلت عليا رضى 
الله عنه يوم الجمل» فافهم. واحتج من قال بانتقاض عهد الذمى إذا سب الله أو رسوله أو استخف 
بشىء من دين الإسلام» بأنه إنما تذم وحقن دمه بالجزية على الصغار قال الله تعالى: لإقاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» -إلى قوله- وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#» وقال 
تعالى: لإوإن نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الاية. فكان 
هاتان الآيتان نصا جليا لا يحتمل تأويلا فى أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية» 
وعلى أنهم إذا عوهدوا وتم عهدهم وطعنوا فى ديننا فقد نقضوا عهدهم ونكثوا أيمانهم وعاد حكم 
قتالهم كما كان» وبضرورة الحسن والمشاهدة ندرى أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى وسب 
رسوله يرنه أو شىء من دين الإسلام فقد فارقوا الصغار بل قد أصغروناء وأذلونا وطعنوا فى ديننا 
فنكثوا أيمانهم ونقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم وسبيهم وأموالهم بلا شك. قاله ابن حزم فى 


چ يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن “4ه 
واحتج به والحديث أخرجه أبو داود والنسائى بلفظ ”قال: لاء والله ما كانت" لبشر بعد 


امحلى  ١07:1١‏ 4). 
والجواب أن العلماء قد اخمتلفوا فى معنى الصغار الذى ذكره الله فى قوله: لإحتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» فقال بعضهم: | إعطاؤهم الجزية -أى قبولها- وإطاعتهم لولاة 
الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات - هو الصغار وقد تقدم الكلام فى ذلك مستوفى ولا يزول ذلك 
ما داموا تحت يد الإمام ولم يحاربوه أو يلحقوا بدار الحرب. وهذا إذا لم نشترط عليهم ترك ما فيه 
عضاضة ونقيصة على الإسلام وأهله. وأما إذا شرطنا عليهم ت ركه وخالفوه ينتقض عهدهم بذلك 

كما هو ظاهر ذكره " الشامى” عن الخير الرملى وغيره من فقهائنا 9:9؟4). 

وتذكر ما أسلفناه أن عدم الانتقاض لا يستلزم عدم القتل فللإمام أن يقتله تعزير أو ينبذ 

على سواء. وأما قوله تعالى: وان نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا 

ل و 
كفار قريش ليس إلا بدليل قوله تعالى بعده: «إألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا يإخراج 
الرسول وهم بدأو كم أول مرة» والحنفية أول قائل بما فى هذه الآية وأفضل عامل به فقد قالوا: بأن 
لا يقبل من الوثنى العربى إلا الإسلام أو السيف» ولا يجوز استرقاقهم» ولا ضرب الجزية عليهم. 
أما إنه فى حق هؤلاء دون أهل الذمة فقد صرح به الطبرى فى ”تفسيره 57:٠١(‏ و 1۳ و34). 
وخكاه عن أجلة المفسرين من الصحابة والتابعين رضى الله عنم أجمعين, فليراجع» وسنذكر شيا 
منه فيما سيأتى. وإن سلمنا عمومه لأهل الذمة فلنا أن نقول: إن حكم القتال منوط بمجوع نكث 
الأبمان والطعن فى الدين» فلا دلالة فيه 5 كون الطعن وحده سببا للنقضء بل نكث الأبمان 
ومخالفة العهد الذى عاهدناهم عليه هو السبب فى إباحة قتالهم» وتأكد بطعنهم فى الدين ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان. وأيضا فإن كان معنى الصغار ترك ما فيه عضاضة ونقيصة على 
الإسلام وأهله كما قاله ابن حزم ومن وافقه من المالكية لزم أن ينتقض عهده بسب خليفة الإسلام 
وسلطان المسلمين فإن فى ذلك من إهانة المسلمين وتذليلهم ما لا يخفىء ولا ينتقض العهد بذلك 
إجماعاء بل يعزر ويؤدب. ولا عبرة بأهل الظاهر ومنهم ابن حزم حيث حكم بانتقاض العهد بسب 


(1) ليس قتل من أمر الإمام بقتله جائزاء إلا بعد ظهور موافقة أمره للشرع إلا من أمر النبى ل بقتله» فيجوز قتله بلا شك لأنه 
بلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى». ٠‏ 


إعلاء السنن يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن د 
محمد م (عون المعبود 5 5). 


مسلم من عرض الناس فإنهم لا يفقهون اللهم إلا أن يكون مشروطا عليهم أن لا يسبوا مسلماء 
فينتقض العهد بذلك» كما مر. 
واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن 
عروة بن محمد عن رجل من بلقين «قال: كان رجل يشتم النبى عرب فقال النبى عل : من 
يكفينى عدوا لى؟ فقال خالد بن الوليد: أناء فبعغه النبى عر إليه فقتله اها .)٤۱۳:۱١(‏ -وفيه- 
أنه ليس بنص فى الذمى فيجوز أن يكون حربيا كما يشعر به قوله: من يكفينى عدوا لی وأيضا 
لائر أخزينة أبى عبيد ف الأموال ” من طريق مسن سنده يلفظ : أن امرأة سيك وسول الله عقر 
فقتلها خالد ب بن الولید» ولیس فيه أن خالدا قتلها بأمر النبى ل فى حياته أو بعده باجتهاده وسند 
أ جرع إلى عند الإزاق فيه خسنا بن شهل لا جرفتا رفي اا متيلا يو بيهل العطار را 
”الدارقطنى “ » كذا فى "الإصابة” (۲۳۲:۱۰). فلا حجة فيه. 
والعجب من ابن حزم أنه جعل الحديث مسندا صحيحا والحال هذه وهو عن رجل من بلقين 

جعله ابن حزم مجهولا فى كتاب الجهاد من ”الحلی " (۳۳۸:۷). وجعله ههنا مشهورا معروفا 
يعرف ببذا الاسم وهو اسمه فياله من تناقض فى القول» وتہافت نسأل الله العافية. وبما فى ”كنز 
الفا : وبيض من خرجه عن ابن عمر أنه تفلت على راهب سب الدبى بُ بالسيف» وقال: إن 
ای على ا ۳( وقال ابن حزم فی امحلى aT‏ 
ابن عمر أنه يقتل ولا بد اه“ (415:11). وفى ”فتح القدیر“: روى أبو يوسف عن حفص" بن 
عبد الله عن ابن عمر «أن رجلا قال له: سمعت راهبا سب النبى ي فقال: لو سمعته لتقتله أنا لم 
نعطهم العهود على هذا. قارا وإستاده یف و جاز أن يكون شرط علیہ م أن لا يظهروا 

سبه ی (:۳۰۳). قلت: يدل عليه أنه شرط علیہم أن لا یڈ يشتموا مسلماء ولا يخفى أن من سب 
أبا أحد أو أمه فقد سبه» بل ذلك أشند من سبه نفسه وبالأولى إذا مسب رسول الله عر فقد سب 
الل اسن ف يدك عو ج ار اه 

. واحتج من قال: لا ينتقض عهده بما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام وأهله (وذلك أربعة 


(0) هكذافى ”الفتح“ وفى ”أحكام القرآن“ للجصاص: روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن» عن رجل عن أبى 
عمران إلخ" (88:1). 


١٠١ -‏ يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن  ٠٤٠١‏ 


شیا ذكر اله عز وجل أو ذكر كاه ميد أو کر ديه الوم أ ذكر رسول الكرم؛ مالا نيقي 
كا را (ص؟8١6١).‏ بحديث أبى هريرة «قال رسول الله مله : كذبنى ابن آدم ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فقوله: لن , یعیدنی كما بدأنى ولیس أول الخلق بأهون على من 
إعادته» وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى 
كفرا أحد». وفى رواية ابن عباس. وأما شعمه إياى فقوله: لى ولد وسبحانى أن أتخذ صاحبة أو 
ولدا». رواه البخارى كما فى المشكاة' ة (صه). وحديث أبى هريرة أخرجه أحمد والنسائى 
أيضاء كما فى " العزيزى" ( ۳۸:۳). قالوا: فإذا كان من قال: اتخذ الله ولدا شاتما له سبحانه» وهو 
من قولتأهل الكتاب كما لا قى ومع ذلك جاز لنا إقرارهم وما يدينون إذا أعطوا الجزية عن يد 
رم ساضوونا» ايت اناس ر ری ی اللدة وإلاقم يجي إقرار هل 
الكتاب با جزية وهم يقولون اتخذ الله ولدا وهذا هو ما قاله صاحب الهداية: “إن سب النبى ل 
كفر منه والكفر المقارن لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه اه (8:7:0 مع ' الفتح . 

نعم يجوز لنا أن نشترط عليهم شروطا نمنعهم بها عما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام 
وأهله» فإن خالفوا الشرط انتقض العهدء وحل لنا م: منم ما يحل من ١-عربى.‏ وأما بدون الشرطء 
فلا ينتقض العهد به» بل يعزر ويؤدب ويقتل سياسة لا نقضا للعهد. وبحديث عائشة عند الشيخين 
قالت: دحل رسط من اليهود على رسول الله مب فقالوا: السام عليك ففهمتما. فقلت: عليكم 
السأم واللعنة. فقال رسول الله س : مهلا يا عائشة ئشة» فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله. فقلت: 
يا رسول الله! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله لّ4: فقد قلت عليكم» إلخ. وفى رواية ابن أبى 
eS‏ 
طريق أخرى عنها: بل عليكم السأم والذم» (فتح البارى .(o: ٠١‏ 

قالوا: فقد سب الیہود نبينا َك با لو تكلم به مسلم امار به ردا مستحقا لعل 
ولم يقتلهم النبى بذلك» بل وأنكر على عائشة حين سيتهم ولعنتهم. 

وأجاب ابن حزم بأن السام هو الموت فمعنى السام عليك الموت عليك. وهذا كلام حق؛ 
وإن كان فيه جفاءء ولأن الله تعالى يقول: «إإنك ميت وإنهم ميتون وكل تفس ذائقة الموت». 
وإنما يحصل بالجفاء على النبى لي الكفر من المسلمء دون الذمى لأنه كان كافرا وهو كافرء 
ولا يحل دمه بكفره إذا صحت نيقه لكن بمعنى آخر غير الكفرء وهو مفارقة الصغار اه 


إعلاء السئن يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن . ٠٤٠٦‏ 


بمعناه ١7:1 ١(‏ 4). وفيه أن قوله: “ما ياهال بالطفاد E‏ ل السلا ليست 
باطلاقه» ألا ترى أن الأعراب كانوا يجفون على النبى َه ويغلظون له الكلام؛ ويجذبون ردائه 
حت ول لماشيييه فی ف ول يكن ذلك كنم ونا كفا ال ا ناء عليه إذا كان فيه 
اعفان يلاك رقي ای ی د مرو لك فلم يكن فول اروا عك شتا 
كان مشتملا على الاستخفاف به والتحقير واللعن ولذا أجابتهم عائشة بقولها: ”عليكم السأم 
ولعنكم الله وغضب عليكم“ وأيضا فإن السأم كما يطلق على الموت يطلق على الهوان والذلة؛ 
كالذام وببذا ورد تفسيره عن قتادة موقوفا مرفوعا. ذكر الخطابى: أن قتادة تأوله على خلاف ذلك 
أى حلاف ما قاله أبو عبيد السأم -الموت- ففى رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى 
عروبة» قال كان قتادة يقول: تفسير السأم عليكم -تسأمون دينكم-. 

a a‏ أخر جه بقی, بن مخلد 
فى تفسيره؛ قال الحافظ: * وأخرج البزار وابن حبان فى *صحيحه من طريق سعيد بن أبى عروبة 
عن قشاذة عن أنس «مر يبودى بالنبى بُ وأصحابه فسلم عليهم فرد عليهم فرد عليه أصحاب 
النبى مء فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعم سلم علينا. فإنه قال: ”السام عليكم” أي تسأمون 
دينكم إلخ (فتح البارى ۳٣:۱۱‏ و .)۳١‏ 5 

ويؤيده رد عائشة عليهم بقولها: ”عليكم السام والذام اا روا لل اتن 
ذكرها- ولا شك فى كونه من السب والشتم الذى يفارق الصغار. وبحديث أنس رواه أحمد 
م ا ا ا م ا ايا بها إلى رسول 
الله مل فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» قال: 
فقالوا: ألا نقلتما؟ قال: لا فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله مَِهِ). قال ابن تيمية فى 
”المنعقى“: ”وفيه دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفغل“ اه. وفى ”النيل” "استدل به 
المصنف رحمه الله أن إرادة القعل من الذمى لا ينتقض بها عهده» لأن النبى ع لم يقتلها بعد ما 
اعترفت بذلك. والقصة معروفة فى كتب السير والحديث. والخلاف فيها مشهور» وقد جزم بعض 
أهل العلم بأنه يقتل من سب النبى بء من أهل الذمة واستدل بأمر النبى مر بقتل من كان 
يشتمه من كفار قريش كما سبق وتعقبه ابن عبد البر بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا 
حربيين اه“ ٠ .)۲۷٤:۷(‏ 


ع - ١‏ يقتل الذمى رجلا كان أوامرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن ٠‏ 4ه 


قال الجصاص فى ”الأحكام“ له: ”ولا حلاف بين المسلمين أن من قصد النبى َل بالقتل 
ممن ينتحل الإسلام فهو مرتد يستحق القتل ولم يجعله النبى عبط مبيحا لدمها بما فعلت بذلك أى 
فكذلك | إظهار سب النبى من الذمى مخالف لإظهار المسلم له اه (AT: ٣(‏ أى فيقتل المسلم دا 
الكونه بذلك مرتدا ولايجب قتل الذمى لعدم انتقاض عهده به» بل يعزر ويجوز فى التعزير الترقى 
إلى القتل إن رآه الإمام.. 
الرد على ابن حزم: 

راعسس بيقر أله يطول مب الندى اندم جك بقن البسقاره رم يهن اناقل 
بالسم والسحر منافيا له وهل هذا إلا تحكم. وبحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما 
كان يوم حنين آثر النبى َه ناسا فقال رتجل: ما أريد بذه القسمة وجه الله قال: فأتيت النبى مَل 
فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر). أخرجه 
البخارى ومسلم وغيرهما وفى رواية الواقدى: إن الرجل هو معتب بن قشير وكان من المنافقين» 
aS‏ ولا يخفى أنها كلمة لو تكلم بها مسلم لصار بها مرتدا مستحقا 
للقتل» ولكنه َه لم يقتل المنافق بها لكونه من أهل العهد» فدل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذاء 
فافهم. GN‏ 
لا ينتقض بكل ما يرتد به المسلم» ویستحق 

O yT 
وفيه أن‎ .)٤۱۷:1١( على الصغار فحديث السام والسحر منسوخان بلا شك كحديث السم اه‎ 
صحة هذه الدعوى موقوفة على بيان معنى الصغار» وهو مختلف فيه» كما تقدم فمن قال: إن‎ 
الصغار هو قبول الجزية فقط لا يسلم النسخ» كما هو ظاهرء وأيضا كيف يصح دعوى النسخ»‎ 
وأنتم تقولون: إن من سم اليوم طعاما لأحد من المسلمين فلا قتل عليه» وإن من سحر مسلماء‎ 
فلا قتل عليه» ولو قال لنا اليمود اليوم: السام عليكم لا يقتلون» فما نراكم تحكمون إلا با ذكرتم أنه‎ 
منسوخ» وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن الذى نسخ من هذه الأحاديث هو حكم خطابهم‎ 
للنبى يي خاصة» وحكم سم طعامه وحكم قصده بالسحر خاصة فهذا هو الذى نسخ منه وحده»‎ 
ولا مزيد (4117:11). وفيه أن مدلول هذه :الأحاديث ليس إلا ما قد حكمت بنسخة فإنها ليس‎ 
فیہا إلا خطابهم للنبى َه وسم طعامه» وقصده بالسحر خاضة» ولا يؤخذ منها حكم غيره عو‎ 
' إلا بالمقايسةء فإن كان حكمها منسوخًا فى الأصل بطل قياس الغير عليه رأساء كما لا يخفى.‎ 


ج - ١١‏ . يقتل الذمى زجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن 2 4ه 


0م78 4- عن عرفة بن الحارث ”أنه دعا إلى الإسلام نصرانيا فذكر النصرانى 
النبى ع فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص ”فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال 
عرفة: معاذ اللّه! أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا فى الله ورسولهء إنهما 
أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم. فقال عمرو: 
صدقت “ مختصراء رواه الطبرانى فى الكبير بلين (جمع الفوائد »)١ 4:١‏ وفى ”مجمع 
الزوائد” (57:7): رواه الطبرانى فى ”الأوسط“» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث»› 


فكان بقاء حكمها فى حق الغير دليلا على بقاءه» وعدم نسخه فى حقه َل وإلا فدعوى 
نسخهما فى حق الأصل المقيس عليه وبقاءها فى حق الغير الذى هو المقئيس تحكم لا يلتفت إليه أصلاء 
وشل هدا يبتلى أهل الظاهر إذا استعملوا القياس الذى يحرمونه عليناء ويحلونه لأنفسهم متى شاعوا. 
قوله: ”عن عرفة بن الحارث إ 2 . قلت: فيه دليل على أن انتقاض العهد بسب النبى ر 
لم يكن معروفا بين الصحابة» إذا لم يشترط عليهم تر كه. ألا ترى عمرو بن العاص يقول حين رفع 
إليه ذلك: قد أعطيناهم العهد فكان عنده أن السب كفر منه» والكفر المقارن لا يمنعه» فالطارئ 
لا يرفعه» وهذا هو ما قاله الحنفيون بعينه فرده عرفة بن الحارث» وقال: معاذ الله أن نكون أعطيناهم 
العهود والمواثيق على أنزيؤخونا في لله ورسوله إها اخماخ على أن نخلى يستهم وين کم 
يقولون فيما: ما بدا لهم. فوافقه عمرو بن العاص على ذلك وقال: صدقت. 
:وحاصله أن عقد الذمة ولو كان مطلقًا غير مشروط بالشروط يقتضى ترك إيذاء المسلمين 
فى الله ورسوله وفى ديدهم» فإذا خسالفوا ذلك اندقض العهد» وهذا هو ما أفتى به المتأخمرون مناء 
والأثر يؤيدهم: وهو نص فى الباب. ولعلة لم يبلغ القدماء من علماءنا أو بلغهم» ولم يروه صَاخًا 
للاحتجاج له لما فى بعض رواته من المقال فاحتاطوا فى الإفتاء بدليل لا ينتسبض للاحتجاج به» 
0 لمتأخرؤن بما تضمنه لتأيده بنصوص» قد مر ذكرها فى دلائل الخصوم» فتأمل» قإل فى 
“> قال الغينئ: ا أن يقتل. وتبعه ابن الهمام. قلت: ”وبه أفتى شيخنا الخير 
ش ا "قال الشامى: ”فلو أعلن بشتمه؛ أ و:اعتاده قتل» ولو امرأة وبه يفتى اليوم (در منتقى) 
-إلى أن قال- فصار الحاصل أن عقد الذمة لا ينتقض جما ذكروه ما لم يث يشترط انتقاضه به» فإذا 
اشعرظ انتقض» وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتم» أو اعغاده لما قدمتاة» ولا يأتى من المعنروضات (لأبى 
' السعود أته ورد الأمر السلطان بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده اه أو با إذا 


إعلاء السنن ش 4 


. باب لا ينتقض العهد بدلالة الذمى أهل الحرب على عوراتنا إلا 
إذا شرطنا عليمهم تركهاء وينتقص بمحاربة الإمام أو باللحوق بدار الحرب مطلقًا 
4 - حدثنا يزيد بن هارون.عن هشام بن حسان عن ابن سيرين "أن عمر بن 


أعلن به كما يأنى» وبه أفتى أى أبو السعود مفتى الروم بل أفتى به أكثر الحنفية) ولم ذكره ظ عر 
الشلبى عن حافظ الدين النسفى إذا طعن الذمى فى دين الإسلام طغنا ظاهرا جاز قتله لأذ 
العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة اه (:470). 

ومقتضى هذا التعليل كون عدم الطغن مشروطًا بمجرد عقد الذمة دلالة وهذا هو عين ما قاله 
عرفة بن الحارث» ووافقه عليه عمرو بن العاص رضى الله عدهماء قال المحقق فى ” الفتح“: ” والذى 
عندى أن سبه 4 أو نسبة ما لا ينبغى إلى الله تعالى إن كان ما لا يعتقدونه كنبسة”؟ الولد إلى الله 
تعالى وتقدس عن ذلك» إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهر ولكن عغر عليه» وهو 
يكم" فلا وهذا لن دفع القسل والقتال عدهم بقبول الجزية مقيد يكونهم صاغرين أذلاء بلص 
ولا يخفى أن المراد استمرار ذلك لا عند مجرد القبول» وإظهار ذلك منه ينافى قيد قبول الجزية 
دافعًا لقتل لأنه الغاية فى التمرد» والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلا يكه ن جاريا على العقد 
الذى يدفع عنه القتل. وهو أن يكون ضاغرا ذليلا وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استتعلى على 
المسلمين على وجه صار متمردا عليهم حل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار اه (7:0. ۳( 

قال الشامى بعد ما ذكر قول ابن الهمام هذاء وجمع بينه وبين كلام غيره من الأئمة ما نصه: 
لبيك E‏ بر ضرع EFI: E E a‏ 

قلت: وكلام محمد قد ذكرناه أول البابء فليراجع؛ وبماذكرنا من أقوال الحنفية متقدميمم 
ومتأخريهم يتضح غاية مراعاتهم دلالات الأحاديث, واعتناءهم بالعمل بالجمع بين مختلفهاء وهذا 
“هو الفقه الذى قد خحصهم الله به من بين سائر العلماء» ولله الحمد. 
باب لا ينتقض العهد بدلالة الذمى أهل الحرب على عوراتنا إلا 

إذا شر طنا a‏ ويتفض العارية الإنام ا باللحوق بارا لريب يطلقا 

قوله: " حدثنا يزيد بن هارون إلخ". قال أبو عبيد: ”وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض 
من الجلاءء وأن يعطوا الضعف من أموالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم» أو إن النكث كان 


(1) مثال للمنفى دون التفى فافهم. ١‏ 
(7). يدل عليه قول عرفة بن الحارث: إنما أعطيناهم على أن تخلى بينم وبين كنائسهم يقولون فيبا ما بدا لهم.. . 


مج ۲ ا 
3 1 نقض عهد الذمى و66 


الخطاب استعمل عمير بن سعيد أو سعد على طائفة من الشام» فقدم عليه قدمة فقال: . 
يا أمير المؤمنين! إن بينضا وبين الروم مدينة يقال لها: ”عرب السوس“» وأنهم لا يخفون ٠‏ 
. عل عدونا من عوراتنا شیا ولا يظهروننا على عوراتهم؛ فقال له عمر: فإذا قدمت 
فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شا تین» ومكان كل بعير بعيرين» ومكان كل 
شىء شيعين فإن رضوا بذلك» تأعتطهم وخرببا فإن أبوا فانبذ إليهم وأجلهم سنة» ثم 
رجا فال اكب إى عهدا زدلك ذكتب لداغهذا للم كنم عم عليهم عرض عليهم 
ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم أخربها” وو و الأموال“ ( ص۹٣‏ ۱). وهو 


من طوائف منهم دون إجماعهم» ولو أطبقت جماعتمم عليه ما أعطاهم من ذلك شيعا إلا القتال 
والحاربة اه“ (ص١7١).‏ 

قلت: E SSL Oa E‏ 
ومن عجبه به کان يسميه نسيج وحده» و کان يتمنى أن يكون له رجال مثل عمير يستعين بهم 
على آمو ر المسلمين كماقن. السيذيب , ٤٥:۸(‏ ۱). فيبعد من مثله أن يقول ما ليسيله به علم أو 
. يكذبه عمر فيما قال له» والظاهر المتبادر من كلامه إجماع القوم على ما ذكره عنهم» وإذا كان 
كذلك ففيه دليل لأبى حنيفة رحمه الله ومن وافقه'أن دلالة الذمى أهل الحرب على عورات 
المسلمين لا تنقض العهد إذا لم يكن تركها مشروطا عليهم. 

قال فى ”المحيط“: ”لو كان يخبر المشركين بعيوب المسلمين أو يقاتل رجلا من المسلمين 
ليقتله لا يكوة نقضًا للعهد اه ' . وهذا إذا كان ذميا أصليا وطرأ عليه هذا القصدء وأما لو بعنه 
العدو طليعة بأن يدخل دارنا مستأمن ويقيم» وتضرب عليه الجزية؛ وقصده التجسس على 
المسلمين» انتقض عهده» وبطل أمانه» كما فى ”الدر“ و ”الشامية” .)٤۲۸:۳(‏ وذلك لأن المستأمن 
الحربى لا يعطى له الأمان إ إلا بشرط أن لا يكون عينا وطليعة لأهل الحرب» فإذا تبون خلافه انتقض 
عهده وأمانه» كما تقدم فى باب الجاسوسء فليراجع 

وأنا عفد نم قد بكرن مشروطً لك وقد لا ن كان مشروط ب كلك لأن الل 
بالشرط يكون معدومًا بفواته وإلا فلا ينتتقض به عهدهم» وللإمام أن ينبذ إليهم على سواءء كما 
فعله رضى الله عنه بأهل عرب سوسء فإنه أمر عمير بن سعد أن يعرض عليبم الجلاء» وأن يعطوا 
الضعف من أموالهم فإن أبوا ينبذ إليهم ويؤجلهم سنةء ثم يخربباء ويخلى عنما أهلها. وهذه منه 
غاية المراعاة للعهد احتياطاء وإلا فلم يكن له حاجة إلى التأجيل بل كان له أن يقاتلهم» ويسبى " 


ر تق عمد ااي امه 
ريل ف 

E EE E EP 
رجل من أصحاب النبى ب قال: فلما كانت وقعة بدر کتبت كفار قريش إلى اليبود‎ 
إنكم آهل الحلقة والحصون يتهددونهم فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى‎ 
رسول الله مهِ: أخمرج إلينا فى ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا‎ 
بك اتبعناك» ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة ة على الخناجر فأرسلت امرأة .من بنى النضير إلى‎ 
الي ا ل وا لان ل ا‎ 

> فرجع وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا على بنى قريظة» فحاصرهم 
ا 0 
رواه ابن مردويه بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهرى أطول منهء وكذا أخرجه عبد بن 
حميد فى تفسيره عن عبد الرزاق (فتح البارى .)٠٠١:۷‏ 

”ع عن ابن عمر أ و وال وة يظة اروا سول الله لله فأجلى 


ذريتهمء ويضبط أموالهم بعد ما نبذ إليهم معاء كما سيأتى. 

قوله: ”عن الزهرى إلخ '. دلالته على انتقاض العهد با حاربة ظاهرة قال الحافظ فى "الف “: 
وعند ”ابن سعد أن رسول الله َل أرسل إليهم محمد بن مسلمة» أن أخرجوا من بلدى» 
فلا تساكنونى بعد أن هممتم با هممتم به من الغدر» وقد أجلتكم عشرا (150:1). وزاد ابن 
القيم: ”فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه فأقاموا أياما يتجهزون وأرسل إليهم عبد الله بن أبى 
أن لا تخرجوا من دیا رکم فإن معى ألفين يموتون دونكم وتنص ركم قربظة» وحلفائكم غطفان» 
وطمع رئيسهم حبى بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول | لله يقول: إنا لا نخرج من ديارنا 
اصتع ما بدا لك فكمر سول الله مي وأصحتاية ونمضوا لهم وعلى بن آیی طالب يجحمل ارام 
فلما انتبى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن ابى 
وخلفاءهم من غطفان» فأرسلوا إليه نحن نخرج من المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم» | 
وذراريهم» وإن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض البى مله الأموال والحلقة وهى السلاح 
اه ١(‏ ۷۰ زاد المعاد: ES‏ به إلا بعد النبذ إليه 
وهذا هو النباية فى الإعذار رزقامة الحجة. ٠.‏ 

قوله: "عن ابن عمر إلخ” قلت أما متخار نه + بنى النضير فقد مر ذكرهاء وأما محارية قريظة 


oo تقض عهد الذمئ‎ E 


ا #زأقافريقظة وق م کیا ق ا 
فقتل رجالهسم وقسم نسائهم وأموالهم وأولادهم بين السلمين إلا بعضهم لحقوا برسول 
لله يه ي فأمدهم وأسلموا وأجلى رسول الله كه يبود المدينة كلهم اورم 
قوم عبد الله بن سلام؛ ویہود بنى حارثة- وکل يبودى كان بالمدينة“ . رواه أبو داود . 
وسكت عنه قال المنذرى: وأخرجه البخارى ومشلم (عون المعبود .)١١۷:۳‏ 

0 - حدثنى الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة "أنه كان فى الشرط 
من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله َه وعهده فليدخل ومن أحب أن يدخل فى 
عقد قريش وعهدهم فليدخل. فدخلت بنو بكر فى عهد قريش ودخلت خزاعة فى عهد 
رسول الله ميد فكان بینم قتال فأمدتہم قريش بسلاح وطعام فظهروا على خزاعة 
وقتلوا منم قال: وجاء وفد خزاعة إلى النبى رب فدعاه إلى النصر وذكر الشعر قال ابن 
إسحاق: فقال له رسول الله :صرت يا عمرو بن سالم فكان ذلك ما هاج فت 
E‏ " الفتح " (۳۹۹:۷)» وهو إسناد 
حسن موصول. 


فكان سببها نقضهم العهد أيضا بمظاهرتهم الأحزاب على النبى ل فى غزوة الخندق» قال ابن 
بإسحاق: فلما انتبى إلى رسول الله مركم الخبر بنقضهم العهد بعث إليهم سعد بن معاذ وسعد بن 

عبادة معهما عبد الله بن رواحة: فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم 7 
50 حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنم نالوا من زسول الله مله وقالوا: من 
رسول الله؟ لا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد“. كذا فى سيرة ابن هشام (46:7). وفیه دليل على 
أن المعاهد والذمى إذا نقض العهدء وظاهر العدو على المسلمين صار حربيا وجرت عليه أحكام أهل 
ش لمر وااو سرون راسي وي 

قوله: ” حدثنى الزهرى عن عروة إلخ“ فيه دلالة على أن المعاهد إذا التحق.بالعدو الحارب 
اتتقض عهده: فإن بنى بكر حاربوا حلفاء رسول الله عه أئ خزاعة فصاروا بذلك حربا على 
المسلمين» وأمدتهم قريش بالسلاح والطعام فصاروا بذلك مثل بنى بكر محاربين فهاج ذلك فتح 
مكة وقتال أهلهاء قال فى ”الدر “: وينتقض عهدهم بالغلبة على موضع للحرب أو باللحاق بدار 
الحرب (ولا يبعد أن يقال: انتقاله إلى المكان الذى تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار الجرب إن لم تكن 


إعلاء الستن 1 ش “مه 


باب إذا كان العهد مشرو طا بشرط انتقص بتر که 
18 - عن ابن عمر رضى الله عنهما «أن النبى 0 
الأرض والنخل وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الل سل َل الصفراء 
والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا 
ا المي ا 


o Ss 
'الفتح )» أو بالامتناع عن قبول الجزية لا بالإباء عن أدائهاء أو يجعل نفسه طليعة للمشر كين بأن‎ 
يبعث ليطلع على أخبارنا فلو لم يبعشوه لذلك لم يتنتقض عهده وصار الذمى فى هذه الأربع صور‎ 
كالمرتد (ولا يبطل أمان ذريته بتقض عهده» كذا فى * الفتح') إلا أنه لو أسر يسترق (أى يجوز‎ 
.) استرقاقه)» والمرتذ يقتل اه (47:7 مع ” الشامية‎ 

قلت: ودليل عدم انتقاض العهد بالامتناع عن أداء الجزية بعذر ما مر فى حاشية ” باب كيف 

يجتبى الجزية ' عن أبى يوسف: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ”أن عمر بن الخطاب مر على قوم قد 
5 فى الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: عليهم الجزية لم يؤدوها 
فهم يعذبون حتى أدوهاء فقال عمر: فما يقولون؟ يقولون لا نجد قال: فدعوهم إلى آخرهم ٠‏ : 

باب إذا كان العهد مشرو طا بشرط انتقض بت رکه 

قول عن أبن عمو قوله : سيدا عبد الك ين الإ إلخ" قال أبو عبيد: وجه هذا الحديث 
أن عمر كان صالحهم على أن لا يكتموه ه أموالهم كحديث النبى يله فى ب بنى أبى الحقسيق وإنما 
يكون التقدم على محاربة أهل العهد واستحلال دمائہم إذا صح نکٹہم كما صح للنبى ول من 
كتمان الكنز بظهوره عليه وكظهور عمرو بن العاص على الكنزء وكما وضح أمر بنى قريظة» وما 
لاتهم الأحزاب عليه مء فأما الظنة والشببة؛ فلايجوز ذلك اه“ (ص59١).‏ 

قلت: ويجوز حبس الذمى إذا اتهم بذلك وكذا حبس كل متهم بريبة كما فعله عمرو بن 
العاص بعظيم صعيد حين أنكر المال فسجنه لكونه متهما بكتمان المال عنده فافهم. وفى ”نيل 
الأوطار“: وإنما قتلهما أى ابنى أبى الحقيق لعدم وفائهما بما شرطه:عليهم: لقوله فى أول الحديث 
"فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد“ (71:7؟). وقال سفيان بن عيينة فيما كتب إلى عبد الملك بن 
صالح ما نصه: إنا لا نعلم النبى ميد عاهد قومًا فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم غير أهل مكةء فإنه 


o04 إذا کان العهد مشروطا بشرط انتقص بت رکه‎ aE 


واسمه سعية: ما فعل مسك حبى؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات. فقال: العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك فوجدوا المسك فى خربة فقتل النبى ل ابنى أبى الحقيق وأحدهما 
زوج صفية بنت حيى بن أخطب» وسبى رسول الله عر نسائهم وذراريهم وقسم 
اعرالكم اكه الى کي .اديت رواه أبواداوذ وبكت عدو اناري رغون 
المعبود .)١1١1/:7‏ وعزاه فى المنتقى . إلى RN‏ انمه جم با ددره 
من ألفاظ الحديث بطوله إلى البخارى وإنما هو فى مستخرج” البرقانى من طريق حماد 
حلط رن اباجيا بان على للالحمازا وله كار رسيي لخر زيل 
لأوطار ١١‏ :1و( 

۹ح - حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن 
هشام بن أبى رقية -و كان ممن افتتح مصر- "قال افتتحها عمرو بن العاص فقال: من 
كان عنده مال فليأتنا به قال: فأتى بمال كثير» وبعث إلى عظيم أهل الصعيد» فقال: ما 
غندی مال» فسجته قال : و کان عمرو یسال من يدخل عليه هل تسمعونه یذ کر أحدا؟ 
قالوا: نعم! فأخبر بأن المال تحت الفسقينية فبعث عمرو الأمناء إليها فحضروا 
فاستخر جوا حمسن أردبا دنانير. قال: فضرب عنق النبطى وصابه“. رواه أبو عبيد فى 
”الأموال (ص58١)‏ مطولا. قلت: سند حسن والحسسن بن ثوبان صدوق فاضل 
(تقريب ص۳۸). قال أبو حاتم: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى ”الفقات“ دیب 
۲ ؟). وهشام بن أبى رقية وثقه ابن حبان (حسن المحاضرة ١‏ :۷ 


من علیہم» ونما کان نقضهم الذى استحل به غزوهم إن قاتلت حلفاؤهم من بنى بكر حلنهاء 
رسول الله ي من خزاعة فنصر أهل مكة بنى بكر على حلفائه فاستحل بذلك غزوهم ونزلت فى 
الذين نقضوا: لإألا تقاتلون قوما نكثوا”" أيمانهم وهموا بإخراج الرسول4» الاية. ونزلت فيحهم 
أيضا: الذين عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون» فإما تثقفنهم فى 
الحرب فشرد بهم من حلفهم لعلهم يذ كرون والذى انتبى إلينا من العلم أن من نقض شيعا نما 
عوهد عليه ثم أجمع القوم على نقضه فلا ذمة لهم ذكره أبو عبيد فى كات (ص77١):‏ 
)١(‏ فيه تأبيد لا قدمنا أن الآية لا تدل على أن الطعن فى الدين بمجرده ناقض للعهد بل إذا كان مروا بالتكث والمراد بالتكث ههنا 


ما فعلته قريش بخزاعة حيث أمدت بنى بكر عليها. 1 


ا 
أ 


إعلاء السئن ش ooo‏ 


باب أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطتا ويجوز 
أن يؤذن لهم بدخولها لحاجة ولا يطيلون فيما المكث 
٠١‏ - أخبرنا النضر بن شميل حدثنا صالح بن أبى الأحضر حدثنا الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة «أن النبى بلي قال فى مرضه الذى مات فيه: 
ولا يجتمع دينان فى جزيرة العرب»» رواه إسحاق بن راهويه فى ” مسنده" (زيلعى 
۲ ۱)» وابن أبى الأخضر ضعيف يعتبر به ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب مرسلا «لا تجتمع بأرض العرب أو قال بأرض الحجاز دينان». 


ع 


وا الفتوح افا راو وكان فيه أخذ على أهل نجران أن لا يأكلوا 
الربا فحكم فيم عمر رحمه الله حين أكلوه بإاجلائهم فإجماع القوم أنه من نقض عهدا فلا ذمة 
له اه (وص57١).‏ وقد مر عن ”الشامية“ نقلا عن الخير الرملى والشرنبلالى وغيرهما أن عدم 
انتقاض الذمة بالسب ونحوه» إنما هو إذا لم يشترط عليهم ت ركه أما إذا شرط به انتقض كما هو 
ظاهر. قال الشرنبلالى بعد ذكر ما ألحقه عمر رْضى الله عنه (فى العهد أن لا يشتروا من سبايانا شيئا 
ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده): إن هذا دليل لما قاله الكمال بن الهمام من نقض العهد 
. بتمردهم واستعلائهم على المسلمين اه. قال الشامى: ولعلهم أى المتقدمون لم يقيدوا كلامهم بهذا 
القيد لظهوره» كما تقدم عن الرملى لأن المعلق على أمر لا يوجد بدونه إلخ (6: ۰ ). قلت: 
ومفاده أن أهل الذمة إذا نكثوا الشرط وأجمعوا عليه اتنقض ذمتهم جميعاء وإن لم يجمعوا انتقض 
عهد الناكثين دون غيرهم» وهذا ظاهر بالتأمل فيما ذكرنا من الآثار» والله تعالى أعلم. 
باب أشل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطتا ويجوز 
أن يؤذن لهم بدنعولها لاجة ولا يطيلون فيا الكث 
تواتر حديث لا تجتمع فى جزيرة العرب دينان: 
قوله: ” أخبرنا النضر بن شميل إلى قوله: عن أبى عبيدة إلخ“. قلت: وفى الموطأ قال مالك: 
“قال ابن شهاب: فتفحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله عو 
قال: لا تجسمع دينان فى جزيرة العرب» فأجلى يبود خيبر. قلل مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب 
يبود نجران وفدك ' اه (ص5.0"). وفيه ما يدل على کون الحديث متواترا فی.زمن عمر رضى الله 
عنه» ولا يخفى تواتره وإجماع المسلمين عليه بعده أيضا فافهم. 
قال محمد فى ”السير الكبير“ :)٠١۷:۳(‏ وليس ينبغى أن يترك فى أرض العرب كنيسة» 


a‏ ۰ فل اند متو بن ان ا الدب مسكنا ووطنا _ كمه 


E ورواه ابن هشام فى السيرة” الا‎ -0١ 
E عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت‎ 
اعلله : وهذا‎ SS رسول الله ميك أن لا يعرك بجزيرة العرب دينان“‎ 
..)١651:11/ حديث صحيح (زيلعى‎ 


ولا بيعة ولا بيت نار فى شىء من الأمصار والقرى» وكذلك لا ينبغى أن يظهر فيا بيع الخمر 
والخنزير بحال من الأحوال لأن هذا كله يبتنى على سكنى أهل الذمة فيهاء وهم لا يمكنون من 
استدامة السكنى فى أرض العرب كرامة لرسول الله َء وإلى ذلك أشار بقوله: «لا يجتمع فى 
أرض العرب دينان». وقال: «لئن بقيت لأخرجن أهل نجران من جزيرة العربغ: ڈ ثم أجلاهم عمر 
٠‏ بن النطاب إلى الشام وقد كان لهم عهد من رسول الله وء وكذلك أجلئ يبود خيبر ویہود 
وادى القرى وغيرهم ممن كان يسكن أرض العرب من اليبود والنصارى» حتى احق بعضهم بالشام 
وبعضهم بالعراق. وإذا دخلها مشرك تاجرا على أن يتجر ويرجع إلى بلاده لم يمنع من ذلك» وإغا 
يمنع من أن يطيل فيما المكث؛ لأن حالهم فى أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم فى المقام فى 
دار الإسلام بغير القزام الجزية؛ وهناك لا يمنعون من التجارة وإنما يمنعون من إطالة المقام؛ 
فكذلك حالهم فى أرض العرب حتى إذا أراد رجل من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب مثل المدينة 
ومكة والطائف والربذة ووادى القرى» فإنه يمنع من ذلك؛ لأن هذا كله من أرض العرب» 
وقد بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن 
بمهرة عرضأ اه“ ملخصا .)٠١۸:۳(‏ 
تحديد جزيرة العرب:. 

وقال الحافظ فى ”الفتح : قال الزبير بن بكار وغيره: جزيرة #الدريكا ا 
حضرموت» قال الزبير: وهذا أشبه وحضرموت آخر اليمن» وقال الأصمعى: جزيرة العرب ما بين 
أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاء ومن جده وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. بست 
جزيرة لإحاطة البحار بباء يعنى بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة وأضيفت إلى 
العرب لأنها كانت بأیدیہم قبل الإسلام» وبہا أوطانهم ومنازلهم» لكن الذى يمنع المشركون من 
سكناه الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم 
جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب. هذا 
مذهب الجمهورء وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد (فيه نظر» كما سيأتى)» وعن مالك يجوز 


. إعلاء السئن أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطن لله 


TEY‏ ا «اشتد برسول الله عه وجعه يوم الخميس 
وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» الحديث متفق عليه 
(نيل الأوطار). 


دخولهم الجر م للتجارة» وقال الشافعى: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين 
خاصة اه وعلق البخارى عن يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب 
فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن اه“ .)١١8:5(‏ وقال العينى فى ”العمدة“: ههنا فرع ذكره 
فى التوضيح» وهو يمنع كل كافر عندنا وعند مالك من استيطان الحجاز ولا .يمنعون من ركوب 
بحره ولو دخل بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع. فإن استأذن فى دخوله أذن الإمام 
أو نائبه فيه» إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه» وعن أبى حنيفة ” جواز 
سكناهم فى الحرم ' (قلت: فى هذه النسبة نظرء والصحيح عنده جواز دخولهم الحرم لخاجة 
لا جواز سكناهم). ومنع دخول حرم مكة قال تعالى: «إإنما المشركون نجس لا يقربوا المسجد 
الح رام 4 » والمراد به هنا جميع الحرم. ْ ش 

قلت: مذهب أبى حنيفة أنه لا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام؛ لأن النبى لل 
أنزل وقد ثقيف ثقيف فى مسجده وهم كفار رواه أبو داود وقد ذكرنا الحديث مع عدة أحاديث فى 
e‏ :جواز نثر المال وتقسيمه فى المسجد» وجواز إنزال الكافر وربطه فيه من ال جزء الخامس 
لهذا الكتاب (ص :175 من هذه الطبعة)» فليراجع» والآية محمولة على منعهم أن يدخلوها 
مستولين عليها ومستعلين على هل الإسلام من حيث التدبيرء والقيام بعمارة المسجدء فإن قبل 
الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم» ولم يبق ذلك بعد الفتح» أو هى محمولة على كونهم طائفين 
الكعبة خال كونهم عراة كما كانت عادتهم فى الجاهلية اه (4۲:۷). ش 

قال الموفق فى ”المغنى“: ولا يجوز لي د ال ا 
إلا أن مالكا قال: أرى أن.يجلوا من أرض العرب كلها لأن رسول الله عي قال: ا د 
لالد قن ورك ريه ارد E‏ لسع رول إل عكر يله يقول: «لأحرجن 
اليبود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيما إلا مسلما قال الترمذى: حديث حسن صحيح: 
وعن ابن عبناس «أوصى رسول | لله عل بثلاثة أشياء قال: أحرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
الحديث رواه أبو داود (قلت: بل متفق عليه كما فى المتن). وجزيرة العرب ما بين الوادى إلى أقصى 
اليمن قاله سعيد بن عبد العزيز» وقال أحهمد: جزيرة العزب المدينة وما والاها يعنى أن الممنوع من 


ج ؟١‏ ا ا العرب مسكنا ووطنًا oo‏ 


۳ --عن عمر رضى الله عنه ”أنه سمع رسول الله مه يقول: لار 
اليمود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيما إلا مسلمًا“. رواه أحمد ومسلم 
والترمذى وصححه» (نيل). 


سكنى الكفار المدينة» وما والاهاء وهو مكة, واليمامة» وخيبرء والينبع» وفدك» ومخاليفهاء 
وما والاها وهذا قول الشافعى. لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن وقد روى عن أبى عبيدة 
قال: آخر ما تكلم به النبى عه أنه قال: «أخرجوا اليبود من الججاز» فأما إخراج أهل نجران منه 
فلأن النبى َه صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده فكان جزيرة العرب فى تلك الأحاديث أريد 
بها الحجازء وإنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد» ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجازء 
كتيماء» وفيد» ونحوهما لأن عمر لم يمنعهم من ذلك اه ملخصا ( ۰ و 1£). 
تحقيق مذهب الحدفية فى استيطان أهل الذمة أرض العرب: 

قلت: مذهب الحنفية على ما يفيده كلام محمد بن الحسن فى ”السير الكبير“ و ”الموطاً“ 
«منع أهل الذمة من استيطان أرض العرب كلها وإطالة المكث فيها) فإنه استعمل لفظ جزيرة العرب 
. وأرض العرب وأطلق» ولم يقيده بالحجازء وهذا هو مدلول الأحاديث التى ذكرناها فى المتن. وأما 
ما قاله الحافظ فى ”الفتح": إن الذى يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة لاتفاق الجميع 
على أن اليمن منها مع أنها من جزيرة العرب “ إلخ» فممنوع لما ذكره الموفق عن مالك أنه قال: أرى 
أن يجلو من أرض العرب كلهاء فكيف يصح دعوى الاتفاق مع حلاف مالك؟ وإما احتجاج 
الموفق» ومن وافقه بحديث أبى عبيدة بلفظ أخرجوا اليبود من الحجاز» فلا يخفى أنه باللفظ الذى 
ذكره لا يدل على أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط. 

فإن قيل: إن النبى ی لما قال: أأخرجوهم من جزيرة العرب» ثم قال: «أخرجوهم من 
الحجاز) عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط 

سن جل ا و ضور و ال 
مجازا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض بالقلب» وهو أن يقال: المراد بالحجاز جزيرة 
العرب إما لانحجازها بالحرار الخمسء وإما مجازا من إطلاق اسم الجزء على الكل. فترجيح أحد 
الجازين مفتقر إلى دليل» ولا دليل إلا ما ادعاه من فهم أحد الجازين. ومنها: أن فى خبر جزيرة 
العرب زيادة لم تغير حكم الخبر والزيادة كذلك مقبولة. ومنها: أن علة التقرير فى غير الحجاز هى 
المصلحة فرع ثبوت الحكم أعنى التقرير لما علم أن المستنبطة | إنها تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته 


إعلاء السنن أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكناووطنًا 7-7 9هه 

EE‏ - عن أبى عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله يك : أخرجوا 
يبود آهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب». رواه أحمد والبيمقى ومسدد 
والحميدى فى ' مسندیہما» وسكت عنه الحافظ فى ”التلخيص “. 


والدليل لم يدل إلا نفى التقرير لا ثبوته لما ورد فى حديث «لا يترك بجزيرة العرب دينان» ونحوه.. 
فهذا الاستدلال واقع فى مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين» فلو فرضنا أنه 
لم يقع النص إلا على إحراجهم من الحجاز لكان المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة 
فكيف؟ والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب -وأيض- هذا الحديث الذى فيه 
الأمر بالإخراج من الحجاز فيه الأمر يؤخراج أهل نجران كما وقع فى حديث الباب وليس نجران من 
الحجاز فلو كان لفظ الحجاز مخصصا للفظ جزيرة العرب على انفراده أو دالا على أن المراد 
بجزيرة العرب الحجاز فقط لكان فى ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض» وإنه باطل. ظ 

وأيضا غاية ما فى حديث أبى عبيدة الذى صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه مغارض 
لمنطوق ما فى حديث ابن عباس المصرح فيه بلفظ: ” جزيرة العرب“» والمفهوم لا يقوى على 
معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟ اه من ”اليل“ ملخصا (۲۷۷:۷). 

وحديث أبى عبيدة بلفظ الباب يرد على الموفق قوله: ” فأما إخراج أهل نجران منه؛ فلن 
انبى مي كان صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده*» بل الظاهر إخراجهم لوصية النى َي 
بذلكء وبه قال مالك فى لوطا" كمس آول ا ا صرح شرج “السير الكبير “ مناء كما مر 
أيضاء وبه قال أبو عبيد فى ”الأموال“ ونصه: وما نرى عمر استسجاز إخرا ج أهل نجران» وهم 
أهل صلح لحديث يروى عن النبى ری فيهم خاصة ثم ذكر أثر أبى عبيدة المذكور (ص39). وبه 
قال عمر بن عبد العزيز» قال البلاذرى فى ”الفتوح“: عبد الأعلى بن حماد الترسى (من رجال 
الشيخين تق ص .)١ ١"‏ حدثنا: حماد بن سلمة عن يحي بن سعيد عن إسماعيل بن حكيم (ابن 
أبى حكيم من رجال مسلم ومالك فى ”الموطاً ثقة ثقة تق ص5 )١‏ عن عمو بن عبد العزيز أن رسول 
الله مره قال فی مرضه: «لا يبقين دينان فى أرض العرب» فلما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقاراتهم وأموالهم (ص”*7). والراجح أن الباعث على 
إجلائهم كان ذلك وانضم إليه أكلهم الربا واتخاذهم الخيل والسلاح» فخافهم عمر رضى الله عنه 
على المسلمين» فأجلاهم عن نجران اليمن إلى نجران العراق. إذا عرفت ذلك» فما ذكره ابن عبد البر ' 
فى ”الاستذكار” قال الشافعى: جزيرة العرب التى أخرج عمر اليبهود والنصارى منها مكة 


ج - ؟١‏ . أهل الذمة بمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطتا o1‏ 


: 6 - أخبرنا مالك أخبرنا نان لمن روفي امريد قاقد 
للنصارى واليمهود وامجموس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون» ويقضون حوائجهم» 
ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك . أخرجه محمد فى "الموطأ". وقال: إن مكة 


والمدينة» واليمامة» ومخاليفها. 

فأما اليمن فليس من جزيرة العرب» كذا فى ”اليل (777:37). لا حجة فيه فإن مجران فى 
بطالت انرون نمك كبا فى تيمر O‏ عمر اليبود والنصارئ منها. 

وبالجملة فمذهب الحنفية فى هذا الباب هو ما ذكره فى ” البندائع” ونصه: أما أرض العرب 
فلا يدرك فيا كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها الخمر والخنزير مصرا كان أو قرية أو ماء من مياه 
العرب ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا كذا ذكره محمد تفضيلا لأرض 
رب لات E EEG‏ 
العرب) اه (5:9 .)١١‏ 
التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصًا للعام: 

فائدة: قال الشوكانى: وظاهر حديث ابن عباس رضى الله عنما أنه يجب إخراخ كل 
مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسياء ويؤيد هذا ما فى حديث عائشة 
المذكور بلفظ «لا يترك بجزيرة العرب دينان» وكذلك حديث عمر وأبى عبيدة لتصريحهما 
يأخراج ج اليبود والنصارى؛ وببذا يعرف أن ما وقع فى بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر 
بإخراج E‏ العام اتقرن في الأستول د E‏ 
مخصصا للعام المصرح به فى لفظ أخرء وما نجن فيه من ذلك اه (/1: :7 ؟). 

فائدة: أخرج البخارى عن ابن عمر أن عمر أجلى يبود واننصارى من أرض الحجاز إلى 
أن قال: أجلاهم إلى تيماء وأري ءاه من ” النيل " مذكور. وهما قريتان بالشام» كما فى ” مجمع 
البحار” .)١50:1(‏ قلت: وكذلك الفيد من أطراف الحجاز مما يلى الشام فلا يبت يثبت من إخراج عمر 
واليبود والنصارى إليه جواز تقرير الكفار فى رض : العرب وإن سلمنا فيحتمل أن يكون أجلاهم 
أولا إليه قبل أن يأنيه الثلج واليقين أن رسول الله م قال: E‏ 
فأجلاهم بعد إلى تيماء وأريحاء من الشام والله تعالى أعلم. 

قوله: ” أخبرنا مالك إلخ' . فيه دلالة على أن عمر رضى الله عنه كان لا يترلة الكفار يقيمون 
حدر اح جا جرد الاج اتن المغنى ” ونصه: ويجوز لهم أى لأهل 


1 أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا کا‎ ak 
١ والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب» وقد بلغنا «عن النبى بل أنه لا يبقى دينان فى‎ 
جزيرة العرب)» قل فعا ل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فأخرج اليهود‎ 
و ش‎ 


211011 “كانوا يتجرون إلى الد تی زم خر شی ال خت 
(قلت: : د ذكرنا ما يدل على .ذلك من الآثار فى باب العنشر وكوف الرجل عاشرا وما بعلده من *. 
الأبواب فليراجع). . أتاه شيسخ بالمدينة (وعند أب يوسف فى الخراج أنه أتاه» فوجده بمكة كما مر). 
فقال: : أنا الشيخ النصرانى وإن عاملك عشرنى مرتبين فقال عمر: : وأنا الشيخ الحنيف وكتب له عمر" ٠‏ 
أن لآ يعشرو وا فى:السنة إلا مرة ولا يأذن لهم فى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام على ما روى عن عم 
رضى الله عنه ثم ينتقل عنه. وقال القاضى: : يقيم أربعة.أيام حد ما يتم المسافر الصلاة (قلت: لادليل:. 
له فے, ی الأثر والقياس فى غير موضعه) والحکم فى دخولهم | إلى الحجاز فى اعتبار الإذن كالحكم فى 
دخول أهل الحرب دار الإسلام ١‏ 318:1) - أى فكما یاز مهم أن لا يدخلوا ڊارنا إلا بالإذن. كذا 
0 0 مستأذنوا لاما فى دضولهم المجاز ولايدضلوه دوت إذنه وسیای ما ما يؤيدنا 
حك در رار معاون ا اج ا ا ل 
ومذعبنا فى مدة إقامة الذمى بأرض العرب ما أشار إليه السرخشى فى ' "ترح التلير "+ 
وله: إن حالهم فى أرض العرب مع الترام الجزية كحالهم فى الم فى دار الإسلام إلخ؛ ¿ وقد مر 
ا وظاضره أن حد النطول سنة» تأمل (© :6 ) فالذی روي عن عمر.رضى الله عنه 
محمول على الأقل وقول محمد فى ”السير" على الأكثر فلا يمكنون أن يقيموا بأرض العرب سنة. . 
وبهذا ظهر خطأ من قبل أرض الحجاز وآجرها لإخراج المعادن وغيرها:من جماعة من التضارى ' 
وليسوا بذمة انا.والتقبيل لمدة طويلة تزيد على حمسين سنة فإن ذلك.لا يجوز فى قولتؤاحد.من 
0 والعجب من الذين سموا أنفسهم بأفل الحديث اہم احتجوا لتصجيخ هذا إلعقد 
تحسين عاقده بفتوئ بعض من تصدر للإفتاء من علماء اترك وتركوا الاحتبجاج بالحديث 
ا 0 إنما أردنا بذلك إلزام الحنفية الذين أكثروا الشغب 
فى هذا الباب قيل لهم: إن الحنغي لا ملزمون إل بقبول (مامهم أو آصحابه لا بارال کل من تصدی ۰ 
للإفتاء فى هذا الزمان الذى هر زمان ذهاب العلم والعلماء إلا ثادرا كيف» وقد صرحت أئمة ٠‏ 
الحنفية بأنه لا يمكن اللو بى المستأمن من الإقامة دار نا سنة كاملة. قول صاحب الهداية. 0 الأسل 


: aT 
«قلما ومجع مر عليه فأرناد أن يأخذ من قال : تكلما مر رازه لاحل من‎ 
:فرحل الو جل إلى مر بن المنطاب فويجد دبمكة يخطب الفا ودوتيقييل: :ألا نبالل‎ 

«.جعل اليينت».مثابة اللناس.قاك 2 شقلتيلله: ا زج عل 

زياد ين-حدير: فاخن منۍ ثم انطلقت :ف تىت سطلب تح : 
.عليكدفئ مالك فى السفة إلاميوة ولهذة “المديث. شه سرجه الاسام أبيوسف فى 

راج لوص 107) و وقلنتقدمرفىبأبوات نللفشز؛ , وسنده تحسين. 

#4 أخبزانا:إبداهيم بن مخضم دعن أبى الحويرث وان اليمى مي رستعلى 


سوسس 


أن 0 y‏ كن .من :إقامة دائضة فی دارن إلا بالاستزقاقة انا وجك من,الإقامة.اليسيزة» 

“:ففضلنا. بينم ما بسنة لإ دة تعب فيا الجزية, فإذانأقام متنة سيار ملعرما للجوية و قل به فى بام 
:لا حكن اوی من الإقامة.فئ'داونا ليخ" إنالمم: نفصل بین ما بست ق 
:ذلك ینار امز رر وخی لعب ةتكن یوخ فى جوا اة 


:يتجوز لہ م EE‏ ا سیلدت رلت 
4 لاد اتلام وأعله من دسائر فر ة العام ؟- 

د بابلالا بأمى امول المذبمئ أوْض لجاز وأوضن حرم لحاجة:إذا مط ظ 

: ا لل الرتعنون . ن BE‏ :دلا علي معلل اذم أوْض 

i‏ کا اراي د 51 ' :لالت علئ ما دل تغلية اما. قبلةظاهرة؛ ۆلاخخفى از 

حك بالجارية تر[ لیصا ت ناج بقو وله.تعغالى: 5 للش کو تسن فلاتيقر: 

.المسجد الخرام. تعد اتا 1 : س مق ول افیا أرض ارم طلقا وإلأذلم هضرب“ النبى : 

۾ اوور الا ی مک بل كان ترجه مها قصح ما ال المنقية إن تاس اأكفر الا مع الكافر 


حاف اي “لأسن بامحول المي وض 1 ص oar‏ 


رانک تيقال الم وهب يئار كل ستة) ميث ] لجس لإا 
المسندة ( ( ص۱۲ )» وهنا مرل وشيم بالإساغ فيه قال و ا : 


TT 23‏ اوالمسجدو و يشي د م ما روا خاد امون سد 5 
العا أن فا تيه قدو و على رسو ل اه عضر 211100 
الانقوم ف رتال رسو لش تنه لی اوی لارو مزن یی ی یمشیر 
النا على أنفسيتهم. حرج مه اطجضماصن فى ”سكام قران ملو ۸:۳ 4) وا دک ورمن للسند 

e‏ وا ج رجه ابن یشیش ةرفى اللصننف دون لشيس تك قنثاة. اف اجر میں 
e :‏ و Cia‏ 
د وقد مزيفى ” بانب"لاتوضع] تمر خی اذه العرب نووم وطن 
:النبى :یو كان عد مرجع امن بعد نزو ل بوفوة ايل ل عليه اما فوع :هذا طت ةفق 
الله قوم أنجان لتشعر .بعرو قولستعالى. اغا لش رکو ن جن قبن ذافن 11 
. دخو صاحيا. فى المسجد فبدالأولى “لا تجتعه. من مول ررم وااو فإ لارام شط ظ 
دخو ل المسجدككونة غير من المواضع. : 

٠‏ وإفاعمتئ الآيقعند ندعل لحد وجچهین: اكوا نال 
منوعين من دخو ل كككة, وستائز مساج لأنهم .لم تكزيلي 
۰ أ لسيف» وه مشزك مربأ أذكرةلإوادسم هجعن يولع ظ 
0 إلى جع ا ENS‏ 


هم 


ارتیم فل له جل د ردیر رانم مق تپا 
١‏ على يخ مركن من .اليج ازالوقز فم لعزتفة.نوالمزئقة وتارادا احج وإ لمكن فى 
الللسجدة ریلپ یز ما جو خذواضعة قال هضاير فى ا ep‏ 
راو لای تجح ولغعلۍ معهم أن ا تھا مت ۴ Aw‏ علو 
اللعينئ فى 'اللعيدة ر وقد رمز دكره عرق قريب ريؤيدة الى لوكس كا ل أن مشو 
-خائفين#رأئ:أذلاء.مقسهووين غدل لی .. وأ نول طول الت کرت سيفن هه ١‏ 
حر بالا أن يلوا مستامنين يان الإمام: د فإشيقيل: :دل مرمیل ا ار ل 


eT لبي بدخول المي أرض الجا وأرض الحو خاب‎ ss 


E e لعن رك عن امستيز‎ EEA 
«قال: لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة يدخله‎ 
لحاجة)» ذكره الجصاص فى" "أحكام القرآن” له (۸۹:۳)» والمذكور من السند‎ 
: جين واد لا مسقطرس أول الأشله إل ما کان مالا‎ 

- حدثنا الحسن بن يحيى .أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى قوله: إا المشركون نجس فلا يقربوا المستجد 
a ONE‏ لا ل تو 


وانحيطانه ا ولس الان بجو رما إن : نعم! ! ولكن حكم الإقامة قد انتسخ قول < َيه فى 
مرضه الذى توفي منه: «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب» وأما إن نجاسة الكفر لا تمبع الكافر من 
دخول الحرم» ولا المسجد الحرام» فلم بتتبيخ» ومن إدعى ذلك فعليه ابيا .. 5 
٠.‏ قوله: “عن شريك إلخ” قال ابلجصاص: باع تكد حول ا والأمة لھ ی ْ 
وهذا يدل على أن ار الذمبى له دخوله لحاجة إذ لم يفرق أحد بين العيد والحرء وا خم ن العبد. . 
والأمة -والله أعلم- بالذكر لأنهما لا يدخلانه فى الأغلب الأعم إلا لحاجة لا للحج له ۳ن - 
. .قلت: وقوله: .ييدخله لجاجة دليل علئ.المنع من طول مكثبيم فيا أى فی أرضي الجرم» فإن 
الدخول لمناجة لا يكون بولا عاد SS‏ کله روى ذلك 
لوا "أحكام القرآن ".(85:3).أيضا. 6 
نا امسن بن يحين» وقوله: ,حدثنا بشز بن معاذ إلخ " ل ہما عل جواز ا 
اليه زره ارارم لجاز اول مرق و ولاسار بپ آعرچه ری حلش رین 
إسحاقي ثنا عباد بن العوام عن الحسجاج .عن أبى الربير عن جابر لإإنما ا مشر كون نجس فلا يقربوا. 
السيجيد ارام يعد چام هذا)» قال: لإ يقرب المسجد ال حرام بعد عامهم هذا مشرك ولا ذمي 


)۱1۰:¥ فإن ابن جريج أوثق وأقوى من الحجاج بن أرطاة فيرجح روايته لا سيما وأ بو الربير 0 
جابر مدلس وقد صرح ابن جرپج بالسماع ولم يصرح به الحجاج وأيضا فإن الحجاج رواه عن ابن 
جريج أخبرنى أيوالزبير أنه سمع جابير : بن عبد الله يقول فى هذه الآية: وا الشركة نحن 
فلا يقربوا المسجد الحرام) إلا أن يكون ن عيدا أو واحدا من أهل الجزية رجه الطبرى أيضا . 
و )1:1( وا ان روه عن أي الزبير ودلسه» قافهم.. ٠‏ | 3 

ج قال الوفق فى . المخنى : : فأما ما ارم فليس لهم دونه يخال» وببذا قان الشافعی: .وق ل أبم 


0 


ع 0 2 ٌ 9 
1 عت ل م أرض لمجا وار أفرم اة 2 


e 


5-7 ددع 


کا سا 


للد الغا تمد ای خد قال ل ENTE‏ 
رواه الطبرى فی تفسیره ر( (VT‏ وسندة مستحيح» والحسن بن يحيى هو ابنأ أبى 
. الربيع الجر جانی قال ابن أبى ,ام : سمعت منه مع أبى وهو صدوق ذكره ابن حبان فى 
الثقنات “(تبذيب”7: e‏ واحشح بيحديقه الخصاص في "أحكام القرآذر له م 
ا ش 


جنيفة: i‏ دخوله کالیجاز كله-ولا يستوطنون به ولهم دخول الكعبة .وا منع من الاسبتيطاق-لا.يمنع 
الدخول والعصرف كالحجاز. ولنا قول الله تعالى لإإنما امش ر كون نجس فلا يقربوا ا مسجد الخرام 
ايند عامهع هذا روائراد به اللرم دوذا السجد a‏ اير :اه تعاي و حتفت غيل يريد 
ضرر تأخير الجلب عن الحرم آه (: ا سدة 
) قلت: قد مر تأويل الآية ودليل قلول الإمام فتذكر. و ليس معنى قول بى حنيفة: لهنم دول 
كالحجاز کل أن لهم دخول الخجاز والحرم والمساجد بدون إذن الإمام.. 00 0 
تحقيق مذهب الحنفية فى دخول أهل الذمة الحرم والمساجد ٠‏ 0 

بل معناه أن مماسة الكفر لا تمنع دخول الكافر المسجد ولا الحرم ولا الحجاز فلوأذن لهم 
الإمام فى ذلك جاز بشرط أن يكون الدخول لحاجة؛ ولا يطيلون به المكّث» ودليل ذلك اختلاف 
أقوال محمد فى التعبير عن المسألة» فقال فى "الجآمع الصغير“: : "ولا بأس بان يدخل أهل الذمة 
ش الممسجد الحرام” '(ص؟5٠).‏ : وفيه إشارة | إلى الجواز مع الكراهة» وذكر فى "ارالك رع 
الزهرى: «أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد فى الهدنةء وهو كافر غير أن ذلك لآ يحل 
فى المسجد الحرام قال الله تعالى ملاعا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» وهو يدل على 
. المنع» قال السرخسى في ' أشرحه *: ”فهذا أى دخول أنى سفيان المسجد وهو كافر» ليل لتا غلى 
مالك فإنه يقول: لايمكن المشرك من أن يدخل شيعا من المساجد | إلى أن قآل؛ ألم حل الشافعى 
ا بحديث الزهرى فقال: يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية فأما عندنا لا نعون عن ذلك» 
. كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد» ويسبتوى في ذلك الحربى والذمى اه را :4 فلاف 
نما هو فى وجوب المنع وعدمه» فقال الشافهى وأجمد بأن منعهم من دخول الحرم والمسجد حرام 
واجب على الإمام» وقال أبو حنيفة بعدمه» وأما إن للذمى دخول الحجاز والحرم والمساجد بدون 
أذن الإمام وللمسلمين» وأنه مطلق فيه مستبد بذلك» فلم يقل به أبو حَنيّقة) ولا أحد من أصحابف 


مچ 3 مسلط کک E,‏ 
الشساب: لیا ا e‏ ل 


ولالباعهم. 101111 فى وإأؤأيلك.ماء كان لهم أن ماوعالا اتن أنه 
يدك علنرأن اغا المسلمين اجه مها إا خلو و لو لا :الاك ما كاتا بد ولا خائفيق اه( 011:1 
ش وفونى روج طلغافئى: واتخطفنة الافةم قى دخنولي الكقاز المتجلدم فنجوزه أبو.حيفة للآية.: 
(أول لله :تعاليئ, أو لوك ما کان لهنم الآ بؤاقينا تفيقي دحو أ بخشنية و خجشؤع اهە( ۳۴۷:۱ )) 
ولإالإجفيم أنا: فشيقروَبالشوْع انف فرز,دحنولهم واذية للسلمين لا فى اسعبداد هم يدخولهابوذ ذكرة. 
ٌْ مححد خی ' ال شیر ال کک ”نعم رض ادنع قاق زلا موسى,الأتلتعرعيدر ض, هنعنع هودر 
بلك فلتي نجه وليف فلن الكتكاب تقل إن كاكين لا يهل الس جد قاو ولي جنب 
yy |‏ نض صر انان فقلكق1 نجاف للل اناخط ت تبطافة قن يون للۇحتون د الخ ۹۲۱ 
خت چم محم عاو الننهيي عى اسلتعتس لل الكاكزةر فد علعل, صمت الال عنده .ر خد لیل عا د 
GSE‏ ب ا ينهم قروا رغنتد هچ : 
1 مقطا 3 ش 


NS CIR‏ رکا سد" امم 
مي" الل الككي ووافققة لهذ E I E‏ 


)¢ يدون تهاس اتی : 


إعلاه النسئ.., 


س سمو 0 عت 


باب لاايجوز قم بج إل الحؤم مسل كان أ رذهیيأو بحروييك . 
01 .ووو ا تمشفه سا ان عيبا 11 جرم 


توائ علي ىشەل : 


بعلا نج ا ایازم مسلط كا أو ذا رید 
ومن أحدشنفي حدثا أقيم,عليمالحهفئ إخرم 2 . ٠‏ 
1 قؤله: ع “أبى, شتريج العموى إل OT‏ عقت فإن أحد.. 
ترخضن لقظل رسول اله موا فقوليوا oy‏ 
0 أن مكة لا تحن لأخد. بعده بالمعنن,الذى.حلت :له به وهؤ.محاربة أهلها.والقتل فينها ‏ ومال ابن الغن 
إلى.هغا: وقاك.ابن المنير: ر قذ أكك النبى َه التحرع بقوله: حرمه الله ثم.قال: ا 
ثم قال: ولم تل لى إلاشاعة من نهار .وكان إذا: أراد التأكيند ذككر الشىء ثلاث قال: فهذا نمض 
: لايجعمل التأويلر وقال القزنطبئ: : التاطو امفيك يققطي تخ ممه ااا لافار مما 
ا ْله من ذلك نمع أن أل مكةتكانو! إذ ذاك مستعقتين للقخ ال والقتل لصدهع عن المسجيد 
الحترام»ولعزاجهم هله منم وكترهج وها الذى همه أبو a‏ 0 المع ادا 
علطام 0 
قا الحافظط واسعدل بالحاديشتعلق ا القت وال بالحترع» فأما لقنتل قل يعضتهم. 
الاتاق زعا جواز إقاقة د القت فينها على من أوقعه فينها و حصن إل لاقن من ق فيع الحق شم لج 
إلى الجشرم» وممتن نق الإجسلع على علي ذللكنابن الجتوزي» و لحختجعطدهم بقتل : ابن خط بسبهاء 
ْ ولااسجة قينه لأ ذلك كان قن الوقت الذى أخلت فيه انى ين كتا تقدم: «ووعمابن خم أن 
مقغضى. قوتي ابن عضرء ولين عباس وغيرهها إنه لالجو القت فيب! مطلقاه ونقلق التفتصين عن 
مجاهاد و عطله (قلفتت بل روي التفصيل عن ابن عباس أيقطالطبرى فى" تفسيره * كماذكرناه فی 
المت وقاق أبورحنيفقة لالقظح فی ارم حح خرن ج إلى ا لحن باختياره لکن لا:یجالسء ولا ایکا 


وپویظغو لكر حت E‏ هو.قوزل ابن عباس به بعيفه. كنا تراه)؛ وقال أ بو.یویسضن: "gs.‏ 


ع - ١"‏ لا يجوز قتل من جا إلى الحرم وتقام الحدودفيه 18ه 


إن مكة تخولتها لولم مها ائ فلا ييل فرق ؤم باط وايرم الآخر أن رك 
بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ي فقولوا: إن الله أذن 
0 ولم ان لکم وا أذ فى سامة من ثهار وقد مات رتا د 


مضطراإلى الحل وفعله ابن الزبيير (أخرجه الطبرى كما سنذكره وبه قال مجاهند)؛ وعن مالك 
.. والشافعى يجوز إقامة.الحد مطلقا فيسها لأن العاصى, .هتك.حرمة نفسه فأبطل منا جعل الله له من 
: الأمن (قلت: : محجوجان يإجماع من تقدمهماء كما قاله الطبرى وسنذكره)» وأما القعال فقال 
. الماوردى (من الشافعية): : من حصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على أهل العدل؛ فإن 
أمكن ردهم لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقغال» فقال ال جمهور: : يقاتنون لأن قتال البغاة من حقوق 
الله تعالى» فلا يجوز إضاعتهاء وقال آتعرون: لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى 
الطاعة قال النووى: والأؤل نص عليه الشافعئ؛ وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على , تحريم 
: كع تان ا ذل "اميس بخلاف مالو تحصن الكفار فى بلد تاه يجور دام عل 
7 کل وجه. وعن الشافعى قول آخر بالتحريم اختاره القفال» وجزم به فى شرح التلخيص وقال به 
. . جماعة من علماء الشافعية فعية و المالكية» قال الطبرى: من أتى حدا فى الحل ثم استجا بالحرم فللإمام ' 
٠ ٠‏ إلجاءه إلى اروج منه و ليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل ل 
للطاعة لقوله مك به «أحلت لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها | اليوم كحرمتبا بالأمس» وتال ابن 
0 دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن الأذون لانبى مل فيه لم يژذن لغيره فيه 
والذى وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص با يعم كالمنجنيق فكيف يسو التأويل المذكور 
وأيضا فيبياق الدديث يدل على أن جرم لإظهار جزمة البقعة جرم سفك الدماء فيهاء وذلك 
ش . لايختص با يستأصل اه .من "قح الباري . 5 و47 ) مع تقديم وتأخير فى التعبير. . 
۰ .. وقال الإمام الطبرى فى ' القيي ” : فتأويل الآية إذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن يدخله 
من الناس مستجیرا به یکن آمنا ما استجار ر منه ما كان فيه حتى يخرج منه فان قال قائل: وما منعك 
. من إقامة الحد عليه فيه؟ قيل: لاتفاق .جميع السلف على أن كانت جريرته فى غيره ثم عاذبه» فإنه 
لا يؤخ بجريرته فيه وما اختلفوا فى صفة إخراجه منه لأخذه فقال بعضهم: صفة ذلك منع 
المعانى التى يستر مع منعه» وفقده إلى التروج منه» وقال أخرون: لا صفة لذلك غير إخراجه منه با 
أمكن إخراجه من المعانى التى توصل إلى إقامة حد الله عليه منعهاء فلذلك قلنا: غير جائر ر إقامة الحد 
٠‏ عليه فيه إلا بعد إخراجه منه» فأمآ من أغتاب الحد فيه 'فإنه لا حلاف بين الجميع فى أنه يقام عليه 


إعلاء السئن . لا يجوز قتل من لجأ إلى الحرم وتقام الحدود 0 3 


e‏ الامش وليبلغ الشاهد الغا ENE‏ زواه البخارى ومسلم والترمذی 
"' والفشائى”” جمنع الفؤائد" . 


فيه الحدء فكلتا المسألتين أصل مجمع على ما وصفنا اه ٠١:4(‏ و .)١١‏ 
١‏ وقال الموفق فى ” المغنى' :إن مسن جنى جناية توجب قدلا خارج الحرم ثم لجأ إليه . 
لم يستوف منه فیه» وهذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهرى ومجاهد وإسحاق 
٠‏ والشعبى وأبى حنيفة وأصحابه: وأما غير | القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن 
أحمد فيه روايتان أحدهما لا يستوفى من الملسجئ | إلى الحرم فيه» والثانية يستوفى وهو مذهب أبى 
) حنيفة لأن المروى عن النبى َه النبى عن القتل بقوله عليه السلام: ذا يسفك فيها دم» وحرمة 
لعي أعظم فلا يقاس غيرها عليهاء ولأن الحد با جلد جار مجرى التأديب» فلم ينع منه كتأديب 
الصيد عة قال الك والشافعى واب ال سكوف مله فيد يموع ار يعلد اراي فلم 
السارق» وإستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان» وقد روى , النبى بره أنه قال: 
الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فار بدم أو خربة وقد أمر النبى بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
.. حديث حسن صحيح ولأنه حيوان أبيح دمه لعصيانه فأشبه الكلب العقور. 
ولبا قول الله تعبالى ومن دخله كان متا , يعنى الحرم بلبليل قبوله لإفيسه.أيات بينات 
مقام إبراهيم#» والخبر أريد به الأمر لأنه لو أريد به الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف الخبر. 
وقال ایی :د الله حرج مكة رل رتا الان د فر ذ کر ى امن مق عليه 
فالحجة فيه من وجهين: أحدهما: أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق وتخصيص مكة بهذا يدل 
على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة فلا يكون التخصيض مفيدا. 
- والثانى: قوله: «إنما أحلت لى ساعة من نہار ثم عادت حرمتها) ومعلوم أنه إنها أحل له سفك 
. دم حلال فى غير الحرم فحرمها الحرم ثم أجلت له ساعة» ثم عادت الحرمة ثم أكد هذا بمنعه قياس 
. غيره عليه» والاقتداء به فيه بقوله: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله» الحديث» وهذا يدفع ما 
احتجوا به من فتل ابن طل» فإنه من رخحصة رسول الله م التى منع الناس أن يقتدوا به فيهاء وما 
ر الحديث؛ فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول الله مه حين روى له 


أبو شريح هذا الحديث وقول رسول الله لث أحق أن يتبع. .. 
E EE o,‏ ا ا ل 


ليت اجوز قتل من إلى الحرم وتقام الحدود فيه SV‏ 


وف بحدديث ابن بان رضى ال عد عند النخاری ومسلمة وفاخ هف 
بلد. رم اللهيوم خلق: السماواشنوالأرض وهو حرام بجحرمة آل إلى يوم القن تة 
الحديث :(فتجالبارى).). 


لیدفع ادا غع اهامنفام ا الا دن فالأضل فيه الحومةهنو ريع دعظتيمقةة وغ ا أبيح' لمعا زر فيب 
الضائل من الحيوانات :باحق من المأكولاثه فإن الحرم . صمهاباهجملخصنا< TYTN:‏ 
وفيه أيضا: ومن قعل أو أتى حدافئ الحرم أقيم .عليه بف الحرم لا العلم فينه خلاقا؛ وقلذروئة. 
الأترّم اناده هن ابن عباس أنه قال : من أحدث تحدثا فئ الحرم أقينم عليه ما أحدث فيهبمن شئء». 
. وقد أمر الله تعالى بقبتال من قائل ذ ذئ الحرم بقوله ولا ثقاتلوهم عند ا مسجد الحنام حت پقاتل وک 
فيه فإق:قتاتلوكم فاقتلوهو): :فأباح قتلههم .عند قتتالهم فخ الحرم: ولأن الجانى فى الحرم هاتك: 
رمعب فاو نجعن خم لتنحريمنذمته». وصيانته بمنولة الجانى فئ داز الملك لا تُعيصم لمزمة الملل 
بخللافة الملنجيع إلينها. بججاية. صدرت_ منهافئ. غيزهاء فأما حرم مدينة:النبى. ات فلا يمع إقافة نح 
ولا قضطص:لأن النصن إنماءورد فئ ا چ الانجة دوت فئ ا ا عا 
عليه اهدح ( 26۳۳۸۲۱ ۰ 
وفئ. " البدائع* ماننضته: "لما ل السام ازا لمزم اذ الى اذ اسان الیم لا ناح قتلها.. 
فخ الحترم» لا نيطغم ولا مسقن ولإلإؤؤىكولا اإبايع ولا ښشتارۍ ولا یجال 
الحرم وعد التشافعي: ر ححه اللنتيقبق :في الحم » و تعاش أطصحاينا.ة 
ومححد ر ححهاناللءة لاقل فين الحرم ولا تخر ج مده أيضاد وقال اا ا لياح 
٠‏ قتلهافئ. الحرم » ولک پباح جز اجه متهن لشاف ر جحد الله تقوظه:تبارك و تال لوا قلولا ا لمش رکون 
٠ *‏ ولا رل جارك اولي امیر ونا جحل انح راتافا إذاند حل ماعجعا:أما.إذادد حل مكابرل ‏ 
أو قاتلا تسل بقوله تعالى باولا شقاتلهم عند الس جا ا حرام محص يقباتلو كم فين فإ 
فاقتلؤهم»» ولأنةلما دن ماتلا فقن هك بحرم ة الم فيتقتل تلايا للهدك؛ ز جر لغيره هن _ 


١‏ وأوضلفاة إياحة عل شت بلعو علق ,حلفت القيق .و موعقولم 52011 بوطرم انیٹ غلا قا عليه غبه. 
00( "فيه دليل علوم أن حرم المدينة ليس كخرم عكة وتهو:قول الحتقيق“كما هره . 
(9) لا يقال: إن قوله تعالمق.إاقعلوا المشركين حيث و جدت وه تعر فئ:التزول اقيكون ناسها لقنم لألأنقو: إن قوله لقي 
- فى:الغدممن.يوم الفح ووهو حرام بحرمة الله إلى نيو مر القيامةة تيتفت احتساى جزيان النسخ فيض فافهم.. . 


أعلاة "الس AV‏ 
ن aA E‏ من لجا إلى الحرم وتقام الحدود فيد 


ظ + عن السدى عن مرة عن إن مسمود قال ممن رجل يهم بسيقة 
فتكتباع إلا :أن :رجلا لوهم بعدن أبين أن ينعن زربلا ابیت تا وام ! ا قه الله من 
عذال هلم ريغا لار ىف ” تفشیرم قا اک ”القتح“ 
lag ONAOTY)‏ سنك :صتحيص اهلد . 

٥‏ + عن عتمرو من جعلوزعى الزیوۍ عن عط من یروا قنتلل رجن 
للد لف يعن فن خررة فاك الققضة و فين أن انب .برااي قال : اوما عاتم أحدا أعتق على . 


ا وكتذلك لو دخلقؤم من أهل الحرب .لقتال ا المسلمين» 
يهم فئ قتلهنم وأسرهم» الله تعالى أعلم (/8:© 1 +.)١‏ 
ْ فالدق د فول كه «وإفا.أذن لی سساعقنفن نهار» تال لاخر" انس تمنو تناب 
0 وا 0 و صتلاة" الى 0 بو Ea‏ عزو 
ا امسوم 5 0 Ss‏ وا م هن بنى بكر من غد بالمزدلفة. 
فقتله فبا ذلك رسول الله مز فقام خطيبء: فذ کر الحدديث :اهف ٤(‏ :088 قلث: وهو أصرح دليل 
فالة:ةتتتة الحذيثت فقيل لأب شنريح+ ماقاق لك عهرو؟ قاق::”أنا أعلم با لك منك يا أبا. 
RS ٠‏ قارا بدم ولاغارا دا ٠‏ متفق عليه ولفظ الطخاوى: * فقال.. 
و لنخالع عاق کااف' ا ا E 0Ë‏ 
قا الحافظعفيم. e‏ : قال ف غ a:‏ کراب لظي دیداد TT‏ صاحب 
جع اليه ه اخ انعم إلدكتوو سك ميدمارقاوروية انمد 0 ال ف ره قال أو 
(واهية. و للك عند المشارى فى ارو اللكورة 06 ا انه ع ولق ۴ 
شأقفقة :لعج هن هلا كات فيه من قو الشركة اهتدوع 00 ْ 
قوله به " عرع السندىوقوطيه:. عن عهرو بن دينار إلخ. فيتهما.دلالة غلتى. تجريم :القتل فى الحرم ٠‏ 
لن لم يجح فيه من وجهين: أحاد هما عموم الذم لملقاتل في الحرم والثانى: قد ذ كر معه قتل رمن 


د . لا يجوز قتل من جا إلى الحرم وتقام الحدود فيه ۷۲ء 


الله من ثلاثة: رجل قتل فى الحرم» أو قتل غير قاتله أو قتل بحل فى الجاهلية؛ ومن 
حرق مستعر عن عرد بن ر عن الزهرى ولفظة: أن أن أجراً الاس على الله أخر جه عمر 
ابن شيبة فى "كعاب مكة“» وسكت عنه الحافظ فى ”الفح“ (181:17) والمذكور 
من السندين صحيح. 
7م عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عهنما من أصاب حدا ثم دخل 
ا حرم لم يجالس ولم يسابع رواه ابن أبى شيبة» ذكره الححأفظ فى | "الفتح* (41:4): 
وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح. كه ميم 4 5 
TEE YoY‏ اا 
. ثنا حصيف ثنا مجاهد قال: قال ابن عباس: إذا أصاب الرجل الد قتل أو شرق» فدخل ٠‏ 
الحرم لم يبايع» ولم يؤو حتى ينبرم» فيخرج من الحرم» فيقام عليه الحد» رواه الطبرى فى 
تفسیره (ص۳). وسنده حسن. 


تحن اقل ت أن ارا قعل من احق اقل لجال ارب وإ ذلك عبار مه بن 
٠ "7‏ 
ا 000 0 ش ۰ 1 

. وتتمة الأثر الثانى عند الطبرى: قال مجاهد: : فقلت لابن عباس: ولكتى لا أرى ذلك أرى أن 
يؤخذ برمته» ثم يخر ج من الحرم» فيقام عليه الحد» فإن الحرم لا يزيده إلا شدة أه ٤(‏ :4( 

وفيه أيضا: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: ثنا ابن إدريس ثنا عبد ا ملك عن عطاء قال: 
أخذ ابن الزبير سعد مولى معاوية» وكان فى قلعة بالطائف» فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره فيهم 
٠‏ أننهم لناعين» فار سل إلى أبن عنباس من يشاوره قاتل أبى لم أعرض» قال: .فأرسل إليه ابن الزبير ألا 
'نخرجهم من الحرم قال: فأرسل إليه ابن عباس أفلا قبل أن تدخلهم الحرم زاد اأبو السائب فى 
ا حدينه: فأعرجهم فصلبہم» ولم يصغ إلى قول ابن عباس .)٠١:5(‏ 

قلت: واختار أبو يوسف منا قول مجاهد وابن ع الزبير إنه لا.يقتل فى الحرم» ولكن يخر ج منه 
ولو كرهاء واختار أبو حنيفة ومحمد قول ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» وهو القوى رواية 
"ودزاية : ما لا'نخفئ على من تأمل فیا ذکرنا من الدلائق: ` 


إعلاء السئن لا يجوز قتل من لجأ إلى الحرم وتقام الحدود فيه 20 


184 > حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن 
عباس قال: : من أحدث ددا فى غير الحرم» ثم جا إلى الحرم لم يعرض له ولم ايع 
ولم يكلم ولم يؤوء حتی يخرج من الحرم» فإذا حرج من الحرم أخذء فأقيم عليه الحد 
قال: : ومن أحدث فى الحرم حدنًا أقيم عليه الحد رواه الطبرى حرحمه الله- أيضا (4 ۹ 
و١٠)»‏ وسنده حسن وروی نحوه من طريق حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» 
ومن ظزين اح ور و و يداد ور ار بماك بن 
سعيد بن جبي ر عند فئلة. 1 ش 

0۹ - خدثنى يعقوب نا هشیم ثنا حجاج عن عطاء عن أبن عمر قال: لو 
وجدت قاتل عمر فى الحرم ما هجته» رواه الطبرى أيضا ٩:٤(‏ و. ۰ وسنده حسن» 
وعطاء عن ابن عمر موصول عندناء كما دكرناه في ”الاستدراك“. 

3 - حدثنا أب و كريب وأيو السائب قالا: EE‏ لبك عو أذ 

الوليد ٠‏ بن عتبة أراد أن يقيم الحد فى الحرم» فقال له عبيد بن عمير: لا تقم عليه الحد فى 
الحرم إلا أن .يكون أصابه فيه» رواه الطبرى أيضا (4 3 ) وسيدة حسين .1 : 

53ت دا ابو كريب وأبو الستائی فالا ا ابن ]دريس أخبرنا مطرف عن 
عامر (هو 0 قال: إذا ااب الحدثم هرد إلى جرم > فقد أمن فإذا ا : 
DI Oy‏ 


5 "حدثنا سرود لات ي | ظاهرة.. 
وفيه رد على ابن جزم فى قوله: إن مقتضی قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما: إنه لاا يجوز 

القت فيا مطلقا.ء ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء إليخ » فقبد رأيت ابن عباس رضى الله عنما 
قد قصل فيمط إذا ادت فى غير الحرم ثم لجأ إليه» وفيما إذا أحيدث فى الحرم فافهم. 

... قوله: ” حدثتى يعقوب إلخ" دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة.. 

“قوله: ” حدثنا أبو كريب مرتين إلخ' 0 00 00 قال . 
الجصاص: وهذه الآى التئ تلوناها فى حظر قتل من لجأ إلى' الحرم فإن دلالتهما مقصورة على حنظر ٠‏ 
القتل فحسب» ولا دلالة'فيها على خكم ما دون النفسن لأن قوله: «إولا تقتلوهم عند المسجد . 
الحرام» مقصوز على حكم القتلء وكذلك قوله: لإومن دخله كان آمنا©)» وقوله: إمتابة للناس. 


وه ديل ش ا ۰ + o¥4‏ 


َ ۰ oT 
عن سليمان بن يسار أنه سثل هل يصلح للمسلم أن يقائل الكفان فى‎ ۲ 
ول ا‎ O ا‎ ms الأشهر: ابرم قال: “نعم‎ 
: بحديث تصحيح له كما من فى |“صول.‎ . 


وأمنا ظاهرة الأمن. من القتلء ا يدجل ما 8 فيه بدلالة لان قوله: ارين 4 
للإنسان» وقوله: كان امنا راجع إليه» فالذى اقعضت الآية أمانه هو الإنسان لا:أعضاءه» ومع . 
ذلك فإن اللفظ. اللنفس.فما دونساء فإنما خصصنا مادونها بدلالة؛ و كم اللفظ باق .فى 
النقس» ولا حلاف أيضا أن من لأ إلى االحرم وعليه دين أنه يحبس به» وأن دخوله ابرم لا.يعصمه ٠‏ 
من ابس » (يددل عليه ما کرد البسخارى. فى البيوع.من أثر عم ر أنه اشتترى دار للسجن بمكة .في 
“فصح.البازى : »)۳١۹:۳(‏ فلو كان الحرم :تعصم الناس من الجبس. الميجز لهداتخاذ السجن بہاء 
كذلك كل مالم يكن نفسا من الحقوق» فإن-الحرم 'لا.يعصمه منه.قياسًا علئ الديون:اهد ( ٦5:۱‏ ۲)» 
وببذا اندخضن قول ابن-حرم: إن-تقسيم أبى-حنيقة بإقامة للود فى-الحرم إلا القتل وحدة فاسدء 
وما نعلم من أباح القتل فى اترم حخة أصخلا ولا سلفناءإلا-الخصين بن غير ومن بعنه» والحجاج ومن. 
بعشه اه( ۷ )۲۹١‏ د فقد بينا أن الرجل:إذا أحدث فى الحرم.حدثا اقيم عليه الحد فئ قاول.ابن 
عباس وعييد بن عمير والشعببئ وغيرهم» وأن. من قساس.ماحون النفس على.النفس“'لا.حجسة.له 
:على ذلك أصلاء . وللله+تعالى أعلم. 
باب نسي جرت القتاله. فى الأشهز يلوم ٠‏ 

له: ”عن سليمان بن يسار إلخ" . ذلالته على معنى.! باب ظلهرة» ىقال :الما الطبزئ فى 


99 


بي و والعتوليبة من تلقو فئ ذلك. ما قالمهظاء ہن سيسترة هدق ae‏ من أن 


افلا لظو ایی فک وراد ككف ةك ميق 

Rr‏ أ هراز چون شيف بط ریا أنضاب را أي تينيب ون بين 
'المش كين فى-بعنض-الأشهر السرم؛ وذللة فى شوال؛ وبعض ذى للقعدةء وهو. من الأشه رورم . 

: فكان معلوما يذلك أنه لوتكان القتال.فيممون- حزان ومسصيةت :كان بعد الناس من فعله هو ی ¢ 

: وأجرى أن-.جميع أهل العلم سير وسو الله ا ل لا.تتدافع أن بيغة !! لرضوان: علئ. قتال قتريش 


: 0 السسئن ..نسخ حرمةنالقتال فى الأشهر لر م oY‏ 


EY‏ - .حدثنا القاسم شنا الحسين ننىمحبجاج عن ابن جريج قال : قال عطاء بن 
.ميسزة: أحل القتال. فى الشهر الحسرام.فى. براءة.قوله: «للإفلا.تظلموا فيمين ,أنفسكم وقاتلوا 
.المشركين كافة) يقول: فين وفى:غيرهن» أخرجه الإمام الطبرئ فى تفسيره” 
*) وسنده بحسن والقاسم هو ابن زتكريا بین دينار القرشی. من رجال 0 
: والنسئائى وغيدهمط ثقة من ايقن شر و ولان ان الجعفى ثقة م 
: رجال الجماعة وتق ص ١‏ 


:كات فی یلعد يه ما دعا ا اليب يو معد لأنه بلغه ألاعفنان ماف فيل 
١‏ اللشركونإذ أرسله إلييهم جما أرسله به.من الرسالة نيع علد على أن يناجز القوم الحرب ويجاربهم ۰ 
: -حيتى رجح .عثمان بالرسالةء وجنرى بین النبى ‏ ع وقريش الصلح قكف عن جرييم حيفل | 
۰ . وقتالهم. کا ذلك ف ذى القعدة وهو من'الأشهر. ارم فإذا كان ذلك كذلك» فبين. صحة ة.ما 
اقلا فى..قوله: ویسارنك عن الشير را ال فيد ل اليف كي | إنه منسوخ» فإن ظن ظان _ 
أن النيى عن:القتبال. فى الأشهر الحرم .كان بعد اسعحلال الى مي عر أياهن لما وضفنا.من جروبه» 
::فقاد ظن: جهنلا وذلك أن هذه: «الآية أعنئ قوله الإيسألونك.عن الشهر- لرام اقتال. فيه». فى أمر. عند 
“الله ين-جحش وأصحابه وما كان من أمرهم وأمر:القتيل الذئ قتلوه فأنرل الله فى أمره هذه -الآية. فى 
: خر جسادئ الآجزة. من المسنة لفانية اقم رسو ل الله مد سل للدينة» وهجرته إليهاء وكانت وقعة 
جين اؤللظائف ن فى شؤال. من عننة.ثهان, مى تمق دمه اللمسدينةه و وبينهما من المدة ما 
الاق على أحيطهد (؟ e (YT:‏ 
ب ووفى .شرح _السير. :كان عطاءنيقول:“لابيحل لقتال فى: الأشهر: تيرم لقو تعالى ۇفإذا ‏ 
دنناد :الأشهر ارم فناقتلو ا اللشبركين» ولكناانقول: .هذا منسوخ ناسجخة قول»-تعالى :-«إفاقتلوا . 
اللشركين حيث وجدتوهم6:يفيد إباحةقتلهم فى كل قت وحكان, والمراد بقو رلغەتغالى ردا 
انسلخ:الأشهر ارم حى مدق المهد الذى دكان لبعضهم لا بيان حرمة اقتال فى الأشهر حرم 
ثم صمح أن وسول الله > بغرا للطائف .لست مضين .من ٣ا‏ جرم» هدې -صفر؛ ونسخ الكتاب ‏ 
؛ بالسنةنالمشهو رة التى تلقباها العلماء بالقبو ل جائز ءاهد (142:1). : 
. وقبال ابو بكر بن العريئ.فبى ”أخكام القرآن' : لحطف الاس فى نسح هذه الآ (أى وله 
«تعالى + لاقل قال فيه كبي ر الآية)ء فكانعطاء يحلف أنها ثابتة لأن.الآيات ال لتیبعدها عامة فی 
#الأزهة و هذا حاص . ش 


٭ س ۲ e u ٠.‏ )ەا > 5: ْ 
حََ نسخ حرمة القتال فى الآشهر الحرم | كلاه 


لخدي يي اا عناا راك ee‏ 
کان | النبى بُ في ما بلغنا يحرم القتال فى الشهرم الحرام ثم أحل بعد رواه الطلبرى 
ا ا RS‏ 
توثيقه ا "الكتاب” 5 ش 


.العام له يدسخ بالخاص بالاتفاق-. 


والعام لا ينسخ بالخاص بالاتفاق› وقال سائر العلماء: هى منسوحة» واخمتلفوا فى الناسخ: ” 
فقال الزهرى: نسخها قوله تعالى: «(قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة»» وقال غيره:. 
نسختها قاتلا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر». وقال غيره: نسخها غزو النبى مل فقيفا . 


فى الشهر الحرام» وإغنزاءه أبا عامر إلى أوظاس فى الشهر الحرام» وهذه أخبار ضعيفة. إقلت: 


قد حكم الطبرى بتظاهر الأخبار بذلك» كما مر)» وقال غيره: نسختها بيعة الرضوان على القغال ‏ 


فى ذى القعدة وهذه حجة فيه لأن النبى مَك بنغه أن عشمان قتل بمكة وأنهم عازمون على حربه 
فبايع على دفعهم لا على الابتدای وقال امحققون: نسخها قوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلو! المث. لش ركين حيث وجدتموهم4 يعنى أشهر التسيير» > فلم يجعل حرمة إلا لزمن التسيير: 1 


والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبى رقي القتال» والحماية فى 


الشهر الحرام فقال تعالى: لإوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 


عند الله والفتنة -هى الكفر فى الشهر الحرام- أكبر -أشدت من القتل)» کک تلفي 


ا ا O:‏ 
وقال السرخسى فى "المبسوط : ' والدليل على نسخ حرمة الفعال فى الأشهز الحم قوله 


تعالى: #إمنها أربعة :حرم إلى قوله: فإفلا تظلموا فين أنفسكم وقاتلوا المش ر كين كافة). E‏ 
سي ل ل ا GS‏ بل قاتلوهم كافة. 


لتكسر ش و كتمهم وتكون النصرة لكم عليهم أ 37 072:1٠‏ 5). 


SESS Ly 


وجهادهم طاعة وعبادة وهى فى أفضل الأيام أفنضل منما فى غيرها ونما يحرم فيم ها كان من : 
المعاصى والذنوب وهذا معني قوله تعالى: فلا تظلموا فين أنفسكم» والله تعالى أعلم. وه 
وإن كانت محرمة فى سائر الحو فى لدو لازم بد عررها. كما أن للتتضيرة كرام في كل 


مكانة وف جرم الله آم 


Eh. د‎ 


UTA ل‎ 


باب لا نخمس الجزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة 

٥6ح‏ عن ابن عدى بن عدى الكندى أن عمر بن عبد العزيز م 
عن مواضع الفیء» فهو ما حكم.فيه عمر : بن الخطاب. فراه الموؤمنو ١‏ ن عدلا مواقا لقو 
النبى ع «جعل الله الحق على لسان عسمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأمل I‏ 
بما فرض عليسهم من الجزية لم يضرب فيها بخمم ن ولا مغنم)» رواه أبو داود» وسكت 
عنه» وقال انك رق: فيه رجل مجهول. وعمر بن عبد العزيز يار محر ين الخملات 
زد (Nea:‏ 

باب لا تخمس الجزية ولا الفىء وإنا امس فى الغيمة 

قوله: عن ابن لعدى بن عدى إلخ قلت: عدى بن عدى الكندى.من رحال مسلم وأبى 
داود والنسائى وابن ماجه وهو أبو فروة الجزرى قال البخارى: سيد أهل ال جزيرةء وقال أبن سعد: 
كان ناسكا فقيها وهو صاحب عمر بن عبد العزيز كان على قضاء الجزيرة فى أيامه وكان ثقة إن 
شاء الله..وقال أحمد: لا يسأل عن مغله: وقال ابن معين والعجلى وأبو حاتم ثقئةء كذا فى 
'التبذيب” (158:7). 

وأما ابنه فظنى أنه عسد الرحمن بن عدئ الكندى زوى عن الأشعث:بن قيس وعنه عبد الله 
ابن شريك النامرى كسا ایی 1377 دورو اع عيصى بن پو د ا بدا 
أيضا فارتضعت جهالة العين برواية الاثنين ومن لم يوجد فيه جرح ولا تعديلء فهو ثقة عند ابن 
حبان» وعند الحنفية إذا كان مرن أهل القرون الفاضلة وإرسال مثل عمر بن عبد العزيز ليس بقاد- 
أصلا فإنه أعرف الناس بقضايا عمر , بن الخطاب رضى الله عنه وأتبع الناس له وأشبمهم به مسيرة 
وعدلا وقضاء. فالأثر صالح للاحتجاج به » لا سيما وقد سكت عنه أبو داود هو لا يسكت إلا عما 
كان صا حا عنده» كما ذكرناه فى المقدمة» فتذكر. 

وأيضا فقد تأيد الآثر يما قاله امحقق فى "الفح : واستدل المصنف -أى صاحب الهداية'- 
بفعله عيه الصلاة والسلام فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض الجزية على أهل 
اليمن على كل حالم دینارا ولم ينقل قط أنه خمسه بل كان بين جماعة المسلمين» ولو كان لنقل 
ولو بطريق ضعيف عامى ٠١‏ قضت به العادة» ومخالفة ما قضت به العادة باطل» فوقوعه باطل. بل 
قد ورد فيه خلافه» وإن كان فيه ضعف أخرجه أبو داود» فذكر الأثر المذكور فى المتن (777:0). 


وأيضا فقد تأيد بالإجماع فإن تخميس ا ألجزية والفىء لم يقل به أحد قبل الشافعى ٣‏ رحمه 


95 حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى عن الننباس بن قهم حدثنى القاسم 
ا ل ل 10" 


لل ولابعده ولا فى عصره قال الكرخي» كما فى ' قم القدير “ أيضاً وقد مر الكلام فى ذلك فى 
”باب قسمة الغنائم وكيفيتها ” مستوفى» فليراجع. وقد ذكرنا فى المقدمة أن موافقة الحديث لدليل 
القياس» وعمل أهل العلم من أمارات صحته» فذكر. 

قوله: ”حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى إلخ' ' قال الحافظ فى ”الإصابة“ فى ترجمة 
السائب بن الأقرع: قال أبو عمر: شهد فتح نہاوند» وسار بكتاب عمر إلى النعمان بن مقر 
واستعمله عمر على المدائن. 

قلت: اجر دك ا من ول ا بن عدى عن 
الشعبى أن السائب شهد فتح مهرجان ودخل دار الهرمزان» فرأى فيها ظنينا من حصن ما وأيده 
فقال: «أقسم بالله إنه ليشير إلى شىء فنظرنا فإذا فيه خبيئة لهرمزان فيها سقط من جوهر». . وروی 
ابن أبى شيبة من طريق الشيبانى (هو القاسم بن عوف) عن السائب بن الأقرع نحوه؛ وقال سعيد 
ابن عبد العزيزء عن حصين عن أبى وائل قال: كان السائب بن الأقرع عاملا لعمره فذكر قصب 
طويلة) اه-(58:75). 

وفيه دليل على ما ذكرنا فى الان أن للقصة طرقا عديدة فصح الاحتجاج بها وقال أب عبيد: 
فى هذا الحديث فصل ما بين الغنيمة والفى ألا ترى أن السائب قد كان أشكل وجه الامر من 
أيبما يجعل الجوهر حتى سأل عن ذلك عمر. وذلك أنه لم يصبه فى مباشرة الحرب فيكون غنيمة 
ولم يأخذه من أهل الذمة من جزيتهم فيكون فيئاء ولكنه كان فى حال بين اخالين. . فلهذا ارتاب به . 
حتى ذكره لعمر فأمره ببيعه» وقسمه بين الذرية وامقاتلة ولم يأمره أن يخمسه فقد بين لنا أنه 
قد جعله فيمًا . هذا شرق با يقن الفتنمة والفوء أنه سا نيل من أهل الشرك عيرة وتههراء دا دم 
ا 

تضع الخرب أو زارهاء وتصير الدار دار إسلام» فهو فىء يكون للناس عاماء ولا خمس فيه 
وكذلك يكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل لقائہا. وذلك كجيش خرجوا يؤمنون 
العذوء فلما بلغهم خبرهم اتقوهم بمال بعفوا به إليهم على أن يرجعوا عنهم» فقبل المسلمون الالء 
ورجعوا عنہم قبل أن يحلوا بساجتهم. وقد روى نحو ذلك عن الضحاك مفسرا كان عبد الله بن 


إعلاء السنن لا تخمس الجزية ولا الفىء وإما الخمس في الغديمة ليه 


وجمعت تلك الغنائ لم متها بينم جم أتانى ذو العينتين فقال: إن كنز النخير جان فى 
. القلعة. قال: : فصعدت فإذا أنا بسفطين من جوهر لم أر مثلهما قط. فلم أرهما من الغنيمة 
aR‏ أحرزهما -شك أبو عبيد-» ثم أقبلت 


المبارك يحدثه ولم أسمعه منه» عن محمد بن يسار».قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: أيما 
أهل حصن أعطوا فدية من غير قشال» وإن كانوا قد نظروا إلى الجيش فهو بون جميع المسلمين 
(قلت: أخحرجه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ E‏ ت 
الضحاك فذكره» وزاد يقول: لأنه فىء (ص48). 

قال أبو عبيد: يذهب الضحاك إلى أنه فى وليس يغنيمة لأنه كات قبل القنغال: وعلى هذا 
يوجه خديت الى يل فى قسج الذناتر الى بحت بها إليه فيصر حدقا مروان بق مغاوية وريد 
E MERE‏ كت إن فيصر ينخرة 
إلى الإسلام» فذكر الحديث بطوله. ش 

وفيه: : فكتب إلى رسول الله ع أنه مسلم» وبعث إليه بدنانير» فقبال رسول الله رت حين 
قرأ الكتاب : كذب عدو الله ليس بمسلم» ولكنه على النصرانية قال: وقسم الدنانير. قال“ أبوعبيد: 
فأرى الدنانير التى وصلت إليه من هرقل إنما وصلت إليه بتبوك» ولم يجعلها هدية» ولا غنيمة فيما 
نرى لأنه قد كان متوجها إلى الروم حين أتته» ولم يلق فى وجهه ذلك حربّاء فتكون الدنانير غنيمة» 
ولم تصل إليه من قيصر وهو بالمدينة (المنورة) قبل الشخوص» فتكون هدية. ولكنه بعث بها إليه فى 
إقباله نحوه. فلا أغرف لها وجها إلا للفىء. ولو كانت هدية ما قبلهاء وذلك أن الثابت عندنا أنه لم 
يقبل هدية مشرك من أهل الحرب وبذلك تواترت الأحاديث فإنه زد هدية عياض بن حمار. وقال: 
إنا لا نقبل زبد المشركين يعنى رفدهم وأهدى إليه عامر بن مالك ملاعب الأسنةء فقال: إنى لا أقبل 
عدية مشرك. وقد روى أنه قبل هدية أبى سفيان حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم 
عن عكرمة أن رسول الله َه أهدى إلى أبى سفيان تمر عجوة وهو بمكة مع عمرو بن أمية وكتب 
إليه يستبديه أدما فأهداها إليه أبو سفيان» وإنما وجه هذا عنذنا أن المدية كانت فى الهندنة الت 
كانت بين ر رل رھ کک ورين أغل نة قبل ها دأمامع الخازي: فلا وكذلك رة دة 
المقوقس» و كان عظيم القبط لأنه كان قد أقر بنبوته» ولم يظهر التكذيب للنبى ر ولم يؤيسه 
د الأشاك O‏ ود انكو ل E Ra a Ng A A‏ 
قفد كان أسلمء وأهدى النبى َه فقبل هديته» و كذلك الأكيدر إلا أن إسلامه كان على شرط 


5 لا تخمس ال جزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة‎ ae 
إلى عمر وذ كرت له شأن السفطين فقال: اذهب بہماء فبعهما إن جاءا بدرهم» أو أقل‎ 


E e‏ لابين 


له وشرط عليه فكتب له النبى حل بذلك كنابا قد ذكرناه. فالشابت عندنا أن النبى تار 
لم يقبل هدية مشرك محسارب» انتبى ملخصا بحذف الأسانيد؛ وهى بين صحاح 
وحسان ( ص٤٠۲‏ و598). 0 

قلت: ويعكر على ما قال من أنه لم يقبل هدية مشرك محارب ما رواه الترمذى فى 
جامعه ” عن على رضى الله عنه مرفوعا أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل 
منہم قال الترمذى: وهذا حديث حسن غریب (۱۹۱:۱). وكسرى هذا ليس هو الذى كان 
مرق جاب لد جك بل لله يه الذي نكل افر بزل بعده ولم يكن أحد من ملوك فارس 

مسلما ولا معاهدا. 

ومذهب أصحابنا الحنفية فى الباب ما ذكره فى ”شرح السير الکبیر ٠‏ (۷۲:۳): ا 
ملك العو إلى أمير الد ربدية قلا بأ بان يقبلها:ويصير قينا الاين لان البى 2 کا 
يقبل هدية المش ركين فى الابتداء على ما روى أنه أهدى إلى أبى سفيان تمر عجوة واستداه أدما 
(قد ذكرناه فيما تقدم وهو مرسل صحيح) ثم لما ظهر منم مجاوزة الحد فى طلب العوض | 
ا الهدية مسبم بعد ذلك» وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين (روى أحمد وابن حبان فى 
"صحيحه تو E EU BE SS ANE‏ 
قال: لا! فزاده» وقال: لقد هممت أن لا أتبب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفى؛ وطوله الترمذى. 
ورواه من وجه آخرء وبين أن الثواب كان ست بکرات» وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط 
مسلم اه من التلخيص الحبير' (550:5). 

فببذا تبين أن للأمير رأيا فى قبول ذلك ولأن فى القبول معنى التأليف» وفى الرد إظهار معنى 
الغلظة والعداوة وإذا طمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم» فيقبل الهدية ويبدى إليهم 
عملا بقوله عليه السلام ' تہادوا تحنابوا” (رواه البخارى فى ” الأدب المفرد” والبيمقى وابن طاهر 
فى " مسند الشهاب” عن أبى هريرة وإسناده 0 وروى مالك فى ”الموطأ” عن عطاء الخراسانى 
رفعه وتصافحوا يذهب الغل وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء» اه من التلخیص ˆ أيضا .)٠٠١۹:۲(‏ 

وإذا لم يطمع فى إسلامهم» فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية» فإن قبلها 
كا“ ذلك فيغا للمسلمين لأنه ما أهدى إليه بعينه بل لمنعته ومنعته للمسلمين» فكان هذا بمنزلة المال 


تت تش لخزية و الو ون اخس في اليم ۸۱ 


عبيد فى "الأموال" 0 العريب ا 


المصاب بقوة المسلمين» وهذا بخلاف ما كان لرسول الله عله من لیت إن قوت وه لم يكن 
بالمسلمون على ما قال الله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس. وقال النبى ميد : «نصرت بالرعب 
مسيرة 1 رواه جابو عند الشيخين وغيزهما وف الطبرانى, مسيرة لبر و يسان 
ردق مسك أحمد شهرا وراءه» وشهر أمامه اه من " التلخيص ˆ أيضا (۲ (YA:‏ . 

فلهذا كانت الهدية له خاصة ثم الذى حمل المشرك على الإهداء إليه أى أمير الجند خوفه 
منه وطلب الرفق به وبأهل مملكته وتمكنه من ذلك بعسكره فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكرء 
وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد المسلمين من له عدة ومنعةء وإن كان أهدى إلى بعض 
المبارزين» أو إلى رجل من عرض العسكرء فذلك له خاصة. 

وعلى هذا قالوا أهدى إلى مفت أو واعظ شيعا فإن ذلك سالم له خاصةء لأن الذى حمل 
المهدى إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى”' فيه خاصة بخلاف الهدية إلى الحكام» فإن ذلك رشوة 
لأن المعنى الذى حمل المهدى على التقريب إليه ولايعه الثابتة بتقليد الإمام إياه» والإمام فى ذلك 
نائب عن المسلمين. 

والأصل فى ذلك قول النبى مَل : هذايا:الأمرّاء غلول. روا جمد الط ا عن أن 
حميد الساعدى مرفوعا بلفظ: هدايا العمال غلول؛ وفى إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز 
وهو ضعيف فى الحمجازيين» ويشهد له ما أخرجه الشيخان وأبو داود من حديث أبى حميد 
امذكورء قال: استصمل رسول الله مإ رجلا على الأزد يقال له: ابن EE‏ كلما قبم كال هذا 
لكم» وهذا أهدى لى الحديث» كذا فى ”النيل“ .)١۹١:۷(‏ يعنى إذا حبسوا ذلك لأنفسهم فذلك 
بمنزلة الغلول منهم؛ والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمةء 
وتخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله فى حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولا. ولو أن 
أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر فى هدیته» فإن كان مثل 
هدیته» أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه» فهو سالم له» لأ اغالب ليذه اله اة هر من 


)١(‏ قلت: ولكن لا ينبغى لأحد من المسلمين أن يقبل هدية العدو إلا يإذن أمير الإسلام فإن الهدية تجلب الحبة فربما يريد العدو بها 
إمالة قلوب الواعظين أو المفتيين أو المبارزين إلى نفسه وفيه ما لا يخفنى من المفسدة:فإن أذن له الأمير فى ذلك كانت الهدية له 
خخاصة. 


E‏ ؟ ١‏ لا تخمس الجزية ولا الفيء وما الحمس فى النيمة "مه 


لها طرق عديدة» كما سنذكرها فى اطاشية قصح الاحتجاج بها وقد احتج بها أو 
عبيد» وهو مجتبل فقيه. 


الإهداء إلي وقد كان فى ذلك عاملا بنفسه» وإن كان أكثر من ذلك با لا يتغابن الناس فى مثله؛ 
فله من ذلك مقدار قيمة هديته» والفضل فىء لجماعة المسلمين الذين معه. والأصل فى ذلك حديث 
.عمر رضى الله عنه فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره؛ فأهدت إليها 
امرأة الملك هداياء فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتماء وأخذ ما بقى من ذلك» فجعله فى بيت 
الالء فكلمه فى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» فقال له عمر رضى الله عنه: قل 
لصاحبتك: فلتہد حتى تنظر أ تہدی إليها مثل هذا أم لا اه ملخصا ( الاو (VT‏ 
وكلام محمد فى ”السير الكبير“ » وكلام السر حسى فى ”شرحه“ يشعر باتفاق أئمتنا 
الحنفية على ما ذكره ههنا من حكم هدية أهل الحربء فإنهما لم يذكرا فيه خلافاء ولكن الموفق 
أقام الخلاف بين أبى حنيفة ومحمد» فعزى | إلى أبى حنيفة القول بأنه للمهدى له بكل حال» وإلى 
محمد أنة للشهدى له إن كان أهداه ملك الحرب من داره إلى دار الإسلام» وغنيمة إن كان أهداه 
للإمام» أو لكر ا » أو لبعض قواده فى دار الحرب» كذا فى 'المغنى * :55م ولا أدرى 
واوا ار ل ا O‏ 
قلت: وذلك إيفاء ما وعدته من قبل من بيان الفصل بين الغنيمة والفىء. . وتبين بما ذكرنا 
كون الجزية وهدية أهل الحرب إلى ملك المسلمين من الفىء أيضا. . وقد تقدم فى "باب إذا فتح 
الإمام بلدة فهو بالخيار إن شاء قسمها أو أقر أهلا عليها إلخ' أن الفىء ليس بمقصور على الأضناف 
اة ال هى مارت اجن » بل هو للمسلمين عامة» ومن أ أراد البسط فى معرفة أحكامه» 
فليراجع كتاب امزال" لأب عبيد سر حه الب فإنه.قد أتى فيه بجملة كبيرة من الآثار والأجبار» 
وفيه ما يؤيد مذهب الحتفية فى الباب» ولولا مخافة الإطالة لأودعتها برمتها فى مقن الكتاب. 
وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج * له» بعد ما نص على أن الجزية فىء للمسلمين ما لفظه: 
كل نما أخنذ من أهل الذمة من أموالهم التى يسختلفون بجا فى العجارة ون دسل ! إلينا بأمان» وما 
أذ من أقل الذمة من أرض العشر التى صارت فى ایدیہم» وکل شیء يؤخذ من مواشى نصارى 
بنى تغلب ويؤخذ منہا ما يجب عليها فى دار رهاء فإن سبيل ذلك أجمع كسبيل الخراج» يقسم 
يما تقس فيه انراج وليمن ,هذا كمواضع الصدقة» ولا راح ضع الخمس» قد حكم الله عز وجل 
فى الصدقة حكما قسمها عليهاء فهى على ذلك وقسم الخمس قسسما بقى عليه فليس للناس أن 


إعلاء السنن ١‏ 8 ابره 


-٤ ۷‏ حد حدثنا أبو معاوية عن أبى إسحاق الشيبانى عن داود بن كردوس 
عن عمر رضى الله عنه أنه صالح بنى تغلب على أن لا يصبغوا فی ديشهم صبیاء وعلى 


يتعدوا دلك ولا يخالفوه اه (ص5 4 .)١‏ 1 
وقال أيضا: فاجعل أعز الله أمير المؤمنين بطاعتة ما يجرئ على القضاة والولاة من بيت المال 
المسلمين من جباية الأرض أو من حراج الأرض والجزية لأنهم فى عمل المسلمين» ولا تجر على 
الولاة والقضاة من مال الصدقة شيعا إلا والى الصدقة فإنه ينجرى عليه منباء كما قال الله تعالى: 
«إوالعاملين عليبا» اه (ص۲۲۲)» وذكر صاحب ” الهداية “ نحوه فى آخر فصل عقده لأحكام 
نصارى بنى تغلب» وقد تم ههنا باب اجزية وأحكامهاء ولله الحمد, وله الشكر. 
قوله: ” حدثنا أبو معاوية إلخ“ قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة وقد تقدم 
الكلام فى هذا الإسناد فى باب ” يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر إلخ ' مستوفى» 
وكذا الجواب عن طعن ابن حزم فيه. قأل فى ”الهداية “: ”ونصارى بنى تغلب يؤخذ من أموالهم 
ضعف ما يو خذ من المسلمين من الزكاة لأن عمر رضى الله عنه صالحهم على على ذلك عحضر من 
الصحابة اه (1:5 )٠١‏ مع الفتح . 
الجواب من إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: 7 
وقال ابن حزم فى ”الحلى “: ولا تؤحذ زكاة من كافر لا مضاعفة ولا غير مضاعفة لا من 
بنى تغلب» ولا من غيرهم» وهو قول مالك وقال أبوحنيفة والشافعى كذلك إلا فى بنى تغلب 
حاصة» فإنهم قالوا: تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة» وذ كر فى حجتمم ما ذكرناه فى المتن» وطعن فى 
إسناده» وقد فرغنا من جوابه فيما مضىء ثم قال: هذا كل ما موهوا به» ولو .كان هذا الخبر عن 
رسول الله من لما حل لاأخذ به لانقطاعه وضعف رواته (قلت: كلا بل كلهم ثقات» كما مضى 
ولا يلزم من عدم معرفتك بالسفاح بن مطر وداود بن كردوس وعبادة بن النعمان أن لا يعرفهم أحد 
من خلق الله تعالى)» فكيف؟ وليس هو عن رسول الله مُه (قلنا: ولكنه عن عمر وعثمان 
وعلى رضى الله عنهم بمحضر من الصحابة فكان إجماعا منهم وهو حجة)» فكيف؟ وقد خالفوا 
عليبا فيما إذا كثرت به البلوى» وهذا أمر تكثر به البلوى» ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهم» فقبلوا فيه . 


د 2 تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها 300 


أ علي اضاقت وعلى أ لایکوار على دن شر حي فك لد يقل 


خبرا لا خير فيه. (قلنا: ا 

وقد عرفه الزهرى شيخ مالك وهو أفضل علماء المدينة فى عصره» وأعلمهم بالسنة, 
فلا يصح القول بعدم معرفة أهل المدينة إياه) ويقولون: لا يقبل حبر الآحاد الثقات إذا كان زائدا 
على ما فى القرآن أو مخالقاء ولا حلاف للقرآن أكثر من قول الله تعالى فإحتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون#» فقالوا هم إلا بنى تغلب فلا يؤدون الجزية» ولا صغار عليهم؛ بل يؤدون الصدقة 
مضاعفة» فخالفوا القرآن والسنن والمنقولة نقل الكافة بخبر لا خبر فيه (5:؟5١١).‏ ش 

. قلنا: ليس ذلك مخالفا للقرآن والسنن أصلا فإن القرآن إنما أمر بأحذ الجزية ءلم يتعين له 

صورة بعينها والصدقة المضاعفة التى أخذها عمر من بنى تغلب أخدها جزية وخراجا ولهذا 
تصرف فى مواضع الجزية ومصالح المسلمين ولا تصرف فى مصارف الزكاة إجماعاء فلم يترك 
ST‏ الجزية عن نصارى بنى تغلب وإنما تركوا الصورة التى 'ختاروها 
للجزية فى حق غيرهم لم يوجبما القرآن» ولم يعينها السنن» ولم يت ر كوا تسميتها بالجزية» بل قالوا 
هذه aS‏ اها a‏ 

وأما قوله: ”ولا صغار عليهم إلخ” AE‏ اليف ل بعد اونا لسغا الع معاي 
أهل الذمة صورة بعينهاء واختلف العلماء فى ذلك فقال بعضهم: إعطاؤهم الجزية» وقبولهم إجراء 
أحكام الإسلام عليهم فيما يرجع إلى المعاملات هو الصغار» كما مر» فكيف يصح القول؟ بأن 
از عاك نسار بح ٠ EN SOS O‏ 

وقال البلاذرى فى " الفتوح” : حدثنا عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة ب بن الحكم وأبى 
مخنت قالا: کتبا عمیر بن سعد إلى عمر .بن :الخطاب رضى الله عنه يعلمه أنه أتى شق الفرات 
الشامى ففتح عانات» وسائر حصون الفرات» وأنه أراد من هناك من بنى تغلب على الإسلام» فأبوه 
وهموا باللحاق بأرض الروم» فكتب إليه عمر رضى الله عنه يأمره أن يضعف عليهم الصدقة التى 
تؤخذ من المسلمين فى كل سائمة وأرض وإن أبو ذلك حازهم حتى يبيدهم, أو يسلمواء فقبلوا أن 
يؤخذ منهم ضعف الصدقة وقالوا: أما إذا لم تكن جزية كجزية الأعلاج» فإنا نرضى ونحفظ ديننا. 
حدثنى محمد بن سعد عن الواقدى عن ابن سبرة عن عبد الملك بن نوفل عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث أن عمر بن عبد العزيز أمر أن لا يقبل من بنى تغلب فى الجزية إلا الذهب والفضةء فجاء 
الثبت أن غمر أخذ منبم ضعف الصدقة» فرجع عن ذلك اه (صض‌۱۹۰ و .)١51١‏ 


إعلاء السنن “. تيف الصسدفة عل تسارف كن تلت و اكام ۸٥‏ 


ا و ارواه يحبى بن آدم فى الخراج ا ا وك 


ا الطبرى ف ٠‏ التاريخ عا OnE‏ سيف عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا: حرج عياض بن غنم فى أثر القعقاع» وخرج القوادء فذكر ‏ 
حديثا طويلاء وفيه: وخر ج الوليد بن عقبة حتى قدم على بنى تغلب وعرب الجزيرة» فنمض معهم 
مسلمهم و كافرهم إلا أبا دين نيزار فإنهم ارتحلوا بقيتهم فاقتتحموا أرض الروم فكتب بذلك الوليد 
إلى عمر بن الخطاب قالوا: ولما قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى ملك الروم أنه 
بلغنى أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك فو الله لتخرجنه أو لنبذن إلى النصارى ثم 
لنخر جنم إليك فأخرجهم ملك الروم» فخرجوا فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبى عدى 
ابن ن زياد خفن بقيعيمء وای , الوليد بن عقبة أن يقبل من بنى تغلب إلا الإسلام» فكتب فيهم إلى 
عمر» فأجابه عمر إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الإسلام» فدعوهم على أن 
ديرو ويدار ی اک ی ع ی عة 
ع اي سي الغ قال: كان رسول الله ع قد عاهد وفدهم على أن لا يضروا وليداء فكان 
ذلك الشرط على الوق وعلى ن وا ا و برهي امنا كان او ران 
مسلموهم (كعبادة بن النعمان ودأود بن كردوس وغیرهما): لا تنفروهم بالخراج» ولكن ضعفوا 
عليبم الصدقة التى تأخذونبا من أموالهم (أى من أموال المسلمين)» فيكون جزاء فإنهم يغضبون 
من ذكر الجزاء على أن لا ينصروا مولودا إذا أسلم آباءهم» فخرج وفدهم فى ذلك إلى عمرء فلما 

بعث الوليد إليه برؤوس النصارى وبديانيهم قال لهم عمر: أدوا الجزية» فقالوا لعمر: أبلغنا مأمنناء 
والله ثئن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم» والله لتتفضحنا من بين العرب. فقال لهم: أنتم 
فضحتم أنفسكمء وخالفتم أمتكم فيمن خالف» وافتضح من عرب الضاحية» وتالله لتؤدنه؛ وأنتم 
RCE NES‏ سيكو ار أ: فخذ منا شیغا ولا تسمه جراء» . 
فقال ١‏ آنا جن سنه كرا وسموه أنتم ما شئتمء فقال له على بن 5 طالب: يأ امير !5 منين! 
الم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: بلى و وأصغى إليه» فرضى به منيم جزاء» فرجعوا 
علو ذلك و کان فى بنى تغلب عز وامتناع اه (ص 17 )١58‏ ملخصا. وهذه طرق عديدة 
يقوى بعضهاء وتأيد ببا ما ذكرتاه من الآثار فى متن الكتاب. 
خبر بنى تغلب مستفيض رواية ومتواتر عملا: 

فنبت بذلك ما قلناه أولا: إن خر بت تغلب هذا قد روئ من طرق كثيرة ال 
إلى أن له أصلا صحيحاء ويؤيده حبر زياد بن جدير الذى صححه ابن حزم نفسه» وقد مر ذكره 


E‏ تضعيف الصدقة على نصارئ بنى تغلب وأحكامها 8ه 
هو ابن مطر الشيبانى مقبول من السادسة (تقريب ص٤۷).‏ ذكره ابن حبان فى 


٠‏ فى أبواب العشرء ولذلك قال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له: ”وال جزية والجزاء واحدء وهو أخذ 
المال منهم عقوبة» وجزاء على إقامتهم على الكفر ولم يذكر فى الآية لها مقدارا معلوماء ومهما 
أخذ منهم على هذا الوجه» فإن اسم الجزية يتناوله» وقد وردت أخبار متواترة عن أئمة السلف فى 
تضعيف الصدقة فى أموالهم أى بنى تغلب على ما يؤخذ من المسلمين» وهو قول أهل العراق وأبى 
حنيفة وأصحابه والثورى وهو قول الشافعى (وأحمد)» ولا نحفظ عن مالك فى بنى تغلب شيئا. 
وروی يحبى بن آدم حدثنا عبد السلام بن حرب» فذكر ما ذكرناه فى المان» ثم قال: وهذا خبر 
مستفيض عند أهل الكرقة تدوردتع بد الاروابةابر انهل الشازع عمالةة وغريطل عد اجرب من أهل 
السواد على الطبقات» ووضع الخراج على الأرضين ونحوها من | لعقود التى عقدها (عمر رضى الله 
عنه) على كافة الأمة فلم يختلفوا فينفاذها وجوازها اه (ص 4 9) ملخصا. 

وقد عقد الجصاص باب خاصا لبنى تغلب يراجع هناكء وكذلك الإمام أبو يوسف رحمه 
الله فى ” الخراج ‏ ( ص۳٤ »)١‏ وكذلك البلاذرى فى " فتوح البلدان” (ص83١).‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى : وهذا كان بالعراق واشتبرت هذه القصص ولم تنكر» فكانت 
اماع وع ها ا د اه .)٥۹۸:۱۰(‏ وقال أيضا: بنو تغلب بن وائل من العرب من 
ربيعة بن نزار انتقلوا فى ال جاهلية إلى نصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفواء وقالوا: 
نحن عرب خذ مناء كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة» فقال عمر: لا أخذ من مشرك 
مندقة ليد معطم بارزم فقال التعمات ين ورع ديا آم لن ا إن القنوم لهنم ناس و دة 
وهم عرب يأنفون من الجزية؛ فلا تعن عليك عدوك بهم» وخذ منم الجزية باسم الصدقة» 
فبعث عمر فى طلبهم فردهم» وضعف عليهم الصدقة» فاستقر ذلك من قول عمر» ولم يخالفه أحد 
من الصحابة» فصار إجماعًا. وقال به الفقهاء بعد الصحابة» منهم ابن أبى ليلى والحسن بن صالح 
وأبو حنيفة وأبو يوسف (ومحمد بن الحسن) والشافعى اه ملخصا .)010:1١١(‏ 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله: ذكر حفظة المغازى» وساقوا أحسن سياقه أن عمر طلب 
المت ل لحر را SG a‏ 

فى ” التلخيص الحبیر (۳۸۰:۲). 

فاندحض بذلك قول ابن حزم "وقلا أ الحتفية لا يقيل خبر الآحاد اثنقات إذا حالف 
الأصول وخالفوا ههنا جميع الأصول فى الصدقاتء وفى الجزية بخبر لا يساوى بعرة اه 
I:‏ فقد بينا أن الخبر ليس من الآحاد بل هو مستفيض عند أهل الكوفة رواية ومتواتر عملا 


'الفقات” و lS n‏ ”الثقات” 2 


اسمن ات e‏ بلك انع Sa‏ تاكلم نسو لأساو E‏ لالم شن 
قول أحد من الصلحاء فضلا عن أقوال اشا ق ها )ا لا ی لدان الادين 
ونعوذ به من الخذلان. وقد أشرنا إلى أن بر بنى تغلب ليس بمخالف للأصول وإنما ظنه ابن حزم 
مخالفا لها لقوله: إن الله تعالى أمر بأحذ الجزية منهم» وأحذ الصدقة من المسملين فلا يجوز لنا 
الاقتصار بهم على أخذ الصدقة منهم» ولو مضاعفة وإعفاءهم من الجزية 

والجواب: ما أشرنا إليه أن الجزية ليس لها مقدار معلوم فيما يقتضيه ظاهر لفظهاء وإما هى 
جزاء وعقوبة على إقامتهم على الكفر. والجزاء لا يختص بمقدار دون غيره ولا بنوع من المال دون 
ما سواه والمأخوذ من بنى تغلب هو عين جزية ليست بصدقة» وتوضع مواضع الفىء لأنه لا صدقة 
لهم إذ لا قربة لهم» وقد قال عمر رضى الله عنه: هو عندنا جزية وسموها أنتم ما شئتم» فأخبر عمر 
آنا جردت وإن كانت نما مأخودا من مواشييع وزرعهم قاله النضاض فى "الأيكاء * (44:5). 

وقال الموفق فى ” المغنى" : ” وأما الآية أى قوله تعالى: «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. فإن هذا المأخوذ منم جزية باسم الصدقة» فإن الجزية يجوز أخذها من العروض 
:6091“ . (بدليل أثر ابن عباس «صالح رسول ايرلله ع أهل نجران على ألفى حلة» الحديث» 
وقليو كراش أزائل وب ا لجرية قلي ك 

قال ابن حزم: "ثم لو صح وثبت لكانوا قد خالفوه لأن جميع من رووه عنه أولهم عن 
آخرهم يقولون كلهم أن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة لبطل ذلك الحكم ورووا ذلك أيضا عن 
على» فحالفوا عمر وعليا والخبر الذى به احتجواء والقرآن والسنن فى أخذ الجزية من كل كتابى فى 
أرض العرب» أو غيرها. وفعل الصحابة رضى الله عنم والقياس. ونعوذ بالله من الخذلان اه 
.)١١ 4:3‏ قلنا: أما مخالفة القرآن والسنن والقياس» فقد ذكرنا أنا لم نخالف شيعا من ذلك 
E‏ ابس امرى اليه فقي 

الجواب عن إيراد ابن حزم بأن جميع من رووه 
عن عمر كلهم يقولون أن بنى تغلب قد نقضوا إلخ 

وأما إن جميع من رووه عن عمر يقولون كلهم إن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة إلخ. . فإ 
ذلك لم يثبت يغبت إلا عن عبادة النعمان وداود بن كردوس من قولهما. ولم يثبت يبت ذلك عن على بن أبى 
طالب إلا فى ما رواه أبو عبيد وغيره» بطريق هشيم أخبرنى مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة 


وقال: ٠‏ پروی عن عمر بن الخطاب (كشف الأستار ص73). ومثله فى “الل 


ان النسمان أو اعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه فی تصارى ب تقل فار 
الحديث» وفى آخره: قال مغيرة: فحدثت أن عليا قال: : لعن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لى فيہم 
رأى لأقتان مقاتله» ولأسيين ذراريمم» فقد نقضوا العهد» وبرئت منهم الذمة حين نصروا 
أولادهب کذا فی ”الأموال“ (ص۲۹). 

وهذا كما ترى منقطع لا يقوم به حجة وما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن هانيع 
أبى نيم النخعی نا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد د بن حدير قال قال على: لئن بقيت 
لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإنى كتبت الكتاب بینہم وبين النبى ر على أن 
لا ينصروا أبناءهم قال أبو داود: هذا حديث منكر. وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث 
إنكارا شديداء وهو عند بعض الناس شبه المتروك وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانيئ؛ 
قال أبو على (اللؤلؤى): ولم يقرأه أبو داود فى العرضة ‏ الثانية “ اه. وقال المنذرى بعد نقل كلام 
أبى داود: وفى إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلى الكوفى وشريك بن عبد الله النخعى: قد تكلم 
فيهما غير واحد من الأئمة» وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانئ النخعى قال الإمام أحمد: ليس بشىيء 
وال ابن شعي للك اه من عون المعبود .)١89:(‏ 

وإذا كان كذلك فلا يصح نسبته إلى على رضى الله عنه أصلا والعجب من ابن حزم! أنه 
كيف يجوز الاحتجاج على خصمه بمثل هذا الخبر الساقط بالمرة. وأما قول عبادة وداود بن 
كردوسء فلا حجة فیه» فقد ثبت عن عثمان رضى الله عنه أنه أقر بنى تغلب على ما صالحهم عليه 
عمر بن الخطاب» ولم يثبت عن على رضى الله عنه أنه غير من صلحه شيكاء وهذا أول دليل على 
بطلان ما رواه عبد الرحمن بن هانئ» وما حدث به مغيرة» فلو كان ذلك من رأى على رضى الله 
عنه لعمل به فى خلافته حين استقر به الأمر فى الكوفة» فافهم. | 

محاورة الرشيد مع الإمام محمد بن الحسن فى نصارى بنى تغلب 

وقال الجصاص فى أحكام القرآن” له: حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم القاضى البزار 
حدث عنه أبو الحسن القطان وأبو على بن شاذان وغيرهماء كما فى ” جامع المسانيد” (069:7). 
حدثنا أحمد بن عطية الكوفى (إن كان ابن الصلت بن المغلس الحمانى» فلا خير فيه » كما فى 
"اسان OED‏ 

قال: سمعت أبا عبيد (القاسم بن سلام اللغوى الفقيه الإمام) يقول: كنا مع محمد بن 
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(475:7)» فالسند صحيح. 

3۸ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبى مدان لايس الاك عن 
داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا أمير 
المؤمين! إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم يإزاء العدو فإن ظاهروا عليك 
. اعدو اشعدت مؤنعہم» فإن رأيت أن تعطيهم شيا فافعل قال: ا على أن 


الحسن إذا ال ال شيد و هي خليفة الإسلام هارون بن مهدى) فقام الناس كلهم إلا محمد بن 
الحسن فإنه لم يقم امهل الرشيد سرا م شري الآذن فام نشد بن ال فأدخا ل فأمهل ثم 
خرج طيب النفس مسرورا فذكر حديثا طويلا وفيه: ثم شارونى فقال: إن عمر بن الخطاب صالح 
نی تغلب على أن لا ينصروا أولادهم وقد نصروا أبنائهم وحلت بذلك دماءهم» فما ترى؟ قال: 
قلت: إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد عمر واحتمل ذلك عشمان وابن عمك (على 
بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه) وكان من العلم بما لا خفاء به عليك وجرت بذلك السان فهذا 
صلح من الخلفاء بعده ولا شىء يلحقك فى ذلك وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى قال: لاح 
ولكنا نجريه على ما أجروه إن شاء الله اه ملخصا (46:7). 

ويدل على أن أمر بنى تغلب لم يزل كذلك من لدن عمر إلى زمن الرشيد» وأن الخلفاء 
لم يغيروا شيكا ما كان عمر رضى الله عنه صالحهم عليه قول أبى يوسف فى ” الخراج": وسئات 
يا أمير المؤمنين عن نصارى بنى تغلب» ولم ضوعفت عليهم الصدقة فى أموالهم؛ وأسقطت الجزية 
عن رؤوسهم إلخ» ثم أجاب بالآثار التى أودعنا أكثرها فى المتن (رص48 .)١‏ 

قال الجصاص: " فهذا الذى ذكره محمد فى إقرار الخلفاء بنى تغلب على ما هم عليه 
من صبغهم أولادهم فى النصرانية حجة فى تركهم على ما هم عليه وأنبم بمنزلة سائر النصارى» 
فلا تخلو مصالحة عمر إياهم أن لا يصبغوا أولادهم فى النصرانية من أحد معنيين إما أن يكون مراده 
أن لا يكرهوهم على الكفر إذا أرادوا الإسلام؛ وأن لا ينشأوهم على الكفر من صغرهم» فإن أراد 
الأول فإنه لم يثبت أنهم منعوا أحدا من أولادهم التابعين من الإسلامء وأكرهوهم على الكفرء 
فيصيرو! به ناقضين للعهد, وخالعين للذمةء وإن كان المراد الوجه الثانى: فإن عليا وعثمان 
لم يعترضوا عليمم» ولم يقتلوهم اه. فانحلت العقذة التى عجز ابن حزم من حلهاء وارتفم 
الإشكال الذى ننه الداء العضال» فالحمد الله العلى المتعال. 2 


قوله: حدثنا عبد السلام إلخ " دلالته على مأ دل عليه ما قبله ظاهرة. 
إلخ 
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لا يغمسوا أحدا من أولادهم فى النصرانية» ويضاعف عليهم الصدقة قال: وكان عبادة 
يقول: قد فعلوا ولا عهد لهم. رواه يحيى بن آدم أيضا (ص55)» وهذا سند صحیح» 
وعبادة هو عباد بن زرعة بن النعمان التغلبى له إدراك» كما فى ”الإصابة (88:0)» 
قد صحف الرواة اسمه فقال بعضهم: عبادة بن النعمان وقيل: زرعة بن النعمان» وقيل: 
نعمان بن زرعة» ولا يقدح ذلك فى صحة الأثر. 

ورواه البیہقی رحمه الله» وفيه: لما صالحهم عمر يعنى نصارى بنى تغلب على 
تضعيف الصدقة قالوا: نحن عرب لا نؤدى ما يؤدى العجم» ولكن خذ مناء كما تأخذ 
بعضكم من بعض يعنون الصدقة» فقال عمر: لاء هذه فرض المسلمين. قالوا: فزد مأ 
شعت بهذا الاسمء لا باسم الجزية» ففعل فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم؛ 
وفى بعض طرقه: سموها ما شكتم (زيلعى .)7980:١‏ وقال الحافظ فى ” التلخيص الحبير” 
(۳۸۰:۲): رواه البيبقى من طريق أبى إسحاق الشيبانى نحوه أى نحو ما روأه الإمام 
الشافعى وابن أبى شيبة» وأتم منه اه. سكت الحافظ عنه» فهو صحيح» أو حسن عنده» 
الع ال مات لاسن 


قوله: ' ورواه البيبقى إلخ . قلت: فى قولهم: ا تا ا بك ل 
يعنون الصدقة دلالة على مراعاة أحكام الزكاة» وحدودها جميعا فيما يؤخذ من بنى تغلب غير أنہا 
تضاعف عليهم؛ وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق فى ذلك قال البلاذرى فى "الفتوح : 
”قال الواقدئ: وقال سفيان القورئ والأوزاعى ومالك بن انس وابن أبى ليلى وابن أبى ذئب وأبو 
حنيفة وأبو يوسف: يؤخذ من التغلبى ضعف ما يؤخذ من المسلم فى أرضه وماشيته وماله» فأما 
الصبىء والمعتوه منهم» فإن أهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ولا يأخذون من 
ماشيته شيئا. وقال أهل الحجاز: يؤخذ ذلك من ماشيته وأرضه» وقالوا جميعا: إن سبيل ما يؤخذ 
من أموال بنى تغلب سبيل مال الخراج» لأنه بدل من الجزية اه“ (ص91١).‏ وذكر نحوه الإمام 
أبو يوسف فى ” الخراج” رص 4 5 »)١‏ وأبو عبيد فى ”الأموال” (ص 6 5). 

الرد على ابن حزم فى قوله: إن خبر بنى تغلب لا يعرفه أهل المدينة” ش 

وفى ذلك رد على ابن حزم فى قوله: دشري كب لاسو اقل لذ ارات 

أن مالكا وابن أبى ذئب قد قالا: به» وهما من علماءالمدينةء كما لا يخفىء قال أبو عبيد: 
سمعت محمد بن الحسن يخبر عن أبى حنيفة» قال: أما نساءهم فهن منزلة رجالهم فى كل شىء 
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258 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يوسن عق اين شنهاب قال: 
لا نعلم فى مواشى أهل الكتاب صدقة إلا الجزية التى تؤخذ منہم» غير أن نصارى بنى 
كنت الترن عل اموالوم ی يؤخحذ من أموالهم الخراج؛ فيضعف عليهم حتى تكون 


وأما صبیانہم» فإما کرد كلو فا بک على ت خاصة فأما المواشى» وما مرون به من 
أموالهم على العاشر» فلا شىء فيه عليهم. قال: وقال أبو حنيفة: إن أسلم التغلبى» أو اشترى مسلم 
أرضه» فإن العشر عليه مضاء فا على الحال الأولى اه. قال فى ' الهداية : "ويؤخذ من نساءهمء 
ولا يؤخذ من صبيانهم لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفةء والصدقة تجب عليسبن دون 
الصبيان فكذا المضاعف؛ وقال زفر رحمه الله: لا يؤخذ من نساءهم أيضاء وهو قول الشافعى» 
لانه جزية فى الحقيقة على ما قال عمر: هذه جزية فسموها ما شكتم. ولهذا تصرف مصارف ال جزية 
ولا جزية على النسوان (وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة» قال الكرخى: وهذه أقيى» لأن الواجب 
بكتاب الله تعالى عليهم الجزية» فإذا صالحوهم على مال جعل واقعا موقع المستحق. وقال أصحابنا: 
هو وإن كان جزية فى المعنى» فهو واجب بشرائط الزكاة وأسبابهاء إذ الصلح وقع على ذلك؛ 
ولهذا لا يراعى فيه شرائط الجزية من وصف الصغار» فيقبل من النائب» ويعطى جالسا إن شاءء 
ولا يؤخذ بتلبيبه". مؤلف). ولنا أنه مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها اه 
(304:0). قلت: -أيضا- فإنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض» فأجابهم 
عمر إليه بعد الامتناع منه. والذى يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من كل مال زكوى لأى مسلم 
كان من رجل أو امرأة» وصحيح ومريض» فكذلك المأخوذ من بنى تغلب» وعلى هذا من كان 
منهم فقيراء أو له مال غير زكوى كالدورء وثياب البذلة» وعبيد الخدمة لا شىء عليه» كما 
لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين» ولا تؤخذ مما لم يبلغ نصابا. 
عدن E IE GES SS‏ 
قوله: حدثنا عبد بن صالح إلخ “ فيه دلالة على أن تضعيف الصدقة مكان الجزية مختص 
ای ب تغلب لاون ی كن هاري تنوخ وبہرا من العرب ويهودها خلافا للشافعى رحمه 
الله كما ذكره الموافق فى "المغتى' ولا يصح قياس غيرهم عليهم لوجوه» أحدها: .أن هذا القياس 
.حالف النصوص التى ذكرناهاء والثانى: أن العلة فى بنى تغلب ولم يوجد مع غيرهم» والثالث: أن 
بنى تغلب كانوا ذوى قوة وشوكة لحقوا بالروم وخيف منبم الضرار إن لم يصالحواء ولم يوجد 
هذا فى غيرهمء والرابع: ما رواه سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه سمع عمر 
و لولا أن ممعت رسول الله حك يقول: إن الله تبارك وتعالى سي سيمنع الدين بنصارى من ربيعة 
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مثلى الصدقة أو أكثر ". رواه أبو عبيد فى ” الأموال” ورواه يحبى بن آدم فى ”الخراج 
له حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهرى قال: ليس فى مواشى أهل الكتاب صدقة 
إلا نصارى بنى تغلب فذكره مختصرا وهذا سند صحيح. 


على شاطئ الفرات ما تركت عربيا إلا قتلته أو يسلم. رواه أبو عبيد فى ”الأموال ' (ص”7: ه)» 
وقد مر ذكره ونصارى من ربيعة هم بنو تغلب كما دل عليه كلام الموفق فى المغنى وأبى عبيد فى 
"الأموال " خیث قال: «وكان لعمر فى بنى تغلب حکمان» أحدهما حقنه دماؤهم لما أعطوه من 
أموالهم وهم عرب» وكان الحكم عليبم الإسلام أو القتل؛ فكان قبوله ذلك منهم فيما ترى 
الأمرين أحدهما انتحالهم النصرانية» والآخر حديث سمعه من النبى بإ فتأوله فيهم»» فذكر 
الحديث» وقال: فلذلك رضى بأموالهم دون دمائهم فهذا أحد حكميه» وأما الآخر فإنه حين درأ 
عنهم القتل» وقبل منبم الأموال لم يجعلها جزية كسائر ما على أهل الذمةء ولكن جعلها صدقة 
مضاعفة» لما رأى من نفارهم وألفهم منها فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم» فيكونوا ظهيرا لهم 
على أهل الإسلام. وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم مع استبقاء ما 
يجب عليبهم من الجزية فأسقطها عنمم واستوفاها باسم الصدقة حين ضاعفها عليهم» فكان فى 
ذلك رتق ما حاف من فتقهم مع الاستيفاء لحقوق المسلمين فى رقابہم» وكان مسدداء كما روى 
فى الحديث عن النبى عة «أن الله تبارك کڪ وتعالى ضرب بالحق على لسان عمرو قلبه»» وكقول عبد 
الله فيه: ما ريت غمر قط إلا و كان ملكا ين عينيه يسدذة و مغل قول غلئ: ما كنا نبعد أن السكيبة 
. تنطق على لسان عمر» وكقول عائشة فيه: كان والله أحوذ يا نسيج وحده قد أعد للأمور أقراناء 
فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التى أعد فى كثير من محاسنه لا تحصى اه ( ص۳٤ .)١‏ 

قلت: ولم يخالف فيها القرآن فإن الله تعالى يقول: للإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون#» ولم يقل: حتى يعطوا ويسموها جزية» ولا أن يعطوا الذهب والفضة فى الجزية دون 
العروضء ولا المواشى» فافهم» والله تعالى أعلم. ْ 

حكم ذبائح نصارى بنى تغلب ونساءهم 

فائدة: أخرج الإمام الشافعى فى ”مسنده” قال: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى عن عبد الله 
ابن دينار عن سعد الفلحة مولى عمر أو ابن سعد الفلحة أن عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه قال: دما 
نصارى العرب بأهل كتاب» وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتا ركهم حتى يسلمواء أو أضرب 
أعناقهم) أخبرنا التقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى عن على رضى الله عنه» قال: 
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0 - حدثنا أبو حنيفة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب: "أنه سس OPIS‏ 
نص جارس بقلب عرسا من اراق E N‏ "الخراج * له 


لا کلوا ذبائح نصارى نی تغلب» فإنهم لم يعمسكوا من درتب إلا بشرب الخمر اه وص 18.4 . 

قلت: أما الإسناد الأول فلا يساوى شيئا؛ إن شيخ الشافعى مكشوف الال وسعد القلح؛ 
أو ابن سعد مجهولان فان کان هو سعد الجارى» كما قاله الحافظ فى ' تعجيل المنفعة “ ( ص۰٥‏ ۱)» 
مزع من کوت معروفا أن يكون ابنه معروفا أيضاء والسند دائر ین أحدهما غير معين: وقد 
اعترف الحافظ بكون ابنه عبد الله مجهولاء كما فى ' التعجيل * (ص؟57)» ولو سلم فهو محمول 
على أنه كان ذلك زا قعمر أولاء ثم م استقر رأيه على عدهم من النصارى حين تذكر قوله 28 


إن الله سيمنع الدين بنصارى من ربيعة» الحديث» فقبل م: رار سي اما وليه 


الثانى صحيح» وهو ر على درم والا حاط :دوك ارم 

قال الموفق فى ' المغنى“ : والرواية الثانية تحل ذبا و تحهم ونساءهم وها الصحيح عن أحمد 
روأه عنه الجماعة» وكان آخر الروايتين عن وهذا قول ابن عباس» وروی نحوه عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» وبه قال الحسن و والنخعى و والزهرى وعطاء الخراسانى والحكم وحماد وإسحاق» 
وأصحاب الرأى» قال الأثرم: : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب البى إلا علياء وذلك لدخولهم فى 
عموم قوله تعالى: فإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم». . ولأنهم أهل كتاب یرون على ديشهم يذل الالء شحل ذبائحهم؛ 
ونساؤهم كبنى. إسرائيل اه ( ٠‏ قلت: ولم يبح الشافعى ذبائ ثح أهل الكتاب من العرب 
کلهم» وقد تقدم الكلام فى ذلك مستوفی» وسيأتى له بقية فى ' وان إن شاء الله تعالى . 
حكم الذمى والتغلبى إذا اشترى أر ض العشر: 

قال الإمام أبو يوسف فى " الخراج” له : #وإن اشترى رجل من أهل الذمة سوى نصارى بنى 
تغلب أرضا من أراضى العشرء فإن أبا -منيفة قال: أضع عليها الخراج ثم لا أحولها عنه» وإن باعها 


ش مر د كاك لاحي لطر كو لاسر اح الخراج» ا علیہا 


العشر بحاله ولا يحول). 

'وأما أقول: أن يوضع عليها العشر مضاعفاء فهو خراجهاء فإذا رجعت إلى مسلم بشراء» 
أو أسلم النصرانى أعدتها إلى العشر الذى كان عليها فى الأصلء قال أبويوسقن: حدثنا بعض 
أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا: فى ذلك العشر مضاعفا قال أبو يوسف: فكان قول الحسن وعطاء 


€ 0 : تم تضعيف الصدقة على نصارئ بنى تغلب وأحكامها OA‏ 
واحتجاج المجتبد بحديث حجة. 


أحسن عندى من قول ئ حنيفة» ألا ترى أن ا ا عدي على ا 
فيجعل عليه ربع العشرء فإذا اشتراه ذمى» فمر به على العاشر جعل عليه نصف العشر ضعف ما 
على المسلم» فإن عاد إلى مسلم جعلت فيه ربع العشرء فهذا مال واحد يختلف الحكم فيه على 
من يملكه فكذلك الأرض من أرض العشرء ألا ترى لو أن ذميا اشترى أرضا من أرض العرب حيث 
لم يقع خراج بمكة أو المدينةء أو ما أشببها لم أضع عليها خراجاء وهل يكون خراج بالحرم؟ ولكنه 
تضاعف عليه الصدقة» كما تضاعف فى أموالهم التى يختلفون بها فى التجارات ومن أسلم» 
فأرضه أرض عشر لأنه لم يوضع عليه الخراج“ اه (ص5 4 .)١‏ 

قلت: قول محمد أقيس» وقول الإمام أقوى دليلاء فإن الخراج بالكافر أليق» وليس هو من 
أهل الصدقة حتى يوضع على أرضه العشرء وقد تقدم أن من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج 
٠‏ على حاله» وكذلك إذا ورث مسلم أرض خراج عن أبيه؛ أو اشتراها من كافر يحول الخراج ج إلى 
العشرء وقد استوفيناالآثار والأحبار فى باب "من أسلم من أهل الخراج أخسذ منه ا حراج على 
حاله “» فليراجع» وقياسه على العشر المأخوذ من أموال التجارة غير سديد؛ فإن المأخوذ من التاجر 
وجوبه فى ذمته» ألا ترى أنه لا يؤخذ من أموال الصبيانء والمأخوذ من الأرض وظيفة الأرض» 
جى يؤخذ من أرض الصبى وامجنون والمعتوه وتضعيف العشر لم يعهد فى الشرع إلا فى أراضى 
بنى تغلب خاصة يضاعف على أراضى غيرهم من أهل الذمة؛ وما ذكره أهل البصرة من تضعيف 
العشر فتحكم» لا نص فيه» ولا قياس. 

وقال أحمد ومالك فى هذا قولا عجيبا يقولون: ليس على الذمى فيها عشرء ولا عراب 

ولا يخفى ما فيه من إبطال حق الفقراء والإضرار بهم وإذا عرفت ذلك فقد تبين به حكم ما إذا 
اشترى مسلم أرض تغلبى أنه يكون عليسها العشر مضاعفا كما كان قبل فإن العشر ا مضاعف 
حكمه حكم الخراج. وإذا أسلم من على أرضه الخراج e‏ أراد 
تفصيل الأقوال فى المسألة» فليراجع ”كتاب الأموال“ لأبى عبيد (ص 5١‏ و »)4١‏ و ”المغنى لابن 
قدامة (7: و موز جاتر اجن ريات ”ألا ترى لو أن ذميا اشترى أرضا من أراضى 
.العرب إلخ. ', فالجواب أن الذمى لا يمكن من ذلك أبداء ويجبر على بيعها من المسلمين لو اشترى 
رمن أ آهل الذمة يبون من اتحاذ أرض المرب ولي ا لت 


إعلاء السئن 1 ش هوه 
باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه 


باب العطا يموت صاحبه بعد ما ستوب 
قلت: ذكر محمد فى ” الجامع الصغير” «(ومن مات فی نصف السنة فلا شىء له من 
العطاء). . وتقييده بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا مات فى آخرها يعطى ورثته» قاله الحقق فى 
الفتح" Y:°}‏ °( . وبأنه إذا مات بعد نصف السنة قبل تمامها يعطى قدر عناءه» ثم اختلف المشايخ 
فى أنه هل يجب أن يعطى ورئصه إذا مات بعد تمام السنة أولاء بل يستحبء فكلام صاحب 
الهداية” E ٠ eS‏ د 
57 لاا قل ناك ست نيه ون ل ولو العف ىاه E‏ 
الغازى فى دار العرب لا يورٹ» بخلاف ما إذا تأكد سهمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمةء 
فإنه يورت اه, . ثم أفاد أنه لم يتأكد الحق بعد تمام السنة أيضا معولا على أنه صلة» فلا يملك قبل 
القبض» ولكن الوجه يقتضى وجوب دفعه لورثته لأن حقه تأكد بإتمام عمله سنة» كما يورث سهم 
الغازى بعد الإحراز بدار الإسلام تعسأكد الحق حيتذ وإن إن لم يشبت له ملك» قاله المحقق فى 
الفتح" أيضا (ص مذكور). 
وحاصله أن التوريث لا يتوقف على تحقق الملك» بل على تأكد الحق؛ وتسميته عطاء لا ينفى 
الاستحقاق» وإنما ينفى كونه أجرة» وقد تقدم فى باب قسمة الغنائم قول عمر رضى الله عنه فى 
الفىء: فلم يبق أحد من الناس إلا له فيا حق» أو قال: حظ إلا بعض ما تملكون من أرقاءكمء وقال 
محمد فى السير الكبير ": إن من مات من المجاهدين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا يورث 
نصیبه» وهو قول على رضى الله عنه وعلى قول عمر رضى الله عنه يورث نصيبه لأن وارثه يخلفه 
فيما كان حقا مس مستحقا له» كذا فى شرح السير” »)٠١٠:۲(‏ ومفادة الإجماع على توريث نضيبه 
| بعد الإحراز لم نعلم فيه خلافًا وليس ذلك لثبوت ملكه فيها بالإحراز فإن الملك لا يغبت لأحد قبل 
القسمة بل اكد حته ب ذكذلك لظا يجب دنه لورت تأكد حقه قا العمل سة»يؤد ذلك 


4 


ماروا ابن أبى شيبة. 
حكم الزكاة فى العطاء: 

حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبى إسحاق عن هبيرة قال: کان ابن مسعود يزكى 
أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين (ص 47)) وهبيرة بن يريم» روى عن على وطلحة 


0 العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه‎ E 


-١‏ حدثنا ابن أبى زائدة عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز 
"أنه كان إذا استوجب الرجل عطائه ثم مات أعطاه ورثته“. أخرجه أبو عبيد فى 
”الأموال“ وسنده صحيح على شرط مسلم» ومعقل بن عبيد الله الجزرى وثقه غير 
واحد» وهو من رجال مسلم وأبى داود والنسائى (تبذيب). 


وابن مسعود والحسن بن على وابن عباس» وعنه أبو إسحاق السبيعى» قال أحمد: لا بأس بحديثه 
هو أحسن استقامة من غيره» كذا فى ” التبذيب” (۲۳:۱۱)» فالإسناد حسن» قال: اه عبد 
الأعلى عن أبى إسحاق ركذا فى الأصلء والصحيح ابن إسحاق» كما فى ”الأموال” لأبى عبيد) . 
عن الزهر عق خمد بن عبد ال خن عن غد ا حم ين عبد القارئة و كان على بين انال فى 
زمن عمرء فإذا حرج العطاء جمع عمر أموال التجار» فحسب عاجلها وآجلهاء ثم يأخذ الزكاة من 
الشاهد والغائب. : ورواه أبو عبيد بطريق ق ابن إسحاق عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر بلفظ أنه كان إذا حرج العطاء أخذ الركاة من 
شاهد المال عن الغائب والشاهد (ص١47):‏ وسنده حسن أيضا وفيه دلالة على أنهم كانوا 
يأخذون زكاة العطاء لكونه دينا مستحقا على بيت الالء وإلا لم يكن لأخذ الزكاة ممه معنى» 
فالراجح ما قاله ابن الهمام: إذ :قييد محمد فى ”الجامع الصغير“ بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا 
مات فى آخرها (أو مات بعد نصف السنة) يعطى ورثته إعطاءه)» أو قذر عمله وعناءه: وإذ! ماث 
قبل نصف السنة» فلايورث وجوبًا إلا أنه يستحب أن يعطى حصته من العام)» والله تعالى أعلم. 
قوله: ” حدثنا ابن أبى زائدة إلخ“ دلالته على توريث العطاء إذا مات الرجل بعد تمام السنة 
| ظاهرة» ودليل الاستحقاق بعد تام السنة» ما رواه عبد الرحمن بن صالح عن عن الهقل بن زبادء 
وسیأتی» وما رواه أبو يوسف الإمام فى ” الخراج “ حدثنا امجالد بى سعيد عن الشعبى عمن شهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ل ليا رق اول و امب 
رسول الله عه فقال: ما ترون؟ فإنى , أرى أن أجعل عطاء الناس فى كل سنةء وأجمع امال ٠‏ فإنه 
أعظم للبركة قالوا: اصنع ما رأيت فإنك إن شاء الله موفقء قال: ففرض الأعطيات الحديث 
(ص55)؛ ومراسيل الشعبى صحاح ومجالد حسن الحديث؛ كما مر غير مرة. فدل على أن وقت 
استحقاق العطاء تمام السنة دون ماقبله» ويؤيده فى التوريث ما رواه أبو عبيد حدثنا هشام بن عمار 
عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبى العاتكة» أو كلفوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب» الشك 
من هشام قال: حدثنى سليمان بن خبيب «إن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة» ولذريتهم 


إعلاء السئن 


العطاء يموت'صاحبه بعد ما يستوجبه 0۹۷ 


5 - حدثنا يزيد عن إستماعيل بن أب خحالد ع ف بن أبى حازم قال: قال 
الزبير لعثمان بعد ما مات عبد الله بن مسعود: "أعطنى عطاء عبد الله فعيال عبد الله أحق 
به من بيت المال» فأعطاه خمسة عشر ألفا“. زواة أبوعييد اتا ( ص۰٣‏ ۲)» وسنده 
صحيح» وقيس من أجلة التابعين ثقة مخضرم (تبذيب 8/3/:8). ا 

157 عدا خالداين عجرو عن على نجیر ن عن تناك بن شرب ن: 
حدثنى الحى ”أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر من السنة فأعطاه عمر بن الطاب ثلثى 
عطاءه . رواه أبو عبيد أيضا (ص١51).‏ رواه البلاذرى فى الفتوح (ص457) عن 
ابن أبى شيبة: ثنا عبيد الله بن موسى عن على بن صالح بن حى عن سماك بن حرب 
نحوه قلت: سند ابن أبى شيبة رجاله ثقات. وهذا مرسل فإن سماك بن حرب لم يدرك 
عمر» وإنما رواه عن رجال الحى. 

64- حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعى أن عمر بن 


العشرات» قال: فأمضى عفمان ومن بعده من الولاة ذلك» وجعلوها موروثة يرشها ورثته اميت منهم 
من ليس فى العطاء والعشرة» الحديث (ص 4١‏ 7)؛ وعثمان بن أبى العاتكة ثقة إلا فى حديث على 
ابن يزيد الألهانى والأمر من على بن يزيد فإنه ضعيف؛ كما فى ' التهذيب” »)١76:17(‏ وكلثوم 
ابن زياد قاضى دمشق» ذكره ابن حبان فى ' الثقات'» وضعفه النسائى» كما فى ”اللسان“ 
(485:4)» فالإسناد حسن لولا عنعنة الوليد» ولا بأس به فى المتابعات. ٠‏ 

قوله: حدثنا يزيد إلخ". قلت: دلالنه على توريث العطاء ظاهرة ولم أعثر على رواية توضح 
وقت وفاة عبد الله هل كانت بعد ما استوجب العطاءء وتمت السنة أم قبله. وفى قول الزبير: فعيال 
عبد الله أحق به من بيت الال دلالة على استحقاق الورثة عطاء مورثهم» وإلا لم يكونوا أحق به من 
بيت مال المسلمين» فافهم. 1 

قوله: " حدثنا خالد بن عمرو إلخ“. دلالعه على توريث عطاء من مات بعد نصف السنة 
بقدر عمله وعناءه ظاهرة» وهو مفهوم قول محمد: من مات فى نصف السنة» فلا شىء له من 
العطاء أى ويستحقه إذا مات نصف السنة بقدر عمله» وإلا لم يكن للتقييد معنى. 

قوله: حدثنا عبد الله بن صالح إلخ“. دلالته على توريث عطاء من مات بعد تمام السنة 


(1) هكذا فى الأصل والصحيح على بن حى وهو على بن صالح بن حى أخو الحسن بن حى ثقة ابد كما فى التقريب. 


۹۸ العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه‎ ea 


عبد العزيز كتب أن أنظر فى أهل الدواوين» فمن كان عمل على عطاءه سنة كاملة» 
وعزم ما نابه من الحمائل» أو قال الجعائل -شك أبو عبيد- وأجزاأ بعوثه» ثم يقبض بعد 
ما يؤمر للناس بأعطيتاتهم؛ فمر لأهله لعطاءه حقا واجباء وانظر من كان اكتتب فى 
شىء من البعوث» فخرج له عطاءه» فتجهز به ثم أدركه أجله, فلا تعزموا أهله شيئا إنها 
أخذ حقه)». رواه أبو عبيد فى ”الأموال" (ص١7)»‏ وسنده حسن مرسل» وهقل بن 
زياد السكسكى كاتب الأوزاعى ثقة من التاسعة (تقريب ص ؟7"). (الأوزاعي در 
عمر بن عبد العزيز» ا 


ظاهرة» ا شمر لأهله بعطاءه حقا واجبا ار شىء فى الدلائة. 
على الوجوب. وفيه دلالة أيضا على أن من أخذ العطاء فى أول العام» ثم مات» أو عزل قبل مضيما 
لا يجب عليه رد ما بقى» ولا يغرمه ورثته. واختلفت أقوال علماءنا فى ذلك فقال بعضهم: 
لا يجب عليه الرد على قياس تعجيل المرأة النفقة» وقيل: يجب رد ما بقى» وقال محمد: أحب إلى 
رد الباقى» كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فمات قبل التروج لعدم حصول المقصود. (ولا يخفى 
ما.فيه فإن ما ينفق على المرأة قبل التزوج بها رشوة» وما يأخذه صاحب العطاء فى أول العام ليس 
برشوة كما لا يخفى)» وعندهما هو صلة من وجه» فينطع حق الاسترداد با موت كالرجوع فى 
الهبة » ذكره فى "جامع قاضى خان“ » كذا فى "فتح القدير (701:0). قلت: ويؤيد قولهما 
قول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: فلا تغرموا أهله شيئا إنما أخذ حقه. 
قال فى ”الكفاية ': العطاء ما يكتب للغزاة فى الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين 
كالقاضى والمفتى والمدرس. وفى الابداء كان يعطى كل من كان له ضرب مزية فى الإسلام 
كأزواج النبى ي وأولاد المهاجرين اه. قال المحقق فى ”الفتح “: “وهو كالجامكية فى عرفا إلا 
أنها شهزية, والعطاء سنوئ” اه. 
قلت: والبركة إنما هی فى السنوى دون الشهری» كما هو مشاهد ويؤيده قول عمر بن 
الطاب رضى الله عنه وقد مر. . ومن أ yT‏ 
وتفصيل فرضه العطاء لأزوا 3 النبى ر وأصحابه» ولسائر المسلمين صغيرهم و كبيرهم وفطيمهم 
ومولودهم» فليراجع ”الخراج“ للإمام أبى يوسف (ص45 و559) و "فعاف الأعوال الأ عمد 
(ص ۲۲۳ إلى ۲۷۱) و فتوح البلدان “ (ص ٤٥٣‏ إلى )٤ ٦٦‏ للبلاذرى» فتقربها عينه» وينشرح بہا 
صدره» ثم إذا رجع إلى ما آل إليه أمر الأمة اليوم تبدل الفرح بالترح والانشراح بضيق الصدر 
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أبواب أحكام المرتدين 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل 

والمستحب أن يؤجل ثلاثة أيام مظلقا 
6- عن عكرمة ' أن عليا رضى الله عنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن 
عباس رضى الله عنه فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنبى رسول الله ل ولا تعذبوا 
بعذاب الله»» ولقتلهم لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخارى» ووهم 
الحاكم فى استدراكه عليه؛ ورواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى ”مصنفيمما“ بدون 

القصة (زيلعى ؟:لاه .)١‏ 


والسرور بالهم والحزن» فإلى الله المشتكى» فإن هذه الأمة لم تؤت إلا من قبلهاء فإوإن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال4. وفى. 
كل ذلك تأييد لما قاله صاحب 'الهداية": وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بنى تغلب» وما 
أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية يصرف فى مصاح المسلمين كسد الفغور وبناء القناطر 
والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيمم» ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذراريهم إلى أن قال: وأهل العطاء فى زماننا مثل القاضى والمدرس والمفتى» والله تعالى أعلم“. 

قال المحقق فى ” الفعم“: وزاد المصنف فى ”التجنيس " أنه يعطى اللخ ران 
وبهذا تدخل طلبة العلم لأنه قبل أن يتأهل عامل بنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين“ اه (ه:7017). 
وقد ذكرنا فى ”باب قسمة الغنائم وكيفيتها” فى المتن» وفى الحاشية ما يؤيد ذلك من الآثارء 
فليراجخ,. e‏ ۰ 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إلا إذا استمهل فيمهل 

ولعب أن بوعل لاله إيام مللقا 

قوله: ”عن عكرمة إلخ". قلت: استدل به صاحب ”الهداية ‏ عنلى عدم وجوب الإنظار 
حيث قال بعد ما حكى عن الشافعى: إن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل 
ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شببة ظاهراء فلا بد من مدة يمكنه التأمل» فقدرناها بالثلاثة. 

ولنا قوله تعالى: فإفاقتلوا المشركين» من غير قيد الإمهال» وكذا قوله عليه السلام: «من 
بدل دينه فاقتلوه» (من غير تقييد بإنظار). ولأنه كافر حربى قد بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير 
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ل ل اكه 


الطبرانى فى " معجمه الكبير “ .(زيلعى .)١517:7(‏ وذكره الحافظ فى ' التلخيص الحبير” 
5 ا حسن أو صحيح. 


استمهال» وهذا لأنه لا:يجوز تأخير الواجب”" لأمر موهوم (ومقتضاه كراهة الإمهال ثلاثة أيام 
ونحوهاء ولكنا عرفناه من أفعال الصحابة وأقوالهم فغايته انتفاء الكراهة عنه أو استحبابه دون أن ٠‏ 
يكون واجباء فيضاد نص الشارع» وذلك لا يجوز. هكذا ينبغى تفسير هذا الكلام کی لا يرد عليه 
ما أورده العلامة المحقق ابن الهمام فى ” فتح القدير “ (808:0). 

قال المحقق: والصحيح من قولى الشافعى: إنه إن تاب فى الحال» وإلا قتل لحديث معاذء 
وقوله م : : لامن بدل دينه فاقتلوه» من غير تقييد بإنظار: وهو اختيار ابن المنذر اه» وتمسك به 
بعض الشافعية فى قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهل عليه بالجزية أو لا 

وأجاب بعض الحنفية بأن العموم فى الحديث فى المبدل لا فى التبديل» فأما التبديل فهو مطلق 
لاعموم فيه» وعلى تقدير التسليم» فهو متروك الظاهر اتفاقا فى الكافر لو أسلم فإنه يدخل فى 
عموم الخبر وليس مرادا. واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليبودى» أو تهود الوثنى 
لم يخرج عن دين الكفر فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين فى الحقيقة هو 
الإسلام: قال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام#؛ وما عداه فهو بزعم المدعى. ويؤيد 
تخصيصه بالإسلام ما جاء فى بعض طرقه» فقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن 
عباس رفعه «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه): قاله الحافظ فى * الفتح” ٠:17(‏ ؟). 
قلق و ااا ف سودي ر رد كيف ايك ده بعد قر «من بدل دينه فاقتلوه 
إن الله لا يقبل توبة عبد كفن”بعد إسلامه): فإنه صريح قى أن المراد بالدين دين الإسلام» والله تعالى أعلم. 

وببذا اندحض كل ما شغب به ابن خزم فى ”الحلى فى هذا المقام حيث قال فيمن خرج 
من كفر إلى كفر: إنه لا يرك عليه؛ بل لا يقبل منه إلا الإسلام» أو السيف اه. فقد بينا أن 
قوله یله : «من بدل دينه فاقتلوه) نما ورد فى تبديل الإسلام خاصة بدين غير لا فى مطلق التبديل» 
فلا بد من أوجب قتل من خمزج من كفر إلى كفر من دليل ناهض» وسيأتى ما يؤيد الحنفية فى 


)1( فور لوو تسا مي فاه ل نول فاقتلوه' :فان معنا من بدل دينه يجب قتله مع التبديل؛ لاتصال زاء بشرطه» فیا 
قاله ابن الهُمام فى هذا المقام: ليس على ما ينبغى» قأفهم. 
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۷۷ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ عن أبيه عن عمر رضى الله 
عنه أنه قال لوفد قدموا عليه من بنى ثور: هل من سغربة خبر؟ قالوا: نعم أخذنا رجلا من 
العرب كفر بعد إسلامه فقدمناه فضربنا ننقه» فقال: هلا أدخلتموه و جوف بيت» فألقيتم 

إليه كل يوم رغيفا ثلاثة أيام» وا ستتبتموه لعله يتوب» أو يراجع أمر الله؟ اللهم لم أشهد 
ولم رم أرض إذ بلغنى. 0 مالك فى ' الموطأ" (زيلعى ٠ »)١55:7‏ أبو يوسف 
الإمام فى الخراج (ص4")» وهو مرسلء ورواه عبد الرزاق عن معمر وابن أبى شيبة 
عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد القارئ عن أبيه» فعلى هذا هو متصل لأن عبد 
الرحمن a.‏ ۲> 


المسألة عير ما ذكره ابن حزم فرده عليهم. قال الموفق فى ”المغنى “: وأ TE‏ 
هل المت روى ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغيرهم» 
ولم ینکر ذلك» فكان إجماعا .)۷٤:۱ ١‏ 

قلت: ومفاده أن المرتد لا يسترق» ولا توضع عليه الجزية ولا يقبل منه الموادعة لاستلزام كل 
ذلك إقراره على الردة» وهو لا يجوز إجماعاء ويخالف قوله يل «من بدل دينه فاقتلوه» الدال 
على وجوب قتله نصا. 

قوله: "عن عبد الرحمن بن محمد إلخ“. قلت: استدل به بعض العلماء على أن المرتد 
يستعاب أبدا ولا يقتل ويودع السجنء لما ورد فى رواية البيبقى من قوله: «فإن أبوا أودعتهم 
السجن»» ولا حجة لهم فيه. فقد ورد فى مرسل محمد بن عبد الله بن عبد القارئ» عند مالك 
تقييد الحبس بثلاثة أيام والطرق يفسر بعضها بعضا فعليه يحمل ما فى رواية أنس عند البيمقى 
وغيره من إيداعهم السجن بالإطلاق» فإن المطلق يحمل على المقيد إذا كان مخرج الحديث واحداء 
ومراسيل مالك موصولة محتج بہاء كما مر فى المقدمة. وقد وصل هذا الأثر الطحاوى فى ” معانى 
ار ال بخان يوس اخ ن ابن وهب أن مالع جاه عن عيذ الرس بن خد عيد اون 
ش عبد القارئ عن أبيه عن جده أنه قال: قدم على عمر رجل من قبل أبى موسىء ثم و اه 
.)١7١:5(‏ مراك معي ترص لور الوكلا هوم 

قال الموفق فى ”المغنى “: ” وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» روى'ذلك عن أبى 
بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغیرهم» ولم ینکر ذلك» فكان 
إجماعاء وقال النخعى: يستتاب أبدّاء وهذا يفضى إلى أن لا يقتل أبد» وهو مخالف للسنة 
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- ورواه البيبقى عن أنس قال: لا نزلنا على تستر» وفيه: فقدمنا على عمر 
فقال: يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام» فلحقوا 
بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمين! قتلوا ذ فى المعركة» فاسترجع قلت: وهل كان سبيلهم إلا 
الل كال : نعم» كنت أعرض عليمم الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجنء ذكره الحافظ 
فی التلخیص (70:7)» وسكت عنه» فهو حسن أو صحیح» وأسئده ابن حزم فى 
اتحلی ‏ (۱۹۱:۱۱) نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عفمان نا على بن عبد 
اونا رو كال تسوات ا 
أنس بن مالك الحديث» وصححه. 


والإجماع اه ملخصا ر 1° و9 لالا). وزعم المحقق فى ` ا "أن خد مر رض الله غنه 
هذا يدل على وجوب التأجيل» ثم قال فى تأويله: إنه لعله طلب التأجيل .)۳٠۸:١(‏ 

والحق ما قاله الطحاوى فى ”معانى الآثار“ له: ” فهذا سعد وأبو موسى رضى الله عنهما 
لم يستتيباه» وأحب .عمر أن يستحاب» فقد يحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه كان يرجو له التوبةء 
ولم يوجب عليبهم بفعلهم شيئا لأنهم فعلوا ما لهم أن يروه فيفعلوه» وإن خالف رأى إمامهم اه“ 
.)١111:(‏ وإن سلمنا دلالته على الوجوب فليس ذلك لوجوب إمهال المرتد مطلقاء بل لله عن 
و وقد ورد ف روانة أبن عي ا ا وک 
عمر ذلك. وقال: ET‏ واي 
ls‏ :)) وسنده صحيح. 

قال الموفق فى ”المغنى :”إنه أى المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاء هذا قول أكثر أهل 
العلم» منبم عمر وعلى وعطاء والنخعى ومالك والشورى وإسحاق وأصحاب الرأى» وهو أحد 
قولى الشافعى» وروى عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب» وهذا القول الثانى ' 
للشافنعى» وهو قول عبيد بن عمير وطاوس ويروى ذلك عن الحسن لقول النبى عر : «من بدل 
دينه فاقتلوه) ثم استدل للقائلين بوجوب الاستتابة ثلاثا ببحديث عمر الذى رواه مالك وقد ذكرناه 
آنفا اه .)۷۷-۷٦:١ ٠(‏ فتراه قد عزى إلى الحنفية القول بوجوب الاستتابة خلاف ما ذكره 
صاحب ”الهداية“ والطحاوى» ونصه: قد تكلم الناس فى المرتد عن الإسلام أ يستتاب أم لا؟ فقال 
قوم: إن استتابه الإمام فهو أحسنء فإن تاب وإلا قتل» وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمة الله عليبم» وقال آخرون: لا يستتاب» وجعلوا حكمه كحكم الحربيين إذا بلغتهم 
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۹ح عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
أبيه قال: أخذ ابن مسعود قوم ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» فكتب فيهم إلى 
عغمان» فرد إليه عثمان أن أعرض عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوهاء 
فخل عنهم» وإن لم يقبلوهاء فاقتلهم» فقبلها بعضهم فت ركه» ولم يقبلها بعضهم فقتله. 
رواه عبد الرزاق» كما فى امحلی ‏ (۱۹۰:۱۱)» وسنده صحيح. 

- عن ابن جريج أخبرنى سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان أنه 
كفر إنسان بعد إبمانه فدعاه إلى الإسلام ثلاثا فأبى فقتله. رواه عبد الرزاق» كما فى 
امحل (110:11)؛ وهو مرسل صحيح» ورواه الإمام أبو يوسف فى الخراج” 
(ص 4 .)7١‏ وبهذا السند عن عثمان قال: يستتاب المرتد ثلاثا. 


a‏ سس لا لك رق ارجا ادر بسي ليان 
من خرج منه إلى غيره على بصيرة» فإنه يقتل ولا يستتاب» وهذا قول قال به أبو يوسف فى 
” كتاب الإملاء' » قال: أقتله ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرنى بالتوبة خليت سبيله» وو كلت أمره إلى الله 
اه )١۲١:۲(‏ قلت: ولكن قول أبى يوسف فى الخراج: يدل على وجوب الاستتابة مطلقاء فإنه 
قال: وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفرء فقد اختلفوا فيه» فمنهم من رأى استتابته» ومنهم من لم ير 
ذلك ثم قال بعد ما ذكر حجج من قال بوجوبها: فببذه الأحاديث يحتج من رأى من الفقهاء, 
وهم كثير الاستتابة. 

. وأحسن ما سمعنا فى ذلك -والله أعلم- أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم على ما 
جاء من الأحاديث المشهورة؛ وما كان عليه من أد ركناه من الفقهاء اه (ص7١؟‏ و »)٠٠١‏ وأول 
قوله مر : «من بدل دينه فاقتلوه) على أنه فيمن أقام على تبديله. 

وقال متحمد فى ”الموطاً“: إن شاء الإمام أخر المرتد ثلاثا إن طمع فى توبته أو سأله عن ذلك 
المرتد» وإن لم يطمع فى ذلك» ولم يسأله المرتد فقتله فلا باس“ اه (ص575). وهل ريح فى 
عدم الوجوب» وهو الموافق لظاهر الرواية فى المذهب والله تعالى اعلم. 

قوله: "عن معمر الزهرى إلخ“ استدل به من لم ير الاستتابة ثلاثة أيام لقول عثمان: أعرض 
عليهم دين الحق» فإن لم يقبلوها فاقتلهم» من غير تقييد بالإنظار» ويحتمل أن يكون لم يقيد بذلك 
لمرور الأجل فى المراسلة والمكاتبة» فاكتفى به» وقد روى عنه قولا وفعلا أنه كان يرى استتابة المرتد 
ثلاثا. كما ذكرناه فى المتن» ولكنه موقوف لا يصلح معارضا للمرفوع المتصل فيحمل على الندب. 
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۸1 كد للع الح ب قال ر4 : «يستتاب 5 
وإلا قتل»» رواه الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ (ص٤٠۲).‏ وهو مرسل حسن 
وأشعث ابن سوار من رجال مسلم والأربع إلا با داودء وثقهابن معين فى رواية؛ وقال 
البزار ر: لا نعلم أحدا ترك حديثه إلا من هو قليل المعرفة» كذا فى ” e‏ > وضعفه 
. آخرون» ومشاه بعضهم. 

YAY‏ - نا عثمان عن سعيد بن أبى عروبة عن أبى العلاء عن أ ا 
أن عليا استعاب رجلا كفر بعد إسلامه شهراء فأبى فقتله. رواه عبد الرزاق» كما فى 
المحلى“ (۱۹۱:۱۱)» ولم يعله بشىء. 


قوله: ' حدثنا أشعث إلخ “. ظاهره وجوب الاستتابة ثلاثًا ولكن المرسل لا يصلح معارضا 
للمرفوع ا متنصل الصحيح وهو قوله َل : «من بدل دينه فاقتلوه» الدال على جواز القتل بدون 
الاسعقاية فيتحمل المرسل على التدب, قال فى ”الهنداية": "وعنن أب حنيقة وى يرسق أنه 
يستحب أنه يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب“. 
حكم من قتل المرتد قبل أمر الإمام: 
! وفيه أيضا ”فان قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شىء على القاتل ومعنى الكراهية 

ههنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب“ 

اه. قال امحقق فى الفتح : “فهى كراهة تنزيه وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم؛ وفى 
“شرح الطحاوى” : إذا فعل ذلك نخر إذن الإمام أدب اه“ .)8٠٠:0(‏ قلت: ودليل جواز القتل 
ارد لس يلها a‏ موسى وسعدء ولم يوجب عليهم عمر بفعلهم شيكاء فدل على 
انتفاء الضمان» فافهم. 
هل يؤجل المرتد فوق ثلاثة أيام؟ 

قوله: نا عفمان» وقوله: عن معمر إلخ فيه تأجيل المرتد فوق ثلاثة أيام. 

وظاهر المذهب أنه لا يؤجل فوقها لما قد عرفت أن تأجيل المرتد حلاف الأصل فإذ! ان 
اروايات فى مدته أخذ بالمتيقن وهو ثلاثة أيام» لاتا مدة ضربت لإبلاء الأعذار بدليل حديث حبان 
ابن منقذ فى الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمل لدفع الغبن وقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام مع العبد الصالح إن سألت عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» وهى الثالفة إلى قوله: 
«إقد بلغت منى عذرا) (فمن أجل ثلاثا فقد أعذر)؛ وهو المزوى عن عمر رضى الله عنه (أى وعن 
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لد لماعي رم و ا د قدم على أبى 
e E e‏ 
معاذ الله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ: قضاء الله ورسوله. رواه 
عبد الرزاق (انحلى لابن حزم .)١91:١١‏ ورجاله كلهم ثقات» وأصله عند البخارى 
ومسلم من دون ذكر الاستتابة منذ شهرين» ورواه أبو داود من طرق فى بعضها: فقتل 
وكان قد استتيب قس ذلك» وفى بعضها: فدعاه أبو موسى» فأبئ عشرين ليلة» أو قريبا 
منباء وجاء معاذ فدعاه فأبى» فضربت عنقه» قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن 
اك بردة» فلم يذكر الاستتابة) وكذا ابن فضيل عن الشسيبانى» وقال المسعودى عن 
a a hS‏ 
ل eT‏ وعلى 17 السعودى النافية لها 


عثمان بل وعن النبى إل مرسلا أيضا): قاله امحقق فى ”الفح“ »)7"١86:5(‏ فدل على أنه لا حاجة 
إلى التأحير فوق ثلاثة أيام» وأيضا فليس فى الروابات أن عليا وأبا موسى أجلاه شهرا أو شهرين بعد 
الاستتابة» وبعد عرض الإسلام عليه» فيحتمل أن يكونا قد أخره إلى مثل هذه المدة للتبت والتنقير 
عما نسب إليه» وهذا هما لا نزاع فيه. والكلام إنما هو فيما إذا ثبشت الردة بإقراره» أو بالبينة العادلة» 
وأتى به الإمام» فعرض علبه الإسلام وأبى» فلا يؤجل فوق ثلاثة أيام» بقى أن الإمام أو نائبه إن كان 
يطمع فى رجوعه إلى الإسلام بتأجيله فوق ثلاثة أيام نحو شهر أ وشهرين» فهل له أن يؤجله إلى 
تلك المدة؟ لم أره صريحا فى كتب”' القوم» ومقتضى القواعد أن له ذلك إن كان خيرا للمسلمين 

لأن التقييد بالغلاثة إنما كان لعدم الحاجة إلى الزيادة» فإن تحققت الحاجة جازت الزيادة. 
فالظاهر أن ما ورد من التأجيل إلى شهر أو شهرين فى هذه الروايات محمول عند علماءنا 

على الجواز» إذا كان خيرا للمسنمين ورجا بذلك عوده إلى الإسلام» والله تعالى أعلم. 


)0 قم رجت تن ال انيدل عل أن ال في و ف ا می لطر وآ قن ررم ف ای د ا الما 
للمسلمين ولم يكن للمسلمين بهم طاقةء وقد بينا أن المرتد إذا طلب التأجيل» يؤجل إلا أن هناك لا يزاد على ثلاثة أيام؛ لتمكن 
المسلمين من قتله» وههنا لا طاقة بهم للمسلمين» فلا بأس بأن يمهلوهم مقدار ما طلبوا من المدة اه »)١١۷:١٠١(‏ وفيه دلالة أن 

٠‏ المرتد لايمهل فوق ثلاثة أيام مطلقاء إلا إذا كانوا جماعة لا طاقة بهم للمسلمين. 


إعلاء السئن e‏ 
باب لا يستتاب الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر 

4- روى الشورى عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله 

فقال: ما بينى وبين أحد من العرب إحنة (حقد)» وإنى مررت بمسجد بنى حنيفة» فإذا 

هم يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله فجاء بهم واستتابهم غير ابن النواحة قال 

له: سمعت رسول الله َيه يقول: 'لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست 

برسول أين ما كنت تظهر من الإسلام؟ قال: ك 


ٍ باب ااييحاب لايق وو الدى يطهر الأطلام وبحي الكمر 

قوله: روی الثورى إلخ” . قال الجصاص: فهذا مما يحتج به من لم يقبل توبة الزنديق» 
وذلك لأنه أى عبد الله استتاب القوم» وقد كانوا مظهرين لكفرهم, وأما ابن النواحة فلم يستتبه أنه 
أقر أنه كان مسرا للكفر مظهرا للإيمان على وجه التقية» وقد كان قتله إياه محضر من الصحابة؛ 
١‏ لأن فى الحديت أنه شاور الصحابة فيبم الف وقال الطخاوئ: فهذا عبد الله بن مسعوة رضي الله 
عنه قد قتل ابن النواحة» ولم يقبل توبته إذ علم أن هكذا خلقه يظهره التوبة إذا ظفر به» ثم يعود إلى 
ا اا 1 
ا بر ا ما ور ا ل 

والأخرى: إن تكرر منه لم تقبل منه وهو قول الليث وإسحاق :الأول هو المشهور عن 
المالكية وتحكن عن مالك إن اء قافا قل هته ورلا فا ويه قال أب يوع » واحارة الأسناذ أبو 
إسحاق الإسفرائنى وأبو منصور البغدادى» وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة. واستدل 
من منع بقوله تعالى «إإلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواي» فقال: الزنديق لا يطلع على صلاحه لان 
الفساد إنما أتى ما أسره» فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه واستدل 
مالك بأن توبة الزنديق لا تعرف قال: رإما لم يقتل النبى ميل النافقين للعألف» ولأنه لو قتلهم 
لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول قائل إنما قتلهم لمعنى آخر. ومن حجة من استتابهم قوله تعالى: 
«واتخذوا أيمانهم جنة» فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل. 

(قلنا: نعم ما لم نطلع منه و ا ا ا 
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فضرب عنقه بالسوق ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قحيلا بالسوق؟ أخر جه 
. الجصاص فى ' أحكام القرآن“ له (؟ الا راح رركن اميد مسحي والخحدث 
لا يسقط من أهل الإسناد إلا ما كان سالماء وأصله عند أبى داود فى ” سننه ‏ (۳: ۳۹ إلا 
قوله: أي ما كنت تظهر: من الإستلام؟ فال: كنت یکم به وروأ الأثرم بإستاده عن 
ظبيان بن عمارة أن رجلا من بنى سعد مر على مسجد بنى حنيفة فذ كر الحديث» وفيه: 
فأتى بهم فتابوا »> فخلى سبیلهم إلا رجلا منهم يقال له: این قات بك 
مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله. كذا فى ' ال لابن قدامة (۷۹:۱)» 
ورواه الطحاوى )١۲۱:۲(‏ والدارمى عن ابن معير السعدى أبسط مبه» كما فى "جم 
الفوائل” وفى ا عزاه إلى أحمد وقال: ابن معير لم أعرفه والباقون ثقات. 


اموي بق لاني ورلا حصان :دسفم Ea‏ بع بن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) الآية. 
وقد بسط الكلام فى ذلك ابن حزم فى انجلى(1 )7١ ١:1‏ وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على 
الظاهر والله يدولى السرائر (قلنا: وإذا عثرنا على رجل أنه يسر بالكفرء وقامت البينة العادلة على 
إسراره بذلك ظهر كونه زنديقا ولم يكن كفره من السرائر التى يتولاها الله تعالى فإن مصداقها ما 
لم يطلع عليه أخد من الناس» فافهم). قال: وقال بلي لأسامة: هلا شققت عن قلبه وقال للذى 
ساره فى قتل رجل: أليس يصلى؟ قال: نعم! قال: أولئك الذين نبيت عن قتلهم وفى بعض طرق 
حديث أبى سعيد قال عر : إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس أخرجه مسل اه ٤۱:۷۲‏ ۲). 

قلنا: كل ذلك فيمن لم تتكرر منه الردة» ولم نطلع على إخفاءه بالكفر بعد الإعان» كما 
لا يخفى على من تأمل سياق الأخبار والله تعالى أعلم. قال فى الدر : وكذا الكافر بسبب الزندقة 
لا توبة له» وجعله فى ”الفتح " ظاهر المذهب. (قال الشامى: والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل منه فى 
نفى القتل عنه» كما مر فى السابق). لكن فى ”الخانية “ الفقوى على أنه إذا أخذ قبل توبة» ثم تاب 
لم تقبل توبته» ويقتل» ولو أخذ بعدها قبلث اه .)٤٥۸:۳(‏ 

وقال الجضاص فى ”أحكام القرآن “ له: واختلف الفقهاء فى استتابة المرتد والزنديق» فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر فى الأصل: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ومن قتل مرتدا قبل أن 
يستتاب فلا ضمان عليه» وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى الزنديق الذى يظهر الإسلام قال 
أبو حنيفة: أستتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أبى قتلته» وقال أبو يوسف كذلك زماناء 
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6- عن على رضى الله عنه أنه أتى برجل عربى قد تنصر فاستتابه» فأبى أن 
يتوب» فقتله وأتى برهط يصلونء وهم زنادقة» وقد قامت عليهم بذلك الشهود 
العدول فجحدواء وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام فقتلهم ولم يستتبهم, ثم قال: 
أتدرون لم استتبت بت النصرانى؟ استتبته لأنه أظهر دينه فأما الزنادقة الذين قامت عليهم. 
البينة» فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا » وقد قامت البينة» رواه الأثرم يإسناده» واحتج به 


الموفق فى المغنى . 


£ 


فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون قال: أرى إذا أتيت بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتيبه» فإن 
تاب قبل أن أقتله خليته» وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف قال: إذا زعم الزنديق أنه 
قد تاب -حبسته حتى أعلم توبته اهف .)۲۸٦:۲(‏ 

فإن قيل: يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود فى قتله ابن النواحة من غير استنابة أنه رأى قول 
النبى و : بالؤلولا نك رول لق ف عك كه عا ال لتنا 
ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه» وله يستأنف له حكم سائر المرتدين قاله الخطابى» كما فى ”عون 
المعبود” (۳۹:۳). 

قلنا: قوله مَركِهِ: لولا أنك رسول لضربت عنقك كان مبنيا على قول ابن النواحة برسالة 

مسيلمة الكذاب ونبوته» وارتفع ذلك بتوبته ودخوله فى الإسلام؛ فلم يكن لابن مسعود أن يقتله 
بمجرد قوله ب هذا: ما لم يعثر منه على ردة بعد الإيمان: وإلا لقتله قبل إشهاد الشهود عليه 
واحتال بقتله» ولكنه أختره سنين عديدة» فلما عثر على ذلك منه قتله من غير استتابة لزندقته» وأظهر 
كونه مستحقا لقتل من أول أمرهء وان النبى ب إنما كان قد خلى سبيله لكونه رسولاء وهو اليوم 
ليس برسول» وقد ثبعت زندقته» فلا يخلى سبيله» فافهم. 

قوله: ”عن على إلخ“. دلالته على عدم استتابة الزنديق» وعلى عدم قبول توبته ظاهرة» 
فلا حجة فيه للموفق على أن إنكار امرتد ردته ليش بتوبة» ولا رجوع ما لم ينطق بالشهادتين» فإن 
الأثر إنما هو فى الزنديق» وقد فارق حكمه حكم سائر المرتدين» وأيضا فما حكاه عن بعض 
أصحاب أبى حنيفة أن إنكار المرتد يكفى فى الرجوع إلى الإسلام؛ فالمراد الإنكار مع الإقرار 
بالشهادتين صرح به فى ” كافى الحاکم» وفى ”البيرى مع الأشباه“ (رد الحتار "4517:1). 


1.۹ E 


باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه 
ولا يكتفى منه يإتيان الشهادتن 
٦‏ روى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله قال: أخذ بالكوفة رجال يؤمنون 
) مسيلمة الكذاب فكتب فيم إلى عفمان فكتب عشمان ”أعرض عليمم دين الحق 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ملل فمن قالها وتبراً من دين مسيلمت 
فلا تقتلوه» ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رجال منهم؛ ولزم دين مسيلمة رجال 
فقتلوا» ذكره الجمصاص فى " أحكام القرآن“» والمذكور من السند مرسل صحيح» 
وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن ابر" 
مسعود» كما مر فى الباب السابق. ٠‏ 
Ee SNE‏ 
جده قال: قال رسول الله :لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى 
يفارق المشركين إلى المسلمين» رواه ابن ماجه »)۱۸١(‏ وسنده صحيح» فقد صحح 
بعض الأئمة حديث بز عن أبيه عن جده» كما مر فى ”المقدمة“» ورواه الطحاوى 
)١11:(‏ خدثنا ابن مرزوق ثنا عبد الله بن بكر ثنا بہز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قال: قلت: يا رسول الله! ما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت 
5 الصلاة وتؤتى الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين) اه وسنده صحيح أيضا. 


باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه ‏ 
ولا يكتفى منه يإتيان الشهادتين ْ 

قوله: ' رؤی الزهرى إلخ“. قلت: دلالة قول عثمان رضى الله عنه: فمن قالهاء وتبراً من دين 
مسيلمة إلح على اشتراط التبرى مع الشهادتين ظاهرة. e‏ 

قوله: " حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلخ . قلت: فسر بعضهم المفارقة بأن يباجر من دارهم ` 
إلى دار المسلمين وهو بعيد فإن وجوب الهجرة يعم المسلم والمرتد كليهما إذا لم يتمكن المرء من 
دينه فى دار الدب والحديث إا ورد فى حق المرتد حاصةء فلا بد من حمل القارقة على معنى 
يخص به وليس إلا أن يتبراً عن دين الكفار ويفارقهم فى عقيدتهم وزيهم إلى عقيدة المسلمين” 
وزیہم. قال الطحاوى: فلما كان جواب رسول الله ركه لمعاوية بن حيدة لما سأله عن آية الإسلام ٠‏ 


إعلاء السنن 5 ٦١‏ 


باب لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام 
o‏ 


70 O 
لم يشخل مما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دخوله فى الإسلام» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف‎ 
YE: ا اجنين اهدر"‎ 

قال فى " الهداية” : اكية توه أن عبرأ عن الأدن كلها وى الاسام أنه لاحن ل 
ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود» اه. قال المحقق فى ” الفتح“: قيل: هو أن يقول: تبت 
ورجعت إلى دين الإسلام» وأنا برىء من كل دين غير الإسلام. قيل: لكن هذا بعد أن يأتى 
بالشهادتين» والإقرار بالبعث والنشور مستحب. وبه قالت الأئمة الثلاثة اه“ .)5١9:(‏ 

قلت: وهذا أى اشتراط التبرئ إنما هو فى إسلام المرتدء وأما فى إسلام الكافر الأصلى؛ 
فقد یکتفی بقول: لا إله إلا الله وقد يكتفى بقوله محمد رسول الله أو بقوله: إنى مسلم» أو 
دخات فى دين محمد با كما ذكره فى 'فتح القدير و رد الحتار“ و ” البحر الرائق “ مفصلا 
ما لا مزيد عليه» وذكر الموفق فى المغنى " 7 شتراط التبرى إذا كان كفره ه ما سوئ جحد 
الواحدانية» أو جحد رسالة سيدنا محمد وف أو جحدهما معا وإذا كان كفره بجحد أحدهماء 
أو كليهماء فشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به» 
وار GEE‏ ) 

قلت: والظاهر أن اشتراط التبرى عندنا إنما هو فيما إذا انتحل دينا آخر» وإن لم ينتحل دينا 
آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة ردة جرت على لسانه فلاء وإن اشترط التبرى فيمن انتحل دينا 
آخر إما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه أما بالنسبة لأحكام الآحرة فيكفيه التلفظ بالشهادتين 
ملخصاء كما فى ”رد الحتار “ (7:7 5). وما ذكرنا من الآثار فى المتن كله وارد فيمن انتحل دينا 
اجو كنا لا ی وا ال ا ۰ 
باب لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس و تحبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى وتبع فتقتل 

قوله: ” حدثنا الحسين بن إسحاق إلخ". قلت: : قد اضطرب الحافظ فى تحسين الحديث 
وتضعيفه كما ترى» والحق تحسينه لأنى لم أجد أحدًا من رواته مضعفا فى "الميزان. وقال الهيثمى 
فى ”مجمع الزوائد روا الظورائي ون رار قال مكحول: عن ابن لأبى طلحة اليعمرى 


چک لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 11١‏ 


سلمة عن الفزارى عن مكحول عن أبى طلحة اليعمرى عن أبى ثعلبة ا حشنى عن معاذ 
بن جبل أن رسول الله ل قال له حين به بعثه إلى اليمن: يما رجل ارتد عن الإسلام فادعه 
فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه. وأا امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبهاء رواه الطبرانى فى ”معجمه (زيلعى ؟:5/). 
قال الحافظ فى “الدراية ‏ (۲۷:۲): إسناده ضعيف. ثم ذكره فى ”الفح“ بلفظ. ”فإن 
عادت وإلا فاضرب عنقها” » وقال: وسنده حسن» والحق أن الحديث واحد, وقد وهم 
الحافظ فى لفظهء والراجح من اللفظ ما ذكره الزيلعى» والحافظ نفسه فى الدرايت 


وبقية رجاله ثقات اه. | ٠‏ 

قلت: هو معدان بن أبى طلحة الكنانى اليعمرى روى عن عمر بن الخطاب وأبى الدرداء 
وثوبان» وعنه سالم بن أبى الجعد والسائب بن حبيش وأهل الشام كما فى ” التبذيب” )۲۲۸:٠١(‏ 
فالإسناد حسن كما قاله الحافظ فى " الفتح ٠‏ والمعروف بنسبة اليعمرى هو معدان هذا وحده. فإن 
السمعانى لم يذكر فى ” الأنساب”“ أحدا يعرف بها غيره والله تعالى أعلم. ومعدان هذا من رجال 
مسلم والأربعة ثقة» كما فى ”التقريب“ (ص١١١).‏ ومع ذلك فالصحيح من اللفظ ما ذكرة 
الحافظ نفسه فى الدراية ٠‏ والزيلعى فى " نصب الراية ٠‏ وا محقق فى ”الفتح ٠“‏ والهيثمى فى 
'المجمع . واللفظ الذى ذكره الحافظ فى ”الفح » لم يعزه إلى أحد ممن خحرجه» فلا حجة فيه ما 
لم يعرف من خحرجه والذى أخرجه الطبرانى عن معاذ ليس إلا باللفظ الذى أودعناه فى المتن. 

وقد عفرت فى هذا المقام على أوهام للحافظ المقدام فإنه ذكر ههنا أى فى باب حكم المرتد 
. والمرتدة أن أبا بكر قتل امرأة ارتدت. أخرجه الدارقطنى من وجه حسن اه (840:17). وإنما 
أخرز جه الدارقطنى فى ”سننه عن سعيد بن عبد العزيز منقطعا. وقد اعترف الحافظ بانقطاع إسناده 
فق الدراية ومن 85006 فكاناعليه أن يقول: اجرج الدارققلن ف ونه لسن برشل وقال: 
جرح رضي عل الل كدر سن عابر الك اه aS‏ 
(1:1). وسكت عنه» وقد التزم فى الأحاديث المزيدة فى ”الفتح “ شرط الصحة أو الحسن 
وأثر جابر هذا ضعيف البتة؛ فإن الدارقطنى أخرجه من طريق عبد الله بن أذنية عن هشام بن الغاز 
عن محمد بن المنكدر به» وعبد الله بن أذنية جرحه ابن حبان فقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال» 
وقال الدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: منكر الحديث (زيلعى .)١58:1‏ وضعفه على بن 
حرب» وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة: قاله الحافظ فى ”لسان الميزان” .)٠٠۷:۳(‏ 


إعلاء السنن لا تقتل المرأة المرتدة بل تمبس وتجير على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 11۲ 
وا محقق فى " 'فتح القدير” a o)‏ مجمع الزوائد” )5 0 
وسنده حسن» كما قاله الحافظ فى ' الفح" » ونفصله فى الحاشية. 


وذكر هذا الحديث فى مناكيره (:811). فکیف ساغ له أن يسكت عنه فى ' الفتح ” ولا يبين“ 
وهنه؟ فإن قيل: لعله اعتمد قول الذهبى فى “الميزان” : عبد الله بن عطارد بن أذنية الطائى بصرى 
ش لين 7١‏ :لاه): قلنا: ما كان له أن يعحمد ذلك» فإن الذهبى لم يتنبه لكون عبد الله بن عطارد هو 
عبد الله بن أذنية بعينه» ولذا أفرد لهما ترجمتين والحافظ قد تنبه لذلك» وعرف بأن عبد الله بن 
عطارد هو ابن أذنية نفسه قد ينسب إلى جده» فكيف جاز له أن يغتر بمجرد قول الذهبى هذا؟ وهو 
يعرف بعدم تنببه لما تنبه هو له» كما يدل على ذلك كلامه فى ” اللسان* (۳۱۷:۳). 

والذهبى لم يلين عبد الله بن أذنية قط بل اقتصر فى ترجمته على قول ابن حبان: حدث 
بنسخة لا يحل ذكرها إلا على سبيل القدح اه (۲۲:۲). وإنما لين عبد الله بن عطارد بن أذنية أنه 
آخر غير عبد الله بن أذنية ولم يصب فى ذلك» فقد صرح ابن عدى بكونبما واحذاء فافهم. 
وقد حكم الحافظ فى ”التلخيص : بضعف إسناد حديث جابر هذا فأصاب. 

ونصه: حديث جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ازتدت «فأمر النبى مب بأن يعرض عليها 
٠‏ الإسلام فإن تابت وإلا قتلت». (رواه) الدارقطنى والبيمقى من طريقين وزاد فى أحدهماء فأبت أن 
تسلم فقتلت. وإسناداهما ضعيفان اه .)۳٤۹:۲(‏ وقال فى ”الدراية“: "وفى إسناذه عبد الله بن 
أذنية» وقد قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال” اه (ص۲۷۲). 

فإن قيل: أخرجه الدارقطنى أيضا عن معمر بن بكار السعدى ثنا إبراهيم بن سعد عن 
الزهرى عن محمد بن المنكدر عن جابر قلنا: معمر بن بكار فى حدينه وهم قاله العقيلى؛ وهذا 
الحديث ملحق بالأول (زيلعى (۲ مه .)١‏ أراد بالأول حديث عائشة أخرجه الدارقطنى عن محمد 
ابن عبد المالك الأنصارى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ئشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحدء فأمر 
النبى مرل أن تستعاب» فإن تابت» وإلا قتلت» ومحمد بن عبد المالك هذا قال أحمد وغيره فيه: 
يضع (زیلعی)» فوهم معمر بكار فجله عن [براعيم بن بعد عن آلزهرئ عن محمد بن المتكادر عن 


(۱) فإن قيل: فهذا يرفع الأمان عن سكوت الخافظ عن الأجاديث المزيدة فى ”الفتح“ رأساء قلت: كلا فقدٍ عرفت أن للحافظ . 

مستندا فى تحسينه من قول الذهبى فى عبد الله بن عطارد إنه بصرى لين» فان کان تحرير ما فى ” الفح" ' مقدما على تحرير ما فى 

”اللسان “ فلا إشکال» وإن كان مؤخرا فلعله اعتمد على تليين الذهيى» ولم يلعفت إلى توهين غيره إياه وأيضا فإن للحديث ۰ 

طرق عند الدارقولدئ فی بغضها معمتر بن يكار. السعندى ليس إلا وهوء وإن كان العقيلى نسبه إلى الوهم فقد قال الذهبى: 

.صويلح؛ ذكره ابن أ بی حاتم فى ” الثقات “ كما فى ”اللسان“ (< ابرع ساد رجا كاج ال ا كد ين 
الحديث وحسنه؛ لتعدد طرقه. 


ع لانتل الرأةالرتدة بل تميس وتجير على الاسلا رلا فا كانت ذات رأى 301 


- عن حفص بن سليمان أبى عمر الأسدى عن مومى بن أبى كثير عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن امرأة على عهد رسول الله يله ارتدت فلم يقستلهاء 
رواه ابن عدى فى ' الكامل » وقال:.لا يرويه عن منوسی بین أبى كثير غير حفص 
وضعف حفص بن سليمان اه (زيلعى .)١51:7‏ قلت: قال فيه أحمد: صالح» ومرة: 
ما به بأس وقال محمد بن سعيد العوفى عن أبيه: حدثنا حفص لو رأيته لقرت عيناك 
فهما وعلما وقال أبو عمر الدانى: قال وكيع: كان ثقة اه. من ”التبذيب“ 6.0199 
و501)» وهو شاهد حسن لحديث معاذ المتقدم. ٠‏ 

- عن خلاس بن عمرو عن على قال: المرتدة تستتاب ولا تقتل. أخرجه 
الدارقطنى فى سننه ثم قال: وخلاس ضعيف (زيلعى .)١5/8:7‏ قلت: يا سبحان الثه!. 

توثيق خلاس بن عمرو | ْ 

خلاس بن عمرو من رجال الجماعة أخرج له الشيخان وغيرهم» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال . 
العجلى: بصرى تابعى ثقة. وقال الحاكم: كان أبوه صحابيا. وقال الجوزجانئ 
والعقيلى: كان على شرطة على. وقال الحافظ: قد ثبت أنه قال: سألت عمار بن ياس 
ذكره محمد بن نصز فى كتاب الوتر من ”التهذيب (:/17/7) ملخصا: قلت: 
فلا ینکر سماعه من على؛ فالأثر صحيح ولا أقل من أن يكون حسنا قال الزيلعى: 
| وأخرج عبد الرزاق نحوه عن الحسن وعطاء وإبراهيم النخعى اه. 


جابر» ولم يروه إبراهيم بن سعد عن الزهرىء ولا الزهرى عن محمد بن المنكدر» وإثما رواه محمد ' 
ابن عبد المالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة وهو متهم بالوضغ فلا حجة فيه» ولو سلم أن 
معمر بن بكار لم يهم فهو محمول على أن المرأة المرتدة كانت ذات رأى وتبي ومثلها تقتل 
إجماعا. قال امحقق فى ”الفتح“: ولهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأى وتبع تقعل لا لردتہاء بل 
لأا حيتذ تسعى فى الأرض بالفساد »)۳٠٠:١(‏ ودلالة الحديث الذى فحنا به الباب على الجزء 
الأول منه ظاهرة. ش ا ١‏ 
قوله: عن حفص بن سليمان إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وحفص بن سليمان 
هذا هو صاحب القراءة» والإمام فيا حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه فى ” المقدمة “. 
۰ قوله: "عن خلاس بن عمرو إلخ“. قلت: دلالته على النهى عن قتل المرتدة ظاهرة. 


6 السنن لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 1١4‏ 


-0١‏ أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى رزين عن ابن عباس 
رقن اذ عا تال "لا يتس الساء إذا ارندوة عن الاد ويجيرة عليه" اجه 
الإمام محمد بن الحسن فى الآثار («ص۸۷). والإمام أبو يوسف فى الخراج (ص5١؟)‏ 
بلفظ ”لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام 
ويجبرن عليه“ اه. ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه عن عبد الرحمن بن سليمان 
ووكيع عن أبى خنيفة به بلفظ أبى يوسفء ورواه عبد الرزاق فى ”مصنفه أواخر 
القصاص: أخبرنا سفيان الشورى عن عاصم عن أبى رزين به» وأخرجه الدارقطنى من 
طريق أبى مالك النخعى أحد الضعفا. ء . عاصم به (زيلعى ١58:7‏ دراية ص 7177). 
فلم ينفرد أبو حنيفة به E aT‏ ل ا 
وبسفيان اا وعاضم من رجال ال جماعة» وثقه نقه الأئمة الأعلام. وقال.ابن معين: ثقة) 

ا به» قن تل راع لاع اهف . من ” التبذيب” (ه:9؟ و١؛).‏ وأبو رزين مسعود 
ابن مالك الأسدى الكوفى ثقة ثقة فاضل من الثانية» ومن رجال الخمسة (تق ق ص .)۲۰٦‏ 


TET‏ فقد عرفت أن كثيرا من الأعلام قد وثقوه» 
ولو ضعفنا الرجال بمجرد كلام بعض الجارحين فيه» لم يسلم لنا كبير شىء» وضاع معظم 
الدبف كنا ل فی ٠‏ 
التنبيه کا وهم ابن ار كمانى فى رل ”ابو رزين صحابی : 
قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة إلخ . قلت: وهم ابن الت ركمانى حيث قال فى فى ” الجوهر النقى 
متكلما على رجال السند: وأبو رزين صحابى اه .)١1/7:7(‏ فأبو رزين الذى يروى عنه عاصم 
ليس بصحابی» بل هو من كبار التابعين» كما ذكره فى المتن. . ذكرناه الحافظ فى ”الإصابة فى 
الس لالت وقال: مختلف فى إدراکه» ثم ذكره ف فى القسم الرابع» وقال: ذكره ابن شاهين فى 
الفا ر تق او موم وقال: لا صحبة له ولا إدراك اه (۷ :۲ و ۷۳)» وأبو رزين 
الصحابى إا لقيط بن صبرة روى عنه عاصم بن لقيط» كما فى ”التبذيب” (457:8). لم يدر كه 
ا ولم يكن ليدركه قال ابن التركمانى: وذكر أبو عمر (هو الحافظ ابن عبد البر) 
فى ' التمهيد “ أن أبا حنيفة والثورى رويا هذا الأثر عن ععاصمء وكذا أخرجه دارقطنى فى س 
بسند جيد عنہما عن عاصم» وأخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن الثورى عنه» فقد تابع الثورى 


ج - ١١‏ الاتقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى ٠٠١‏ 


0- عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى النبى و . 
ذدبى رسول الله َيه عن قتل النساء والصبيان. رواه الجماعة إلا النسائى. 


أبا حنيفة اه (۱۷۲:۲). 
التتبيه على وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطى 

قلت: وتبين بذلك وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطنى المطبوع.. بده وكذا فى النسخة 
التى وقعت بيد الزيلعى والحافظ ابن حجرء فقد وقع فيا نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبى حنيفة 
عن عاصم بن أبى النجود إلخ (۳۳۸:۲). وإنما هو نا عبد الرزاق عن سفيان وعن أبى حنيفة عن 
عاصم إلخ. يؤيده أن عبد الرزاق أخرجه فى ”المصنف“ عن سفيان عن عاصم ولم يذكر أبا حنيفة» 
فالصحيح ما قاله ابن عبد البر: إن الدارقطنى أخرجه عنهما عن عاصم» لا كما يوهمه عبارة 
النسخة الحاضرة» وإن سلمنا أن سفيان رواه .عن أبى حنيفة فيمكن أن يكون سمعه بعد ذلك عن 
عاصم بلا واسطة كما يشعر به لفظ عبد الرزاق فى ”المصنف“ فإن سفيان أدرك عاصماء كما 
أدركه أبو حنيفة» فاندحض به ما قاله الحافظ فى ”الفتح“: رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبى رزين 
عن ابن عباس» وخالفه جماعة من الحفاظ فى المتن اه .)۲۳٠٣:۱۲(‏ 

فليت شعرى من هؤلاء الحفاظ وهل الحافظ إلا سفيان فى عصره وهل أحد من معاضريه 
يساميه فى الحفظ والإتقان؟ فماذا على أبى حنيفة إن خالفه الناس إذا وافقه سفيان وهو أرجحهم 
فى الحفظ والفقة وله شأن رفيع فى الحديث وأى شأن؟ قال ابن الت ركمانى وحكى الترمذى وابن 
عبد البر وغيرهماء (كابن المنذر فإنه قال: قال الجمهور: تقتل المرتدة وقال على: تسترق» وقال عمر 
ابن عبد العزيز: تباع بأرض أخرىء وعزى إلى الثورى مغل ما ذكره عنه الترمذى وابن عبد البرء 
كذا فى ” فتح الباری“ (۲۳۹:۱۲) أن مذهب الثورى أن المرأة تحبس ولا تقتل فيبعد أن يكون هذا 
مذهبه ثم يقول: أما من ثقة فلا اه كما حكاه عنه البيبقى أنه سثل عنه أى عن حديث عاصم عن 
أبى رزين عن ابن عباس لا يقتل النساء إذا ارتددن فقال: أما من ثقة فلا اه" »)١77:9(‏ فلو كان 
الحديث ضعيفا وراويه غير ثقة عنده لم يذهب إليه قط وإن سلمنا أنه صعفه لما فى عاصم من المقال 
فذهابه إليه» وإفتاءه به يدل على أنه وجد لعاصم متابعا فيه وثبتت عنده صحته» وعاصم قد وثقه 
EE‏ “صحيحيهما محرا ع كن الاك 'المستدرك” 5 
واب خان ف صجحه) كماق الجوهر النقى : 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. قال أبو عمر فى ”التمهيد : روى قتادة عن خلاس عن على 
مثله؛ (أى مثل ما رواه أبو حنيفة وسفيان عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس) وهو قول الحسن 


إعلاء السئن لا تقتل المرأة المرتدة بل تبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 515 
بي و ل ون جار على الإسادم ذا إذا ا ا 


TAY‏ - ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن رباح بن ربيع» وفيه: 
فقال د ك لتيل (۷: :۷ ) وسنده صحیح» كما 


ل ا 
الجواب عن حجج القائلين بقتل المرتدة: 

20 فى "الفعح":. وهذا أى قوله: نبى عن قتل النساء» مطلق يعم الكافرة أصليا 
٠‏ وعارضا وثبت تعليله مَك بالعلة المنصوصة فى الحديث من عدم حرابها بقوله وما كانت هذه 
لتقاتل) فكان مخصصا لعموم ما رواه الشافعى من قوله مَريِله: «من بدل دينه فاقتلوه) بعد أن عمومه 
مخصص ين بدل دينه من الإسلام إلى الكفرء وأيضا فإن الأصل تأخمير الأجزية إلى دار الآخرة 
وإنما عدل عنه دفعا لشرنا جاز لمصالح تعود إلينا فى هذه الدار كالقصاص وحد القذف والشرب 
٠‏ والزنا والسرقة» شرعت لحفظ النفوسء والأعراضء والعقول» والأنسابء والأموال» فكذا يجب 

فى القتل بالردة أن يكون لدفع شر حرابه» لا جزاء على فعل الكفرء لأن جزائه أعظم من ذلك عند 
الله» فيختص بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل. ولهذا نمى النبى لل عن قتل النساءء وعلله بأنها 
لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث» ولهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأى وتبع تقتل لا لردتها 
بل لانها سيد تسف فى الأرضن بالقناد اه“ (:۳۱۱). 

وا اندحض فا اح ب ال رر ن ت اظن بان الكاف لا رى رن 
غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلهاء ذكره الحافظ فى " الفتح “ 
(040:17)» فإن علة النبى عن قتل النساء ليس استغنامنا باسترقاقها كما زعمواء بل العلة إنما هى 
عدم حرابباء كما هى منصوصة فى الحديث» فانهدم البناء بانهدام المبنى» وكذا بطل ما قاله 
السهيلى فى ”الروض الأنف * ا د SD‏ 
لا تسترق لا تسبى» كما تسبى نساء الحرب» فلذلك نبى النبى مَك عن قتل نساء الحرب ليكن 
سين و ا وقال 
أبو الفتح اليعمرى فى سيرته ”عيون الأثر“: حديث من بدل دينه فاقتلوه» وحديث أنه م نبى 
عن قتل النساء عامان متعارضان» وكل من الفريقين يخص أجد الحديثين بالآخر» ولكن حديث من 
بدل دينه فاقتلوه» فيه مع العموم قوة أخرى وهى تعليق الحكم بالردة والتبديل» ذكره الزيلعى أيضا. 
ولا يخفى ما فيه فإن مثل هذه القوة حاصل لعموم النهى عن قتل النساء أيضاء وهو 


31-8 لا تقتل الرأة الرتدة بل تحبس وتجير على الإسلام لا إذا كانت ذات رأى 1-۷ 


135 > حدثنا ابن مرزوق ثنا أبو داود الطيالسى ثنا سليمان بن معاذ الضبى عن 
عمار بن أبى معاوية الدهنى عن أبى الطفل أن قومًا ارتدواء وكانوا نصارى؛ فبعث إليهم 
على بن أبى طالب معقل بن قيس العيمى» فقال لهم: إذا حككت رأسى فاقتلوا المقاتلة 
واسبوا الذرية: “تى على طائفة منہم» فقال: ما أنتم؟ فقالوا: كنا قوما نصارى؛ فخيرنا 
بين الإسلام» وبين دينناء فاخترنا الإسلام» ثم رأينا أن لا دين أفضل من ديننا الذى كنا 
عليه» فنحن نصارى» فحك رأسه فقتلت المقاتلة وسبيت الذرية. قال عمار: فأخبرنى 
أبو شعبة أن عليا أنى بذراريهم» فقام مسقلة بن هبيرة الشيبانى فاشتراهم من على بمائة 
الف فأتاه بخمسين ألفاء فقال على: إنى لا أقبل الال إلا كاملاء فدفن المال فى داره 
وأعتقهم» ولحق بمعاوية» فنفذ على عتقهم» رواه الطحاوى فى ”معانى الآثار“» وسنده 
IL CE OB ge‏ 
ابه وامتشهد + السخارى وخاضية الهزيي ضن 010 ش 


تعليله مَك بقوله: : ما كانت هذه لتقاتل» وفيه قوة أخرى وهی بقاؤٌه على عمومه فى غير محل 
تر ا ل 0 
ا درل ل 
كما سيأتى» قلنا: ليس ذلك من التخصيص فى شىء فإنا نقول بقتل المرأة عند انتفاء علة النبى عن 
قتلها ولا بد» وسابة الرسول» وكذا الساحرة كالمقاتلة عندنا قتقتل. فبطل اختجاج من احتج على 
قتل المرتذة بما ورد فى بعض الأحاديث والآثار من قتل من كانت تسب الرسول لله وتشتمه من 
نساء أهل الذمة وأهل العهد من اليهود وأمغالهم» ولا حجة لهم لما عرفناك. وأيضا فإن قتل السابة 
والساحرة ليس مما أجمع عليه أئمتنا فقد قال أبو يوسف فى ”الخراج“: وأيما رجل مسلم سب 
رسول الله ل أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله» وبانت منه زوجته» فان تاب وإلا قتل. 
وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اه »)۲۱۷:١(‏ وسيأتى بيان 
الخلاف فى الساحرة» فانتظرء ولعلك لا تجد مغل هذا التأبيد لأبى حنيفة رحمه الله وأصحابه فى 
المسألة فى كتاب غير هذاء ولله الحمد على ما أنعم وعلم وفهم. 

قوله: " حدثنا ابن مرزوق إلخ “ دلالته على الامتناع من قتل المرتدة ظاهرة فإن معقل بن قيس 
لم يقتل من المرتدين غير المقاتلة وسبى الذرية وهى تعم النساء والصبيانء يدل على ذلك لفظ 


إعلاء السنن لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى ٠۸‏ 


6- حدثنى أبو الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بنت أبى بكر الصديق قالت: قد رأيت أم محمد بن على بن أبى طالب» وكانت من 
سبى بنى حنيفة فلذلك سميت الحنفية وسمى ابنها محمد بن الحنفية» قال: وحدثنى 
عبد الله بن نافع عن أبيه قال: كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبى» رواه 
لای اترا وی :++ المع رجا كل شات والواقلاي ق یول 
فى المغازى» صرح به الحافظ فى ”التلخيص » كما مر فى باب لا توضع الجزية على 
. أهل الأوثان' إلخ. قال ابن التركمانى: وهو المشهور فى ” كتب السير” أن أبا بكر قتل 
أهل الردة؛ وسبى نساءهم ولم يقتلن اه (الجوهر النقى .)١77:7‏ 


الطبرى فى تاريخه؛ ثم أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبانى وهو عامل على 
أردشير خره وهم خمسمائة إنسان فبكى النساء والصبيان إلخ .)۷٠:٤(‏ وإذا لم تقتل المرتدة» وهى 
حرب عليناء فلأن لا تقتل إذا لم تحارب أولى. 

قوله: ” حدثتى أبوالزناد إلخ '. قلت دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» فإن أبا بكر 
لم يقتل المرتدات وهن حرب علينا فكيف تقتل إدا لم تحارب؟ قال ابن التركمانى: :ثم حكى: 
البيسبقى عن الشافعى أنه قال خالفه: : قد روى بعضهم أن أبا بكر قتل نسوة ارتددن عن الإسلام 
فكيف لم تقر إليه؟ : نم ذكر البيبقى ذلك (الأش)» ثم حكى عن الشافعى أنه قال: : ما كان لنا أن 
نحتج إذ كان ضعيفًا عند أهل الحديث قلت: : فلذلك لم يصر إليه مخالفه وأيضا فقد خالف ما هو 
المشهور فى كتب السير أن أبا بكر قتل أهل الردة» وسبى نساءهم ولم يقتلن اه (۲ :۳ ))» فتبين 
ذلك أن ما رواه الواقدى هو المشهور عند أل المسير لم ينفرد هو بهء ودلالعه على الامتضاع 
من قتل المرتدة ظاهرة. 
استرقاق المرتدة: 

SI oS 

ار الخرب وإذا لم يحاربواءفلا تسترق» بل بس ومجبر على الإسلام» كما قاله على وابن عباس: 
وعن الإمام فى رواية ” النوادر ': تسترق”© (مطلقا) لو فى دار الإسلام» ولو أفتى به حسما لقصدها 
السىء لا بأس به» وتكون قنة للزوج بالاستيلاء (مجتبى). 


لحاشية. 


ج - ١١‏ لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى  5١84‏ 


5- حدثنى ”أبو مسهر عن سعيد بن عبذ العزيز التنوخى أن أم قرفة الفزارية 
كانت فيمن ارتد فأتى بها أبو بكر فقتلها ومثل بہاء قال أبو مسهر: وأبى سعيد أن 
يخبرنا كيف مثل بهاء رواه أبو عبيد فى ”الأموال ‏ (ص۱۸۰). وسنده صحيح منقطع 
قال: (الزيلجى .)١88:7‏ أخرج الدارقطنى عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم 
قرفة إلفزارية فى ردتها قتلة مثلة شد رجليهما بفرسين ثم صاح بهما فشقاها لكن قيل 
إن سعيدا هذا لم يدرك أبا بكر فيكون منقطعا اه. وقال الحافظ فى الفتح (0:17 5 ؟7): 
. أحرج الدارقطنى أثر أبى بكر من وجه حسن اه. (أى مرسلا). وقال فى ”التلخيص “ 
(؟:360): فى ”السير : أن النبى ي قتل أم قرفة يوم قريظة وهى غير تلك اه. 


وفى "الفح : إذا ارتدت فى دار الإسلام صارت فيئا للمسلمين فدسترق على رواية 
"النوادر': بأن يشتريمًا من الإمام» أو يبا له. أما لو ارتدت فيما استولى عليه الكفلزء وصار 
دار حرب» فله أن يستولى عليها بنفسه بلا شراء ولا هبة» کمن دخل دار الحرب متلصصاء وسبى 
مدهو وهال بدا عل وا 'النوادر “؛ لأن الاسترقاق وقع فى دار الحربء لا فى 
دار الإسلام» كذا فى ار و ۰ ) وفیه أيضا: "والرندة تبس 
ولا تجالس» ولا تؤاكل حتى تسلم ولا تقتل " اه قال الشامى: لم يذكر ضربها فى ظاهر الرواية» 
وعن الإمام أنها تضرب فى كل يوم ثلاثة أسواط» وعن الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو 
تسلم» وهذا قتل معناء لأن موالاة الضرب تفضى إليهء كذا فى الفتح" اه. 

قوله: ” حدثنى أبو مسهر إلخ". قلت: دلالته على الجزء الآخر من الباب ظاهرة فترى - والله 
أعلم- أن أبا بكر رضى الله عنه إنما قتل أم قرفة لكونها ذات رأى وتبع قال فى 'المبسوط': إن أم 
قرفة كان لها ثلاثون ابنا وكانت تحرضهم على قتال المسلمين ففى قتلها کسر شوكتهم» ويحتمل 
أنه كان من الصديق بطريق المصلحة والسياسة كما أمر بقطع يد النساء اللاتى ضربن الدف لموت 
رسول الله ب الإظهار الشماتة ٠٠ ٠١(‏ ألا ترى أنه قتلها قتلة مثلة وهى منهية عنما إجماعاء 
وال اا و يديها وما خلفها وموعظة للمتقين والمتقيات» فافهم. فاندحض به ما قاله 
الحافظ فى ”الفتح " : ”وتعقب أى قول الحنفية بأن ابن عباس راوى الخبر قد قال: تقتل المرتدة» وقتل 
أبو بكر فى خلافته امرأة ارتدت» والصحابة متوافرون» فلم يتكر ذلك عليه أحدء وقد أخرج ذلك 
كله ابن المنذر» وأخرج الدارقطنى أثر أبى بكر من وجه حسن اه )6:۲( 

فقد رأيتث أن أثر أبى بكر ليس فيه حجة للجمهور لكونه قتلها مثلة والدبى عن امثلة مجمع 


إعلاء السنن ٌْ ش 11۰ 


747 4- أخبرنا الثورى عن يحبى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر فى أم ولد 
تنصرت أن تباع فى أرض ذات مؤنة عليسباء ولا تباع فى أهل ديشهاء فبيعت بدومة 
الجندل من غير أهل دينها. رواه عبد الرزاق فی مصنفه (زيلعى .)١58:7‏ وهو 
مرسل صحيح ويحبى بن سعيد عده ابن عيينة فى محدثى الحجاز الذين يجيكون 
با حدیث على وجههء وابن المدينى فى أصحاب صحة الحديث وثقاته» واين عمار فى 
موازين أصحاب الحديث» > كمافى التهذيب” (۳۲۳:۱۱))» فإرساله كإرساله ابن 
سيرين والحسن والنخعى. 

باب لا يقتل الذمى إذا تخول من دين كفر إلى دين كفر 
. قال الله مان فون الدين عند الله الإسلام» فالدين فى الحقيقة هو الإسلام؛ 


EEG E عبقي ادال لول‎ EE 
فكيف ساغ لهم الاحتجاج با لا يصلح للاحتجاج به إلا على الوجه الذى ذكرناه» ونحن أول‎ 
قائل به على أن أثر أبى بكر هذا منقطع» > كماذكرناء والخصم لا يحتج بالمنقطع» كماهو‎ 

معروف» ولذا قال الإمام الشافعى: فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند الحدثينء فافهم. 

. وأما إن ابن عباس راوى الخبر قال: تقتل المرتدة فالجواب إعمال الخبرين أولى من إعمال 
أحدهما وإهمال الآخر. فقوله ' تقتل المرتدة“ محمول عندنا على ما إذا كانت ذات رأى وتبع» 
والنبى على ما إذا لم تكن كذلك» وهو الموفق لنهيه له عن قتل النساء وتعليله بأنها ما كانت 
لتقاتل الدال على جواز قتلها إذا باشرت القتال بنفسها أو برأيهاء والله تعالى أعلم. | 

قوله: ”أخبرنا الثورى إلخ . دلالته على امتناع عمر من قتل المرتدة ظاهرة» وفى ”الهداية“ 
عن ”الجامع الصغير“: وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة والأمة يجبرها مولاها. أما الجبر 
فلما ذكرنا (من أثر على وابن عباس) ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين اه. وفى ”الكفاية“: 
قال أبوحنيفة: إذا ارتدت الأمة؛ واحتاج المولى إلى خدمتها دفعت إليه» وأمره القاضى أن يجبرها 
على الإسلام اه“ )۳٠٠:١(‏ مع ” الفتح“» ومفاده أنه إن لم يكن محتاجا إلى خدمتباء فحكمها 
الخيس» ويقسوم النفى والتغريب ببيعها فى أرض ذات مؤنة عليها من غير أهل 0 د 
لا يخفى» فالأثر موافق لما ذهبنا إليه غير مخالف لهاء والله تعالى أعلم. 

باب لا يقتل الذمى إذا تحول من دين كفر إلى كفر 0 
قوله: ”قال الله تعالى إلخ“. قلت: قد تقدم فى باب جواز قتل المرتد بلا إمهال أن بعض 
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وما عداه» فهو بزعم المدعى (فتح البارى .)۳٤:۱۲‏ 
ےب 
الشافعية احتج بعموم قوله مله : «من بدل دينه فاقتلوه» على قتل الذمى إذا انتقل من دين كفر إلى 
دين كفر آخر» وهو رواية عن أحمدء وروی عنه أنه يقر عليه إن كان تحول إلى دين يقر عليه 
بالجزية عنده» قال فى ”الشرح الكبير“: “نص عليه أحمد» وهو ظاهر كلام الحرقى؛ واختيار 
الخلال وصاحبه» وقول أبى حنيفة» وأحد قولى الشافعى لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب 
. (أى عن دين الكفر)» فأشبه غير المنتقل» وإ انتقل غير الكتابى إلى دين أل الكتاب أقرء ويحتمل أن 
لا يقبل منه إلا الإسلام اى“ (۳۲:۱۰). 
والجواب عن حجة ابن حزم فى الباب: 

وذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حزم إلى أنه لا يقر على غير دينه أصلا بل يجبر على الإسلام 
فان أبى» ولم يسلم يقستلء ولا حجة لهم فى قوله مَيي: من بږل دينه فاقتلوه» لأن عمومه منقوض 
من بدل الكفر بالإسلام ومن بدل الإسلام بالكفر كرهاء وقد بينا فى الباب المذكور ما يدل على 
كون الإسلام مرادا بالدين من نص الحديث. . ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إإن الدين عند الله 
الإسلام)» فلا يراد بالدين فى كلام الشارع غيره» فإن ما عداه فهو دين بزعم المدعى فقطء وإذا 
كان ذلك كذلك؛ فلا يكون قوله مَيهِ: «من بدل ديه فاقتلوه» دالا على وجوب قتل الذمى إذا . 
- خرج من دين كفر إلى دين كف رآخر ومن ادعى ذلك فعليه البيان» فان قیل: يجب قتله لأنه ذمى 
نقض العهد, فإنا لم نقره إلا على دينه الذى كان عليه لا على دين آخر سواه فأشبه ما لو نقضه بترك 
التزام الذمة» قاله ابن قدامة فى ” شرح الكبير” .)557:١١(‏ 

قلنا: لا نسلم خروجه من دينه الذى أقررنا عليه» فإن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليبودى 
لم يخرج عن دين الكفر وكذا لو تمجس الوثنى سلمناء ولكن تقريره على الشر يستلزم تقريره على 
الخير بالأولى وإنكار ذلك مكابرة فما بالكم لا تقرون المجوسى إذا تنصر والوثنى إذا تہود على دين 
هو خير مما كان عليه ولا تقبلون منه الجزية التى قبلتموها منه؛ وهو محوسى أو وثنى؟» وتمسك 
بعض الشافعية بعموم قوله تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن ية يقبل منهچ» وقال: يۇخذ منه أنه 
لا يقر على غير الإسلام إذا بدل دينه» وأجيب بأنه ظاهر فى أن من ارتد عن الإسلام أن لا يقر على 
ذلك؛ لا فيمن تحول من دين كفر إلى كفر آخر» سلمنا لکن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه . 
لا يقر عليه بالجززية: بل عدم القبول والخسران إنما هو فى الآحرة» سلمنا ولكن المستفاد أنه لا يقر 
عليه» فلو رجع إلى اندين الذى كان عليه» وكان مقرا عليه بالجزية» فإنه يقبل وإن لم يسلم مع 


4- عن زيد بن أسلم أرسله: من غير دينه فاضربوا عنقه» ”مالك » وقال فى 
تفسيره ": ومعنى قول رسول الله مَيكهِ: من بدل دينه فاقتلوه» من خرج من الإسلام إلى 
غيره لا من حزج من دين غير الإسلام إلى غيره كمن يخرج من يہودية إلى نصرانية» 
أو مجوسية» ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل (جمع الفوائد .)۲۸۳:١‏ 
قلت: وتأيد تفسيره بقوله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام». 

68- نا ابن جریج قال: حديث رفع إلى على فى یہودی تزندق ونصرانى 
لدف فال دعوم يسدر ل من ذو إلى د زؤاة د الرواق اغى 0409 
لابن حزم. وأعله بالانقطاع» وهو ليس بعلة عندنا إذا كان المرسل ثقة» ولا يظن 
ل ل 
ش ف OTE)‏ 
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انان الإمساك بأنا لا قبل مته» ولا نقتله (بل فننسبه إلى الدين الذى كان عليه» ونعده من أهله 
لا من أهل دين تحول إليه)» قاله الحافظ فى ”الفتح  .)۲٤١:۱۲(‏ 

رجا كله ا ی و ا ومالك اولان 
لم نرهم يحتجون بہاء ثم ردها علیہم» ولم یذ کر لما ذهب إليه دليلا ناهضا غير ما فى قوله مه : 
«من بدل دينه فاقتلوه) من العموم» وقد عرفناك أنه لا يقوم له به حجة. 

ا قوله: ”عن زيد بن أسلم إلخ “. قلت: ومالك أعرف بمعانى الحديث من ألوف من أمفال ابن 
- حزم ونحوه وقد حنمل الحديث على من حرج من الإسلام إلى غيره» ونفى حمله على من خرج 
من دين غير الإسلام إلى غيره» فمن ادعى عمومه لذلك» فليأت ببرهان. 

قوله: ” ناابن جريج إلخ' للك أن سق بم امن ل ري الوا دناب 
بقوله عز وجل: «إإن الدين عند الله الإسلام الدال على أن ما عداه ليس بدين» فالخارج من دين ٠‏ 
كفر إلى آخر ليس بخراج مما أقررناه عليه. 
الكفر ملة واحدة: 
ْ فإن الكفر ملة واحدة وإذا تأيد الحديث بإشارة النص القرآنى انجبر ضعفه فكيف؟ وليس 
الاقطاع : فى القرون الفاضلة بعلة قادحة عندناء وأما قول ابن حزم: ولا حجة فى أحند بعد رسول 
اله مه إلخ ٠ ١(‏ ) فكلمة خق أريد ببا الباطل» فإن ذلك إنما هو إذا كان قول الضحابى 
مخالقًا تقول الرسول» فهل عنده نص من رسول الله َي يدل صريحا على وجوب قتل الذمى إذا 


5 ١ Ee 


۰۰“ وروی أبو يوسف فى ”الآثار” له (10/1:1) عن أبى حنيفة عن حماد 
عن سعيد بن جبير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: الكفر كلهم ملة واحدة 
رلا يرلونا . وهذا مرسل صحیح؛ فإن مراسيل سعيد بن جبير رضيها يحبى بن 
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سعيد كما مر فى ` المقدمة* عن ادر 
۰ ۱ح عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: خرج رسول الله م حتى 
ا الو ا کي قال" من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن 
سلام قال: وأسلموا؟ قالوا: لاء بل هم على دینہم قال: قل لھم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
بالمشركين» أخرجه الحاكم فى المسشدركه (1909):وسشكت عند هو والذهن) 
وصخحه البيبقى (نیل .)١71/:1/‏ 
اب همال aE‏ الحرب 
بين ورنته المسلمين إذا كان نما اكتسبه قبل الردة 
e‏ عن سساك بن حرت عن دا بن يريد عن غسيد بن الأبرض أن على بين 


رع هن رون و كوا ن د EEE‏ 
N eS‏ ري CI‏ 
ويعد افر تعلى ری للد غنة اور ف لقول الول غير بال :له "كما زعم ان جم 
قوله: ”وروی أبو يوسف إلخ". قلت: E‏ كمركا 

ملة واحدة» فاخارج من دين كفر إلى غيره ليس بخارج مما أقررناه عليه. 
قوله: "عن أبى حميد الساعدى إلخ”' >قللك: فيه أنه كر سم الود مشر كين فلو کول 
يبودى أن نصرانى إلى دين امجوس» أو أهل الأوثان لم يكن خارجا من دينه؛ فإنه الآن مشرك» كما 
كان قبله. فدل على أن الكفر كله ملة واحدة. فإن قيل: أ ليس أن من أهل الكفر من تنكح 
نساءهم» وتؤكل ذبائحهم» وأن منهم من ليس كذلك» فكيف يكون الكفر ملة واحدة؟ مع أنها 
افترقت على فرق عديدة أكثرها أهل الأهواء لا تقبل شهادتہم» وتكره إمامتهم» ويجب تتالهم إذا 
خرجوا من طاعة الإمام» ولا يقدح ذلك فى عموم كلمة الإسلام كلهم أجمعين» فافهم. 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب 
0 بين ورثته المسلمين إذا كان ما اكتسبه قبل الردة 
ر عو ساق بر حرف ال فل وم فرك رات الد لولدم ای وليه عند 
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أبى طالب قال: ميراث المرتد لولده» رواه سفيان (امحلى ۱۹۷:۱۱ لابن حزم)» ولم يعله 
بشىء» ولو كان له علة لصاح بہاء فهو حسن أو صحيح, وقد تكلم فى هذا الإسناد فى 
بعض المواضع من المحلى لأجل سماك» وأنه يقبل التلقين» ولكن حديث القدماء عنه 
صحيح مستقيم» وهذا منه فإن سفيان من قدماء أصحابه. 

٢‏ -عن ”الأعمش عن الشيبانى قال: أتى على رضى الله عنه بشيخ كان 
نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام» فقال له على: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا 
ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا! قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت 
أن تزوجهاء ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا! قال: فارجع إلى الإسلام قال: لا حتى ألقى 
المسيح, فأمر به فضربت عنقه» فدفع ميرائه إلى ولده من المسلمين» وعن ابن مسعود 
بمثله» رواه سفيان» كما فی المحلى” (۱۹۷:۱)» ولم يعله بشىء. 

٠ ٤‏ 47- عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب فى رجل من المسلمين 
أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته» وتعتعد ثلاثة قروء ودفع ماله إلى ورثته من ` 
المسلميق لا أعدمه قال إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض» فهو أحق به» رواه عبد 
' الرزاق» كما فى المحلى .)١۹۷:١(‏ وإسحاق بن راشد ثقة من السابعة (تقريب صض7١).‏ 
ه.- حدثنا الأعمش عن أبى عمرو (هو الشيبانى) عن على رضى الله عنه أنه 


الردة» وهو ظاهرء أو لولده عند الموت وهو محتملء وفيه دلالة على أن ماله لا يكون فيعًا 
للمسلمين» كما قاله الإمام الشافعى» ومن وافقه. 0000 1 

قوله: ”عن الأعمش“. وقوله: ”عن إسحاق إلخ“. دلالة الأول على أن ميراث المرتد بين 
ورثته المسلمين ظاهرة» وكذا دلالة الثانى. وقوله: إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض» فهو 
أحق به إنما ذلك قيمن ارتد فى دار الحرب» واكتسب الأموال هناك فيرثه فى “كنسب الردة من كان 
على دينه» وقرينة ذلك أنه أفتى بذلك فى أسير من المسلمين تنصرء فأمر بدفع ماله إلى ورثته 
المسلمين» وهو الذى خلقه فى دار الإسلام» ثم قال: إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض» فهو 
أحق به أى بما ت رکه فى دار الحرب» ل يي 
لورثته المسلمين» وكسب الردة فىء لبيت المال» صرح به فى ”الشامية ‏ (4714:7). 

قوله: ” حدثنا الأعمش إلخ“. دلالته على أن كسب المرتد لورثته المسلمين ظاهرة» وهو 
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أتى بمستورد العجلى وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته 
المسلمين رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج له (ص 0١5)؛‏ وهذا سند صحيحء وأبو 
عمرو الشیبانی تابعى مخضرم مجمع على ثقته (تبذيب .)٤1۸:۳‏ 
محمول عند الإمام على ما اكتسبه قبل الردة» وعندهما يعمه» وما اكتسبه بعد الردة فى 
دار الإسلام» فكله لورثته المسلمين. وقال الشافعى: كله فىء لبيت الال لقوله بطل : « لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلمي» رواه الجماعة عن أسامة بن زيد. متفق عليه» كما فى ' التلخيص” 
.)٦١:۲(‏ ولأن المرتد لا يرث أحداء فلا يرئه أحدء وإذا انتفى التوريث عن مالة» فهو مال خرب 
لا أمان له» فيكون فيئا للمسلمين» أو هو مال ضائم» فمصيبه بيت المال كالذمى إذا مات» 
ولا وارث له من الكفار. وحجتنا فى ذلك ظاهر قوله تعالى: «إإن امرأ هلك ليس له ولد وله حت 
فلها نصف ما ترك» والمرتد هالك لأنه ارتكب جريمة استحق با نفسه» فيكون هالكاء ولا مات 
عبد الله بن أبى سلول جعل رسول الله َه ماله لورثته المسلمين. (وهذا هو الظاهرء ولو كان جعل 
ماله فى بيت المال لنقل كما تقتضيه العادة)» وهو كان مرتداء وإن كان منافقاء فقد شهد الله بكفره 
بعد الإيمانء وفيه نزل لإفلا تصلى على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله 
وبرسوله وماتوا وهم فاسقون» وإن عليا رضى الله عنه قتل المستورد العجلى على الردة» وقسم 
ماله لورثته المسلمين» وذلك مروى عن ابن مسعود ومعاذ رضى الله عنهماء والمعنى فيه أنه كان 
مسلما مالكا لاله» فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه فى مالهء وتحقيقه أن الردة هلاك إلا أن تمام هلاكه 
1 حقيقة بالقعل أو الموت» فإذا تم ذلك استند التوريث إلى أول الردة» وقد كان مسلما عنده فيخلفه 
وارثه المسلم فى ماله ويكون هذا توريث ث المسلم من المسلم (لا من الكافر). لأن المزيل للملك ردته؛ 
كما أن المزيل للملك موت المسلم؛ ثم الموت يزيل الملك عن الحى لا عن الميت» فكذلك الردة تزيل 
الملك عن المسلم (الذى هو حى لاعن المرتد الذى هو ميت شرعا وحكما). وكذلك تزيل 
عصمته» وإنما تزيل العصمة عن معصوم فعرفنا أنه يتحقق بهذا الطريق توريث المسلم من المسلم» 
وإنما لا يرث المرتد أخذ الجناية» فهو كالقاتل لايرث المقتول ويرثه المقتول لو مات قبله (ولانه بالردة 
صار ميتا هالكاء والميت لا يرث أحدا وهو ظاهر)» كذا فى ”المبسوط (١٠:٠٠٠و١١١).‏ 
الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب 
ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فجعل يسقط قول الحنفية» وينسبهم إلى مخالفة قول 
انبى مَل: «لا رث المسلم الكافر» ولم يشعر بأن الرتد ليس كالكافر الأصلى فى جسميع 
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#ع تلفي اش عنث عن عامر عن الحكم فى | له 0 زوا و‎ 5 
بأرض العذوع فإن كانت تمن تحيض فثلاثة قرو وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر,‎ : 
وإن كانت حاملافحین تضع ما فئ بظنبا ثم ترو ج إن اعت ويقسم الميراث بين‎ 
ورت من المساجين, إرواه ا 2 يوسف أيضاء لد ريه‎ : 


: الأشكام للا زی آنه يجب عل ولا يقبل منه الجراة ولأ الصلح» ب خلاف سا الكعان و ات 
مول على الكافر الأضلىء كما هو التبادر مت" فافهم. ١ ٠‏ 
۰ قاوله: " حدثنا أشعت إلخ“ E Ne MOE‏ 
٠‏ والشعبى خكما بقسمة ميرائه ين ورثته المسلمين بلحاقهء وهذا هو قول أبى حنيفة وأصحابة» ولهم 
سلف فى ذلك من قول أجلة التابعينء 'وقال أحمد: إن المرتذ إن لمق بدار الحربء فالحكم فيه 
` كالحكم فيتمن هو فى دار الإسلام إلا أن ما گان معه من ماله يصير مباحًا لن قذر عليه كما أبيح 
ذمة» وأما أملاكة وماله ال ف ذار الالام فملکه تابث فيه "كمال الحربئ اا ي 
ذأر الإسلام أو عند مودعة» ذكره الموفق فى 'المغنى" .)84:1١(‏ وذكر المحقق فى 'الفتح ٠‏ عن 
” الشائعى نخوه: ولناأن المرتد ميت حكماء يتم هلاكه إما بالقتل أو بالموت» أو بما هو مبيح لذمه» 
وهو اللحاق بدار الحرب» ولذا كانت تصرفاتة باطلة أو موقوفة؛ ولا يضح نكاحه ولا تزؤيجه 
0 لزوال الولاية بالردة ولا تحل ذبيلحته وإن كانت ردته إلى دين أهل الكعاب اتفاقاء 0 الوق 
نفسه 39 كماو (AV‏ : وإذا كان كذلكء فليس قياسه على الخربى المستأمن بصحيح. 
0 وبهذا تبين حكم الال المرتدة إذا الحقت بدار ا ت کا ف دلا کک ارد سوا 
7 لكون اللحاق هلاكًا مزيلاً للعصة ختى تسترق والاسترقاق إتلاف معنى» فكذلك تزول عضمة 
١‏ مالهاء فإن ماتت فى الحبس» أوالحقت بتار الحرب ة قسم مالها بین ورثتهاء ؤيستوى.فى ذلك كسب 
إسلامها وكسب را لكوت العصمة باه بعد رذنبا» فإنها لا تقتل» والرجل يقتل» وعضمة الال 
Sr‏ کان 8< ل رس لكي نكي ؛ فيكون ميرانًا لورئتباء ولا ميراث لزوجها 
7 هديا ناف | الردة قد بانت منت ولم تصنر'مشرفة علئ اللاك فلا تكون فى حكم القارة 
المريضة بحلاف الرجل فإنه بعد الردة مشرف على الهلاك لو جوب قتله» فترث منه زو جنه إذا قتل 
کک لح بدار المرب فيك اتقام عدقما لكوله كالفار | الم ل ما ذكره في 
م 0 500 
كو N IE‏ : إن الكافر: الذى عناه 


لي ا قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ا VV‏ 
عن الوليد بن جميع عن القاستم ين عبد الزخمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا مات 
٠‏ المرتد.وزثه ولده. حدثنا على بن زيد ثنا عبدة بن سليمان ثنا غبد الله بن المبارك أخبرنا 
شعبة عن الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود قال: ميراثه لورثته من المسلمين. أروآة الطحاوى 
فى ' معناتۍ الآثار“ 85:9 .)١‏ والشتد الأول مرسل حتسن؛ فإن القاسم لم يسمع من 
٠‏ عباد اله واسحتمي جن .ققتين والوليد فباهمنا فقال والسنتد الشان حن ضتحيح» وشيخ 
الطحاوى وثقه مسلمة بن قاسم (ص07» والباقون لا يسال عنهم. 1 ا 

CTA‏ - حدثنا فهد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان وحدثنا على بن زيد (هو القرائضى) 
| . ثنا عبدة أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أنى كتير قال سات 
سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال: نرهم ولا يرثونا» رواه الطحاوى )١57:7(‏ أيضاء 
وسنده صحيح. 

Fe:‏ كاف و ار تاد ماد ع الس ل الل رن 
بدار الحرب قال: ماله بین ولده من المسلمين على كتاب الله. رواه الطحاوی )١557:7(‏ 
وسنده صحیح» قال: EE)‏ يننا ال اران 
E‏ ك e‏ ٍ 


النبى مَك أى كافر 3 دران ا ملة» ويجوز أن أن يكون د هو ر الکافر کل 
E‏ تلا اخعل ذلك لين أن بترت إلى ا عد [المسيد يدون لاخر إلا 
:. ,بدليل.يدل عل .ذلك» فنظرنا هل فى شیء من الآثار ما یدل على ما أراد به من ذلك ثم ذکر 
مدن اام بن زيد قال: قال رسول الله يه :. ولا يتوارث أهل ملتين لاوت ا 
5 يزث الكافر المسلم» (سنده حسين صجيح) فعلمنا أنه أراد الكافر ذا الملة» فلما رأيبا الردة ليست 


بملة زأيثاهم ميجمعين.أن المرتدين لابيرث يتم نكا لآ ردةة ی ا تيت نک مین ا 
E‏ اھ 0١ ٥٥:۲7‏ 
۰ قوله: ا عهد ارلا واا ا <لالة على بلعب الي ف الاب ار 
أب بشي الرقئ ثقة: 5 
> قوله:  :‏ حندثناء أبو بشير الرقى إلخ ٠‏ . قلت: قد مرا توثیقه فى الکتا ا 


إعلاء السنن 11۸ 


باب لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف 
وسبى نساءهم وذراريهم إذا حاربوا 

-٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «من بدل دينه فاقتلوه» رواه 
البخارى» وقد تقدم. 

-١‏ وفى حديث لأبى موسى أنه قدم عليه معاذ» وإذا رجل عنده موثق قال: 
ما هذا؟ قال: كان یہودیاء فأسلم ثم تہود» قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 
متلق عليه. وفى رواية لأحمد: قضى الله ورسوله إن من رجع عن دينه فاقتلوه (نيل 
الاوطار ۹۸:۷). 


مروان الأهوازى نزيل الرقة» ذكره ابن حبان فى الثقات“» كذا فى ” التبذيب" (4:7؟4)» ودلالته 
على كون اللحاق بدار الحرب فى حكم الموت ظاهرة» وهو قول علماءنا الحنفية» ولم ينفردوا به 
بل لهم سلف فى ذلك من أجلة التابعين» ولله الحمد. 

باب لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف وسبى نساءهم وذراريمم إذا حاربوا 

قوله: “عن ابن عباس إلخ“ قوله: وفى ” حديث لأبى موسى إلخ“. دلالتهما على وجوب 
قتل المرتد ظاهرة والاسترقاق ووضع ال جزية يستلزم استحيائه وذلك لا يجوز لما فيه من مخالفة 
الأمرء ولأجل ذلك لا يجوز للإمام أن يوادع المرتدين؛ اللهم إذا لم يكن بالمسلمين قوة عليمم» 
فلا بأس بالموادعة» قاله محمد فى ”السير الكبير “ »)۳:٤(‏ وعليه يحمل ما ذكره أهل السير أن 
حذيفة وعكرمة بن أبى جهل قاتلا أهل عشمان لما اردتدوا حتى هزمهم» ودخلوا مدينة دباء 
فتحصنوا فيباء» وحاصرهم المسلمون نحو شهر فلما جهدهم الحصار طلبوا الصلح» فشرط عليهم 
حذيفة أن يخرجوا من المدينة عزلا من غير سلاح ففعلواء كما فى ” نصب الراية“ .)٠٠١١:۲(‏ وأما 
استحیاء الأشعث بن قيس الکندی» فإنما كان لأجل أنه لم يكن ارتد وإنما كان قد شح .بماله؛ ولا 
أتى به أسيرا قال: يا خليفة رسول الله! ما كفرت بعد إسلامى» ولكن شححت بالى» فأطلقه أبو 
بكرء وقبل توبته وزوجه أخته أم فروة بنت أبى قحافة» ذكره الواقدى ” نصب الراية” .)١84:7(‏ 

وبالجملة: فقتل المرتد إجماع المسلمين» كما قدمناه عن الموفق. واحتج بعض فقهاءنا على 
عدم جواز استرقاقهم بقوله تعالى: للإقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسملون» قيل: معناه إلى أن يسلمواء وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبرانى عن 
الزهرى بنو حنيفة مسيلمة وقومه أهل اليمامة وعليه جماعة» وفى رواية عنه زيادة أهل الردة؛ 1 


1۲۹ 1-2 


- وأسند الواقدى فى ” كتاب الردة": أن خالد بن الوليذ سبى .نساء بنى 
حنيفة وذراريهم وكانت أم محمد ابن الحنفية وأم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك 
السبى؛ وهو المشهور فى كتب السير أن أبا بكر قتل أهل الردة» وسبى نساءهم, 
ولم يقتلن (الجوهر النقى »)١177:7‏ وقد تقدم ذلك كله فى باب لا تقتل المرتدة. 

باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته 
سواء ارتد قبل الدخول بہا أو بعده 

قال الله تعالى: للإفلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) 

إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الآية. 


وروى مثل ذلك عن الكلبى» وعن رافع بن خديج: إنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى» ولا نعلم من 
هم حتى دعانا أبو بكر رضى الله عنه إلى قتال بنى حنيفة, فعلمنا أنهم أريدواء وأشهر الأقوال فى 
تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة» كما فى ”روح المعانى * (۹۳:۹ و 44). 

والمعنى أنه يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام» لا ثالث لهماء فأو للتنويع والحصرء 
لا للشك؛ وهو كثيرء ويدل لذلك قراءة أبى وزيد بن على ”أو يسلموا“ بحذف النون لأن ذلك 
للناصب» وهو يقتضى أن أو بمعنى إلاء أى إلا أن يسلمواء فيفيد الحصرء أو بمعنى إلى أى أن 
يسلمواء أو الغاية تقتضى أنه لا ينقطع القتال بغير الإسلام» فيفيد الحصر أيضاء كما قيل. 

وعلى هذا فيتعين كونهم مرتدين أو مشركى العرب لأنهم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف» لا ثالث لهماء ومن سواهم من الكفار يجوز استرقاقهم» أو وضع الجزية عليهم» ومن 
فسر الإسلام بالانقياد» والقوم بالروم وفارس» فقد خالف الظاهر المتبادر» والله تعالى أعلم. 

قوله: ” وأسند الواقدى إلخ“. دلالته على الجزء الآخر من الباب ظاهرة» وقد مر ما يتعلق به 
من نصوص المذهبء فتذكر. 

باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته سواء ارتد قبل الدخول با أو بعده 
اختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول 

قوله: ”قال الله تعالى “ الآيةء قال الموفق فى ”المغنى “: وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين 
قبل الدخول انفسخ النكاح فى قول عامة أهل العلم إلا أنه حكى عن داود أنه لا ينفسخ بالردة؛ لأن 
الأصل بقاء النكاح» ولنا قول الله تعالى» فذكر الآية» قال: واختلف الرواية عن أحمد فيما إذا ارتد 
أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافهما فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» ففى إحداهما: 


إعلاء السئن ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته دن 

.. 40- قال محمبد: قال أبو حنيفة: إذا ازتد الرجل عن الإسلام وامرأته مسلمة 
انقط نقطعت عصمة ما بينه وما بين المرأق فان قد ستتتيت فتاب فإنه لا زجعة له غليهاء وإن 7 
ارتدت المرأة إلى المجوشية وزوجها مسلم انقطعت ما بينهما وكذلك قال أهل المدينة فى ٠‏ 
ILI aS‏ : 


SEE EE‏ سيت EEE REE E EEE‏ 2 س س 


تتعجل الفرقة» وهو فاك كن بسك ور ل ع الي ب ناروت 
زفر وأبى ثور وابن امنذرء لأن ما أوجب فسخ النكاحة استوى فيه ما قبل الدخول وبعده. 
وات يق عل انفضا العدة كان أسلم المرتد قبل انقضاءهاء فهما على النكاح» وإن 
نياك حت او ا ا الان هذا ا الا اه مره 
فإذا وجد بغد.الدخول جاز أن:يقف علئ انقضاء العدة كالطلاق الرجعئ» أو اخحتلاف دين 
بعد الإصابة» فلا يو جب. فسخه فى الحال ا ی على تلام ر 
(ogo: E E e‏ 
قلنا: هذه الفرقة للتنافى» فإن الردة منافية للعصمة مو جبة للعقوبة (بالقتل والحبس)» والمنافى 
لا يحتمل التراخى بخلاف إسلام أحدهماء فإنه غير مناف للعصمة هذا جنواب ظاهر الروأية. ‏ 
وبعض مشايخ بلع وسمرقند أفتوا فى ردتمها بعدم الفسخ حسما لاخحتيالها على الخلاص بأكبر 
الكبائر» وعامة مشايخ بخارى أفتوا بالفرقة وجبرها على الإسلام؛ وعلى التكاح مع زؤجها الأول . 
لأن اسم , بذلك حل د ا ارات وار لا ارد راي و 
لنوآدر e‏ فتح القدير” (۲۹۷:۰). 0 
قوله: مد أخيرتا أبو حيفة إل E‏ الهمداية: : وإذا ارتد أحند الزوجين عن 
لجار وك ف 1 ب ماوودوع اله ان عنقا رأ يوسفء وقال محمد: إن كانت الردة 
من الرووجة قو قي 5 
قلت: 0 00 راء وى حنيفة أن لردة منافي للتكاح لكوتي 
منافية للعصمة؛ والطلاق رافع؛ فتعذر أ رد بخلاف ما إذا أسلم أحدهماء وا بی الآخرء 
ان الاك يفوك الماك بالمعروففب» فيجب العسريح ا ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على 


القضاء» ولا.تتوقف بالردة» كذا فى الهداية” 3 » وال تعالى أعلم. 


2 ا كبري ی و عن الإسلام 0 
٤۳۱٤‏ عن أبى هريرة,قال: لما توفى ای اھر وکر من كفر من المرب فال 

ع ايك كين شال الا ؟ وقد قال رسول | لله بيه : أمرت أن أقاتل الناس 

حو ا سوقم ل يا 


| ش باب من أذكر شيا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام . . : 
قوله: عن أبى هريرة إلخ". . قلت: هذا نص فى الباب وأصل 0 فى تكفيى . 
فو | كور سكا مق ف انض يات اوور الور العلومة من الدين بالضرورة قال المهلب: من . 
امتنع من قبول الفرائض نظرء فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أحذت منه قهراء ولا يقتل» فإن أضاف .. 
إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع (قلت: وإن جحد وجوبما ارت ك يقبل تأويل.. 
أصناف أهل الردة: 1 1 : : 
فال كاسن ا كان أهل الر دة ثلاثة أصناف: e‏ عيادة الأرقانء . 
وت وا عيلمة واا سرو الي فقاتلهم عمال النبى َم فى خلافة أبى بكر» وأما مسيلمة 
فجهز إليه أبو بكر انلجيش» وعليمم خالد بن الوليد فقتلوه» وصنف ثالث استمروا على الإسلام؛ 
لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبى بر لقوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة . 
-0 وتزكيسهم ببسا وصل عليهم .إن صلوتك سكن لهم#» فزعموا أن دفع البزكاة خاص , 
لنبى ی لأن غيره لا يطهرهمء ولا يضلى عليهم؛ » فكيف تكون صلاته سكنا لهم. 
(قلت: وصنف رابع أقروا بوجوب الزكاة ولم يتأولا كتأويل الصنف الغالث ولک 0 
الزكاة شحا بأموالهم وكثروا سواد الجاحدين ونصبوا القتال للمسلمين كما نصبوا)» وهم الذين 
ناظر مر ابا بكر فی قتالهم»: كما ؤقع ف حدر الباسب.قال.الكافظ فى القعخ: وقد املف 
الضحابة فين بعد بالغلبة علييهم هل تغنم أموالهم.وتسبى.ذراريهم كالكفار أولا. كالبغاة؟ ‏ فرأى أبو 
بكر الأول» وعمل به وناظره عمر فئ.ذلك وذمب إلى الشانى ووافقه غميره فى خلافته على ذلك 
واستقر بالإجماع عليه فى حق من جحد شما من الفرائض بشيببة فيطالب بالرجوع فإن تصب 
القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة فإن رجي وإلا عومل معاملة الكافر حيئذ . (558555:15). 
تحقية ق الاجتلاف فى حكم مانعى الزكاة وأنه فى أى صنف كان منہم 
قلت: قد يتوهم من كلام الحافظ وقوع الاختلاف في مانعى الزكاة كلهم جاحدين 
وغير جاحدين» ولا.يصح ذلك أصلاء والذين وقع الاختلاف يتوم بعد الغلبة عليهم؛ ‏ غا هو 


إعلاء السنن من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد ار تد عن الإسلام 1۲ 
وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 
حق المال والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتہم على منعه . 


الت الزائع اللين لم بجع رجرب ر ما أخرج لساك فى رة و ر 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله مه عن ثلاث أحب إلى من 
حمر النعم. من الخليفة بعده» وعن قوم قالوا نقر بالزكاة فى أموالنا ولا نؤديما إليك أ يحل قتالهم؟ 
وعن الكلالة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو من حديث محمد 
ابن طلحة بن يزيد بن ركانةء قال الذهبى فى ”تلخيصه“: بل ما خرجا محمد شيئاء ولا أدرك عمر 
اه وهو من رجال أبى داود وابن ماجه ثقة من السادسة» كما فى ”التقريب ‏ (ص85١))‏ 
فالحديث مرسل صحيح وهو صريح فى أن عمر إنما تردد فى الصنف الرابع دون الثالث» نعم! كان 
قد ناظر أبا بكر أولا فى الصنف الثالث أيضاء ولم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر مثل هؤلاء. 
لم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر الجاحددين لوجوب الزكاة 
ولكنه رأى تألفهم والرفق بهم لكونبم حديث عهد بجاهلية يدل على ذلك ما رواه 
الخطيب فى رواة مالك عن ابن عمر قال: لما قبض النبى ره اشرأب النفاق بالمدينة وارتد العرب 
وأرعدت العجم وأبرقت وتواعدوا نہاوند فجمع أ أبو بكر المهاجرين والأنصار وقال: إن هذا العرب 
قد منعوا شاتهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم؛ وأن هذه العجم قد تواعدوا نہاوند ليجمعوا 
لتعالكم؛ وزعموا أن هذا الرجل الذى كنتم تنصرون به قد مات» فأشيروا على فما أنا إلا رجل 
منکم» فأطرقوا طويلاء ثم تكلم عمر بن الخطاب فقال: أرى والله يا خليفة رسول الله أن تقبل من 
العرب الصلاة وتدع لهم الزكاة فإنهم حديث عهد بجاهلية لم يعدهم الإسلام فإما أن يردهم الله 
إلى حي وإما أن يعز الله الإسلام فندوى على قتالهم فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب 
والعجم قاطبةء فالتفت إلى عفمان فقال مثل ذلك» وقال على مثل ذلك وتابعهم المهاجروث. 
التفت إلى الأنصار» فتابعوهم فلما رأى ذلك صعد المنبر (فخطب خطبة بليغة سارت بما الركبان 
أبصرت ببما العميان وانفتحت بها الآذان وقال:) والله لو منعونى عقالا ما كانوا يعطون رسول 
الله يك ثم أقبل معهم الشجر والمدر» والجن والإنس لجاهدتهمء حتى تلحق روحى بالله إن الله 
لم يفرق ل الع ؛ فكبر عمر وقال: : قد علمت والله حين عزم الله لأبى بكر 
على قتالهم أنه الحق. وروی الحاكم فى ”التاريخ * نحوه عن صالح بن كيسانء قال ابن كثير: فيه 
اتقطاع بين ابن كيسان والصديق لكنه يشهد له النفس بالصحة لجزالة ألفاظه وكثرة ماله من 


- 1 من أتكر شيا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام 1 


قال م : : فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أَبى بكر للقتال. فعرفت أنه 
الحق» رواه البخارى ومسلم (فتح البخارى 1۲ (T1:‏ 


الشواهد كذا فى ' كنزل العمال“ )١57:(‏ ويؤيده أيضا ما ذكره امحب الطبرى فى ”الرياض “ 
عن عمر لما قبض رسول الله ريه وارتدت العرب» وقالوا: لا نؤدى زكاة فقال أبو بكر: لو منعونى 
عقالا لجاهدتهم عليه» فقلت: يا خليفة رسول الله! تألف الناس وأرفق بهم فقال لى: أ جبار فى 
GE‏ اربق وم يوار la‏ . أخرجه النسائى 
بهذا اللفظ اه. قلت: لعله أخرجه فى الكبرىء فإنى لم أجده فى 'المجتبى . وفيه تصريح بأن 
عمر رضى الله عنه رأى مانعى الزكاة الجاحدين لوجوبها مرتدين» ولكنه لم يكن یری للمسلمين 
قوة على قتال العرب والعجم جميعاء فأشار على أبى بكر بتألفهم والرفق بہم. 
يجب قتال مانعى الزكاة إذا اجتمعوا على منعها ولو لم يجحدوا وجوبببها 

وأما الصنف الرابع فكان عمر قد رأى قتالهم بعد ما ناظر أبا بكر فيهم لكونهم قد نصبوا 
القتال للمسلمين وخليفة الإسلام ولكن لم يكن يرى سبيهم؛ واسترقاق نساءهم» وذراريهم 
لكونهم مسلمين قد بغوا على الإمام» يدل على ذلك ما ذكره الواقدى حدثنا عبد الله بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده فذكر قصة إسلام أهل عمان ومنعهم الصدقة بعد وفاة النبى بل وإرسال 
أبى بكر عكرمة بن أبى جهل إليهم فى نحو ألفين من المسلمين فقتل عكرمة من أشرافهم مائة رجل 
وسبى ذراريہم» وقدم حذيفة على أبى بكر بالسبى وكانوا سبعمائة نفر منهم ثلاث مائة مقاتل» 
وأربعمائة من الذرية والنساء» فسجنهم أبو بكر فى دار ملة بنت الحرث» واستشار فيهم, فكان 
رأى المهاجرين قتلهم» أو تعذيبهم بإغلاء الفداء عليهم» وكان رأى عمر أن لا قتل عليهم» ولا فداء 
فلم يزالوا محبوسين حتى توفى أبو بکر» فلما ولى عمر نظر فى ذلك فقال: لا سبى فى الإسلام؛ 
ولا فداءء وقال: هم أحرار حيث أد ركتموهم. مختصرء قال الزيلعى: وقد يقال: إن عمر لم يتحقق 
ردتهم؛ يدل على ذلك فى القصة أن أبا بكر لما استشار فيم قال له عمر: يا خليفة رسول الله! إنهم 
قوم مؤمنون» وإنما شحوا بأموالهم قال: والقوم يقولون: والله ما رجعنا عن الإسلام؛ وإنما شححنا 
بالمال» فأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول» ولم يزالوا الحديث .)٠٠١:۲(‏ 


(1) فإن قيل: إنكار المرتد ردته توبة فلم لم يقبل أبو بكر توبتهم؟ قلت: لأنهم كانوا قد كثروا سواد المرتدين ولم ينكروا ردتهم إلا 
بعددما آمروا والم يراوا عن الزتدين قبل القتال ولم يكلهروا عدم ارتدادهم خر ويمع جين الإسللام رقي يدها لم سوا 
صوت المؤذنين من ديارهم فختم هذا الإنكار لا يسمع إلا ببينة عادلة ولا يكون علما على توبتهم إلا بها ولكنه لا يقتل المرتد بعد ما 
أنكر ردته بل يودع السجن حتى يظهر صدقة أو كذبه» كما فعل أبو بكر رضى الله عنه» فافهم. 
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۰ - حدثنا فهد ثنا ميجمدابن سعيد الإصبهانى أخبرنا محمد بن:فضيل عن ' 
عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على قال: شرب نفر من أهل الشام 
الخمر وعليهم یومعذ يزيد بن أبى سفيان وقالوا: هى حلال وتأولوا لإإليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا# الآية» فكتب فيم إلى عمر» فكتب عمر 
أن أبعث بهم قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما قدموا على عمر استشار فيمم الناس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا فى دينهم ما لم يأذن به الله . 
فاضرب أعناقهم وعلى ما کته فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيمم؟ فا0 أرى أن 
تستتيبهم؛ فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر» وإن لم يتوبوا ضربت اعناقهم» 
فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا فى دینہم ما لم يأذن ان 
ا معانی الاثار (۸4۹:۲)» ل 


وبالجملة: ا المع عبد نے کو ای و ا د ار 
من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كو جوب الصلاة وحرمة الزنا والخمر» كافر قطعا 
لأن جحده يستلزم تكذيب النبى م فيه» وما أوهمه كلام الآمدى وابن الحاجب من أن فيه 
خلاًا ليس بمراد لهما ”شرح جمع الجوامع” (۱۳۰:۲). أى بل مرادهما ذكر الخلاف فيما لم يعلم 
من الدين بالضرورة من المجمع عليه» وأما ما علم من الدين بالضرورة ما أجمع عليه» فلا حلاف فى 
كو ادى کا فى باضه البثانى 'ذكره الأستاذ انور شاه فى وفبالته ا کقار الاين فى:. 
ضزوريات الدين” (ضوم» ومن اأ راد البسط فى هذا الباب» فلي راجعها 
-قؤله: ' جدثتا فهد إلخ” قال فى " الصارم المسلول": حتى 00 ” 
يستتاب هو وأصحابه:.فإن.أقروا بالتتحريم جلدوا وإن لم یقروا به كفروا اه (ص0175)» وقال 
الجصاص فى أحكام القرآن” له: ”روى الزهرى قال: أحبرنى عبد الله بن عامر بن ربيعة أن 
اللا ا ب عد القيس وأبا هريزة شهدا على قدامة بن مظعون (البدرى) أنه شرب الخمرء 
وأراد عمر أن يجلده» فقال قدامة: ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقنول: فإليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصبالحات جناح» الآية» فقال عمر: قد أخطأت التأويل يا قدامة! إذا اتقيت اجتنبت ما 
حرم الله عليك» فلم يحكموا على قدامة بحكمهم على الذين شربوها بالشام» ولم يكن حكمه 
حكمهم؛ لأن أولائك شربوها مستحلين لهاء ومستحل ما حرم الله كافر؛ فلذلك استنابهم. ٠‏ 
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. 4511 عن ثوبان قال: قال رمبول- الله ميك : نه سيكون فى أمتىّ كذابون 
ك للك 00 


افد مل درن EE‏ 
عليها ووجود الصفة التى ذكر الله تعالى فى الآية فيه مكفرة لذنوبهء فكان عنده أنه من أهل هذه 
الايق وأنه لا يستحق العقوبة على جامع اعتقاده لتحريجهاء ولتكفيرإحسانه إساءته اه (؟ 2 

رمه الود کک sS‏ 
لم لماه a‏ 
عليهم مسقطة للحد عنهم كذلك توبة شارب الخمر قيل القدرة عليه دارئة للحد عنه» ولكنه أخطأ. 
التأويل لأن قوله تعالى: «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ ليس باستثناء كقوله: 
لالا الذين تابوه بل هو فى حق من كان شریما قبل الشحرم م 
للخمر مثل الذين شربوها بالشام؛ فما قاله الموفق فى ' الغنى ر( لين على :ما ينيغ ٠‏ ّْ 
قل ایل فى ضروريات این ويكثر الأول فما ت حرم الأو حل حرا أو ْ 
ا اا TT‏ الك ساون 00 
أبطل قول:.لا إله إلا الله معناه أنه يصير مرتداء» فيقتل إن لم يسلم..وبهذا اللفظ تبين حطأً من يقول. 
من .المتأخرين: إن من أنكر. شيعا من الشرائع» .فهو كافرفيدما أنكزه مسلم فيما سوى ذلك. وعليه . 
ابتنق "فى تصبنيف له حال مانعئ. الزكاة فى عهد أبى بكر رضى الله تعالى عنه» وهو مخالف للرواية ' 
نزع ! لى قول أهل الضلالة» فإتمم يقولون: إن مرتکب الكبيرة ةحارج من الإمان غير تال فى. . 
الكفرء فله منزلة بين المنرلتين: فهذا قريب من ذلك ذ كره اير خحسى فى ا (TT:‏ 

قوله: ”عن ثوبانه إلى:قوله عن عببد الله بن الزبير إل“ وهذا من أعلام النبوة: فقد ظهر 

: اق ذلك .فى آخر زمن الى ر فخرج مسيلمة باليمامة» والأسود باليمن» ثم جرج فی 5 
خلافة المسديق ظليحة بن خويلد فى بنى أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية ف اا 
مؤذنها شیب بن ربعى: أضحت تیا انی لطيد sS‏ : ومن 
عجائي الدهر أنه قد نشأ ذ فى أرض القاديان من الهند متنبيع خنثى 
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۷-ولفظ البخارى :)٥۰۹:۱(‏ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابوان 
قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. وهو من حديث أبى هريرة عنده. 

4- عن أبى هريرة أن رسول الله مله قال: فضلت على الأنبياء بست 
فذكرها وقال: وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بى النبيون» رواه مسلم فى الفضائل 
(ختم النبوة ۲۳:۲). 

8- عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ع لا تقوم الساعة حتى 
يخرج ثلاثون كذابا دجالا منهم مسيلمة والعنسى والختار. رواه أبو يعلى بإسناد حسن 
(فتح البارى 4:5 .)٤٠١‏ 


من عجائب الدهر متنبئ خنثى: 

يترجل مرة ويتأنث أخرى يقول: قد وقع لى كأنى صرت مريم» وحملت بعيسى» وأخذنى 
الطلق ا آخر ما هذى وهجر وافترى لعنه الله وألقاه فى الهاوية). 
وقتل الأسود قبل أن يموت النبى َيه وقتل مسيلمة فى خلافة أبى بكرء وعاد طليحة إلى الإسلام؛ 
وكذلك سجاح» ورجع غالب من كان ارتد معهم إلى الإسلام» فلم يحل الحول إلا والجميع 
قد راجعوا دين الله ولله الحمدء ثم كان أول من خرج منہم الختار بن أبى عبيد الثقفى» فقتل سنة 
بضع وستين. . ومنهم الحارث الكذاب خرج فى خلافة عبد الملك بن مروان فقتل» وخرج فى خلافة 
بنى العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء فإنهم لا يحصون كثيرة ة لكون 
0 غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جدون أو سوداء (كمتنبئ البنجاب من نسل المفول القاديانى» 
فقد اعترف بكونه مبتلى بالمراق والماليخوليا فتبا لأتباعه وأذنابه أنى يؤفكون) وإغا المراد من قامت 

له شوكة كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم» وبقى منهم من يلحقه 
بأصحابه» وآخرهم الدجال الأكبر اه من ”فتح البارى” ٠٠٤:٦(‏ و 50 4) ملخصا. 
من اد عى النبوة أو صدق من اد عاها بعد نبينا رث فقد ارئد 

قال الموفق فى ”المغنى“: ومن ادعى النبوة» أو صدق من ادعاهاء فقد ارتد لأن مسيلمة 
لما ادعى النبوة» فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين» وكذلك طليحة الأسدى ومصدقوه» وقال 
الى ا «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون (دجالون)» الحديث .)١ ١7: ٠(‏ 

قلت: : ومن المعلوم بالشواتر أن مسيلمة لم يكن منكرا لنبوة سيدنا محمد مَك وإنما كان 
جاحدًا لختم النبوة» فتبين بذلك كفر كل من ادعى النبوة بعده ب وإن كان مع ذلك مقرا بنبوته 


0 ا 
E‏ ۰ 1۷ 


باب حد الساحر ضربة بالسيف و كذا من سب الله 
أو الرسول أو واحدا من الأنبياء 
٠‏ 475 عن حندب قال: قال رسول الله ع : حد الساحر ضربة بالسيف. وا 
الترمذى والدارقطنى» وضعف الترمذى إسناده لأجل إسماعيل بن مسلم المكى؛ و 
المسحيح عن جندب جو (نيل الأوطار .)۸٤:١‏ قلت: ولكنه حسن الحديث 


قد ثبت الأمبالقتل ولو فى المسجد اطرام لابن أبى سرح وبر وکان این أبى سرح قد قال: : إن 
ا e‏ ا e‏ 'فتاوى ٠‏ الحافظ 
بعده؛ وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين. e‏ 
ا ل 
وکونه E‏ ل 
٠‏ خلافه ويقتل إن أصر اه“ )٠٥:۷(‏ وفى "شرح الفقه الأكبر “ لعلى القارئ: ودعوى النبوة بعد 
نبينا م كفر بالإجماع (ص )۲٠۲‏ ومن أراد البسط فى الآثارء وأقوال علماء الأمة فى هذا 
الباب» فليراجع " كتاب ختم النبوة ” للمولى محمد شفيع الديوبندى» فقد أجاد وشفى واشتفى. 
متنبئ البنجاب القاديانى ومن صدقه كافر مرتد 

د فمتنبوع الب: لبنجاب القاديانى كافر مرتد عن الإسلام» وكذا من لم يقل بكفره وارتداده وظنه 
ولياء أو مجدداء أو مصلحاء فإنه كذاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبا. 

قال الزرقانى فى "شرح المواهب : ”ومنها أى من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالى: فإولكن رسول الله وخاتم النبيين) أى آخرهم الذى ختمهم أو 
ختموا به على قراءة عاصم بالفتح» وروى أحمد والترمذى والحاكم بإسناد صحيح عن أنس 
مرفوعا «أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبی»» ولا یفدح نزول عیسی عليه 
السلام بعده لأنه يكون على دينه مع أن المراد أنه آخر من نبى اه (7717:0). 

باب حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب الله أو الرسول أو واحدا من الأنبياء 

قوله: ”عن جندب إلخ“. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» قال فى ”الدر“: 
ا ا ين لا توبة له (أى لا يستتانب منه بل يقتل إذا أفر بسحره أو ل ثبت بالبينة) 


كت 0 حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله 0 A‏ 


ءا ك عضا 


كذا كني لبلب( (۳۳۳:۱» وقال هد ف لمعك 0 7 هذا حديث 


حا ع تح به ج يتس بح بط جنر الل سي ا ا سل اليم لمعم ا 


له ل 7 . من رد انار“ ف «o:‏ 
ا 

. وفيه أيضا عن ”الفتح“: السحر حرام بلا حلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفرء وعن 
۰ أ ادا وااو کا كفي ااا ج ها ر ا a‏ لاء ویقتل» وفيه حديث 
٠‏ مرفوع «حد الساحر ضربة بالسيف» يعنى القتل وعند الشافعى لا يقل ولايكفر إلا إذا اعنقد 
. إباحته..وأما الكاهن فقيل: عو الساحر» وقيل: هو العراف الذئ يحدس ويتخرص» وقيل: من له 

من الجن من يأتيه بالأخبار» وقال أصحابنا: إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفز لا إن 
اعتقد أنه تخييل» وعند الشافعى إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنتها تفعل ما 
- ياتمسه كفر» ويجب أن لا يعدل عن مذهبٍ الشافعى فى كفر الساحر والعراف وعدمه» وأا قتله 
“فيجب.ولا يستتاب إذا عرفت مزاو لته سيل الك الع فد الأرضن بالفسادء ولا نمجرد علمهإذا 
لم يكن فى. اعتقادة ما يوجب كفره” اه (:407)» وذهبت الأشعرية إلى أن للسحر حقيقة فمنه 
ما يقتل وما بمرضء وما يأخذ !! لر جل حن امرأته فبيمنعه وظأها » ومنه. ما يفرق به بين المرء وزوجه» 
اما ييغض أخدهمًا إلى الآ خر أو يج بين اثنين. وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه لا حقيقة 
له إنما هو تخييل» وهو قول أصتحاب أبى حنيفة» زأى يمضه ران الجصاض فئ أحكام 
القرآن” ات ومذهتب جمهور الغلماء أن للستحر تأثيرا (قال امحقق فى الفتح :قال أصحابنا: 
كانه أوتأثير فى إيلام الآجام حلاف لمن منع ذلك» قال إا هو تخبيل 0 e‏ 

ا فرق ما بين المعجزة والكرامة والسحر” ' 
وب ترات لأا علي الاد وتاج لأن ائه حزق علي انیز والؤلى 
ا هد رهم عن تمثلها وبر عن الله تعالی خر الغادة 


زى قلت: وليل من خر العادة الإخيار موت أحاد من الناس خي مدة مغلومة لأن ذلك لا ينجر عن مثله اماق من الأطباء بناء 


2 < على ظاهر حال امرء من اا لضحة والسقنم: والقوة والضعف, ولم يكن بيد متنبى القاديان الكذاب اللعين الدجال إلا.هذ: أى 
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0 7 الاح و سم ا 


e‏ فلو كان كاذب " تنخرق aT‏ يديه والولى e,‏ ا 
ولا يستدلان على نبوة» ولو ادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة لهماء وأما الفرق بين الولى 
والساحر فمنن وجهين أحدهما وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على 
فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق فنا تظهر على ولى» وبهذا جزم إمام الحرفين والمدولى 
وغيرهماء والثانى أن السحر قد يكون بفعلها وبمرجنها ومعاناة وعلاج (كلها أسبابٍ لو علمها 
٠‏ 'واحد من الناس لفعل مثل مأ يفعل الساحر) والكرامة لا تفتقر إلى ذلك» وفى كثير من ارات يقع 
عطاك من غير أذ يس فته آو ير به کنا فی “نا "نيل الأوطار* نقلا عن النووى فى-” شرح 
مسلم" أله :, وقال الموفق فى المغنى” ::وحد الساخر القتل زوى ذلك عن غمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيسن بن سعد وعتمر: بن عبد 
العزيز» وهو قول أبى حنيفة ومالك» ولم ير الشافعى عليه القعل بمجرد السخرء وهو قول ابن المنذر 
. ؤرواية عن أحمدء ووجه ذلك أن عائشة زضى الله عتا باعت مدبرة سحرتههاء ولو وجب قتلها لم 
حل بيعنهاء ولان النبى ع قال: «لا يحل.دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث كفر بعد إمان أو زنا 
٠ ٠”‏ الإحبان بتو تآخاد من الرجال» وظهر كقبه وتحذب ما أخبر به فى ذلك كثيرا أيضا فلم يمتا أحد منم فى التازيخ الذى عينه 
.لموته» ومن شد ما وقع له أنه مات قيل من كان علق صدقه فى دعواه على موته فى حياته» وكذلك أخجبر اللعين أن الله زوجه 
بامرأة سماها فوق السماوات» ولا بد أن تدخل في نكاحه وجعل هذا الخبر أعظم معسجزة لنبوته المفتراة الختلفة الناشكة عن 

٠‏ هوى النفس وامستبواء الشياطين» وحلف على ذلك أمانا غليظة أن الله أوحى ذلك إليه ولا بد أن سيقع كما قالله وإن ظهر 
كذبه فی هذا الخبر فهو كذاب دجال مفتر على الله فأظهر الله دجله وكذيه واذ فترائه عيانا حيث لا يش ك :فيه إنس ولا جان 

بأن المرأة وأبواها رغبوا كله عن ترويجها إياه وتزو جت" بر جل آخر:غيره مع أن اللعين هددهم ووعدهم وأخافهم من سطوات 

الله» فلم يلتفتوا إلى هذياناته لمعرفتهم بكذبه وافترائه على الله فمات اللعين وهى حسرة على قلبه» وحجة على كذبه؛ والمرأة 
وزوجها كلاهماجيان سابمان غانمان إلى الان؛ ولنعم ما قيل:. ش 

1 5-0 تجا E‏ بيد حون 
: ا ار الات 0 ET‏ ااه 


و ا ی ا مھ ی وق ل ا لعسير والنزو 


a eT . 


إعلاء السان حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله 1 


ود هن كاله بن عد كال کت اا ار الاخ 
قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشىء: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذى 
رحم محرم من المجوس وانبوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحرء وجعلنا نفرق بين 
الرجل وحرعه فى كتاب الله تعالى» رواه أحمد وأبو داود والبيبقى وعبد الرزاق (نيل). 


بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق» ولم يصدر منه أجد الثلاثة فوجب أن لا يحل دمه. 

ولنا: ما روى جندب بن عبد الله فذكر حديث المتن وقول عمر: اقتلوا كل ساحرء وهذا 
اشتهر فلم ينكر فكان إجماعاء وقتلت حفصة جارية لها سحرتهاء وقتل جندب بن كعب ساحرا 
كان يسحر بين يدى الوليد بن عقبة» ولأنه كافر» فيقتل للخبر الذى رووه؛ وقول عائشة قد خالفها 
فيه كثير من الصحابة قال على رضى الله عنه: الساحر كافر» ويحتمل أن المدبرة تابت» فسقط عنما 
القتل» والكفر بتوبتہاء ويحتمل أنبا سحرتها أى ذهب إلى ساحر سحرها .)١١7:1١(‏ 
حكم ساحر آهل كتاب: 1 

وفيه أيضا: فأما ساحر أهل الكتداب فلا يقتل لسحره إلا أن يقتل به وهو مما يقتل به غالباء 
فيقتل قصاصاء وقال أبو حنيفة: يقتل لعموم ما تقدم من الأخبار» ولنا أن لبيد بن الأعصم سحر 
النبى مه فلم يقتله ولأن الشرك أعظم من سحره ولا يقتل به والأخبار وردت فى ساحر المسلمين 
اه 001:1 قلنا: تخصيص بلا دليل فما أبعد المسلم من السحر وما أقرب الكافر منه. 

فالمتبادر من قوله: حد الساحر ضربة بالسيف إنما هو الكافر ولا لغلبة شيوعه فيمم» 
والمسلم ثانا لندرة من يعرفه منهم. وقال ابن بطال لا حجة لهم فى قصة الذى سحر التبى مَك 
لأنه كان لا ينتقم لنفسه ولان السحر لم يضره فى شىء من امور الوحىء ولا فى بدنه» وإما كان 
اعتراه شىء من التخيل (فى أمر النساء كأنه صار به معقودا عنبن)؛ وهذا كما تقدم أن عفريتا 
تفلت عليه ليقطع صلاته» فلم يتمكن من ذلك» وإنما ناله من ضرر السحر ما ينال ا مريض من ضرر 
الحمى» ذكره الحافظ فى ”الفتح  .)۱۹۸:٦(‏ ۰ : 

السحر لم يضر النبى د فى شىء من أموره وإغا ناله منه 
ما ينال المريض من ضرر الحمى 

قوله: ”عن بجالة بن عبدة إلخ . قلت: دلالته على قتل الساحر ظاهرة: والمتبادر منه قتل 
الساحر من أهل الذمة بدليل قوله: وفرقوا بين كل ذى رحم محرم من المجوس» فالسواحر التى 
قتلوهن كن من أهل الذمة دون المسلمين. 


1١ حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله‎ ْ RENG 


حح عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدى الناس» 
فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل علیه» فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه» فقال: 
أ الناس! لن تراعوا إنما أردت الساحرء فأخذه الأمير فحبسه» فبلغ ذلك سلمان» 
فقال: بعس ما صنعاء لم يكن ينبغى لهذاء وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه 
ولا ينبغى لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. رواه الحاكم فى ”المستدرك .)۳٦١:۳(‏ 
وسكت عنه هو والذهبى؛ ورجاله كلهم ثقات. ` 

۲ح عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبى ع قتلت جارية سحرتهاء وكانت قد دبرتهاء فأمرت بها فقتلت. رواه مالك فى 
"الموطأ” (نيل 86:1). 


قتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا 

قوله: "عن الحسن إلخ“. دلالته على قتل الساحر ظاهرة» ولم يكن من المسلمين» كما هو 
المتبادر» بل كان من أهل الذمة» وفيه أيضا إنكار سلمان على جندب فى استبداده بقتل الساحر من ٠‏ 
دون إذن الأمير» وكذا أنكر عثمان على حفصة فى قتلها الجارية التى مسحرتها من دون السلطان» ٠‏ 
ويه نايد أن لا يقتل المرتدء ولا الساحر أحد دون الإمام أو نائبه. قال الموفق فى ”المغنى “: ”قتل 
المرتد إلى الإمام» حرا كان أو عبداء وهو قول عامة أهل العلم إلا الشافعى فى أحد قوليه فى العبد 
فإن لسيده قتله لقول النبى مَرْك: «أقيموا الحدود على ما ملكت أمانكم»» ولأن حفصة قتلت جارية 
سحرتهاء ولنا أنه قعل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزانى» وكقتل الحرء وقوله مَلك: 
وأقيموا الحدود؛ فلا يتناول القتل للردة» فإنه قتل لكفره لا حدا فى حقه (ولأن المعنى أقيموها 
على أرقاءكم برفع الأمر إلى الإمام)» وأما خبر حفصة: فإن عثمان تغيظ عليهاء وشق ذلك عليه 
اه »)۸٠:٠١(‏ وقال المحقق فى ”الفتح“: وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا 
الشافعی فى وجه فى العبد إلى سيده (789:0). 0 

قلت: فما ذكره محمد فى ”السير الكبير “ أن لمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء» فعل ذلك 
` ابن عمر رضى الله عنه لعبد له تنصرء ولأنه بالردة صار كالحربى فى حكم القتل» ولكل مسلم قتل 
الحربى الذى لا أمان له إلا أن الأفضل أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذى يقتله لأن فيه معنى الحد: 
٠‏ واستيفاء الحدود إلى الإمام اه )١77:4(‏ هو قول محمد وحده» لا قول أئمتنا جميعاء والله تعالى : 
أعلم. والقياس على الحربى يقتضى مساواة الحر والعبد فى حكم القتلى؛ فلا وجة لتخصيصه بالعبد 


إعلاء السك ٠.‏ خد الساخز ضربة شيف وكذاطن سب رسول الله 0 ”04 
ETE‏ - عن ابن مر رضى الله عنم مدا أن جنارية لحف صة زوج النبى باه 
لزنه قاعط فنا بد عل تضهن كارح خط هد الح ايه يد فقتلهاء فأنكر 
ذلك غليبا عغمان فأتاه عبد الله فقال: إنها متحرتها واعترفت به فكان عدمان انكر 
عليها منا فعلت دون السلطان: رواه الطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين» 
وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقاث (مجمع الزوائ٦:‏ ۰( قلت: قد وثقه بعض الأئمة. 
بطلقاء فالحديث حسنء وتأيد بمرسل ابن زرارة عند مالك فی "الموطأ". ش 
٠‏ 47006 وأخرج الحاكم فى المستدرك ٠74‏ 87) عن عائشة شة أنها لم تقتل جاريتما 
التى ستخرته؛ بل باغتها من شر البيوت ملكة. صتححه الخاكم؛ وسكت عنه الذهبى. 
5- عن أبى برزة الأسلمى قال: أغلظ رجل لأبى بكر الصديق رضى الله 
عنه» فقلت: يا حليفة رسول الله! ألا أقعله؟ فقال: لیس هذا إلا لمن * شتم النبى مرك . رواه 
الياكم. فى > "المستدرك / اضرا ).وسكت عنه هو والاهبى. ١‏ : 


وقد قبت عن عفان وسلمان رضى الله عدبما الإنكار على من قعل الساحرء حرا أو عبدا دون 
السلطان فالصحيح ما عليه الجمهور وهو المذهب. ٠ TS‏ 
٠‏ قوله: "عن أبى برزة إلى خر الباب“ . قال احق فى 0 
لله مي بقلبه صار مرتدا فالسسباب بطري أولى. ثم يقنتل حدا عندناء فلا تعمل توبته فی إسقاط 
القعل قالوا: هذا مذهب أهل الكوفة ومالك» ونقل عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» ولا فرق 
بين أن يجىء تائبا من نفسهء أو شهد عليه بذلك» بخلاف غيره من المكفرات» فإن الإنكار فيه 
توبة» فلا تعمل الشهادة معه حتي قالوا يقتلء وإن سب سكران؛ ولا يعفى عنه» ولا بد من تقييده 
بما إذا کان سکره سبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو کاجنون» قال الخطابى: ولا أعلم 
أحدًا حالف فى وجوب قنله وأمأمثله فى حق الله تعالى فتعمل توبته فى إسقاط قتله اه (ه: (YY:‏ 
قلت: وما ذكره الحقق من عدم قيول توبة الساب لعله أخذه غن البزازى وإلا فا مشهور من 
عع للقي أ كف كم ارتو في فول تر فإ ني نكل وان أب ر كسا ره في 
"الدر والشامية؛ بأبسط وجة ٤٤۸:۳(‏ و.ه4)» وهو منطوق عبارة أبى یوسف فى الخراج له 
حيث قال: وأا رجل مسلم سب رسول اللف أو كذيهة أو عاب أو تنقصهء فقد كفر الله وبانت 
ا ل م ا :قعل لرا ور على 
الإسلام” آه وص ا ال 01 


ج ب ١١‏ حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله 14۳ 


{TTY‏ - عن ابن عمر قال: أن عمر بن الخطاب برجل سب رسول ال م 

فقتله.ثم.قال: : من سب رسول الله ميك أو أحدا.من الأنبياء فاقتلوه. رواه أبو الحسن 
(TA: E‏ وأخرجه حرب فى 
مسائله” عن ليث بن أبى سسليم.عن ماهد قال: : أتى عمر برجل سب النبى للك ' 
فذكره (الصارم المسلول ص .)١55‏ 1 

Y۸‏ - قال لبيث: :وحدتي ماهد عن ان عباس قال عا سل ب إن 
أو سب أحدا من الأنبياء ققد کذب رسول اله ری وهی ردة يستتاب» فإن رجع» وإلا 
ل الم ال م يي 


قال لفق فى" الغ ” ١‏ وم دف ثم لی چ کر مستا ار کا ی کو 
ولا تقبل توبتة» نص عليه أحمدء وحكى أبو الخطاب رواية أخمرى أن توبته تقبل وبه قال أبو حنيفة 
والشافعی» مسلما كان أو كافرا لأن هذا منه ردةء والرتد يسعناب؛ وتصح توبقهع قال: وقذف النبى َل 
وقذف أمه ردة عن الإسلام وخروج عن الملة» (قلت: وكذلك قذف أزواجه. كما مر فتذكر). 
وكذلك سبه بغير القذف إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام لأن سب الله تعالى يسقط 
بالإسلام؛ فسب النبى أولى» وقد ا فى الأثر (الصحيح أخر جه الشيخنان): أن الله تعالى قول 
«شتمنی ابن آدم وما ينبغى له أن ر شتمنى أما شتمه إياى فقولة إنى اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد 
لم ألد ولم أولده» ولا حلاف فى أن | إسلام النصرانى القائل لهذأ يمحوا ذنبه اه ( ۰وو( 

فتحرر أن مذهب الحنفية كمذهب الشافعى قبول توبته كما هو رواية عن مالك وأحمد وأن 
تحتم قتله وإن تاب مذهب مالك رمه الله كما فى ' الحفاد قاطن عنام وار ب ا 
أمالكيةء واحتجوا بما رواه الطبرانى عن عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمرى عن إسماعيل بن 
أى أوبس عن موسى بن جعفر حن أبه عن على بن الحسين عن الحسين بن على عن على رضى اله 
عنهم» قال: قال رسول الله ميلك : : من سب الأنبياء قعل ومن سب أصحابى جلد» قال الطبرانى: 
تفرد به ابن أبى أويس قال الحافظ فى ' اللسان” لهم لفات إلا لعمری ضنمفه الدارقطتی» ورماء 
النساثى بالكذب اه ٤(‏ :)» فلا حجة فيه. ؤا ذكرنا فى المتن عن عمر زضتى الله عنه» ولكن ْ 
يعارضه قول ابن عباس: : وهى ردة يستتاب منها فإن رجع؛ وإلا قعل إلخ» وبقول أبى بكر الضديق ١‏ 
فيما كتب به إلى المهاجر فى المرأة التى سبت النبى ل را تدع حاترن يتقو وان 


إعلاء السنن “£٤‏ 


اتا رة لرل ما ينوا ع ال ر ايى 
8- عن أبى هريرة أن رسول الله َل قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله. رواه مسلم .)۳۷:١(‏ وهو فى الأمهات عن جماعة من الصحابة (نيل7:1١٠).‏ 


حد سب الأنبياء لا يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد فهو محارب 
غادر اه (ص:۲۸۲) من ” الصارم المسلول“ قلت: وكان مهاجر قطع يدها ونزع ثنيتها لكونها 
تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله م ذكره الطبری فى * تاريخه” (۲۷۷:۲)» وقال الحافظ ابن 
تيمية فى ” الصارم المسلول : "إن إلحاق شين ونقص لحضرة الأنبياء عليهم السلام كفرء بل كل 
الكفرء واستوعب فى كتابه هذه | لمسألة» وأوعب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وأن 
النبى فد كان له أن يعفو عن سابه وله أن يقتل» وقد وقع كلا الأمرين» وأما الأمة فيجب عليهم 
قتله» وفى الاستتابة وعدمها وقبول التوبة وعدمه فى أحكام الدنيا احتلاف» اه أى وأما فى أحكام 
الآخرة فيما بينه وبين الله تعالى» فتوبته مقسبولة اتفاقاء كتوبة سائر المرتدين (فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات)» قاله الموفق فى * المغنى ' .)۲١١٠:٠١(‏ 

قلت: وکان اللعين متنبئ القاديان إذا أتى على ذكر عيسى عليه السلام استشاط غيظاء 
ولم بملك نفسه فيسترسل فى مثالبه بالهمز واللمز والطعن واللعن» ويبسطه كل البسط ويلفته كل 
اللفت وسرى ذلك فى أتباعه الملعونين فتراهم يصنفون فى هجاء عيسى عليه السلام ويشيعونه فى 
أهل الإسلام دع النصارى وقصارى بغيتهم أن لا يسقى للناس رغبة فى نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام من السماء ولا اشتياق إليه فيسلمو | لذلك الشقى الهاذى الخابط المهذار خذله الله تعالى ومن 
تبعه» أو هداهم لالإسلام» وقد نص العلماء على أن التہور ا 
كفر وردة» فإلى الله المشتكى وهو المستغاث» وبه نعوذ من الفقن ما ظهر مدها وما بعان. ومن أراد 
بسسط الأقوال والأدلة فى الباب» فليراجع ” كتاب إكفار الملحدين” للأستاذ أنور شاه رحمه الله 
. فقد أجاد وأفاد وشفى واشتفى. 

باب ما يكون الرجل به غ 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قال الحافظ فى ”الفتح “: فيه منع قتل من قال لا.إله إلا الله» ولو 
لم زد عليهاء وهو كذلك لکن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لاء بل يجب الكف عن قتله 
E as‏ 


5 ما يكون الرجل به سلما يدراً عنه القتل والسيئن‎ ee 


1 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عدهما قال: قال رسول الله مرك : اشرت 
أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلات 
SS o TS‏ 
الله تعالى أخمرجه الشيخان (نيل الأوطار ۷ .)١ ٤:‏ وفی لفظ عند مسلم (۳۷:۱): حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى» وبما جعت به الحدیث. 


إلا بحق الإسلام» قال البغوى: الكافر إذا كان ا 0 ثنويا لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله 
إلا لله حكم بإسلامه» ثم يجبر على قبول جميع الأحكام؛ ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام؛ 
وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله 
فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية | إلى العرب خناصة: فلا بد أن يقنول [ إلى جميع الخلق فإن كفر 
بجحود واجبء أو استباحة محرم» فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتضى قوله: يجبرء أنه إذا 
ل ل لي 

غفلة عظيمة من القفال: 

50 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله أو أنى رسول الله“ كذا قال وهى غفلة عظيمة. فالحديث فى ”صحيحى “ 
البخارى ومسلم فى كتاب الإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر ويحتمل أن يكون المراد بقول: 
لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين» لكونها صارت علما على ذلك» ويؤيده ورودهما صريحا فى 
الطرق الأخرى (؟١ ١:‏ )). وفيه أيضا ”وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب (عند مسلم فى 
“صحيحه” كما ذكرناه فى المتن) بلفظ يعم جميع الشريعة حيث قال: ويؤمنوا بی وبما جكت به» 
فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيعا ما جاء به َه ودعى إليه فامتنع» ونصب القتال أنه يجب 
قتاله وقتله إذا أأصر” اه .)۲٤٥:۱۲(‏ 

وفى ”شرح السير” أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم يإسلامه به. 
والأصل فيه قول النبى مَرَِهِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء وقد كان يقاتل عبدة 
الأوثان وهم كانوا لا يقولون بذلك» كما قال الله: إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون)» فجعل ذلك علامة إيمانهم» ثم حين دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة 
ليمانهم الإقرار برسالته حتى قال اليبودى الذى دخل عليه يعوده: اشهد أنى رسول الله» فلما شهد 
ومات قال: الحمد لله الذى أعتق بى نسمة من النار» لأنهم كانوا لا يقرون برسالته» فجعل ذلك 


د ما يكون الرجل به مسلما يدر عنه القتل والسبى 577 145 
TT! ۰‏ - عن انس أن رسول الله ا لِك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 


.علامة لانم إذا عرفنا هذا فنقول: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله ققال: لا إله إلا اله فإن كان 
من قوم ل يعولوة خذا قعل المشلم أن يكف عه لان بشع می ما جر وليل زمه بان قالى: اروت 
E‏ إما إردت اليبودية؛ أو التعوذ لعلا يقعلنى لم بلتفت. إلى قوله: لأن الظاهر أنه إنما 
قصد إجابته إ إلى ما طلب منه. والمسلم إما طلب الإسلام لا اليبودية وقوله: لا إله إلا الله دليل على إسلامه 
وان لم يكن يقر بالإسلام كله فيلزمه مه حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى فى الجماعة مع المسلمين» 'فإن 
ذلك يكون دليلا على إسلامه» فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل. ولو كان الرجل 
من يقول: لا إله إلا اللهء والمسألة بحالهاء فلا بأس بأن يقتله» وإن إن تكلم بهذه الكلمة (والأولى أن 
كن عنه ويختبره لاحتمال أن يكون اقتصر على ذلك لضيق الوقت عن إتيان الشهاذتين). وإن 
قال بعد ما رهقه: محمد رسول الله أو دخلت فى دين محمد م فهذا كله دليل إسلامه حتى لو 
مات بعد ما قال هذه المقلة فإنه يصلى عليه ويستغفر له اه ملخصا (1:4؟ و ۳۹۷). 

0 وقال فى ” الفتح": إن اث شتراط التبرى إنما هو فيمن بين أظهرنا منهم وأما من فى 5 
لو حمل عليه مسلم فقال: امعد سول حاون جلي ردقال دخلت فى ذين الإسلام أو دين 
محمد بل فهو دليل إسلامه لأن فى ذلك الوقت ضيقا وقوله هذا إما أراد به الإسلام الذى يدفع 
عنه القتل الحاضر فيحمل:عليه ويحكم به بمجرد ذلك اه. وعن الإمام الحلوانى فى الوثنى أنه يصير 
مسلما بقوله: أنا مسلم أو على على دين تمد ار اک ارارم ی هذا يقال ا في الدبو 
والنصارى فى بلادناء فإنهم يمتنعون من قول آنا مسلم حتى إن أحدهم إذا أراد منع نفسه عن أمر 
يقول: إن فعلته أكون مسلماء فإذا قال: أنا مسلم طائعاء فهو دليل إسلامه اه. ١‏ 

| . واعلمأن الإسلام يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة» أو الإقرار بہاء أو الأذان فى مش 
الساجد أو الحجء وشهود الناسك» لا الصلاة وحده وجرد الإحرام (بحر)» ذكر كله الشامى فى 
ارد امحتار ' وأشبع الكلام فى ال مسألة» فلیراجع (۲: E EY:‏ قلت: ودلالة الآثار على معنى 
الباب» وما ذكرنه من تفاصيله ظاهرة بأدنى» تأمل. 

لكر راد اتير 

00 عن أنس ثالث الباب إلخ ” فى قوله مَك : من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا دليل على 


ENV: u ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عن القتل والسبى‎ E 


أخرجه البخارى والترمذى وأيو داود والنسائى» ولفظ البيخبارى: : من شهد أن لا إله إلا 
اسل قلحا وصلى اجا وأكل فبيجت هو امس ل نیلم وعليه ماعل 
المسلم. (تيل الاوطار u . ٤:۷‏ 
TT, ۰‏ = عن سعيد ين المسبيب عن بيه قال: ا ا 
رسول الله : يا عم! قل: إل إلا اله كلمة اد لك دما جمد الله بجریت, رواه 
مسلم (الحلی ۷ نكا 
يضقت - عبن أسامة بن زيدٍ قال: ينا سول ال جك فى ریت فل ر لبيك 
اوفيه: : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منم فلا غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف 
عنه الأنصارى وطعنته فقتلته؛ فبلغ ذلك رسول الله مه فقال إلى: يا أسامة! أ فاه بهذ 
ما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: : يا رسول الله! إنما .كان متعبوذا فقال: أ قتلته بعد ما قال: 
الله إلا له؟ فما زال يكرره الحدیث» رواه مسلم (اخلی ۷ :1( 

AAR‏ - عن أنس أن يهوديا قال لرسول الله مل : أشهد أنك رسول الله 
ثم مات» فقال رسول الله يَه: صلوا على صاجيكم. رواه أحمد فى رواية مهنأ 
محتجابه. وفى ”مجمع الزوائد“ : أخبرجه أبو يعلى يإسناد رجاله رجال الصحيح» > (نيل 
الأوطار 17:" . .)٠١‏ 

5 عن ابن عمز قال: بعت رضول الله َم خالد بن الوليد إلى بنى خذيعة؛ 
لام ال اواك فل a‏ تا مارا فاون عباتا صبأنا فجتعل . 


س 


Ty‏ ونا قيدنا الصلاة بالجماعة لأنه لو صلى منفردا لإ يوقف على 
حقيقة» فعله أنه صلاة» :أو قيام وقعبود وانحناء» وعند أحمدٍ يحكم بإسلامه سواء صلى جماعة» 
5 منفرا وعند الشافعى إن صلی فی دار المشرب حكم بأنلامه وف دار الإسلام لم ييحكم به لأنه 
يختمل الرياء والتقسية» ذكره الموفق فى ”المغنى " )١١1:1(‏ قال:.وأما سائر الأركان من الزكاة 
والصيام والحجء فلا يحكم بإسلامه به فإن المشركين كانوا يحجون اه. قلنا: كان ذلك قبل الفتح 
ثم امتنعوا منه بقوله ل «لا يحج بعد العام مشرك» وأخبرجوا.من الحجاز بقوله: دلا يبقى فى 
جزيرة ة العرب دينان» فالآن ن يحكم ياسلامه به إذا أتى بالمناسك على طريقة ة الإسلام. 

قوله: “عن ابن عمر إلخ' فيه دليل على أن الكتاية مع النية كسصريح لفط الإسبلام قال ابن 


إعلاء السنن ۰ 14۸ 


خالد يقتل ويأسر حتى قدمنا على رسول الله َك فقال: اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع | 
خالد مريتن. رواه أحمد والبخارى (نيل ۱۰۳:۷). 1 

ه47 - عن عقبة بن مالك الليثى قال: بعث رسول الله لي سرية فأغاروا على 
قوم فشد رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية» ومعه السيف شاهرة فقال الشاد من 
القوم: إنئ مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله» فنمى الحديث إلى رسول الله علق 
فقال فيه قولا شديدا بلغ القاتل فقال: والله يا رسول الله! ما قال الذى قال: إلا تعوذا من 
القتل فأعرض عنه النبى مَك به نلاثاء ثم أقبل عليه تعرف المساءة فى وجهه» وقال: إن الله 
أبى على فيمن قتل مؤمنا ثلانًا. رواه الطبرانى فى””الكبير“» وأحمد وأبو يعلى إلا أنه قال 
عقبة بن خالد ورجاله ثقات كلهم. (مجمع الزوائد »)٠١:١‏ وهو مختضر. 

باب هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده 
فيجبر على الإسلام ولا يقتل؟ 

- عن عروة قال: أسلم على وهو ابن ثمانى سنين. أخرجه البخارى فى 
”تاريخه“» وأخرج أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل على رضى الله عنه» 
وهو ابن ثمان وخمسين (المنتقى مع النيل .)٠١۸:۷‏ 


تيمية فى ”المنتقى “» وفيه أيضًا وجوب الكف عن قتل الكافر إذا أتى بلفظ يوهم قبوله الإسلام؛ 
وهو أصل لكل ما ذكره الفقهاء فى هذا الباب كما لا يخفى على من مارس الفقه والله تعالى أعلم. 
ولم يلزم أسامة (ولا بالرجل من السرية) قود لأنه قتله وهو يظنه كافرا فلم يكن قاتل عمد» قاله ابن 
حزم فى ”امحلی ‏ (۳۱۷:۷). 
باب هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده فيجبر على الإسلام ولا يقتل؟ 

قوله: ”عن عروة إلخ” قال فى ” الهداية“: «وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله ويجبر على الإسلام ولا يقتل» وإسلامه إسلام, لا يرث أبويه؛ إن كانا 
كافرين. ل يل 
والشافعى: إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد. 

ا E‏ د 5505005 ينبت أنه أمره 


ج.- ۱۲ هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده 14۹ 


۳۳۷ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله بُ دفع الراية إلى 
على يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» أحرجه الحاكم فى ”المستدرك »١١١:۳(‏ 
وصححه على شرطهماء وأقره عليه الذهبى» وقال: هذا نص فى أنه أسلم» وله أقل من 
عشر سنين» بل نص فى أنه أسلم» وهو ابن سبع أو ثمان» وهو قول عروة. 


قال الموفق فى "المغنى“: إن الصبى يصح إسلامه فى الجملة» وببذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو أيوب» وقال الشافعى وزفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ لقول 
النبى مَك : «رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ»» حديث حسن. 

ولنا أن ما ذكرناه إجماع فإن عليا رضى الله عنه أسلم صبيا وقال: سبقتكم إلى الإسلاء 
طراء صبيا ما بلغت آوان حلم ولهذا قيل: أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضى الله عنه» ومن 
الصبيان على رضى الله عنه» ومن النساء خديجة رضى الله عنما ومن العبيد بلال رضى الله عنه: 
(ومن 00 زيد بن حارثة)» وقال عروة: أسلم على والزبير» وهما ابنا ثمان سنين» وبايع 
النبى رل4 ابن الزبير لسبع أو ثمان سنين (أحرجه الحاكم فى ”المستدرك“ عن عروة قال: أسلم 
الزبير وهو ابن ثمان سنين» وهاجر وهو ابن ثمان عشرة سنة)» وكان عمه يعلقه فى حصيره؛ 
ويدخن عليه» ويقول: ارجع إلى الكفرء فيقول: لا أكفر أبدا. سكت عنه الحاكم والذهبى 
كلاهماء ورجاله ثقات .)۳٣۱۰:۳(‏ 

وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة عن أبيه» فذكر حديثا طويلا 
فى فضائل عبد الله بن الزبير» وفيه ”ثم جاء بعد وهو ابن سبع سنين أو ابن ثمان سنين» ليبايع 
النبى عه أمره الزبير بذلك» فتبسم النبى ع حين رآه مقبلاء وبايعه الحديث. صححه الحاكم 
على شرطهماء وأعله الذهبى بعبد الله بن محمد بن يحبى» تركه ابو حاتم »)٥٤۸:۳(‏ ولم يرد 
النبى مه على أحد إسلامه من صغير ولا كبير فأما قول النبى مَيه: رفع القلم عن ثلاث فلا حجة 
لبيك ا ا نعطي أن لا يكنب غليد ذلك والإسلام كني له لا عاد وبسح وق ا 
والآخرة* اه 88:1١(‏ و ١ .)۸٩‏ 

وأما قولهم إن الإسلام يلزمه أحكاما ڌ تشوبما المضرة كحرمان الميراث من الأبوين الكافرين 
مثلاء فلا يؤهل له كالهبة ونحوها فالجواب أنه أمر متوهم وهو مجبور بميراثه من أقاربه المسلمين 
وسقوط نفقة أقاربه الكفار؛ ثم إن هذا الضرر مغمور فى جنب ما يحصل له من السعادة فى الدنيا 
والآخرة» وخلاصه من شفاء الدارين» فافهم. 


. إعلاء السان هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتير ارتداده ٠٠١٠٠١‏ 


EA‏ - عن ابن عمر أن عمر بن المخطاب انطلق مع رسول الله ل ده فى رهط من 
أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبیان» وقد قارب الحلم فلم یشعر حتى 
ضرب رسول الله مه ظهره بیده» ثم قال رسول الله َيه لابن صياد: اهداق 
رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين الحديث» معفق عليه. 
ورواه أبو داود والترمذى» ومالك فى ' الوط (نيل الأوطار .)٠١ ٠۸:۷‏ 


قوله: ع ان عجرا قال ابن تيمية تيمية فى ”المتتقى * :قد مع عه ل أ عرض امام 

على ابق ضا سےا اه 
٠‏ تە أعز ال انااد والنتغال: 

. ودلالته على معنى الباب ظاهرة قال الحافظ فى ' 'الفتح “ اراركت ا 
حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده تميم موثقا (فى بعض 
جزائر البحر)» وأن ابن صياد هو شيطان تبدئ فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن توجه إلى 
إصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجىء المدة التى قدر الله تعالى خروجه فيہا. ققد أخرج أبو داود 
بسند صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة» وأخرج أبو نعيم فى ”تاريخ إصبهان” عن 
حسان بن عبد الرحمن عن أبيه أنه أتى إصبهان مرة» فإذا اليهود يزفنون (يرقصون) ويضربون» 
انمالك مدنا عدبي فقال: ملكنا الذى نستفتح به على العرب يدخل؛ فنظرت فإذا هو ابن 
صياد فدخل الممدينة» فلم يعد حتى الساعةء قال الحافظ: وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته» والباقون 
نات اه 777:11 و ۲۷۷). وأخصرج مسلم من طريق أبى بكر أنه يخرج من |صبهانٍ يعنى 
الدجال» وفى أخرى عند أحمد والحاكم يخرج من خراسان» كذا فى "فتح الباری“ (۷۹:۱۳). 

وأما ما ذكره ابن صياد لأبى سعيد أ لست سمعت رسول الله م بُ يقول: «إنه لا یولد له؟») 
قلت: بلى قال: فإنه قد ولد لى» أو لست سمعت رسول الله مف يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ 
قلت: بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة» ألم يقل نبى الله م : إنه يعنى الدجال 
کو دیا وقد ملت قال ابو سيد تح كدت أعذره؛ وفى آخر کل من.طرق --ديثه أنه قال: 
إن لأعرفه؛ وأعرف مولده وين هو الآن. قال أبو سعيد: فقلت له: تبا لك سائر اليوم. أخرجه 
مسلم من طرق» كما فى "فسح الباری“ أيضًا .)۲۷٠:۱۳(‏ 00 

فما ينفى كونه الدجال الأكبر» ولا ينفى كونه قرينه» وإ a‏ كه دول 
المدينة ومكة حين ظهوره بدعواها التى يدعيها لا مطلقاء فقد أخرج الطبرانى من طريق سليمان بن 


E هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده‎ e, 


- 65- عن جابر قال: قال رسول الله َل : كل مولود يولد على الفطرة حتى 1 
يجرب نه لبسانه» فإذا أعرب عب لسانه: فإما شباكرا وإما كفورا. و 


الصحيحين” (نيل ۸:۷ .)٠١‏ 


شهاب قال: :زل على عبد اله بن العسمر وكان صحابيا فحدثئى عن النبى مل : : أنه قال الدجال . 
ليس به خفاء يجىء من قبل المشرق» فيدعوا إلى الدين فيتبع» ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة 
فيظهر الدين ويعمل به فيتبع؛ وبحت على ذلك ثم يدعى أنه نبى» فيفزع من ذلك كل ذى لب 
ويفارقة» فيمكث بغد ذلك» فيقول: : أنا الله فتغشى عيذه» وتقطع أذنه» ويكتب بين عنينيه كافر 
فلا يخفى على كل م م سنلم فينفازقه كل أحد من الخلق فى قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان. 
وسنده ضعيف. . وأخرج أبو نعيم فى ترجمة حسان بن عطية أحند ثقات التابعين من الخلية بسند 
حسن صحيح قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة» وهذا 
لا يقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله أو يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. قاله 
الحافظ فى 'الفتح “ 6:1 ). وإنما تكلمنا على قصة ابن صنياد مع كون المقام ليس ممقام الكلام 
عليما لأنيا من المشكلات المعضلات التى لا يزال أهل العلم يسألون عدهاء فأردنا أن نذكر ههنا ما 
يحل الإشكال ويحسم مادة الإعضال أعاذنا اللهء وجميع المسلمين من شر الدجال» وسائر 
الدجاجلة. وجعلنا وإياهم مغ لمشيل ا رمات وجنبنا عن الفرق الباطلة» آمين. 

قوله: ”عن جابر إلخ “ قال فى ' النيل : فيه دليل على أنه لا يحكم للصبى ما دام غير ميز إلا 
بدين الإسلام (أى فى أحكام الآخرة)» فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حكم عليه بالملة التى 
يختارها اه (۱۰۹:۷)» ومعنى قوله: حتى يعرب عنه لسانه -والله أعلم- أن يكون بحيث يفهم 
حت اال aa‏ 0 والكفاية عن 
"المبسوط” (5181:5). 
ا عاقلا؟ ‏ ْ 

وفى 'الدر": والعاقل المميز هو ابن سبع فأكثر (وبه قال أحمد فى رواية» كما فى 
“المغتق”). وقيل: الذن يعقل أن الإسلام مبب النجاة وبميز الحبيث من الطيب»:والحلو من ام قاله 
الو نفع الوسائل“ قائلا: ولم أرض قدره بالسن اه (:477) ولا يقتل الصبى إذا 
ارتد عاقلا وإن أدرك كافراء وفى القياس يقتل إذا درك وبه قال مالك وأخمد ولكنا استحسنا عدم 
ش قتله لقيام الشببة بسبب اختلاف العلماء فى صحة إسلامه فى الصغرء ولكن لو قتله إنسان لم يغرم 


T4‏ - عن أنس قال: كان غلام يبودى يخدم النبى َيه فمرض» فأتاه 
النبى عب يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه؛ وهو عنده فقال: أطع 
أبا القاسم فأسلمء فخرج النبى ي وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه بى من النار. رواه 
البخارى (زيلعى 55:7). 

باب لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل وامجنون والسكران والمكره 

1 - عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى 
يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائى 
ا وابن ماجه والحاكم وابن حبان. ورواه أبو داود والنسائى وأحمد والدارقطنى والحاكم 
وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن على (التلخيص الحبير .)58:١‏ 

وقال العزيزى بعد ما رواه بلفظ ”وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر" 
فى حديث عائشة: قال الشيخ: حديث صحيح» وبلفظ "عن الجنون المغلوب على عقله؛ 
وعن الصبى حتى يحتلم“ فى حديث على وقال: بطرق عديدة يقوى بعضها بعضا اه. 
شيئاء لأن من ضرورة صحة ردته إهدار دمه» دون استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل» ولو 
قتلها قاتل لم يلزمه شىء قاله ا محقق فى ”الفتح ‏ (171:8؟). 

قوله: ”عن أنس إلخ“ استدل به صاحب ” التنقيح ' على صحة إسلام الصبى» كما فى 
نصب الراية “ (؟:59١).‏ ولى فيه نظر لأن قوله يِه والحمد لله الذى أنقذه بى من النار» يدل 
على كون الغلام مدركا فإن من لم يدرك من أولاد الكفار لا يدخل النارء لقوله مَك : «رفع القلم 
عن ثلاث عن الصبى حتى يحتلم). الحديث» وقد يطلق الغلام على البالغ باعتبار ما كان» أو لكونه. 
مستحكم القوة» كما فى حديث الإسراء من قول موسى عليه السلام: رب هذا غلام بعثته بعدى. 
سمى النبى َي غلاماء وقد كان كهلا لكونه مستحكم القوة» فافهم. 

باب لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران والمكره 

قوله: ”عن عائشة إلخ". فيه دلالة على رفع القلم عن الغلاثة المذكورة فى الحديث» ومقتضاه 
أن لا تعتبر ردة الصبى قبل البلوغ مطلقا ولكن قيام الإجماع على صحة إسلام المميز من الصبيان 
استلزم اعتبار ردته» فصار مستغفنى منه. وبقى غيره على الأصل وعليه الإجماع» فلم يقل أحد 
باعتبار ارتداد من لا يعقل من الصبيان وكذا الجنون» واختلف فى السكران؛ فقال الشافعى وأحمد 


1o لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران والمكره‎ ad 


5 - عن ثوبان مرفوعا رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه. 
رواه الطبرانى» وقال الشيخ: حديث صحيح (العزیزی (TY:‏ 


فى رواية: تعتبر ردته لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته» فإن مات فى سکره مات 
كافراء واحتجوا بأن الصحابة رضى الله عندهم قالوا فى السكران: إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى 
جر را لسكإ ا يرا E‏ 
وا م ا 'المغنى * .)1١9:1١(‏ 

ولنا: أن الردة ت تبتنى على تبدل الاعتقاد ونعلم أن السكران غير معتقد لما قال وحد شرب 
ا عن السكر فلا يصح القياس عليه» ووقوع الطلاق عليه لأنه لا يفقتر إلى 
القصد ولذا لزم طلاق الناسى» لحديث «ثلاث جدهن جدوهن لهن جد الطلاق والعتاق والرجعة). 
وتقدم فى كتاب الطلاق» كذا فى ”فتح القدیر “ (8.0:0). 

قوله: “عن ثوبان إلخ . دلالته على رفع القلم عن المكره والخاطئ والناسى ظاهرة» ومقتضاه 
أن لا تصح ردتهم لأن مبناه على تبدل الاعتقاد ولا اعتقاد لهؤلاء. وببذا قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعى. قال الموفق فى ' المغنى : " وقال محمد بن الحسن: هو كافر فى الظاهر» تبين منه امرأته 
ولا يرثه المسلمون إن مات» ولا يغسل لا يصلى عليه» وهو مسلم فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نطق 
بكلمة الكفر» فأشبه امختار* اه .)١٠١/8:1١(‏ 

قلت: ولم أر هذا القول محمد فى كتب أصحابناء ولم يذكروا فى المسألة خلاقاء فإن ثبت 
فهو محمول على من لم يظهر إسلامه بعد زوال الإكراه ويجب على المكره أنه متى زال الإكراه 
يظهر إسلامه» وكونه مكرها فيما نطق به فافهم. وسيأتى تفصيل أحكامه فى باب الإكراه إن شاء 
الله تعالى. والأصل فى الباب قوله تعالى: للإومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطئمن 
بالإبمان» الآية. وكان الكفار يعذبون المستضعفين من المؤمنين فما منم أحد إلا أجاببم إلا بلالا 
ا كان رذول : اک اسح ری او غار ا رع الشر کرت قط يوه ی نكل عا طا مندة 
ثم اتی النبى مه وهو يبكى فأخسبره فقال له النبى :إن عادوا فعدء كذا فى ” المغنى “ 
.)0٠١7:1١(‏ ولم يغبت أنه َيه جعل واحدا مهم كافرا فى الظاهرء وأبان منه امرأته أو أجرى 
عليه شيعا من أحكام الكفارء والله تعالى أعلم. 


أبواب أحكام البغاة : 
باب محاربة أهل البغئ وامتناع الخروج على الإمام 
ولو جابرا فاسقا ما لم يأت بكفر بواح 

قال الله تعالى : ارد سي بود سر CU‏ 
إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله -إلى قوله- غا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم». ٠‏ 

أبواب ا 
. باب محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام 

9-7 ولو جابرًا فاسقا ما لم يأت بكفر بواح. . :. 

قوله: ”قال الله تعالى “ الآية» فيها حمس فوائد: (أحدها): أنهم لم يخرجوا بالبغى عن 
الإيمان» فإنه سماهم مؤمنين. (الثانية): أنه أوجب قتالهم. (الثالثة): أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر 
لله. (الرابعة): أنه أسقط عدبم التبعة فيما أتلفوه فى قتالهم. (الخامسة): أنه يجوز قتال كل من منع 
حقا عليه. . والبغى فى اللغة الطلب» بغيت كذا أى طلبته قال الله تعالى حكاية #إذلك ما كنا نبغى) 
«إوقالوا يا أبانا ما نبغى», » ثم اشتبهر فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم» والباغى فى 
عرف الفقهاء الخارج عن طاعة إمام الحق. 

أصئاف الخارجين عن طاعة الإمام ٠‏ 

3 . والخارجون عن طاعته أربعة أصناف: أحدها: الخارجون بلا تأويل بمنعة » وبلا منعة يأخذون 
أموال الناس» ويقتلونهم؛ ويخيفون الطريق» وهم قطاع الطريق. والغانى: قوم كذلك إلا أ بم 
امیا لهم لکن لهم اویل کم حكم قطاح رین إن فخلا وسار وف اتترا سال 
المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم على ما عرف. والغالث: قوم لهم منغة وحمية خرجوا عليه 
بتأويل يرون أنه على باطل فر أو معصية يوجب ققله بتأويلهم» وهؤلاء يسمون بالتوارج؛ ١‏ 
يسنلون ذماء المسلمين وأموالهم» ويُسجون نسناءهم» ويكفؤون أصحات رسؤل اللاو :: 
ا ل N‏ ل 
وإلا قنتلواء وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون» لهم حكم المرتدين لقوله له : «يخرج 
قوم فى آخر الزمان» الحديث» وفيه «فأين ما لقيتموهم فاقتلوهم:فإن فى قتلهم أجرا إلى يوم القيامة)؛ 
وعن أبى أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب أهل النار كان هؤلاء 
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مُسلمين قصاروا كفاراء قال أبن للعذر: : ولا أعد أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم. وهذا 
يقتضى نقل إجماع الفقهاء وابن المنذر ر أعرف بمذاهب امجتهدين فما يقع فى كلام أهل المذاهب من 
تكفير كثير ليس من كلام الفقهاء الذين هم الجتهدون» بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء. 
ولول عن لذن نا كر ولا ترش ماورد ف لیت م لار ت فن القتل قد 
يكون دفعا للفساد لا للكفر. . ولا قول أبى أمامة» فإنه إنما سماهم كفارا لكونهم فعارا ما يفعل 
الكفار ر بالمسلمين من القتل والقعال» كما ورد فى الحديث: : «سباب المؤمن فسوق وقساله کفر» يدل 
على ذلك لفظ الطبرانى «فقال: كلاب النارء ثلاثا شر قتلى تحت أديم السماءء ومن قتلوه خير 
قتلى. ثم استبكى قلت: يا أبا أمامة! ما يبكيك؟ قال: : كانوا على ديا لم ذكر ما جع سارن اله 
غداء ثم قال: : اخعلفت اليبود على إحدى وسبعين فرقة.:والبصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» اثنقان وسبعون فرقة فى النارء وواحدة فى الجنة.. 
فقلنا: أنعتهم لنا. , قال: : السواد الأعظم؛ رجاله ثقات» ورواه ابن ماجة والترمذى باختصارء كذا فى 
مجمع الزوائد ‏ (7:7). . فتراه قد جعل الخوارج من فرق هذه الأمةء وهذا هو ما عليه الفقهاء. 
.قال الحافظ فى الفتح : ”قال الخطابى: أجمع علماء الإسلام على أن الخوارج مع ضلالتهم 
ا ا ا لا يكفرون ما داموا متمسكين 
بأصل الإسلام * (۲۹۷:۲5). والرابع: : قوم مسلمون خرججبوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما 
استباحة الخوارج من دماء المسلمين وذراريهمء وهم البغاة. قاله امحقق فى ” فتح القدیر ‏ (884:0). 
قلت: ولهم صنف بخامئن» وهو.من خرج عن طاعة إمام جيائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه 
أو أهله» أو على أموال. المسلمين وأنة نفسهم» فهو معذور :لا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله 
او اكد E DS‏ 
ان على وی ت وذكر الموارج دال إن خالفوا إماما عدلا فقاتلؤهم وإن خالفوا إما 
ازا فلا اوسن خرن هم تالا وغل ذل يمل ما رقع جما تی بن على ري ال 
عنه» ثم لأهل المدينة فى المخرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خحرجوا على الحجاج مع ابن 
الأشعث قاله الحافظ فى ' 'الفتح” » وهل ينجوز الخروج على الإمام الجائر؟ سيأتى حكمه ولكن 
لايحل قتال من ترج عليه إذا كان خرو جه للأمر ا والنهى عن ن اشكر وإقامة دعائم 
الإسلام لا لطلب الملك والإمارة فافهم: : : 7 م ١‏ 
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TEY [‏ حاون رة الا جى قال: سيقت زول الله ,اه يقول: من أتاكم 
وأمركم الجمع على رجل واحد يريد أن يشق يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه 
أحمد ومسلم (نیل۸۱:۷) وفى لفظ لمسلم (۱۲۸:۲): 0 

a3:‏ - عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: نايعا ارسيو الله مد على 
السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليا وأن لا ازع الأمر 
أهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» متفق عليه (نيل ۸۱:۷). 


يجب اتفاق الأمة على إمام واحد: 

٠‏ قوله: ”عن عرفجة إلخ“. فيه دلالة على وجوب اتفاق الأمة على الإمام وقتل من خالفه» 
وأراد شق عصا المسلمين» واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين فى عصر واحد» سواء 
- اتسعت دار الإسلام أم لاح وقال إمام الحرمين: وعندى أنه لا يجوز عقدها لاثنين فى صقع واحد» 
وهذا مجمع عليه قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع» فللاحتمال فيه مجال؛ 
رمك الإزري قا اقول رار ول انام لا علي الجا وا ال E‏ إطلاق 
الأحاديث» والله أعلم. ري ”شرح مسلم” (۲ 0 

قوله: ”عن عبادة إلخ' . قال الخطابى: معنى قوله: بواحا یرید ظاهرا من قولهم باح 
بالشىء يسوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره؛ ووقع فى رواية حبان أبى النضر | إلا أن يكون 
معصيته لله بواحاء عند أحمد عن جنادة ما لم يأمرك يإثم بواحا. وفى رواية عند أحمد والطبرانى 
والحاكم عن عبادة: سيلى أموركم من بعدی رجال يعرفونكم ما تنکرون وينكرون عليكم ما 
تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله ولفظ ابن أ بى شيبة ”فليس لأولئك عليكم طاعة' ' ومن ثم قال 
النووى: المراد الي aE‏ 
ولاة الأمور فى ولايعمم» ولا تعترضوا عليسهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد 
الإسلام فإذا رأيخم ذلك فأنكروا عليهم وقوموا بالحق حيثما كنتم» » انتبى. وقال غيره: المراد بالإثم 
هنا المعحصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا | إذا وقع فى الكفر الظاهرء والذى يظهر حمل 
رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على 
ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية بأن ينكر عليه برفق 
وخر الج كيك تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراء والله أعلم. قاله الجافظ فى 
الفتح “ 4:1). قلت: ولم يرد النووى بالمنازعة فى المعصية إلا ما كان بالمقال دون القتال لقوله 


e 
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- عن عوف بن مالك الأشجعى مرفوعا فى شرار الأئمة قال: قلنا: 


بعد ما ذ كره الحافظ عنه: وأما اروج عليهمء وقتالهم فحرام يإجماع المسلمين وإن كانوا قدسقة 
ظالمين» وقد تظافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته؛ ولقوله فى حديث ابن مسعود: «ستکون بعدى 
أثرة وأمورا تنكرونہا» الحديث إن فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المعولى ظالما عسوفاء 
فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه؛ ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى فى كشف أذاه» ودفع 
شره آم (۱۲۹:۲)» ويؤيده ما فى حديث عوف بن مالك: من ولى عليه وال» فرآه يأتى شیا من 
معصية الله فيكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته "كما ذكرناه فى المان. 
تحقيق انعزال الإمام عن الولاية بفسقه: 

قال التووى: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور فى كتب 
الفقه لبعض أصحابدا أنه ينعزل» وحكى عن المعدزلة أيضا فغلط من قائله مخالف لاما قال 
القاضى عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» 
قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليباء قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة» فلو طرأ عليه 
كفر أو تغير للشرع أو بدعة» خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام 
عليه» وخلعه ونصب إمام عادل» إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفةء وجب عليهم القيام 
بخلع الكافر. ولا يجب فى المستدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام 
ولي هاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ويفر بدينه» قال: ولا ينعقد لفماسق ابتداءً (أى خلافا 
للحنفية)» فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء وا محدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل 
الحقوق» ولا يخلع» ولا يجوز الخروج عليه بذلك» (لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء» 
وفساد ذات البين» وطمع العدو بالمسلمين» وضعفهم عن مقاومته بتفرق كلمتهم؛ فتكون المفسدة 
فى عزله أكشر منها فى بقاءه)» بل يجب وعظه أو تخويفه للأحاديث الواردة فى ذلك. قال 
القاضى: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذا الإجماع. 

تحقيق خروج الإمام حسين بن على رضى الله عنما وأمثاله على أئمة الجور 

وقد رد عليهم بعضهم هذا القيام لحسين وابن الزبيرء وأهل المدينة على بنى أمية: 
وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل 
قوله َي : أن لا ننازع الأمر أهله فى أئمة العدلء وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج (وأمثاله) 


ع١‏ .. محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام ١‏ 
.يا زسول الله! أ فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: :لا ما أقاموا فيكم الصلاةء إلا من ولى عليه 


لسعم e‏ » بل ما غير من الشرع» وظاهر من الكفرء وقيل: ال ارت 
نم قبل الإجماع على مع الخروح مل نولل اعرا :6 ؟١).‏ 

0 قلت: ويمكن أن يقال : إن الولاة الذين خرجوا عليهم كانوا فسقة من أول الأمر» وقد عرفت 
أن الولاية لا تنعقد لفاسق ابتداءً عند ا جمهور» فلم يكن حروجهم على الإمام» وهو المدبى عن 
بل على غير إمام» وإن کانوا عدولا فى الابعداء ثم طرأ عليهم الفسق» فقد عرفت من وجوب 
عزله على المسلمين إن أمكنمم فإن لم يقع ذلك | إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر دون 
الفاسق والمبتدع, إلا إلا إذا ظنوا القدرة عليهء فأوائك الأئمة الذين خرججوا على يزيد والحجاج لعلهم 
ظنوا من أنفسهم القدرة على خلعهما لكثرة من بايعهم على ذلك فقد بايع على يد مسلم بن عقيل 
َلَإمامْ حسين بن على عدد كشير من أهل الكوفة تزيد عدتهم على أربعين ألفا. . وقد ورد فى 
الحديث: لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا اجتمعت كلمتم»» وسئل مالك أ فيسعنا التخلف عن 
مجاهدة من بدل الأحكام؟ فقال: إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف» وإلا فأنت 
فى سعة منه» كما قدمناه فى ”باب الفرار من الزحف “» فلم يكن حروجهم حلاف الإجماع» 
ولا حلاف السنةء ولكن أوتوا من قبل أصحابهم؛ فلم يكونواء كما ظنوا أولا ما أملوا ما لم تكن 
كلمت م مجتمغة» ولا همتهم متحدة» ولم يكونوا صادقين فيما أظهروا من الحب لأهل البيت 
والعزم على الجهاد فى الله وإقامة دعائم الإسلام كما لا يخفى على من مارس التاريخ» ووقف على 
سيرة الشيعة من أهل'الكوفة وغيرهم» فالمكر شعارهم والغدر دثارهم والله الموفق» وقال الحافظ فى 
" الفح" فى حديث أسامة: قيل له: OT ET‏ 
أكون أول من يفتحه» ما نضه. 

اخثللاف السلف فى الأمر بالمعروف وبيان الصواب فيه:. 

٠ **‏ اختلق الشتلق فى الأمر بالمعروف ققالت ظائفة: : يجب مظلقاء واختتجوا بحديث طارق بن 
شهاب رفعه: «أفضل الجهاذ كلمة خق غند سلطان جائر ()» -وبعموم قولة؛ ومن رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده) الحديث» (وقد تقدما أو الكتاب)» وقال بعضهم: : يجب إنكار المنكر لكن شرطه أن 
لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من ققل ونحوه. وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم:سلمة مرفوعا: 
«يستعمل عليكم أمراء بعدى فمن کره فق برئ ومن انکر فقد سلم ولكن من رضن وتابع». . قال: 
والضوانث اعبار الشرط امذكورء ويدل عليه حديث ولا يبغ لؤمن أن يذل نفسه»» ثم فسره يا 
تعر طمن البلاء لماءلا .يطيق انتہی ملخضا. 
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وال فرآه يأتى شیتا من معصية الله فليكره ما يأنى من معصية الله ولا بتزعن يدا من 
طاعته» رواه مسلم فى ” صحیحه ‏ (9:7؟١).‏ 


ا اديت تاد ارام رادب ممه وبلينهم مابتول افاس فيه ليكفوء وأطرا 
حذرهم بلطف» وحسن تأدية بحيث ببلغ المقصود من غير أذية الغير اه ۲إ :4( 
كيفية النصيحة للأمراء وأمرهم بالمعروف: 00 

١‏ اقلت: روى الطبترائق والمزار م وإسناد الطبرائ سند جيد عن اين عم قال ست 
الحجاج ييخطب» فذكر كلاما آنکرته» فأردت أن آغیی» فذگرت قول رسول الله م : : لا يتبقى 
للمؤمن أن يذل نفسه قال: : قلت: يا رسول الله! كيف يذل نفسه؟ قال: : يقعرض من البلاء لما 
لا يطيق» كذا فى " مجمع الزوائد“ (7774:1)؛ وروی أحمد عن شريح عن عبيد وغيره قال: جلد 
عات الاق جنات مرو جد امل ا مقار تي اشر ل د ره 
ثم مكث ليالى فأتاه هشام بن حکیم» فاعتذر إليه ثم قال هشام: ألم تسمع بقول رسول الله ميك : 
إن من أشد الناس عذابًا أشدهم عذابا فى الدنيا للناس؟ فقال عيناض بن غنم: يا هشام بن حكيم! 
قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت» أو لم تسمع رسول الله َه يقول: : من أراد أن ينصح لذى 
سلطان بأمر فلا يبدله علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فان قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى 
الذى عليه. وإنك أنت يا هشام! لأنت الجرىء إذ تجترئ على سلطان الله فهلا شيت أن يقتلك 
السلطانء فتكون قتيل سلطان الله قال الهيثمى فى ' مجمع الزوائد“ فى ”الصحيح “: طرف منه 
من حديث هشام فقط. . رواه أحمدء ورجاله ثقات إلا أنى لم أجد لشريح بن عياض وهشام 
سماعاء وإن كان تابعياء ورواه أحسمد من طريق جبير بن نفير أن عياض بن غنم وقع على صاحب 
دار حين فتحت» فأتاه هشام بن حكيم» فأغلظ له القول. فذكر الحديث بنحوه ورجاله ثقات 
وإسناده متصل اه (ه :و )٠‏ وعن سعيد بن جمهان قلت لأبى أمامة: إن السلطان يظلم 
الناس» ويفعل بهم ما يفعل» » فتناول بيدى فغمزها غمزة شديدة ثم قال: يا ابن جمهان! عليك 
السواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأت ف بيه فأخبر ا تمل > فإن قبل منك وإلا 
كه سيم ابام م : رواه الطببرانى وأحمد ورجال أحمد ثقات» كما فى ' 'مجمع الزوائد“ 
0 :۲ ) وفى الخراج” لاإمام أ بی يوسف: ا جاء 
. رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين! لا أبالى فى الله لومة لائم 
لی أم أقبل نفسى؟ فقال: : أما من ولى من أمر امؤمنين شيئاء فلا بخفف فى الله لومة لا e‏ 


EC‏ محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام ده 


-٤ ٦‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا فى حديث طويل: ومن بايع إماماء فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» وإ جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر» 
رواه مسلم أيضا .)١75:7(‏ 

0" - عن أبى سعيد قال: قال رسول الله مك مِ: إذا بويع للخليفتين فاقتلوا 
الآخر منہماء رواه مسلم أيضا (۱۲۸:۲). 


خلوا من ذلك» فیقبل على نفسهء ولينصح لولى أمره اه (ص:1١)»‏ وعبد الله بن على هذا هو أبو 
أيوب الإفريقى الكوفى الأزرق روى عن الزهرى وأبى إسحاق السبيعى وزيد بن أسلم وطبقتهم 
وعنه موسى بن عقبة ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة وأبو يوسف القاضى» وغيرهم. . ذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال اين معين: ليس به بأس» وقال أبو زرعة: لين اه من ” البذيب” (:7177). 
قلت: وأثر عمر هذا أقوى حجة لمن تقاعد من علماء الهند عن النبضة السياسية المتولدة 
المتجددة فيها لكونهم خلوا من ولاية أمر المؤمنين فأقبلوا على أنفسهم وتركوا أمر العامة. 
حجة من تَقَا عد من العلماء عن النمبضة السياسية فى الهند: 
قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. دلالته ودلالة الحديث بعده على وجوب إطاعة الإمام وقتل 
من ينازعه فى الولاية ظاهرة» قال فى ”اليل“ عن ” الفتح “: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته حير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء؛ 
وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته فى 
ذلك» بل تحب مجاهدته لمن قدر عليسهاء كما فى الحديث انتبى. وقد استدل القائلون بوجوب 
الخروج على الظلمة» ومنابذتهم بالسيف» ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة فى 
وجوب الأمييالعروفء والدبى عن المنكرء ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التى ذكرها اللصنف 
فى هذا الباب» وذكرناها أحص من تلك العمومات مطلقًاء وهى متواترة المعنى» كما يعرف ذلك 
من له أنسة بعلم السنة» ولكنه لا ينبغى لمسلم أن يحط على من حرج من السلف الصالح من العترة 
وغيرهم على أئمة ا جور» فإنهم فعلوا ذلك باجتها . منهمء وهم أتقى لله» وأطوع لسنة رسول 
الله لله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم» ولقد أفرط بعض العلم كالكرامية» ومن وافقهم 
فى الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضى الله عنه» وأرضاه باغ على 
يزيد بن معاوية» فيا لله العجب من مقالات تق لبر رت وس و ا ل 
اه ملخصا )۸٤:۷(‏ بحذف السبء واللعن على يزيد» وقد نانا رسول الله و عن سب 


علاء السئر 2 ١‏ 
إعلام السنان محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام 1 


74 عن على بو أي طالب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول 
خير البرية لا يجاوز انهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية فأيدما قيتموهم فاقتلوهم فإن قتسلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة». متفق عليه (نيل 


الاوطار 1۸:۷). 


الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. 
حكم البداء بقتال البغاة قبل أن يبدأوا به: 

قوله: عن على بن أبى طالب إلخ“. قلت: دل قوله عه «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» على 
جواز قتل البغاة قبل أن يبدأونا بقتال» وقال الشافعى: لا يجوز حتى يبدأونا بالقعال حقيقة؛ لأنه 
لا يجوز قتل المسلم إلا دفعاء وهم مسلمون» بخلاف الكافر؛ لأن نفس الكفر مبيح عنده» ولنا أن 
الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع» وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قدالهم ربا 
لا يمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم» وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون 
للقتال ينبغى أن يأخذهم, ويحبسهم حتى يقعدوا عن ذلك» ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر 
الإمكان» والمروى عن أبى حنيفة رحمه الله (من قوله: الفتنة إذا وقعت بين | لمسلمين فالواجب على 
كل مسلم» أن يعتزل الفتنة» ويقعد فى بيته لقوله َل : «من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار»» 
وقال لواحد من الصحابة: «كن حلسا من أحلاس بيتك». رواه عنه الحسن بن زياد ”فتح القدير)» 
فمحمول على ما إذا لم يكن لهم إمام أما إعانة الإمام الحق» فمن الواجب عند الغناء والقدرة (وما 
روى عن جماعة من الصحابة: «أنهم قعدوا فى الفتنة» محمول على أنه لم يكن لهم قدرة 
ولا غناء» وریا كان بعضهم فى تردد من حل القتال اه. من ”الهداية والفتح“ ملخصا (0:م0). 

قلت: ويؤيد قوله: إن الحكم يدار على الدليل؛ ما رواه البزار من حديث عبد بن عمرو 
مرفوعا «فى أمتى أشباه هذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإن خرجوا فاقتلوهم ثم إن خرجوا 
فاقتلوهم قال ذلك ثلاثا» رجاله رجال الصحیح» كما فى ”مجمع الزوائد” (۲۲۸:۹). والخروج 
مفسر بالاجتماع والامتناع» كما هو ظاهر. قال الحافظ فى ' الفتح' : وفيه الكف عن قتل من يعتقد 
الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباء أو يستعد لذلك لقوله: فإذا خرجوا فاقتلوهم» وحكى 
الطبرى الإجماع على ذلك فى حق من لا يكفر باعتقاده اه (777:17). ش 

والأولى أن لا يسدأ الإمام بالقتدال ما لم يبدأوا به إذا لم يترتب عليه مفسدة كذلك فعله 


ان محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام E‏ 
4- عن أبئ سید قال قال رسول الله مي : «تكون أمتى فرقتين فيخرج من 


على رضى الله عنه» وهو القدوة فى الباب» كما سيأتى. 

. وأسند الطبرى عن عبمر بن عبد العزيز "أنه کب فن الخوازج بالكفن تدم ما لم يسفكوا 
دما حراما أو يأخذوا مالا فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولد » ومن ظريق ابن جريج قلت 
لعطاء: ما يحل لى قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن. وأسند الطبرى عن الحسين 
امل عن ريسل كان يز راق الموارعة وام ر ا العمل أملك بالناس من الرأى ذكره 
الحافظ فى ” الفتح“ (المذكورة)» وقوله: ”إن قول أبى حنيفة الذى رواه عنه الحسن بن زياد محمول 
على ما إذا لم يكن لهم إمام. يؤيده ما فى حديث حذيفة عند الشيخين وغيرهما “قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شز؟ قال: انعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليسها قذفوه فيما قلت: : يا رسول 
الله! صفهم لنا قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا قلت: فما تأمرنى إن أد ركنى ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإ کن ليع جياعة ولا إقام قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك ال موت وأنت على ذلك“ كذا فى "فتح البارى” 
(۴۰:۱۲۳ و 21)» قال الحافظ فى ”الفح“ عن الطبرى فى الحديث: إنه متى لم يكن للناش إمام 
فافترق الناس أخزابا فلا يتبع أحدا فى الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع فى 
الشر وعلى ذلك يتنزل ما جاء فى سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما ظاهر الاختلاف منہا اه. 

قوله: ”عن أبى سعيد إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة» وفيه أيضنا من أعلام النبوة آية كبرى» 
' فإن ظهور المارقة كات عند فرقة من المسلمين» وفيه أن أصحاب الجمل وصفين لم يكونوا من المارقة 
طائفة ة أحرى خرجت بعد افتراق الأمة فرقتين وليست إلا الحرورية» وأهل النهروان الذين قتلهم 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وكان أولى الفرقتين بالحق ومات عمار بن ياسر رضى الله عنه قبل ۾ 
ظهور المارقة» فما رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ من طريق عامر بن سعد قال: قال عمار لسعد: أما . 
متسعلة زول الل عل يفول: «بخرج أقوام من أمتى بمرقون من الدين مروق السهم من ا 
يقتلهم على بن أبى ظالب)» كما فى ”فتح البارى” (ITY)‏ 

٠ ٠‏ لا حجة فيه لمن عد أهل الشام من أصحاب معاوية من المارقة» وإنما الحجة فى قول النبى َك 
. وفى قول على فأما النبى ل فقد أفصح عن خروج المارقين عند فرقة من المسلمين» وهو أوضح 
دليل على أنها طائفة غير الفرقتين کلیہماء وأما على رضى الله عنه» فروى عنه زيد بن وهب عند 
أحمد ومسلم أنه كان فى ايش اللرين كانوا مع أسير المؤمنين على الذين ساروا إلى الخوارج؛ 


إعلاء السنن محاربة أهل البغنى وامتناع الخروج على الإمام ند : 
اما رقة يلى قتلهم أولاهم بالحق وفئ: لفظ- تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين , 


فقال على: أيها:الناس إنى سمعت رسول الله مه يقول: «يخرج قوم من.أمتى يقرأون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشىء يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيبم 
يعرقون من الإسلام كما عرق النسهم ٠‏ من الرمية وآية .ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذزاع على 
عضده مثل جلمة الشدى.عليه شعيرات بيض قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ؤتتركؤن هؤلاء 
القوم»» فذكر الحديث» وفيه: فقال أمير المؤمنين على رضى الله عنه: «التمسۈا فيم الدج 
فالتمسوه ه فلم يجدوه فقام على بنفسه نحتى اتی ناسا قد قتل بعضهم علئ بعض قال: أخروهم 
فوجده ما يلى الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله) الحديث (نيل الأوطاز ۷ م 

- فقوله: ”وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد إلخ“ وقوله: «فيذهبون إلى مغاوية وأغ ل الشام. 
وتتركون هؤلاء) أبين دليل وأوضح برهان على أن أصحاب الجمل وصفين لم يكونوا من المارقة» 
فإن الآية وهى صفة الدج لم توجد فيم وإفا وجدت فى الخوارج أهل حروراء والدبروان قافهم. 
وفى قوله مَكهِ: «يقتلها أولى الطائفتين بالحق» دليل على أن كلا من الفرقتين على الحق» وإحداهما 
التى تلى قتل المارقة أولهما به» وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه وأصحابه. يؤيده ما قال 
الذهبى: إنه صح عن أبى وائل عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ قال: رأيت كان قبابا فى رياض» 
فقلت لمن هذه؟ فقالوا: لذى الكلاع وأصحابه» ورأيت قبابا فى رياض فقلت لمن هذه؟ فقيل: لعمار 
ابن ياسر وأصحابه: قلت: وكش ونه قل يعضوم برضا قال إنهم وجدوا الله واسع المغفرة 
انتهى. وهذا لأن قتالهم كان عن اجتهاد» كذا فى ' 'فتح القدير” )5 (TY:‏ 1 
كان قتال أهل الجمل وأهل صفين عن اجتعهاد: 

فإن أصحاب الجمل وأهل صفين إما خمرجوا على على رضى الله عنه حيث اعتقدوا أنه 
يعرف قتلة عشمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطاته إياهم. قال الحبافظ فى 
' الفتح : فى ' التلخيص الحبير : وهذا ظاهر فى مكاتباتهم له ومخاطباتہم اه (۲ (TEA:‏ 

وقال المهلب :ن العروف من مذهب أبى بكر أنه كان على رأى عائشة فى طلب الإصلاج . 
بين الناس» ولم يكن قصدهم القتال لكن لما انتشبت نتعشيت الحسرب لم يكن لمن معها بد من المقابلة؛ 
ولم يرجع أبو بكرة عن رأى عائ ئشة» وإنما تفرس بأنهم يغلببون لم رأى الذين مع عائشة تحت أمرها 
لما سمع فئ أمر فارس» قال: ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا فى 
الخلافة» ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافةء وإنما انكرت هي» ومن معها غلى منعها من قتل 


يقتلها أولى الطائفتين بالحق». رواه أحمد ومسلم (نيل). 


قتلة عفمان» وترك الاقتصاص منهم. وكان على ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه فإذا ثبت 
على أحد بعينه أنه من قتل عشمان اقتص منه. “أعافوا محلب الك AT‏ ارم ال 
أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان أول ما وقعت الحربء أن 
ا و ثم السفهاء فنشبت الحرب» كذا فى " فتح 
البارى” ملخصا ٤۷:۱۳(‏ و .)٤۸‏ 
وأخمرج الحاكم فى ” المستدرك” من طرق أن قاتل الزبير استأذن على على رضى الله عنه 
فقال: ائذنوا له وبشروه بالنار» سمعت رسول الله ع يقول: لكل نبى حوارى وحواى الزبير 
قال: وهذه أحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين على وأقره عليه الذهبى .)۳٦۷:۳(‏ وأخرج من 
طريق ليث عن طلحة بن مصرف «قال: أجلس على رضى الله عنه طلحة يوم الجمل فمسح التراب 
عن رأسه» ثم التفت إلى الحسن بن على فقال: وددت أنى مت قبل هذا ثلاثين سنة». وأخرج أيضا 
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى بكرة أن عليا رضى الله عنه قال يوم الجمل لما رأى 
القتلى والرؤوس تندر: ويا حسن! أى خير يرجى بعد هذا؟ قال: (يا أبت) نبيتك عن هذا قبل أن 
تدخل فيه سكت عنهما الحاكم والذهبى كلاهما (۳۷۳:۲). وأخرج من طريق أبى حبيبة مولى 
طلحة قال: دخلت مع عمران بن طلحة على على بعد ما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وأدناه 
وقال: إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله إإونرعنا ما فى صدورهم من غل) الآية. 
ثم قال: يا ابن أخعى! كيف فلانة؟ ثم قال: لم نقبض أرضيكم فى هذه السنة إلا مخافة أن تنبب» 
يا فلانة! انطلق معه إلى بنى قريظة فمره فليعطه غلته ويدفع إليه أرضه» فقال الحارث الأعور وآخر: 
الله أعدل من أن تكونوا إخوانا فى الجنة قال: قوما ابعدوا أرض الله واسحقها فمن هو إذا لم أكن أنا 
وطلحة؟ يا ابن أخى! إذا كانت لك حاجة: فأتنا. صححه الحاكم والذهبى كلاهما (۳۷۷:۴). 
وأخرج الحاكم فى ”المستدرك“ وسكت عنه عن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده 
قال: «لا كان يوم الجمل خرجت أنظر فى القتلى قال: فقام على والحسن بن على» وعمار بن ياسر 
ومحمد بن أبى بكر وزيد بن صوحان يدورون فى القتلى قال: فأبصر الحسن بن على قتيلا 
مكبوبا على وجهه» فقلبه على قفاه» ثم صرخ ثم قال: إنا الله وإنا إليه راجعون» فرخ قريش والله! 
فقال له أبوه: من هو يا بنى؟ قال: محمد بن طلحة بن عبيد الله فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما 
والله لقد كان شابا صا حا ثم قعد كثيبا حزيناء فقال له الحسن: يا أبت! قد كنت أنبهاك عن هذا 
المسيرء فغلبك على رأيك فلان وفلان قال: قد كان ذلك يا بنى! ولوددت أنى مت قبل هذا 
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باب يستحب للإمام أن يد عو البغاة إلى العود 
إلى ا جما عة ويكشف عن شبہتہم 
٠ح‏ عن ابن عباس رضى الله ع قال: ”لما حرجت الحرورية اعتزلوا فى 


بعشرين سنة إلخ .)١١۳:۳(‏ 
بشار بن موسى الخفاف: 

أعله الذهبى ببشار” ' بن موسى الخفاف وله شاهد عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة 
عند الطبرى فى ' أتاريخه* (۲۲۱:۰). ذكره فيه توجع على رضى الله عنه على قتلى الجمل وثناءه 
عليهم واحدا بعد واحد» وقوله: «زعمتم إنما خرج معهم السفهاء والغوغاء وهذا الخبر قد ترون 
وهذا يعسوب القوم وهذا العابد اجتمد» ثم صلى على قتلى الفريقين من هؤلاء وهؤلاء» وكل ذلك 
يدل على ما قلنا: : إن أصحاب الجمل وصفين لم يكونوا من المارقين الذى أخبرنا , بهم النبى ر أن 
عليا رضى الله عنه يقتلهم بل هم طائفة ة أخرى حرجت من بين الفريقين قتلهم أولى الطائفتين بالحق 
فافهم ولا تكن من الغافلين. وأخرج الطبرى بسنده المذكور .ن عليا رضى الله عنه سكل يوم الجمل 
أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم أن كانوا أرادوا الله عز وجل بذلك؟ قال: نعم! 
قال: فما حالنا وحالكم إن ابتلينا غدا؟ قال: إنى لأرجو أن لا يقتل أحد نقى قلبه لله مناء ومنهم إلا 
أدخله الله الجنة ره .)١935‏ 

يب 1 يتوجع بقتلهم ولم يصل على قتلاهم» وقال: 50 
ما سمعت رسول الله َه: «یخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشىء 
بحرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية). وقال فى أهل الجمل: إن الشىء إذا كان لا يدرك 
فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاء كما لا يخفى على من نظر فى وقائع الأيام والله أعلم. وسكل على 
رضى الله عنه عن مسيره إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه رسول الله م أم رأى رآه؟ قال: بل 
رأى رأيته» كذا فى ”أعلام الموقعين” (۲۲:۱)» فافهم. 

باب ايستحب للإمام آن يوغر الا إلى العرد إلى اا عة ركعت عن شبمبتهم 

قوله: عن ابن عباس إلخ". دلالته على الباب ظاهرء وليس فيه دليل على الوجوب» وإلا 
(1) والرجل مختلف فيه كان أحمد يكتب عنه» وكان فيه حسن الرأى وقال: كان مغروفا كان صاحب سنة وقال أبو حاتم: شيخ 


وقال ابن عدى: رجل مشهور بالحديث» يروى عن قوم ثقات وأرجو أنه لا بأس به» ولم أر فى حديثه منكرا. وذكره ابن حبان 
فى الفقات» وقال الخليلى: فيه لين وضعفه آخحرون كما فى "التبذيب* (441:1). 
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دار وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلى: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة لعلى أكلم هؤلاء 
القوم» قال: إنى أخافهم عليك. قلت: كلا! فلبست ثيابى ومضيت إليهم حتى دخلت 
عليهم دارهم -وهم مجتمعون فیہا- فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قلت: 
أتيتكم من عند أصحاب النبى له المماجرين والأنصارة من عند ابن عم النبى مَل . 
وصهره» وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم» ولیس فيكم مدهم أحدء جعت 
لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون» فبانتحى لى نفر منہم» قلت: هاتوا ما نقمتم على 
أصحاب رسول الله َه وابن عمه وختنه وأول من آمن به قالوا: ثلاث. قلت: ما هى؟ 
قالوا: إحداهن أنه حكم الرجال فى دين الله» وقد قال تعالى: إن الحكم إلا للهك.. 
قلت: هذه واحدة قالوا: أما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا كفارا فقد 
حلت لنا نسائهم وأموالهم؛ وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دمائہم» قلت: هذه 
أحرى» قالوا: وأما الثالثة فإنه محا نفسه من أمير المؤمين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه 
يكون أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شىء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت لهم: 
0 أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم عن سنة نبيه عرش ما يرد قولكم هل 
ترجعون؟ قالوا: اللهم نعم» قلت: وأما قولكم: إنه حكم الرجال فى دين الله فأنا أقراً 
عليكم أن قد صير الله حكمه إلى الرجال فى أرنب ثمنها ربع درهم» قال تعالى: 
إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» -إلى قوله- طؤيحكم به دوا عدل منکم)» وقال فى 

المرأة وزوجها: طإوإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها 
أنشدكم الله أحكم الرجال فى حن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أ حق أم فى 
أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: الهم بل فى حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم. 


لم يقل لابن عباس: إنی أخافهم عليك الدال على منعه من دعوتهم قال فى فتح القدير“: ” وليس 
ذلك واجبا بل مستحب» لأنهم كمن بلغتهم الدعوة لا تجب دعوتهم وتستحب» وحروراء اسم 
لقرية من قرى الكوفة وفيه المد والقصر ومنه قول عائشة لمعاذة: أ حرورية أنت؟ اه (ه: .(ro:‏ 
EE GCE‏ ا 

لل در امس انان e‏ ا 
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قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: الهم نعم قلت ت: وأما قولكم: كف ا 
ولم يغنم» أ تسبون أمكم عائشة فتستحلون مدا ما تستحلون من غيرها وهی أمكم؟ لفن 
عابم فد کر عاك ر ليست أمنا فقد كفرتم» قال الله تعالى: «#النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم» فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج! أ حرجت من 
انار اللهم نعم. م يا فإن 
و ل ب وس الاي 
قاتلناك» ولكن أ كتب محمد بن عبد الله فقال: والله إنى لرسول الله َر وإن 
کذبتمونی» يا على! أكتب محمد بن عبد الله فرسول الله كه خير من على وقد محا 
نفسه» ولم يكن محوه ذلك منخوا من النبوة أخرجت.من هذه الأخرى قالوا: اللهم نعي 
فرجع منهم ألفان وبقى سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والأنصار“. 
أخرجه النسائى فى ”سنه الكبرى” فى خصائص على ”فتح القدیر “ (ه:ه8؟)» 
وأحمد والبيهقى (التلخيص الحيير .)۳٤۹:۲‏ وسكت عنه الحافظ» والحاكم فى 
"المستدرك * »)٠١١:۲(‏ وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. - 
وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن شداد» وفيه ”فواضعوه على كتاب الله ثلاثة 
أيام فرجع منم أربعة آلاف: كلهم تائب بينهم ابن الکواء» حتى أدخلهم: على على فبعث 
على إلى بقيتهم قال: ف كان .من أمثرنا وأمر اناس ما قد رای فتققوا یی شم حت 
يجتمع أمة محمد َه وتنزلوا حيث شكتم يننا وبيتكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا 
سبيلاء أو تطلبوا دماء فإنكم إن ذ فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين“. الحديث وصححه على شرظهماء وأقره الحافظ الذهبى فى 
”تلخیصه“ .)١65:7(‏ ورواه الطبرانى وأحمد وفيه فزع مده م عتشروت ألفاء وبقى 
منم أربعة آلاف فقتلوا- ورجالهما رجال الصحيح " مجمع الزوائد ‏ (541:5). 
(ص: 4 »)۲١‏ وقال الموفق فى ”المغنى“: لا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم 


الصواب» إلا أن يخاف كلهم فلا يمكن ذلك فى حقهم» فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك» 
وأزال ما يذكرونه من امظالم» وأزال حججهم فإن جوا قاتلهم حيعذ لأن الله تعالى بدأ بالأمر 
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باب لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية 
ولا يقسم لهم مال ولا بأس بأن يقاتل بسلاحهم وكرا عهم إذا احتاج إليه 
- عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون 
على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا”. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ 
)٠١١:۲(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد فى هذا الباب» وأقره سليه الذهبى. 


بالإصلاح قبل القتال فقال سبحانه «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینہما» ثم ذكر ما 
ذكرناه فى المتن» وقال: فإن أبو الرجوع وعظهم وخوفهم القتال» وإنما كان كذلك لأن اللقصود 
كفهم ودفع شرهم لا قتلهم» فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر 
بالفريقين» فإن سالوا الإنظار نظر فى حالهم وبحث عن أمرهم» فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى 
الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه العلم اه 
.)٥٤:۱۰(‏ قلت: وظاهر قول أبى يوسف وجوب دعوتہم» والكشف عن شبہتہم وهو ظاهر قول 
القدورى» فإنه قال: «وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى 
العود إلى الجماعة» وكشف شبهتهم ولا يبدأ بقتالهم حتى يبدأوه» فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق 
جمعهم) اه (ص:۲۳۳)» والقياس على من بلغتهم الدعوة من أهل الحرب ليس فى محله؛ فإن 
٠‏ الباغى إ غا ييغى على الإمام لظنه فيه الفسق وا جورء ولا يبلغه الدعوة فى ذلك ما لم يدعه الإمام إلى 
طاعته » ويكشف عن شبہته. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
باب لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية 
ولا يقسم لهم مال ولا بأس بأن يقاتل بسلاحهم وكراعهم إذا احتاج إليه 

قوله: عن أبى أمامة إلى آخر الباب» دلالتها على الباب ظاهرة. وقال الإمام أبو يوسف رحمه 
لله فى ”الخراج“ له: إن الصحيح عندنا من الأخبار عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه 
لم يقاتل قوما قط من أهل القبلة من خالفه حتى يدعوهم» وأنه لم يتعرض بعد قتالهم وظهوره 
عليهم بشىء من مواریشہم ولا لنسائهم ولا لذراريهم ولم يقتل منهم أسيرا ولم يذفف منهم على 
جريح» ولم يتبع منهم مدبرا. (وأنكر على من قثل موليا وقال لقاتل الزبير: ”ائذنوا له وبشروه 
بالنارء لأنه قتله وقد نزع عن القتال“. وأما ما كان عسكرهم وما أجلبوا به إليه فقد اختلف علينا 
فيه» فمنهم من قال: قسم ما أجلبوا به عليه فى عسكرهم بعد أن خمسه. وقال بعضهم: رده على 
أهله ميراثا بينهم» (قلت: وجمع بيدهما ما رواه سيف عن محمد وطلحة: أنه إنما أخذ من السلاح 


. إعلاء السنن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية 11۹ 

- عن يزيد بن ضبيعة العبسى قال: " نادى منادى عمار يوم الجمل وقد 
ولى الناس: ألا لا يذاف على جريح ولا يقتل مول ومن ألقى السلاح فهو آمن فشق 
ذلك علينا". أخرجه الحاكم أيضا .)٠٠١:۲(‏ وصححه هو والذهبى» وقد تقدم فى 
حديث ابن عباس أن الخوارج نقموا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قاتل» 
| ولم یسب ولم يغدم. 0 

0" - عن عرفجة عن أبيه قال: لما جىء على بما فى عسكر أهل النروان قال: 
من عرف شيكا فليأخذه قال: فأخذوا إلا قدراء قال: ”ثم رأيتها بعد أخحذت . رواه ابن 
أبى شيبة والبيبقى» وأخرجه من طرق» كذا فى ”التلخیص الحبير” .)۳٤۹:۲(‏ 

5 ©" 4- عن عبد حير عن على ”أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا 
على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه ابن أبى شيبة فى آخر ”المصنف“: 
حدثنا يحبى بن آدم ثنا شريك عن السدى عن عبد خير عن على به (زيلعى .)١51:7‏ 
وهذا إسناد حسن وأخرجه من طريق عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك -وزاد- 
ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال ”زیلعی  .)١51:7(‏ وجويبر له رواية ومعرفة 
بأيام الناس وحاله حسن فى التفسير وهو لين فى الرواية قاله أحمد بن سيار المروزى 
(تبذيب ٤:۲‏ ۱۲)» وضعفه أخرون. 


ما كان عليه من سهم السلطان قد أخذوه البغاة من بيت المال ورد ما سواه» كما ذكرنا فى المتن)؛ 
وأما ما لم يكن معهم فى عسكرهم من الاموال والمساكن والضياع» فتركها لاهلهاء ولم يتعرض 
بالمدينة وضياع أهل البصرة ومساكنهم وأموالهم؛ وقال بعض أصحابنا: إن عسكر أهل البغى إذا 
كان مقيما قتل أسرارهم وأتبع مدبرهم» وذفف على جريحهم, وإن لم يكن لهم عبسكر, ولا فة 
يلجأون إليها لم يتبع مدبرء ولم يذفف على جريح ولم يقتل أسير فإن خيف من الأسارى أن 
يكون لهم جمع يلجئون إليه إذا عفى عنه استودعهم السجن حتى يعرف توبتهم اه (ص:4 .)٠١‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى“: وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله» وقال أصحاب الشافعى: فيه 
الزهاد امجتبدين فى العنبادة» وكان أصحاب رسول الله ع يتب ركون به وبدعاءه وهو أول من 


چ . لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية لون 


{Too‏ - حدثنا حفص بن غيناث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: اغ 
مناديه قنادى يوم البضرة ة (أى يوم الجمل) لا يشيع مدبر ولا يذفف على جريح ولا یقتل 
أسير» ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن؛ ولم يأخسذ من متاعهم شيعا“ . رواه ابن أبى 
شيبةء وأخمرجه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن جعفر به ل 
مالا لمقتول ويقول من اعترف شيئا فليأخذه " (زيلعى .)١11:7‏ وهذا مرسل صحيح 
ومحمد بن على بن الحسین رضى الله عنہم» وإن لم برك علب ولك أعرف ادا 
بأيام آباءه الكرام. 

1 6< أخبرنا الفضل بن دكين ثنا فطر بن خليفة عن هنذر الثورى قال سمعت. 
محمد بن الحنفية وذكر يوم الجمل ' قال: لما هزموا قال على: لا تجهزوا على جريح» 
ولا تتبعوا مدبرا TS IER‏ 
کراع أو سلاح“ ي الطبقات ٠‏ وابن أبى شيبة فى ”المصنف“ عن 
وكيع عن فطر به 'زیلعی ‏ (۱۹۱:۲). وهلا سئد صحيح» ومر هو ابن يعلى الثورى 
أبو يعلى الكوفى- ثقة من رجال الجماعة» (تقريب ص4 .)1١‏ ش 


لقب بالسجاد (قاله الحاكم)» وقال: Si‏ وصاحب”' البرنس فقتله رجل وأنشأ 1 
0 وأشعث قومبآياتربه ليل الأذى في ما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخرصريعًالليدين وللفم 
غل قيحر كي ء عر اليس تابعا ‏ : علياومن لم يتبع الحق يندم 1 
يناشسدنى حسم والرحم شاجر ٠‏ فهلا تلاحم قبل التقسدم 
.وكان السجاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ینکر على قتله» ولأنه صار رداءهم. ولنا 
قول الله تعالى: #إوس يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم#» والأخبار الواردة فى قتل المسلم؛ 
والإجماع على تحربمه؛ وإنما حص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغى ففيما عداه يبقى على 
العموم والإجماع فيه» ولذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم» والإجهاز على جريحهم مع أننهم إنما 
تركوا القتال عجرا عنه» ومتى ما قدروا عليه عادوا إليه» فمن لا يقاتل تورعا عنه مع قدرته عليه 
ولا يخالف منه القتال بعد ذلك أولى..ولأنه مسلم لم يحتج إلى دفعه» ولا صدر منه أحد الثلاثة 


e: أخرجه الحاكم ا‎ )۱( ٠ 


' E 
1۷1 إعلاء السان لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية‎ 


عن أبى البخترى قال: لما انسهزم أهل الجمل قال على: لا تطلبوا من كان خارجا من 


العسكرء وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم» وليس لكم أم ولد وأى امرأة قتل زوجها 
فلتعتد أربعة أشهر وعشرا قالوا: يا أمير المؤمنين! تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم؟ 
فخاصموه فقال: هاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة شة» فهى رأس الأمر وقائدهمء قال: 
فخصمهم على وعرفواء وقالوا: نستغفر الله. رواه ابن شيبة (زيلعى .)١71:7‏ ورجاله 
كلهم ثقات. 

t0۸‏ و تاریخه“ (ه ماي 
سيف عن محمد وطلحة أن عليا جمع ما كان فى العسكر من شىء ثم بعث به إلى 
مسجد البصرة: أن من عرف شيعا فليأخذه إلا سلاحا كان فى الخزائن عليه سمة 
السلطان» فإنه مما بقى:ما لم يعرف» خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الله عز وجل 
ل ل ال 


فلم يحل دمه. وأما حديث.على فى نميه عن قتل السجاد فهو حجة عليه. فإن نہى على أولى من 


فعل من خالفه» ولا يمتثل قول الله تعالى» ولا قول رسوله» ولا قول إمامه» وقولهم لم ینکر قتله قلنا: 
لم ينقل إلينا أن عليا علم حقيقة الحال فى قتله؛ ولا حضر قتله فينكره» وقد جاء أن عليا رضى الله عنه 
حين طاف فى القتلى رآه فقال: السجاد! ورب الكعبة هذا الذى قتله بره بأبيه. وهذا يذل على أنه لم يشعر 
بقتله» (وقد تقدم من رواية الحاكم أنه قال: حين رآه فى القتلى: «لوددت أن مت قبل هذا اليوم بعشرين 
سنة» وأى إنكار أبلغ من هذا؟)» ويجوز أن يكون تركه الإنكار عليهم اجتزاء بالدجى المتقدم,. 
ولآن القصد من قتالهم كفهم» وهذا كاف لنفسه؛ فلم يجز قتله كالمنہزم اه ملخصا(١١:55).‏ 
قلت:.وهذا هو قبولناء وليس على القاتل العادل دية لأنه أهدر دمه حين وقف فى صفهمء 
ونما يحرم قتله إذا ألقى السلاح» وما لم يلق السلاح جاز قتله» كذا فى * فتح القدير” .)۳٤٠:٥(‏ 
قال الموفق فى المغنى” :.”فأما غنيمة أموالهم وسبى ذريتهم» فلا نعلم فى تحريمه بين أهل العلم 
خملاقاء وقد ذكرنا حديث أبى أمامة وابن مسعود, ولأنهم معصومون» وما أبيح من دماءهم 
وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم» وما عداه يبقى على أصل التحريم» وقد روى «أن 
عليا رضئ الله عنه يوم اجمل قال: من عرف شيعا من ماله مع أحند فليأخذه)» وهذا من جملة ما 


YY تع ملع دو کم جم‎ a 


ا 
أبو يوسف فی الخراج ‏ (ص 55 ؟). وهو مرسل صحيح. 


نقم الخوارج من على» فإنهم قالوا: إنه قاتل» ولم يسب ولم يغنم» وما أخذ من كراعهم وسلاحهم 
لم يرد إليهم حال الحرب لفلا يقاتلونا به. 
اختلفوا فى الانتفاع بسلاح البغاة وكرا عهم فى حربهم: 

وذكر القاضى أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ولا يجوز فى غير 
قتالهم. وهذا قول أبى حنيفة لأن هذه الحال يجوز فيما إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم وكرعهې 
فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب وقال الشافعى: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه» لأنه مال 
مسلم» نلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم. (قلت: ٠‏ إنما قال أبو حنيفة بجواز القتال 
بسلاحهم وكراعهم عند الحاجة ‏ إلافلاء كما أشرنا إليه ذ حمة الباب). 

قال الموفق: ومتى انقضت الحرب وجب رده.. .. كما ترد إليهم سائرأموالهم لقول 
الى عل ولا يحل مال أمرئةمسلم إلاعن طب فی ده وروی أبواقيس أذ غلبا رضئ: الله غه 
نادى «من وجد ماله فليأخذه) اه ملخصا .)55:٠٠0(‏ 

وفى "الهداية : فإن كانت لهم فة جهز على جريحهم» واتبع مراليهم دفعا لشرهم كى 
لا يلحقوا بہم» إن لم يكن لهم فة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر دونه 
وقال الشافعى: لا يجوز ذلك فى ال حالين لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا. وجوابه ما ذكرناه 
أن المعتبر دليله لا حقيقة قال المحقق فى " الفتح“: ولأن قتل من ذكرنا إذا كان له فئة لا يخرج عن 
كونه دفعا لأنه يتخيز إلى الفئة» ويعود شره كما كان » وأصحاب الجمل لم يكن لهم فئة أخرى 
سواهم (7110/:6). 

بلال على ذلك اخعلاقة سيزة على رضى الله عنة فى أصنبحات الجمل وأهل التنبروان» 
ولا يستوى أهل الصلاح وأهل الفسادء قاں فى الهداية : ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مالء 
لقول على يوم الجمل: لا يقتل أسير ولا يكشف ستر وهو القدوة فى هذا الباب» وقوله فى الأسير 
تأويله إذا لم يكن لهم فعة فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإن شاء حبسه» ولأنهم مسلمون والإسلام 
يعصم النفس والمال ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه» والكراع كذلك» وقال 
الشافعى: لا يجوز ولنا أن علينا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة» 
لا للتمليك. قال المحقق فى ” الفتح“: ”ولولا أن فيه إجماعا لأمكن التمسك ببعض الظواهر فى 


إخالرء السان ش ۳ 


باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 
امرأة حرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت 


ع 


ثم انها رجعت إلى أهلها تائبة قال: : فكتب إليه: أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت 
وأصحاب رسول الله َيه من شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على 


قلكه ثم ذكر ما روه ابن أنى: شيبة عن أبى البحترى» وفيه: وما كان من داية أو سلاح فهو 
لكم » وهو مذكور فى المتن (:178). وقد أشرت إلى صريق الجمع بينه وبين ما يخالفه بأنه 
أعطاهم ما كان عليه سمة السلطان وعلامة بيت ا لمال ورد ما سواه إلى أهله. 
200 باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 

قوله: ' أنبأنا معمر إلخ “. دلالته على معنى الباب ظاهرة قال فى ”الهداية“: إن العادل إذا 
آلف تفن الاق اوا لا يمن ولا ان لان مارو الباق إذا فل العادل لآ تالفنا 
عندنا ويأئم (لأنه مأزور) وقال الشافعى رحمه الله فى القديم: يجب» وعلى هذا الخلاف إذا تاب 
اللزنك ويلك فا أو فال أنه ال نا مسري ار مالا يرما قيطت الان اغراغ 
قبل المنعة ولنا إجماع الصحابة» رواه الزهرى اهء (۳۳۹:۰) مع الفتح . ٠‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى: ليس على أهل البغى ضمان ما أتلفوه من نفس ولا مال حال 
. الحربء وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه؛ وفى الآخر يضمنون ذلك لقول أبى بكر لأهل 
الردة: تدون قتلانا ولا ندى قتلاكمء ولنا ما روى الزهرى أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس 
وفيهم البدريون فأجمعوا فذكر نحو ما ذكرتاه فى المتن ثم قال: ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب يتأويل 

ثغ» فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى كأهل العدل» ولأن تضمينهم يفضى إلى تنفيرهم عن 

الرجوع إلى الطاعةء فلا شرع كتضمين آهل الحرب» فأما قول أبى بكر رضى الله عنه فقد رجع 
عنه ولم يحضه» فإن عمر قال له: أما إن يدوا قتلانا فلا فان قتلانا قتلوا فى سبيل الله تعالى على ما أمر 
الله فوافقه (القوم وتتابعوا على ذلك) أبو بكر ورجع إلى قوله» فصار أيضا إجماعا حجة لناء 
ولم ينقل أنه غرم أحدا شيعا من ذلك وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم» ثم أسلم 
فلم يغرم شيئاء ثم لو وجب التغريم فى حق المرتدين لم يلزم مله ههناء فإن أولفك كفار لا تأويل 
لهم» وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ» فكيف يصح إلحاقهم بهم؟ اه .)57:١١(‏ 

قلت: وحديث أبى بكر هذا أخرجه البيبقى من حديث أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة» 


ا - لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 314 


| أحد حدا فى فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاصا فى دم استحلوه بتأويل القرآن إلا 
أن یو جد شىء بعينه فيرد على صاحبه» وإنى أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى 
عليها“. رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه“ (فتح القدير 084٠:‏ وهو مرسل صحيح. . 

0- إن عليًا رضى الله عنه قاتل أصحاب الجمل وأهل الشام والنهروان» 
ر ريد الاسكيلاء ما ارون اوق ذكره الرافعى وقال الحافظ فى 
' التتخيص الحبير” )5 (TEY:‏ وقد معروف فى التواريخ الثابتة» رار 
ابن جرير الطبرى وغيره اه. ' 


والبخارى من طريق طارق بن شهاب» قال: جاء (أهل الردة من) وفد بزاخة أسد وعطفان إلى أبى 
بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب الجلية والسلم الخزية قالوا: أما السلم الخنزية؟ قال: تؤدون. 
الحلقة والكراع وتن ركون أقواما يبتغون أذناب الإبل (حتى يرى الله خليفة نبيه ملب والمؤمنين رأيا 
يعذرونكم به وتشهدون أن قتلانا فى الجنة وقدلاكم فى النار) وتدون قشلانا ولا ندى قدلا كم 
الحديث ذكر منه البخارى طرفا وساقه البرقانى فى مستخرجه بطوله وفيه: أن عمر وافق أبا بكر 
على ذلك إلا على قوله: تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم واحتج بأن قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات 
لهم قال: فتتابع الناس على ذلك كذافى ” التلخيص الحبير” .)۳٤۹:۲(‏ ورواه | لطبرانى فى 
”الأوسط' وفيه إبراهيم بن بشار الرمادى وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره وبقية 
رجاله رجال الصحيح ” مجمع الزوائد“ (۲۲۲:۹). قال الموفق فى "المغنى: فأما ما أتلفه بعضهم 
على بض فى غير حال كرب قبل أو بعد قل متلقه تمان ويجذا قال الشافعن ولك ا قل 
الخوارج عبد الله بن باب أرسل | إليهم على أقيدونا من عبد الله بن خحباب ولا قعل ابن ملجم عايا 
فى غير المعركة أقيد به إلخ ٠(‏ ۰..). قلت: أما قصة قتل عبد الله بن خباب فأخرجها بن أبى شيبة 
ويعقنوبا بن سفيان بسند صحيح وفينه: : فبلغ عليا فأرسل إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله بن خحباب 
فقالوا: كلنا قتله فأذن حيئئذ فى قتالهم كذا فى ” النيل” :هلا و "7). وقصة قتل ابن ملجم 
أخرجها البيبقى من حديث الشعبى أن ابن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة أوصى فقال: قد 
ضربنى فأحسنوا إليه وألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص وإن أمت فعاجلوه فإنى مخاصمه عند 
ربى عز وجل كذا فى ”التلخيص الحبير“ )۳٤۹:۲(‏ والحاكم فى ”المستدرك » وسكت عنه هو 
والذهبى» وفئ إسناده مجالد بن سعيد مختلف فيه .)١ ٤٤:۳(‏ 
قال الحافظ: : وفيه رد على من زعم أن الحسن بن على قتله لكونه من الساعين فى الأرض 


باب ما جياه الفا من الخراج والعشر والصدقات 
ش لم يأحذه الإمام ثانيا 
ETI‏ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فى وجلل 
كت الحرورية ماله هل عليه حرح؟ فقال: كان ابن عمر یری أن .ذلك يقضى عن“ 5 
رالله أعلم. زواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص۷۸٥)»‏ وهو مرسل حسن صخحیح» 
والزهری أعرف النابس بقضايا ابن عمر وآثاره. 


فسادا لا قصاصا لقول على فى هذا الأثر: عاجلوه اه: قلت: فيه دليل أيضا على عدم تحتم قعل 
الباغخى إذا قتل أحدا م م أهل العذل فى غير المركة لقول جلى: فان أعش ضفو أو قصاص. 
الرد على ابن حزم: . 

راب بن سوه ران فان لا خخلاف بين أحد من الأئمة فى أن ابن ملجم قتل عليا متأولا 
مجتهدا مقدرا أنه على الصواب كذا قال. وهذا الكلام لا حلاف فى بطلانه فلم يكن ابن ملجم 
قط من آهل الاجتهاد ولا كاده وما كان من ا خوارج وقد وصفنا سیب خروجهم على على رضى 
الله عنه واعتقادهم فيه وفى غيره " التلخيص الخحبير” (ص:28"). 

. وقال ا مجقق فى الفح" : ”والباغى إذا قتل العادل بعد قيام منعتهم وشوكتهم لا يجب 
الضمان عليه عندنا وبه قال أحمد والشافعى فى قوله الجديد ولو.قئله قبل ذلك اقتص منه اتفاقاء 
وکذا يضمنون المال. والحاصل أن نفى الضمان منوط بالمنعة مع التأويل فلو تجرد المنعة عن التأويل 
كقوم غلبوا على أهل بلدة فقتلوا واستمبلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم أخذوا بجميع ذلك» 
واو ترد اويل عن العة بأ تفرد واحد أو دان فقطوا وأوا عن تأويل ضمنوا دا تار أو قدر 
علیم ماھ ره :4 

قلت: ولا'يضمن العادل شيكا! إذا قل الباغى أو الف الد سواه قله بالمدعية أو متفردا يعد نما 
تحقق حرو جه على الإمام عملاء فإن الصحيح على ما ذكرنا إباحة قتلهم بعد الخروجء فلا شىء 
على من قتلهم من إثم» ولا ضمان ولا كقارة لأنه فعل ما أمر به» وقتل من أحل الله قتله» وأ 
2 بمقاتلتف لم أره صريحاء ولكنه مقتضئ القواعد» والله تعالى أعلم. 

باب ما جباه البغاة من الخراج والعشر والصدقات لم يأخذه الإمام ثانيا 

:قوله: ” حدثنا عبد الله بن صالح إلخ “ دلالته على معنى الباب ظاهرة قال فى ”الهداية“: 

"وما جباه أهل البغى من البلاد التى غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا لأن ولاية ‏ 


ج ۱۲ جاه اغا من اخراج وال والصدقات لم ادد لامع ب a‏ 


أن الا ضار سالوا ا عن المدلة تقال ك العمال 5 0 


الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم فإن كانوا صرفوه فى حقه أجزأ من أخذ منه لوصول ال حق إلى 
مستحقه» وإن لم يكونوا صرفوه فى حقه فعلى أهله فيما بيدهم وبين الله تعالى لأنه لم يصل إلى 
مستحقه قالوا: لا إعادة عليهم فى الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء» وفى 
اشر إن كانوا فقراء فكذلك لأنه حق الفقراء وقد بيناه فى كتاب الركاة اه (9:" ل قلت: 
ناي رابع کاب رکا 'الهداية” و ”رد امحتار . 

وقال الموفق فئ ”"المغنى “: إن أهل البغى إذا غلبوا على بلد فجبوا الخراج والزكاة والجزية 
وأقاموا الحدود وقع ذلك موقعه؛ فإذا ظهر أهل العدل بعد على البلد وظفروا بأهل البغى لم يطالبوا 
بشىء ما جبوه» ولم يرجع به على من أخذ منهء روى نحو هذا عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع؛ 
وهو قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» وسواء كان من الخوارج» أو من غيرهم» وقال أبو 
عبيد: على من أخحذوا (أى المخوارج) منه الزكاة الإعادة لأنه من لا ولاية له صحية فأشبه ما لو 
أخحذها أحاد الرعية. 

ولنا: أن عليا لما ظهر على أهل البصرة ةلم يطالبهم بشىء ما جبوه وکان ابن عمر إذا أنه 
ساعى نجدة الحرورى دفع إليه زكاته وكذلك سلمة بن الأكوع» ولأن فى ترك الاحتساب بجا 
ضرراً عظيما ومشقة كثيرة» فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة» فلو لم يحصسب ا أخذرء 
أدى إلى ثنا الصدقات فى تلك المدة كلها اه .)19:1١(‏ 
الجواب عن حجة أبى عبيد فى البأاب: 

قال امو غ : أما الذى اختار فى أمر الخوارج فإنه يكون على من أخذوا منه الإعادة لقول 
رسول الل تلب : الناس فى هذا الأمر تبع لقريش فلم يجعل بل ولاة الأمر فى غيرهم وأما حديث 
ابن عمر حين سكل عن أهل الشام وغيرهم فإن هذا جائر ئز لأنهم إنما كانوا يدعون إلى قريش 
والخوارج دون هؤلاء؛ وأما حديث فيمن زكت ال حرورية ماله أنه يقضى عن صاحبه فإنه ليس يغبت 
عنه إنما كان ابن شهاب يرسله عنه. قلت: : والإرسال ليس بعلة عندنا لا سيما والزهرى أعرف الناس 
بابن عمر وقضاياه ثم كأنه لم يكن على ثقة منه ألا تراه قال فى آخره والله أعلم اه (صه/51). 

قلت: : والله أعلم ليس كلام الزهرى بل من كتلام ابن عمر هذا هو الظاهر المتبادر منهء 

سلمناء ولكن معناه أن ابن عمر كان يقول إن ذلك يقضى عنه والله أعلم هل يقضى ذلك عنه أم لاء 


إعلاء السنن ما جباه البغاة من الخراج والعشر والصدقات لم يأخذه الإمام ثانيا ٦۷۷ 2 ٠‏ 


يظهرون مرة وهؤلاء مرة فقال: ادفعوها إلى من غلب “ . رواه أبو غبيد أيضا (ص/51)» 
واحتج به ورجاله لقت كلهم غير شيخه» فلم أعرفه. 


فلا دلالة فيه على عدم ثقته بحفظه عن ابن عمر» وإنما كان يعردد فى صحة القضاء عند 
الله عز وجلء ولذا لم نقل بصحة القضاء مطلقا بل قيدناها ما إذا كانوا يصرفونه فى حقه» وأما 
قول أبى عبيد: إنه مل لم يجعل ولاة الأمر فى غير قريش فمسلم» ولكن الزكاة لا يتوقف صحة 
أداءها على قيض الأمراء شواء: كاننتة“ظاهزة كالماشية وما يلحق بها أو باطنة. نعم للأمراء ولاية الجبر فى 
الأموال الظاهرة دون الباطنةء فلو أداها المالك بنفسه أو بنائبه إلى الفقراء صح» وإلا لم تصح 
زكاة من هو فى دار الحرب ولم يقل به أحد من العلماء فحديث: «الأئمة من قريش» لا يدل على 
بطلان زكاة من أداها إلى غير الأمراء وقد أجمعوا أن من كان بدار الحرب لو فرق زكاة بنفسة على 
الفقراء أجزأت عنه فكذلك لو صرفها غيره فى حقها وكالة عن ومن ادعى الفرق» فليأت ببرهان. 
فإن قيل: إذا لم يصرفها البغاة فى حقها ولزم أرباب الأموال إعادتها أفضى ذلك إلى ضرر 
عظيم» قلنا: هذا مثل ما لو أخذها قطاع الطريق أو آحاد الراعية وقد اتفقوا على عدم الإجزاء 
بأخذهم إذا كانوا أغنياء فكذلك ههنا وإن كانوا فقراء أجزأت عنم والله تعالى أعلم. 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: 
وبهذا اندحض ما أورده ابن حزم على الحنفية فى هذا الباب )١١1١9١١١:11(‏ فإنه 
لم يذكر فى حجتهم إلا دليل القياس» فرده علیہم» ولم يذكر الآثار التى احتجوا بہاء قال: فنظرنا 
فى قول أبى حنيفة فوجدناهم يحتجون بأن قالوا إن أخذ الصدقات إنما جاء التضييع من قبل الإما» 
فيجب عليه دفعهم» وأما من مر عليہم» فقد عرض ماله للتلف. وهذا لا شىء لأنه لم يأت نص 
ولا إجماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق الواجبات لله تعالى» وأيضا فكما أوجبوا العشر ثانياء 
فكذلك يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية» ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف» فقد كان 
يمكبهم الهرب عن موضع البغاةء أو يمذروا الممشرين ع أهف. 
قلت: ولا يخفى ما فى الهرب عن الوطن من المشقة والحرج ولا يستوى الختار والمضطرء 
فقياس من أخذ البغاة منه الزكاة على مر على عاشرهم بنفسه باطل. مقرم لم يأت نص» 
ولا إجماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق الواجبة إلخ. 
۰ ففيه أن الحنفية لم يقولوا: أن تضييع الإمام يسقط الحقوق وإما قالوا بأن تضبيعه يسقط 
E‏ م كيه كوه ارد نك الات حب ملحي ارجا E‏ 


ج ؟١‏ 0 اس ان 1 م YA‏ 


٤ح‏ حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن سنيرين قال: كن اا ر ) 
فقال رجل: أ ندفع صدقات أموالتأ إلى عمالنا؟ فقأل: تع فقال: إن غمالنا كفارء قال: 
وكان زياد -هو زياد بن أبيه الوالى المشهور - يستعمل الكفار فقال: 0 
صدقاتكم إلى الكفار. رواه أبو عبيد أيضا ( ص۹٦ .)٥‏ . وهو سند صحيح. | ظ 
ظ باب من قتل رجلا وما من عسكر أهل البغى 
ثم ظهر علیہ فليس عليهم شىء 


ل الله تعالى: ی لاس ترم عدر و وهو مؤمن فتحرير رقبة مۇم 


و ا لا ولاية للإمام على صدقاتہم زور قلاف وهو مجمع عليه 
. لا يختلف فيه اثنان فكذلك المقيمون بدار البغاة لا ولاية للإمام على صدقاتهم وغيرهاء فإن أخل ' 
البغاة منهم وصرفوها فى مواضعها أجزأتهم ولا يأخذها الإمام ثانياء وكيف يأخذها منهم» وقد قال 
رسول الله يريد هلا ثنى فى الصدقة» أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ عن سفيان بن عيينة عن 
الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين مرسلا (ص: 0071/9 ظ 

ورواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" ببذا السند بعينه (ص:1۲)» ويؤيد ما ذهبنا إليه أثر ابن 
عمر الذى أودعناه فى المتن فبطل قول ابن حزم: إنه لم يأت به نص وإجماع. 

فهذا ابن عمر يقول.فى رجل زكت الحرورية ماله: إن ذلك يقعضى عنه ولا يعرف له 
مخالف فى الصحابة بل قال فى ” البحر“ بأنها أى الصدقات لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعادء وبأن 
.عليا رضى الله عنه لم يشن على من أعطى الخموارج» كذا فى ”النيل” ٤(‏ وي 
كالإجماع على الجواز والإجزاء. ‏ . 

قوله: ” حدثنا معاذ إلخ" . فيه أن الصدقات لا تدفع إلى الكفار من العمال» وهذا ما لا يشك 
مسلم فى کراهته» وهل يقضى ذلك عنه أم لا؟ فإن كانوا أمناء يؤدون الأمانات إلى أهلهاء 
ثم يصرفها الإمام فى مواضعها أجزأت وإلا فلا وعلى أرباب الصدقات إعادتها والله تعالى أعلم. 

. باب من قتل رجلا وهما من عسكر أشل البغى 
ثم ظهر عليہم فليس عليهم شىء 

قوله: قال الله تعالى الآية. وجه دلالته على معنى الباب أن الله تعالى لم يوجب فى قتل مؤمن 
3 هو من قوم عدو لنا إلا الكفارة وأسقط الود والدية عن قاتله وليس ذلك إلا لكونه ملحقا بأهل 
الحرب لكونه مقيما بدارهم بعد] لمرو ا او يار 


إعلاء السان من قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء 1⁄۹ 


المقسيم بدن الحرب بعد إسلامه قبل الهجرة إليناء وإن كان محظور الدم فلا ضمان على متلف 
نفسه» وإنما عليه الكفارة فكذلك الرجلان من أهل البغى قتل أحدهما الآخر لا يجب على القاتل 
دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم لأنه قتل نفسا يباح قتلهاء ألا ترى أن العادل إذا قله لا يجب عليه 
شی فلما كان مباح القتل لم يجب به شیء ولأن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهى بالمنعة» 
ولا ولاية للإمام عليسهم حين القتل» فلم ينعقد موجبا كالقتل فى دار الحرب. وعند الأئمة الغلاثة 
يقتل به لأن عبدهم کل موضع تجب فيه العباذات فى أوقاتباء فهو كدار العدلء وتقدم الكلام 
فيه كذا فى" 'فتح القدير” (:۳۹). ٠‏ 

ويؤيده ما ذكرنا ل لشم ند شرق سيد لوو O‏ لوط ورلا 
فلا يستوفى دم مؤمن هو.من أهل دار الإسلام» وفى حكمه المستأمن الذى دخل دار الحرب بأمان» . 
ش او ل ل ل sS‏ 

الأمان » وهو مقهور مغلوب 0‏ . ١‏ 

إفراط ابن حزم فى تكفير من لم يمباجر من دار الحرب: 

. وقد أفرط ابن حزم فقال: إن من حرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله 
تعالى» وعن !| إمام المسلمين وجماعتهمء وبين هذا حديفه سه أنه برىء من كل مسلم مقيم بين 
أظهر المش ركين وهو عليه السلام.لا يبرأ إلا من كافر» فمن سكن بأرض الهند والسند والصين 
والشرك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هناك لثقل ظهر أو لقلة 
مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو مغذور وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو 
كالذمى لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد من الكفر وما نرى له 
عذراء ونسأل الله العافية .)7١٠١11(‏ ولم يدر أنه مه إنما برئ عن ضمان نفسه وماله ولم يبرأ من 
إمانه» يدل على ذلك سياق الحديث وهو ما رواه أبو داود بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: 
«بعث رسول الله ملك و سرية إلى < خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك 
النبى م فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» الحديث , 
“أحكام القرآن للرازى” (8147:7). روخ اراسي تارادا وار ما بارا لعي 
التغليظ دون الحقيقة » فافهم. . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: | 

ثم ناقض ابن حزم قوله ذلك کله ولم يدر ما قدمت يده وأخرت» فقال فی أحكام اغات 


€ 5 من قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء 1 1۸۰ 


وقال أبو ٠نيفة‏ وأصحابه: إذا كانت جماعة من أهل العدل فى عسكر الخوارج وأهل البغى» فقتل 
بعضهم بعضا عمداء أو جرح بعضهم بعضا عمداء وأخذ بعضهم مال بعض عمدا (أى وأتلفه)» 
فلا شىء فى ذلك لا قود ولا دية» غلب أهل الجماعة والعدل عليهم بعد ذلك أو لم يغلبواء قال ابن 
حزم: ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم إبليس ووالله ما ندرى كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقاد 
هذا القول المعاند لله تعالى» ولرسوله عليه السلام إلى آخر ما قال وأاطال وهذى .)١١5:1١(‏ 

قلنا: ليس هذا إلا حكمك أنت وقد انشرح به صدر أبى حنيفة وأصحابه» كما انشرح 
صدرك بتكفير مسلم أقام بدار الحرب ولم يباجر فلم لا ينشرح صدرك بجعل من أقام بعسكر 
البغاة باغيا؟ وهل هذا إلا تناقض من القول وتهافت فقد علم كل عاقل بأنه لا فرق بين أهل الحرب 
وأهل البغى فى إباحة قتلهم وقتالهم. وانشرح به صدر أبى حنيفة وأصحابه أيضا لقول الله عز وجل 
للإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة©؛ فإنه قد أسقط قيمة دم مؤمن هو من 
قوم عدو لناء وهو يعم أهل الحرب وأهل البغى كليم ما بجامع العداوة» وقد برئ رسول الله كه 
من مسلم مقيم بين أظهر المشركين» وأهل البغى مثلهم فى إباحة القتل والقتال» كما تقدم؛ فكيف 
لا يبرا نفس كل مسلم ممن برئ منه رسول الله ْم فافهم ولا تعجل فى الطعن على أئمة الهدى 
فتهلك وتردى ويظهر سخافة رأيك على عامة الورى» قال فى ” المبسوط“: ” وإذا كان قوم من أهل 
العدل فى يدى أهل البغى تجاراء وأسرى فجنى بعضهم على بعض» ثم ظهر عليهم أهل العدل 
لم يقتص لبعضهم من بعض لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تصل إليهم يد إمام أهل العدل» ولا يجرى 
عليهم حکمه NC ENE‏ 

وقال فى " الهداية : امزدطلى ا بطر اقل طلس امل ا 
من أهل المصر عمداء ثم ظهر على المصرء فإنه يقتص منه» وتأويله إذا لم يجر على أهله أحكامهم 
وأزعجوا قبل ذلك“ اه (:79 مع الفتح)» فيحمل ما فى "المبسوط على قوم جرى عليهم 
أحكام أهل البغى» وقد اعترف ابن حزم نفسه بأن من سكن أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك» 
لأنبم معلنون بالكفر وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك (900:11). فما له يلوم أبا حنيفة 
وأصحابه فى جعلهم من فى عسكر أهل البغى تحت حكمهم كالبغاة فى سقوط قيمة دمه من غير 
أن يسقط حرمته؟ وهل هذا إلا تحكم وتحامل بالباطل؟ ويؤيد أبا حنيفة ما رواه أبو يعلى وعلى بن 
معبد فى ” كتاب الطاعة“ عن ابن مسعود مرفوعا وابن المبارك فى ”الزهد“ عن أبى ذر موقوفا من 


الدع الست و يف زنعلا رھ ن یک اهل انی ن لير ليسم فلي ع ر 0 

٥ح‏ عن معمر عن الزهرى وذكر قتل عمر قال: فأخبرنى سعيد بن المسيب 
أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» ولم نجرب عليه كذبةٌ قطء قال: حين قتل عمر بن 
الخطاب انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبى لؤلوؤة وهم نجى فتبعتهم فقاروا وسقط من 
بينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطه وقال عبد الرحمن: فانظروا بما قتل به عمر 
فوجدوه خنجرا على النعت الذى نعت عبد الرحمن فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا 
على السيف حتى أتى الهرمزان فقتله» ثم أتى جفينة» وكان نصرانيا فضربه» فصلب ما 


کر سراد قوم و کی كنا فى ااا و 

قوله: "عن معمر عن الزهرى إلخ“ محل الاستشهاد منه قوله: إن الله قد أعفاك أن يكون 
هذا الأمر ولك على الناس سلطان إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك» فإنه دليل على ما قاله 
أصحابنا إن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهى بالمنعة» فبالأولى لا يقتص من رجل قتل آخرء 
وهما فى دار البغى لكونه خارجا من سلطان الإمام بلا شك وإنما ودى عفمان الرجلين والجارية 
تطييبا لقلوب الأولياء» وتسكيئا للدهماءء ولم يكن ذلك واجبا عليه» فاندحض به ما قاله ابن حزم: 
إن عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل فى عسكر أهل البغى» ولا فى وقت كان فيه باغ من المسلمين 
على وجه الأرض إلخ. 
ا قلنا: نعم» ولكن كان ذلك وليس للإمام على الناس من سلطان» فمن قتل فى دار البغى أولى 
٠‏ بهذا الحكم كما قدمنا. قال: وهم لا يقولون بإهدار القود عمن قتل فى الجماعة بين موت إمام» 
وولاية آخر فقد خالفوا عثمان» ومن معه فى هذه القصة. 
0 قلنا: هذا إذا كان للإمام نائب فى البلد كالقاضى وغيره» فإنه لا ينتعزل بموت الإما» 
ر و ا ر القرد عب فل بين موت إمام» وولاية آخر لبقاء الولاية فى 
الجملة» وأما عمر رضى الله عنه فلم يكن له قاض" بالمدينة ولا وال غيره. قال الطبرى: قال 
مصعب بن عبد الله أن مالك بن أنس روى عن الزهرى أن ابا بكر وعمر رضى الله عنہما لم يكن 
لهما قاض (57:5). وفى مثل ذلك نقول بقول عثمان ومن وافقه» فافهم. 

فإن قيل: قال معمر: قال غير الزهرى: قال عثمان: أنا ولى الهرمزان وجفينة والجارية» 


(۱) فإن قيل: أليس قد كان أمر صهيبا أن يصلى بالناس ثلانًا كما فى ”فتح الباری“ .)٥٥:۷(‏ قلنا: بلى ولكنه لم یکن واليا ولا 
أميرا فى هذه الثلاثة أيام وإلا لرفعوا إليه أمر عبيد الله ولم يؤخروه إلى أن يجتمع الناس على إمام. : 


بين عينيه ثم أتى ابنة أبن لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الإسلام فقتلهاء فأظلمت الأرض 
يومكئذ على أهلها. فلما ولى عثمان (أى بعد ثلاثة أيام من شهادة عمر) قال: أشيروا على 
فى هذا الرجل الذى فتق فى الإسلام ما فتق -يعنى عبيد الله بن عمر- فأشار عليه ش 
المهاجرون أن يقتله» وقال جماعة من الناس: قتل عمر بالأمس وتريذون أن تتبعوه ابنه 
اليوم أبعد الله الهرمزان وجفينة» فقام عمرو بن العاص ققال: يا أمير المؤمنين! إن الله قد : 
أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان. إغا كان:هذا الأمر ولا سلطان .. 
لكء فاصفح عنه يا أمير المومنين قال: فتفرق الناس على خطبة عمروء وودى عشمان 
. الرجلين وال جارية“. رواه عبد الرزاقء كما فى ” انخلى” »)١1١14:11(‏ والذهلى فى . 
”الزهريات“ من طريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به» كما فى "الإصابة" .٠‏ 
(7/7:5). وهذا سند صحيح. ش 00 ش 


ون قدا و و أبن ر وو ناض معي بو جر الانرد كزه إن 
عفمان أقاد ولدا الهرمزان من عبيد الله بن عمر بن المخطاب» وأن ولدا الهرمزان عفا عنهء كما فى 
امحلی“ .)١٠١:۱١(‏ ۰ | 
قلنا: IL a Se es‏ 
عمر بالهرمزان وقد قالوا : إنه هرب لما ولى الخلافة إلى الشام فكان مع معاوية إلى أن قتل معه ش 
بصفين ولا حلاف فى أنه قتل بصفين مع معاوية كذا فى ”الإصابة* (ه:/ا/ا). فلو كان عثشمان 2 , 
وداهما والجارية لكون السلطان ولى من لا ولى له أو كان أقاد ولد الهرمزان منه وعفى له يكن 
حرص على على قتله معنى فالصحيح ما قلنا: إن عَشْمان إنما لم يقده منه لكون الجادث قد وقع قبل 
سلطانه وكان على ممن يرى عليه القود لكون جماعة المسلمين بمنزلة الإمام عنده وخالفه فى ذلك 
سائر الناس من الصحابة وغيرهم لا فى الأثر من قول الزاوى: ففرق الناس على خطبة عمرو إلخ. 
أى رضوها وقضوا بها والله تعالى أعلم. 
جماعة المسلمين ليست بمنزلة الإمام 
وفى الأثر هليل لأبى حنيفة أيضا على أن جماعة المسلمين ليست بمنزلة المام وإلا لوجب 
القود على بيد الله حتما خلافا مالك كما قاله فى مسألة المفقود فليحفظ. 


- إعلاء السان : 3 AY‏ 


ا بيع الاح مر من أفل ارف عساكرهم 

. عن عمران بن حصين رضى الله عنه «أن رسول الله ريه نبى عن بيع‎ - TA 
السلاح فى الفتنة». رواه ابن عدی فى الکامل والعقيلى فى کتابه عن محمد بن مصعب‎ 
(NY: :* القرقسانی ثنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به (زيلعى‎ 
وإسناده حسن كما تقدم فى أول الكتاب وعلقه البخارى؛ فقال: وكره عمران بن‎ 
! .)۲۷٠:٤ حصين بيعه فى الفتنة اه (فتح البارى‎ 


باب یکره د ا من أهل الفتئة وفى عساكرشي 

قوله: أعن عمران بن حصين لخ“ . قال الحافظ فى ”الفتح“: وكان المراد بالفتنة ما يقع من 
الحروب بين المسلمين لأن فى بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق 
الباغى فالبيع للطائفة التى فى جانبها الحق لا بأس به. قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح فى الفتنة 
لأنه من باب التشعاون على الإثم. ومن ثم كره مالك والشافعى وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن 
يتخذه خممرا (قلت: وكذلك كرهه محمد منا وأجازه أبو حنيفة إذا العنب ليس بآلة المعصية وهو 
. حلاف الأولى عندهم جميعا). وذهب En‏ 
as‏ الخلا قوب اده عخريد قال: بع حلالك ممن شعت 
(1/1:4؟). وفى ”الهداية : يكره بي وا توي عو ل 
المعصية» وليس ببيعه فى أهل الكوفة (مفلا) ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس لأن الغلبة فى الأمصار 
لأهل الصلاح وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقائل به به إلا بصنعة» أل ترى أنه یکره بيع 
المغازف ولا يكره ه بيع ال مخشب وعلى هذا الخمر مع العنب ٠‏ (10:6” مع الفتح). 

هذا وقد تمت هناك أبواب السير والحمد لله العلى الأكبر وبتمامه تم ال جرء الثانى عشر من . 
الكتاب. . وقع الفراغ من تأليفه نامس عشر من صفر الخير سنة حمس وخمسين بعد ثلاثمائة وألف 
من نهجرة سيد المرسلين صلى الله تعالى غليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وكان تأليف هذا الجزء 
والقلب منفطر والصدر متفتت منكدر والظهر منكسر لفقد قرة عيننيج وحبيبتى ثمرة فؤادى 
وكريتى بنتى أخترى فقد ارتحلت إلى رحمة الرجمن فى إثناء هذا التأليف لستة وعشرين من 
شعبان سنة أربع وحمسين. فيألها من وفاة قد أحرقت الفؤاد وقطعت الأكباد ومنعت الرقاد 
وأطالت السهاد وأوحشت البلاد والعباد وفجعت الحاضر والباد فإنا لله وإنا إليه راجعون ما 
مشاء الله كان وما لم يشأ لا يكون رضينا بحكمه وسلمنا لقضاء لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع 
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مسائل شتی 
باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتا عه 

۷ - روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنہما ”اُنہما كانا يعاقبان فى الغلول 
عقوبة موجعة ذكره الإمام أبو يوسف هكذا فى ”الخراج له» واحتج به» واحتجاج 
الجتہد بحديث تصحيح له كما تقرر فى الأصول. 

ETA‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبى ميته رجل يقال له 
كركرة فمات فقال النبى مَِفه: هو فى | لنار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 
غلها». رواه البخارى وقال: ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبى ره أنه حرق متاعه 
وهذا أضح (فتح البارى .)١ 3٠ :٦‏ 


ولا راد لما قضى. 

وماه ةهالأيامإلارواحل )2 يحث بها حادمنالموت قاصد 

وأعجب شىء لو تأملت أنبا منازل 2 تطلوى والمسافر ق عبد 

اللّهم اغفر لى ولها وارحمنى وإياها وأدخلنى وإياها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين 
واندمد لله رب العالمين. 

مسائل شتى 
باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتا عه 

قوله: ”روی عن أبى بكر وعمر. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمرو إلخ“ قال الحافظ فى "الفتح ': ونقل النووى الإجماع على أنه 
أى الغلول من الكبائر قال: وقوله: وهذا اأص أشار إلى تضعيف ما روى عن عبد الله بن عمرو فى 
الأمر بحرق رخل الغال. والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن 
زائدة الليثى المدنى أحد الضعفاء قال: دخلت مع سلمة بن عبد الملك أرض ض الروم فأتى برجل قد 
غل فسأل سانًا أى عبد الله بن عمر عنه فقال: : سمعت أبى يحدث عن عمر عن النبى م قال: «إذا 
وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه». . ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفا. . قال أبو داود: هذا 
أصحء وقال البخارى فى التاريخ: : يحتجون بهذا الحديث فى إحراق رجل الغال وهوباطل لا أصل 
له وراويه لا يعتمد عليه. وروى الترمذى عنه أيضا أنه قال: صالح منكر الحديث. وقد جاء فى غير 
حديث ذكر الغال. وليس فيه الأمر بحرق متاعه. ش 


إعلاء السنن 1A0‏ 


اد ری ی و 
۳۹ - عن أم حبيبة عن النبى رو : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». 
رواه أبوداود وسكت عنه هو والمنذری وقال: 0 النسائى (عون (r:‏ 
A8‏ - عن أبى هريرة أن النبى ل قال : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب 
أو جرس لوق اند فال دازي ا 
وقال المنذرى: أخرجه مسلم والترمذى والنسائى أيضا (عون المعبود ؟:.8). 


قلت: وجاء من غير صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضا من طريق زهير بن محمد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا 
وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. وقال الطحاوى: لو صح الحديث لاحتمل أن 
يكون حين كانت العقوبة بالمال اه .)١70:5(‏ وقال الإمام أبو يوسف: ليس فى الغلول قطع على ٠‏ 
ما جاء الأثر وهو ما رواه من طريق الأشعث عن أبى الزبير عن جابر ليس فى الغلول قطع. وقد 
روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما كانا يعاقبان فى الغلول عقوبة موجعة والذى 
أدركت عليه فقهاؤنا أنهم كانوا يرون أن يعاقب فيوجع عقوبة ويؤخذ ما يوجد عنده اهرص٥۲۰).‏ 

باب كراهة الجرس فى أ عناق الخيل والإبل ونحوها 

قوله: ”عن أم حبيبة إلى آخر الباب “» قيل: سببه كراهة صوته» ويؤيده فى الرواية الآتية 
مزمار الشيطان وقيل: لأنه يدل على صاحبه بصوته وكان رَه يحب أن لا يعلم العدو حتى يأتيهم 
بغمة . قال فى "المرقاة": وأضاف إلى الشيطان لأن صوته لم يزل يشغل الإنسان من الذكر والفكر 
9 وفى ”الهندية“ : اخنتلف العلماء فى كراهة تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال 
بكراهته فى الأسفار كلها الغزو وغيره فى ذلك سواء والقائل بكراهته يقول بكراهيته فى الحضر 
كما يقول بكراهته فى السفر ويقول أيضا بكراهة اتخاذ الجلاجل فى رجل الصغير. 

(قلت: وهو الأوفق بقول النبى مه والجرس منزمار الشيطان». وقال محمد فى ' الج 
الكبير “: إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب وهو المذهب عند علمائنا لأن تعليق الأجراس 
على الذواب إنما يكره فى دار الحرب لأن العدو يشعر بمكان المسلمين.فإن كان بالمسلمين قلة 
إذا كان الركب فى المفازة فى دار الإسلام يخافون من اللصوص يكره لهم تعليق الجرس على 
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باب آداب القفول من الغرو. 
| وما تب للناس من نلقى الغزاة 

41- عن ابن عجر رضى الله عهما وان رسول الله م كان ! إذا كفل من زو 
أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله 
:وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیرء آئہون تا تبون عابدون 
. ساجدون لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». رواه أبو 
. داود قال المنذرئ: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى (عون المعبود ۲ «TT:‏ 
ا" - عن جابر بن عبد الله قال: .قال رسول الله م ديكره أن يأتى الرجل 
أهله طروقا». رواه أبو داوذ وفى لفظ قال: «إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم 
- من سفر أول الليل». قال المتذرئ: وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى (عون :)٤۸:۳‏ 
وفيه أيضا: قال أبو داود: وت الطروق بعد العشاء. قال اودر وبعد المغرب 
لا باس "به اه. ش ش ' 

۴۳ - عن السائب بن يزيد "قال: ما قدم النبى م المدينة من غزوة تبوك تلقاه 
الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع . رواه أبو داود» قال المنذرى: وأخرجه 
البخارى والترمذى» (عون المعبود ..)٤١:۳‏ : 


اترات أا ن ل يشيع بهم اللصنوص فلا يستعدون لقتلهم وأحذ أموالهم» والذى ذكرنا من 
الجواب فى ال جرس فهو الجواب:فى الجلاجل» قال محمد فى ”السیر الکبیر“: فأما ما کان فى دار 
الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به. قال: وفى الجرس منفعة جمة» منها إذا ضل واحد 
من القافلة يحلق بها رك الجرس» ومنها أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب 
وغیره» ؤمتا أن ضوت الجرس يزيد فى نشاظ الدواب فهو نظیر الحدی كذا فى الحیط (170:5). 
٠‏ باب آداب القفول من الغزو وما يستحب للناس من تلقى الغزاة 
والإطعام عند القدوم من السفر 00 

قوله: ”عن ابن عمر إلى آخر الباب* دلالته على معنى الباب ظاهرة. وروى ی البخارى عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله مف لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة» بوب عليه البخارى ٠‏ باب 
الطعام عند القدوم“ وقال ابن بطال: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر (غزوا 
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4 اا د يك كان لا يقدم من شفر إلا نباراء قال 
امسن (ابن على الراوى) فى الضجی فإذا قدم من سفر أتى جد فركع فيه ركعتين 
ثم جلس فيه). رواه أبوداود وسكت عنه. 5 

Vo‏ - وفى لفظ له عن ابن عمر -فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بیته قال 
نافع: : فكان ابن عمر كذلك يصنع ٠ ٠‏ رواه أبو داود وسكت عنه» قال المنذرى: فيه 
محمد بن إسحاق (قلت: ET CG,‏ 
ْ ثابتة انتبى كلام المنذرى (عون المعبود ۲ :6( ) 

٠‏ باب فضيلة غزوة الهند 

- عن أبى هريرة قال: #وعدنا رسول الله ل غزوة الهند فإن أذ ركا ' 
أنفق فيها نفسى ومالى وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة 
امخررة» (رواه النسائى 77:7): وسنده حسن. 

69- عن ثوبان مولى رسول الله ع قال: قال رسول الله م : «عصابتان 
من أمتى أحرزهما الله من النارء عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم)» 
(رواه النسائى ۲ ااا قرا احرج ا ا 
يإسناد حسن. | 


كان أو حجا أو نحوه) وهو مستحب عند السلف» ويسمى النقيعة» ونقل عن المهلب أن ابن عمر 
ل ل ل ل 
قلحي الطب اكد لجار ريسيت كدري 'فتح البارى “ .)١١4:1(‏ 
۰ باب فضيلة غزوة الهند 

قوله: ”عن أبى هريرة وعن ثوبان إلخ' . دلالتهما على معنى الباب ظاهرة» وهل هذه 
الفضيلة تختص بعصابة غزت الهند أولا أو تعم كل عصابة غزتها أولا أو ثانيا أو ثالثا حتى جعلتها 
دار الإسلام وكذا كل عصابة تفزوها فيما بعد لصيرورتما الآن دار حرب بعد ما بقيت دار إسلام 
مد ألف سنة أو نحوها؟ فظاهر حديث ثوبان الأول وظاهر حديث أبى هزيرة الثانى والكرم عميم؛ 
والله ذو الفضل العظيم. وليكن هذا مسك الختام وطالع الإتمام لهذا ا جزء الثانى عشر من إعلاء 
السنن جعلنا الله بب ركة تأليفه من إحدى العصابتين اللتين أحرزهما من النار بحرمة سيد الأبرار 


TAA : ا٣ ج‎ 


نتمة كتاب السير 
| باب إبطال القومية المتحدة 
8٠‏ 4- عن أبى ورور فل دی ر ا «إن الله قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقىء الناس كلهم بنو آدم وآدم من 
تراب». رواه الترمذى وأبو داود ارالمشکاة ص8١‏ 4). 


٠‏ سيدنا محمد بطي آناء الليل وأطراف النبار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. ش 

وقع الفراغ من تكميل المسائل عشية الثلاثاء للخامس والعشرين من شعبان سنة خمس 
وخمسين بعد ثلاث مئة وألف من هجرة سيد الإنس والجان. 

وكات اتف فى قل ناقرة اران المارق ال ك۲ افد تيده امل ا 
سيدى الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى أطال الله بقائه فينا ومتعنا بأنفاسه القدسية دهرا 
وحينا. والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

ظ باب إبطال القومية المتحدة 

قلت: هذه لفظة قد تكرر ذكرها على ألسنة أهل السياسة فى عصرنا هذا لا سيما فى الهندء 
ولها عندهم معنى قد اصطلحوا عليه وهو الذى أردنا إبطاله ومن أغمض عن اصطلاح القوم 
واقتصر على المعنى اللغوى فلم ير به بأسا فقد خلع ربقة الفقه والعلم عن عنقه. وبعد ذلك فنقول: 

معنى القومية المتحدة أن يكون بين أقوام مختلفة المذاهب إسلاما وكفرا اختلاط تام حتى لا يبقى 
لأحد من مدن مشميز عن تمدن الآخدرين ولا معاشرة قوم ممعازة عن معاشرة غيره من الأفرا» 
ويكونون كلهم فى الدين سواء إما ياحداث دين مركب من الأديان الختلفة أو بأن لا ييد وللدين 
والمذهب أثر فى غير الباطن ويكونون فى الظاهر كقوم واحد حتى لا يبقى لقوم اسم على حدة بل 
ابجموع يدعى باسم واحد لاشعراكهم فى الوطن أو النسل أو اللون مغلاء ولا يكون لقوم منهم 
نظام على حدة بل لا بد من أن يكون نظامهم جمهوريا مأحوذا من امتزاج هؤلاء الأقوام؛ ويعتهر 
فى تركيب هذا النظام وقوانينه آراء الأكثرين منهم فما رضيه الأكثرون قضى به وما ردوه رد 1" | 
يقض به أصلا. وإذا عرفت ذلك فلا شك أن مغل هذه القومية المتحدة إنما تكون جدائزة شرعا إذا. 
كان حكم الإسلام هو الظاهر والمسلسون هم الأكثرون حتى يدمحى تمدن أهل الكفر ومعاش رتوم 
٠‏ ويحبى تمدن أهل الإسلام ومعاشرتهم؛ ويكون دين الأقوام كلها هو الإسلام ذ فى الظاهر من غير أن 
يحدث لهم دين مركب من الأديان (لأن الإسلام لا يتحمل أن يدخل فيه شىء من الكفر فإن 


حار ع اتسين إبطال القومية المحدة ' 1۸۹ 


۳۸۱ دعن عه و غ 1 قال رسرل ان ل «(أنسابكم هذه ليست 
مسبة على أحدء كلكم بن آدم طف الصاع بالصاع لم تنافوه ليس لأسد على إلى 
فضل إلا بدين وتقوى الحديث رواه أحمد والبيبقى فى شعب الإيمان (الشكاقص6١4).‏ 


ارکب من الإسلام والكغر كفر لا محالة كسما لا یخفی) ويكون لسان الأقوام كلهها لسان أهل 
الإسلام ويكون نظامهم نظام الإسلام لا غير. . فعلى مسلمى الهند أن يبذلوا جهدهم لثل ذلك ولا 
دكون إلا بنظيم جماعات المبملمين تحت راية واحدة وإبطال تشعيهم وإزالة تفرقهم. فلو انتظموا 
فى سللث واحد وصارت كلمتهم واحدة وصاروا جميعًا كبنيان مرصوص فلا يكون الغلبة إلا لهم 
إن شاء الله تعالى وإن كشرت أعداؤهم فلا حاجة لهم | إلى الاستعانة بغيرهم من المش ر كين» وإن 
أضلوا وعظموا وجلوا. . فلو انعكس الأمر وكان حكم الكفر هوالظاهر والكفارهم الأكثرون» 
GT‏ 
وأبطل شعائر الإسلام و أقيم شعائر الكفر وانمحى لسان أهل الإسلام وأحبى لسان أهل الكفر وأجبر 
المسلمون على التكلم بلغتهم؛ ؛ ترك لبم الإملامية وكان نظامهم مب على آراء امهو وهم 
الكافرون» فمثل هذه القومية لا يشك مسلم فى بطلانها وحرمتها شرعا بل ولا يرتاب أحد فى 
كونها كفرا وارتدادا ولو أحدث لهم دين مركب من الأديان أو مفضيا إلى إلى الكفر ولم يبق للإسلام 
أثر فى الظاهر والعيان ولا شعائره قائمة فى القرى والبلدان ولا ريب أن تحصيل مغل هذه القومية 
المتحدة المؤدية إلى السلطنة الجمهورية ليست من الجهاد فى شىء لأن غرض الجهاد إفا هو إعلاء 
كلمة الله لا المدافعة عن الوطن مطلقا لأن المدافعة عن الوطن لو أفضت إلى سلطنة الشرك واستيلاء 
المشر كين عليه مكان سلطنة التصارى لكانت كالفرار من المطر والوقوف تحت الميزاب. فعجبا! 
لسخافة رأى من سمى تلك المدافعة جهاد الحرية وغفل عن حقيقة هذه الحرية ومعناها فإن السلطنة 
الجمهورية إنما تفيد حرية الأقوام التى هى أكثر عددا وأما التى هى أقل عددا فليس لها فيا من ۰ 
الحرية شىء وإنما حظها منها عبودية الجمهرر الذين بأيديهم أزمنة الأمور والكثرة فى الهند 
a GS CO‏ إلا إلى أهل الشرك» 
ولا يحصل المسلمون منها إلا على عبودية مكان عبودية. 
ولا يخفى أن عبودية أهل الوطن أشد من عبودية أجنبى لا سيما والقومية المتحدة لا تتأتى إلا 
عون ال ا اي 
سير القليل متهم عن الكثير فإ الجمهورية ما يعت وره اقلا ولا ضير الكثير شيا لكون 


ج ؟١‏ إبطال القومية المتحدة e‏ 
ا اا ا ا ا لل ا ا 0 سستعسجي و يب یچ 


40 - عن أبى ذر «أن النبى ل قال له: أنظر! فإنك لست بخير من أسود ولا 
أحمر إلا أن تفضله بتقوى»). رواه أحمد ورجاله ثقات. . 0 


زمام الأمر بيدهم فأى حاجة لهم إلى إفناء دينهم وشعائره» وإلى إبطال أعلام قومهم وعشائره؟. 
ومن شقاوة أهل الهند تسلط النصارى على أرض الهند منذ مائة وخمسين سنة وسعيهم فى 
تضعيف أهل الإسلام وتقوية أهل الشرك بہاء ثم نشأت جماعة من الهنود أهل الشرك تدعى 
بكانغريس“ سعت فى تأسيس القومية ا مشحدة بالهند بين مسلميها ومشركيها بالمعنى الذى 
ذكرناها وقام لنصرتہا طائفة من المنتسبين إلى العلم من أهل الإسلام واغتر بهم جماعة من العوام 
كالأًنعام» فزعموا أن القومية المتحدة ثابتة بنص القرآن والحديث لإكبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذباج فام الله! لم تكن سلطنة النصارى على أرض الهند أضر بأهلها المسلمين من 
. تلك القومية المححدة التى تدعو إليہا كانغريس ومن وافقها فى ذلك من هؤلاء العلماء وسفهاء 
الأحلام» فإن جمهور أهل الهند هم المش ركون فإن ظفروا بما أرادوا من القومية المتحدة التى مر 
تفسيرها لانمحى أثر الإسلام وشعائره وتغلب الشرك وقويت عشائره وعساكره وهدمت أ ركان 
الإسلام ورفعت أعلام الأصنام. يدل على ذلك تشمير الهنود عن ساق الجد فى محو الشعائر 
الإسلامية لا سيما ذبح البقر واللغة الأردوية المشتملة على اللغات العربية. وأعلن أكابر زعمائهم 
بأن القومية المتجدة لن تقوم فى الهند إلا بإحداث تمدن ممزوج مركب من تمدن المسلمين والمشر كين 
ولا بدلا لك من تأسيس مذهب جديد مركب من المذهبين. وقال بعضهم: "إن المذهب والدين 
كلاهما بمعزل عن السياسبة فلا بد لأهل لأهل الهند من تعليم جديد لا يكون فيبا مدخل للقرآن 
ولا لغيره من كتب المذاهب ولا بدلهم أيضا من لسان واحد مشترك بين الأقوام كلها لا يكون له 
احتصاص بأهل الإسلام ومن نظام واحد لا يكون بناؤه على الأديان والمذاهب» بل على رأى 
الجمهور وكثرة آرائهم“. وقال بعضهم: ”وليعلم أهل المذاهب أن كون الله والمذهب فى أعلى 
مكان من السماء أولى من أن يكون لهما مدخل فى القضايا الأرضية والأمور السياسية. وغير ذلك 
من الأقوال المصرحة بمعنئ القومية المتحدة والنظام الجمهورى. . 
ذا دكم الله هل مغل القو مية المتحدة البينة العوار يرتضيه الإسلام» ويرضى به الله ورسوله 
سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله! بل هو هادم لبناء الإسلام خالع ربقة التوحيد عن رقاب 
١‏ الأنام يجر أهله إلى الإلحاد والز ندقة واللا مذهبية المحضة. . ْ 
ا ظهر الجواب عن تمويه بعض السفهاء من جماعة العلماء أن البرطانية أكبر عدو 
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ETAT‏ - عن أبى سعيد قال: قال رسول الل مك 20 «إن ربكم واحد وأباكم 
واحدء فلا فضل لعربى على أعجمى ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى». رواه الطبرانى 
والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال الصحيح. 


للإسلام وأهله واستيلاؤها على أرض الهند أكبر سبب لقوتها وسطوتها على بلاد المسلمين من 
مصر والشام. . فعلينا أن نستأصل استيلائئها عن الهند بإقامة القومية المتخدة مع المشركين لنصرة عالم 
الإسلام. ثم نضرع بعد ذلك لهؤلاء المشركين. قلنا: لا يجوز كسب الطيب بالخبيث» ولا تحصيل 
. الخير بالشرء فلو سلمنا أن القسومية المسحدة 5 تأصل استيلاء النصارى على أرض الهند فإنها مع 
ذلك توجب استيلاء الشرك وأهله علياء وتمحو الإسلام وشعائر ه منبها. فهل يرضى أحد له مسكة 
عقل وعلم أن ينع بلدا من بلاد الإسلام مجو الإسلام وشعائره من بلاد أخرى؟ كلا وله هذا مما 
لا يرضى به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر قط. 

نص الفقهاء على أنه لا يجوز تحمل ضرر معلوم لتحصيل نفع موهوم. و أيضًا فإن المدافعة 
التى قامت كأنغريس بها لا تفيد الانقلاب دفعة» وإنما تفيده تدريجا لتخرب شيا من أساس سلطنة 
٠‏ التصارئ وتعّمرمكانه شنيها من الجتمهورية الى هى بصددها قل تستاصل سلطدة التطتارئ عن 
الهند إلا وقد قويت السلطنة الجمهورية بها وارتفعت أعلامها وعلت أركانها ولا يكون ذلك إلا 
وقد انمحى أثر الإسلام وبطلت شعائره وتبددت عساکره» وانہدمت أركانه وخربت بنيانه. فكيف 
تفرغون لهؤلاء المشر كين وقد بلغت قلوبكم الحناجر؟ ومن أخب ركم أن الجمهورية التى تقوم 
بأرضكم بعد سلطنة النصارى لا تكون عونا لهم على أهل الإسلام ولا طالبة للغلية والعلو على بلاد 
المسلمين؟ فم المشاهد أن الجمهورية لا تبقى جمهورية بل تتبدل ملوكية عاضة قاهرة فإن كان 
عدد من المننلمين يقاتلون اليوم إخوانهم المسلمين نصرة للنصارى لأجل الجوع والفقر 
والضر فسسيقاتل أبنائهم وأبناء أبنائهم إخوانهم المسلمين برضا أنفسهم لنصرة القومية المتحدة التى 
قد نشأوا فيمها وغذوا بلبانهاء فإقامة القومية المتحدة بالهند فى جهاد الحرية ليس من نصرة عالم 
الإسلام فى شىء. ' 

وأما قولهم: ”إن الله تعالى حيث:ذ كر فى كتابه أقوام الأنبياء قد أطلق لفظ القوم على 
المجموع الشلمل للمسلمين والمش ر كين» فثبت اتخاذ القومية المتحدة من احتلاط الأقوام | لختلفة 
الأديان“ فمغالطة محضة وتزوير باطل؛ لأن صحة إطلاق القوم على المجموع المذكور لا يستلزم . 
جواز اتخاذ القومية المتحدة التى اصطلح عليها أهل السياسة فى هذا العصر. ألا ترى أن الله تعالى 
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رجلا يقول: نا أولى الناسن يسول ال ل فقال: غيرك أولى به منك ولك نسبه». 
رواه الطبرانى. 


مع إطلاق لفظ قوم نوح على مسلميهم ومشركيهم قد فرقهم قبل ذلك فرقتين وميز بين الحزيين 
بقوله: لإمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا) وقال لنوح حين 
نادى ربه لإإن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين): فيا نوح إته ليس من 
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين4 وقال: 
نقد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقونهنم إنابرآء منكم وما تعبدؤن من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده» وكل ذلك 
ينافى القومية المتحدة التى اصطلحوا عليہا. ومن شك فى ذلك فليقل للمشركين الداعين إلى تلك 
القومية: إن نا برآء منكم.ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله له وحده) ثم لينظر هل يرضون بجعله ركنا من أ ركان تلك القومية أو يرمون به 
من حلق ويتهمونه بالعصبية المحضة» وقال تعالى: أ فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن 

هو أعمى» وغير ذلك من الآيات الفارقة بين المسلمين والمشركين وبين أولياء الله وأعدائه» فهل 
لأخد أن يجترئ على القول بأن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأتبياء كانوا على 
دين واحد مركب من الإسلام والكفر» أو أن الأنبياء اتخذوا لأقوامهم قومية متحدة بالمعنى الذى 
أراده أهل السياسة من أبناء زماننا؟ كلا لن يجتزئ على ذلك ! إلا من لم يشم رائحية من العلم» فإن 
القرآن مصرح بأن الناس كانوا أمة واحدة فيع اله البيين منشرين ومطرين) الآية: . وفيه 
دلالة (فى أحد القولين) على أن بعثة الأنبياء كانت فارقة ممزقة للوحدة التى كان الناس عليما من 
قبل مبطلة للقومية المشحدة التى كانوا اتخذوها مودة بيهم فى الحياة الدنياء فلم يكن إطلاق قوم 
نوح وقوم إبراهيم ونحوه على مسلميهم و کافریہم إلا لكونهم أمة واحدة قبل بعث الأنبياء إليهم» 
وأين فيه أن لله تعالى جعلهم قوما واحدا أو اتخذ لهم قومية مسحدة؟ فإن هذا اصطلاح حادث قد 


(1): أى حين بعت نوح عليه السلام: لاوما آمن معه إلا قليل» قيل: ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء» وقيل: : سّتة رجال 

ونساؤهم كمافى ” الجلالين". واختلفوا فى. معنى قوله: طإكان الناس أمة واحدة فروى عن ابن عباس وا حسن وعطاء أنوم 
كانوا على الباطلء لأن بعثة الأنبياء مترتبة على ذلك» ولو كانوا على الحق لم يحتج إليهم ولو قيل: : إن تقدير الآية فاختلفوا 
فبعث الله كما قرا به ابن مسعود فالأصل عدم الإضمار والقراءة شاذة لا يعتد با كذا فى تفسير التيسابورى (۲ (er:‏ 
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فا بحرن ندري ا قال رسول الل شلتر: «إذا كان يوم القيامة أمر الله 
مناديا ينادى ألا إنى جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم تم إلا أن 
تقولوا فلان بن فلان خير من فلان بن فلان؛ فاليوم أرفع نسبى وأضع نسبكم أين 
المتقون؟) روا الطبراتي» وفى الأول شيخ القدام بن داود وهو ضعيض» وفى انی 
طلحة بن عمر ومتروك (مجمع AER,‏ 


اخترعه أهل اا رر وقلدهم فى ذلك من حذی حذوهم فى إبطال الشرائع وخلع ربقة 
الأديات من الرقاب وجوعاام: منم إلى الجاهلية الأولى التى أشار إليما القرآن بقوله: كان الئاس 
أمة -أى على الباطل- لإفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقوله حكاية عن إبراهيم وقال: 
«إإنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى ألحياة الدنيا» وقوله تعالى: «إودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» الآية. تأمل قوله: «إفتكونون سواء» كيف أبطل 
اجن اقرب a E‏ 
ومشاكلتها معاشرة وتمدنا. 
جیا سند ]حلام ال ت عكر اا NS‏ ربدت ا اا 
لإبطالها وتمزيقها ثابتة بالقرآن والحديث. فإلى الله المشتكى من تحريف الكلم عن مواضعه. 
وأما قولهم: ”إن رسول الله مد كتب مقدمه المدينة كتابا بون المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويغرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة من دون الناس» وفيه أن يبود بنى 
عوف أمة مع المؤمنين لليبود ديهم وللمسلمين ديدهم إلخ“ فهذه قومية متحدة قد اتخذها رسول 
الله ع بين المؤمنين واليبود وهم كافرون. ففيه نهم يصيروا أمة واحدة نجرد اشتراكهم فى الوطن . 
أو النسب أو اللون أو اللسان بل إنما ضاروا كذلك لأجل العهد الذى عقدوه بينهم وليس ذلك من. 
القومية المتحدة فى شىء فإن العهد لا يكون قط إلا بين فريقين مختلفين لا يجمعيّم شىء غير 
العهد الذى عاهدوا عليه» وهذا ما لا ننكره ولا ننازعه بل هو نما دعوناكم إليه غير مرة: أن أعقدوا 
مع المشركين من أهل كانغريس عقدا وعاهدوهم عهدا يتفق عليه الفريقان حزب الرحمن وحزب 
الشيطان» فقالوا: إن ذلك من العصبية الدينية والفرقة القومية وليس من القومية المتحذة فى شىء) 
فانظروا أنى تؤفكون. وأيضا فإن رسول الله مه لم يجعل المسلمين واليسبود أمة واحدة بحيث Ù‏ 
يكون نظامهم جمهوريا مبنيا على رأى الجمهور وكثرة الآراء» بل كان زمام نظامهم بيد رسول الله 
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- قلت: أما المقندام فمختلف فيه قال مسلمة: رواياته لا بأس ببا. وقال محمد بن 
يوسف الكندى: فقيها مفتياء وقال المسعودى ”فى مروج الذهب“: كان من أجلة 


«ِيهِ وحده وكان حكمه هو الظاهر عليبم يدل على ذلك ما فى هذه الصحيفة نفسها من قوله: 
وإنه لا يخرج منهم أحد (أى من المدينة) إلا يإذن محمد َه ومن قوله: وإنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ل 
سيرة ابن هشام” (۲۸۰:۱). ) 

راجاك ل راوس حفن قري SNE SAE‏ 
هذا من التى تدعوننا إليها من القومية التى يكون زمام نظامها بيد الجمهور -وهم المش ركون- 
وحكم الكفر هو الظاهر عليبهاء أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاء يا حسرة على العباد 
وتبا لهذه العقول كيف تحتج بالضدء وبالنقيض على النقيض وما يستوى الأعسمى والبصير ولا 
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخرور. 

قالوا: وإن رسول الله مك جعل بنى هاشم وبنى امطلب مسلميهم وكافريهم أمة واحدة 
دون قريش» وعقد بين المسلمين والمشركين منهم.قومية متحدة فكانوا جميعا يدا واحدة على قريش 
ينصرونه ويحمونه من أذاهم وكان زمام هذا الأمر بيد أبى طالب وهو مشرك» وهو زعيم القوم 
بيده الإبرام والنقض كله. 0 ْ 

قلنا: كذبتم وما أتيتم على دعواكم ببرهان» فنإن رسول الله يكل لم يطلب النصر من أبى 
طالب یوما من الدهرء وإنما کان أبو طالب ينصره ويحميه من عند نفسه لما جبله الله على حب ابن 
أحيه وكذلك بنو هاشم وبنو المطلب إا نصروه وحملوه لا جبلوا على العسصبية والأنفة من أن 
يصاب أحد منهم بيد غيرهم من الأقوام» وكل ذلك كان من عند أنفسهم لا بطلب من رسول الله 
َه ولا لعقده قومية متحدة بالمعنى الذى اخترعه أهل السياسة من الكفار» ولم يكن رسول الله 
يه تبعا لهم فى ذلك بل كان كلهم.تبعا له. ألا ترى أنه كان يبادى قومه بالإسلام ويصدع به 
كما أمره الله ويذدكر آلھتہم ویعیبہا ويسبها ويسفه أحلامهم ويضال آبائہم ومشركوا بنی ها 
وبنى المطلب يسمعون كل ذلك ولا يرضونه منه فقد كان أبو طالب على دين قريش» وكذلك 
امش ركون من بنى هاشم وبنى المطلب ومع ذلك ينصرون رسول الله مه وبحمونه من أذى قريش 
. وبمنعون حتى قال أشراف قريش لأبى طالب: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه 
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هين كما فى ”اللسان“ (89:7). وأما طلحة بن عمرو فإن كان هو الحضرمى المكى 
ا ا 


أحلامنا وضلل آبائناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه فنکفیکه» فإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا حتى تكفه 
عنا أو ننازله» وإياك فى ذلك حتى يبلك أحد الفريقين يقين. فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم 
ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله يل لهم ولا خذله لأنه للحب الذى جبله الذى عبيه. ٠.‏ فبعث إلى 
رسول الله مله فقال له: يا ابن أحى! إن قومك قد جاؤونى فقالوا إلى كذا وكذا فأبق على وعلى 
نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله مك َم أنه قد بدا لعمه فيه بدو وأنه خاذله 
٠‏ ومسلمه» وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. . فقال رسول الله مَك بر : يا عم! والله لو وضعوا 
: شی فى بينى والقعر في بسار على أن او سرح ع يحابا أ فيل حل 
ثم استعبر رسول الله ر فبكى ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب» فقال: : قبل يا ابن أخى فأقبل عليه 
رسول الله مي فقال: : اذهب يا بن أخى فقل ما أحبيت فو الل لا أسلمك شىء أبداله من" ار 
ابن هشام” .)١150:1(‏ 

انظروا! هل كان رسول الله مه طالبا من عمه نصرة أو كان يحميه من عند نفسه؟ وهل 
كان أب طالب أميرا علی رسول الله م أو كان هو َك أمير نفسه لا يالى يمن نصره أل مسب 
وهل لیس فی أن أهل مكة کانوا دعوت رسول اله م إلى ر ر ر اااي 
طالب ودعا النبى وة َل إلييبا فردها عليهم وعليه وأصر على الإعلان بسب آلهتهم وتسفيه احلامهم 
والصدع بم أ اله به والفرق ين القن والباطل ونصره أبو طالب على ذلك ووافقه بنو هاشم وبنو 
المطلب فكانوا اة الدين وأنصار الإسلام مع بقائهم على الشرك فكان ذلك من عجائب صنع لله 
به ميت نصرة وأيذه بأطدائه مع صدعة بأمر الله وقلفهابالمق:على البباطل الذىنهم عايه. . وهل 
هذا من القوسيةالسحدة التى تدعو إليها كانغريس من شیء؟ كلا وله لا يقنيسها على نلك ل 
منكوس القلب» أو معكوس الأمر. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بینہم على من ی 
قبا ديع من جاب رول له كلدي سلوا سه ونع ال رسول م مدوم بدح ای 
طالب» وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعوث فى بی بنى هاشم وبني المطلب فدعا لهم إلى ما هو 
عليه من منع رسول الله مله لار والقيام دونه» فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا 
ما كان من ألى لهب عدو الله الملعون» فلما فلا رآ أبو طالب من قومه سا سر ف ج 
وحددبهم عليه جل بمدحهم ويذكر قدمهم ويذكر فضل رسول الله مي ی فيهم ومكانه منهم 
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فروى عنه جرير بن حازم والثورى وأبو داود الطيالسى al‏ قال ابن عدى: روى 


3د عراس ا : إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها 
وضميمها الأشعار (سيرة ابن هشام ١‏ :4 ش 

ش ونی ذلك ما يدل على أن أب طالب هو الذی قم فى بني هاشم ونى المطلب ودعاهم إلى 
نصنرة رسول الله َه ومنعه من قريش ولم يكن ذلك من فعله مره ولا من طلبه بل کان بأبى هو ٠‏ 
وأمى فى غنى عن نصرتم» وعن طلب النجدة بهم وإنما فعلوا ما فعلوا للعصبية التى جبلوا عليهاء 
ولا رأوا فى رسول الله علي من الآيات التى ظلت أعناقهم لها خاضعينء وإن لم يعلنوا بالإسلام 
ش والإيمان وبقوا على دين أبائهم مقلدين ولكن العقل والإنصاف دعاهم | إلى ترك أذى هذا النبى 
الأمين ومنع من أراد أذاه من الأقوام المشركين. قال ابن إسحاق: فلما خشى أبو طالب دهماء 
العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التى تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منهاء وتود فيها أشراف 
E‏ راي عر وريم سر ع ا ررك 
ER‏ 


«دامتح قينا هد تن ار 


ا[ فاده رت العباد بنصره 


ا وذفيهم 
صبرت لهم تقسى يسعراء سمحة | ویش عضب من تراث الاوز 
كاج ريت الله بيرق تين 0 ١‏ 
لغمرى لقد كلفت وجدا بأحمد إعحوته دأب المجب المواصل 
فمن مثله فى الناس أى ممل إذا قاسر الحكام عند التتفاضل 
فو ال لولا أن أجيےء بسسبة 1 أشياخنا ف الحاة 
لكتااتيعناه على كل حالة ٠‏ من الدهر جدا غير قول التهبازل 
قد علموا: أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بهو الأباطل. 


تقصرعنه سورة المحطاول 


ودافعت عننة بالذر أو الكلاكل 
وأظهم, ديتاخقةغليم باطل 
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عنه قوم ثقات وعامة ما يروى لا يتابع عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر أنه اجتمع هو 

وشعبة والشورى واین جريج» ققدم علينا شرخ فأملى عليدا أريعة آلاف حاديث عن طهر 
قلب فما أخمطأ إلا فى موضعين ونحن ننظر فى الكتاب لم يكن الخطأ منا منا ولا منه إنما 
كان من فوق فكان الرجل طلحة بن عمرو “ اه. من ”التبذيب“» وفى ذلك أكبر دليل 
على حفظه وتثبته وإتقانه» وإن كان هو القناد فذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحاء 
و REL‏ وقال أبو داود: ليس بالقوى 


ملخصا من ' سيرة ابن هشام“ (١سيرة‏ ابن هشام47 .)١‏ وفيه دليل على أن أبا طالب لم 
يكن أميرا على رسول الله مره قط بل كان هو ی أميرا عليه محببا لديه» كان أبو طالب يعرف 
منه الصدق والحق والصواب ولكنه أنف من اتباعه والإعلان بإطاعته مخافة السباب» فأين هذا من 
القومية المتحدة التى يريدها كانغريس من مسلمى الهند بحيث يكونون كلهم تحت نظام جمهورى 
مؤسس على كثرة الآراء واجمهور هم المشركون؟. 0 قد استجار النبى مه بمطعم بن عدىء. 
وأبو بكر بابن الدغنة» وأقاما بمكة فى جوارهما. 
قلنا: : ليمن ذلك من القوسية المححدة التى أنتم بصسدد إثباتينا فى شىء» وإغا ذلك من باب 
الحراسة ولا ندكر جواز اتخاذ حرس كافرة تحرسنا عن الأعداء» ومن عرف معنى الإجارة 
والاستجارة التى كانت من عوائد العرب لم يشك قط فى أن المجير منهم لم يكن أميرا على 
المستجبر» بل كان المستجبر أميرا على المجبر» فلو أوذى المستجبر فى جوار أحد منهم كان ذلك 
مسبة للمجبر وعارا عليه» وأيضا كانت الإجارة والاستجارة هذه من عقود المعاوضات عندهم فمن 
أجار أحدا مرة كان على المستجير أن يجيره أخرى عوضا عن ذلك ألا ترى أن قريشا حين أخذت 
سعد بن عبادة قبل الهجرة وظنت أنه بايع النبى عي سرا ووجده البعشر والنجدة إذا هاجر إلى 
المدينة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه» ويجذبونه 
بجمته» فقال له سهيل بن عمرو: ويحك أما بينك وبين أحد من.قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: 
بلى. والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدى تجاره وأمنعهم من أراد ظلمهم ببلادى» 
وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس قال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك 
وبينہا قال: ففعلت وخرج الرجل إليهما فوجدهما فى المسجد عند الكعبة» فقال لهما: إن رجلا 
من الخزرج الآن ببتف بكما ويذكر أنه بينه وبينكما جوارا قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» 
قالا: صدق والله إن كان ليجير لنا تجارناء ويمنعهم أن يظلموا ببلده» قال: فجاءا فخلصا سعدا كذا 
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” التہذيب“ وهذا تليين هين فالأثران صا حان للاحتجاج بہما لا سيما ولهما شواهد قد 
ذكزناها من قبل: 


فى ”سيرة ابن هشام” (١سيرة‏ ابن هشام۷٤۲)‏ وقدم علم كل من له علم بمكانة بنى هاشم بمكة 
وعلو كعبها فى قريشء أنه لم تكن قبيلة من قبائلها إلا ولبنى هاشم منة عليباء ويد بيضاء إليما لا 
سيما معطم بن عدى» فقد نصره أبو طالب غير مرة وخلصه من غير ورطة كما أشار إلى ذلك فى 
قصيدته اللامية الشهيرة بقوله: 

أمطعم لمآخذ لك فى يوم نمجدة 2 ولامغطمعندالأمورالمجلال 

ولايوم خحصمإذأتوك ألدة ارلل عل من ا ا 

أمطعم إن القوم ساموك خطة ‏ وإنى متى أوكل فلست بوائل 

فلأجل ذلك استجار النبى َل به حين قفوله من الطائف عوضا ما عليه» وعقود المعاوضات 
يست من القومية المتحدة فى شىء. وقس على ذلك استجارة أبى بكر باين الدغنة مع أن أبا بكر 
م يطلب منه أن يجيره وإنما أجاره من عند نفسه» وأصر على أبى بكر أن يرجع إلى مكة فى جواره 
أبن فيه ما رامه هؤلاء من القومية المتحدة ونحوها؟. قالوا: قد هاجر المسلمون إلى الحبشة وأقاموا 
فى جوار النجاشى وهو كافر بعد لم يعرف الإسلام ولم يذعن له. 

قلنا: فهل أحدثوا هناك قومية متحدة مع النجاشى وقومه قبل إسلامهء أم سكنوا فى بلاده 
نقط؟ فإن كان الأول فأتوا عليه ببرهان» وإن كان الثانى فمن ذا الذى يمنع ارتحال المسلم إلى بلاد 
المرب لأجل التجارة والزراعة والعننزه والفرجة ونحوها؟ فهؤلاءفقهاءنا قد عقدوا للمستأمن بابا 
فى الفقه ولم يعدوه ولا أحد من أهل السياسة من القومية المححدةء أ لا ترى كثيرا من اليهود ش 
والنصارى يدخلون دار الإسلام ويسكنون بها مدة فهل ذلك من القومية ا مححدة فى شىء؟ وها 
نحن وأنتم كلنا فى أرض الهند تحت سلطنة النصارى فهل هذا من القومية المتحدة مع النصارى فى 
شىء؟ فعجبا لهذه العقول المتكوسة كيف تحتج با لا حجة فيه وتغرر العوام بالخروج عن المبحث 

قالوا: قد اتخذ رسول الله مَل عبد الله بن أريقط دليلا حين هاجر إلى المدينة فماذا علينا لو 
انخذنا كانغريس دليلا لنا مع غلبة الكفر فيما؟ قلنا: كان عبد الله بن أريقط أجيرا له و تحت 
حكمه وليست كانغريس كذلك بل انعم تحت حكمهاء قال ابن بطال فى شرح هذا الحديث: 
"غعامة العلماء يجيزوت استيجارهم عند الضرورة وغيرهاء لما فى ذلك من المذلة لهم وإما المتتع أن 
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A٦‏ ج دتا عتمان بن أن شيبة دا أبو النضر يعنى: هاشم بن القاسم» 
حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر 
رضى الله عندهما قال: قال رسول الله مر : «من تشبه بقوم فهو منهم). رواه أبو داود 
قال ابن تيمية: وهذا إسناد جيد؛ فإن ابن أبى شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات 
مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين؛ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال يحبى بن 
معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله: ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: 
هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشى فقال فيه العجلى: 

هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء» وقد سمع منه حسان بن عطيةء وقد احتج الإمام 
أحمد وغيره بهذا الحديث (اقتضاء الصراط المستقيم ص7"8). 


يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم“ اه (فتح البارى 914:5). 

وإذا عرفت معنى القومية المتحدة وأن كل ما احتج به الخصم لإثباتها باطل وحجته داحضة 
شرعا وعقلا فلنرجع إلى بيان ماجاء به الشرع فى هذا الباب فنقول: قد دلت الأحاديث التى 
ذكرناها فى المتن على أن الله قد أذهب عبية الجاهلية» وأن لا فضل للأحمر على الأسود وأن الله قد 
جعل لخلقه نسبا وهو التقوى وأبى الناس إلا أن يجعلوا لهم نسبا غيره» وهو الانتساب إلى الآباء. . 
وفى كل ذلك دليل واضح على أن النسب الذى له من التأثير فى تقويم الأقوام ما ليس لغيره لا عبرة 
به عند الله ونما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان مثلا؟ فلا يكون المؤمنون والكافرون قوما واحدا قط. بل هما فريقان مختلفان نعم لا بأس 
باتحادهما واجتماعهما فى العقود الدنيوية والأمور السياسية إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر 
عليهم وإلا فلا! وإذا بطل التقويم بالأنساب فما ظنك بالتقويم بالألوان والأوطان واللسان؟ قال 
تعالى: «إإنما المؤمنون إخوة» فجعل المؤمنين كلهم إخوة سواء كانوا عربا أو عجما أو سودا أو 
حمرا أو بيضا من أى بلاد كانوا وبأى لسان تكلموا إن الله لا ينظر إلى صوركمء وإنما ينظر إلى 
اى الكم ونياتكم» فالعبرة بالإيمان والأعمال ولا يوزن النسب والوطن واللون واللسان عند الله 
بشىء إلا فى بعض الأحكام كاختصاص الإمارة بقريش واعتبار الكفاءة فى النكاح لمصالح قد أشار 
إليها الشارع وبينما الفقهاء. 
قوله: كد الى قوتت اه انير وات ا 
أى بالكفار والمشركين» وإن كان ظاهره یقتضی كفر المتشبه بهم كما فى قوله تعالى: «إومن 
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وقد روى فى هذا الحديث عن ابن عمر عن النبى يلي أنه نبى عن التشبه 
5 وقال: ا م 00 09 وببذا 00-0 : 
أيضا ص 24 


oT‏ كرب أذ اللروية معد بطي اللي دك سي رن الب د 
بين المسلمين والمشركين» وأن يكونوا كلهم سواء فى المعاشرة والتمدن ويتوحدوا اسما ولسانا 
زرا زعو ولا بسي سات ذلك ع قله د افد او مان ا حدق اکان 
الكتابيين والوثنيين ومخالفة أهل الكتاب والأعاجم قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب» 
وأصل جامع من أصولها كثير الفروع:؛ ولا أظن أن من خاض فى الفقه ورأى إيماءات الشرع 
ومقاصده» وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك فى ذلك» بل ولا أظن أن من وقر الإيمان فى قلبهء 
وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذى لا يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النكتة إلا 
كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى 
انقوس "اللذين يدان :عن معرفة الى واتباعة: قال ابن تيمية فى واحظباء الضراط المستقيم :”قد 
دك أذ كينا کک اکا الى فیس وف الشرعة والمنهاج الذى شرعه له فكان من هذه 
الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم . 
فى الهدى الظاهرء لأمور: منبا أن المشاركة فى الهدى الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين 
يقود إلى موافقة ما فى الاخلاق والأعمال؛ وهذا أمر محسوس فإن اللابس ثياب أهل العلم مفلا . 
يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب أهل الجند المقاتل مشلا يجد فى نفسه نوع تخلق ' 
بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. .- 

ا أن الحالفة فى الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات 
الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الهدى والرضوان»ء وتحقق ما قطع الله من الموالاة 
بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين إلى أن قال: ومنها أن مشاركتهم فى الهدى الظاهر توجب 
الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المديين المرضيين وبين المغضوب عليبم والضالين» إلى 
غير ذلك من الأسباب'لحكمية» هذا إذا لم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن 
ل ل الل E‏ 
نوع من أنواع معاصیہم» فهذا أصل ينبغى أن يتفطن له والله أعلم («ص۷): 
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ل يب ل 
الحديث. فقال: قال د «(كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع). رواه مسلم 


(اقتضاء الصراط المستقيم ص52 ). ` 
8 - ومن طريق مالك عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء 
فيس بن ابطاطة إل تحلقة فی صهيب الرومى» وسلمان الفارسى وبلال الحبشى فقال: 


هذا الأوس والخزرج قد قاموا ينصرة هذا الرجل فما بال ؤلاء؟ فقام معاذ بن جيل فأ 
بتلابیبه» ثم اتی به إلى النبى وه فأخبره بمقالته فقام النبى ر مغضبا يجر ردائه حتى 
دخل المسجد ثم نودى: إن الصلاة جامعة» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ڈ ثم قال: أما 
ل اطي ا لل ع 
يسنك لأحند كم باب ولا آم عى لبان فن تكلم بالعربية فهو عزن اديت رواه 
السلفى قال ابن تيمية: هذا الحديث ضعيف» وكأنه مركب على مالك لكن معناه ليس 
ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه». (اقتضاء الصراط المستقيم ص58 "؟). 
8- عن عمرو بن مرة ”فى قوله: هلا يشهدون الزور لا يمائفون أهل 


قوله وعن جابر إلخ. قال ابن تيمية فى الاقتضاء: وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات 
والعادات مثل دعواهم يا آل فلان ويا آل فلان ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم اه (ص07). 
ولا يخفى ما فى القومية المتحدة من مشاركة المشركين فى كثير من عوائدهم وأمور شركهم. 
٠‏ قوله ”ومن طريق مالك إلخ“ قلت: فيه دليل على إبطال القومية المتحدة ظاهر. فإن قيس بن 
مطاطة إنما أنكر كون صهيب وبلال وسلمان فى حلقة المسلمين لكونهم من قبائل العجم دون 
العرب» فغضب رسول الله مده على ذلك» وقال الام الور ا 
أى فلا معنى لبناء أساس القومية على ذلك. 

لأيقال: قيديناء القومية على التكلع بالعرزية و شمن تكله بالعريية فراعو : لأنا 
نقول: معناه ليست العربية معيارا لنفصيلة» وإنما هى لسان ولغة تعلق بالنطق والتكلم ليس إلاء ولا 
شك أن مجرد التكلم لا فضل فيه» يدل على ذلك ما مر عن أبى سعيد مرفوعا «إن ربكم واحد فلا : 
فضل لعربى على عجمى ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى» وهو حديث صحيح. 

قوله ”عن عمرو بن مرة إلخ“ قد قال قوم فى قوله تعالى طلا يشهدون الزور»: إن المراد 


۷.۲ إبطال القومية المتحدة‎ ia 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهم . رواه أبو الشيخ وسكت عنه ابن تيمية فى‎ 
) الاقتضاء (ص۸۱).‎ ٠ 

- عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة" الأعاجم وأن ' 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فى كنائسهم. رواه أبو الشيخ أيضا (ص87)» ورواه 


شهادة الزور التى هى الكذب» وهذا فيه نظرء فإنه قال: لا يشهدون الزور ولم يقل: لا يشهدون 
بالزور» والعرب تقول: شهدت كذا إذا حضرته كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله 
م وقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهذا كثير فى كلامهم وأما شهدت بكذا فمعناه 
أخبرت به ووجهه تفسير التابعين أن الزور هو احسن المموه» ومنه قوله مَريَّهِ: «المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبى زور». وإذا كان الله قد مدح ترك شهود الزور الذى هو مجرد الحضور برؤية أو 
منساع فكيق بالموافقة جا يزيد غلى ذلك من اليل الذى هو عمل الزور؟ ولا يتغفى أن المُومية 
المتحدة بالمعنى الذى مر ذكره تقضى إلى مما لاة المشركين وموافقتهم فى كثير من عوائدهم وهى 
مذمومة شرعا. ' . 

قوله ”عن عطاء بن يسار إلخ". قال ابن تيمية: ”هكذا هو فيما رأيته ولعله عطاء ابن دينار 
(وثقه أحمد وأبو داود كما فى ”الميزان“)» وفيه كراهة أن يتعود ال جل النطق بغير العربية مع 
القدرة عليها فإن اللسان العربى شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الام التى بها 
يتميزون. قال ابن تيمية: ولهذا نقول: ينبغى لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنبا 
اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية» فقد كره 
الشافعى لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية» وهذا الذى ذكره 
قاله الأئمة» ومأثور عن الصحابة والتابعين» ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد 
الكلمة من العجمية كما قال النبى م لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص -وكانت صغيرة 
قد ولدت بأرض الحبشة-: يا أم خالد! هذا سنادء والسناد بلغة الحبشة الحسن. وروى عن أبى 
هريرة أنه قال لمن أوجعه بطنه: أبه شكم درد؟ وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح» وأما اعتياد 
الخطاب بغير العربية التى هى شعار الإسلام؛ ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله 


(1) نى عن الرطانة أئ التكلم بالعجمية واعتيادة ولم ينه عن تعلم الألسن فلا بأس بتعلمها عند الحاجة كما تعلم زيد بن ثابت 
السريانية والله تعالى أعلم. 
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البيبقى بإسناد صحيح عن سفيان الثورى عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار نحوه. 


ولأهل الداروللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوانء أو لأهل الفقه فلا ريب 
أن هذا مكروه» فإنه من التشبه بالأعاجم» وهو مكروه كما تقدم؛ ولهذا كان المسلمون المتقدمون 
لا سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية» وأرض العراق وخراسانء ولغة أهلها فارسية وأرض ` 
المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البلاد العربية» حتى غلبت على أهل هذه 
الأمصار-مسلمهم وكافرهم- وهكذا كانت خراسان قدا ثم أنهم تساهلوا فى أمر اللغة واعتادوا 
الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم» ولا ريب أن هذا 
مكروه» وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى تلقنها الصغار فى الدور والمكاتب فيظهر 
شعار الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام فى فقه معانى الكتاب والسنة وكلام 
السلف» ويك E‏ أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. 

واعلم أن اعتياد اللغة تؤثر فى العقل والخلق واادين تأثيرا قويا بينا وتؤثر أيضا فى مشاببة ' 
صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق» وأيضا فإن نفس 
اللغة العربية من الدين ومعرفتما فرض واجبء فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم : 
اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم مدها ما هو واجب على الأعيان ومدها ما هو 
واجب على الكفالة اه (ص38). 

وإذا عرفت ذلك ذ فمن أعظم ما أصيب به المسلمون فى الهند ترك أسلافهم الذين فتحوا تلك 
البلاد ترك اعتياد الخطاب باللغة العربية واختيارهم اللغة الفارسية ثم تأسيسهم لغة مركبة من العربية 
والفارسية والهندية تسمى بالأردوية» وهى اللغة التى غلبت على أهل هذه البلاد -مسلمهم 
وكافرهم- وهى اليوم شعار المسلمين بها من بقايا آثار أسلافهم الان كرغ رها وهي الل 
التى قد انتقل إليها معظم علوم الإسلام من القرآن والحديث والفقه,وأقوال السلف» ترجمة 
وتفسيراء فقامت الكانغريس لمحو هذه اللغة من أرض الهند وترويج اللغة.الهندية بہا. ولا يخفى أن 
الهندية بالنسبة إلى الأردوية ههنا نظير الفارسية بالنسبة إلى العربية فى بلاد العرب فلا يجوز 
للمسلمين أن يرجحوا الهندية على الأردوية كما لا يجوز لأهل العرب ترجيح الفارسية على 
العربية».لما فى ذلك من إبطال شعار الإسلام فإن الأردوية أقرب الألسن إلى العربية فى أرض الهند 
وأيسرها تعلما وتعليماء وأشدها اتصالا بالعربية» وأعمها فى بلاد الإسلام نطقا وتكليما فلا يوجد 


. بلد من بلاد الإسلام إلا وفيا جماعة ينطقون بهاء أو يفهمونها فمن الواجب على مسلمى الهند 


7:4 إبطال القومية المتحدة ش‎ E 


41 - وبالإسناد عن الثورى عن عوف عن الوليد أو أبى الوليد عن عبد الله بن 
عمروء قال: : من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت 
انيد وله طرق عديدة صحاح وحسان ذكرها ابن 

تيمية فى الاقتضاء” (ص 08 3). 

5- حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال: كتب عمر إلى 
أبى موسی رضى الله عدهما | ما بعد! فتفقهوافى السنة وتفقهوا ذ فى العربية» 
وأعربوا القرآن فإنه عسربى بى . رواه ابن أبى شيبة (اقتضاء الصراط المستقيم ض۹۸). 


صيانة هذه اللغة والحافظة عليهاء والتجدب عن اللغة الهندية التى هى لغة أهل الشرك وشعارهي 
وعلى العلماء أن يبالغوا فى السعى الحثيث لترويج اللغة العربية فى مدارسهم نظقًا ومخاظبةً ومككاتبة 
کی لا ينمحى هذا الشعار الإسلامى من أرض الهند كما هو مراد كانغريس وأهلها. 

قوله: بالإسناذ عن الشورى إلخ”' فيه النبى عن البناء ببلاد المش ركين وإنما ذكر ذلك -والله 
أعلم- لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار عيدهم بدار 
الإسلام وأمصار المسلمين» وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم فى عيدهم, وإنما كان يتمكن من 
ذلك بكونه فى أرضهم قاله ابن تيمية. قلت: وذلك كما ترى فى أرض الهند أن دور أهل الإسلام» 
وأهل الشرك ليست مختلطة فى البلاد القديمة بل متمايزة متباينة» فلا يقدر أهل الشرك على إظهار 
شعائرهم إلا فى دورهم ومحلاتهم؛ لا فى دور المسلمين» فمن بنى من المسلمين داره فى محلة 
ا مشر كين ليشبه بهم فى أعيادهم مغلا وأعرض عن محلة المسلمين» فحكمه هو ما ذكره عبد الله 
ابن عمرو» وظاهره يقتضى أنه جعله كافرا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من 
ل Si‏ 
أن القومية المتحدة 7 تفضى :إلى مشار كة تامة هى أشد من ذلك كله» فلا شك فى كونها معصية 
كبيرة من كبائر العصيان. ْ ْ 

قوله: " حدثنا عيسى بن يونس إلخ". التفقه فى العربية من فروض الكفاية على المسلمين 
مثل التفقه فى السنة لأن فقه العربية هو الطريق إلى فقه القرآن والسنة. ولا يخفى أن ذلك لا يتأتى 
لأهل الهند إلا بواسطة الأردوية فهى اللغة التى يسهل بها تعليم العربية وتعلمها كما هو مشاهد 
محسوس. وقوله: أعربوا القرآن فإنه عربى يدل على وجوب محافظة إعراب القرآن -أى عربية 


إعلاء السنن . إبطال القومية المتحدة عن 


255 - حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أ ابى هند "أن مكو تسن 
أبى وقاص سمع قوما يتكلون بالفارسية فقال: ما بال امجوسية بعد الحنيفية؟. رواه ابن 
أبى شيبة (الاقتضاء ص۹۷). 

1255 - وروی السلفى من حديث سعيد بن العلاء البردعى حدثنا إسحاق بن 


كلمن روود رشك ول E AS‏ ايند لبقا ارد اليا ع 
وما ل ا ل ا 
والعين والظاء والضاد والقاف, فافهم. 

قوله: حدثنا إسماعيل بن علية إلخ حدالال ای بو ری لمر د 
الحنيفية» وكذلك التكلم بالهندية والإعراض عن الأردوية فى الهند كالتبند بعد الإسلام فإن 
الأردوية تسنان المسلمين: والهددية لشان المشركين. 

' قوله: "وروى السلفى إلخ”' '. فيه إباحة التكلم بالعجمية لمن لا يحسن العربية» وأما من كان 
يحسنها والمخاطب يفهمها فلا يجوز له أن يتكلم بالعجمية ويعتاد الخطاب بهاء لما فيه من ترجيح 
..العربية على العجمية وهو آية النفاق» والحكم مختص ببلاد العربء أو البلاد التى تعود أهلها 
الخطاب بالعربية» فلا يجوز هناك لمن يحسن العربية أن يتكلم بغيرهاء وأما البلاد التى تعود أهلها 
الخطاب بغير العربية فيجوز هناك لمن يحسن العربية أن يتكلم بالعجمية لكون المخاطب لا يفهم 
العربية» ولكن إذا كان هناك لغتان إحداهما لها خصوصية بأهل الإسلام والأخرى لها خصوصية 
بأهل الشرك, فلا يجوز لمن يحسن الأولى أن يتكلم بالأخرى لما فيه من ترجيح شعار الشرك على 
شعار الإسلام. وهذا مما قد دل عليه مفهوم الحديث وفحواه كما لا يخفى» ومن الظاهر أن القومية 
المتحدة التى كانغريس بصددها تفضى إلى محو اللغة الأردوية من الهند وهى من شعائر الإسلام 
بہاء فلا يجوز للمسلمين إعانتنها على ذلك ولا مشاركتها فى مثل تلك الأباطل؛ والله المستعان. 

فائدة: قد مرقوا, عمر رضى الله عنه: إياكم أن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فى 
٠‏ کنائسهم» aE SEE,‏ علیہ فى محافلهم ومواسمهم التى ينصبونها لإظهار ش و كتهم 
والفرح بدينهم. والأسف على بعض أهل العام حيث يذهبون إلى أمفال تلك الحافل التى يعقدها 
المش ركون فى الهندء ويخطبون هناك وبين أيديهم صنم قد نصبوه إظهارا لشعار الكفر والشرك 
إلى الله المشتكى من صنيعهم هذاء فقد -والله- ضلوا وأضلوا وأدخلوا بذلك عظمة الشرك, وأهله 
فى قلوب: المسلمين. 


ج ۱۲ لال افر اة .7 
إبراهيم البلخى» حدثنا عمر بن هارون البلخى حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر 


قال ابن تيمية فى ”الاققضاء“ (ص4): قال الخلال فى ” جامعه“ باب فى كراهة خروج 
المسلمين فى أعياد المشركين» وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التى تكون 
عندنا بالشام مغل طوريا بور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسملؤن يشهدون فى الأسو ق ويجلبون 
الغنم فيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنمهم إنما يدخنون فى الأسواق يش .ن ولا 
يدخلون عليهم بیعهم» قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون الس ق فلا بأس».فف 
أحمد على مثل ما جاء عن عمر من المنع من دخول كنائسهم فى اعیادهم» وهر كما ذكرنا . 
باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم اه ملخصا. 

قلت: وما يتدفى البائس عن شهود أسواقهم فى أعيادهم ومواسمهم إذا لم يتقصعا عن 
أسواقنا فى أعيادنا ومواسمناء فإذا انقطعوا عن أسواقنا تجنبنا عن شهود أسواقهم لأن المؤمن عب : 
فإذا لم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. ولا يخفى ما فى شهود أسواقهم من تعظيم ما لعيدهم 
وتوفيره وتحسينه لأجلهم ومن تكثير سوادهم» وقد ورد أن من كثر سواد قوم فهو منهم. 

وأما قبول الهدية مهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أنى 
بهدية النيروز فقبلها». وروى ابن أبى شيبة فى "المصنف“ حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة 
سألت عائشة قالت: إن لنا أظارا من المجوس وأنه يكون لهم العيد فيهدون لناء فقالت: : أما ما ذبح 
لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وقال: حدثنا وكيع عن الحم بن حكيم عن أبيه 
عن أبى برزة «أنه کان له سكان مجوس فكانوا يبدون لهف النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: 
ما كان فاكهة فکلوه» وما كان من غير ذلك فردوه» فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد فى المت 
من قبول هديتهم بل حكمها فى العيد وغيره سوا لأنه ليس فى ذلك إعانة لهم على شعائر 
كفرهم؛ لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة فيبا حلاف وتفصيل 
ليس هذا موضعه (ص70١).‏ وأما حكم الإهداء إليهم يوم عيدهم: فسثل ابن القاسم عن الر كوب 
فى السفن التى تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مسخافة أن تنزل السخط عليهم 
بشركهم الذى اجتمعوا عليهء وكره ابن القاسم للمسلم أن يبدى للنصرانى شيعا فى عيدهم 
مكافأة له. (فكيف به إذا كان من غير مكافأة ابحداء؟) وأراه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة | 
كفره» ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيا من مصلحة عيدهم» لا لحما ولا 
إداما ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شىء من عيدهم» لأن ذلك من تعظيم شركهم وعنونهم 


إعلاء السئن إبطال القومية المتحدة 0 
رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله مراك : من يحسن أن يتكلم بالعجمية فإنه يورٹ 


على كنفرهم. وينبغى للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه 
اختلف فيه» كذا فى ”الاقتضاء (ص١1١).‏ 

قلت: : ولا يخفى ما فى القومية المتحدة التى تدعو إليسها كانغريس من إعلاء كلمة الكفر 
وإظهار شوكة المشركين» فكيف يسوغ لعاقل مسلم أن يقول بجواز مشا ركتما فى ذلك وإعانتها 
عليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ش وبالجملة فتقويم الأقوام بالأوطان والألوان والألسنة | إن كان جرد التعارف فهو كتقوكهم 
بالأنساب قال تعالى: للإوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» وإ وإن كان للعصبية والتحرب فيتنفر 
الأبيض عن الأسود والعربى عن العجمى والهندى عن غير الهندى» فهو باطل شرعًا وعقلا. ولا 

يخفى أن القومية المتحدة التى أحدثها السياسيون فى هذا العصر ليست مجرد الشعارف بل للعصبية 
والتحزب كما هو مشاهد» وهذا مما ورد الشرع بإبطاله وهدمه» فمن زعم أنه ثابت بالقرآن 
والحديث فنقد لغى على نفسه بالجهل والحرمان عن نور العلم فافهم والله يتولى هداك. قالوا: إن 
السياسيين من أوربا جمعلوا القومية المححدة أعظم سلاح لهم يحرضون با أهل أوريا على قال 
غيرهم من الأقوام فماذا علينا لو استعمانا هذا السلاح وردنا به كيدهم فى نحورهم وحرضنا 
الأقوام من أهل الهند على أن يتخذوا بينم قومية متحدة تزلزل أركان سلطنة النصارى عن بلادهم 
وتستأصلها عن أرضهم؟ قلنا: فاعترفوا بأنكم أخذتموها من أوريا لا من القرآن والسنةء ونقول: لا 
بأس بذلك لو كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم. وأما إذا كان حكم الشرك هو الغالب فهو 
أشد على المسلمين من سلطنة النصارى وأضر بهم فى دينهم كما بيناه» وهذا لو سلمنا أن مشركى 
الهدد يريدوان. ما تريدون من استعصال سلطنة النصارى.من أرزض:الهند وإجراجهم عنتيهاء.ودون 
إثباته حرط القتاد. فهم إنما يريدون جمهورية فى ظل البريطانية يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 
قد بدت بغيضاء أهل الإسلام من أفوافهم وأعمالهم وما تخفى صدورهم أكبر. فالغدر شعارهم 
والمكر دثارهم كما جربناهم غير مرة ومن جرب الجرب حلت به الندامة» والله تعالى أعلم. 

وبالجملة فالقومية المتحدة ليست من الشرع فى شىء. هذا كتاب الله ينطق علينا بالحق 
وهذه سنة .نبينا عليه الصلاة والسلام تدعونا إلى الصدق» فافهم» والله يتولى هداك. 

فائددة: قدنت قي اباو كال ان تسر و ليده ين امل 
كانغريس نزعيمًا لهم وقائدا ومقدمة لجيشهم ورائداء عن رأيه يردون ويصدرونء وبأمره فى 


VA إبطال القومية المتحدة‎ a 


النفاق». رواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبى سهيل محمود بن عمرو بن العبكرى 


السياسة يعملون» قد زعم اللعين أن ا خرو ج على السلاطين الظالمين بتحمل الأذى أولى منه 
بالحراب» فمن أراد أن يرمى ربقة سلطنة من السلاطين عن عنقه فعليه بمخالفة القوانين وليصبر على 
ما يصيبه من قبل السلطان وأعوانه الظالمين من ضرب وحبس وكذلك فليفعلوا برهة من الزمان 
ويستمروا على ذلك مدة بأمان ينهدم بذلك أركان السلطنة ويزول رعبنها وهيبتها عن الأفعدة 
بإطالة الألسنة» ولا ننكر كون ذلك مكيدة من مكائد الحرب وخدعة من خدائعها التى حدثت فى 
هذا القرن الضعيف أهلها عن مقاومة العدو بالقوة والشجاعة والضرب والطعن. 5 

ولكن العجب كل العجب أن طائفة من المسلمين وعلمائهم بالهند قد ادعوا كوتها سنة من 

سنن النبى ل وأنه كان قد استعملها حين إقامته بمكة قنبل الهجرة إلى المدينة» فأمر مق معه من 
المسلمين أن يعلنوا بالتوحيد وسب آلهة المشركين وتسفيه أحلامهم وعيب دينهم وشم آباءهم» 
وإذا أصيبوا بأذى من المشركينء فلا يكافئوهم بمثله بل يعفون ويصفحون. وعلى ها أصابهم 
يصبروت» وهذا هو مقاومة العدو بالصبر وعدم التشدد. قلنا: لو كان ذلك سنة من سنن النبى ملك 
لكنتم أول من يذعو إليه وأسبق من يحنو عليه» ولم يكن هذا اللعين أسبق إليه منكم ولا أسرع 
وكان تبعا لكم فى ذلك ولم تكونوا له تبع فهل خفيت سنة نبيكم عليكم حتى أظهرها هذا اللعين 
أم لم تدبروا القرآن أنتم ولا آباؤكم وفهمه ذلك المسكين؟ ولو كان نحمل الأذى بالصيز أولى من 
الحرب مطلقًا كما زعمه زعيمكم هذاء فلماذا هاجر النبى له إلى المدينة ولم يستأصل قوة أهل 
مكة بالعفو والصفح وعدم التشدد طول عمره؟ ولأى شىء أذن الله له بقتال العدو وأمره بإعداد ما 
اشتطاع من قوة ومن رباط الخيل يرهب به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم؟. ١‏ 

فإن قلتم: إنما كان ذلك لحصول القوة فى المدينة وإذا كان كذلك فالقتال أولى. وأما قبل 
حضولها فالمقاومة بعدم التشدذ أولى قلنا: هذا حلاف قول زعيمكم اللعين» فإنه يدعى كون 
المقاومة بعدم التشدد أولى مطلقا. وهو حلاف ما جاء به القرآن وسنة النبى عليه الصلاة والسلام 
فلا يجوز لكم تأبيد قوله أصلاء ولا الاحتجاج له بالقرآن والسنة حمقا وجهلا ومن قواصم الظهر 
أن اللعين قد رتب نصابا لتعليم الصبيان وأدخل فيه قوله: ”إن عدم التشدد أولى من التشدد مطلقاء 
وفتح البلاد بالرفق واللين أولى منه بسفك دماء الآدميين > وليس مثله فى ذلك إلا كمثل علماء 
النصازى كانوا إذا حرجو! من بلادهم لتبليغ المسيحية أمروا المصانع الحربية يإعداد الآلات الحرب 
من المدافع وغيرها كل يوم؛ وإذا قدموا أرض الهند وغيرها أعلنوا بقول المسيح: إن أرض الله وملكه 


إعلاء = إنطال اة اة ۷۰۹ 


لس اي كتلك هت اللعين دنر أكابر قومه ننيس علية المرب نه ليعهلم أبناء 
المشر كين فيا العلوم الخربية وفتؤنها ويفول للتاى: إن عدم التشدد أولى من التشدد مطلقا. 

والعجب من عوام المسلمين وجماعة من علمائهم أنهم اغتروا بقوله ولم يروا بتعليم هذه 
الخرافات بأساء ولم يدروا أن صبيانهم إذا تعلموا ذلك ودرسوا تاريخ البراهمة الذين كان مذهبهم 
عدم ادح قت ام لاريم وخرجت عظمة عمر الفاروق وعلى وخالد , بن الوليد 
رضى الله عنهم من قلوبهم. وزين الشيطان فى قلوبهم فضل مذهب البراهمة غلى مذهب الإسلام 
لظدهم بداء الأول على الرفق واللين والرحم؛ وبناء الإسلام على الجهاد وسفك دماء المشركين 
وغفلتهم عن كون الرحمة بالمفسدين ظلما على العالمين» لا سيما المساكين. 

والحق أن الرفق واللين والعفوا والصفح وعدم التشدد حسن جميل فى موضعه: وأما إذا كان 
الرجل مفسدا ذا شرة وهوى لا يمنعه من الشر زاجر ولا يردعه عنه رادع يزداد بالرفق واللين تجبرًا 
وتمرداء وبالعفوا والصفح عتوا وتشددا فالرفق بمثله كالرحم على الحيات والعقارب لا يستحسنه 
عائر كاير سيراك 11 فالإسرا متني اتعال وا لال لديو انيه اندر على 
الكفار رحماء بيدهم. 

وبعد ذلك فاعلم أن أمر الله نبيه ع ومن معه من الاين بالعفو والصفح والإعراض عن 
امش ر كين قبل الهجرة» لم يكن لكون ذلك من أسباب مقاومة العدو» ولا لكونه ما يستأصل قوته 
ويهدم بنيانه» ولو كان كذلك لم يأمرهم بالقتال أبدا ولم يقل «إوأنزلدر الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس 6 وإما كان ذلك -والله أعلم- لكونهم ضعفاء بمكة لا طاقة لهم بالقتال والنضال 
يخافون أن يتخطفهم الناس؛ فلما آواهم بالمدينة وأيدهم بنصره فصار أهل المدينة أنصارا لهم 
وأعوانا ورزقهم من الطيبات أمرهم بمناهضة العدوء ومقاومته بالحرب e‏ به فليس 
فى الإسلام إلا القتال بالسلاح أو ترك القتال به. 

وأما المحاربة بغير السلاح أى بالصبر وتحمل الأذى فلا أثر له فى سيرة النبى عر وسيرة 
أصحابه فكانت سيرته فى مكة ترك القتال وامحاربة بالكلية دون الحاربة بالضبر» كما زعموه؛ 
وسيرته فى المدينة القتال والنضال بالسيوف الصقالء وليس معنى ذلك أن المقاومة بالصبر غير 
ل E‏ ا لد امن متسيس كا لا ا 
المستحدثة لا بأس باستعمالهاء إذا حلت عن المحذور شرعا فلو علمنا أن سلاطين الزمان يرتعبون 


ان إبطال القومية المتحدة ee‏ د واي 
إبرام هيم الحريرى حيدثنا عمر بن هارونة عن أسامة عن نافع فع عن ابن عمر به قال ابن تيمية 


مججرد الصياح حلييبم:ويرتعدون.ويزعبزع أزكان سلطسبم مظاهرةالأقوام علييم جرد الهجمة 
واللجبة من غير قتال ولا نضال» فأى حاجة لنا إلى إلقاء النفس فى التهلكة وإلى الحاربة بالسلاح 
فقد قال مَك : «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتم فائبتوا». ولكن الجواز لا يستلزم 
الفضيلة ولا كون انحاربة بالسلاح مذمومًا مطلقًا كما زعمه اللعين. قال أبو الزبير عن جابر: «أن 
النبى ر بث عشر سنين يبع الناس فى منازلهم فى الموسم ومجنة وعكاظ من يؤمننى ومن 
يؤوينى ومن ينصرنى حتى أبلغ رسالات ربىء فله الجنة. فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه ويمشى بین 
رجالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يغرب فيأتيه الرجل منا 
فيؤمن به ويقرأه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون يإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام» وبعثنا الله إليه فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول 
الله ينه يطرد فى جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه فى الموسم» فواعدنا بيعة العقبة 
قذكرها) (زاد المعاد .)7٠١5:١‏ 
ومن تأمل سيرة النبى عه وأصحابه فى إقامتهم بمكة لم يشك فى أن الضعفاء منهم كانوا 
يصبرون ويعفون ويصفحون عمن ظلمهم. وأما أصحاب القوة منهم فكانوا يدافعون ويقاتلون قال 
ابن إسحاق: «وكان أصحاب رسول الله كه إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من 
قومهم فبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحاب رسول الله ع فى شعب من شعاب مكة إذ 
ظهر عليهم نفر من المش ركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليسهم ما يصنعون حتى قاتلوهم 
فضرب سعد بن أبى:وقاص یومقذ رجلا بلحى بعير فشجه فكان اول دم أهريق فى الإسلام (سيرة 
ابن هشام 4/1 .)١‏ وقد صح «أن عمر بن اللخطاب حين أسلم قاتل قريشاء وقاتلوه حتتى صلى عند 
الكعبة جهارا وصلى معه المسملون. قال ابن مسعود: فلما أسلم عمر عز المسلمون فى أنفسهم مع 
إسلام حمزة قبله وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله ر وينتتصفون بہما من عدوهم)» كما فى 
“سيرة ابن هشام " أيضا (۱۸۸:۱). 
فلو كان انصبر على الأذى والعفو-والصفح من أسباب المقاومة لم يقاتل سعد ولا عمر ولا 
حمزة أحدا من المش ر كين» وإنما أوذى من أوذى من المسلمين مشثل.بلال.وعمار بن ياسر وأبيه وأمع 
وأمشالهم من الموالى لكونهم ضعفاء لا يستطيعون أن يكفوا عن أنفسهم» ولم يكن صبرهم على 
. الأذى مكرا.ولا خديعة».ولا لكونه من أسباب مقاومة العدوء بل لفقد الالات وعدم القوة فلما رأى 


إعلاء السنن 3 'إبطال القومية المتحدة A‏ 
وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب» وأما رفعه فموضع تبين (الاقتضاء ص917). 


رسول الله كلد ما.يصيبٍ أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية لمكانة من الله ومن عمه أبى 
طالب وأنه لا يقدر على أن يمنغهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن, 
بها ملكا لا يظلم:عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه» فخرج عند 
ذلك المسلمون من أصحابه بإ إلى الحبشة (سيرة ابن هشام ١  .)0١19/9:١‏ 2 

فلو كان ضبر المسلمين وغفوهم وصفحهم عن المشركين فكيدة من مكائد الحرب لم يكن 
لهجرتنهم إلى الحبشة سعتى» فلما توفى أبو طالب ونالت قريش من رسول الله َه من الأذى ما لم 
` تكن تنال منه فى حياة عمه فخرج إلى الطائف وعرض نفسه على القبائل فبعث الله إليه هل المدينة 
كما سبق ذكره» أذن الله لرسوله فى القتال والامتناع والانتصار من ظالمهم وبغى عليهم فكانت 
أول آية أنزلت فى ذلك قوله: : لإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) قال 
ابن إسحاق: فلما أذن الله تعالى له حب فى الحرب وتابعه هذا الحى من الأنصار على النصرة له ون 
اتبعه وأوى إليهم من المسلمين أمر رسول الله َيِه أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة 
باروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال: إن الله جعل لكم إخوانا 
ودارا تأمنون بها فخرجوا أرسالاء وأقام رسول الله ميل بمكة ينتظر أن يأذن له ربه فى الخروج من 
مكة والهجرة إلى المدينة اه (701/:1). فلو كان صبره على الأذى والعفو والصفح عن العدو 
لكونه من باب المقاومة مكيدة من مكائد الحرب لم يكن لكل ذلك معنى كما لا يخفى» ولو كان 
صبره وصبر من معه من المسلمين لطلب الملك والسلطنة -كما زعمه هؤلاء السفهاء من أهل ‏ 
كانغريس- لما رد رسول الله مد على عتبة بن ربيعة قوله حين قال له: يا ابن أخى! إنك منا حيث 
قد علمت من بسظة فى العشيرة» والمكان فى التسبء :وإنك قد أتيت تیت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم» وببفهت به أحلامهم وعبت به الهم ودينجي فاسع منى أعرض عليك أمورا تر 
قيبا لخلك تيل منها بعضهاء » فقال له رسول الله سط : قل يابا الوليد أسمع, قال: يا ابن أخى! إن 
كنت إا تزيد بما جعت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنناء حتى تكون أكشرنا مالاء وإن 
كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لانقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا 
إلى آخر ما قال له» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله موه يسسمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد! 
قال: نعم قال: فاستمع منى قسال: افعل» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم طاحم تنزيل من 

حمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم 
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e‏ ؛ ثم مضى رسول الله مي يقرأها عليه فلما سمعها منه عنتبة أنصت لهاء وأتقى يديه 
خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ثم انتبى رسول الله له إلى السجدة ة منہا فسجد. ثم قال: 
قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك الحديث (سيرة ابن هشام ١‏ ذه ه١).‏ 

فهل لأحد له مسكة عقل أن يقول: : کان رسول الله ری يصبر: على أذى قريش ويعفو عدهم 
ويصفح طلبا للملك؛ وااستتصالا لشوكتهم أو كان يفعل ذلك لمقاومة العدو بالصبر وعدم التشدد. 
وقد كانوا يبذلون له املك رأضين بسلطنته علِيمهم لو ترك تفريق جماعتهم وتسفيه أحلامهم وعيب 
الهتسهم ودينهم؛ وما طلبوا مسنه قط أن يترك دينه إلى ديشهم.ولا.أن يترك دعوة الناس إلى دينه» وإثما 
طلبوا منه ترك تفريق ا جماعة بعيب ديدهم؛ وتسفيه أحلامهم وتضليل آبائهم قال بن إسحاق: 
فلما بادى رسول الله يه قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومه» ولم يردوا 
ل ات حي د ايا رح باكلا ضر لك لطر اوور تور د 
وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قلیل “ (۳۸:۱). 

فلك أن تقول: إن القوم كانوا قد بذلوا له الإطاعة ورضوا بكونه ملكا عليسهم وسلطاناء لو 
عقد بينه وبينهم قومية متحدة بأن لا يتغرض أحد لأحد فى أمر دينه لا يسبه ولا يضلله ولا يعيب 
دينه ويكون الناس كلهم سواء فى حرية الضميرء والاعتقاد فرده رسول الله للل عليهم وأبى إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون. وفى ذلك كله أكبر دليل على إبطال القومية المدحدة التى يدعى 
سفهاء زماننا ثبوتها بالقرآن والسنة» وأوضح برهان على أن صبر النبى ع على أذى قومه وعفوه 
وصفحه عنهم لم يكن طلبًا للملك» ولا لكسر شوكة العدو بذلك» بل لإتمام الحجة» وتبليغ الرسالة 
والدلالة على كونه» لا يبتغى من عرض الدنياء وإنما يريد الإصلاح ما انتطاع. وهكذا سنة الله فى 
أنبيائه أنهم يبتلون بأذى أقوامهم أولا فيصبرون ثم يحكم الله بينهم وبين أقوامهم وهو خير 
الحاكمين. ألا ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه كيف آذاهم فرعون وقومه؟ 
لإيسومونهم سوء العذاب يذبحون أبنائهم ويستحيون نسائهم4 فصبروا على ذلك مدة ولم يكن 
صبرهم مقاومة للعدو بل امتفالا لأمر الله كى يبتليهم؛ حتى إذا تم الابثلاء» و البلاء أغرق الله 
فرعون وقومه وتمت کلمعه الحسنى على بنى إسرائيل بما صبرواء لإودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون) فمن زعم أن صبر موسى وقومه كان من باب المقاومة بعدم التشدد فقد 


لغى على نفسه بالجهل. ولو كان كذلك لم يغرق الله فرعون وقنومه» بل.أمر بتى إسرائيل بالصبر 


إعلاء السنتن إبطال القومية المعحدة ': E‏ 


اول أبدا حتى معدن سنن ا أركانه ويهدم بنيانه ااذ لم یکی کذلق 
فقس على ذلك صبر النبى محمد عرب وأصحابه فقد روى البخارى عن خباب بن الأرت قال: 
اشكونا إلى النبى له وهو مدوسد ببردة فى ظل | لكعبة وقد لقينا من | المشر كين شدة» فقلنا: ألا 
تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجه وقال: كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له فى الأرض 
فيجعل فيه فيجاء بمنشار فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين» فما يصده ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط 
الحديد؛ ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
ل ا ا 
'المشكاة” ( ص۷٤ .)٤‏ . فهل ترى أن هذا الصبر وتحمل البلاء كان طلبا للملك؟ كلا بل ليعلم الله 
الصابرين وبميز بين الصادقين والكاذبين ثم يأذن لهم بالقتال فيمحق به الكافرين فافهم. والله يتولى 
هداك وهو يتولى الصالحين. وليكن هذا آخمر الكلام فى المسائل الدائرة على ألسنة العوام فى تلك 
الأيام. . وإلى الله المشتكى ما ارتكبه المتتسبون إلى العلم من تحريف النصوص والأحكا» وقد 
تشرفت فى النام برؤية سيد الأنام سيدنا محمد ي فى هذه الأيام فبشرنى بغلبة الإسلام وأهله 
على المشركين والكفرة اللقام؛ عاجلا بعون الله ذى الجلال والإكرام؛ اللهم فاجعل رؤياى هذه 
حقاء وارزقنا إخلاصا كاملا وصدقاء ووفقنا لما تحب وترضىء واختم لنا ومن تبعنا بالحسنى واجعل 
آخرتنا خيرا من الأولى» واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
وقع الفراغ من تسويد هذه التتمة سلخ ذى القعدة الحرام سنة ألف وثلاث معة وسبع 
وخمسين من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين من غير 
انقطاع وانصرام» والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. 


1٤ تقريظ الشيخ الكوثرى‎ aE 


تقريظ الأستاذ البحاثة محمد زاهد الكوثرى 
هذا ما.قرظه”" على ذلك الكتاب البحر العلام والحبر النحرير الهمام؛ حضرة العلامة 
٠‏ المفضال» صاحب الآيات العظمى فى الفضل:والكمالء البحر الزخار والغيث المدرار» شيخ العلماء 
المحدثين إمام الفضلاء المتكلمين» زينة الديار المصرية طراز العصابة المحمدية الحنيفية» مولانا الشيخ 
محمد زاهد الكوثرى المصرىء أطال الله بقائه ومتع بفيوضه المسلمين. ْ 1 
أحاديث الأحكام وأهم الكتب المؤلفة فيہا 
وتاوب الأقطار فى الاضطلاع بأعباء علوم السنة 
لا بد لمن يتحمى إلى الفقه من أن يكون ذا عناية بالأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم فى الأحكام الأصلية والفزعية» ليكون على بينة من أمره فيصون نفسه من 
محاولة إجراء القياس على-ضد المنصوصء ويحترز من مخالفة الإجماع فى المسائل المجمع عليباء 
لأنه لا يمكن تفريق ما يصح فيه القياس هما لا يصح هو فيه وتمييز ما يستساغ فيه الخلاف مما لا 
يسو فيه غير الاتباع المجردء إلا لمن أحاط حبرا بموارد النصوص ووجوه التفقه فيماء واستقراء 
الآثار الواردة من فقهاء السلف فى الأحكام فهو الذى يقدر أن يتصون من القياس فى مورد النص» 
وهو الذى يستطيع أن يحترز من الخلاف فى مُوطن الإجماع. ولذلك تمد علماء هذه الأمة 
وأدلاڙها قد سعوأ سعيا حشيشا فى جميع الأدوار فى جمع أدلةٍ الأحكام والكلام عليها متنا وسندا 
ودلالة على اخمتلاف أذواقهم ومشاربهم فى شروط قبول اعجار وعلى تفاوت مداركهم فى 
النصوص والآثار. 
وكانت أنصار المسلمين تتناوب على الاضطلاع بإعباء علوم السنة مدى القرون» إن قصر 
نى ذلك قطر قام قطر آحر بواجبه فى هذا الباب. وهكذا وكانت من أكبر الأقطار حظًا من العلوم 
ما بين شرعية وعقلية وأدبية» ولا سيما علوم السنة والققه» البلاد العراقية أيام مجد الدولة العباسية 
إلى تاريخ 'انقراضها وما خلف علمائها من المآثر الخالدة شاهد صدق على ذلك ثم خلفتها فى 
حيازة القدح المعلى فى العلوم الدولة المصرية على اتساع ممالكها فى عهد الدولتون -البحرية 
والبرجية- والآثار الباقية من الدولتين والجامعات العلمية التى كانت الملوك والأمراء شيدوهاء لم 
تزل مائلة أمامنا تنطق عن ماض مجيد. وببذه العناية والرعاية من الملوك والأمراء كانت مصر دار 
-حديث وفقه وأدب فى القرون الثلاثة السابع» والثامن» والتاسع. ثم توزعت الأقطار النشاط العلمى 


(2) شاع هذا التقريظ فى ” مجلة الإسلام“ بمصر العدد ۴۱ من ”الجلد السابع“ للسادس.من شعبان ٠۳۰٣۷‏ ه» وهو طويل جداء قد 
أوردناه ههنا ملخصا مختصراء فليعلم ذلك. 


- علا السين تقريظ الشيخ الكوثرى ۷1٥‏ 


و كان حظ إقليم الهند من هذا الميراث منذ متعصف القرن العاشرء هو النشاط فى علم الحديث 
فاقبل علماء الهند عليها إقبالا كلياء بعد أن كانوا منصرفين إلى الفقه اجرد والعلوم النظرية. ولو 
استعرضنا ما لعلماء الهند من الهمة العظي مة فى علوم لحديث من ذاك الحين دة ركرد سار 
الاقاليم لوقع ذلك موقع الإعجاب الكلى والشكر العسيق» وكم لعلمائهم من شروح متعة 
ل ل ب E O‏ 
وكم لهم من أياد بيضاء فى نقد الرجال وعلل الحديث» وشرح 'الآثار” وتآليف مؤلفات فى شتى 
الموضوعات. والله سبحانه هو المسؤول أن دم نشاطهم فى خمدمة مذاهب أهل احق ويوقهم 
لأمثال أمثال ما وفقوا له إلى الآنء وأن يبعث هذا النشاط فى سائر الأقاليم من جديد» من أحسن 
الكتب للأقدمين فى أحاديث الأجكام سوى الصحاح والسنن والمسانيد مصنف ابن أبى شيبة 
وكتب:الطحاوى, ولا سيما ”معان الآثار“ إلى أن قال: ثم يأتى دور إخواننا الھندیں“ من أهل 
السنة فماثرهم فى السنة فى القرون الأخيرة فوق كل تقدير» وشروحهم فى الأصول السنتة تزخر 
بالتوسع فى أحاديث الأحكام فدونك ' فح الملهم فى شرح صحيح مسلم"» و ' 'بذل المجهود فى 
شرح سنن أبى داو“ و "العرف الشذى فى سنن الترمذى“ ».إلى غير ذلك مما لا يحصى ففيها 
البيان الشافى فى مسائل الخلاف» ولبعض علمائهم أيضا مؤلفات خاصة فى أحاديث الأحكام على 
طراز بديع مبتكر وهو استقصاء أحاديث الأحكام من مصادرها وحشدها فى صعيد واحد فى . 
لأبواب» والكلام على كل حديث مدبها جرحًا وتعديلا وتقوية وتوهيناء وها هو -العلامة احدث 
مولانا شهير حسن النيموى رحمه الله- قد ألف كتابه ”آثار الس“ فى جزئين لطيفين وجمع فیہما 
الأحاديث المتعلقة بالطهارة والصلاة على اختلاف مذاهب الفقهاء وتكلم عبلى كل حديث منها 
جرحا وتعديلا على طريقة يقة المحدثين وأجاد فيما عمل كل الإجادة» وكان يريد أن يجرى طريقته 
هذه إلى آخر أبواب الفقه» لكن المنية حالت دون المنية رحمه الله. وكذلك عنى بهذا الأمر العلامة 
الوق والحبر المفرد شيخ المشايخ فى البلاد الهندية» المحدث الكبير» والجهبذ الناقد (البصير) مولانا 
حكيم الأمة محمد أشرف على التهانوى صاحب المؤلفات الكثيرة» البالغ عددها نحو خمس مائة 
مؤلف ما بين كبير وصغير» فألف أطال الله بقاءه كتاب إحياء السنن وكتاب جامع الآثار فى هذا 
الباب ويغنى عن وصفهما ذكر اسم مؤلفهما العظيم و کلاھما“ مطبوع بالهند, إلا أن الظفر بہما 
)0 خيرت قوله: الهنود إلى الهنديين» فإن الهنود لا يكاد يطلق عندنا إلا على المشركين. 


)۲( لم يطبع كتاب 'إحياء السنن” الذى كان ألفه الشيخ أطال الله بقائه لضياح مسودته بيد بعض أصدقائه والجزء الذى طبع بنا 
الاسم ليس من تأليفه؛ بل هو من تأليف بعض خدامه كما صرح به فى مقدمنه " إحياء السئن * ونببت.على ذلك كله فى 


ديباجة إنبهاء السكن. 


11 ا ٠‏ تقريظ الشيخ الكوثرى 1٦‏ 


أصبح بمكان من الصعوبة حيث نفدت نسخهما المطبوعة لكثرة الراغبين فى اقتناء مؤلفات هذا 
العالم الربانى» وهو الآن قد ناهز التسعين”'' وهو بركة البلاد الهندية وله منزلة سامية عند علماء 
الهند حتى لققبوه " حكيم الأمة“. وهذا العالم الجليل قد أشار إلى تلميذه وابن أخته المتخرج فى 
علوم الحديث لديه» المحدث الناقد والفقيه البارع مولانا ظفر أحمد التهانوى زادت ماثره أن يستوفى 
أدلة أبواب الفقه بجمع أحاديث الأحكام فى الأبواب من مصادر صعبة المنال مع الكلام على كل 
حديث فى ذيل كل صفحة بما تقضى به صناعة الحديث من تقوية وتوهين» وأخذ ورد على 
اختلاف المذاهب. فاشتغل هذا العالم الغيور بہذه المهمة الشاقة نحو عشرين سنة اشتغالا لا مزيد 
عليه حتى أتم مهمته بغاية من الإجادة بتوفيق الله سبحانه فى عشرين جزء لطيفا بقطع " آثار السنن' 
وسمى كتابه هذا ”إعلاء السنن » وجعل له فى جزء حاص مقدمة بديعة فى أصول الحديث نافعا 
للغاية فى بابه. ظ ٠‏ 

والحق يقال: إنى دهشت من هذا الجمع» وهذا الاستقصاء ومن هذا الاستيفاء البالغ فى 
الكلام على كل حديثء بما تقضى به الصناعة متنا وسندا من غير أن يبدو عليه آثار التكلف فى 
تأييد مذهبه» بل الإنصاف رائده عند الكلام على آراء أهل المذاهب فاغتبطت به غاية الاغتباط 
وهكذا تكون همة الرجال وصبر الأبطال» وأطال الله بقاءه فى خير وعافية ووفقه لتأليف أمثاله من 
المؤلفات النافعة. 

وقد طبع المؤلف”" حفظه الله نحو عشرة أجزاء من ذلك الكتاب طبعا حجريا وأما طبع 
الباقى فيجرى” ببطاً بالغ فيا ليت بعض أصحاب المطابع الكبيرة بمصر سعى فى جلب الكتاب 
المذكور من مؤلفه وطبع تام | لكتاب من أوله إلى آخره بالحروف الجميلة المصرية» ولو فعل ذلك 
أحدهم لخدم العلم خدمة مشكورة وملا فراغا فى هذا الباب» وهذه نبذة يسيرة من ماثر هؤلاء 
الإخوان كثر الله سبحانه من أمثال هؤلاء الرجال» وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 
© شْ محمد زاهدالكوثرى 

(1) بل ناهز التمانين أطال الله بقاءه. 
(۲) بل طبعته المدرسة إمداد العلوم بتہانه ببون على نفقتها. 
م2 قد طبعت عشرة أجزاء من الكتاب» ولله الحمد وقد تم من الجزء العاشر كاب المج والزيارة النبويةء والجزء الحادى عشر منه 

تحت الطبع قد تم منه كتاب النكاح والطلاق والعتاق والحدود» والثانى عشر تحت مقدمات الطبع وفيه كتاب السير والجهادء 

: والله الموفق للإتمام عجل الله بطبعه على التمام فى حياة الشيخ الإمام» وقر به عينه وسر به فؤاده وأطال بقائه بعافية وسلام» وما 

ذلك على الله بعزيز» وهو العزيز العلام. 


إعلاء الستن -دلاالات- 


فهرس أبواب الجزء الثانى عشر من ! علاء السنن 
وما يتعلق بأ من الفوائد 


باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير برا كان أو فاجلا 1700 
فائدة: e SES‏ 
فائدة: : افتراض الجهاد فرضًا عينا أو كفاية gaa E e‏ 
فائدة: الاي حت راسي ب الك رسي O E‏ 


باب وجوب الجهاد عنيا على من استنفرهم الإمام ED A ea‏ 
باب و جوب الاسيعذان من الموالى والأبوين e‏ 
باب جواز ال جعل عند الضرورة........ RSE ٠...٠‏ 
باب الدعوة قبل القتال O RS‏ 
باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة: eee aR‏ 
ات تفت المج غل الكفار ب اعساو د و 
باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 00 
بحث عدم جواز إحراق المسلم ثيابه لإغاظة الكفار ع 
بات التي عن السقر بالقرآن إذا خيق عليه من العقو ا 000 
باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى فيهم 50500 EEE TET‏ 
باب جهاد النساء عند الضرورة 2 ا 


A SS 
300010 اعتبار الإنبات للبلوع ف أو عد لقاو بالق لعو زط ف عاو من اام ا‎ a 


cene 


E 


E ae 


١ ه‎ 


Yo eek 


إعلاء السنن . - ما Sa‏ 
باب جواز الموادعة إذا كان خيرا و ا م ا ا E‏ 
باب تحريم الغدر ولو يسيرا 1 1[ ا 
باب إذا نقض العدو العهد فى المدة جاز القتال بغير النبذ إليه EO‏ 
باب النهى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام ESE‏ 
بحث جواز شراء كل ذلك مطلقا منهم إلا إذا منع الإمام TA le‏ 
باب من يصح أمانه ê‏ ا لماو E AE‏ 
باب. و جوب الوفاء بالأمان.ولو هازلا أو يإشارة a RSA‏ 1 
باب إذا كان الأمان مشروطا بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم E aS aa‏ 
. باب إنزال العدو على حكم الله فيه ا Kea‏ 
باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين يقضى بحكمه فيهم أنه 
باب أن رسول أهل الحرب إذا أمن لا يجوز قتله ا اام اج ل كه 
باب الصلح مع الكفار بإعطائهم الال أو با فيه غضاضة على المسلمين للا 84 


اغ استدلال بعض الجهلاء بقصة الحديبية على جواز إبطال شعائر الإسلام 


فائدة: هل يجوز للمسلمين قتال الكفار مع المش ر كين تحت رايتهم TN ERKE‏ 


باب الجاسوس وحكم الحربى إذا دحل دارنا بغير أمان 00000 os‏ 
باب الحربى إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو الأمان EE‏ ا 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة O‏ ا ل ل ل لض ل للم ونا 
أبواب الغنائم وقسمتها e ese‏ ا يا 
باب إذا فتتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها أو قر أهلها عليما 0 


الجواب عن إيراد أبن حزم ۰د e‏ 


لا حمس فى الجرية ممه ممم ةموما ممما ممم ممم م ممم لم مم ننم مم ...ا A‏ 
باب إن مكة فتحت عنوة لا صلحا ELAS eS‏ 
باب الإمام فى الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن SS‏ 
ذمة للمسلمين EEE RE Se‏ 0000 
باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أو الأسير المسلم. e 8 n‏ 
على بن طلحة عن ابن عباس Oe eee i EN‏ 
باب لا تقسم الغنيمة فى دار الحرب ... AAs e CS RA‏ 
باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد فى دار الحرب قبل أن يقسمو ها أو يحرزها 

NTA بدار الإسلام شاركوهم قييا...... يت مم ممم مم م ممم ل‎ ٠ 
مسا ا‎ N 00010 الرداً والمقابل سواء‎ 
باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب بعد ما صيرت‎ 

. دار الإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة ... الل Rss‏ 
ذلك ان ,م رسلا الفط و كارن جاده دن لقان و عل للست 
ويدهنوا بالدهن قبل القسمة ولا يجوز بيع شىء من الغنائم قبلها E as‏ 
باب من أسلم ء' GG‏ 

وماله وأولاده الصغارء دون الكبار والعقار ممم ا VEN‏ 
فائدة: أحكام الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 0 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم ب وا جد ا ا DRS‏ 
نات اغبا اوی وور کی د یا م 1 
صاحب الهداية طويل الباع فى الحديث عو ست ا ا م ا و لقا 
فائدة لا يسهم لما عدا الخيل ORES 1 SEES‏ 
او دان طروت ا ر لازنا 0 ا بوت 
دحل راجلا فهو راجل E GSE‏ مر O‏ 
باب لا يسهم لمملوك ولا مرأة ولا صبى ولا ذمى ولکن يرضخ لهم eee‏ 

. كون الأشعار علما للبلوغ فى بعض الأقوام .. 1 OR‏ 


باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا .... 5ششظ2ظ5ظ ا بالا مق وي قم ل ا 111 


5-2 VY e - إعلاء السنن‎ 


غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 


ما .ا ماقاة وم وو م واه ومو. ةم وم مو .م مو مره و وم ث2 6م6666 6666 


باب سهم النبى عب الصفى وأنه سقط بوفاته... a a‏ 


باب أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم ويقدم فقراء 
ذوى القربى على غيرهم من الأصناف الثلاثة 1 Eee‏ 
باب يجوز للإمام أن برح شمن إل حماسن ا حر حر دن 


باب التنفيل فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده ذ ا .۲۷۹ 


باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام تنفيل..... 55 


باب استيلاء الكفا زعا رال السلمن ااا على أمو الهم إذا اجره 


بدارهم وإلا فلا إلخ TT‏ مقن لوه ل لم جه حتمدفنة ومو امه هه اده ليع أ كود لوو وام عه به 
فائدة: تدليس ابن جريج شر التدليس اه اه as‏ مامه كام مق ف احاوم مع افأ ووو عه 
باب إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر مض م امام ع قا 0 ع م 


ال ل ا ارك وح إل e‏ 


كاتما إسلامه فماله كله له ولا يخمس LEG REN CEE es‏ ا 


أبواب الاستثمان 


2 6088 هرها واي‎ CRD ITA تيت الوه لدف 6 أ وه 8ه عه ع ع هده يو هرأ أن إلا فاه و‎ OT 


باب لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب امان ان ا UES‏ 
باب لا يمكن الحربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة إلخ eS‏ 
باب ليس من الاستعمان أن يقول المسلم بأهل الحرب أنا رجل منكم ... 2006 
الي و ا ا 0 
باب إذا عدر امل شرت ا سكي السام لت 
باب جواز العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته E DSS ٠.٠..........‏ 
باب لا يأخذ العاشر من الذمى شيعا إذا كان ما معه أقل من مائتى درهم . 00000 
باب لا يعشر من الذمى ولا الحربى فى السنة إلا مرة إلخ e E‏ 
باب هل يحلف المسلم أو الذمى إذا ادعى أنه لم يحل عليه الحول إلخ؟ e‏ 
باب هل يعشر الخمر والخنزير إدا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر؟ E‏ 
اباب يۇ حذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر إلخ eens‏ 


YoY... 


TAY... 
ان‎ ..: 


إعلاء السنن E‏ ** ويه ١‏ 


ا العشر إذا إذا أخذوا منا وإلا فلا” E‏ ا مم 
باب يؤخذ العشر من الرأة لتاجرة إذا مرت على العاشر لا من اليد ... AR si e‏ 
باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية ............. ا ز[[ ‏ 0 0 E‏ 
باب أرض السواد والشام ومصر كلها خراجية إلخ .. N MSA‏ 
باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 5 Os‏ 
فائدة: دليل الإمام فى أن إجياء الموات لا يكون إلا بأن الإمام .. ااا وي 
باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض ا Os‏ 
فائدة: لا يزاد على نصف الخارج فيما ليس فيه توظيف عمر 15007 210 
فائدة: دليل اشتراط النماء التقديرى فى خراج الأرض .......... ES‏ 
باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ....... ۲۹> 
باب من أسلمتمن أهل الخراج أحذ منه الخراج على خاله ... ل ا ER‏ 
باب يجوز للخصلم شراء أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج E‏ 
باب لا عشر قى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة ا CESS‏ 
فائدة: :فی حكم أرض الحرب اشتراعا مسلم أو ألم علا أهلها هل خرابي: 
أو عشرية؟ مسي العو وبق د رونمو لعو ادو مو N‏ 1 
فائدة: «إذا سيت الأ رضي بالغ قن بم اة ويال فى مها فاليرة السار fo.‏ 
باب لا يؤخ ا خراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج ....... CE‏ 
باب يسقط المتراج بالتداخل دون العشر O‏ 
باب وقثت أخذ العشر والخراج 000 0 0 0 01100 ا ا ا ل fof‏ 
باب المي الى توضع باتراضى ندر جا عليه الاتفاق... es‏ 16 
باب :ا جزية التى توضع الكفار ابتداء وأنها تؤخذ منم على الطبقات. Oe‏ 
باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس مطلقا وعلى أهل الأوثان من العجم . >٠١‏ 
باب لا توضع ال جزية على أهل الأوثان من العرب ولا على أهل الردة ..... A a‏ 
باب لا جزية على صبى ولا امرأة ولا على زمن ولا أعمى وشيخ كبير ولاعلى .. 
فقير غير معتل 515207 ا E EE‏ 0 


باب لا توضع الجزية على الرهين الذين لا طون الاس 01010 CANE RE‏ 


إعلاء السنن a N=‏ 
باب من أسلم وعليه جزية سقطت عنه ا ا 
MES aN‏ ين a‏ 00 
لا جزية على المملوك والمكاتب والمدبر aaa‏ م و ل 8 
فائدة:. من باع أرضه ولم يجعل ثمنها فى مثلها لا يبارك له فيه :. 6 
فائدة: إذا أعتق الذمى عبده أو المسلم عبدا له كافرا ضربت عليه الجزية O E‏ 
باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الجزيتان Ss‏ عر انك ON‏ 
باب كيف تجتبى ال جزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها EE‏ ا SN N‏ 
فائدة: SS‏ ش 
محمد بن الحسن ا متخي مد قال نود ON E‏ 
فائدة: فى حكم أهل الذمة إذا تسلطوا على المسلمين ٠٠٠٠٠٠...‏ 6115 
فائدة: فى حكم البلاد التى استولى عليما الكفار من بلاد الإسلام See‏ 
باب لا يؤخذ الخمر والخنزير والميتة فى ال جزية إلخ ..: امات 
باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز..... ا 
فائدة: حكم تجارة أهل الذمة فى الخمر والختازير A.‏ 
فائدة: إذا باع الحربى ولده من مسلم فى دار الحرب و و OY‏ 
فائدة. ˆ يل قول الإمام أن لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب سد 
فائدة: منع أهل الذمة من عقد الربا فى دار الإسلام ... as‏ ع و كه 
فائدة: حكم عيادة الذمى SES Sa‏ الو اك لاس قا م OTE‏ 
باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم E‏ 
اب يقل الع رجلا كان أو راء ذا أعان بسب اله والرسول چا بل ...٠٠م‏ 
فائدة: دليل كون قذف عائشة رضى الله عنها كفرا وردة ل لان 
باب لا ينتقض العهد بدلالة الذمى أهل:الحرب على عوراتنا وينتقض با محاربة إلخ.. 45 © 
باب إذا كان العهد مشروطا بشرط انتقض بتركه: ا SO‏ 
باب أهل الذمة يمنعون من اتخاذ أرض العرب مسكنا ووطناء ويجوز أن ٠‏ 
يوذ لهم بدخولهم الحاجة ولا يطيلون فيا المكث... لوقه 
فائدة: تحقيق مذهب الحنفية فى الباب ات اماق نط اا لم ا ع روه 


03 


إعلاء السنن رخ - 


فائدة: التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا للعام 
فائدة: حكم تقبيل أرض الحجاز وإجارتها لإخراج المعادن ونجوها من جماعة 
النصارى 
باب لا بأس بدخول الذمى أرض الحجاز وأرض الحرم لحاجة | إذا لم يطل المكث.. 


فائدة: تحقيق مذهب الحنفية فى دخول أهل الذمة الحرم والمساجد .. a‏ 
باب لا يجوز قعل من ا إلى الحرم مسبلما كان أو ذميا أو جرييا إلخ SE‏ 
فائدة: تحديد الساعة التى أحل فيها القتال بمكة.............. A‏ 
فائدة: الرد على من تمسك بسكوت ابی شريح على موافقته لعمرو E‏ 
قائدة: سيخ حرمة لقتال فى الأشهر ارم ن ر : 
باب لا تخمس ال جزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة RES‏ 
فائدة: فصل ما بين الغنيمة والفىء افا و مقي eta‏ 
النوة حك جديا هل | ر العم عا سه امت 


فائدة: الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب SS‏ 
فائدة: الجواب عن إيراد ابن حزم بأن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة. E‏ 


فائدة: ا 


نصارى العرب ويبهودها ل ا اس ا E N‏ 
فائدة: حكم ذبائخ نصارى بنى تغلب ونسائهم .................. ْ 1 
فائدة: حكم الذمى والتغلبى | إذا اشترى أرض العشر ٠٠.٠... ٠...٠...‏ ۰ م 
فائدة: العطاء يموت صاحبها بعد ما يستوجبه. 0 a e‏ 


فائدة: حكم الزكاة فى العطاء اب ل اق او لوا مد وال مر ا ا 
أبواب أحكام المرتدين E SSE Aa‏ 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إلا إذا استمهل .. RARE‏ ا 
فائدة: قتل المرتد مجمع عليه اق ا اج وها او esma‏ 
فائدة: اخحتلفوا فى وجوب استتابة المرتد مه ممم ممم ممه ممه و لمم ممت تير 


فائدة: حكم من قتل المرتد قبل أمر الإمام به ..... ا 


ههقفوه مواءاء فو ويه موه 


Sa امه رودو و ماه رق واه‎ ae ane ملام وهأ لا عه وطق‎ O ووه‎ Ree e 


OY 


o4. 


0۹۹ . 


إعلاء السنن NE‏ ج١١‏ 
فائدة: هل يؤجل المرتد فوق ثلاثة أيام؟ ع مي البو الل E‏ 20 
باب لا يستتاب الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر....... e‏ 
باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه 00 
باب لا تقتل المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام [لخ.... .اما ا We‏ 
أفائدة: توثيق. حلاس بن عمرو مم اوقب لمم الج N‏ ال 1 
فائذة: الميدخى يحض آرم الا فی المت E‏ اال E‏ 
فائدة: التنبيه على وهم ابن الت ركمانى فى قوله: "أبو رزين صحابى” . AE‏ 
فائدة: التنبيه على وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطنى وا و ا ل ا 
فائدة: الجواب عن حجج القائلين بقتل المرتدة 000000008 
فائدة: استرقاق المرتدة Aa‏ وي وما ل ا 
باب لا يقتل الذمى إذا تحول من دين كفر إلى دين كفر آخر TY ea‏ 
فائدة: الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب e‏ عت ا ار امع 
فائدة: الكفر ملة واحدة E E‏ 1 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب بين ورثته المسمين 

إذا كان مما اكتسبه قبل الردة . Sa‏ وا TY‏ 
فائدة: الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب. OO ٠...٠...‏ 
فائدة: أبو بشر الرقى ثقة EVE Sas SESS‏ 
رن عض مظنو ولح لمر 1 عد EES‏ 
باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته إلخ........... TE‏ 
فائدة: اختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول. ا VEE‏ 
باب من أنكر شيعا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام ۰ رمه نجس 111 
فائدة: أصناف أهل الردة ا ا امت و E‏ 


فائدة: تحقيق الاختلاف فى حكم مانعى الزكاة» وأنه فى أى. صنف كان منهم؟... 
فائدة: لم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر الجاحدين لوجوب الزكاة . 

وإنما کان یری تألفهم والرفق بهم SS SS RAS‏ 5 
فائدة: يجب قتال مانعى الزكاة إذا PY. E eT‏ 


إعلاء السنن دولاب 


فائدة: لم يكن قدامة شرب الخمر مستحلا لها ........... e a‏ 


فائدة: لا يقبل التأويل فى ضروريات الدين ويكفر لمتأول إذا حزم حلالا أو 


حلل حراما بتأويله e‏ ل ا ا د ست 
فائدة: من عجائب الدهر متنبی خنثى .ا RE‏ 
فائدة: من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد نبينا مه ققد ارقف .......:.. , ... 
فائدة: متنبئ البنجاب القاديانى , ومن صدقه كافر مرتد عن الإسلام 51700 


1o : 


باب حد الساحر ضربة بالسيف و كذا من سب الله والرسول أو واحد من الأنياء 1Y:‏ 


فائدة: حكم السحر وحقيقته مان اك و E EEE E‏ 
فائدة: فرق ما بين المعجزة والسحر والكرامة ........ TT‏ ا 
فائدة: ظهور كذب متنبىء البنجاب فيما أخبر به من الغيبات SSS‏ 
فائدة: حكم ساحر أهل الكتاب ....... Smee EARLS‏ 
فائدة: : السحر لم يضر النبى مو إل كما ريطي الحم ی ما لع 
فائدة: قتل المرتد إلى الإمام حرا كان عبدا e‏ و 


TS‏ وم سي ا ا 
فائدة: غفلة عظيمة من القفال e Raa‏ 
فائدة:.قد يكون الإسلام بالفعل م أ م ا RE‏ 
باب إسلام الصبى العاقل إسلام وارتداده ارتداد قيجبر 0000 ولا.يقتل ..:.. 
فائدة: نبذة من أحوال ابن الصياد والدجال .٠ن AEE‏ 
فائدة: متى يكون الصبى عاقلا؟ ....:.... 433 سحيو امع ل اد 


باب لا يضح ارتداد من لا يعقل من الصبيان وكذا المجنون والتتكراة ...ل ا 
وا اخ e E‏ 


فائدة: : اختلفوا فى ردة السكران... 


أبواب أحكام البغاة ا ات ل 


باب مخاربة أهل البغى ا 111111111 


فائدة: أصناف الخارجين عن طاعة الإمام 252010 10110 
فائدة: فى حكم الخوارج فق دف جه ل 0ه 07 ا قم جاه هع عه باه ام لله م1 و لاه امه تق 6 


فائدة: يجب اتفاق الأمة على إمام واحد...... SE‏ 


TET 


1o1. 


oY. 


Loo. 


إعلاء السنن - 1 جود 


فائدة: تحقيق انعزال الإمام عن الولاية بفسقه 527 SE ERT‏ د 
فائدة: تحقيق خروج الإمام حسين بن على ر ٠‏ ى الله عدهما وأمثاله على أئمة الجور ٠۷‏ 
فائدة: اختلاف السلف فى الأمر بالمعروف وبيان الصواب فيه .... et‏ ار 
فائدة: كيفية النصيحة للأمراء وأمرهم بالمعروف و اله اس TON‏ 
حجة من تقاعد من العلماء عن النهضة السياسية فى الهند a E‏ 
فائدة: حكم البداءة بقتال البغاة قبل أن يبدأوا به E OO‏ 
فائدة: تحقيق المارقة وتعيين مصداقها LANES‏ سس ل 
فائدة: كان قتال أصحاب الجمل وصفين عن اجتہاد a‏ أ 
فائدة: ترجمة بشار بن موسى الخفاف فى حاشية الحاشية ES Sa‏ 
باب يستحب للإمام أن يدعو البغاة إلى العود إلى الجماعة إلخ........ ae‏ 
فائدة: الراجح وجوب دعوتهم و كشف شببهتهم م USA‏ 
باب لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية إلخ Mae:‏ 
فائدة: ترجمة جويبر بن سعيد een ees‏ 0000 
ش فائدة: إن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله اموق مسحو ا 1 
فائدة: اختلفوا فى الانتفاع بسلاح البغاة وكراعهم فى حربهم 00 
باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال .... ا 
باب ما جباه البغاة من العشر والخراج والصدقات لم يأخذه الإمام ثانيا Vo a...‏ 
فائدة: الجواب عن حجة أبى عبيد فى الباب م N SE‏ 
باب من قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس علیہم شىء . 1۷۸ 
فائدة: قد أفرط ابن حزم فى تكفير من لم يمهاجر من دار الحرب ea‏ 
فائدة: الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب ا ا 
فائدة: 515 المسلمين ليست بنزلة الإمام 01 
باب يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفى عساكرهم و 
مال شن ا ا اا ا م 
باب يوجع العال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه ATS‏ 


باب كراهة الجرس فى أعناق الخيل والإبل ونحوها SSE‏ مع اا 


إعلاء السنن — VV‏ — عن 


باب آداب القفول من الغزو وما يستحب للناس من تلقى الغزاة 1 0 00 
فائدة: إطعام الطعام عند القدوم من السفر A a SRE‏ 
باب فضيلة غروة الهند O O a‏ 
تتمة كتاب السير .... ا 0 0 0000 
باب إبطال القومية المتحدة.... عات وس في ا a‏ ب 
فائدة: فى إبطال كون فم الس ا و Ra‏ 


تقريظ الكتاب من العلامة الكوثرى المصرى ... 1 ا اا 


